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 3 
)الـمـقــــــــدّمة

) 

 
 

، وعلى آله الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدّيــنْ، والصَّلاة والسَّلام على عبدالله ورسوله نبينّا 

 وأصحابه، وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الديّــنْ.

 أماّ بعــــــد: 
، وسلوكَ الطُّرق التي يلُتمَس فيها، يعُدُّ منن -تهَأمُ    أعني: العِلْم الذي ورّثهُ نبيُّنا -فإن طلبَ العِلْم 

ل ، تعنالل  ب بهنا تلنل ، تعنالل، وبسنلوِّها يسُنهِّ -بفضنله -أفضل العبنادا،، وألنلِّ الطاعنا، التني يتُ نر 
 لسالِّها طُرَقاً تلل اللن ة.

يهنا   تعنالل ارلنرُ وتن من هذه الطُّرق التي يلُتمس فيها العِلْنم، ويرُلنل لمنن رُإق تَنالَ الني نة ف
ية، التي تسَُوق صاحبها وتأَذه  ً -الِّبير: البحوثَ العِلْم  تلنل حنٍّّو وافنر منن العِلْنم، م سني ما تذا انضنم   -غالبا

ل، وبذَْلُ الوُسْع في التدقيق والتح يق، منع التبنر   ل، والتأمُّ تلل الإَال فيها: ِّثرةُ الفَتشْ، ولَرْد المطو 
 والللوء تلل ، تعالل في ِّلِّ ذلك. من الحول وال وة،

منه يعَُندُّ مكنارِّةً فني هنذا الطرينق   -أعنني: طرينق البحنوث العِلْمي نة-وأحَْسِبُ أن  هذا البحث النذي أقُدِّ
، Tهن( 264وهو عبنارة عنن تح ينق ودراسنة لنإء منن كنر" ِّتناب لمَتصنر المُإَننيّل، المتنوف ل سننة  

 .Tه( 204لكافعي المتوف ل سنة  والذي اَتصره من علم كيَه الإمام ا
وقنند قننام بكننر" هننذا المَتصننر والتعليننق عليننه: أبننو الطيِّننب، طنناهر بننن عبنند، بننن طنناهر الط بَننريّ، 

 ، وتوس ع في هذا الكر" توسُّعاً ِّبيرا.Tه( ، أحد ِّبار ف هاء الكافعية450المتوف ل سنة  
ترِّيننا ومصننر علننل منند  قننرون  وقنند ِّننان هننذا الكننر" حبننيس المتنناحخ ودُوْر المَطوطننا، فنني

حتننل بنندأ التسننليل فيننه فنني قسننم الف ننه بِّلينّنة  -حسننب علمنني-متطاولننة، ولننم يَننرع تلننل عننالم المطبوعننا، 
الكريعة باللامعة الإسامية بالمدينة المنورة، عن طريق رسائل علمي ة، ما بين لمالستيرل، ولدِّتوراهل، 

 ه(.1415/1416بدءاً من العام الدراسي 
وهنو منن أوسنع ِّتنب -صنيبي منن هنذا المَطنوط الِّبينر ثاثنة ِّتنب، هني: ِّتناب النِِّّنا" وقد ِّنان ن

نداق، وِّتناب ال سَْنم والنُّكنوإ، وقند مُ، هنذا الن صنيب المنذِّور لدراسنته وتح ي نه، -المَطوط ، وِّتاب الص 
ع رسالتي فني وسلّلتهُ في قسم الف ه بِّلية الكريعة في اللامعة الإسامية بالمدينة المنورة؛ ليِّون موضو

 ه(.23/6/1420مرحلة العالِمي ة العالية لالدِّتوراهل وتم ، المواف ة النهائي ة عليه في 
 
 
 

                         
 



 4 
)الـمـقــــــــدّمة
) 

 

 أسباب اختيار الموضوع -2

عني علل اَتيار هذا الموضوع أسبابٌ، ألُملها فيما يلي:  مما كل 

نن -1 ثن(هَ علمنناءُ ارم  ة الث نا،، وتَرالننه منن حَيِّننإ المَطوطنا، تلننل حَيِّننإ المكنارِّة فنني نكنر مننا ور 
 المطبوعا،.

إيْن، النذين لهنم بناع ِّبينر فني معٍّنم علنوم Tمِّانة المؤلِّخ -2 ، فهو معدود منن علمناء ارمّنة المبنرِّ
 الكريعة، ولهم قدََمَ صدقو في الإسام.

 -أو المننواإَنل لالف ننه الم ننارَن-أهمي ننة الِّتنناب المَطننوط، فهننو معنندود مننن ِّتننب ف ننه الَنناخ  -3
الِّبيرة، ومعلوم ما تحويه ِّتب الَاخ من فوائد وتح ي ا، وت ريرا،، وتحريرو دقيقو للمسائل، 
وعَننرْ و للدلنّنة والحلننل مننن الِّتنناب والسنننةّ وارثننر والإلمنناع وال ينناس وامسننتدمل والنٍّننر، 

لمذهبي، أو مَتصرا، وأوله الدملة منها، تلل آَر ما هناك من نفائس م تولد غالباً في الف ه ا
 . 1 المتون، وسيأتي التأِّيد علل ذلك تن كاء ، في مبحثو َال

هذا بالنسِّْبة للمَطوط عمومناً، أمّنا بالنسنبة لللنإء النذي أحُ ِّ نه منن المَطنوط، ف ند اَترتنُه 
داً  منت َنل  تِّمامً لللإاء المَتارة قبلَه، وِّان، قد انتهْ، تلل ِّتاب النِّا"، ولم يِّن اَتيناراً ملنر 

 من سائر ِّتب المَطوط.

ماً نسِْنبياًّ، وت ندُّم  Tعاش المؤلِّخ  -4 بين ال رنين الرابع والَامس الهلري يْن، وهذا يعُدُّ عصنراً مت ندِّ
 العصر له أهمي ة في رفع قيمة الِّتاب في ارعمِّ ارغلب.

حلنة فني  -5 ذلنك العصنر، أم وهني تن  هذا الكنر" تنم  فني مديننة مُلئن، بأهنل العلنم، ولهنا عمنوم الرِّ
ثين والف هناء واردبناء ونحنوهم، فنإن  التنأليخ فينه  لبغدادل ومعلوم أنَ  البلد تذا ِّان يغَنُلُّ بالمحندِّ

قد اط لع علل معٍّم ما يتُدَاول فني عصنره  -في الغالب-يِّون أِّثر دقةً وتحرياًّ، ويِّون المؤلِّخ 
خ وهو في عُإلنةو عنن أهنل العلنم، أو بعينداً ومِصْره من مسائل في كت ل الفنون، بَاخ من يؤلِّ 

 عن مواطنِ ولودهم.

 
 
 

                         

                                      
 ؟؟طوط.   المبحث الثاني: ال يمة العلمي ة للِّتاب الم56َانٍّر  ل   1 



 5 
)الـمـقــــــــدّمة

) 

 

راسات المتعلِّّقة بالكتاب المخطوط   -3  الدِّّ
 )الأجزاء التي حُقِّّقتَ من المخطوط(

لَ في هذا المَطوط الِّبير، الذي يإيد علل   ً 13  لوحة، عكرون باحثناً، مننهم  3000سل  ،   باحثنا
  بناحثين، مح نين لني، 6ساب ين لي، ِّلُّهم في مرحلة لالمالستيرل تم واحداً فني مرحلنة لالندِّتوراهل، و 

ِّلُّهم في مرحلة لالدِّتوارهل تم واحداً في مرحلة لالمالستيرل، وقد تم، مناقكتهم لميعاً، وفيما يلي بيان 
 أسمائهم وأنصبائهم علل وله الإيلاإ:

د بن لابر  1 / وبدأ من أول الِّتاب المَطوط تلل نهاية باب لالتيممّ والعذر فيهل، وعِد ة حمد بن محم 

 .[مالستير] -حسب النسَة الترِّية-  لوحة 116لوحاته  
عبيد بنن سنالم العمنري/ وبندأ منن بناب لمنا يفسند المناءل تلنل نهاينة بناب لاسنت بال ال بلنةل، وعِند ة   2

 .[الستيرم] -حسب النسَة الترِّية-  لوحة 126لوحاته     
تبراهيم بن ثويني الٍّفيري/ وبدأ من باب لصفة الصاة، وما يلإ  منهال تلل نهاية باب لتمامة   3

 .[مالستير] -حسب النسَة الترِّية-  لوحة 136المرأةل، وعِد ة لوحاته  
عبد، بن عبند، الحضنرم/ وبندأ منن بناب لصناة المسنافرل تلنل نهاينة لِّتناب اللننائإل، وعِند ة   4

 .[مالستير] -حسب النسَة الترِّية-  لوحة 124ه  لوحات
  لوحنة       152َليخ بن مبطي السهلي/ وبندأ منن أول لِّتناب الإِّناةل تلنل نهايتنه، وعِند ة لوحاتنه    5

 .[مالستير] -حسب النسَة الترِّية-
د/ وبدأ من أول لِّتناب الصنيامل تلنل نهاينة بناب لمنا يتلنبّنه المُحْنرمل منن   6 فيصل بن كريخ محم 

 .[مالستير] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 130اب الحلّ، وعِد ة لوحاته  ِّت
بندر بن فارس العتيبي/ وبدأ من أول باب لدَول مِّّةل تلنل نهاينة بناب لننذر الهنديل وهنو آَنر   7

 .[مالستير] -حسب النسَة الترِّية-  لوحة 120ِّتاب الحلّ، وعِد ة لوحاته  
د الفيلِّاوي/ وبدأ من   8 أول لِّتاب البيوعل تلل نهاية لالكنروط الفاسندة فني البينعل، عصام بن محم 

 .[مالستير] -حسب النسَة الترِّية-  لوحة 156وعِد ة لوحاته  
سعيد بن حسين ال حطاني/ وبدأ من أول باب لالنهي عن بيع الغررل من ِّتاب البينوع تلنل نهاينة   9

 .[دِّتوراه] -ِّيةحسب النسَة التر-  لوحة 199لِّتاب الحوالةل، وعِد ة لوحاته  
نمانل تلنل نهاينة لِّتناب العارينةل، وعِند ة   10 عبداللطيخ بن مركد العوفي/ وبدأ من أول لِّتناب الض 

 .[مالستير] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 116لوحاته  
د بن عليثة الفإّي/ وبدأ من أول لِّتاب الغصبل تلل نهاية لِّتاب الإلارا،ل، وعِد ة لوحاته      11 محم 

 .[مالستير] -حسب النسَة المصرية-حة   لو127 
محبّ ، بن علب ِّل/ وبدأ من أول لِّتاب المإارعنةل تلنل نهاينة لِّتناب اَتصنار الفنرائ ل،   12

 .[مالستير] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 123وعِد ة لوحاته  
 

د ة ديارا اسياك/ وبدأ منن أول لِّتناب الوصنايال تلنل نهاينة لِّتناب مَتصنر قسَْنم الصندقا،ل، وعِن  13

 .[مالستير] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 109لوحاته  
يوسف بن عبدداللطيف العقيد م مدن أو  اكتداب الاِّّكداىا هلدة اكايدة اكتداب  هذا البحث/ (14

دددَّت لوحاتدد  ) -( لوحددة 185ِ و)-حسددب الاسددخة التركيددة-( لوحددة 245القسَْددو والاُّشددوزاِ وعِّ

 .[دكتوراه] -حسب الاسخة المصرية



 6 
)الـمـقــــــــدّمة
) 

لْنعل تلنل نهاينة لِّتناب الإيناءل، وعِند ة لوحاتنه سعود بن علي   15 َُ دي/ وبدأ من أول لِّتناب ال  المحم 

 .[مالستير] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 131 
هارل تلل نهاينة لِّتناب مَتصنر الرضناعل، وعِند ة   16 عيد بن سالم العتيبي/ وبدأ من أول لِّتاب الٍِّّ

 .[اهدِّتور] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 176لوحاته  
مرضي بن ناصر الدوسري/ وبدأ من أول لِّتاب النف ةل تلل نهاية لِّتاب الدّيا،ل، وعِد ة لوحاته     17

 .[دِّتوراه] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 182 
ماإن بن عبدالعإيإ الحارثي/ وبدأ من أول لِّتناب ال سَنامةل تلنل نهاينة بناب لتٍّهنار دينن النبنيّ   18

  [دِّتوراه] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 181ل، وعِد ة لوحاته. 
أحمد بن ناصر الغامدي/ وبدأ من أول لِّتاب ارضاحيل تلل نهاية لِّتاب أدب ال اضيل، وعِند ة   19

 .[دِّتوراه] -حسب النسَة المصرية-  لوحة 180لوحاته  
نند السننهلي/ وبنندأ مننن أول لِّتنناب الكننهادا،ل تلننل نهايننة لِّتنناب ال ضنناءل، وعِنند ة   20 تبننراهيم بننن محم 

 .[دِّتوراه] -حسب النسَة الترِّية-  لوحة 156وحاته  ل

  لوحة ت ريباً، فينه مسنائل 100ولم يتبق  من المَطوط بعد هذا ارَير تم الن إْر اليسير، في حدود  
تتعلننق بالمنندب ر، والمِّاتنَنب، وعتننق أمهننا، ارومد، ونحوهننا مننن المسننائل، وهنني آَننر لوحننا، الِّتنناب 

 المَطوط.

 
 
 

                         



 7 
)الـمـقــــــــدّمة

) 
 

 مُخَطَّطُ البحث  -4
ط طُ البحث أن يِّون في م دّمة، وقسِْمين، وَاتمة، ثم فهارس عامّة، وفيما يلي بيان ذلك: ََ  اقتضل مُ

 وتحتوي علل ستة عناصر: المقدّمــةم
 امفتتاحي ة. -1
 أسباب اَتيار الموضوع. -2
راسا، المتعلِّ ة بالِّتاب المَطو -3  ط.الدِّ
ط طُ الب -4 ََ  حث.مُ
 العوائق والص وارخ. -5
 الكُِّّر. -6

راسيّ، وينتٍّم في فصلين: القِّسْو الأو م  وهو الِ سْم الدِّ
 ترلمة مولإة للمؤلِّخ، وتحته أربعة مباحث: الفص  الأو م 
 حياته الكَصي ة، وتحته ثاثة مطالب:المبحث الأو م   
 تهُ.المطلب ارول: اسمُه وِّنيتهُ، ول بهُ، ونسبهُ، وومد          
 المطلب الثاني: نكأتهُ.          
 المطلب الثالث: أعمالهُ.          

 حياتهُ العِلْمي ة، وتحته ستة مطالب:المبحث الثاايم  
 المطلب ارول: رحاتهُ.          
ه.           َُ  المطلب الثاني: كيو
 المطلب الثالث: تاميذُه.          
 ه العلمي ة.المطلب الرابع: مِّانتُ           
 المطلب الَامس: مذهبهُ الف هيّ.          
 المطلب السادس: تصانيفهُ.          

 ع يدتهُ.المبحث الثالثم  
 وفاتهُ. المبحث الرابعم  

 دراسة مولإة عن الِّتاب المَطوط، وتحته ست ة مباحث: الفص  الثاايم 
 ؤلِّخ.توثيق نسِْبة الِّتاب المَطوط تلل الم المبحث الأو م  
ية للِّتاب المَطوط. المبحث الثاايم    ال يمة العِلْم 

محتويا، ال سم المح ق منن الِّتناب المَطنوط، ومننهل المؤلِّنخ  المبحث الثالثم
 في عرضها وبيانها.

 مصادر المؤلِّخ في ال سم المح ق من الِّتاب المَطوط. المبحث الرابعم  
 ق من الِّتاب المَطوط.الملحوٍّا، علل ال سم المح  المبحث الخامسم  

وصخ النُّسخ الَطي ة المعتمدة فني ال سنم المح نق منن الِّتناب  المبحث السادسم
 المَطوط، ونماذع منها.

 

 قسِْم الت ح يق. القِّسْو الثاّايم
 وفيها أهم الن تائل، وبع  الت وصيا،. الخاتمةم

 ق . وفيه مَتصر المُإَنيّ، المتعلِّق بالنلّ المح    الملحـــــقم
ةم  وستِّون علل النحو التالي:  الفكارس العامَّ
 فهرس الآيا، ال رآني ة. -1
 فهرس ارحاديث النبوي ة. -2
 فهرس الآثار. -3
 .فهرس أعام الصحابة  -4
 . غير الصحابة فهرس ارعام  -5
 فهرس المصطلحا، الف هي ة. -6
 فهرس المصطلحا، ارصولي ة. -7
 فهرس المصطلحا، الحديثي ة. -8
 للُّغوي ة.فهرس المصطلحا، ا -9
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)الـمـقــــــــدّمة
) 

 فهرس المصطلحا، العِلْمي ة. -10
 فهرس الِّلما، الغريبة. -11
 فهرس البلدان وارماِّن. -12
 فهرس ال بائل. -13
 فهرس ارديان والفِرَق. -14
 فهرس اركعار. -15
 فهرس المحك ل في النسَة المصري ة. -16
 فهرس المحك ل في النسَة الترِّي ة. -17
ر في النسَة المصري ة. -18  فهرس المِّر 
ر ف -19  ي النسَة الترِّي ة.فهرس المِّر 
 فهرس المُسْ طَ من النسَة المصري ة. -20
 فهرس الساقط من النسَة الترِّي ة. -21
 . وتحته َمسة أنواع من الفهارس فهرس المضاخ في النسَة المصري ة  -22
 فهرس الإيادا، التي لم تضَُخْ في المتن. -23
 فهرس مصادر المؤلِّخ. -24
 . حسب الفنون فهرس المرالع  -25
 .ارحرخ   حسبفهرس المرالع  -26
 الفهرس التفصيلي للمحتويا،. -27
 الفهرس العام للمحتويا،. -28
 فهرس الفهارس. -29

                         



 9 
)الـمـقــــــــدّمة

) 

 

 العوائق والصَّوارف -5

والهتني َال فترة البحث بع  الصعوبا،، أعاقْ، سيري فيه، وِّان، سبباً في صرخ لإءو ِّبيرو 
قا،:  من وق، البحث في غيره، ومن هذه المُعَوِّ

أن ننني ُِّلِّفنن، منننذ بدايننة التسننليل فنني البحننث بأعمننال مِّتبينّنة بالِّلي ننة، لمنندّة تإينند علننل سنننتين،  -1
ٍّهنراً  وهنذا أَنذ  1.00 –صنباحاً  7.30استغرقْ، هاتان السنتان لميعَ الفتنرة الصنباحي ة  

 لهداً ووقتاً ِّبيراً علل حساب البحث.

الآن  علنل مند  أِّثنر منن َمنس سننوا،   ُِّلِّف، منذ بداية التسليل في البحث وتلنل -أيضاً  -2
  محاضرا،، تلُ ل 7بمحاضرا، السنة الثالثة في ِّلي ة الكريعة لمادّة لعِلْم ال َضاءل، عِد تها  

عِين علل  500علل أِّثر من     قاعنا،، بمنا فنيهم طلبنة الدراسنة المسنائي ة، 7  طالبو، مُوإ 
 تحضير، والإل اء، والت ييم.وقتاً ولهداً في ال -ِّما م يَفل-وهذا يستغرق 

ُِّلِّف، َال فترة البحث بالإكراخ علل بحوث طلبة السنة الثالثة في ِّلي ة الكريعة،  -وأيضاً  -3
  طالبناً، وهنذا الإكنراخ     220وقد بلغ عددُ من أكرفُ، علنيهم َنال فتنرة البحنث أِّثنر منن  

 ي الإكراخ، والمتابعة، والتصحيح.يتلد د ِّل  سَنة، ويستغرق وقتاً ِّبيراً ف -ِّما هو معلوم-

تن طبيعة البحث وطولنه لهمنا دور رئنيس فني اسنتغراق الوقن، الِّبينر منن المندة المضنروبة  -4
  باباً، اكتمل، هذه 40  ِّتب، اكتمل، هذه الِّتب الثاثة علل  3للبحث، حيث احتو  علل  

وفنرعو، وِّنلُّ    منا بنين فصنلو 241  مسألة، اكتمل، هذه المسنائل علنل  251اربواب علل  
ننلو ِّبيننرَيْن فنني ألفنناٍّ المَطننوط، مسننيمّا مننع م ارنتننه بالنسننَة  هننذا يحتنناع تلننل تنندقيق وتأمُّ

المَطننوط التنني تمّنن، م ابلتهننا وم ارنننة بعضننها  -أولننه-ارَننر ، حيننث بلننغ عنندد صننفحا، 
  صفحة 489  صفحة للنسَة المعتمدة أصاً، و 370، منها  -وله-  صفحة 859ببع   

 ر  الم ابلَ عليها.للنسَة ارَ

ِّما أن  ِّثرة ارحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة التي بلغ، في النلّ المح ق أِّثر من   
  حديث وأثر، وما تحتاله من عإو وتَريل وحُِّْمو له أيضاً دورٌ ِّبير في استغراق الوق، 400 

  200هم أِّثنر منن  الِّثير، بالإضنافة تلنل منا احتنواه الننلّ المح نق منن أعنام بلنغ عندد تنرالم
 ترلمة، تلل آَر ما هنالك من عوائق وصوارخ تعيق التفرغ التام للبحث.
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)الـمـقــــــــدّمة
) 

 

 الشُّكـــــــــــر -6
أكِّر ، تعالل وأحمده حمداً ِّثيراً علل تيسنيره وتوفي نه وتعانتنه لني فني تنلناإ هنذا البحنث، وبعند 

ِّننل  مننن قنند م لنني عوننناً فنني هننذا البحننث، صَننغرَُ أم َِّبنُنر، وأَننلُّ والنندي  كننِّر ، سننبحانه وتعننالل أكننِّرُ 

الِّريمَين بمإيد من الكِّر والدّعاء علل ما قدّماه من عونو ودعناء، مسنيمّا والندي الِّنريم حفٍّنه ،، ف ند 

 بذل  من وقته ونصحه وتوليهه الكيءَ الِّثير، فلإاهُ ، عنِّي َيرَ ما لإ  والداً عن ولده.

ثم أثُنِّي بالكِّر والثناء لرئيس للنةِ المناقكة، مكرخِ هذا البحث صاحبِ الفضيلة الكنيخُ   الندِّتور/ 

، ارستاذُ المكارك ب سم الف ه بِّلية الكريعة باللامعة الإسامية علل ما أتحفني سليمان بن عبدالله العمَُير

 دعوا ، تعالل أن يلإيه عنيّ َير اللإاء.به من توليها،و ونصائحَ وفوائدَ لها أثر بارإٌ في البحث، وأ

 وأَيراً أتَ د م بالكِّر والت دير لصاحِبَيْ الفضيلة مناقكيْ هذا البحث:

، ارسننتاذُ المكنناركُ ب سننم الف ننه بِّليننة بادددر بددن فكددد السُّددويلوصنناحبُ الفضننيلة، الكننيخُ النندِّتور/  -

 يا ، ووِّيل اللامعة لكؤونِ المعاهدِ العِلْمية.الكريعة بلامعةِ الإمامِ محمدِ بن سعودو الإسامية بالر

، ارستاذُ ب سم الف نه بِّلينة الكنريعة حمد بن حماد الحمادصاحبُ الفضيلة الكيخُ ارستاذُ الدِّتور/   -

 باللامعة الإسامية.

فأكننِّرهما علننل لهنندهما فنني قننراءة الرسننالة، وعلننل مننا أبنندياه أثننناء المناقكننة مننن توليهننا، نافعننة 

نراً، وصنلل ، وسنلم وتصويبا،  َِ مسددة، وأسأل ، تعالل أن يلعلني ممن أفاد منها، والحمد   أومً وآ

 وبارك علل عبد، ورسوله نبينا محمد وعلل آله وصحبه ألمعين.
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)الـمـقــــــــدّمة

) 

راسيّ   القِّسْو الدِّّ
 ترجمة المؤلِّّف :الفص  الأو 

 المبحث الأو م حياتُ  الشخصيَّة. -
المطلنننب ارول: اسنننمُه وِّنيتنُننه، ول بنُننه، ونسنننبهُ، 

 وومدت(هُ.
 المطلب الثاني: نكأتهُ. 
 المطلب الثالث: أعمالهُ. 
 

لْميَّة. -  المبحث الثاايم حياتُ  العِّ
 المطلب ارول: رحاتهُ. 
ه.  َُ  المطلب الثاني: كيو
 : تاميذهُ.المطلب الثالث 
 المطلب الرابع: مِّانتهُ العِلْمي ة. 
 المطلب الَامس: مذهبهُ الف هيّ. 
 المطلب السادس: تصانيفهُ. 
 

 المبحث الثالثم عقيدتُ . -
 

 المبحث الرابعم وفاتُ . - 
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( الفصل الأول: ترجمة المؤل ِّف   راسي   )القِّسْم الد ِّ

 (1)ترجمة المؤل ِّف :الفصل الأول

 الأول المبحث  

ـــة(ه ــ ـياتــح)  الشخصيـّـَ
ه وك نْي   المطلب الأول:  ه، ول ق ب ه، ون س ب ه، وولادت هتـ  اسم 

يُّ ث  طاهر  ،هو أبو الطي ِّب ه وك نْيته:اسم   . مَّ بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطَّبرَِّ  البغدادي 

: ي  سْتاَن"بفتح الطاء الم الطَّب رِّ دة، بعدها راء مهملة، هذه الن ِّسْبة إلى "طَبرَِّ هملة، والباء الموحَّ
بفتتح  (2)

كَّتون متن كلمتتين تو، ُهتو م  "الطَّبَتر"  :أوله وثانيه، وكسر الراء، وهذا الاسم هتو متن بَبيتل المركَّتب المَيْ ِّ

 .(3)بهذا آراء ، وُو سبب تسميتها-امتي تا واختلطتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة-و"اِّسْتان" 

وهو بلد واسع، كثير الولايات، منيع بالحصون والأودية وال بال، يقع على ستاحل بحتر طبرستتان، 

ثين والأدباء ى بحر الخَيَر، خرج منها ما لا ي حصى كثرة  المسمَّ   .(4)من العلماء والفقهاء والمحد ِّ

سْتاَن تابعة للفرس، حتى  اء الإسلام وُ تحت ُو عهد علتى يتد  (5)عثمان رضو الله عنه وكانت طَبرَِّ
 .(7) ـه421، ثم اُتتحت مرة أخرى سنة (6)، وهو أول من غياهارضو الله عنه سعيد بن العاص

وبتتد  تتاء ذكرهتتا ُتتو الس تتنَّة، ُعتتن ثعلبتتة بتتن يَهْتتدَم  الحن لتتو  
 كن تتا متتع ستتعيد بتتن العتتاص))بتتال:  (8)

 ؟ ُقال حذيفة: أنا، بال: ُقام صف  مع رسول الله  طَبرَسْتان ُقال: أيُّكم شهد صلاة الخوفـِّ ب -أراه بال- 

 .(9)((…خلفه

                                      
كْتر  مَتن استمه طتاهر"  (360-9/358متن: تتاريب بغتداد لتلميتذه الخطيتب ) أ خذت تر مته هذه (1) ، طبقتات الفقهتاء (4926بتربم )"ذِّ

علمتتاء ، الطتتاء المهملتتة، ب: الطتتاء والبتتاء ح:( 48-4/45) الأنستتاب للستتمعانو، ( "ُقهتتاء الشتتاُعية"121لتلميتتذه الشتتيرايي )ص 
تهم لابن الص لاح  (248، 2/247)، تهذيب الأسماء والل غات للنتووي  (178بربم ) ،الطاء( ب: 492، 1/491) الشاُعي ِّين وخاصَّ

تيَر أعتلام النتبلاء للتذهبو(307بتربم )الطتاء،  :( ح515-2/512) ، وَُيَاَت الأعيان لابتن خَل ِّكتان(372بربم       )الطاء،  :ح  ، سِّ
( الطبقتة الرابعتة، 50-5/12) لس تبكوبتن الا، طبقتات الشتاُعية الكبترَى (459بتربم )( الطبقة الثالثة والعشترون، 17/668-671)

 ، البدايتة والنهايتة لابتن(345) ، بربم( المرتبة الرابعة من الطبقة الخامسة393-1/391) كثير ، طبقات الشاُعية لابن(423بربم )

لقَ ِّنعِّ هـ، ال450 ( أحداث سنة12/85) كثير ذْهَب لابن الم  ، طبقتات الشتاُعية لابتن  (225بتربم )( الطبقتة العاشترة، 90)ص  قْد  الم 
و ميتتع هتتذه المرا تتع أصتتحابها عالتتة علتتى متتا ذكتتره تلميتتذاه الخطيتتب (، 189الطبقتتة العاشتترة، بتتربم )( 207-1/205) باضتتو ش تتهْبَة،

ح بالنقتل كمتا ُعتل النتووي وغيتره ُتو ينقتل والشيرايي، حتى إن النقل ُو بعضها يكون بحروُه لأسطر، وبعضهم  متن بعت ، وبعضتهم يصتر ِّ
رح، إلا ما كان من الذهبو  ونقله  ، وله ذكرٌ ُو غيتر هتذه المرا تع ستتأتو ُتو السبكو  ُإنهما أتيا بييادات لا بأس بهاابن منهما، وبعضهم لا يص ِّ

 .ثنايا التر مة إن شاء الله

يَّة"ب: الطاء والباء (4/45الأنساب ) (2) ا "طَبَرِّ " علتى غيتر بيتاس التو هو مدينة من بلاد الأردن بالشام ُالنسبة إل ، أم            يها: "طَبَرانو 
ي  - سْتان" أرادوا التفربة بين الن ِّ ، ُكأنَّ -والقياس: طَبَراوِّ ا كثرت النسبة بالطَّبَري إلى "طَبَرِّ بتيَن ُقالوا: "طَبَرانو" إلتى طَبَريتة، سْ ه لم 

مع تم البلتدان  – م الثلاثتة ُتو الحتديث (، صتاحب المعتا360ستليمان الطبرانتو )ت:  ،ومن مشهور مَن ي نستب إليهتا: أبتو القاستم
 (.385، الرو  المعطار )ص (7854)بربم ب: الطاء والباء وما يليهما، ( 4/21)

لأن أهلهتا يحتاربون  -بالتتاء-... إنمتا هتو تبََرستتان ): عن أبو بكر الأنصاري   (4/45السمعانو ُو الأنساب )ابن : ما حكاه الأول (3)
سْتانبالتَّبَر، يعنو "الفأس" ُع   ب، وبيل: طَبَرِّ  ب: الطاء والباء وما يليهما، بربم (4/14ا ذكره يابوت ُو مع م البلدان )(، وهو: مر ِّ

الطَّبَر: هو الذي ي شقَّق به الأحطاب وما شتاكله بلغتة الفترس، واِّسْتتان: الموضتع أو الناحيتة، كأنته حيث بال: ): (7849، 7848) 
مْيَريذكره ما (، وهو أيضا : يقول: ناحية الطَّبَر يت بتذل لأ لأن الشت ر كتان حيث بتال: )( 383ُو الرو  المعطار )ص  الحِّ س تم 

، وذكتر بريبتا  متن ذلت  (حولها كثيرا  ُلم يصل إليها  نود كسرى حتى بطعوه بالفأس، والطَّبَر بالفارسية: الفأس، واِّسْتتان: الشت ر
ب )ص ( ب: ما يغي ر من أسماء البلا431ابن بتيبة ُو أدب الكاتب )ص  ، والخفا و (443بربم ) (448د، والَ وَاليقو ُو المعرَّ

يتل متن النتاسثانيال، الطاء المهملة :ح (205)ص   ُو شفاء الغليل  ب – : أن أصله "تابورستان" أي بلاد التبَ ور، وهم  ِّ  المعترَّ
 .(449)ص 

هما أيضتا ،  ، والثانية: ُيهتا رأيتان-ا بالطاء أو التاءُو ضبطه على اختلاف  -ُيها رأيان الكلمة الأولى تلخَّص من ذل ، أنَّ ُ            أصَتحُّ
 (.4/15حكاه يابوت ُو )، لم أذكره، ما ذكره يابوت، ويو د رأي ثالث ُو الكلمة الثانية ُيه غرابة -ُو ن ري-

 الطاء.: ( ح385-383(، الرو  المعطار )ص 7849( ب: الطاء والباء وما يليهما، بربم )18-4/14مع م البلدان ) (4)

 .(7849ب: الطاء والباء وما يليهما، بربم ) (4/16(، مع م البلدان )335-330ُتوح البلدان )ص  (5)
 (.7/160هـ )30البداية والنهاية، أحداث سنة  (6)
 (.384الرو  المعطار )ص  (7)
 (.840( ح: الثاء المثلثة، بربم )133تقريب التهذيب )ص –بال ابن ح ر: )مختلف ُو صحبته، وبال الع لو: تابعو  ثقة(  (8)
 : -3( ُتتو 2/215ابتتن أبتتو شَتتيْبة ) :(، وبنحتتوه4249) :( ُتتو  : الصتتلاة، ب: صتتلاة الختتوف، ح2/510أخر تته عبتتدالريا  ) (9)

 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلوات 
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ستان إلا ر ل ي  ينِّ طِّ نْ طَ سْ لا يَفتح الق  ))وعن حذيفة بن اليمان رضو الله عنه بال:  يْلَم ولا الطَّبرَِّ ة ولا الدَّ

 .(1) ((من بنو هاشم

سْتان" ُو العصر الحاضر تقع   )شتمالا ( -ر سابقا  يَ الخَ -ين وِّ يْ بَ بحر شمالو  دولة "إيران" بين و"طَبرَِّ

 .(2)) نوبا ( ُو المنطقة المتاخمة لساحل بيوين ال نوبو  بال "إلب ري"و

البغددددددادي  
 ، كمتتتتتا ستتتتتيأتو بيانتتتتتهT، واستتتتتتقر  بهتتتتتا حتتتتتتى وُاتتتتتته(4)لأنتتتتته استتتتتتوطن بغتتتتتداد :(3)

 .(5)ُو رحلاته -إن شاء الله تعالى- 

ب ه: : النَّبْي   ل ق ـ ى Tأ د  لَقَبا  لأبو الطي ِّبُلا  (6)إذا كان اللَّقبَ  ُْعَتةِّ المستمَّ ، وإذا كان هو: كلُّ ما أشَْتعرََ برِّ

أو ضَعَتِّه
د  له أيضا ، وإن اِّشْتهَر بلقب "القاضو"  (7) -إلا أن هتذا اللقتب  -(8)كما سيأتو ُتو أعمالته-ُلا أَ ِّ

ى، بل هو إلتى التكليتف أبترب منته إلتى ا -ُو حد ِّ ذاته ُْعة المسمَّ :  لتشتريف، وإذا كتانلا يدل على رِّ اللقتب 

ضع للتعريف أو التشريف أو إلى بلتده المتذكور، يصتلح أن يكتون لقبتا  لتهلأ لأنته ، ُنِّسْبت ه (9)التحقير اسما  و 

فٌ  عرَ ِّ  به. م 
 

رُْتة  أو  ن س ب ه: الأنساب لا تخلو إما أن تكون إلى ببيلة  أو بطَْتن  أو ولاء  أو بلتدة  أو بريتة  أو َ تد   أو حِّ

، ي عْلَتم أنته منستوب إلتى بلتده T، وبتالن ر إلتى نِّسْتبة المصتن ِّف أبتو الطي ِّتب الطَّبَتري(10)ع  الأ دادلقب  لب

سْتان" وليس إلى ببيلة ولا إلى غيرها.  "طَبرَِّ

سْتان"  هم -كما ذكر أهل الشأن-وأهل  "طَبرَِّ ل وكِّ ، وبيل: إنهتم متن ولتد (11)من أشراف العََ م، وأبناء م 

 والعلم عند الله تعالى. (12)عليه السلامكماشج بن ياُث بن نوح 
 

لــــِّ ولدتُّ ب)عن نفسه:  Tبال  ولادت ه:  (.ـه348) (1)(ُو سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة (13)آم 

______________________________ 
(، وأبتو داود 23501، 23316( مستند حذيفتة ح: )406، 5/385(، وأحمتد )8273ب: ُو صلاة الختوف كتم هتو؟ ح: ) -747

( ُتو 3/167(، والنَّستائو )1246ب: متن بتال: يصتلو بكتل طائفتة ركعتة ولا يقضتون، ح: ) - 287 : الصلاة، -2 ( ُو2/38)
ييمتة )1530، 1529 : صلاة الخوف، ح: )-18  - 621 : الصتلاة،  متاأ أبتواب صتلاة الختوف، -2( ُتو 1/657(، وابن خ 

بَّتتان )1343، ح: )…ب: صتتلاة الإمتتام ُتتو شتتد ة الختتوف كتتر -1 : الصتتلاة، -9( ُتتو 4/302(، وابتتن حِّ ب: ُتتر ِّ الصتتلاة، ذِّ
وواُقه ، ( وبال: صحيح الإسناد1245 : صلاة الخوف، ح: )-12( ُو 1/485(، والحاكم ُو المستدر  )1452، ح: )…الخبر
ب: متتن بتتال يصتتلو بكتتل طائفتتة ركعتتة ولتتم يقضتتوا، ح: -12( ُتتو  : صتتلاة الختتوف، 3/371، وأخر تته البيَْهَقتتو أيضتتا  )التتذهبو  

(6046.) 
 (.33798ُو بلَنََْ ر، ح: ) -6 : التأريب، -19( ُو 7/19أخر ه ابن أبو شَيْبَة ) (1)
ب )ص 69(، أطلس العالمَ )ص 71، 62، 58، 53، 48أطلس التاريب العربو الإسلامو )ص  (2)  .(443بربم ) (448(، المعرَّ
 (.2/247تهذيب الأسماء واللغات ) (3)
وُيتتات ، (2/248) -نقتتلا  عتتن الخطيتتب-تهتتذيب الأستتماء واللغتتات ب: الطتتاء والبتتاء،  (4/47اب )(، الأنستت9/359تتتاريب بغتتداد ) (4)

 الأعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 
يَر أعلام النبلاء )2/515)  (.1/206ة )بَ هْ (، طبقات الشاُعية لابن باضو ش  17/669(، سِّ

 (.19)ص  (5)
    (1/743لتلام والقتاف ومتا يثلثهمتا، لستان العترب )( ب: ا5/261( ب: القاف واللام "لقب"، مقاييس اللغة )9/176تهذيب اللغة ) (6)

 ب: الباء، ف: اللام. 
 ( ب: العلَمَ.1/135ضياء السال  ) (7)
 (.17)ص  (8)
 ( ب: اللام.2/833المع م الوسيط ) (9)

مَة الأنساب ) (10)  ( ب: النَّسَب.4/247(، ضياء السال  )1/19مقد ِّ

 (.383، 6الرو  المعطار )ص (11)

 .(7849ب: الطاء والباء وما يليهما، بربم ) (4/15دان )مع م البل (12)

سْتتان"، وموبعهتا  (13) ل: بمد  الهمية، وضتم  المتيم: استم أكبتر وأبتدم مدينتة بتـ "طَبَرِّ شتمال العاصتمة "طهتران"، ُتو إيتران، : اليتومآم 

راسان ليست هو المقصودة ل" ُو خ  تل لهذه الأخيترة قالُي،   بينهماوي فَرَّ هنا،  ويو د مدينة أخرى باسم: "آم  راسَتان أو آم  تل خ  : آم 

ل الشَّط سْتان، وُرَّ  أهل العلم ُو الن ِّسْبة إليهما، ُمتن كتان متن  :-الطي ِّبقط رأس أبو سم-وي قال للأخرى ، َ يْحون أو آم  ل طَبَرِّ آم 

راسان" بيل له: الآم   ل خ  ، ومن"آم  سْتان" بيل له: الطَّبَري   "آم ل من كان لو  ( ب: الهمية والألف وما 78، 1/77) م البلدانمع  - طَبَرِّ

( 69الهمتية، أطلتس العتالم )ص : ( ح5، الترو  المعطتار )ص ب: الطاء والبتاء ومتا يليهمتا (16، 4/15(، )43يليهما، بربم )

 (.45إيران، أطلس التاريب العربو الإسلامو )ص خريطة 
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______________________________ 
تت2/515( نقتتلا  عنتته، وُيتتات الأعيتتان )2/248(، وان تتر: تهتتذيب الأستتماء واللغتتات )9/359تتتاريب بغتتداد ) (1) ر أعتتلام النتتبلاء يَ (، سِّ

(، طبقات الشاُعية 12/85(، البداية والنهاية )1/393(، طبقات الشاُعية لابن كثير )5/12(، طبقات الشاُعية الكبرى )17/668)

ب: الطاء والباء، ( 4/47الأنساب )، ( 121(، وُو ذكر سنة الولادة دون مكانها: طبقات الفقهاء )ص 1/206لابن باضو ش هْبَة )

ذْهَب )ص قْ (، العِّ 1/492علماء الشاُعي ِّين )  (.90د الم 
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ه المطلب الثانو:  نشأت ـ

ا  ُتو المعلومتات  -على كثرتها-ة أبو الطي ِّب ي د النا ر ُو مصادر تر م التتو ت بتي ن بالتفصتيل ش تحَّ

لأ سبيل العلمتاء  َ لَ ، لكن ها على و ه الإ مال أُادت بعَ  المعالم التو تدل على أنه سَ (1)أوائل حياتهمعالمَ 

د  ،أبو الحسنالقاضو ما ذكره يوج ابنته  هاحيث طلبَ العلمَ ُو وبت مبكر من حياته، ومن د بن محمَّ محمَّ

ابتدأ القاضو أبو الطي ِّتب الطَّبَتري يتدرس الفقته، ويتتعلَّم )بال: حيث  (2)(هـ468 )ت:البَيْضاوي  بن عبدالله 

لَّ  ،العلم  (3).(به يوما  واحدا  إلى أن مات وله أربعَ عشرة سنة، ُلم ي خِّ

 ُو ذل  شعرا  لنفسه، ومنه: Tوبال 

 ابرـب ال ـــتى أعْقــعلى الشدائد ح     برا        ـــت  أطلب  علمَ الفقه م صْطـــمايل

ن ع قْب     ُكان ما كدَّ من دَرْس  ومن سَهَر          (4)را  ــاه مغتفـُو ع م ما نِّلْت  مِّ

 وقال أيضاً:

ه  وُ  ــــ  دَّنِّو مأثـــد كَ ـــلَقـَ  (5)وتعلِّيل ه  والنقْ   والعكَْس  والطَّرْد         ه       ــروع  ــــور 

ى مييتتد متتن ذلتت  عنتتد الكتتلام علتتى رحلاتتته، وستتيأتو إن شتتاء الله تعتتال-هتتذا متتن  هتتة طلبتته للعلتتم 

ناه أو ُقره(6)-وشيوخه نَى ويسََار، ثم أنفق كتلَّ ذلت  ُتو طلتب ، ُا، أما من  هة غِّ لذي ي هر أنه كان ذا غِّ

 ، يدل  على هذا ما أنشده لتلميذه الخطيب البغدادي:حتى اُتقر العلم والرحلة ُيه والعناية به

ا ع ــــَ نت  ذا ثـــوك دَّخــرا  منهــاهــم أدََأْ  ـــُل      ه         ـــنيت  بــرْوة  لمَّ  را  ــــــا وم 

 ثم التُّقَى ُيه أن لا أصَْحَـبَ الي سْرا      احَبَنِّو         ـلْم  صـِّ وما أ بالو إذا ما الع

ةٌ طمحت         ـــنانو عــتْ عــثنَـَ مَّ ب      نه هِّ راـِّ إلى الهدى ُاستطابت عنده الصَّ
(7) 

 وقال أيضاً:

ذْ لم ييََلْ َُقْ  (8)وعادَت ه ه الوَْ د           ر  أهلِّهِّ       ــم  ن غَيرِّ  ومن كان ذا وَْ د  ُمَِّ

هـــلالِّ غـــدَاأ  إلى الإبْــــلَ            ه وإنَّه       ـــر  منـــوأنَّى يكون الي سْـ  (9)د  ـــــايَت ه  اليُّ

 (10).(وكان متقل ِّلا  من الدنيا ُقيرا  ): ، حيث بال عنهT ويصد ِّ  ذل  ما ذكره ابن كثير

 

ا  م  ويَ ومِّ مامة وبميص بينته وبتين أخيته، إذا خترج ذا  -والله أعلم بصحته-ُو ذل  ر  : أنه كان له عِّ

، ُتدخل عليته  ماعتة ُو تدوه متتأيرا  بمئتير، (11)بعد هذا ُو البيت، وإذا خترج هتذا احتتاج ذا  أن يَقعتد

إذا غسلنا ثيابنا نكون كما بال القاضو أبو الطي ِّب الطَّبرَي ُاعتذر وبال: نحن
(12) : 

م          ــوا ثِّيــبومٌ إذا غَسَل   لِّ ــراغِّ الغاسِّ ــــوتَ إلى َُ ــوا البيــسـِّ لب   ابَ َ مالِّهِّ
(13) 

 

 

                                      
ا  بأبو الطي ِّتب، بتل هتو واردٌ ُتو مَتن هتو أكثتر منته شتهرة لأ حيتث يبتدو هتذا الأمتر طبيعي تا  متع كتل  (1) وهذا ليس بغريب، وليس خاص 

 ذب بأعمالها وموابفها الناسَ، عند ذل  يطفقون إلى تلمُّس شوء من أخبارها.شخصيَّة عاديَّة لا اهتمام بها ُو أول حياتها، حتى ت 
 .(6( بربم )31)ص سيأتو ذكره ُو تلاميذه  (2)
دة، و  (بدرس)( والعبارة ُيه: 9/359تاريب بغداد ) (3) النووي  -بتصرف-بسقوط التحتانية، وُيهما ركاكة، ونقلها عنه  (تعل م)بالموحَّ

ذْهَب )ص قْ (، والعِّ 5/14طبقات الشاُعية الكبرى )وربمت  ما ُو (، 2/248اللغات )ُو تهذيب الأسماء و  (.90د الم 
 (.9/359تاريب بغداد ) (4)
 (.1/491علماء الشاُعي ِّين ) (5)
 .(22 ،19)ص  (6)
 (.9/360تاريب بغداد ) (7)
لْم، كما ُو أول الأبيات (8)  ُو المر ع المذكور أدناه. أي: العِّ
 (.1/492شاُعي ين )علماء ال (9)
 (.12/85البداية والنهاية ) (10)

 سا".بَ يْ ( نقلا  عن ابن خَل ِّكان: "وإذا غسلاهما  لسا ُو البيت إلى أن يَ 12/85ياد ابن كثير ُو البداية ) (11)
   ائتل  هتو أختوه، : كما بال القاضو أبو الطيتب!! إلا أن يكتون الق-وهو أبو الطيب-وُو نفسو من هذه القصة شوءلأ إذْ كيف يقول  (12)

 القصة لغيره ُاختلطت على الرواة، والعلم عند الله تعالى. أن  أو 
 (.12/85(، البداية والنهاية )2/514وُيات الأعيان ) (13)
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هـ  أعمال المطلب الثالث:
(1) 

ده متن أعمتال، لا إلى نشأته، ُهو أيضا  شحيحة بالنسبة إلى ما تقلَّ كما أن المعلومات شحيحةٌ بالنسبة 
بعتد أن  ،ه ُتو آختر حياتتهه تتولا  ذكر المرا ع شيئا  ذا بال ُو هتذا الشتأن، متع أن تتسي ما توليه القضاء، ُلم 

ا  كتان يقت وم بهتا ُتو تكاثر عليه الطلبة، واشتهر ذكره ُو الآُا ، لكن ِّو ا تهدت  ُو تقسيمها، وَ عْلها مَهام 
با  يقتوم أم كانت عملا  راتِّ  -كولايته للقضاء-الأمر  من بِّبل ولوَّ تكليفا  يومه وليلته، سواء كانت هذه المهام  

 به من دون تولية  من أحد، وي مكن أن ت  مل هذه الأعمال ُو و يفتين، وهما كما يلو: 

ن ُضتول القتوللأ لأن هتذا أمتر والتتدليل علتى هتذه الو يفتة ي عتدُّ مت القيام بوظيفدة القضدا : -1 

، وإنما (2)اشتهر، حتى أصبح لف  "القاضو" ملايما  له، سواء عند حكاية أبواله وآرائه أم عند التر مة له
ل ِّوَ القضاء؟ ِّ مكان و   الشأن هنا بيان وبت توليته القضاء، وكم مكث باضيا ، وُو أي 

تتوَ القضتتاء ستتنة ) وقددت توليتدده: ( ستتنة، وذلتت  بعتتد وُتتاة القاضتتو أبتتو 88وهتتو ابتتن ) (3)(ـهتت436وَلِّ
ي   ،عبدالله تيْمَرِّ د بتن  عفتر الصَّ الحسين بن علو  بن محمَّ

 (ـهت436 شتوال:- 351) T -إمتام الحَنفَيَّتة ببغتداد- (4)
(5). 

ي  ُلتم يتيل علتى  تيْمَرِّ وذل  أن مع م من تر م له ذكروا أنه وَلِّوَ القضاء بعد موت أبتو عبتدالله الصَّ
 .(6)وُاته هذه الو يفة إلى حين

بْع الاختصاص المكاني:    .(9)ببغداد (8)الكَرْخ" (7)وَلِّوَ بضاء "ر 
              T( ستتتنة إلا بلتتتيلا ، وذلتتت  أنتتته استتتتمر باضتتتيا  علتتتى هتتتذا الموضتتتع إلتتتى وُاتتتته 14) مدددد ض قضدددا ه:

 .(10) (ـه436-450)
خ هو الولاية الثانية المضاُة رْ ع الكَ بْ ر  بأن هذه الولاية للقضاء  Tإسماعيل بن كثير  ،وأُاد أبو الفداء

 ،وُيهتا ولتو القضتاء أبتو الطي ِّتب الطَّبَتريُّ ): ـهت436حيث بتال ُتو أحتداث ستنة  ،إلى ولاية بضائية سابقة

 .(12)((11)الكَرْخ، مضاُا  إلى ما كان يتولاه من القضاء بباب الطَّا  بضاءَ 

ته علتى أحتد كان بوي ا  ُو القضتاء، لا يحتابو ُيت Tوي هر أنَّ أبا الطي ِّب  كْم  ه أحتدا ، يتدل  علتى ذلت  ح 

 .(13)الولاة بالقصاصلأ لضربه شخصا  حتى مات، لولا أنَّه ُادَى عن نفسه بمال  ييل

                                      
الترتيب المنطقو يقتضو أن يكون هذا المطلب ُو نهاية التر مة، بعد ذكر تلاميذه، لكتن لكونته لته علابتة بحياتته الشخصتية دون  (1)

لْميَّة  علت  مكانه ُو هذا الموضع.حياته   العِّ
ه  متن العترابي ِّين "القاضتو" )ُو كتابه "علماء الشاُعي ين":  Tلاح عثمان ابن الصَّ  ،بال أبو عمرو (2) تبْه  إذا ذكََرَ الشيب  أبتو إستحا  وشِّ

 ، وإذا  ترَى ذلت  متن أبتو المعتالو ابتن ، وكثيترا  متا يقتع ذلت  ُتو تعليتق أبتو إستحامطلقا  ُو ُن  الفقه، ُهو: أبو الطي ِّب الطَّبَري  
راسانيي ِّن، ُهو: القاضو حسين المَرْوَر   وَيْنِّو  وغيره من الخ  ، وإذا َ رى مثل  ال   ي  ي   ونحوه،  وذِّ ذل  ُو الأصول والكلام من أشَْعَرِّ
لتو    عْتيَِّ ، وإن كتان متن م  ي  ُتالمَعنِّوُّ بته: عبتدال ، ُالمراد: ابن الطي ِّب أبو بكر البابِّلانو  الستبكو بتصترف ابتن ، ونقلته (ب ار الأسَتدَاباذِّ

 (.5/15واختصار ُو طبقات الشاُعية الكبرى )
 .ـه436( أحداث سنة 12/56البداية والنهاية ) (3)
يْمَر"، الأنساب ) (4)  ( ب: الصاد والياء.5/576نِّسْبة  إلى نهر من أنهار البصرة، يقال له: "الصَّ
 .(102بربم ) (93وتاج الترا م )ص (، 508بربم )( 2/116يَّة )ضِّ ان ر تر مته ُو ال واهر الم   (5)
(، وُيتتات 2/249) -نقتتلا  عتتن الخطيتتب-، تهتتذيب الأستتماء واللغتتات ب: الطتتاء والبتتاء (4/47(، الأنستتاب )9/359تتتاريب بغتتداد ) (6)

 الأعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 
نهاية الولايتة،  -السبكوابن أي الذهبو و- اد(، ولم ي حد ِّ 5/15طبقات الشاُعية الكبرى )، (17/669(، سير أعلام النبلاء )2/515)

 (.1/206(، طبقات الشاُعية لابن باضو ش هْبة )12/85(، البداية والنهاية )1/393طبقات الشاُعية لابن كثير )وان ر أيضا : 
تتبطتلتته ولتتم أ تتد  ؟عبْ لتتم ي هتتر لتتو متتا المتتراد بتتالر   (7)  ُتتو المرا تتع الستتابقة تعريفتتا ، ولعتتل المتتراد بتته: الناحيتتة أو الموضتتع، وبتتد ض 

ة  بفتحها، ومما ي ستغرب أنها ر   -السابق الهامش- ة  بضم  الراء، ومر  مت ُو طبقتات الشتاُعية لابتن كثيتر باليتاء المثنتاة التحتيتة سمر 
  ."ريع"!

، وهو اسم لعدَّة مواضع (8) و  مدينتة صتغيرة عتامرة  :ووهت، كَترْخ بغتداد :"الكَترْخ" كلهتا ُتو نتواحو العترا ، ومنهتاي قال لها: اسم نبََطِّ
 :( ح491، 490( ب: الكتتاف والتتراء، التترو  المعطتتار )ص5/50الأنستتاب ) – بشتتربو د لتتة، ُتتو ال انتتب الغربتتو متتن بغتتداد

 الكاف.
 .ُو هذه الصحيفة (6)ان ر مرا ع هامش  (9)
ن الأمتين أبتو أحمتد الموُتق بتن المتوكتل بتن وذل  ُو خلاُة القائم بالله أبو  عفر عبدالله بن القادر بالله بن المقتدر بن المعتضد ب (10)

، بتال عنته ابتن كثيتر: "وبتد كتان ـهت422( الذي ب ويع له بالخلاُة سنة ـه467-391المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور )
 (.117، 116، 34، 12/33البداية ) –من خيار بنو العباس دينا  واعتقادا  ودولة" 

صتاُة باب الط ا ، وي عرف بطا  "أ (11) سماء" منسوب إلى أسماء بنت المنصور: محلَّة كبيرة ببغداد، بال انب الشربو منها، بين الرَّ
( ب: الطتاء والألتف ومتا يليهمتا، بتربم 4/6(، )1261( ب: الباء والألف وما يليهما بتربم )1/366مع م البلدان ) – ونهر المعلَّى

(7837.) 
 بتدأَ بضائه بباب الطَّا .، ولا أعلم  م(12/56البداية والنهاية ) (12)
د ابن أبو الفضل الفسوي.452، أحداث سنة (12/91البداية والنهاية ) (13) د، الحسن بن محمَّ  هـ، وهذا الوالو هو: أبو محمَّ
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تلَّ ذلت   القيام بوظيفة الإفتا ، والتحديث، والتدريس: -2  وذل  ُتو بغتداد، والتذي ي هتر أن   

لإُتتاء" و"التحتديث" و"التتدريس" لكتن ن ثتلاث و تائف: "اكان ُو  امع المنصور، وهذه الو يفة تتضمَّ 
ة، ولا يخفى اختلاف بعضها عن بع  متن  هتة لَ مَ  ْ ة من غير تفصيل ذَكرت ها كذل  م  لَ مَ  ْ لأنها ذ كرت م  

للتحديث، ومن يصلح للتدريس بد لا يصلح للإُتتاء يكون مؤهلا  المعنى والعمل، ُمن يصلح للإُتاء بد لا 
ممتن  متع بينهتا، ي عدَُّ  T أبو الطي ِّب الطَّبرَي  ُ -من بع  الو وه تداخلٌ وإن كان بينها - وهكذا ،والتحديث

 وإن كان يغلب عليه الإُتاء والتدريس.
وحتدَّث، )تلاميتذه وغيترهم لته، ُهتذا تلميتذه الخطيتب يقتول عنته:  ةع رُت له هذه الو يفة من تر مت

س، وأَُتى بها ثم ولو القضاء... ... وكتان صتحيح ): -الستن  ن تقتدمَّت بته أبعتد -أيضتا  عنه وبال  (1) (ودرَّ

ما بعتد تقدُّمته لاستي  -وهذا تلميذه الشيرايي يقول عنه ، (2)(العقل، ثابت الفهم، يقضو ويفتو إلى حين وُاته

... لم يختل  عقله، ولا تغيَّر ُهمته، ي فْتتو متع الفقهتاء، ويستتدر  علتيهم الخطتأ، ويقضتو، )أنه:  -ُو السن

 .(3)(ُو دار الخلاُة إلى أن ماتويحض ر المواكب  ،ويشهد

وهو و يفة معروُتة ُتو ذلت  " ي ؤخذ منها و يفة ثالثة كان يقوم بها، ويشهدوُو ال ملة الأخيرة: "

نْ ثمَّ يكتون شتاهدا  عنتد القاضتو، ُكتان أبتو  م للشهادة، ومِّ الوبت، حيث يقوم عَدْلان بتيكية الشخص المتقد ِّ

 .الطي ِّب هو أحد العدَْلين

تة كتان يقتوم بهتا، ولا تصتل إلتى حتد  يحضدر المواكدف فدي دار الخ فدة"وُو بوله:  " يؤختذ منته مهم 

 الو يفة.

سابقة لو يفة القضاء، سواء الأولتى أم  -الإُتاء والتحديث والتدريس-وي هر أن هذه الو يفة الثانية 

 .T الثانية المضاُة، ُهو أطول عمرا  منها، وكذل  هو كسابقتها لم تنقطع إلا بوُاته
 

 

                         
 

                                      
ها أو بنحوها مع م من ترَ م له.9/359تاريب بغداد ) (1)  (، وذكر هذه العبارة بنص 
 (.9/360) المر ع نفسه (2)
 (.121اء )ص طبقات الفقه (3)
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) راسي   )القِّسْم الد ِّ

 الثاني المبحث  

لْميَّ ــ ـحيات  ةـــه العِّ
لم ه رح ت   المطلب الأول:  في طلف العِّ

 

رحتل ُتو طلتب العلتم إلتى بلتدان شتت ى حتتى استتقر  بته المنتيل ببغتداد، ُتفَقَّته ): Tبال عنه ابن كثيتر 

 .(1)(…ُيها

سْتان" ُ ل طَبرَِّ وممتن ذ كتر أنته تفقته  -كعادة أهل العلم ُو الطلتب-أخذ عنهم ابتدأ أولا  بعلماء بلده "آم 

ري  عليه: أبو العب اس الخضْ 
أبو علو   اليُّ ا و  و ،(2)

د متن علمتاء بلتده ارتحتل (3) ،وغيرهم، ثم بعتد أن تتيو 

 وهذا بيان بأشهر رحلاته التو وبفت  عليها، وهو ثلاث:، ُو طلب العلم

رَْ ان" الأولى: الرحلة    .(4)إلى "  

 .(6) ( سنة23، وهو ابن )(5)ـه371كان ذل  سنة و

ِّ سمعت  )بال تلميذه الخطيب:  رَْ ان للقاء أبو بكر الإسماعيلو  ه يقول: خر ت  إلى   
والستماأ منته،  (7)

ا كان من الغد رأيت  أبا سعد بن أبو بكر  ام، ولمَّ ُوصلت  إلى البلد ُو يوم الخميس، ُاشتغلت  بدخول الحمَّ

الإسماعيلو  
ب دواء  لمر   كان به، وبال لتو: ت توء ُتو صتبيحة غتد  لتستمع ، (8) ُأخبرنو أن أباه بد شَرِّ

، ُن رت   ا كان ُو ب كْرَةِّ يوم السبت غدوت  للموعد، وإذا الناس يقولون: مات أبو بكر الإسماعيلوُّ منه، ُلمَّ

 .(9) (وإذا به بد توُو ُو تل  الليلة

رَْ تان عتن هتذا ُقتال: )تلميتذه الشتيرايي  وعبَّر  بتال شتيخنا القاضتو أبتو الطي ِّتب الطَّبَتري: دخلتت    
، ُمات ببل أن ألقاه  .(10)(باصدا  إليه وهو حو 

ا لم ي در ْ  أبا بكر الإسماعيلو، لم ير ع إلى بلده، بل أخذ عن غيره متن  العالمَ ال ليلَ  أبو الطي ِّب   ولم 
رَْ تتتان، وممتتتن ذ كتتتر أنَّتتت و بكتتتر الإستتتماعيلو، وأبتتتو أحمتتتد ابتتتن ه أختتتذ عتتتنهم: أبتتتو ستتتعد بتتتن أبتتتعلمتتتاء   

يْف طْرِّ الغِّ
نو  وْ د  نْ بَ ، وأبو بكر الآ(12)ج  وأبو القاسم ابن كَ ، (11)

 وغيرهم.، (13)
 

 .(2) (1)إلى "نَيْساب ور" الرحلة  الثانية:

                                      
 (.1/393طبقات الشاُعية ) (1)
 .(1( بربم )22)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (2)
 .(17( بربم )27)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (3)
سْتان هو  (4) تفْرة أيتام ستليمان بتن عبتدالمل  ) -وهو أبرب إليها-مدينة بين طَبَرِّ هَل تب بتن أبتو ص  راستان، ُتحهتا يييتد بتن الم  -96وخ 

على ساحل بحر بيوين ال نوبو الشربو، أكثرها ُو شمالو دولة "إيران" وناحيتها الشمالية الغربية داخلة ُتو ليوم ا( وهو ـه99
( ب: "ال تتيم 2/193( ب: ال تيم والتتراء، مع تتم البلتتدان )2/40(، الأنستتاب )333-331ُتتتوح البلتتدان )ص – دولتة "تركمنستتتان"

(، أطلس التاريب العربتو 161، 160(، الرو  المعطار )ص184، 9/172اية )(، البداية والنه3024والراء وما يليهما" بربم )
 (.69(، أطلس العالم )ص48الإسلامو )ص

 .(55بربم ) (91الكواكب الني ِّرات )ص  (5)
رْ ان": ) (6) ل" إلى "   ل" و"سارية" ، تقريبا  كيلا  ( 200ومن "آم  ر تان" م 18وذل  أن بين "آم  ثلهتا، ُرسخا ، ومن "سارية" إلى "  

كيلتتو تقريبتتا ،  202.2  1.875×108كيلتتو،  1.875، والميتتل  108   3×36أميتتال  3ُرستتخا ، والفرستتب    36ُتتالم موأ: 
، و"ستارية" تستتمى الآن ستتتقيمةإن كانتتت الطريتق متقريبتا  هتذه هتو المستتاُة التتو بطعهتتا أبتو الطي ِّتب الطَّبَتتري ُتو رحلتتته الأولتى 

ب: الهمتية والألتف ومتا  (1/77مع تم البلتدان ) - لتى طريتق التذاهب إلتى " ر تان""ساري" شمال شر  العاصمة "طهتران" ع
 (.69، أطلس العالم )ص(7849ب: الطاء والباء وما يليهما، بربم ) (4/16، )(43يليهما، بربم )

ة الفقيه، شيب ا (7) ، الحاُ  الح َّ رْ انوُّ ، روى ـهت277لشاُعية، ولد سنة هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العب اس الإسماعيلوُّ ال  
يَيمة لو، وابن خ  د بن عثمان بن أبو شَيْبة، وأبو يعَْلىَ المَوْصِّ وخَلْقٌ سواهم، وحد ث عنه: الحتاكم، وأبتو بكتر البَرْبتانو، ، عن: محمَّ

رْ ان، من تصانيفه "الم   عامة   وغيرهما، وحمل عنه الفقهَ  ستير  - سنة 94عن  ـه371ج على الصحيح"، مات سنة رَ خْ تَ سْ علماء   
 .(208بربم ) (296-16/292أعلام النبلاء )

  .(13( بربم )26 )صسيأتو ذكره ُو شيوخه  (8)
 ونقل ذل  غير واحد ممن تر م له.، (9/359تاريب بغداد ) (9)
 (.111طبقات الفقهاء )ص  (10)
هتـ 371ُيها أبو بكر الإسماعيلو، أي ستنة ،وبد سمع منه ُو نفس السنة التو توُو (2( بربم )22 )صسيأتو ذكره ُو شيوخه  (11)

يف-ببل أن يحصل له  طْرِّ  (.55( بربم )92الكواكب الني ِّرات )ص –تغي ر واختلاط على القول بحصوله  -أي ابن الغِّ
  .(20( بربم )27)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (12)
  .(25( بربم )28)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (13)
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تتتتوممتتتتن أدَْرَكتتتته ُيهتتتتا: أبتتتتو الحستتتتين البَ  يري  ـحِّ
ستتتتو  ، وأ(3) بتتتتو الحستتتتن الماسَرْ ِّ

، وأبتتتتو إستتتتحا  (4)
ينو  ـِّ ايالإسْفرَ 

 ، وغيرهم من شيوخ نَيْساب ور.(5)
 

 إلى "بغـداد". الثالثة: الرحلة  
تل وهو الأخيرة، وبها ألقى عصا الت ِّ  سْيار، وبها أيضا  تفق ه، ولم ير تع إلتى وطنته ومستقط رأسته "آم 

سْتان"، بل استقر ُو ته وُتتاواه، وُيهتا أكثتر شتيوخهلأ كموستى بتن عَ بغداد طَبرَِّ لْم   ،(6)ُتةرَ ، وانتشر منها عِّ
 ،(10)ا ب  وأبو بكر ابن التدَّ  ،(9)ى بن يكرياوالمعاَُ  ،(8)ريكَّ وعلو بن عمر السُّ ، (7)أبو الحسن الداربطنوو
د الباُوأ و  ـبو محمَّ

،والحن اطو  (11)
ينو  ـِّ وأبو حامد الإسفرَاي ،(12)

 وغيرهم. ،(13)
 

رَْ تان، نَيْستابور، والمتر ِّ  متنهم متن  ،بغتداد(مون لشيوخه الذين التقاهم ُو هذه الرحلات التثلاث )  

ا  ــِّ بمرت ِّ  ، ان ثم بنَيْسابور ثم ببغدادرْ أنه سمع ب   على يَنصُّ 
ومنهم من يَنص  على البلدان الثلاثتة متن ، (14)

متنهم ومنهم من لم يبي ِّن، بل عدَّ بع  شيوخه مع بطع الن ر عن البلد الذي ستمع ، (15)غير بيان للترتيب

 إن شاء الله تعالى. (16)، كل شيب بمفردهعد ِّ شيوخهعند  -لهذا الأخير-، وستأتو المرا ع ُيه

، وهتو ـهت371ُو سنة  -كما سبق-دأ رحلاته معلوم وهو توببل مغادرة "رحلاته" أودُّ أن أ بي ِّن أن مب

ما الذي ع لملأ أنه استقر بعد رحلته الثالثة ببغتداد، سنة، أما منتهاها ُهو غير معلوم بالدبة، وإن   (23)   ابن

، وذلت  أن  أستبق شتيوخه وُتاة  ر ُو وُيتات شتيوخه التذين التقتاهم، يمكتن تقريتب هتذه المتدةلكن عند الن 

م بغتتداد ببتتل هتتذا التتتأريب بطعتتا ، ُمتتدَّة هتتذه 380ببغتتداد هتتو ابتتن عَرََُتتة، حيتتث ت وُتتـوَّ ستتنة  هتتـ، ُهتتو إذا  بَتتدِّ

 ( أو أبل منها بيسير.380-371الرحلات بد تكون ما بين المدَّتين )

 
 
 

                         

______________________________ 
را هو (1)  سان، ُ تحت يمن عثمان بن عفتان رضتو الله عنته علتى يتد ابتن خالتته عبتدالله بتن عتامر بتن ك رَيْتي أرحب وأحسن مدينة بخ 

( ب: النتون واليتاء، 5/550الأنساب ) – ، وهو الآن ُو أبصى الشمال الشربو  من دولة "إيران" غرب مدينة "مَشْهَد"ـه29سنة 
عْطتار )ص 12312( ب: النون والياء وما يليهمتا، بتربم )5/182مع م البلدان ) النتون، أطلتس التتاريب  :( ح588(، الترو  المِّ

 (.69(، أطلس العالم )ص 52، 48العربو الإسلامو )ص 
رَْ ان" إلى  (2) هتذا إذا كتان رحتل ، ُهتذه هتو المستاُة التتو بطعهتا ُتو رحلتته الثانيتة تقريبتا ، يلا  تقريبتا  ك( 348) "نيَْساب ور"ومن "  

رَْ ان" إلى "نَ ل" مباشرة من "   ل" إلى "نيَْساب ور" ُهو ) -وهو ال اهر-يْساب ور" ولم ير ع إلى بلدة "آم  ( 534أما المساُة من "آم 
 (.69، أطلس العالم )ص (12312ب: النون والياء وما يليهما، بربم ) (5/382مع م البلدان ) – يلا  على و ه التقريبك

 .(3( بربم )23)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (3)
  .(5( بربم )23)ص كره ُو شيوخه سيأتو ذ (4)
  .(23( بربم )28)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (5)
  .(4( بربم )23)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (6)
بتدليل أنته أثبتت ُتو متن شتيوخه بنيَْستابور، وهتو خطتألأ  ( عتدَّ التدارب طنوَّ 1/392مما ي ستغرب أن ابن كثير ُو طبقات الشتاُعية ) (7)

سو  ُتو الك نْيتة، وبتدليل 12/85اية والنهاية )البد وهتو أنته آختر ( سماعه منه ببغداد، ولعل منشأ الخطأ تواُق الداربطنو  والماسَرْ ِّ
سو لا الداربطنوأطلق عليه "الفقيه"، وهو لقب ي   ، ُإن هذا الأخير ي عرف "بالحاُ "، وسيأتو ذكتره ُتو شتيوخه عرف به الماسَرْ ِّ

 .(7(   بربم )24)ص 
  .(8( بربم )24 )صشيوخه  سيأتو ذكره ُو (8)
  .(10( بربم )25)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (9)
  .(11( بربم )25)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (10)
  .(16( بربم )26)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (11)
  .(18( بربم )27)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (12)
  .(22( بربم )28)ص سيأتو ذكره ُو شيوخه  (13)
 (.121لشيرايي ُو طبقات الفقهاء )صوهو تلميذه ا (14)
(، وطبقات الشتاُعية 17/668، وسير أعلام النبلاء )ب: الطاء والباء (4/47(، والأنساب )359، 9/358كما ُو تاريب بغداد ) (15)

 (.12/85(، والبداية والنهاية )1/392(، وطبقات الشاُعية لابن كثير )13، 5/12الكبرى )
  .(29-22 )ص (16)
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 الفصل الأول: ترجمة المؤل ِّف )شيوخه( 

 

   هـ ـشيـوخ الثانو:المطلب 

تأريب   هؤلاء الشيوخ، وسأرتبهم حسب  ،هم كثيرون، وممن ذ كر أنه التقاه وسمع منه، أو تفقه عليه

تدَّت هم ثمانيتة          وعشترون  الوُاةإلا إذا تعَذَّر معرُة تأريب وُياتهم، الأسبق ُالأسبق،  ُلا ترتيب، وعِّ

 شيخا :

ضْري   (1)العب اس أبو -1 الخِّ
سْتان، (2) سمع منه بطَبرَِّ

(3). 

هْددم الع بْدددي   -2 طْريددف بددب الج  ددد بددب أحمددد  بددب حسدديب بددب القاسددم بددب السَّددري بددب الغِّ أبددو أحمددد، محمَّ
(4) 

باطي   رْجاني  الر ِّ يفي  الج  طْرِّ الغِّ
رْ ان، (هـ377-280)بضع  و: الغازي  (5)  . (6)منه الحديث ُيها وسمع ب  

سْنِّد  وبته(Tالذَّهبوُّ  بال عنه ال، م  ح  د ، الرَّ ِّ : )الإمام ، الحاُ  ، الم و 
(7). 

ه( -أي: أبو الطي ِّب-وبال أيضا : )وسمع  ِّ د ُو الدنيا بع ل و  يءا  تفرَّ من أبو أحمد   
، وبال ابن السبكو (8)

T)د وُتاة ،حيتث عتاش بعت(10)، وهتو آختر تلاميتذه وُتاة  (9): )وبد وبع لنا  تيء أبتو أحمتد متن طريقته

 ( سنة.73شيخه )
 

ددـير بددب نددو  بددب حي دداب بددب المختددار  -3 ددد بددب ب حِّ ددد بددب جعفددر بددب محمَّ أبددو الحسدديب، أحمددد بددب محمَّ
ــيري النَّيْساب وري  الب حِّ
 . (12)هـ(، سمع منه بنَيْساب ور378)ت:  (11)

 .(13): )الشيب، الإمام(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

د بدب -4 د بب محمَّ مْسدار  الهاشدمي  مدولا م  أبو القاسم، موسى بب محمَّ فدة الس ِّ دد بدب ع ر  جعفدر بدب محمَّ
 .(14)سمع منه ببغداد هـ(،380)ت:البغدادي  

                                      
ه من شيوخه الأوائللأ ولذل  بد مته على من سواه، مع عدم معرُة اسمه ولا تأريب ولادته ولا وُاته، وذل  أنه كتان ممتن ي هر أن (1)

د بن داود ال اهري، وهذا الأخير كانت وُاته كما ُتو تتاريب بغتداد ) هتـ، وإن طالتت حيتاةٌ 297( ستنة 5/263يحضر م لس محمَّ

طْريف الشيب التالو المتوَُّى سنة بأبو العب اس ُلن تت اوي غالبا  سنة وُ  هـ، ُهو إذا  أبدم شيوخه.377اة ابن الغِّ

" بفتح الخاء وكسر  (2) ري  ر"، والصحيح ُو هذه الن ِّسْبة: "الخَضِّ ها، ُالكسر: نِّسْبة  إلى ال د  "خَضِّ يحتمل أن يكون بكسر الخاء وبضم 

: نِّ  "، والضم  ضْري  ا ثقل عليهم بالوا: "الخِّ ضْر" وهو ببيلة من بيس عتيلان الضاد، ولكن لم  ( ب: 2/378الأنستاب ) –سْبَة  إلى "خ 

ضْتتر" )162، 3/161الختتاء والضتتاد، وان تتر: الإكمتتال ) تتر و خ   ( ب: "الخ ضتتري..."، تبصتتير المنتبتته256-3/252( ب: "خَضِّ

اء، ولا أدري، هتل الضتبط ( بضم  الخت5/256( "مشتبه الن ِّسْبة من حرف الحاء المهملة"، وهو ُو تاريب بغداد )505، 2/504) 

 من الخطيب أم من النُّس اخ؟.

تتد بتتن داود ال تتاهري، وبتتال أبتتو الطيتتب عتتن شتتيخه هتتذا: )شتتيب كتتان 257، 5/256تتتاريب بغتتداد ) (3) ( ُتتو تر متتة أبتتو بكتتر محمَّ

بتن متاك ولا: )لا المر تع نفسته، وبتال ا –بطبرستان( وبال أيضا : )كان الخَضْري شتاُعو المتذهب إلا أنته كتان يع تب بتابن داود( 

 (.2/505(، وان ر: تبصير المنتبه )3/256الإكمال ) –أعرف اسمه( 

و  بن َ ديلة بن أسد بن ربيعة بن نيار بن مَعدَ  بن عدنان، ويصتح أن ي نتستب إليته ُيقتال (4) ُْصَى بن د عْمِّ : نِّسْبة  إلى "عبدالقيس" بن أَ

" وهو الأشهر   العين والباء.( ب: 143-4/135الأنساب ) –"العبَْقسو 

لأ دُعتا  لكيتدهم  (5) باط: اسم لموضع ي ربط ُيه الخيل، وعترف بتالغياةلأ لأنهتم إذا نيلتوا ُتو ثغتر وأبتاموا ُتو و ته العتدو  نِّسْبة  إلى الر ِّ

باط"  ( ب: الراء والباء، وكذل  والده سكن رباط من هتذه الأربطتة 3/39الأنساب ) –وُتكهم بالمسلمينلأ يقال لذل  الموضع: "الر 

يَر أعلام النبلاء ) –  (.16/354سِّ

نقتلا  عتن -( ب: الطاء والباء، تهذيب الأستماء واللغتات 4/47(، الأنساب )9/358( ُو تر مة ابن س ريج، )4/288تاريب بغداد ) (6)

تتد" بتتربم )5/638(، لستتان الميتتيان )2/247) -الخطيتتب (، طبقتتات 1/161(، طبقتتات الشتتاُعية الكبتترى )6961( "مَتتن استتمه محمَّ

 ( .1/206(، وطبقات الشاُعية لابن باضو ش هْبَة )12/85(، البداية والنهاية )293، 1/392لشاُعية لابن كثير )ا

 .253( بربم 16/354سير أعلام النبلاء ) (7)

  .(7( بربم )49)ص (، وهذا ال يء مطبوأ، وسيأتو ذكره ُو تصانيفه 669، 17/668) المر ع نفسه (8)

 (.5/12رى )طبقات الشاُعية الكب (9)

 ( ب: الغين والطاء.4/301الأنساب ) (10)

ير": وهو اسم لبع  أ داده  (11)  ( ب: الباء والحاء.1/291الأنساب ) –نِّسْبة  إلى "بَحِّ

 ( ُو تر مة ري  الله الإسكاُو.8/437( ُو تر مة إسحا  المدائنو، )6/365تاريب بغداد ) (12)

خ وُاته سنة  (،362( بربم )16/366سير أعلام النبلاء ) (13) بم 375واختلف سيا  النَّسب عنده، وأرَ  هـ، وسا  النسب مواُقا  لما ر 

".55( بربم )17/90أعلاه ُو تر مة ابنه ) يَكو   (، بييادة: "الم 

( إلا أن "عرُتة" 2/248) -نقلا  عن الخطيتب-(، تهذيب الأسماء واللغات 7047( بربم )13/64( )359، 9/358تاريب بغداد ) (14)

ُ (، 8760( "مَتن استمه موستى" بتربم )130، 7/129(، لستان الميتيان )17/669ت عنده إلى "عمرو"، سير أعلام النبلاء )تحر 
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سددي   -5 صْددلل النَّيْسدداب وري  الماس رْجِّ ددهْل بددب م  ِّ بددب س  ددد بددب علددي  أبددو الحسددب، محمَّ
(هتتـ 308-384) (1)

 .(3)، وصحبه أربع سنين(2)بنَيْساب ور، وسمع منه ُيها، وعليه درس الفقه
ة، شيب  الشاُعية(Tال عنه الذهبو  ب  .(4): )العلام 

أبو القاسم، إسماعيل بب ع ب اد بب عب اس بب ع ب اد الطَّالْقاني   -6
                (6)، الوزير المعدروف بدـ لالصداحفل(5)

ي  385صفر:  - 326) ( هـ بالرَّ
(7)  . 

ن شيعي ا  معتيلي ا  مبتدعا ، تي اها  صَتلفا  : )الويير الكبير، العلا مة، الأديب الكاتب، كاTبال عنه الذهبو 

ا عيم على التحديث تاب(  .(8) ب ارا ، بيل: لم 

ي  بب مسعود بب الن عماب بب دينار بب عبدد  البغددادي   -7 هْدِّ أبو الحسب، علي  بب ع مر بب أحمد بب م 
ق طْنِّي   الدَّار 
  .(10)(هـ ببغداد، وسمع منه ُيها385ذو القعدة:  - 306) :(9)

د، شيب  Tبال عنه الذَّهبوُّ  ِّ  .(11)(الإسلام، عَلَم ال هابذَة، المقرئ، المحد ِّث: )الإمام ، الحاُ ، الم و 

: أمير  المؤمنين ُو الحديث، وما رأيت  حاُ ا  ورد بغداد Tوبال عنه تلميذه أبو الطي ِّب  : )الدَّارَب طْنِّو 

 .(12)إلا مَضَى إليه وسَلَّم له(

، وبد برأت  عليه الأحاديث التو  معها ُو الوضوء من  وبال أيضا : )حضرت   أبا الحسن الدَّارَب طْنِّو 

 .(13)مس  الذَّكَر، ُقال: لو كان أحمد بن حنبل حاضرا  لاستفاد هذه الأحاديث(

وبال أيضا : )رأيت  الحاكمَ أبا عبتدالله النَّيْستابوريَّ بتين يَتدَيْ أبتو الحستن، علتو بتن عمتر التداربطنو 

ا خر نا من عنده بال: ما رأيت  مثلَه(يسأله ع  .(14)ن أشياء، ُلم 

وحكى كثيرا  متن أبوالته ُتو  ترح الترواة وتعتديلهم، كمتا نقتل ذلت  أبتو بكتر  (15)وبد أسند عنه كثيرا  

 .(1)الخطيب

______________________________ 
(، إلا أنته أغترب ُ عتل ستماعه منته بنيَْستابور!، طبقتات 1/392(، طبقتات الشتاُعية لابتن كثيتر )5/13طبقات الشتاُعية الكبترى )

 (.1/206الشاُعية لابن باضو ش هْبَة )

تته الثتتانو لأبيهتتا، كتتان نصتترانيا ، أستتلم علتتى يتتدي عبتتدالله بتتن المبتتار  نِّسْتت (1) س" َ تتدُّ أم   ( 170، 5/168الأنستتاب ) –بة  إلتتى "ماسَتترْ ِّ

 ب: الميم والألف.

(، 1/18( ب: الطتتاء والبتتاء، تهتتذيب الأستتماء واللغتتات )4/47(، الأنستتاب )111(، طبقتتات الفقهتتاء )ص9/358تتتاريب بغتتداد ) (2)

، ستير -نقلا  عن الشتيرايي-( 2/514، وُيات الأعيان )-نقلا  عن تلميذيه: الخطيب والشيرايي ُو الموضع الثانو-(     2/247)

ذْهَب )ص12/85(، البداية والنهاية )5/13(، طبقات الشاُعية الكبرى )17/669أعلام النبلاء           ) (، طبقات 90(، العقد الم 

 (.1/206) -الشيرايي نقلا  عن-الشاُعية لابن باضو ش هْبَة 

 (.121طبقات الفقهاء )ص (3)

 (.330( بربم )16/446سير أعلام النبلاء ) (4)

نِّسْبة  إلى "طالْقان بَيوين": ولاية بين بَيوين وأبهر ويَن ان، وهو عد ة برى يقع عليها هذا الاسم، وهو الآن على و ته التقريتب  (5)

ِّ "طبرستان" الموضحة )ص ُو الشمال الغربو  من دولة "إيران"،  نوب غر ( ب: الطاء والألف، 31-4/29الأنساب ) –( 12بو 

 (، إع ام الأعلام )الخريطة الأولى(.69أطلس العالم )ص

ب التوييرَ أبتا الفضتل بتن 4/30الأنستاب ) –والده "عَب اد" كان وييترَ "الحستن بتن ب وَيته"  (6) تا هتو ُقتد صَتحِّ ( ب: الطتاء والألتف، أم 

 .(16/512سير أعلام النبلاء ) –ش هر بالص احب، ووير أيضا  لابن ب وَيه العميد، ومن ثمََّ 

 (.1311( "من اسمه إسماعيل" بربم )1/638(، لسان المييان )16/512سير أعلام النبلاء ) (7)

 (.377( بربم )513-16/511سير أعلام النبلاء ) (8)

 ( ب: الدال والألف.438، 2/437الأنساب ) –داد نِّسْبة  إلى مَحَلة "دار الق طْن" بال انب الغربو من بغ (9)

( بتتتربم 2/616( ب: الطتتتاء والبتتتاء، علمتتتاء الشتتتاُعي ِّين )4/47(، الأنستتتاب )6404( بتتتربم )12/34(، )9/359تتتتاريب بغتتتداد ) (10)

( 5/13) (، طبقتات الشتاُعية الكبترى17/669( نقلا  عن الخطيب، سير أعلام النبلاء )2/248(، تهذيب الأسماء واللغات )240)

تذْهَب 12/85(، البدايتة والنهايتة )1/392وبال: )وأسند عنه كثيرا  ُو كتابه: "المنهاج"(، طبقات الشاُعية لابتن كثيتر ) قْتد الم  (، العِّ

 (.1/206(، طبقات الشاُعية لابن باضو ش هْبَة )90)ص

 (.332( بربم )16/449سير أعلام النبلاء ) (11)

لْم ( يعنو: ُس12/36تاريب بغداد ) (12)  المر ع نفسه. –لَّم له التقدمة ُو الحف ، وعلو المنيلة ُو العِّ

 (.12/38تاريب بغداد ) (13)

 (.2/616علماء الشاُعيين ) (14)

 (.14/144(، )12/330(، )9/96(، )8/496(، )303، 4/302(، )2/278كما ُو تاريب بغداد ) (15)
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 الفصل الأول: ترجمة المؤل ِّف )شيوخه( 

دد بدب الحسدب بدب شداباب بدب إبدرا يم بدب إسدحا  بدب علدي بدب  -8 أبو الحسب، علي  بدب ع مدر بدب محمَّ
ـددـمْي ري   ، وي عددرف بددـ ل إسددحا  الحِّ وبددـ  (4)لالكَي تتالوبددـ ل (3)لالصيرُتتـو  وبددـ ل (2)لالسُّتتكَّري  البغدددادي 

 . (6)(هـ، سمع منه ببغداد386-296)              ،(5)لالحَرْبو  ل

سْنِّد  العرا (Tبال عنه الذَّهبوُّ   ر، م   .(7): )الشيب، العالم، المعمَّ

دد بدب إسدحا   -9 ت دوثي  أبو القاسم، ع ب يدد   بدب محمَّ ب اب دة البغددادي  الم  بدب سدليماب بدب ح 
از (8)       ،        (9)الب دزَّ

 .(10)(هـ ببغداد300-389)
سْنِّد ، العالم، الثقة(Tبال عنه الذَّهبوُّ   .(11): )الشيب، الم 

عدداف ى بددب -10  : أبددو الفددرل، الم 
وانددي   (12) دداد بددب داود النَّهْر  ميْددد بددب حم  زكري ددا بددب ي حْي ددى بددب ح 

(13) 
يْري  ال رِّ ج 

وان، وسمع منه ببغداد390-305، )(15)، المعروف بـ لابب ط رارال(14)  .(16)(هـ بالنَّهْر 
 .(17): )العلاَّمة ، الفقيه، الحاُ  ، القاضو، المتفن ِّن، عالم عصره(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

ا نقتل ذلت  من الإسناد عن شيخه أبو الفرج كثرة  تتدل علتى ملايمتته لته، كمت Tوبد أكثر أبو الطي ِّب 
 .T(18)أبو بكر الخطيب 

ددد بددب جعفددر، المعددروف بددـ لابددب الدددَّق ا ل -11 ددد بددب محمَّ -306) الشددافعي، (19) : أبددو بكددر، محمَّ
بَاط"392  .(20)(هـ، صاحب الأصول، وي لَّقب: "خ 

خل ِّدص -12 د بب عبددالرحمب بدب العب داس بدب عبددالرحمب بدب زكري دا البغددادي  الم  أبو طا ر، محمَّ
(1)           ،  

 .(2)(هـ، رَوى عنه ببغداد305-393)

______________________________ 
 (.358، 260، 14/57(، )246، 13/140(، )12/396(، )10/237(، )9/186(، )332، 3/331(، )1/361تاريب بغداد ) (1)

 .( ب: السين والكاف3/226الأنساب ) –نِّسْبة  إلى بيع "السُّكَّر" وعمله وشرائه  (2)

 ( ب: الصاد والياء.3/574)الأنساب  –نِّسْبة  لمن يبيع الذَّهب  (3)

يل الطعام (4)  ( ب: الكاف والياء.5/121)الأنساب  –.نِّسْبة  لمن يكَِّ

 .( ب: الحاء والراء2/197الأنساب ) –نِّسْبة  إلى مَحَلَّة "الحَربي ة" بغربو بغداد  (5)

تيَر أعتلام النتبلاء )4/47(، الأنستاب )6405( بربم )12/40(، )9/359تاريب بغداد ) (6) (، طبقتات 17/669( ب: الطتاء والبتاء، سِّ

 إلا أنه أغرب، ُ عل سماعه منه بنيَْساب ور!.( 1/392(، طبقات الشاُعية لابن كثير )5/13الشاُعية الكبرى )

يَر أعلام النبلاء ) (7)  (.394( بربم )16/538سِّ

والأهتواي اليتوم مدينتة بتإيران ( ب: المتيم والتتاء، 5/193الأنستاب ) –نِّسْبة  إلى "مَتُّوث" وهو ب ليدة بتين ب رْب توب وك تور الأهتواي  (8)
 (.69أطلس العالم )ص –ة عند "شط العرب" تعرف        بـ "أهواي" برب الحدود العرابي

" وهو الثياب، واشتهر بها  ماعتة متن المتقتدمين والمتتأخرين  (9) ( ب: البتاء متع 1/338)الأنستاب  –هذه اللف ة تقال لمن يبيع "البَي 
 الياي.

.5/263تاريب بغداد ) (10) د بن داود البغدادي   ( ُو تر مة محمَّ
يَر أعلام النبلاء ) (11)  (.400( بربم )16/548سِّ
د بن يكريا...(!.1/392ُو طبقات الشاُعية )  Tوأغرب ابن كثير (12)  ( َُسا  اسمه: )المعاُى بن محمَّ
وان"  -متيلا  12-بضم الراء، نِّسْبة  إلى ب ليْدة  بديمة على أربع ُراسب  (13) ( ب: 5/554) الأنستاب –متن نهتر د لتة، يقتال لهتا: "النَّهْتر 

 النون والهاء.
د بن  رير الطَّبَري  نِّسْب (14)  ( ب: ال يم والراء.2/52الأنساب ) –، حيث كان أبو الفرج على مذهبه Tة  إلى مذهب محمَّ
يَر أعتلام النتبلاء )5/545( ب: ال يم والراء، )2/52الأنساب ) (15) ( ح: 3/865(، تبصتير المنتبته )16/544( ب: النون والهاء، سِّ

 ( ُقال: "ابن طراي"! ويمكن أن يكون من تصحيف النُّس اخ.13/230) الطاء المهملة، وأغرب الخطيب ُو تاريخه
( ب: النتتون 5/377( ب: الطتتاء والبتتاء، مع تتم البلتتدان )4/47(، الأنستتاب )7199( بتتربم )13/230(، )9/359تتتاريب بغتتداد ) (16)

تيَ 2/248) -نقتلا  عتن الخطيتب-(، تهتذيب الأستماء واللغتات 12282والهاء ومتا يليهمتا، بتربم ) (، 17/669ر أعتلام النتبلاء )(، سِّ
 ( إلا أنه أغرب، ُ عل سماعه منه بنيَْسابور!.1/392(، طبقات الشاُعية لابن كثير )5/13طبقات الشاُعية الكبرى )

يَر أعلام النبلاء ) (17)  (.398( بربم )16/544سِّ
ف استتم أبتتو 7/439) (،257، 6/244(، )76، 5/68(، )153، 4/89(، )175، 19، 3/4(، )1/298تتتاريب بغتتداد ) (18) ( وتحتتر 

 الطي ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
(، 450، 210-208، 185، 10/95(، )412، 291، 289، 288، 9/51(، )384، 191، 8/30هنتتتتتتتا إلتتتتتتتى "هتتتتتتتارون"!، )

(11/232،) 
 (12/130 ،131 ،197( ،)13/347 ،482 ،518( ،)14/11 ،197.) 

 اف.( ب: الدال والق2/485الأنساب ) –نِّسْبة  إلى الدبيق وعمله وبيعه  (19)
 (.1294( بربم )230، 3/229تاريب بغداد ) (20)
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) راسي   )القِّسْم الد ِّ

ر، الصَّدو (Tبال عنه الذَّهبوُّ  ، المحد ِّث، المعمَّ  .(3): )الشيب 

رْجدداني، -13 يلي  الج    أبددو سددعد، إسددماعيل بددب أحمددد بددب إبددرا يم بددب إسددماعيل بددب العب دداس الإسْددماعِّ
رَْ ان333-396) رْ ان(4)(هـ ب   ة ب   تين، مر  ة ببغداد ،(5)، برأ عليه، وسمع منه مر   .(6)ومر 

 .(7): )العلا مة ، شيب  الشاُعية، صاحب التصانيف(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

14- ، ار البغدادي  المالكي   .(8)هـ( 397)ت: ذي القعدة   : أبو الحسب، علي  بب عمر بب أحمد القص 
 .(9): )شيب  المالكية(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

يْث م الب يْضاوي  أبو الحسيب، علي  بب إبرا يم بب أحمد ب -15 ب اله 
ا  (10) ر  الو 

 .(12)هـ( 397)ت:  ،(11)

ي  الب خاري   -16 زْمِّ وار  د الخ  د، عبد  بب محمَّ أبو محمَّ
، المعروف بـ لالبافِّي ل(13)

هـ(  398)ت:  ،(14)
 .(15)ببغداد، وعل ق عنه ُيها

، حاضترَ البديهتة، بتديعَ : )شتيب الشتاُعية، كتان متن ب حتور العلتم، متاهرا  بالعربي تةTبال عنته التذَّهبوُّ 
 .(16)الن م، أحد الفصحاء(

ي -17 اجِّ ج  د بب العب اس الز  ، الحسب بب محمَّ  : أبو علي 
تل  400)ت: ب بيل ،(1) هتـ(، ستمع منته بتـ "آم 

سْتان" وعليه دَرَسَ الفقه طَبرَِّ
(2). 

______________________________ 
ب: المتيم والختاءلأ  (5/228الأنستاب ) –هذا الاسم لمن يخل ِّص الذهب من الغش، ويفصل بينهما، واشتهر به أبو طاهر المتذكور  (1)

يَره ) اه الذَّهبوُّ ُو سِّ ".16/479ولذل  سم   (: "الذَّهبو 
اج8/233تاريب بغداد ) (2)  بن أرَْطاة. ( ُو تر مة ح  
يَر أعلام النبلاء ) (3)  (.353( بربم )16/478سِّ
تتتيَر أعتتتلام النتتتبلاء 2/514(، وُيتتتات الأعيتتتان )2/247(، وان تتتر: تهتتتذيب الأستتتماء واللغتتتات )121طبقتتتات الفقهتتتاء )ص (4) (، سِّ

 ( أربعتهم: نقلا  عن الشيرايي.5/13) -بسنده-(، طبقات الشاُعية الكبرى 17/670)
رْ ان للقاء أبيه: أبو بكر أحمد الإسماعيلو. (19)ص ه كما سبق بيان (5) م إلى      عندما بدَِّ
م أبو سعد إلى بغداد سنة  (6) هـ، بال تلميذه الخطيب: )ستمعت  القاضتو أبتا الطي ِّتب الطَّبَتري  يقتول: ورد أبتو ستعد 385وذل  عندما بدَِّ

لته الختروج، ُأبتام ستنة حتتى حتج متن العتام المقبتل، وحتد ث   الإسماعيلو بغداد حا ا  ُو سنة خمس وثمانين وثلاثمائتة، ُلتم ي قت 
 )... تتد الباُتتـو  تتتاريب بغتتداد  –ببغتتداد، وعقتتد لتته الفقهتتاء م لستتين، تتتول ى أحتتدهما أبتتو حامتتد الإستتفرايينو، وتتتول ى الآختتر أبتتو محمَّ

يَر أعلام النبلاء )(، وان ر 3354( بربم )6/310)  (.17/88سِّ
يَر أعلام النبلاء ) (7)  (.53( بربم )17/87سِّ
ار المالكو يقول ذل (، وبال 250بال القاضو أبو الطي ِّب ُو كتاب الطهارة، باب الآنية، من تعليقته هذه )ص (8) (: )سمعت  ابن القص 

ار يقول: مذهب مال  مذهب ابن مَسْلمة( 434ُو باب سنَّة الوضوء وُرضه، من هذه التعليقة أيضا  )ص  –(: )وسمعت  ابن القص 
د بن  ابر.التعليق  ة الكبرى، تحقيق: حمد بن محمَّ

يَر أعلام النبلاء ) (9) ذْهَب )6406( بربم )12/41(، وين ر: تاريب بغداد )67( بربم )17/107سِّ ( 384( بربم )2/91(، الديباج الم 
أ ثبتت ُتو الهتامش وعنده: )علو بن أحمد(، وليس ُو هذه المرا ع إثبتات ستماأ أبتو الطي ِّتب منته، وإنمتا و تدت  ستماعه منته بمتا 

 السابق.
 ( ب: الباء والياء.1/431الأنساب ) –نِّسْبة  إلى: "بيضاء" وهو بلدة من بلاد ُارس  (10)
ا  أيضا   (11) ( ب: التواو 5/584الأنساب ) –هذا اسم لمن يكتب  المصاحفَ وك تبَ الحديث وغيرها، وبد يقال لمن يبيع الورَ : الوَر 

 والراء.
، )64، 2/61تتتاريب بغتتداد ) (12) ( ُتتو تر متتة أبتتو حنيفتتة، وُتتو هتتذا 13/449(، )6179( بتتربم )11/342( ُتتو تر متتة الشتتاُعو 

ف لقب أبو الطي ِّب الطَّبَري  إلى: "المطيري"!.  الموضع تحر 
وارَيْم" كالشيرايي ُو طبقاته )ص (13)  ( ب: البتاء والألتف1/388(، وهو ما اختاره يابوت ُتو مع مته )117بعضهم نَسَبَه  إلى "خ 

تيَره 5282( بتربم )10/139(، وبعضهم نَسَبَه  إلتى "ب ختارَى" كالخطيتب ُتو تاريخته )1382وما يليهما، بربم ) (، والتذَّهبوُّ ُتو سِّ
ما  العام على الخاص.3/317(، وابن السبكو ُو طبقاته )17/68)  (، ُ معت  بين الن ِّسْبتين، مقد ِّ

وَارَ  (14) ر تان ومتا وراء نِّسْبة  إلى "باف": وهو برية من إبليم "خ  راستان و   م لبحتر "آرال" متن  هتة ال نتوب، شتمال خ  تتاخِّ يْم" الم 
الذي يقسمه شطرين، وهو الآن  تيء متن دولتة "أويبكستتان" متن  هتة شتمالها، و تيء متن  -نهر َ يْحون "أمودَريا" حاليا  -النهر 

 –لة "أويبكستان" من  هة ال نتوب الغربتو منهتا دولة "تركمنستان" من  هة الشمال الشربو لها، أما "بخارَى" ُتقع الآن ُو دو
( ب: البتاء والختاء ومتا يليهمتا، 1/419( ب: اليتاء والختاء، مع تم البلتدان )1/293(        ب: البتاء والألتف، )1/264الأنساب )
(، أطلس 52، 48(، أطلس التاريب العربو الإسلامو )ص 4444(  ب: الخاء والواو وما يليهما، بربم )2/452(، )1517بربم )

 (.71، 70، 67العالم )ص
تتتيَر أعتتتلام النتتتبلاء 2/514(، وُيتتتات الأعيتتتان )2/247(، وان تتتر: تهتتتذيب الأستتتماء واللغتتتات )121طبقتتتات الفقهتتتاء )ص (15) (، سِّ

 ( أربعت هم: نقلا  عن الشيرايي.5/14) -بسنده-(، طبقات الشاُعية الكبرى 17/670)
يَر أعلام النبلاء ) (16)  (.36) (، بربم69، 17/68سِّ
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(Tبال ابن السُّبْكوُّ  : )وبد كان من أََ ل ِّ مشائب القاضو أبو الطي ِّب الطَّبرَي 
(3). 

د بب عبد  -18 ن داطي   (4)أبوعبد ، الحسيب بب محمَّ الح 
ي   (5) هتـ(، ستمع منته   400)ت: ب عَيتد ، الطَّبدرِّ

 .(6)ببغداد
: )كتتان الحَن تتاطوُّ ر تتلا  حاُ تتا  لكتتتب الشتتاُعو، ولكتتتب          أبتتو Tبتتال عنتته تلميتتذه أبتتو الطي ِّتتب 

 .(7)العباس(

ددد بددب عبددد  بددب الحسددب  -19 ، المعددروف بددـ لابددب أبددو الحسدديب، محمَّ ضددي  الش ددافِّعي  البصددري  الف ر 
كتاب "السُّنَن" لأبو داود برواية أبو  T(هـ سمع منه أبو الطي ِّب 402-322)ت: ببل         اللب ابل،

 .(8)بكر ابن داسهْ، ببغداد
ي ِّين ُو الآُا (Tبال عنه الذهبو  : )الإمام ، العلا مة  الكبير، إمام  الفرََضِّ

(9). 

ي   : أب -20 رِّ يْن و  و القاسم، يوسف بب أحمد بب ك ج  الد ِّ
ي   (10) الك ج ِّ

يْنَوَر مقتولا ، 405)ت:  ،(11) هـ( بالد ِّ
رْ ان  .(12)تفقه عليه ب  
 .(14) (13): )القاضو، العلا مة، شيب الشاُعية(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

ديْبي  (15) : أبو الحسديب -21 دد بدب عثمداب بدب الحسدب بدب عبدد  النَّصِّ ، محمَّ
 406رمضتان )ت:  ،(16)

 .(17)هـ(

______________________________ 
يَر أعتلام 3/141الأنساب ) –بضم الياي، نِّسْبة  إلى عمل "اليُّ اج" وبيعه  (1) ( ب: الياي وال يم، وبد وبع الخطأ ُو ضبطها ُو سِّ

( بفتح اليايلأ لأنها بالفتح لـ "اليَّ تاج" أبتو إستحا  إبتراهيم النحتوي، صتاحب كتتاب معتانو القترآن، ولتلميتذه 17/670النبلاء   )
 ( ب: الياي وال يم.141، 3/140الأنساب ) –أبو القاسم عبدالرحمن النحوي  كذل      "اليَّ ا و"

(، وُيتتات الأعيتتان 2/247( ب: الطتتاء والبتتاء، تهتتذيب الأستتماء واللغتتات )4/47(، الأنستتاب )121، 112طبقتتات الفقهتتاء )ص (2)
يَر أعلام النبلاء )2/514) (، طبقتات الشتاُعية لابتن كثيتر 5/13) -ى الشيراييبسنده إل-(، طبقات الشاُعية الكبرى 17/670(، سِّ
تَّت هم: نقلا  عن الشيرايي، إلا ما ُتو البدايتة 1/206(، طبقات الشاُعية لابن باضو ش هْبَة )12/85(، البداية والنهاية )1/392) ( سِّ

 والنهاية.
 (.4/331طبقات الشاُعية الكبرى ) (3)
 ( ب: الحاء والنون: "الحسن" بدلا  من "عبدالله".2/275(، والأنساب )8/103ُو تاريب بغداد ) (4)
نْطَة، ولعل بع  أ داده كان يبيعها  (5)  ( ب: الحاء والنون.2/275الأنساب ) –نِّسْبة  إلى بيع الحِّ
 (.398(، بربم )371-4/367(، طبقات الشاُعية الكبرى )4213(، بربم )140، 8/103تاريب بغداد ) (6)
  (.218(، والمقصود بأبو العباس هنا هو ابن س رَيج، وستأتو تر مته )ص 4/367) طبقات الشاُعية الكبرى (7)
يَر أعتلام النتبلاء )35( بربم )1/184(، علماء الشاُعيين )3022( بربم )5/472تاريب بغداد ) (8) (، طبقتات الشتاُعية 17/218(، سِّ

د بن بكر" وتاب328( بربم )4/154الكبرى ) عه على ذل  المحق ِّق و عتلاه استما  لأبتو الطي ِّتب، طبقتات ( وأبحم الناسب ُيها: "محمَّ
 (.152( بربم )1/168الفقهاء الشاُعية لابن باضو ش هْبَة )

يَر أعلام النبلاء ) (9)  (.127(، بربم )17/217سِّ
يْنَوَر"، وهو بلدة من بلاد ال بل  (10) ين" يقال لها: - بال العرا -نِّسْبة  إلى بلدة "الد ِّ يسِّ ى  –"كرْمان شتاه"  عند "بِّرْ مِّ وهتو الآن تستمَّ

( ب: القاف 4/479( ب: الدال والياء، )2/531الأنساب ) –ُو أبصى غربو إيران، بمحاذاة "بغداد"  -"باخْترَان"، غربو هَمَدان
 .(69، 36والراء، أطلس العالم )ص

" الذي هو الَ ص  بالفارسية التو اش (11) " وليس إلى "الكَج   ( ب: الكاف وال يم.5/36الأنساب ) –تهر بها  ماعة نِّسْبة  إلى  د ه "كَج 
تتيَر أعتتلام النتتبلاء )2/514(، وُيتتات الأعيتتان )2/247(، تهتتذيب الأستتماء واللغتتات )121طبقتتات الفقهتتاء )ص (12) (، 17/670(، سِّ

 (.12/85( أربعتهم: نقلا  عن الشيرايي، البداية والنهاية )5/13) -بسنده-طبقات الشاُعية الكبرى 
يَ  (13)  (.104(، بربم )17/183ر أعلام النبلاء )سِّ
(، حيتث بتال   5/21وبد استعان أبو القاسم بتلميذه أبو الطي ِّب ُو أحد الردود، كمتا ذكتر ذلت  ابتن الستبكو  ُتو الطبقتات الكبترى ) (14)

دَّتها   بيتا ، مطلعها:  42أبو القاسم لأبو الطي ِّب: )أ ب عنه وردَّ عليه(، ُرد  أبو الطيب بأبيات عِّ
َ  ما يقول    بإذْنَِّ  أي ها القاضو ال ليل                 أرد  عــــلى ابن بــابــّـِ

 (: "أبو الحسن".3/51عند الخطيب ُو تاريخه ) (15)
د" و "مي ا ُاربين" من ناحية ديار بكتر، وهتو الآن مدينتة علتى الحتدود الستورية التركيتة  (16) يبين": وهو بلدة عند "آمِّ          نِّسْبة  إلى "نَصِّ

( ب: النتون والصتاد المهملتة، 5/496)الأنستاب  -ُو أبصى الشمال الشربو من سوريا، وُو أبصى ال نوب الشربو متن تركيتا-
 (.68، 38أطلس العالم )ص

د بن الحسن الشيبانو، )2/173تاريب بغداد ) (17) د" 6/342(، لسان المييان )992( بربم )3/51( ُو تر مة محمَّ ( "مَن اسمه محمَّ
(، واتُّهم بالكذب، ورواية المناكير للش يعة، وَوَضْع الأحاديث لهم، وكان أمره ُتو الابتتداء مستتقيما ، وحتدَّث عتن 7819بربم      )

 (.344-6/342(، لسان المييان )3/52تاريب بغداد ) –الشامي ِّيْن بسماأ صحيح، ثم َُسَدَ بعد ذل  
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سْف رايـدـِّيني   -22 دد بددب أحمددد الإِّ أبدو حامددد، أحمدد بددب محمَّ
(هتـ ببغتتداد، حضتتر 406شتتوال:  - 344) ،(1)

 .(2)م لسَه ُيها، واشتغل عليه
 .(3): )الأستاذ ، العلا مة ، شيب  الإسلام، شيب الشاُعية ببغداد(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

د بدب إبد -23 ،أبو إسحا ، إبرا يم بب محمَّ هْدراب الإسْف رايـدـِّيني  هتـ( بنَيْستابور، 418)ت:  را يم بدب مِّ
 .(4)أخََذ عنه الكلام وأصول الفقه بإسفرايين

، أحتتد الم تهتتدين ُتتو عصتتره، Tبتتال عنتته التتذَّهبوُّ  : )الإمتتام  الأوحتتد ، الأستتتاذ  الأصتتولو  الشتتاُعو 
 .(5)وصاحب الم صنَّفات الباهرة(

د بب يحيى بب إبرا  -24 ك ديأبو بكر، محمَّ ز  دخْت وي ه الم  دد بدب يحيدى بدب س  يم بب محمَّ
(6) ،               النَّيْسداب وري 

 .(7)(هـ بنيسابور، حضر م لسه ببغداد394-474)
، العالِّم، الصَّدو ، النَّبيل(Tبال عنه الذَّهبوُّ  ث  ، المحد ِّ  .(8): )الشيب 

 ( سنة. 24ببل شيخه هذا بـ ) Tوبد توُو أبو الطي ِّب 

، اوب نْدد وْني   (9)حمد بب عليأبو بكر، أ -25 رْجداني  بدب إبدرا يم بدب يوسدف بدب سدعيد الج 
ببغتداد،  ،(10)

م بغداد ُو سنة   .(11)هـ380روى عنه ُيها، وكان أبو بكر بد بدَِّ

د بب عمر -26 ، محمَّ أبو علي 
الب لْخي   (12)

(13). 

د بب طلحة -27 الي زْدادي   (14)محمَّ
(15). 

د الكرابيسي  النيسابوري   -28 أبو محمَّ
(16). 

 
ن هؤلاء  - وكان لهتم دور ُتو تكتوين  -ُيما ي هر-وي ستخلص مما سبق أن الشيوخ الذين تأثر بهم مِّ

( ومتتن  هتتة علتتم الفقتته هتتم 19، 7، 2شخصتتيته العلميتتة، متتن  هتتة علتتم الحتتديث هتتم أصتتحاب الأربتتام: )
 ،11( ومن  هة علم أصول الفقته هتم أصتحاب الأربتام: )22، 20، 17، 16، 10، 5أصحاب الأربام: )

23.) 

                                      
رْ تان"، و"نيَْستاب ور          نِّسْبة  إلى "إسْفَرايين" وهو ب ليَْدة ب (1) رْ تان، وستبق بيتان موبتع "   نواحو نيَْساب ور، على منتصف الطريق من   

وار" و"شتتتاهرود" الإيتتتراني تين  -تقريبتتتا  -(، ُهتتتو الآن 20، 19)ص  ( ب: الألتتتف 145-1/143الأنستتتاب ) –بتتتين متتتدينتوْ "سَتتتبْيِّ
 ولى(.(، إع ام الأعلام )الخريطة الأ69والسين، أطلس العالم )ص

تيَر أعتلام 2/514(، وُيتات الأعيتان )2/247(، تهذيب الأسماء واللغات )121(، طبقات الفقهاء )ص10/464تاريب بغداد ) (2) (، سِّ
 (.12/85( أربعتهم: نقلا  عن الشيرايي، البداية والنهاية )5/14) -بسنده-(، طبقات الشاُعية الكبرى 17/670النبلاء   )

يَر أعلام النبلاء  (3)  (.111( بربم )194، 17/193)سِّ
 (.4( بربم )1/28(، وُيات الأعيان )385( بربم )258-4/256(، طبقات الشاُعية الكبرى )120طبقات الفقهاء )ص (4)
يَر أعلام النبلاء ) (5)  (.220( بربم )17/353سِّ
يَر أعلام النبلاء ) –لأن  د ه "إبراهيم" كان شيب التَّيْكية ببلده  (6)  (.17/295سِّ
يَر أعلام النبلاء ) (7) د" بربم )6/620(، لسان المييان )18/400سِّ  (.8248( "مَن اسمه محمَّ
يَر أعلام النبلاء ) (8)  (.197( بربم )18/398سِّ
تيْقَ نستب ه هكتذا 7( ب: الهمية والألف وما يليهما، بربم )1/68( ب: الألفيَن وما يثلثهما، ومع م البلدان )1/57ُو الأنساب ) (9) (، سِّ

د بن علو(.)أ  حمد بن محمَّ
رْ ان )ص  (10) رْ ان، وبد مضى بيان موبع    ( ب: الألفتين ومتا 1/57الأنستاب ) –( 19نِّسْبة  إلى "آبنَْد ون" وهو برية من برى   

 يثلثهما.
 .( ب: الألفيَن وما يثلثهما1/57(، الأنساب )2115( بربم )4/316تاريب بغداد ) –وهو أيضا  شيب شيخه الداربطنو  (11)
وذبَاري.1/332تاريب بغداد ) (12) د بن أحمد الرُّ  ( ُو تر مة محمَّ

راسان، يقال لها "بلَْب" ُتحها الأحنف بن بيس التميمو من  هة عبدالله بن عامر بن ك ريتي يمتن عثمتان  (13) نِّسْبة  إلى بلدة من بلاد خ 
ى: "ميار شر ( ب: البتاء والتلام، حاضتر 1/388الأنستاب ) –يف"! رضو الله تعالى عنه، وهو الآن مدينة بشمال أُغانستان ت سم 

 (.71(، أطلس العالم )ص2/556العالم الإسلامو )

.6/92تاريب بغداد ) (14) اج النحوي   ( ُو تر مة إبراهيم اليَّ  
آختر، ويحتمتل أن  ( إلا أنته ر تلٌ 4/1505المهملة ُو الأنساب، وو دت ها ُو تبصير المنتبه ) -الثانية–لم أ د هذه الن ِّسْبة بالدال  (15)

( تصحيف، ُإن كان ذل  كذل ، ُهتذه النستبة إلتى: "يتيداذ"، وهتذا الاستم 6/92تكون بالذال المع مة، ويكون ما ُو تاريب بغداد )
 .( ب: الياء والياي5/688الأنساب ) –يعنو: هبة الله، وهو اسم لبع  أ داد المنتسب إليه 

 (.2/340طبقات الإسنوي ) (16)
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 ت ميب ه المطلب الثالث:

س وأُتاد  -إن لم يكن  ميعهم-مع م هؤلاء  ه ، وبهتا درَّ تلَْمذوا عليه وسمعوا منه ببغدادلأ لأنها مستتقرَّ

 وأُتى، وسيكون ترتيبهم كترتيب شيوخه )حسب الوُاة(.

اعي ل، -1 ِّ بب عمر لابب الر  د بب علي   .(1)هـ(، أخذ عنه الفقه 450)ت:  أبو بكر، محمَّ

نْجاني   -2 ِّ بب أحمد بب أحمد الزَّ أبو حفص، عمر بب علي 
هـ( ببغداد، تفقته عليته، وستمع  459)ت:  ،(2)

 .(3)منه الحديث

د بب أحمد بب سعيد الح  َّبي   -3 أبو عبد ، محمَّ
الجاساني   (4)

 .(6)هـ(، تفقه عليه ببغداد 460)ت:  ،(5)

يْفأبو بكر، أحمد بب عل -4 طِّ ِّ بب ثابت بب أحمد بب مهدي الخ  ي 
(7) ،  .(8)(هـ ببغداد463-392) البغدادي 

ث الوبتتت، صتتاحب Tبتتال عنتته التتذَّهبوُّ  : )الإمتتام الأوحتتد، العلا متتة، المفتتتو، الحتتاُ ، النابتتد، محتتد ِّ

ف ا ... كان من كبار الشاُعية(  .(9)التصانيف، خاتمة الح 

تدَّة(وبال هو عن نفسه: )اختلفت  إليه، وعلَّ  ،  وأستند عنته كثيترا  ُتو كتابته (10)قتت  عنته الفقته ستنين عِّ

 .(11)تاريب بغداد

دن ِّي   -5 ِّ بدب عدوف الس ِّ د، عبد  بب علي  أبو محمَّ
، وهتو التذي (13)(هتـ، أختذ عنته الفقته385-465) ،(12)

ه أبو الطي ِّب، وبد استعار منه شيئا :  يقول له شيخ 

ـــن ِّويا أي هـــا الشيب  ال ليل  الس ِّ             ن ِّو              ارْد دْ عـــلوَّ ما اســـتعرتَ مِّ
(14) 

6- ، ددد الب يْضدداوي  البغدددادي  ددد بددب عبددد  بددب أحمددد بددب محمَّ ددد بددب محمَّ -392)  : أبددو الحسددب، محمَّ
بْع الكَرْخ468 (هـ ببغداد، وهو خَتنَ  القاضو أبو الطي ِّب على ابنته، ولو القضاء بر 

(1). 

                                      
 (، بييادة من الطبقات الوسطى الملحقة بهامش الكبرى.341( بربم )4/193عية الكبرى )طبقات الشاُ (1)

ي ان من بلاد ال بل، وهو اليوم مدينة بإيران  (2) ُتو الشتمال الغربتو  -لتم يتغي تر استمها-نِّسْبة  إلى "يَنْ ان" وهو بلدة على حد  أذَْرَبـّـِ
( ب: التياي 3/168الأنستاب ) –رَبـِّتـي ان"، بتل هتذه الدولتة تقتع شتمالو  إيتران منها، وهو ليست ُو الدولة المعروُة اليوم بـ "أذَْ 

 (.69والنون، أطلس العالم )ص

(، طبقتتات الشتتاُعية 6076( ب: التتياي والنتتون ومتتا يليهمتتا، بتتربم )3/171( ب: "الين تتانو"، مع تتم البلتتدان )4/229الإكمتتال ) (3)
 (.526( بربم )5/302الكبرى   )

الأنستاب            –السمعانو لر ل واحد، ليس هتو هتذا، وبتال: لأن أحتد أ تداده عترف بتـ "الشتاه الحلابتة" ُقيتل لته: الحلابتو   نَسَبهَا ابن (4)
 ( ب: الحاء واللام ألف.2/292)

 لم أ د هذه النِّسْبة. (5)

 (.304( بربم )4/116طبقات الشاُعية الكبرى ) (6)
تيَر أعتلام 2/384الأنستاب ) -أبوه )أبو الحسن، علو بن ثابت( خطيبا  كان -نِّسْبة  إلى الخطابة على المنابر  (7) ( ب: الختاء والطتاء، سِّ

 (.18/270النبلاء )
تتيَر أعتتلام النتتبلاء ) (8) قْتتد 1/392(، طبقتتات الشتتاُعية لابتتن كثيتتر )5/13(، طبقتتات الشتتاُعية الكبتترى )18/286( )17/671سِّ (، العِّ

ذْهَب )ص  (.90الم 

يَر أعلام النبلاء (9)  (.137( بربم )274، 18/270) سِّ
 (.9/359تاريب بغداد ) (10)

(، 278وهنتتا بتتال: "واللفتت  لتته" يعنتتو لأبتتو الطي ِّتتب،  173، 64، 2/61(، )361، 332، 1/298ان تتر علتتى ستتبيل التمثيتتل: ) (11)
ب  263، 257، 256، 76، 5/68(، )316، 303، 302، 288، 153، 4/89(، )331، 229، 175، 19، 3/4) وهنتتتتا صتتتتوَّ

ف اسم أبو الطي ِّب هنا إلى 439، 7/269(، )365، 310، 257، 6/244(، )472يخَه ُو سَوْ  الإسناد، وخطَّأَ غيرَه، ش ( وتحر 

، 96، 9/51(، )496، 437، 384، 233وبال هنا: "بال: طاهر حدثنا، وبال أحمتد: أنبأنتا"،  191، 103، 8/30"هارون!"(، )
186 ،288 ،289 ،291 ،412(        ،)10/95 ،140 ،185 ،208 ،209  " ، 450، 237، 210وبتتتتال: "واللفتتتت  للطَّبَتتتتري 

وبتتال هنتتا:  482، 449، 347، 246، 140، 13/64(، )330، 290، 197، 130، 40، 12/34(، )342، 11/232(، )464

: حد ثنا، وبال الآخر: أخبرنا"،   (.358، 260، 197، 144، 57، 14/11(،                     )518"بال الطَّبَري 
تتنَّة التتتو هتتو ضتتد  البدعتتة  (12) تتا بضتتم الستتين: ُنِّسْتتبة  إلتتى السُّ " وهتتو متتن بتترى بغتتداد، أم  تتن   الأنستتاب –بكستتر الستتين: نِّسْتتبة  إلتتى "سِّ

 ( ب: السين والنون.327، 326، 3/324) 
 (.435( بربم )71، 5/70طبقات الشاُعية الكبرى ) (13)

  (.5/71) المر ع نفسه (14)
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د، عبد  -7 د بب إبرا يم بب يحيى الكروني  أبو محمَّ  بب محمَّ
هـ( تفقَّه عليته  469)ت:  الأصفهاني، (2)

 .(3)ببغداد

يان جي   -8 ِّ الم   : أبو الحسب، علي  بب الحسب بب علي 
 .(5)هـ( بهَمَذان، تفقه عليه ببغداد 471)ت:  ،(4)

 : أبددو الوليددد، سددليماب بددب خلددف بددب سددعد بددب أي ددوف بددب وارث الت جيبددي   -9
الأندلسددي  القرطبددي   (6)

الباجي  
(7) ، ، المالكي  ي ة474-403) الب بي  (هـ بالمَرِّ

باط، تفق ه به، وسمع منه ببغداد(8) ، ودُن بالر ِّ
(9). 

 .(10): )الإمام، العلا مة، الحاُ ، ذو الفنون، صاحب التصانيف(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

نْدي   -10 يل الب رْز  ِّ بب ب دِّ يل بب علي  د، ب دِّ أبو محمَّ
 .(12)(هـ475)ت:  ،(11)

ابدددابي   -11 وز  ِّ بدددب يوسدددف بدددب عبدددد  الفِّيْر  أبدددو إسدددحا ، إبدددرا يم بدددب علدددي 
ددديْرازي   (13) الش ِّ

(14)،                                
 .(15)(هـ ببغداد476 مادى الآخرة:  -393)

م بغدTبال عنه الذَّهبوُّ   هـ، ُلتيمَ 415اد سنة : )الشيب، الإمام، القدوة، الم تهد، شيب الإسلام...، بدَِّ
ةِّ منا رته( عيدَه، وكان ي ضرب المثل  بفصاحته وبوَّ أبا الطي ِّب، وبرََأ، وصار م 
(16). 

سْت  أصحابَه ُتو مست ده وقال  و عب نفسه: )لايمت  م لسَه بـِّضْعَ عشرة سنة، ودرَّ
 (18)ستنين (17)

(19)مستت د   ُتتو أ لتتس أن وستألنو بإذنته، ورت بنتتو ُتتو حَلَهْبَتتته،
 ثلاثتتين ستتنة ذلتت  ُفعلتتت   ،(20)للتتدريس 

 .(1)وأربعمائة(

______________________________ 
( بييتادة 345( بتربم )4/196( ب: البتاء واليتاء، طبقتات الشتاُعية الكبترى )1/431الأنستاب )(، 1320( بربم )3/239)تاريب بغداد  (1)

 هـ.468( أحداث سنة 12/121من الطبقات الوسطى الملحقة بهامش الكبرى، البداية والنهاية )

 لم أ د هذه النسبة. (2)
تتد" بتتدلَ "يحيتتى"، 374( بتتربم )1/416ية لابتتن كثيتتر )(، طبقتتات الشتتاُع2/347(، )2/180طبقتتات الإستتنوي ) (3) (، وعنتتده: "محمَّ

 و"الأصبهانو"  بدلَ  "الأصفهانو".
ي ان  (4) يانة" وهو بلد بأذْرَبــّـِ  ( ب: الميم والياء.425، 5/424الأنساب ) –نِّسْبة  إلى: "مِّ

 (.502بربم ) (256، 5/255( ب: الميم والياء، طبقات الشاُعية الكبرى )5/425الأنساب ) (5)

نْدة، وهذه  (6) يْب" وهو ببيلة، وهو اسم امرأة، وهو: أم عدي  وسعد ابنو  أشرس بن شبيب بن السكون، وهم بطن من كِّ نِّسْبة  إلى "ت  ِّ
( ب: التتاء وال تيم، نهايتة الأرب )ص 1/448الأنستاب ) –القبيلة نيلت مصر، وبالفسطاط محل ة تنسب إلتيهم ي قتال لهتا: "ت  يِّتب" 

 ( ح: التاء المثن اة مع ال يم.617بربم ) (174
بَة إلى ثلاثة مواضع، أحدها: إلى با ة، وهو بلدة من بلاد الأندلس بغربي ِّها، وموبعها اليوم:  نتوب البرتغتال  (7) الأنستاب         –هذه الن سِّ

 (.109( ب: الباء والألف، أطلس التاريب العربو الإسلامو )ص1/246)

مع م  ب: الميم والراء،( 5/268الأنساب ) –حل الأندلس ُو شربيها، ولايالت معروُة إلى الآن بهذا الاسم وهو مدينة على سا (8)
(، أطلتتس العتتالم 109(، أطلتتس التتتاريب العربتتو الإستتلامو )ص11188بتتربم )ب: المتتيم والتتراء ومتتا يليهمتتا، ( 5/140البلتتدان )

 .(78)ص
يَر أعلام النبلاء ) (9) ذْهَب )(، ال544، 537-18/535سِّ يْباج الم   (.239( بربم )335، 1/331د ِّ

يَر أعلام النبلاء ) (10)  (.274(، بربم )536، 18/535سِّ

ي ان  (11)  ( ب: الباء والراء.1/319الأنساب ) –نِّسْبة  إلى "بَرْيَنْد" وهو ب ليدة من ديار أذْرَبــّـِ
 (.373( بربم )4/297طبقات الشاُعية الكبرى ) (12)

يراي" بكسر الفاء، وب (13) ( ب: الفتاء واليتاء، 4/417الأنستاب ) –الذال المع مة، نِّسْبة  إلى "ُِّيْرويَاباذ": وهو بلدة بفارس، برب "شِّ

 (.9319( ب: الفاء والياء وما يليهما، بربم )4/321مع م البلدان )

تتيراي" وهتتو بَصَتتبة بتتلاد ُتتارس ووستتطها، وهتتو الآن مدينتتة ُتتو  نتتو (14) الأنستتاب  –بو  غتترب إيتتران بكستتر الشتتين، نِّسْتتبة  إلتتى "شِّ

 (.69(، أطلس العالم )ص7386( ب: الشين والياء وما يليهما، بربم )3/431(      ب: الشين والياء، مع م البلدان )3/491)

(، تهتذيب الأستماء 85( بتربم )1/304(، علمتاء الشتاُعي ِّين )7386( ب: الشين والياء وما يليهمتا، بتربم )3/432مع م البلدان ) (15)

(، طبقتتات 5/13(، طبقتتات الشتتاُعية الكبتترى )17/671(، ستتير أعتتلام النتتبلاء )2/514(، وُيتتات الأعيتتان )2/247غتتات   )والل

ذْهَب )ص133، 12/85(، البداية والنهاية )1/392الشاُعية لابن كثير ) قْد الم   (.90(، العِّ

يَر أعلام النبلاء ) (16)  (.237( بربم )453، 18/452سِّ

 (، وطبقات الشاُعية لابن باضو ش هْبَة إلى: "م لسه".1/392لشاُعية لابن كثير )تحرُت ُو طبقات ا (17)

ُت ُو طبقات الشاُعية لابن كثير ) (18)  ( إلى: "سنتين".1/392تحر 

( إلتى: "مَ لسته"، وُتو 1/392( إلى: "مس ده"، وُو طبقات الشاُعية لابن كثير )2/247تحرُت ُو تهذيب الأسماء واللغات ) (19)

 ( إلى: "م لس".1/206لشاُعية لابن باضو ش هْبَة )طبقات ا

 ( إلى: "التدريس"، وهو من صنيع المحقق، كما ذكر ذل  عن نفسه.5/14تحرُت ُو طبقات الشاُعية الكبرى ) (20)
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) راسي   )القِّسْم الد ِّ

حْلة كما انتفعتت  بته  )ولم وقال أيضاً: وبالقاضتو  -يقصتد: شتيخَه أبتا حامتد محمتود الطبتري-أنتفع بأحد ُو الر ِّ
) أبو الطي ِّب الطَّبرَي 
(2). 

 .(3)وبال ابن كثير: )وبد أ لسه بعده ُو الحلقة(

: )وهو أخصُّ تلامذته به( وبال ابن السُّبكو 
(4). 

عيدَ دَرْسه( ، وم  وبال عنه أيضا : )لايَمَه، واشتهر بذل ، وصار أع مَ أصحابـِّهِّ
(5). 

وبد أناب أبو الطي ِّب تلميذَه أبا إسحا  ُو بع  المنا رات، حيث بال ُو إحدى المنا رات: )وهتذا     
 .(6)أبو إسحا  من تلامذتو، ينوب عن ِّو(

اسأبو الوفا ، طا ر بدب الحسديب بدب أحمدد بدب  -12 عبدد  البغددادي  الحنبلدي  الق دوَّ
البابصدري   (7)

(8)                 

 .(9)(هـ ببغداد، وتفقَّه عليه ُيها ُو أول أمره476شعبان -390)

: )الإمتتام ، الق تتدْوة  الكبيتتر...، كتتان متتن العلمتتاء العتتاملين، صتتادبا ، مخلصتتا ، بانعتتا  Tبتتال عنتته التتذَّهبوُّ 

 .(10)باليسير(

، المعدروف بدـ لابدبِّ أبو نصر، عب -13 د بب عبدالواحدد بدب أحمدد بدب جعفدر البغددادي  دالسي ِّد بب محمَّ

ب اغل،  .(11)(هـ ببغداد، تفق ه عليه ُيها477 مادى الأولى:  - 400)    الصَّ

 .(12): )الإمام، العلا مة، شيب الشاُعية، م صن ِّف كتاب: الشامل...(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

جددي    : أبددو عبددد ، الحسدديب بددب -14 ِّ ابددب الب ق ددال الأ ز  أحمددد بددب علددي 
(هتتـ 477شتتعبان:  - 401) ،(13)

 . (14)ببغداد، أخذ عنه الفقه

 .(15): )شيب الشاُعية(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

ددديْري   -15 ب الق ش  دددوازِّ أبدددو سدددعد، عبدددد  بدددب عبددددالكريم بدددب   
(16) ، ذو القعتتتدة:  - 414) النَّيْسدددابوري 

 .(17)(هـ، سمع منه ببغداد477

 .(18): )الإمام، القدوة(Tه الذَّهبوُّ بال عن 

______________________________ 
 (.121طبقات الفقهاء )ص (1)

 (.124طبقات الفقهاء )ص (2)

 (.12/85البداية والنهاية ) (3)

 (.5/13طبقات الشاُعية الكبرى ) (4)

  (.218، 217، 4/215) المر ع نفسه (5)

تيْمَريُّ عتن المنتا رة وأنتاب (6) تيْمَري  شتيب الحنفيَّتة، وبتين أبتو الطي ِّتب، ُعنتدما اعتتذر الصَّ  وكانت هذه المنا رة بين أبو عبدالله الصَّ

ُتو مستألة الإعستار بالنفقتة، هتل ي و تب الخيتار تلميذَه: أبا عبدالله الد امغانو، أناب أبو الطي ِّب تلميذَه أبا إستحا ، وكانتت المنتا رة 

طبقتات  –لليو ة أم لا؟ ُأ اب أبو إسحا  بأنَّه يو ب الخيار، وخالفه الد امغانو، وكان هذا يوم وُاة يو ة القاضتو أبتو الطي ِّتب 

 .( تر مة!56ي ِّب بـ )والغريب أنَّه بد مه على شيخه أبو الط( ُو تر مة أبو إسحا ، 357( بربم )252-4/245الشاُعية الكبرى )

و  وبيعها  (7)  ( ب: القاف والواو.4/557الأنساب ) –نِّسْبة  إلى عمل القس ِّ

( متا يفيتد أنته متن أهتل "بتاب البصترة" ُلعلَّته نِّسْتبة  1/40لم أ د هذه النسبة، لكن  اء ُو الذيل على طبقات الحنابلة لابن ر ب ) (8)

 إليها.

 هـ.476( أحداث سنة 12/134(، البداية والنهاية )19( بربم )1/38ر ب )الذيل على طبقات الحنابلة لابن  (9)

يَر أعلام النبلاء ) (10)  (.236( بربم )18/452سِّ

 هـ.477( أحداث سنة 12/135(، البداية والنهاية )465( بربم )124-5/122طبقات الشاُعية الكبرى ) (11)

يَر أعلام النبلاء ) (12)  (.238( بربم )18/464سِّ

 ( ب: الألف والياي.1/119الأنساب ) –الألف والياي، نِّسْبة  إلى "باب الأيج"، وهو محل ة كبيرة ببغداد  بفتح (13)

يَر أعلام النبلاء ) (14)  (.388( بربم )4/333(، طبقات الشاُعية الكبرى )550، 18/549سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (15)  (.279( بربم )18/549سِّ

طتن متن عتامر بتن صعصتعة متن هتواين العدنانيتة، وهتم بنتو ب شَتيْر بتن كعتب بتن ربيعتة بتن عتامر بتن نِّسْبة  إلى: "بنو ب شَيْر" ب (16)

 (، القاف مع الشين.1458( بربم )357( ب: القاف والشين، نهاية الأرََب )ص4/501الأنساب ) –صعصعة 

يَر أعلام النبلاء ) (17) (، وله أخوان شاركاه ُتو الأختذ عتن 433( بربم )69، 5/68(، وطبقات الشاُعية الكبرى )563، 18/562سِّ

  .(34، 19)أبو الطيب، سيأتيان بربم 

يَر أعلام النبلاء ) (18)  ( .291( بربم )18/562سِّ
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 )ت ميبه(الفصل الأول: ترجمة المؤل ِّف  

16- ، راقددي  ِّ العِّ هتتـ( بالبصتترة، أختتذ عنتته 477ذو الح تتة: )ت:   : أبددو القاسددم، نصددر بددب بشْددر بددب علددي 

 .(1)الفقه

ِّ بدب إبدرا يم بدب  -17 ِّ بدب رامغداب بدب علدي  دد بدب يوسدف بدب عمدر بدب علدي  الفضل بب أحمد بب محمَّ

ددد بددب سددعد بددب أبددي وق دداص الز   ،إسددماعيل بددب محمَّ ي  ل ْ ددر  ر تتب:  -397) المعددروف بددـ لالب صْددري 

 .(2)(هـ، سمع منه ببغداد478

ددد الق ط دداب -18 ددد بددب علددي بددب محمَّ عْشددر، عبدددالكريم بددب عبدالصددمد بددب محمَّ ، (3)أبددو م  )ت:  الطَّب ددري 
 .(4)هـ( بمك ة، سمع منه ببغداد478

ئ، صاحب(5): )مقرئ مك ة(Tبال عنه الذَّهبوُّ  قرِّ  .(6)التصانيف( ، وبال أيضا : )الم 

19- ، ب الق ش ديْري  (هتـ بمكَّتة، 482شتعبان:  - 420) أبو منصور، عبددالرحمب بدب عبددالكريم بدب   دوازِّ
 .(7)سمع منه ببغداد

20- ، رْجاني  د بب أحمد الج   .(8)هـ(، سمع منه الحديث482)ت:   : أبو العب اس، أحمد بب محمَّ

ِّ بدب حامدد -21 أبو حامدد، أحمدد بدب علدي 
قدي  بدب الحسديب الب يْه   (9)

رْدي  (10) وْجِّ سْدر  ، الخ 
)ت: ب عَيتد  ،(11)

 . (12)هـ(، سمع منه الحديث483

ِّ بدب جعفدر بدب علدي -22 أبو ن صْر، علي  بب  بة   بب علدي 
دد بدب د لدف بدب القاسدم بدب  (13) بدب محمَّ

جْلي   عيسى العِّ
رْبابْقاني   (14) الج 

، المعروف بـ لابب ماك ولال، (15)  (هـ مقتتولا  486-422) ثم البغدادي 
رْمان، وبيل: بالأهَواي رْ ان، وبيل: بكِّ  .(16)ب  

تتة، صتتاحب كتتتاب (17): )المتتولَى، الأميتتر  الكبيتترTبتتال عنتته التتذَّهبوُّ   ، الحتتاُ ، النابتتد، النَّس تتابة، الح َّ
 .(18)الإكمال...(

                                      
 (.554( بربم )5/354طبقات الشاُعية الكبرى ) (1)

ة بهتامش الكبترى، (، وتأريب سنة الوُاة أختذ متن الطبقتات الوستطى الملحقت529( بربم )304، 5/303طبقات الشاُعية الكبرى ) (2)

 وهو من ذرية الصحابو  ال ليل سعد بن أبو وباص رضو الله عنه، ولم ي ذكر له كنية.

 ( ب: القاف والطاء.4/519الأنساب ) –نِّسْبة  إلى بيع الق طْن  (3)
 (.472( بربم )153، 5/152(، طبقات الشاُعية الكبرى )210( بربم )2/560علماء الشاُعي ِّين ) (4)
يَر أ (5)  (.488، 18/487علام النبلاء )سِّ
 (.5286( "مَن اسمه عبدالكريم" بربم )4/427لسان المييان ) (6)
، 15(، وله أختوان آختران شتاركاه ُتو الأختذ متن أبتو الطيتب، همتا بتربم )453( بربم )106، 5/105طبقات الشاُعية الكبرى ) (7)

34.) 
 (.272( بربم )75، 4/74عية الكبرى )(، طبقات الشا119ُ( بربم )1/371علماء الشاُعي ِّين ) (8)
 (: "أحمد" بدلَ "حامد".1/351ُو علماء الشاُعيين ) (9)
وار"، وهتذه الأخيترة اليتوم  (10) رْد"، ُصارت "سَبْيِّ سْرَوْ ِّ نِّسْبة  إلى "بيَْهَق" وهو برى م تمعة بنواحو نيَْسابور، وكانت بصبتها "خ 

تح مكانهتا )ص ُو الشمال ال -لم يتغي ر اسمها-مدينة بإيران  ( ب: 1/438الأنستاب ) –( 20شربو منها، غرب "نيَْستابور" الموض 
 (.69الباء والياء، أطلس العالم )ص

رْد": برية من ناحية بيَْهَق  (11) سْرَوْ ِّ  ( ب: الخاء والسين.2/364الأنساب ) –نِّسْبة  إلى "خ 
 (.258( بربم )4/28) (، طبقات الشاُعية الكبرى108( بربم )1/351علماء الشاُعي ِّين ) (12)
مة الإكمال ) (13) ".1/18ُو مقد ِّ  ( "علَّكان" بدلَ "علو 
ُْصَتى  (14) نْتب بتن أَ ِّ بن بكر بن وائل بن هِّ ْ ل" بن ل  يم بن صعب بن علو  بكسر العين على الأشهر، ويقال بفتحها، نِّسْبة  إلى "بنو عِّ

و  بن َ ديلة بن أسد بن ربيعة بن نيار بن مَعدَ  بن  ( ب: العين وال يم.161، 4/160الأنساب ) –عدنان  بن د عْمِّ
رْ تان وإسْتترَاباذ، والثانيتة: بتين أصتبهان والكَترَج  (15)  –هذه النسْبة إلى بلدتين يقال لكل واحدة منهما: "َ رْباذبان"، إحداهما: بتين   

( علتى 1/20مقدمتة الإكمتال ) ُتو Tالمعل ِّمتو  تصر ( ب: ال يم والراء، ولا أدري لأي ِّهما ي نْسَبلأ لأنه لم ي بيََّن، واب2/39الأنساب )
 الثانية، ُكأنَّه تر يح لها، إلا أنه بال: "بلد بين همذان والكرج وأصبهان".

يَر أعلام النبلاء ) (16) المر تع نفسته، ولتم  –هتـ 487هـ، وبيل: سنة 479هـ، وبيل: سنة 475(، وبيل: وُاته سنة 577، 18/570سِّ
ح  ح أن ولادته سنة مُو  Tالمعل ِّمو  ير  ِّ  (.45، 1/23مقدمة الإكمال ) –هـ 421قدمة الإكمال، مع أنَّه ر َّ

وَّ الأمير؟ إلا أن يكون منسوبا  إلى  د ه الأميتر أبتو د لَتف( 12/132بال ابن كثير ُو البداية والنهاية ) (17) وُتو  –(: )ولمَ أدَْرِّ لِّمَ س م 
م المكنَّى بتأبو د لَتف كتان أميترا  لتـ "الكَترَج"، وهتو بلتدة بتين أصَْتبهَان وهَمَتذان، ( ب: الكاف والراء: أن  د ه القاس5/47الأنساب )

 (.69أطلس العالم )ص –وهو الآن مدينة ُو إيران غرب طهران 
يَر أعلام النبلاء ) (18)  (.298( بربم )18/569سِّ
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صْدري  الأ لْدواحي   -23 د، عبدالغني بب نازل بب يحيى بب الحسب بدب يحيدى بدب شدا  ى المِّ أبو محمَّ
(1)،            

م: )ت:   .(2)هـ(، سمع منه ببغداد486محرَّ

ددد بددب -24 ِّ بددب أبددو القاسددم، علددي  بددب محمَّ ، المعددروف بددـ أبددي الع دد   الس ددلمي   أحمددد بددب علددي  مشددقي   الد ِّ

ي ل ــيْـــصِّ ص ِّ لالمِّ
 .(4)(هـ بدمشق، وسمع منه وعليه تفقه400-487)، (3)
( : )الإمام، الفقيه، المفتو،Tبال عنه الذَّهبوُّ  سْنِّد  دمشق، الشاُعوُّ الفرََضو  م 

(5). 

25- ، دددوي  م  ظفَّددر بدددب ب كْددراب بدددب عبدالصددمد بدددب سددليماب الش دددامي  الح  ددد بدددب الم     : أبددو بكدددر، محمَّ
 .(6)(هـ ببغداد488شعبان:  - 400)

 .(7): )الإمام، المفتو، شيب الشاُعية، باضو القضاة، الياهد(Tبال عنه الذَّهبوُّ 
ة  (8)شيخه أبو الطيب كأنها بين عينيه كان حاُ ا  لتعليقة  بعد أن-وهو الذي سأل شيخَه أبا الطيب مر 

ر ت ِّعتَ ب وارح  أي ها الشيب! بال: وَلِّمَ؟ وما عَصيت  الله بواحدة  منها بط  بائلا :  -ع م ِّ  .(10)((9))لقد م 

26- ، ، تفق تته عليتته، هتتـ(488ذو القعتتدة: ت: ) أبددو يوسددف، يعقددوف بددب سددليماب بددب داود الإسْف رايـددـِّيني 
 .(11)وسمع منه الحديث

دددد بدددب ع بي دددد   ابدددب السَّدددوادي   -27 أبدددو الحسددديب، المبدددارد بدددب محمَّ
دددطي   (12) الواسِّ

(13) ،   الش دددافِّعي 
 .(14)(هـ، بنيسابور، تفق ه عليه ببغداد492ربيع الآخر:  - 405)

ن(Tبال عنه الذَّهبوُّ  ِّ ر، متصو  س، منا ِّ : )الإمام، المفتو، مدر ِّ
(15). 

را ددي  أبددو تدد -28 ِّ بددب صددالل بددب عبدددالملد بددب  دداروب الم  راف، عبدددالباقي بددب يوسددف بددب علددي 
(16) 

يزي   النَّرِّ
(17)  ، (هـ، بنَيْسابور، تفقه عليه ببغداد، وستمع منته الحتديث، 492ذو القعتدة:  -401) الش افِّعي 

ج واشتهر  . (18)وبه تخر 

 .(19)لعلاَّمة، بقية المشائب(: )الشيب، الإمام ، الق دوة، الفقيه، اTبال عنه الذَّهبوُّ  

ز بب أبي عثماب الع بْدد ري   -29 حْرِّ أبو الحسب، علي  بب سعيد بب عبدالرحمب بب م 
هتـ( 493ت: ) ،(1)

 .(2)ببغداد

                                      
( ب: الألف واللام، وضبط اسم أبيه 1/204نساب )الأ –نِّسْبة  إلى "ألَْواح" وهو بلدة بنواحو مصر مما يلو برية طريق المغرب  (1)

دة بدلا  من النون.  ُو الأنساب ُو نفس الصحيفة بالباء الموحَّ
خ وُاتته ستنة 467( بتربم )136، 5/135طبقات الشاُعية الكبترى ) (2) كْترا  ُتو 483(، وعتيا إلتى التذهبو أنته أر  هتـ، ولتم أ تد لته ذِّ

يَر.  الس ِّ
يْصَتة"، واختلتف ُتو استمها، والصتحيح -البحتر الأبتي  المتوستط-لى ساحل بحر الشتام نِّسْبة  إلى بلدة كبيرة ع (3) ص ِّ ، يقتال لهتا: "المِّ

 ( ب: الميم والصاد.5/315الأنساب ) –بكسر الميم والصاد المشدَّدة 
 (.5/290(، طبقات الشاُعية الكبرى )11315( ب: الميم والصاد وما يليهما، بربم )5/169مع م البلدان ) (4)
يَر أعلام النبلاء ) (5)  (.7( بربم )19/12سِّ
يَر أعلام النبلاء )2/267الأنساب ) (6)  (.4/202(، طبقات الشاُعية الكبرى )17/671( ب: الحاء والميم، سِّ
يَر أعلام النبلاء ) (7)  (.47( بربم )19/85سِّ
 (.4/203طبقات الشاُعية الكبرى ) (8)
ولكن للمناسبةلأ ولورود السؤاللأ وليكون بدوة لتلاميذه رأى متن المصتلحة الإخبتار بتذل ،  الذي ي هر أنه لا يقصد التيكية لنفسهلأ (9)

ة، والعلم عند الله تعالى.  وهذا له ن ائر وحالات خاص 
تتيَر أعتتلام النتتبلاء ) (10) قْتتد 1/393(، طبقتتات الشتتاُعية لابتتن كثيتتر )5/15(، وبنحوهتتا: طبقتتات الشتتاُعية الكبتترى )17/670سِّ (، العِّ

ذْهَب ( هتذه القصتة 12/85(، وبد أورد ابن كثيتر ُتو البدايتة والنهايتة )1/207(، طبقات الشاُعية لابن باضو ش هْبَة: )90)ص الم 
ة  سفينة، ُلما خرج منها بفََيَ بفَْيَة  لا يستطيعها الشباب، ُقيل له: متا  بسيا   مختلف، أو هو بصةٌ أخرى، حيث بال: )وبد ركب مر 

بَر(.هذا يا أبا الطيب؟ ُقال: ه  ذه أعضاءٌ حف ناها ُو الشبيبة، تنفعنا ُو الكِّ
 (، بييادة من الطبقات الوسطى الملحقة بهامش الكبرى.561( بربم )5/359طبقات الشاُعية الكبرى ) (11)
ا وصلت إلتى بفتح السين، نِّسْبة  إلى "السَّواد" والأصل ُيه: سواد العرا ، وإنما بيل له: السَّوادلأ لأن العرب ُو ابتداء الإسلا (12) م لم 

تتواد؟ ُبقتتو استتم السَّتتواد عليهتتا  الأنستتاب  –العتترا  رأت خضتترة الأشتت ار متتن النخيتتل وغيرهتتا ُتتو العتترا ، ُقالتتت: متتا ذا  السَّ
تيْق هكتذا:  -ُيمتا ي هتر-(      ب: السين والواو، وهو منسوب إلى أحد أ داده ممن ن سب إلى الستواد 329، 3/328) لأن نستبَه سِّ

 "."ابن السَّوادي  
هذه النسبة إلى خمسة مواضع: "واسط العرا "، وبيل لها: واسطلأ لأن ها ُو وسط العرابيَْن "البصترة والكوُتة" وهتو واستطتها،  (13)

ب ة"، و"واسط نوبان"، و"واسط مرياباد"، "واسط": وهو برية ببلْب"  ( ب: الواو والألف، 562، 5/561الأنساب ) –و"واسط الر 
ح الموضع الأوللأ لشهرته.ولم يتبيَّن لو إلى أي ِّ   ها ي نسَب، وإن كان المر َّ

 (.534( بربم )5/311طبقات الشاُعية الكبرى ) (14)
يَر أعلام النبلاء ) (15)  (.131( بربم )213، 19/212سِّ
ي ان  (16)  راء.( ب: الميم وال5/245الأنساب ) –نِّسْبة  إلى: "المَراغة"، بلدة من بلاد أذَْرَبــّـِ
ي ان نِّسْبة  إلى:  (17) سْتا  أذَْرَبــّـِ يي" من ر   ( ب: النون والراء.5/480الأنساب ) –برية ي قال لها: "نَرِّ
يَر أعلام النبلاء )5/245الأنساب ) (18)  (.443( بربم )5/96(، طبقات الشاُعية الكبرى )19/171(، سِّ
يَر أعلام النبلاء ) (19)  (.93( بربم )19/170سِّ
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 )ت ميبه(الفصل الأول: ترجمة المؤل ِّف  

30- ، دب اغ البغددادي  دد بدب عبدالواحدد ابدب الصَّ دد بدب محمَّ م: ت: )  : أبدو منصدور، أحمدد بدب محمَّ محتترَّ

 .(3)يث(هـ، ببغداد، تفقه عليه،وسمع منه الحد494

31- ، دلي  وْصِّ ب عدي  الم  دد بدب ط دوْ  الرَّ د بب أحمد بب عبدالباقي بدب الحسدب بدب محمَّ   أبو الفضا ل، محمَّ
 .(4)هـ( ببغداد، سمع منه الحديث494مستهل صفر: ت: )

يْب ل ةل، -32 ي بب عبدالملد بب منصور، الملقَّف بـ لش  يْزِّ هتـ( 494/صفر: 17ت: )  : أبو المعالي، ع زِّ
 .(5)ببغداد

ابابي  أبددد -33 دددد  جْلدددي  الأس  ِّ بدددب الحسدددب العِّ و منصدددور، سدددعد بدددب علدددي 
(6) ، دددب اني  الش دددافِّعي  م    ث دددمَّ اله 

 .(7) هـ(494 ذو القعدة: ت: )
ها، الإمام(Tبال عنه الذَّهبوُّ   .(8): )مفتو هَمَذَان وعالِّم 

ب بب عبدالكريم أبو سعيد، عبدالواحد -34 ، بب   وازِّ منه  ابور، سمع(هـ بنَيْس494-418) الق ش يْري 
 .(9)الحديث

ي   -35 د بب عبد  الطَّب ري  الحاج  أبو عبد ، الحسيب بب محمَّ
(10) ، ازي  هـ( بأصتبهَان، 495ت:) البز 

 .(11)تفقَّه عليه، وسمع منه
 .(12): )العلاَّمة، مفتو الشاُعية(Tبال عنه الذَّهبوُّ 

36- ، ِّ بب الحسيب الطَّب ري  (هـ بمكَّة، تفق ته عليته وستمع منته 498-418) أبو عبد ، الحسيب بب علي 

 .(13)الحديث ببغداد

ث ها، كتتتان متتتن كبتتتار الشتتتاُعية، وي تتتدْعى بإمتتتام Tبتتتال عنتتته التتتذَّهبوُّ   حتتتد ِّ : )الإمتتتام، مفتتتتو مكَّتتتة وم 

 .(14)الحرمين(

37- ، د بب عبيد  بب الحسب بب الحسيب البصري  هـ( بالبصرة، سمع     499ت: )  : أبو الفرل، محمَّ

 .(15)منه

فـي   -38 يْر  أبو الحسيب، المبارد بب عبدالجب ار بب أحمد بب القاسم بب أحمد بب عبد  البغدادي  الصَّ

ل،  .(16)(هـ500ذو القعدة:  – 411) لابب  الط يوري 

، العالِّم ، المفيد ، بقيَّة  النَّقلَة المكثرين(Tبال عنه الذَّهبوُّ  ث  ، الإمام ، المحد ِّ : )الشيب 
(17). 

39-  ، يأبو علي  ِّ الط وسِّ د بب الحسب بب علي  الحسب بب محمَّ
 .(2) هـ(500ت: ) ،(1)

______________________________ 
(          306( ب: العتين والبتاء، نهايتة الأرَب )ص4/131الأنستاب ) –ن من بصو  بن كلاب متن بتريش نِّسْبة  إلى "عبدالدار" وهم بط (1)

 (، العين مع الباء.1209بربم )
( وُيه أنه من: "بنو عبدالتدار، ومتن أهتل مَي ورْبَتة متن بتلاد الأنتدلس،  تاء إلتى المشتر  258، 5/257طبقات الشاُعية الكبرى ) (2)

لَة لابن بشكوال )ص: وحج  ودخل بغداد"، و  (.910( بربم )338كذا ُو الص ِّ
(، 132( بتربم )1/401، علمتاء الشتاُعي ِّين )(13( بتربم )33)ص وهو ابن أخو الشيب أبو نصر، ويوج ابنته، الذي سبق ذكره  (3)

  (.283( بربم )86، 4/85طبقات الشاُعية الكبرى )
( أحتداث    12/172(، البداية والنهايتة )294( بربم )103، 4/102عية الكبرى )(، طبقات الشا6ُ( بربم )1/97علماء الشاُعيين ) (4)

 هـ.494سنة 
 (.492( بربم )5/235طبقات الشاُعية الكبرى ) (5)
( ب: الألتف 1/136الأنستاب ) –بالذال المع مة، نِّسْبة  إلى "أسداباذ" وهو بليدة على منتيل متن هَمَتذاَن إذا خر تتَ إلتى العترا   (6)

 (.69أطلس العالم )ص  –و"هَمَذاَن" اليوم مدينة غربو  إيران، إلا أنها معروُة بالدال المهملة  والسين،
 (.411( بربم )4/383طبقات الشاُعية الكبرى ) (7)
يَر أعلام النبلاء ) (8)  (.118( بربم )19/197سِّ
  .(19، 15)ذ عن أبو الطيب، هما بربم (، وله أخوان شاركاه ُو الأخ481( بربم )227-5/225طبقات الشاُعية الكبرى ) (9)
 لم أ د هذه النسبة. (10)
يَر أعلام النبلاء ) (11)  (.19/210سِّ
 (.128المر ع نفسه، بربم ) (12)
.393( بربم )351-4/349طبقات الشاُعية الكبرى ) (13)  (، وا ختلف ُو سنة وُاته ومكانها، وأثَـبَْتُّ ما ذكرَه الذَّهبو 

يَر أعلام النبلا (14)  (.123( بربم )204، 19/203ء )سِّ

 هـ.499(، أحداث سنة 12/177البداية والنهاية ) (15)

 (.5/18طبقات الشاُعية الكبرى ) (16)

يَر أعلام النبلاء ) (17)  (.132( بربم )216-19/213سِّ
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40- ، نْجاني  الش افِّعي  وْي ه الزَّ نْج  د بب ز  د بب أحمد بب محمَّ  .(3)(هـ000-403) أبو بكر، أحمد بب محمَّ

ر...، من كبار تلامتذة القاضتو أبتو الطي ِّتب الطَّبَتTبال عنه الذَّهبوُّ  (،  ثتم : )الإمام، الفقيه، المعمَّ ري 

ه(  .(4)بال: )ما  فرت  بوُاته، لكنَّه حدَّث ُو سنة خمسمائة، وانقطع خبر 

ب عددي   -41 ِّ الرَّ أبددو القاسددم، علددي  بددب الحسدديب بددب عبددد  بددب علددي 
، المعددروف                         (5) البغدددادي  الشددافعي 

يْبةل بـ لابب ع ر 
 .(7)(هـ، تفقَّه وبرأ المَذْهب عليه414-502) ،(6)

سْنِّد (Tبال عنه الذَّهبوُّ   ، الفقيه، العالِّم ، الم  : )الشيب 
(8). 

 
 

42-  ِّ دددد ابدددب اوب ن وسدددي  ِّ بدددب عبدددد  بدددب محمَّ دددد، عبدددد  بدددب علدددي  أبدددو محمَّ
(9) ،  البغددددادي  الشدددافعي 

 .(10)(هـ، سمع منه505 مادى الأولى:  - 428) 

 .(11): )الإمام، المحد ِّث، الصاد (Tبال عنه الذَّهبوُّ  

د بب يعقوف البغدادي  النَّحْوي، -43 (هتـ، 505ذو القعدة:  - 431) أبو الكرم، المبارد بب فاخر بب محمَّ

 .(12)سمع منه

، صاحب التصانيف(Tبال عنه الذَّهبوُّ  : )الشيب، العلا مة، إمام النَّحو، اللُّغوي 
(13). 

ي   -44 ددد بددب مك ددي بددب الحسددب الفددامِّ أبددو بكددر، محمَّ
البابْشددامي   (14)

  المعددروف بددـ لابددب د وسددتل، ،(15)

 .(16) هـ(507ربيع الأول:  -ت: )

______________________________ 
راسان  (1) راسان اليوم تقتسمها4/80الأنساب ) –نِّسْبة  إلى "ط وس" وهو بلدة بخ  -ثلاث دول، وهو: إيران  ( ب: الطاء والواو، وخ 

أطلتتس العتتالم  –وط تتوس المتتذكورة تقتتع اليتتوم ُتتو إيتتران ب تترب مدينتتة "مَشْتتهد"  وتركمنستتتان، وأُغانستتتان، -الأكبتتر ولهتتا النصتتيب

 (.48(، أطلس التاريب العربو الإسلامو )ص71-69)ص

ُتو الميتيان: )ُقيته الشتيعة وإمتامهم بمشتهد علتو   T(، بال عنه التذَّهبوُّ 2590( "مَن اسمه الحسن" بربم )2/462لسان المييان ) (2)

 )  نفسه. المر ع –رضو الله عنه، وهو ُو نفسه صدو ، وكان متدينا ، كاُا  عن السب 

يَر أعلام النبلاء ) (3)  (.6/47(، )264( بربم )4/45(، طبقات الشاُعية الكبرى )19/237سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (4)  (.145( بربم )238-19/236سِّ

تعْب واستع، ُيته ببائتل عِّ تام، وبطتون وأُختاذ ا سْتت غنوَ  (5) نِّسْبة  إلى "ربيعة بن نيار"، وبل ما يستعمل ذلت لأ لأن "ربيعتة بتن نتيار" شِّ

 ( ب: الراء والباء.3/43الأنساب ) –بالنسب إليها عن النسب إلى ربيعة 

ه "ع رَيْبَة"  (6) يَر أعلام النبلاء ) –نِّسْبة  إلى أ م ِّ  (.19/195سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (7)  (.7/223(، )5/13(، طبقات الشاُعية الكبرى )19/194سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (8)  (.115( بربم )19/194سِّ

ويقال بسكون الباء: نِّسْبة  إلى: "آبنَ وس"، وهو نوأ من الخشب البحري ي عمل منه أشياء، وانتسب  ماعتة إلتى ت ارتهتا ون ارتهتا  (9)

 ب: الألِّفيَن وما يثلثهما. (1/58الأنساب ) –

يَر أعلام النبلاء ) (10)  ( .1/392(، طبقات الشاُعية لابن كثير )5/13(، طبقات الشاُعية الكبرى )17/671سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (11)  (.176( بربم )19/277سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (12)  (.6877ربم )( "مَن اسمه مأمون ومبار " ب5/594(، لسان المييان )303، 19/302سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (13) (، وبال عنه ُو المييان: )من أئمة العربي ة ببغداد علتى رأس الخمستمائة، لتيس بثقتة، 192( بربم )19/302سِّ

 (.5/593لسان المييان ) –رماه بالكذب ابن ناصر وغيره( 

رُْة، وهو: لمن يبيع الأشياء المتفربة من الفواك (14) (        4/343الأنستاب ) –ه اليابسة وغيرها، وي قتال لته: "البق تال" هذه الن ِّسْبة إلى الحِّ

 ( ب: الباء والقاف..379، 1/378ب: الفاء والألف، )

( ب: البتاء 1/241الأنستاب ) –نِّسْبة  إلى: "باب الش ام" وهو إحدى المحال الأربعة المشهورة القديمة بال انب الغربو من بغداد  (15)

 والألف.

 (.709( بربم )7/12ُعية الكبرى )طبقات الشا (16)
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 )ت ميبه(الفصل الأول: ترجمة المؤل ِّف  

لْددواني   -45 ِّ الح  ِّ بددب ب دددْراب بددب علددي  أبددو بكددر، أحمددد بددب علددي 
، ي عددرف بددـ لخددال وْهل، (1)   البغدددادي 

 .(2)(هـ ببغداد، سمع منه الكثيرَ من الحديث507 مادى الآخرة:  - 420)

ستنِّد ، شتيبٌ صتالحٌ دَي ِّتنٌ، عتارفٌ بتالقراءات، عتالو : )الشتيب، الإمتام، المقترTبال عنه التذَّهبوُّ  ئ، الم 

 .(3)الرواية(

46- ، ري  ثددم  البغدددادي  الش ددافِّعي  يْن و  دداد بددب حسددب بددب علددي الددد ِّ ددد بددب حم  -431ت: ) أبددو سددعيد، محمَّ

 .(4)(هـ بواسط509

بال عن نفسه: )برأت  على القاضو أبو الطي ِّب الطَّبرَي  كتاب المقنع(
(5). 

 

ددد بددب عبددد  الظَّف ددري  أبددو الو -47 ددد بددب ع قيددل بددب محمَّ فددا ، علددي  بددب ع قيددل بددب محمَّ
(6) ،   الحنبلددي 

 .(7)(هـ ببغداد، أخذ عنه الأصول431-513)

، شيب الحنابلة، المتكل ِّم، صاحب التصانيف(Tبال عنه الذَّهبوُّ  : )الإمام ، العلا مة، البحَْر 
(8). 

، وبتتال هتتو ُتتو معتتر  حديثتته عتتن شتتيوخه: )و  أكبتترهم ستتن ا  وأكثتترهم ُضتتلا : أبتتو الطي ِّتتب الطَّبَتتري 

ح يتتت  برؤيتتته، ومشتتيت  ُتتو ركابتته، وكانتتت صتتحبتو لتته حتتين انقطاعتته عتتن التتتدريس والمنتتا رة، 

 .(9)ُح يت  بال مال والبركة!(

أبددو سددعد، عبدالواحددد بددب أحمددد بددب عمددر بددب الوليددد الددد اراني   -48
هتتـ(، ستتمع منتته 515ت: ) ،(10)

 .(11)ببغداد

ددد بددب عبدددالعزيز بددب العب دداس بددب المهدددي بددا  الهاشددمي  البغدددادي  أبددو ع -49 ددد بددب محمَّ لددي، محمَّ

يْمي   رِّ الح 
 .(13)(هـ515-432ت: )      (12)

را (Tبال عنه الذَّهبوُّ  كثرا  معمَّ ، الث ِّقة، الشريف...، كان ثقة  م  ، الإمام ، الخطيب  : )الشيب 
(14). 

فددـي  ابددب الط ي ددوري   أبددو سددعد، أحمددد بددب عبدددالجب ار بددب أحمددد -50 يْر  بددب القاسددم الصَّ
(1) ،   البغدددادي 

 . (2)(هـ434-517)

                                      
لْوان"، وهو آخر حد  عر  سَواد العرا  مما يلو ال بال  (1)  ( ب: الحاء واللام..2/247الأنساب ) –بضم  الحاء، نِّسْبة  إلى بلدة "ح 

يَر أعلام النبلاء ) (2)  (.580( بربم )29، 6/28(، طبقات الشاُعية الكبرى )381، 19/380سِّ

يَر أعلام ا (3)  (.221( بربم )19/380لنبلاء )سِّ

 (.488( بربم )2/509طبقات الشاُعية لابن كثير ) (4)

 المر ع نفسه، ولا أدري هل يمكن أن ي عدُّ "المقنع" من مؤلفات أبو الطي ِّب، أم لغيره وبرأه عليه أبو سعيد؟ (5)

تتيَر  –( ب: ال تتاء والفتتاء 102، 4/101الأنستتاب ) –هتتذه الن ِّسْتتبة إلتتى "ال َّفَريتتة" وهتتو محل تتة بشتتربو  بغتتداد  (6) بتتال التتذهبو ُتتو الس ِّ

 (: "كان يسكن ال َّفَرية، ومس ده بها مشهور".19/443)

" بربم )5/61لسان المييان ) (7)  (.5917( "مَن اسمه ع لْوان وعَلو 

يَر أعلام النبلاء ) (8) تدَّة بتدأ(، ثتم عق تب (، وياد ُو المييان: )إلا أنه خالف السَّلف، وواُتق ال259( بربم )19/443سِّ معتيلتة ُتو عِّ
ت توبتته، ثتم صتنَّف ُتو الترد  علتيهم(  لستان الميتيان  –ابن ح ر بعد ذل ، ُقال: )... ثم أشَْهَدَ على نفسه أنه تاب عن ذل ، وصح 

ه ران  يريدون من و لسانه: )وكان أصحابنا الحنابلة ( على1/143طبقات الحنابلة لابن ر ب ) على (، و اء ُو الذيل60، 5/59)
(، 145، 1/144نتص توبتته التذي كتبته علتى نفسته ) T ماعة من العلماء، وكتان ذلت  يحرمنتو علمتا  ناُعتا ( ثتم ستا  ابتن ر تب 

د: إنو أبرأ إلى الله تعالى متن متذاهب مبتدعتة الاعتتيال وغيتره...( وستابه إلتى آختره، برابتة  وأوله: )يقول علو بن عقيل بن محمَّ
هـ نقمة الحنابلة على الشيب أبو الوُاء بن عقيل بتردده إلى أبتو علتو 461ابن كثير ُو أحداث سنة وكذل  أورد  –صحيفة كاملة 

هـ، ثم اصتطلحوا ُيمتا بيتنهم بعتد 465بن الوليد المتكلم المعتيلو، و رت بينه وبينهم ُتنة طويلة، وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة 
م الخميس حادي عشر المحرم حضر إلى الديوان أبو الوُاء علو بتن عقيتل هـ: )ُو يو465اختصام كبير، ثم بال ُو أحداث سنة 

الحنبلو، وبد كتب على نفسه كتابا  يتض من توبتته متن الاعتتيال... وأشتهد عليته  ماعتة متن الك ت تاب، ور تع متن التديوان إلتى دار 
 (.113، 112، 12/104البداية والنهاية ) –الشريف أبو  عفر ُسل م عليه وصالحه واعتذر إليه، ُع  مه( 

 (.66( بربم )1/143الذيل على طبقات الحنابلة لابن ر ب ) (9)

 ( ب: الدال والألف.2/436الأنساب ) –نِّسْبة  إلى "داريا" وهو برية كبيرة من برى غوطة دمشق  (10)

 (.899( بربم )7/193طبقات الشاُعية الكبرى ) (11)

ى: "الحريم الطاهري" نِّسْبة  إلى محل ة كبيرة ببغداد بال انب ال (12)  ( ب: الحاء والراء.2/211الأنساب ) –غربو منها، ت سمَّ
يَر أعلام النبلاء ) (13)  (.19/430(، )17/671سِّ
يَر أعلام النبلاء ) (14)  (.251( بربم )431، 19/430سِّ
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) راسي   )القِّسْم الد ِّ

سْنِّد، المقرئ(Tبال عنه الذَّهبوُّ    .(3): )الشيب، الصدو ، الم 

ب در الحريدري  أبو  الف،  -51 د بب أحمد بب عمر بدب الطَّ محمَّ
ب در (4) ، يعدرف بدـ لابدب الطَّ ت: ) ل،الطَّب دري 

 .(5)هـ( ببغداد517 صفر:

دديْب الشَّدديْباني   -52 ص  ددد بددب عبدالواحددد بددب أحمددد بددب العب دداس بددب الح  أبددو القاسددم،  بددة   بددب محمَّ
باني   ثم البغدادي  الكاتف، م   .(6)(هـ، ببغداد525 شوال: -432) اله 

سْنِّد  الآُا (Tبال عنه الذَّهبوُّ  سْنِّد ، الصَّدو ، م   .(7): )الشيب ال ليل، الم 
يْف من طريق شيخه أبو الطي ِّبوهو راوي  يء ابن ال طْرِّ غِّ

د به عنه(8)  .(9)، بل تفر 

ا ، -53 ل ددود البغدددادي  الددورَّ ددد بددب عبدددالملد بددب م   ذو الح تتة: - 440) أبددو الموا ددف، أحمددد بددب محمَّ
 .(10)(هـ525

: )الشيب الصالح، الثقة، شيبٌ خي ِّر، صحيح السماأ(Tبال عنه الذَّهبوُّ 
(11). 

، أحمد بب عبيد   -54 دد الع كْب دري  أبو العز  د بب عبيد  بب محمَّ  بب محمَّ
، المعدروف بدـ            (12) الس دل مي 

 .(13)(هـ526-432) لابب كادشل،
 .(14): )الشيب الكبير(Tبال عنه الذَّهبوُّ  

نْزي   -55 د بب ع لَّكاب الج  س دَّد  بب محمَّ أبو طا ر، م 
 .(16)تفقه عليه، وسمع منه ،(15)

د بب  -56 د بب أحمد الع كْب ري  أبو ن صْر، محمَّ د بب محمَّ محمَّ
(17). 

أبو ن صْر، أحمد بب الحسب الشيرازي   -57
(18). 

د بب عبد  البغدادي -58  .(19)محمَّ

59-  ، ريْري  البغدادي   .(20)(هـ ببغداد531-435)أبو القاسم،  بة   بب أحمد بب عمر بب الطَّبر الح 

ثين(: )الشيب، الإمام، المقرئ، المعTبال عنه الذَّهبوُّ   اء والمحد ِّ سْنِّد  القر  ر، م   .(21)مَّ

______________________________ 
 لم أ د هذه الن ِّسْبَة، ولعلها نِّسْبة  لأحد أ داده. (1)

يَر أعلام النبلاء ) (2)  هو أحد إخوته.  (38)(، ولعل الذي مضى بربم 5/13بقات الشاُعية الكبرى )(، ط17/671سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (3)  (.270( بربم )19/467سِّ

، كما سيأتو ُو -نسبة إلى عمل الحرير أو بيعه-( "ال ريري" بال يم المع مة، ولعل  الصواب بالحاء المهملة 4/47ُو الأنساب ) (4)

 (.21/366(، )19/593(، وسير أعلام النبلاء )68المربوم ُو مشيخة ابن ال ويي )ص ، وهو(59)نسب أخيه بربم 

 ( ب: الطاء والباء.4/47الأنساب ) (5)
يَر أعلام النبلاء ) (6)  (.539-19/536(، )17/671سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (7)  (.317( بربم )19/536سِّ

  .(7(، بربم )49)ص سيأتو التعريف به ُو تصانيفه  (8)

طْريفو )ص (9)  (.18الأحاديث المنتقاة من  يء الغِّ

يَر أعلام النبلاء ) (10)  (.1/393(، طبقات الشاُعية لابن كثير )5/13(، )1/161(، طبقات الشاُعية الكبرى )17/671سِّ

يَر أعلام النبلاء ) (11)  هـ.524(، وحكى بولا  آخر أن وُاته سنة 335( بربم )19/586سِّ

الأنستاب              –يح، نِّسْبة  إلى "ع كْبَرا" وهو بلدة على نهر د لة ُو  بغداد بعشرة ُراسب من ال انب الشتربو بفتح الباء على الصح (12)

 ( ح: العين المهملة.3/1017( ب: العين والكاف، تبصير المنتبه )4/221)

يَر أعلام النبلاء ) (13) بتربم "متن استمه أحمتد" ( 1/327لميتيان )(، لستان ا5/13(، طبقات الشاُعية الكبرى )19/558(، )17/671سِّ

(685.) 

يَر أعلام النبلاء ) (14) (، وسا  نسبه إلى الصحابو ال ليل ع تبة بن ُربد الس لمو رضو الله عنه، وبتال عنته 324( بربم )19/558سِّ

 (.1/327لسان المييان ) –ُو المييان: "أبر  بوضع حديث، وتاب وأناب" 

ي ان نِّسْبة  إلى "َ نْية" وهو ب (15)  ( ب: ال يم والنون.2/97الأنساب ) –لدة من بلاد أذَْرَبــّـِ

 (، بييادة من الطبقات الوسطى الملحقة بهامش الكبرى.540( بربم )5/330طبقات الشاُعية الكبرى ) (16)

يَر أعلام النبلاء ) (17)  (.5/13(، طبقات الشاُعية الكبرى )17/671سِّ

 .المر ع نفسه (18)

 (، ولم أ فر بكنيته، ولا تأريب مولده أو وُاته.1/297لكبرى )طبقات الشاُعية ا (19)

 (.259( ب: الطاء والباء، تلبيس إبليس )ص4/47الأنساب ) (20)

يَر أعلام النبلاء ) (21)  ( حيث إنَّ أبا القاسم من شيوخ ابن ال ويي.68(، وين ر مشيخة ابن ال ويي )ص343( بربم )19/593سِّ
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 )ت ميبه(الفصل الأول: ترجمة المؤل ِّف  

د الأنصاري  الخزرجي  السَّدل مي   -60 د بب عبد  بب محمَّ د بب عبدالباقي بب محمَّ  : أبو بكر، محمَّ
(1) 

البغدادي  النَّصْري  
از، (2) ، حيتث (4)بالنَّصْرية، وهو آخر تلاميذه موتا   (3)(هـ535-442) الحنبلي  البز 

 ( سنة.85يخه )عاش بعد وُاة ش

سْتتنِّد  العصتتر، المعتتروف      Tبتتال عنتته التتذَّهبوُّ   ، م  ، العتتدل  ، الفرََضتتوُّ تفتتن ِّن  : )الشتتيب، الإمتتام، العتتالِّم الم 

 . (5)بـ "باضو المَرَسْتان"، ويعرف أبوه بـ "صهر هبَة"(

 

ا بتته:     ويستتتخلص ممتتا ستتبق أن تلاميتتذه التتذين أكثتتروا متتن ملايمتتته، وأُتتادوا منتته كثيتترا ، وتتتأثرو -

 (.52، 46، 40، 28، 25، 11، 6، 4هم أصحاب الأربام: )

، T( تلميذا  آخرين لأبو الطيب   20وبد عثرت  أثناء التعديلات الأخيرة للرسالة على أكثر من ) -

م الوبت المحدَّد للتعتديلات، وستيتم إلحتابهم مستتقبلا  إن  ولم أتمكَّن من إلحابهم الآنلأ بسبب تصرُّ

 .شاء الله تعالى

 

 

 

                         

                                      
حو  من الأنصار، وهو سَلمة بتن ستعد... بتن الختيرج، وهتذه النِّسْتبة عنتد النحتويين، أمتا أصتحاب الحتديث  نِّسْبة  إلى "بنو سَلمَة" (1)

 ( ب: السين واللام.3/280الأنساب ) –ُيكسرون اللام على غير بياس النحويين 

 والصاد المهملة. ( ب: النون5/495الأنساب ) –نِّسْبة  إلى "النَّصْرية" وهو محلة ببغداد، بال انب الغربو منها  (2)

تتيَر أعتتلام النتتبلاء )4/47) الأنستتاب (3) (، 1/166طبقتتات الشتتاُعية الكبتترى ) (،27 ،24 ،20/23) (،17/671( ب: الطتتاء والبتتاء، سِّ

 (.1/393(، طبقات الشاُعية لابن كثير )5/13)

 (.1/393(، طبقات الشاُعية لابن كثير )5/13طبقات الشاُعية الكبرى ) (4)

يَر أعلام (5)  (، وسا  نسبه إلى الصحابو ال ليل كعب بن مال  الأنصاري  رضو الله عنه.12( بربم )24، 20/23النبلاء ) سِّ
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لميَّةالمطلب الرابع:    مكانتـ ه العِّ
ه وتلامذت ته الأعتلام  ا شتيوخ  تتبيَّن منيلته ُو العلم بمطالعة أبوال من أثَنى عليه، ونشََرَ مناببَته لاستيم 

تقِّْنون، وغيرهم من أهل العلم، وهذه بع  الأبوال التو توض ح  يون، والحذ ا  الم  بر ِّ  هذا المطلب:الم 

ددد البافددـي   -1 ه أبددو محمَّ قددال عندده شدديخ 
(1)T،  :هتتـ(: )أبتتو الطي ِّتتب الطَّبَتتري  أُقتته متتن أبتتو حامتتد 398)ت

) الإسْفرَايـِّينو 
(2). 

سْف رايـِّيني   -2 ه أبو حامد الإِّ وقال عنه شيخ 
(3)T:تد 406، )ت هـ(: )أبو الطي ِّب الطَّبرَي  أُقه من أبو محمَّ

) الباُـو 
 من شَيْخَيْه. ، وهذا تواُق طريف(4)

هـ(: )وكان أبو الطي ِّب الطَّبرَي  ثقتة ، صتادبا ، دَي ِّنتا ، 463، )ت:T(5)وقال عنه تلميب ه أبو بكر الخطيف -3
حَق ِّقتتا  ُتتو علمتته عتتا ، عارُتتا  بأصتتول الفقتته وُروعتته، م  وَرِّ
لتتق، صتتحيح (6) ، ستتليم الصتتدر، حستتنَ الخ 

تعْر علتى طريقتة الفقهت )لتم يكتن ُتو وبتته متن  وقدال أيضداً:، (8)((7)اءالمذهب،  ي ِّد اللستان، يقتول الش ِّ
الشيوخ بعد أبو الطي ِّب الطَّبرَي  أُقه منه(
(9). 

وقال عنه تلميبه أبو الوليد الباجي   -4
(10)T:هم(474، )ت  .(11)هـ(: )شيب  الفقهاء ببغداد وكبير 

يْرازي   -5 وقال عنه تلميبه أبو إسحا  الش ِّ
(12)T:متام، لتم أرَ هـ(: )شيخنا وأستاذنا القاضو الإ476، )ت

 .(14)تحقيقا ، وأ ودَ ن را  منه( (13)ُيمن رأيت  أكملَ ا تهادا ، وأشدَّ 

ددددددمْعاني   -6 ددددددد بددددددب منصددددددور التميمددددددي  السَّ  ، T وقددددددال عندددددده أبددددددو سددددددعد، عبدددددددالكريم بددددددب محمَّ
تيََق ِّ ا (562)ت: را  ذكي ا  م  عمََّ  .(15)هـ(: )وكان م 

حَق ِّقِّيْن(ه643، )ت:T وقال عنه أبو عمرو، عثماب ابب الصَّ   -7  وقال أيضاً:، (16)ـ(: )أحد  الفقهاء الم 

 .(17))الإمام(

وي   -8  .(18)هـ(: )الإمام البارأ ُو علوم الفقه(676، )ت:T وقال عنه أبو زكري ا، يحي ى بب شرف النَّو 

د بب أحمد البَّ بي   -9 ه هـ(: )الإمام ، العلاَّمة ، شيب  الإسلام، ُقي748، )ت:T وقال عنه أبو عبد ، محمَّ

 .(19)بغداد(

                                      
  .(16( بربم )26)ص سبق ذكره ُو الشيوخ  (1)
تتيَر2/248( وعنتته: تهتتذيب الأستتماء واللغتتات )9/359تتاريب بغتتداد ) (2) (، طبقتتات الشتتاُعية لابتتن كثيتتر 17/669) النتتبلاء أعتتلام (، سِّ

 (.1/207(، طبقات الشاُعية لابن باضو ش هْبَة )1/392)
  .(22( بربم )28)ص سبق ذكره ُو الشيوخ  (3)
 ؟من هذه الصحيفة. (2)(، وان ر هامش 9/359تاريب بغداد ) (4)
  .(4( بربم )30)ص سبق ذكره ُو التلاميذ  (5)
ُت ُو تهذيب الأسماء واللغات ) (6)  ( إلى "علومه".2/248تحر 
ها للخطيب، إلا أنه بال: "ُصيح" بدلا  من " ي ِّد" 4/47هذه العبارات ابن السمعانو ُو الأنساب ) نقل (7) ( ب: الطاء والباء، ولم يعَْي 

( بحتذاُيرها غيتر منستوبة للخطيتب، إلا أنته أستقط: 2/512وأسقط بوله: "ثقة صادبا  دي نا "، وكذل  نقلها ابن خَل ِّكتان ُتو الوُيتات )
تتبكو ُتو الطبقتتات الكبتترى     " ي ِّتد اللستتان"،  وكتذا التتذهبو نقتل أكثرهتتا معتيوة  للخطيتتب، إلا أنتته ياد: "عتابلا "، واختصتترها ابتن السُّ

 ( كابن السُّبكو.1/392( معيوة  لقائلها، وكذا ابن كثير ُو طبقات الشاُعية )5/14)
 (.9/359تاريب بغداد ) (8)
وارَيْمو الضَّرير.(  بال هذا ُو تر مة: أبو سع5/71تاريب بغداد ) (9)  يد الخ 
  .(9( بربم )31)ص سبق ذكره ُو التلاميذ  (10)
 (.4/245طبقات الشاُعية الكبرى ) (11)
  .(11( بربم )32)ص سبق ذكره ُو التلاميذ  (12)
به المحقق، وعياه للطبقات الوسطى، وكلاهما ص5/14ُو طبقات الشاُعية الكبرى ) (13)  حيح.( "أسََدَّ" بالسين المهملة، وصو 
 (.2/514(، وُيات الأعيان )2/247( وعنه: تهذيب الأسماء واللغات )121طبقات الفقهاء )ص (14)
 ( ب: الطاء والباء.4/47الأنساب ) (15)
 (.153معرُة أنواأ علم الحديث )ص (16)
له" 157)ص المر ع نفسه (17)  .-الإ اية-( "طر  نقل الحديث وتحم 
 (.2/247تهذيب الأسماء واللغات ) (18)
يَر أعلام النبلاء ) (19)  (.459( بربم )17/668سِّ
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ِّ بددددب عبدالكافددددـي  الس ددددبكي   -10  هتتتتـ(: 771، )ت:T وقددددال عندددده أبددددو نصددددر، عبدددددالو اف بددددب علددددي 

د ُو يمانه  ، تفَر  لْم،  ليل القدَْر، كبير المحل  ع  الدائرة، ع يم العِّ تَّسِّ اصا ، م  )كان إماما   ليلا  بحراَ غَو 

متتان مشتتحون بأخْدانتته، واشتتتهر استتمه ُمتتلأ الأ تتد، واليَّ ه ُكتتان أكثتترَ حتتديث وتوحَّ كْتتر  بطتتار، وشتتاأ ذِّ

سْت  الليتل وكتاُور النَّهتار، والقاضتو ُتو  وصْتف الواصتف  ن مِّ ار، وطاب ثناؤه ُكان أحسنَ مِّ السُّم 

ه ربتا علتى بستيط القائتل وشترحه( تياح  وقدال أيضداً:، (1)ومدحه، وبَتدْر  لتق، ملتيح الم  )كتان حستنَ الخ 

عْر((2)والفكاهة لو الش ِّ  .(3)، ح 

، (4)هـ(: )برََأَ وساد، وأَُتىَ وصَنَّف(776، )ت:T أبو الفدا ، إسماعيل بب عمر بب كثيروقال عنه  -11

لْم ليلا  ونهارا ( وقال أيضاً:  .(5))الفقيه، كان موا با  على تعليم العِّ

لْمية، فمب بلد:  وبعد  به الأقوال المعطَّرض بالثنا  عليه، ب قي  بعض ما يدل على منزلته العِّ

انو رستول  الله  بوَّ أنَّه رأى الن -12  ُتو المنتام، وبتال لته: يتا ُقيته، وكتان يفترح بتذل ، ويقتول: سَتم 
 .(6)ُقيها  

تد بتن أحمتد  -13 الرؤيا التو تواطأ أهتل العلتم رحمهتم الله تعتالى ُتو حكايتهتا عنته، بتال أبتو عبتدالله، محمَّ

: يتا رستول الله، ُتو ال : )بال غير واحد: سمعنا أبا الطي ِّب يقول: رأيت  النبتوَّ Tالذَّهبو   نَّتوم، ُقلتت 

رَ الله  امرَءا  سمع مقالتو، ُوعاها..." أرأيتَ من رَوى أنَّ  بلتَ: "نَضَّ
 .(8)أحََق  هو؟ بال: "نعم"( (7)

 اهتمامه بالسنَّة والأثر وتع يمه لها، حيث يقول عن نفسه:  -14

 قاس عـلى المأثور معتبرا  حف ت  مأثورَه حف ا  وثقت  به           ومــا ي                        
تَّبـِّعــــا             وبالقياس إذا لم أعرف الأثرا                       أبـــــول بالأثـــــر المروي  م 

(9) 
دْ ُيته ستن ة ثابتتة(     وبال عن مسح الرببة ُو الوضوء: )لتم تتَرِّ

، وبتال ُتو بعت  المستائل: )ثتم (10)
 .(11)السن ة أولى بالتقديم(

تتدَّة غرائتتب، وُوائتتد، واستتتفتاءات، ومنتتا رات، وردود      ذكتتر  -15 عنتته أبتتو نصتتر، عبتتدالوهاب السُّتتبكو  عِّ

                                      
 (.423( بربم )5/12طبقات الشاُعية الكبرى ) (1)
فَّه إلى مَن ي صْلِّحه، ُأبطأ به عليه، وصار أبتو الطي ِّتب كلمتا أتتاه يتقاضتاه ُيته يغَْمس ته الصتانع  (2) ُتو يدل على ذل  ما بيل: إنه دَُعَ خ 

لستاعة أ صتلحه، ُلمتا طتال علتى أبتو الطي ِّتب ذلت ، بتال: إنمتا دُعت ته إليت  لتصتلحَه لا لتعل ِّمَته الماء حين يرى أبا الطي ِّتب، ويقتول: ا
تيَر أعتلام النتبلاء )5/15طبقات الشاُعية الكبرى ) –السباحة!  أي -( وعياهتا 12/85(، البدايتة والنهايتة )17/669( وبنحوهتا: سِّ
 أ دها ُو كتابه "طبقات الفقهاء، ُلعلَّها ُو غيره.لأبو إسحا ، أي: أنه الحاكو لها عن شيخه، ولم  -ابن كثير

 (.5/15طبقات الشاُعية الكبرى ) (3)
 (.1/393طبقات الشاُعية ) (4)
 (.12/85البداية والنهاية ) (5)
 (.5/15طبقات الشاُعية الكبرى ) (6)
(، وأخر ته 231: من بلت  علمتا ، ح: )ب-18( ُو المقد مة، 1/85(، وابن ما هْ )16784( ح: )4/80أخر ه بهذا اللف : أحمد ) (7)

( كلاهما من طريق  بيتر بتن مطعتم رضتو الله 3056ب: الخطبة يوم النحر، ح: )-76 : المناس ، -25( 2/1015أيضا  ُو   )

( لكتن متن طريتق 230( ح: )1/84عنه، إلا أن ابن ما هْ عنده ُو الموضعيَن "ُبل غها" بدلا  من: "ُوعاها"، وأخر ته أيضتا  ُتو )

لْتم، -42( 5/34بن ثابت رضو الله عنه، وأخر ته أيضتا  الترمتذي ) ييد ب: متا  تاء ُتو الحتث علتى تبليت  الس تماأ، ح: -7 : العِّ

تتد" ح: )234، 5/233(، والطبرانتتو ُتتو الأوستتط   )2658) (، كلاهمتتا متتن طريتتق عبتتد الله بتتن مستتعود 5179( "متتن استتمه محمَّ

ة بألفتا   رضو الله عنه، إلا أن الطبرانو عنده: "ُحف ها" بدلا  من "ُوعاها" وأخر ه من طريقين آخرين بنحو هذا، وللحديث تتم 

حه الألبانو ُو صحيح سنن ابن ما هْ )  (.188( بربم )1/45مختلفة، أخر ها هؤلاء وغيرهم، وبد صحَّ

يَر أعلام النبلاء ) (8) (، عتون المعبتود         1/393يتر )(، طبقتات الشتاُعية لابتن كث5/15(، وان ر: طبقات الشاُعية الكبرى )17/670سِّ
 (.3655(، ح: )10/68)

 (.9/359تاريب بغداد ) (9)
 (.97( ح: )1/287التلخيص الحبير ) (10)
 من هذا البحث. (251)صان ر  (11)
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ببغداد وُو غيره، تكشف عتن  (1) رت بينه وبين بع  أهل العلم ُو  امع المنصور -نثرا  ون ما  -

ـوار والمنا  ـ اج، ومعرُته بأسس الحِّ  .(2)رةمنيلته العلمية، وتأدُّبه مع المخالف أثناء الحِّ

لْمية، وإيرادهم لآرائه، ستواء ُتو  -16 اعتداد  أهل العلم بحكايته لمواضع الوُا  والخلاف ُو المسائل العِّ

دائتترة المتتذهب الشتتاُعو أم ُتتو عمتتوم المتتذاهب الأختترى، وكتتذا عنتتايتهم بنقولاتتته عتتن الشتتاُعو، 

لاف، وُتو كتتب وبتصحيحاته للأو ه أو الأبوال ونحو ذل ، وهذا ي ده كل  نا ر ُتو كتتب ُقته الخت

ُقه الشاُعية على و ه الخصوص، بل حتَّى ُو الفنون التو لم تغلب عليه كعلتم الحتديث، والإحاطتة 

بوا ما ذهب إليه ُو أكثره.  بألفا  الرواة، وغير ذل ، ُقد نقلوا عنه الشوء الكثير، وصوَّ

 

                         

                                      
ضع ببغداد  (1)  (.346كتاب الحوادث )ص –هو أول  امع و 
ت ُتو  تامع المنصتور بينته وبتين أبتو الحستن الط الْقتانو، ( وُيها منا رة  تر36-5/24(، )98-3/90طبقات الشاُعية الكبرى ) (2)

يه، وأبتو الحستن: يمنعته،  ِّ نْتث، هتل ي توي أم لا؟ ُتأبو الطي ِّتب: ي تو  باضو بلَْب من أئمة الحنفيتة ُتو مستألة تقتديم الكفتارة علتى الحِّ
لعة، هتل يلحقهتا طتلا  أم لا؟ ُتأبو ( وُيها منا رة أخرى بينه وبين أبو الحسين القد وري  من الحنفية، ُو مسألة المخت5/36-46)

( وُيهتا غرائتب وُوائتد، وهتو تصتلح أن تكتون 50-5/46الطي ِّب يقول: لا يلحقها طتلا ، والقتد وري  يقتول: نعتم يلحقهتا طتلا ، )
 ضمن آثاره.
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 مب ب ه الفقهي    المطلب الخامس:

و ُقهتاء الشتاُعية ولا أ تدنو محتا تا  إلتى التتدليل علتى ذلت لأ ن ترا  لشتهرة ذلت ، ولكتن هو معدود ُ
ر، ُمنها:  أسو  بع  الدلائل من أ ل توثيق هذا الأمر المشتهِّ

 .(1)(هـ(: )الفقيه الشاُعو463)ت: T ما قاله عنه تلميبه أبو بكر الخطيف، -1

2- ، ديْرازي  هتـ(: متن الطبقتة الخامستة متن ُقهتاء الشتاُعية 476)ت: T كبلد ع دَّه  تلميبه أبو إسحا  الش ِّ

 .(2)الذين انتقل إليهم الفقه

تـتهم ُتو 643)ت: T وأيضاً ع دَّه  أبو عمرو، عثماب ابب الصَّ  ، -3 هتـ(: متن علمتاء الشتاُعي ِّيْن وخاصَّ

 .(3)كتابه المطبوأ باسم "طبقات الفقهاء الشاُعية"

هـ(: من الطبقة الرابعة من ُقهتاء الشتاُعية، 771)ت: T وع دَّه  أيضاً أبو نصر، عبدالو اف الس بكي، -4

ُعَائه(  .(4)وبال عنه: )أحد  حَمَلَة المذهب ور 

لْم وحَمَل وا المَذْهَب(  .(5)وبال أيضا : )وعنه أخذ العرابِّيُّون العِّ

، وب د تعقَّتب وبال أيضا : )ما  اء بعد الشيب أبو حامد ُو العرابي ِّيْن مثل  القاضو أبو الطي ِّب الطَّبرَي 

 .(6)كثيرا  من كلام أبو حامد(

: )والقاضو أبو الطي ِّب ُو أوسع الع ذْر، ُإنه أكبر من أن -ُو مسألة من مسائل الصدا -وبال أيضا  

 .(7)يحَكو مقالات القَف ال(

هـ(: ُو المرتبة الرابعتة متن الطبقتة الخامستة ُتو 776)ت: T وع دَّه  أبو الفدا ، إسماعيل ابب كثير، -5

ة المذهب، وشيوخه المشاهير الكبار(ُقهاء  ، وبال عنه أيضا : )شيب (8)الشاُعية، وبال عنه: )أحد أئِّمَّ

 .(9)الشاُعية(

ل ق ِّدبل، -6 هتـ(: متن الطبقتة 804)ت: T وع دَّه  أيضاً أبو حفدص، عمدر بدب علدي، المعدروف بدـ لابدب الم 

ة المذهب ن حَمَلَ المَذْهَب، وبال عنه: )أحد أئَِّم  مَّ  .(11)(وشيوخه (10)العاشرة، مِّ

، المعدروف بدـ لابدب قاضدي ش دهْب ةل، -7 دد بدب عمدر الأ س ددي             T وع دَّه  أيضاً أبو بكر بدب أحمدد بدب محمَّ

تتة المتتذهب، وشتتيوخه 851)ت: هتتـ(: متتن الطبقتتة العاشتترة متتن ُقهتتاء الشتتاُعية، وبتتال عنتته: )أحتتد أئَمَ 

 .(12)(المشاهير الكبار

ا  تبْت ه داخل المب فأم   .(14()13)عدود من أصحاب الو وه: ُهو مر 

 

                                      
لأعيتتتان (، وُيتتتات ا2/247( ب: الطتتتاء والبتتتاء، تهتتتذيب الأستتتماء واللغتتتات )4/47(، وان تتتر: الأنستتتاب )9/358تتتتاريب بغتتتداد ) (1)

يَر أعلام النبلاء )2/512)  (.17/668(،     سِّ
 (.121طبقات الفقهاء )ص (2)
 (.1/491علماء الشاُعي ِّين ) (3)
 (.5/12طبقات الشاُعية الكبرى ) (4)
  .المر ع نفسه (5)
  (.4/71) المر ع نفسه (6)
  (.3/90) المر ع نفسه (7)
 (.1/391طبقات الشاُعية ) (8)
 (.12/85ة )البداية والنهاي (9)
قْد إلى: "المذاهب". (10) ُت ُو العِّ  تحر 
ذْهِّب )ص (11) قْد الم   (.90العِّ
 (، ولعل ه نقلها من ابن كثير.1/205طبقات الشاُعية ) (12)
ذْهَب )ص (13) قْد الم   (.17العِّ
وي تهتدون ُتو بعضتها  أصحاب الو وه، هم: الذين ي خر ِّ ون الأو هَ والآراءَ على أصتول الشتاُعو، ويستتنبطونها متن بواعتده، (14)

ج هل ي نسب للشاُعو أم لا؟ والأصحُّ أنَّه لا ي نستب  الم متوأ  –وإنْ لم يأخذوه من أصله، وبد اختلف ُقهاء الشاُعية ُو أن المخرَّ

 ( ف: ُو بيان القولين والو هين والطريقين.66، 1/65)
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 الفصل الأول: ترجمة المؤل ِّف  

 تصانيفهالمطلب السادس:  
 عن نفسه: Tبال أبو الطَي ِّب 

ن مسائله             صَنَّفْت  ُو كل نوأ  مِّ
 (2)غرائِّبَ الك تبِّْ مبسوطا  ومختصَرا               (1)

تتتيْرايي  تتتلاف، والمتتتذهب، 476)ت:  Tوبتتتال عنتتته تلميتتتذه أبتتتو إستتتحا  الش ِّ هتتتـ(: )وصَتتتنَّفَ ُتتتو الخِّ

 .(3)والأصول، والَ دَل، كتبا  كثيرة ليس لأحد  مثلها(

 .(4): )وله تصانيف ُو الفقه والأصول(Tوبال ابن السمعانو 

 .(5): )وصنَّف ُو الأصول وال دل، وغير ذل  من العلوم الكثيرة الناُعة(Tوبال ابن كثير 

فَ لم يصلنا منه إلا القليل أيضا ، وهذا إلا أنه لم ي عْرَف من مصنفاته  إلا القليل، وهذا القليل الذي ع رِّ

دَّت ها ثلاثة عشر:   بيان بالمصنَّفات التو وبفت  عليها منسوبة  إليه، وعِّ

(، (6)ش رْ   كتاف )مختصر -1 ني  ز   .(7)هـ(264)ت: أبي إبرا يم إسماعيل بب يحي ى الم 

ُيه النَّفسَ، وتبسَّط ُيه بإيراد أبوال أهل العلم ُو مواطن  وهذا من أوسع وأبسط مؤلفاته، حيث أطال

الوُا  والخلاف، واستشهد بالأدلة النقليتة والعقليتة، وأ تاب عتن الاعتراضتات والتردود، إلتى غيتر ذلت ، 

د بشترح  Tحتى ع دَّ من كتب ُقه الخلاف لا من كتب الفقه المذهبو، وأبو الطي ِّب الطَّبرَي   ليس هو المتفتر ِّ

المختصر، بل اعتنى بهذا المختصر كثير من ُقهاء الشاُعية رحمهم الله تعالى، ما بين شارح ومعل ِّتق  هذا 

ر  لألفا ه ر  ومفس ِّ ونا م  ومختصِّ
، إلا أن  المقصود هنتا بيتان هتذا الشترح كتصتنيف صتنَّفَه القاضتو أبتو (8)

ُتو الوبتت، إضتاُة إلتى أن تو لتم  ، من غير تعرُّ   للشروح الأخرىلأ لأن هذا يحتاج إلتى بسَْتطة  Tالطي ِّب 

 أ ليم بهذا ُو المخطط، والمناسب أن ي توسع ُو ذل  ُو الأ ياء الأولى من الكتاب.

ق ِّتق مع مته،  وهذا الشرح يبل  مقداره أكثر من ثلاثة آلاف لوحة، وهو الذي أ حَق ِّق  يءا  منه، وبتد ح 

 ولم يتبقَ منه إلا ما يقارب مائة لوحة تقريبا .

سم الذي ربمت ه هو أبرب الأسماء لمحتوى الكتاب، كما سيأتو بيانه أيضا  إن شاء الله تعالى وهذا الا 

 .(9)ُو مبحث: توثيق نِّسْبة الكتاب المخطوط إلى المؤل ِّف

هت  عنه آنفا ، وهو متا نَتصَّ عليته الأكثتر ة أسماء، أبرب ها ما نوَّ و هذا الشرح بعد ِّ وبد س م ِّ
و (10) ، وس تم ِّ

، و)التَّعْلِّيقتتة الكبتترى ُتتو (1)، و)التَّعْلِّيتتق((11)وهتتو: )التَّعْلِّيقتتة( -حستتب متتا وبفتتت  عليتته-أ خَتتر بثلاثتتة أستتماء 
 .(2)الفروأ(

                                      
 ُو المر ع المذكور أدناه.يعنو: من مسائل العلم، لا سي ما علم الفقه، كما ُو أول الأبيات  (1)

 (.9/359تاريب بغداد ) (2)

 (.121طبقات الفقهاء )ص (3)

 ( ب: الطاء والباء.4/47الأنساب ) (4)

 (.12/85البداية والنهاية ) (5)

 أحد الكتب الأربعة ُو المذهب الشاُعو. -أي مختصر المينو-وهو  (6)

د بن إدريس الشتاُعو (: )اختصر1بال المينو ُو مختصره المذكور أعلاه )ص (7) ومتن معنتى بولتهلأ  Tت  هذا الكتاب من علم محمَّ

بتته علتتى متتن أراده(، وهتتذا المختصتتر مطبتتوأ ُتتو م لتتد واحتتد ُتتو ) ( صتتحيفة، وألحتتق بتته كتتتابوَْ الشتتاُعو: "المستتند"، 332لأ بَر ِّ

 عت إليها ُو التوثيق.وهو النسخة التو ر  –و"اختلاف الحديث"، و ميعها مع المختصر ملحقة بكتاب "الأم" للشاُعو 

(، كشتتف 4/213(، )2/75(، )73، 69، 1/27(، وُيتتات الأعيتتان )356يييتتدون علتتى العشتترين، ان تتر هتتم ُتتو: الفهرستتت )ص (8)

 (.1636، 2/1635ال نون    )

  .(55)ص  (9)

(، وعنه ابن الستبكو  121ُو طبقات الفقهاء )ص كما (10) وابتن كثيتر ُتو الطبقتات (، 5/14ُتو الكبترى ) ( حيث بال: )شَرَح المينو 
(، ومثلتته ُتتو وُيتتات الأعيتتان 2/247(، والنتتووي  ُتتو تهتتذيب الأستتماء واللُّغتتات )1/392) ( إلا أنتته بتتال: )شَتترَحَ مختصتتر المينتتو 
يَر أعلام النبلاء )2/514) تذْهَب )ص17/671(، وسِّ قْتد الم  (، وُتو 90(، وُو البدايتة والنهايتة: )شَترَح المختصتر(، ومثلته ُتو العِّ

، أحد عشر  يءا  ُو الفقه( ورمي له بكونه مخطوطا .3/222م )الأعلا  (: )له شرح مختصر المينو 
(: )حكتى القاضتو أبتو 3/254( حيث بال: )بتال القاضتو أبتو الطي ِّتب ُتو تعليقتته(، و)3/243كما ُو طبقات الشاُعية الكبرى ) (11)

بال ُو تر مة أبو بكر الش امو أحد تلاميذ أبو الطي ِّب: )كان  (: حيث4/203(: )بال ُو تعليقته(، )4/71الطي ِّب ُو التعليقة(، و)
(: )وله التعليقة التو عليها وعلتى 5/13(: )بال القاضو أبو الطي ِّب ُو تعليقته(، )4/367حاُ ا  لتعليقة القاضو أبو الطي ِّب...(، )

(: )حكتى القاضتو أبتو 5/46هتامش الكبترى، )تعليقة الشيب أبو حامد مدار العرا ، بل مدار المذهب( وهو من الوسطى الملحقة ب
(: )ومتا نقلته ابتن 5/283(: )ُتنص  ُتو التعليقتة(، )5/127(: )بال القاضو أبو الطي ِّب ُو تعليقتته(، )5/47الطي ِّب ُو التعليقة(، )

ُعة عن القاضو أبو الطي ِّب رأيته ُو تعليقته كما نقله(، وكما ُو كشف ال نتون ) الطي ِّتب طتاهر بتن (: )وللقاضتو أبتو 1/424الر ِّ
 عبدالله الطَّبَري  الشاُعو  تعليقة ع يمة ُو نحو عشر م لدات، كثيرة الاستدلال والأبيسة(.
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ولَّداتل -2 ش رْ  لالفروع الم 
، المعتروف بتـ  (3) تد بتن  عفتر الكنتانو  د بتن أحمتد بتن محمَّ لأبو بكر، محمَّ

صْتتري  ) ، (5)وهتتذا الشتترح يقتتع ُتتو م لتتد كبيتتر ،(4)(هتتـ345-264"ابتتن الحَتتد اد" الفقيتته الشتتاُعو  المِّ
 .(6)وللفروأ شروح أخرى

 .(7)لالمنهال في الخ في اتل -3

ل في الفروعل -4 رَّ خ  لالم 
(8). 

دل  -5 ــــــــــــرَّ ج  لالم 
(9). 

 .(10) مختصر في طبقات الشافعية  -6

طْريفي   (11)أحاديث مب جز   -7 أبي أحمد الغِّ
 (12). 

د  أ ه عنتد ذكتر شتيوخهوبد سبقت الإشارة  إلتى هتذا ال تيء، وتفتر  ِّ بتو الطي ِّتب بعلتو 
، وبتد ط بتع هتذا (13)

 .(14)ال يء بتحقيقَين مختلفَين

______________________________ 
تن نتصَّ علتى... القاضتو أبتو الطي ِّتب ُتو تعليقته( وهتو متن الوستطى 4/187كما ُو طبقات الشاُعية الكبرى ) (1) مَّ ( حيتث بتال: )ومِّ

( )ومن تصانيفه "التعليق" نحو عشر م لدات، وهو 1/207شاُعية لابن باضو ش هْبَة )الملحقة بهامش الكبرى، وكما ُو طبقات ال
 كتابٌ  ليل(.

يَّة العارُين ) (2) ( 3/222( ب: الطاء حيث بال: )من تصانيفه: التعليقة الكبترى ُتو الفتروأ(، وكمتا ُتو الأعتلام )1/429كما ُو هَدِّ
إلا أن هذا الأخير اختلط عليته الشترح بالتعليقتة، ُ عتل كتلَّ واحتد  منهمتا مؤلَّفتا  حيث بال: )له التعليقة الكبرى ُو ُروأ الشاُعية( 

 مستقلا !، ورمي للتعليقة بكونها مخطوطة ُو استمبول.
الفروأ: كتاب ُو المذهب الشاُعو، بال ابن خَل ِّكان: )وهو كتاب صغير الح م، كثير الفائدة، دَبَّق ُو مسائله غاية التدبيق(، وبال  (3)

ي متن الفقهتاء التذي يقتدر علتى حل ِّهتا وُهتم أي بَتر ِّ ضا : )وهتو كتتاب مشتكل متع صتغر الح تم، وُيته مستائل عويصتة، وغريبتة، والم 
( ُتو ستبب تستميتها بالمولتدات بتال: )لكونته هتو 2/1257(، وُتو كشتف ال نتون )4/197(، )3/46وُيات الأعيان ) –معانيها( 

 المول ِّد لها والمبتكر(.
 (.114( بربم )3/79(، وطبقات الشاُعية الكبرى )573( بربم )4/197ات الأعيان )تر مته ُو وُي (4)
( حيتث بتال: )ونقلهتا عنته ُتو 3/89(، )3/80(، طبقات الشتاُعية الكبترى )4/197(، )3/46(، )514، 2/135وُيات الأعيان ) (5)

يَح ِّ القاضو أبو الطي ِّب ُو: "شرح الفتروأ"...(،  (: )ولم3/90هذه المسألة القاضو أبو الطي ِّب الطَّبَري  ُو: "شرح الفروأ"(، )
(، طبقات الشاُعية 12/85(: )غيرَ أنو لم أ د كلام القاضو أبو الطي ِّب ُو: "شرح الفروأ" صريحا ...(، البداية والنهاية )5/46)

 (.2/1257(، كشف ال نون )1/207لابن باضو ش هْبَة  )
 (.2/1257(، كشف ال نون )4/197(، )3/46(، )2/135تن ر ُو: وُيات الأعيان ) (6)
: )وأستند عنته كثيترا  ُتو كتابته: المنهتاج(، )5/13طبقات الشاُعية الكبرى ) (7) كْر شيخه الداربطنو  ( 5/14( حيث بال ُو معر  ذِّ

كْر مصنَّفاته: )وله:... المنهَاج ُو الخلاُيات( وهذا الأخير أ خذ من الطبقات الوسطى الملحقة به  امش الكبرى.حيث بال ُو ذِّ
يَّة  العارُين )2/1638كشف ال نون ) (8)  ( ب: الطاء.1/429( ولف ة: "الفروأ" سابطة عنده، ومحلها نقط، هَدِّ

رْ تانو  4/76طبقات الشاُعية الكبترى ) (9) ( بتربم  34)ص وهتو أحتد تلامذتته ستبق -( حيتث بتال: )وبتد رأيتت  القاضتو أبتا الطي ِّتب ستبق ال  

ة...( وهتذا منقتول متن  إلى ال يم بهذالأ -(20) ج أمتة  وحترَّ ه: وإذا كتان معسترا  خائفتا  للعنَتت، ُتتيوَّ د" ما نص  ُقال ُو كتابه "الم رَّ

  (.1/207الطبقات الوسطى الملحقة بهامش الكبرى، وأيضا  نصَّ ابن باضو ش هْبَة على هذا المصنَّف ُو طبقاته )

م ألَّف القاضو أبو الطي ِّب الطَّبَري  مختصرا ، ذكتر ُيته مولتد الشتاُعو  رضتو (: )ث1/216بال ابن السبكو  ُو الطبقات الكبرى ) (10)

ذْهَب )ص قْد الم  لقَ ِّن ُو العِّ أي: معرُتة -(: )وبتد ع نتو بهتذا الشتأن 17الله عنه، وعَدَّ ُو آخره  ماعة من الأصحاب(، وبال ابن الم 

،   ماعات من المتقدمين والمتأخرين وأل فوا ُيه، -طبقات الشاُعية ُأول مَن علمت ه ألَّف ُو ذل ... ثم القاضتو أبتو الطي ِّتب الطَّبَتري 

الته: )طبقتات الشتاُعية(، وهمتا  اه رضتا كح  ى ُؤاد سيكين هذا المختصر )روضة المنتهى ُو مولد الشاُعو( وستم  ثم...(، وبد سَمَّ

وذكََتترَ ستتيكين أنَّ لته نستتخة ُتتو مكتبتتة ( 2/12( مع تم المتتؤلفين )2/195تتتاريب التتتراث العربتتو ) –كتتاب واحتتد، وهتتو المتذكور 

 .[3101]صائب بأنقرة بربم     
 (.86المستطرَُة )ص الرسالة –المروي ة عن ر ل واحد من الصحابة أو مَن بعدهم  الأحاديث ال يء: هو تأليف (11)

تتيَر أعتتلام النتتبلاء ) (12) ( إلا أن هتتذا الأخيتتر 88ص(، الرستتالة المستتتطرَُة )5/12(، طبقتتات الشتتاُعية الكبتترى )669، 17/668سِّ

ُت عنده كنية أبو الطي ِّب إلى: "أبو بكر"!، ونقل هذا التحريف محققا المنتقى من هذا ال يء )ص  (.6تحر 

  .(2( بربم )22)ص  (13)

تتتدَّة أحاديثتتته ) -هتتتـ 1418بتحقيتتتق: د/ عتتتامر حستتتن صتتتبري، ط أحدددد ما: (14) تتتدَّة 91دار البشتتتائر الإستتتلامية، وعِّ ( روايتتتة، ُتتتو عِّ

بالريا ، وإشراف  بتحقيق: أحمد العوين، وُيصل السويلم، من طلبة  معية التخريج ُو كلية أصول الدين والثاني:ت. موضوعا

دَّة أحاديثه ) ( صتحيفة، 56( رواية، ُو )28د. أحمد معبد، وتقديم د. ُالح الصغي ِّر، وهو منتقى من ال يء المذكور، حيث بلغتْ عِّ

اه 1/1414إصدار دار العاصمة بالريا ، ط طْريفو"، وكان الأولى تسميت ه بما سمَّ و بـ "الأحاديث المنتقاة من  يء الغِّ هـ وبد س م ِّ

تد بتن أحمتد بتن  سان انتقيت ها متن حتديث الشتيب الإمتام الحتاُ  أبتو أحمتد، محمَّ منتقيه، حيث بال ُو استهلاله: ) يء ُيه أحاديث حِّ

ِّ ال ر تانو، ممتا رواه عنته القا طْريفو  طْريف الغِّ ( الغِّ الأحاديتث  –ضتو ال ليتل أبتو الطي ِّتب، طتاهر بتن عبتدالله بتن طتاهر الطَّبَتري 
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ب ي حف  السَّماع -8 د  على م  الر 
 (1). 

 .(2)وهو مطبوأ ُو رسالة متوسطة الح م

 .(3)شر  الجدل -9

 .(4))ُو أصول الفقه(الكفاية   -10

 .(5)شر  الكفاية  -11

 .(6)المستخلص  -12

دَّتها )منظومة في الفقه،   -13  .(7)( بيتا  87وعِّ

 

 
 

                         
 

 

 

 

______________________________ 
طْريفو( لكان أ ود، وذكََرَ المشرف على إخراج هتذا 17المنتقاه )ص وَ بـ ) يء ُيه أحاديث حسان منتقاة من حديث الغِّ (، ُلو س م ِّ

د بن عبدالله الط حاوي )ت:   (.13الأحاديث المنتقاة )ص -هـ( 649ال يء أن منتقيه هو: عبدال ليل بن محمَّ

كْلو ُو الأعلام ) (1) رِّ اه الي ِّ بتاط، وبتال ابتن 3/222وبد سمَّ (: " واب ُو السماأ والغناء" ورمتي لته بكونته مخطوطتا  ُتو خيانتة الر ِّ

يْن للغناء من الشاُعية: )وبد كان رؤساء أصحاب الشاُعو   Tال ويي  ا بدماؤهم  ينكرون السَّــماألأ ُو معر  ذكره للمنكرِّ وأم 

، ولته ُتو ذم ِّ الغنتاء والمنتع كتتاب مصتنَّف ا أكابر المتأخرين ُعلى الإنكار، منهم أبو الطي ِّب الطَّبَتري  ، ُلا ي عرف بينهم خلاف، وأمَّ

 ( "ذكر تلبيس إبليس على الصوُية ُو السماأ والربص والوَْ د".259تلبيس إبليس )ص –حدَّثنا به عنه أبو القاسم الحريري( 

 هـ.1/1410( صحيفة، ط92بتحقيق: م دي ُتحو السي ِّد، من إصدار دار الصحابة للتراث بمصر، ُو ) (2)

 (.103(، سلاسل الذهب )ص1/320البحر المحيط ) (3)

 (.3/179البحر المحيط ) (4)

طيتب ُتو شترحه ( وبتد أشتار أبتو ال2/97(، )1/175(، إرشاد الفحتول )205(، سلاسل الذهب )ص286، 1/59البحر المحيط ) (5)

يَنو  إلى ذل ، ان ر الم لد الأول ) ه الاحت اج بالكتاب 1/189/أ(، وهو ُو النسخة المحققة )1لمختصر الم  ( حيث بال: )... ُو َّ

 والسنَّة بد ذكرناه ُو أصول الفقه، وكذل  الإ ماأ، ونريد به إ ماأ علماء العصر...(.

 الحتي ، حكتم المبتتدأة متن المستحاضتات: )... ُصتحح المصتن ف، والشتيب أبتوُتو  :  T( حيث بتال النتووي  2/398الم موأ ) (6)

 حامد، والقاضو أبو الطيب ُو كتابه المستخلص...(.

(، ين ر: ُهرس م اميع المدرسة العمرية ُو دار 41( ضمن م موأ )13لها نسخة ُو دار الكتب ال اهرية بدمشق تحت ربم ) (7)

 (.221الكتب ال اهرية )ص
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 المبحث  الثالـث

ــه  ُ  عقـــيدتــ 
 أن ه معدود من أهل السن ة وال ماعة، ويؤي ِّد هذا أمور، منها: -وهو الأصل-الذي يبدو 

ُيته ولم يذكر واحد منهم بدحا   -(1)كما سبق ُو مكانته العلمية-ثناء أهل العلم رحمهم الله تعالى عليه  -1
 من  هة الاعتقاد.

كالتداربطنو -إنَّ النا ر ُو شيوخه ي د أن مع مهم أصحاب س ن ة وأثر، أو مشهود لهم بحسن المعتقد  -2

 ، أو لا ي عرف عنهم خلل ُو العقيدة، وهذا لا ش   ير ع بالأثر عليه.-وغيره

ين،  -3 مشتهود لهتم بالات ِّبتاأ لمتذهب أيضا ، إنَّ النا ر ُو تلاميذه ي د  مثلَ ذل ، ُكثير منهم أئمة ُو الد ِّ
، كما تبيَّن ذل  عند ذكرهم واحتدا  -كالخطيب البغدادي، وابن ماكولا، وغيرهما-السلف ُو الاعتقاد وغيره 

 تلو الآخر.

أن كلَّ مَن ترَ م له لم يذَكر شيئا  يتعلق بمعتقده، وما ذل  إلا استصحابا  للحال، وأن ه ذو معتقد ستليم،  -4
 وءٌ لنبَّهوا إلى ذل  تصريحا  أو إشارة .ولو كان ُو عقيدته ش

تـط ان -5 التذي يمتدح باتتلَ  (2)دُاعه عن الصحابة رضو الله عتنهم، ومتن ذلت  معارضتت ه لعمتران بتن حِّ
ِّ بن أبو طالب   :(3)بقوله -رضو الله عنه وأرضاه، ولعَنَ مَن بَتله وأشقاه-علو 

 إلا ليبل  عـــــند الله رضــــــوانا     يا ضربة من كَمو   ما أراد بها                          
ــب ه              أوَُى البري ة عــند الله مــــييانـا                 ه يومــــا  ُأحـسِّ  (4)إن و لأذَْكــــر 

 ُقال: Tُعارَضه أبو الطي ِّب 
ه                 ا أنـتَ ذاكــــر  م  لَْ م  عن ابن                (5)إن و لأبَرأ  مِّ  الملعـونِّ ب هتانا (6)م 
مــرانَ بـنَ                  يْنا  وألعَن  عِّ ه يومــــا  ُألـعــــن ه                دِّ ـط انا  إن و لأذَْكــــر   حِّ
ا  وإعْــلانـا                 ــن  ــماعتِّنــا                لعَائنٌ كــث رَتْ ســرَّ  عــليَ  ث مَّ عــليهِّ مِّ
  (7)به                نصُّ الشَّريعـةِّ إِّعْـــلانا  وتِّبْيانـا  اء ُأنت ما من كلابِّ الن ارِّ                

 

 .(8)نَقْل ه عن شيخه أبو الفرج، المعاَُى بن يكري ا شعرا  لبعضهم ُو ه اء أحمد بن أبو دؤاد -6
 

ر التنبيه إليه أن بغداد متوطن أبتو هذا ما حضرنو ُو هذا المطلب، والعلم عند الله تعالى، ومما ي د

ها بع  أهل الأهواء، ومتنهم الأشتاعرة، ُإنته كتان  Tالطي ِّب  كانت تحدث ُيها بين آونة  وأخرى ُتنٌ يثير 

إلا متن عصتمه الله تعتالى، ُستل   -ُو تل  الفتترة-لهم  هور ُو بغداد، ولم يسَْلم من هذا المذهب الباطل 

                                      
 .(42)ص  (1)
، رأس الختوارج، روى عتن: ابتن عمتر، وأبتو موستى، وعائشتة،  (2) ط ان بن َ بْيان السَّد وستو  البصتري  مْران بن حِّ مَا ، عِّ هو أبو سِّ

وابن عب اس، وروى عنه: ابن سيرين، وبتادة، ويحيى بن أبو كثير، لته ُتو البختاري  َُترْد  حتديث، بتال عنته التداربطنو: )متترو  
به(، وبال الع لو: )تابعو ثقة(، وبال ابن ح ر: )صدو  إلا أنه كان على مذهب الخوارج، ويقال  رََ ع لسوء اعتقاده، وخبث مذه

تيَر أعتلام النتبلاء ) –هتـ 84عن ذل (، مات ستنة  ( "مَتن استمه عمتران" بتربم 9/6(، لستان الميتيان )86( بتربم )216-4/214سِّ
 (.6875( ح: العين، بربم )180-3/178(، الإصابة )5152( بربم )429(،  تقريب التهذيب )ص13857)

 أسأل الله العفو والعاُية، وأعوذ به من الخذلان والضَّلال وعَمْو البصائر. (3)
تيَر أعتلام النتبلاء ) (4) "، وَ"متن ذي العترش" بتدلَ "عنتد الله"، وَ"حينتا " بتدلَ 3/179(، والإصتابة )4/215ُو سِّ " بتدلَ "كمتو  (: "تقتو 

 "يوما ".
 (: "تذكره" بدلَ "ذاكره".3/179ُو الإصابة ) (5)
شَر   ُقَتَلََ أميرَ المتؤمنين علي تا  رضتو الله عنته، (6) تِّم له بــّـِ ، كان عابدا  بانتا ، لكن ه خ  رادي  لَْ م الم  بتا  إلتى الله  هو: عبدالرحمن بن م  متقر ِّ

( "مَتن 314-4/312لستان الميتيان ) –هتـ 40بدمه بيعمه، ُق طعت أربعت ه ولسانه، وس ملت عيناه، ثم أ حر ، وذل  بالكوُة ستنة 

 (.5113اسمه عبدالرحمن" بربم )
 (.289، 1/288طبقات الشاُعية الكبرى ) (7)
هتـ بالبصترة، ومتات ستنة 160هو أبو عبدالله، أحمد بن أبو دؤاد بن  رير الإيادي  )القاضو( ولتد ستنة  –( 4/153تاريب بغداد ) (8)

تتاريب بغتداد                 –ال هميَّة، وهو رأس الفتنة ُو القول بخَلْق القرآن، كَفَّتره الإمتام  أحمتد وغيتره هـ ببغداد مفلو ا ، أعَلن بمذهب 240
 (.1825( بربم )4/141-156)
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ممتن يميتل متع  Tاء  علتى متا ستبق ُتإنو أستتبعد أن يكتون أبتو الطي ِّتب به سبيل أهل السنة وال ماعتة، وبنت

 .(1)أصحاب هذه الأهواء المضل ة، والعلم عند الله تعالى

 
 
 

                         

                                      
هـ الفتنة التو وبعت بين الحنابلة والأشعرية عندما ن سبَ الحنابلتة إلتى الت ستيم، وأن  469ذكر ابن كثير ُو أحداث شوال من سنة  (1)

تا ا تمتع أبتو إستحا  وغيتره ممتن حصتل منته ذم  متع شتيب  -تلميذ  أبو الطيتب-ا إسحا  الشيرايي أب متال متع متن ذمَّ الحنابلتة، ُلم 
الحنابلة، الشريف أبو  عفر بن أبو موسى، مع ن ام المل  للصلح بينهم، بال أبو إسحا : هتذه كتبتو ُتو الأصتول، متا أبتول ُيهتا 

ثم بال شيب الحنابلة مخاطبا  ن ام المل : )أي ها الويير أنَّى تصتلح بيننتا؟!  -ما" موصولة أم ناُية؟ولا أدري هل "-خلاُا  للأشعرية 
مون ويكف ِّرون؟ وهذا  د  الخليفة القائم والقادر بتد أ هترا اعتقادهمتا للنتاس  وكيف يقع بيننا صلح ونحن ن و ب ما نعتقده، وهم يحر ِّ

راسانيون، وبرئ على رؤوس الأشهاد على مذهب أهل السنة وال  ماعة والسلف، ونحن على ذل ، كما واُق عليه العرابيون والخ 
 (.123، 12/122البداية والنهاية ) –على الناس ُو الدوواوين كلها( 
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 المبحث  الرابع 

ـه(  )وفــــــــــاتــ ـ
  ـ20/3/450

بيتتع الأول، ستتنة خمستتين عصتتر يتتوم الستتبت، لعشتتر  بقتتين متتن شتتهر ر Tمتتات القاضتتو أبتتو الطي ِّتتب 

 وأربعمائة ببغداد، وهو صحيح العقل والفهم والأعضاء، بعد أن بل  من السن  مائة سنة وسنتين.

ه متتن أكتتابر الدَّولتتة  تتل ِّو عليتته ُتتو  تتامع المنصتتور، وحضتتر الصتتلاة عليتته باضتتو القضتتاة وغيتتر  وص 

مام ُو الصلاة عليه خطيب ال امع، ، وكان يوما  كبيرا ، وكان الإ(1)والأشراف والقضاة والشهود والفقهاء

د بن أحمد بن المهتدي بالله.  القاضو أبو الحسن محمَّ

تد البيَْضتاوي-ود ُِّنَ من الغد، يتوم الأحتد  تد بتن عبتد الله بتن أحمتد بتن محمَّ إلتى  نتب أبتو عبتد الله، محمَّ
ُتو  -(2)

 .(3)مقبرة باب حرب

 
 
 

                         

                                      
 (.9/360تاريب بغداد ) –بال تلميذه الخطيب: )وحضرت  الصلاة عليه(  (1)

، الذي مضى ذكره ُو تلاميذه )هـ، وهو والد يَوْج ابنة القاضو أب424المتوَُّى سنة  (2)   .(6( بربم )31ص و الطي ِّب الطَّبَري 
(، تهتتذيب 1/492( ب: الطتتاء والبتتاء، علمتتاء الشتتاُعي ِّيْن )4/47(، الأنستتاب )121(، طبقتتات الفقهتتاء )ص9/360تتتاريب بغتتداد ) (3)

يَر أعلام النبلاء )515، 2/514(، وُيات الأعيان )2/247الأسماء واللُّغات ) (، 5/16(، طبقات الشاُعية الكبترى )17/671(، سِّ
تذْهب )ص12/85(، البدايتة والنهايتة )1/393طبقات الشاُعية لابتن كثيتر ) قْتد الم  (، طبقتات الشتاُعية لابتن باضتو ش تهْبَة 90(، العِّ

ة واُق الصواب كما ُو )1/207) ، كما (، وأ خرييَْن أخطأ ُيهما2/1638(، واضطرب ُو سنة الوُاة صاحب كشف ال نون ُمر 
 ُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 هـ!.459( حيث  علها سنة 1257، 2/1256)
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راسي  القِّسْم ا  لد ِّ
 دراسة الكتاف المخطوط :الفصل الثاني

 
توثيق نِّسْبة الكتتاب المخطتوط  المــبحـــث الأول: -

 إلى المؤل ِّف.

لْميَّتتتتتة للكتتتتتتاب  المــبحدددددـث الثـدددددـاني: - القيمتتتتتة العِّ
 المخطوط.

محتتتـتويات القستتتم المحقتتتق متتتن  المبحدددـث الثالدددث: -
الكتاب المخطتوط، ومتنهج  المؤل ِّتف 

 ُو عرضها وبيانها.

مصتتتادر المؤل ِّتتتف ُتتتو القستتتم  بحدددث الرابدددع:الم -
 المحقق من الكتاب المخطوط.

الملحو تتتتات علتتتتى القستتتتم  المبحددددـث الخددددامس: -
 المحقق من الكتاب المخطوط.

وصــتتـف النُّســتتـب الخطــتتـيَّة  المبحددث السددادس: -
المعتمــتتـدة ُتتو القستتم المحقتتق متتن 
 الكتاب المخطوط، ونماذج منها.
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فصل الثاني: )دراسة الكتاب ال

 المخطوط(
 

راسيّ(  )القِسْم الدِّ

 

 دراسة الكتاب المخطوط :الفصل الثاني
 الأول المبحث  

 )توثيق نسِْبة الكتاب المخطوط إلى المؤلِّف(
، يدلّ على ذلك أمور، Tمِمّا لاشكّ فيه أنّ هذا الشرح هو أحد تآليف القاضي أبي الطيبِّ الطَّبرَيّ 

 منها: 
م أبو الطيبِّ طاهر بن عبدد  ما جاء في افتتاحية المجلد الأول من المخطوط: )قال القاضي الإما -1

 الطَّبرَيّ رضي   عنه...(.
تيّ النسختين، حيث جاء في النسخة المصرية التي اعتمدتهُا أصلاً في التحقيق  -2 ما وجدتهُ على طُرَّ

ما نصّه: )الجزء السابع من شرح كتاب المزنيّ، مما عُلِّقَ عن القاضي الإمام العالم أبدي الطيِّدب 
: )قال -نهاية المجلد الحادي عشر-، آمين( وجاء في نهاية المخطوط T الطَّبرَيّ طاهر بن عبد 

القاضي أبدو الطيِّدب رحمدةُ   عليده: هدذا منتهدى مدا احتديح قلدى قلحاقده بدالتعليق...(، وجداء فدي 
 ً  النسخة التركية ما نصّه: )كتاب التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيبِّ الطَّبرَيّ(، وجاء فيهدا أيضدا
ة: )تعليقة الطَّبرَيّ على المختصر(، وهذا تكََّرر مع بداية كل جزء مدن  في موضع آخر من الطُّرَّ

 أجزاء المخطوط في كلتا النسختين.
النقول الكثيرة عن أهل العلم، التدي تزيدد علدى خمسدة عشدر نقدلاً، التدي ذكرتهدا عندد الكدلام علدى  -3

ى: التعليقدة"، وينسدبون ذلدك لده، تصانيفه، كلهّا تثُبت لأبي الطيبِّ شرحاً لمختص ر المزنيّ "يسدمَّ
حون بالنقل عنه ومنهم تلاميذه الذين عاصروه وأخذوا عنه، بل يصرِّ
(1). 

أنّ الناظر في محتوى الكتاب المخطوط، يجد أنَّ المؤلِّف أبا الطيبِّ يشرح مختصر المزنيّ فعلاً،  -4
ع كلامَ المُزَنيّ الذي في مختصره، ويوظِّ  فه فدي مسدا ل وفصدول، ثدم يقدوم بشدرحه وذلك أنه يقطِّ

 والتعليق عليه، وبالرجوع قلى المختصر المطبوع يجد الناظر التوافق في الألفاظ قلا ما ندر.
ض قلى  وهذه النقطة تفيد أن هذا الشرح الذي أحُقِّقه هو شرحٌ لمختصر المُزَنيّ من غير تعرُّ

 اسم الشارح، قلا أنّ النقطة التي تليها تفيد ذلك.
 . (2)أنّ في بعض المواضع من القسم المحقق من الكتاب المخطوط تنصيص على اسم أبي الطيبِّ -5
فدي كتدب أهدل العلدم يجدد النداظر  Tعند المقارنة مدع بعدض النصدوص المنقولدة عدن أبدي الطيدب  -6

التوافق في العبارة بين ما ذكره أبو الطيب في هذه التعليقة وبين المنقول عنه منها في كتب أهل 
 .(3)لمالع

ح في هذه التعليقة بأسماء بعض الشيوخ، وعند التأمل يجد الناظر أن هدؤلاء  Tأن أبا الطيب  -7 صرَّ
الشيوخ هم من شيوخه الذين أثبتتهم كتب التدراجم لده، كدأبي الحسدن الماسرجسدي، وأبدي الحسدن 

 الدارقطني، وأبي حامد الاسفراييني، وغيرهم.

                         

                                                           
  .(4، 3، 2، 1(، الهوامش )48)انظر تصانيفه: ص  (1)
 من هذا البحث. (965، 913، 866، 813، 803، 736، 723، 681، 679، 632، 573، 431، 384)كما في ص  (2)
  من هذا البحث. (3( هامش )566)، وكما في ص (4( هامش )133)ص  كما في (3)
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 الثاني المبحث  

 )القيمة العِلْميَّة للكتاب المخطوط(
سدبق ذكدر بعضددها فدي أسددباب -لاشدكّ أنَّ لهدذا المخطددوط قيمدةً علميَّددة عاليدة، يددل علددى ذلدك أمددور 

 فمنها: -(1)اختيار الموضوع
دد  -1 أنَّه يشرح مختصراً من أحسن وأجود المختصرات التي نَقلتْ عِلْم وفِقه الإمام أبي عبد ، محمَّ

الددذي هددو أبددو قبددراهيم، قسددماعيل المُزَندديّ          -، وهددذا الناقددل Tهدد ( 204يددا الشددافعيّ )ت: بددن قدر
 يعُدّ من تلاميذه الثِّقات، وأقواله وتقريراته لها شأن في المذهب الشّافعِيّ.  -Tه ( 264)ت: 

أبدواب  أهميَّة محتوى المخطوط؛ حيث حفظ لندا أقدوال أهدل العلدم مدن السَّدلفَ والخَلَدف فدي معظدم -2
 الفقه، بالإضافة قلى حججهم وأدلتهم من الكتاب أو السنَّة أو الإجماع أو القياا أو النَّظر.

ثناء أهل العلم علدى هدذا المخطدوط، ومدن ذلدك مدا قالده أبدو نَصْدر، عبددالوهاب السُّدبكيّ عدن هدذا  -3
اه التعليقة: )وله التَّعليقة التي عليها وعلى تعليقة الشيخ أب ي حامدد مددار العدرا ، الشرح الذي سمَّ

 .(2) بل مدار المذهب(
 

 
 
 

                         
 

                                                           
  .(4)ص  (1)
  .(2( هامش )48)ص ( وقد سبق نقل هذا القول في تصانيفه 5/13طبقات الشافعية الكبرى ) (2)
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 الفصل الثاني: )دراسة الكتاب المخطوط(

 
 الثالث المبحث  

)محتويات القسم المحقق من الكتاب المخطوط، ومنهج المؤلِّف 

 في عرضها وبيانها(

 المحتويات:
 يحتوي الجزء الذي أحُقِّقهُ من الكتاب المخطوط، على ثلاثة كتب:

حسددب النسددخة -( لوحددة 164.5، و)-حسددب النسددخة المصددرية-( لوحددة 123فددي ) ، ويقددعكتاااب النكِّااا  -1

 .-التركية

 - 1( حسدب ترقيمدي للنسدخة المصدرية، ومدن )123( قلدى لوحدة رقدم )1يبدأ مدن لوحدة رقدم )

ن )164.5 ( مسددألة، 155( بابدداً، اشددتملتْ علددى )27( حسددب ترقيمددي للنسددخة التركيددة، وتضددمَّ

 ( فرعاً.84( فصلاً، و)74و)

 . -حسب النسخة التركية-( لوحة 71، و)-حسب النسخة المصرية-( لوحة 50، ويقع في )اب الصَّداقكت -2

( حسددب ترقيمددي للنسددخة المصددرية، ومددن 173( قلددى لوحددة رقددم )124يبدددأ مددن لوحددة رقددم )

ن )165-236) ( مسدألة، 67( أبواب، اشتملتْ على )9( حسب ترقيمي للنسخة التركية، وتضمَّ

 ( فرعاً.12( فصلاً، و)41و)

حسددب النسددخة -( لوحددات 9، و)-حسددب النسددخة المصددرية-( لوحددة 12، ويقددع فددي )كتاااب القسْْاام  والن  ااو  -3

 .-التركية

( حسددب ترقيمددي للنسددخة المصددرية، ومددن 185( قلددى لوحددة رقددم )174يبدددأ مددن لوحددة رقددم )

ن )237-245) ألة، ( مس29( أبواب، اشتملتْ على )4( حسب ترقيمي للنسخة التركية، وتضمَّ

 ( فصلاً، وفرعين.28و)
 

 فمجموع ما احتواه النصُّ المحقَّق من كتب وأبواب ومسا ل وفصول وفروع، كالتالي:               

 ( :كتب.3الكتب ) 

 ( :باباً.40الأبواب ) 

 ( :مسألة.251المسا ل ) 

 ( :فصلاً.143الفصول ) 

 ( :فرعاً.98الفروع ) 
 

النكِّاح وفي غيدره، ثدم شدرع في   الرسول بيان خصا ص كتابَ النكِّاح ب Tوافتتح أبو الطيبِّ 

بعد ذلك في أبواب النكِّداح ومسدا له، ثدم عقَّبده بدأبواب الصددا  ومسدا له، ثدم بكتداب القسدم والنشدوز 

 ومسا له.

دلاً فدي ثنايدا البحدث، كمدا  ولا حاجة قلى التنصديص علدى أسدماء الأبدواب؛ لأن هدذا سديأتي مفصَّ

تدديْ النسددختين سددتأتي الإشددارة قليدده مرقّ  مدداً فددي فهددرا المحتويددات، وهددو أيضدداً مرقددوم علددى طُّرَّ

 المرافقتين.

 المنه    ح:
الذي سلكه في شرحه لمختصر المُزَنيّ، فلا حاجة قلى بسط الكلام فيه، لأنَّه  Tأما منهح أبي الطيبِّ 

 أبان عن منهجه في افتتاحية الشرح في المجلد الأول من المخطوط، حيث قال: 

 الأحكام لا تخلو من أحد أمرين؛ قمّا أن تكون مما أجُمع عليه، أو اختلف فيه: )جميع
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 فالمجمع عليه: لا عمل لنا فيه غير تصويره.

وأمّا المختلف فيده: فنندّا نبددأ بدذكر مدذهبنا فيده، ثدم مدذهب المخدالف، ثدم مدا احدتحَّ بده، ثدم دليلندا، ثدم 
 الجواب للمخالف.

 ستَّة أشياء:وجميع ما احتحَّ به لا يخلو من 

أو قجمداعَ المسدلمين، أو قياسداً، أو اسدتدلالاً، أو ،   قمّا أنَْ يكون نصَّ كتاب  ، أو سنَّةَ رسول 
 استصحابَ حالٍ...(.

 بهذا المنهح في معظم النَّصّ الذي أحُقِّقه. Tوقد التزم أبو الطيبِّ 

 ومن منهجه أيضاً في عرض المحتويات وبيانها، ما يلي:

 سَّم شرحَه هذا قلى كتب، وأبواب، ومسا ل، وفصول، وفروع:أنه ق -1

، فهي معلومة وهي الكتب الفقهيَّة ككتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب فأمّا الكتب

ددا ،  الصيام... قلى آخر كتدب المخطدوط، وفدي الجدزء الدذي أحُقِّقده ثلاثدة كتدب: )كتداب النكِّداح، الصَّ

 (.القسَْم والنُّشوز

 ، فننَّه يذكرها تحت الكتاب الواحد.وأمّا الأبواب

هي التي تصَُدَّر بقول الشافعي  -في الغالب-فهو يذكرها تحت الباب الواحد، والمسألة  وأمّا المسائل،

T. 

ً -، فهو يذكرها وأمّا الفصول ر  -غالبا تحت المسألة الواحدة، وقد يذكرها أحياناً تحت الباب، وقد يصَُدِّ

 ، قلا أنَّه قليلٌ جدّاً.Tول الشافعي الفصلَ بق

ً -، فهو وأمّا الفروع يذكرها قمّا تحت مسألة، أو تحت فصل، ويندر جدّاً أن يذكرها تحت  -غالبا

 الباب.

ً -فالكتاب الواحد يجُزّأ قلى أبواب، والباب الواحد يجُزّأ قلى مسا ل  ً -أو قلى فصول  -غالبا ، -أحيانا

ً -فصول والمسألة الواحدة تجُزّأ قلى  ً -أو قلى فروع  -غالبا ً -، والفصل الواحد يجُزّأ قلى فروع -أحيانا -غالبا

 ، والفرع الواحد لا يندرج تحته شيء، قلا بعض الفروع أحياناً، التي تكون قسماً منه لا قسَيماً له.

ة ف-ومع ذلك فلم ينضبط هذا التقسيم في جميع المخطوط، كما أن هذا التقسيم اصطلاح   -يهفلا مشاحَّ

وهو يخالف التقسيم المعمول به الآن في البحوث العِلْميَّة، من تقسيم الكتاب قلى أبواب، والباب قلى 

فصول، والفصل قلى مباحث، والمبحث قلى مطالب، والمطلب قلى مقاصد، والمقصد قلى فروع، والفرع 

 قلى مسا ل، وهكذا.

تقسدديم المزنددي فددي مختصددره، ويوجددد بعددض هددذا التقسدديم لببددواب يكددون فددي الأعددمِّ الأغلددب موافقدداً ل -2

الفروقات اليسيرة في أسماء الأبواب، ونصوص المسا ل، ويمكن معرفدة هدذا الاخدتلاف بدالنظر قلدى 

 عبارات مختصر المزني، الملحق في آخر الرسالة.

نده المُزَنديُّ فدي مختصدره، ثدم -3 ر البداب أو المسدألة أو الفصدل بقدول الشدافعيِّ الدذي دوَّ يختمده  أنَّه يصَُددِّ

بقوله: )وهذا كما قال(، وقن كانت العبارة فيها طول اقتصر على أولها، ثم قال: )قلدى آخدر الفصدل(، 

 أو: )الفصل قلى آخره(، ثم يبدأ بشرح هذا النصّ، ويعُلِّق عليه.

كما أنّ من منهجه: ذكره لأقدوال الصدحابة والتدابعين ومدن بعددهم مدن أهدل العلدم مدن الأ مدة الأربعدة  -4

 وهذا في كثير من المسا ل لا في جميعها.وغيرهم، 

في القديم والجديد، وبيان الطر ، والأوجده ونحدو ذلدك، لكدن هدذا  Tأيضاً: يهتمّ بذكر أقوال الشافعي  -5

ليا في كلِّ مسألة يذكرها، بل في بعضها، وفي أحايين كثيرة لا يبيِّن الأصح أو الصحيح أو الأظهر 

لتدي ذكرهدا، مدع عددم ذكدره لصداحب الوجده أو القدول فدي أكثدر من القولين أو الوجهين في المسدألة ا

مسددا ل الكتدداب المخطددوط، وقنمّددا يكثددر مددن قولدده: )فمددن أصددحابنا(، أو )ومددنهم(، أو )قددال بعضددهم( 

 ويترك اسمه غُفْلاً.
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كذلك من منهجه في الاستدلال بالآيات أنَّه يذكر في كثير من الأحيان وجه الدلالة أو الشاهد من الآية  -6

ي ساقها، سواءٌ كاندت مدن أدلتده أو مدن أدلدة المخدالف لده، وأحيانداً يسدو  الآيدة ويتدرك بيدان وجده الت

 الدلالة؛ لاسيمّا قذا كان وجه الدلالة أو الشاهد منها بيِّناً.

، -وهددذه عددادة أكثددر الفقهدداء-أمّددا بالنسددبة لبحاديددث والآثددار، فأحياندداً يسددوقها بددالمعنى، وهددو الأغلددب  -7

، وأحياناً يورد اسم الصحابي أو من قبله ممن روى هذا الحديث أو الأثر، وفي أحدايين وأحياناً باللفظ

كثيددرة لا يددذكر هددذا، وأحياندداً يددورد اسددم الصددحابي، لكددن عنددد البحددث أجددد الحددديث مددن طريددق غيددر 

 طريقه.

قا دلٌ  أنه يكثر من قيدراد الاعتراضدات بقولده: )فدنن قيدل( أو )فدنن قدالوا( وغالبداً لا يكدون لهدذا القدول -8

 بعينه.

أنَّه غالباً يختم الباب أو المسألة أو الفصل أو الفرع بقوله: )و  أعلم( وقد يزيد فدي بعدض المواضدع  -9

 )بالصواب(، أو )بغيبه(.
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 الرابع المبحث  

 )مصادر المؤلِّف في القسم المحقق من الكتاب المخطوط(
يان الكتب التي أوردها المؤلِّف في الجزء الذي أحُقِّقده مدن هدذا الشدرح، أو المقصود بهذا المبحث؛ ب

 النقول التي نقلها عن غيره على وجه الإفادة منها، وهي كالتالي:
 ه (204ت  T)أربعتها: للإمام الشافعي اختلاف الحديث.  -4الرسالة.      -3الإملاء.       -2الأمُّ.      -1
يرَ، لأبي عبد ، م -5  ه (.207حمد بن عمر الواقدي )ت: السِّ
 . (1)ه (231مختصر البوَُيْطيّ، أبو يعقوب، يوسف بن يحيَى البوَُيْطيّ المصريّ )ت: -6
كتاب مختصر المُزَنيّ، وهو على رأا المصادر، بل هو العمدة، لأن هذا الكتاب المخطوط مدا  -7

 هو قلا شرح لمسا ل هذا المختصر.
دد ابدن الحد -8 هد ( وقدد سدبقت الإشدارة قلدى هدذا المصددر فدي 345دَّاد )ت:الفروع، لأبي بكر، محمَّ

 .(2)تصانيفه؛ لأنَّ أبا الطيبِّ أحد شُرّاحه
 ه (، وهو شَرْحٌ لمختصر المُزَنيّ.350الإفصاح، لأبي علي، الحسن بن القاسم الطَّبرَيّ )ت:  -9

شداء    وسيأتي ذكر مواضع ورود هذه المصادر في النصّ المحقَّق في فهرا مصادر المؤلف قن
 تعالى.
 

 أمّا مَن نقل عنهم من أهل العلم في القسم المحقق دون نصٍّ على اسم كتاب، فهم كثير، منهم:
 ه (.231أبو عبد ، محمد بن زياد )ابن الأعرابي(، اللغوي المشهور )ت:  -1
 ه (.268أبو عبد ، محمد بن عبد  بن عبدالحكم المصري )ت:  -2
 ه (.306بن سريح البغدادي )ت:  أبو العباا، أحمد بن عمر -3
 ه (.307أبو يحيى، زكريا بن يحيى الساجي )ت:  -4
 ه (.317أبو عبد ، الزبير بن أحمد الزبيري )ت:  -5
 ه (.318أبو بكر، محمد بن قبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت:  -6
 ه (.320أبو علي، الحسين بن صالح بن خيران البغدادي )ت:  -7
 ه (.328الاصطخري )ت:  أبو سعيد، الحسن بن أحمد -8
 ه (.340أبو قسحا ، قبراهيم بن أحمد المَرْوَزيّ )ت:  -9
 ه (.350أبو علي، الحسن بن القاسم الطبري )ت:  -10
وذِيّ ) -11  ه (.362أبو حامد، أحمد بن بشر بن عامر المَرْوَرُّ
، اللغوي المشهور )ت:  -12  ه (.370أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهريُّ الهرويُّ
 ه (.375عبدالعزيز بن عبد  الدّاركي )ت: أبو القاسم،  -13
د بن علي بن سهل الماسَرْجِسيّ )ت:  -14  ه (.383شيخه: أبو الحسن، محمَّ
 ه (.385شيخه: أبو الحسن، علي بن عمر الدّارقطني )ت:  -15
 ه (.406شيخه: أبو حامد، أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني )ت:  -16
مداء وغيدرهم فدي الدنص المحقَّدق فدي فهدرا الأعدلام قن شداء   وسيأتي ذكر مواضع ورود هدؤلاء العل      
 تعالى.

 

                         

                                                           
 (.6003الكتاب مخطوط، له نسخة في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية، فيلم رقم: ) (1)
  .(2( برقم )48)ص  (2)
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 الفصل الثاني: )دراسة الكتاب المخطوط(

 

 الخامس المبحث  

 )الملحوظات على القسم المحقق من الكتاب المخطوط(
، ولديا هدذا قغلاقداً لبداب Tليا مثلي مَن يلُاحظ أو يَنتقد كتاباً كهدذا الكتداب، ومؤلِّفداً كدأبي الطيِّدب 

ى بظهور شخصيةّ الباحث في بحثده، الدذي هدو ال تصحيح، أو الانتقاد الهادف قذا جاء من أهله، أو ما يسُمَّ
ى مِنْ تكلُّفِ بعض  ن لا يحُسنون القيادة، ولا تسأل بعد ذلك عمّا يحُدثه هذا المسمَّ مَرْكَبٌ رَكِبَه كثيرون مِمَّ

الفهم، والنَّيْل من أهل العلم بغير حق، بغُيةَ الوصول قلى الباحثين في الردِّ والقدح والنَّقد المبنيِّ على سوء 
ى، أو ليحظَى بمَِن يَصفهُ به.  هذا المسمَّ

ى  أعنددي: ظهددور -أقددول: هددذا لدديا قغلاقدداً ومنعدداً وحَجْددراً، وقنمّددا مددن أجددل أنْ يضُددبط هددذا المسددمَّ
ين، ل لا يتقحمه كل من بحث بحثاً، وسمع بشيء -الشخصيَّة  اسمه )ظهور الشخصية(!. من قِبلَ المختصِّ

 وقن كان لي من ملحوظات على الجزء الذي أحُقِّقه، فيمكن أن أجُملها في الآتي:

قثبات كثير من الأحاديث بالمعنى، ولا أقصد جميع اللفظ، بل بعض لفظ الحديث الواحد، قمّا في  -1
جده اعتدذار مدن أوله أو آخره، أو زيادات ليست في مصادر السنةّ المعتمدة، وهذا قد يكون له و

جهة ما يتعلقّ برواية الحديث بالمعنى بالضوابط المعروفة، أو أنَّ المؤلِّدف قدد اطَّلدع علدى نسُدخٍ 
 لكتب السنَّة والأثر ليست هي الموجودة الآن.

لبعض الأحاديدث الضدعيفة أو المُدتكلَّم فيهدا، لكنَّده أحيانداً يدُورد قبلهدا صديغة التمدريض  Tقيراده  -2
 ورد هذه الصيغة لبعض الأحاديث الصحيحة.)رُوي( وأحياناً يُ 

عدددم التددرجيح، أو التصددحيح لبقددوال أو الأوجدده فددي كثيددر مددن المسددا ل، وهددذا لا يعَُدددُّ مؤاخددذةً  -3
د ملحوظة  ؛ لأنه لدم يلُدزم نفسده بدالترجيح كمدا -كما هو عنوان المبحث-للمؤلِّف، وقنما هذا مجرَّ

، وقن كان يفهم من تعضيده ونصره لبعض (1)لسبق بيانه في أول المبحث الثالث من هذا الفص
ح بقولدده: "وهددو  الأقددوال وكثددرة الاسددتدلال لدده تددرجيحٌ لهددذا القددول الددذي نصددره وقن لددم يصددرِّ

 الصحيح" أو "الأصح".

يه  -4 الميل والانتصار للمذهب الشافعيّ في كثير من المسا ل، لكنَّه يستدل لما ذهدب قليده، ولا أسُدمِّ
ة والبرهان، فهو يدذهب قليده؛ لأنَّده يدرى أنَّده الحدق، وهدذا هدو تعصباّ؛ً لأنَّه يقرنه ب الدليل والحجَّ
وأمثاله من أهل العلم، ويؤسفني أن بعض مدن سدبق لده تحقيدق أجدزاء مدن  Tالظنُّ بأبي الطيبِّ 

نتيجدةٌ سدببها النظدرة العجُلدى  -في نظري-هذا المخطوط اتَّهمَ أبا الطيبِّ بالتعصُّب مطلقاً، وهذا 
 لرأي(.)بادي ا

ددير غيددر المناسددبة  -5 نحددو: صدديغة  -وهددذا فيمددا يظهددر مددن الناسددخ لا مددن أبددي الطيِّددب-اختيددار الصِّ
الترضّي لغير الصحابة، وصير الصلاة والسدلام لغيدر الأنبيداء والمرسدلين، وتخصديص صديغة 

م   وجهه" لبعض الصحابة دون بعض.   "كرَّ
 

                         

                                                           
  .(58)ص  (1)
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 السادس المبحث  

)وصف النـ سخ الخْطيةّ المعتمدة في القسم المحقق من الكتاب 
 المخطوط، ونماذج لـها(

 :(1)لقد توفَّر لي حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان

 أولاهما: الن سخة المصريَّة. -1

رة عن الأصل المحفوظ في )دار الكتب المصدرية( بالقداهرة، الدذي عِدَّتدُه ) ( مجلدداً، 11وهي مصوَّ
المجلد الأول منها يعُدُّ مفقوداً، وقد تدم تصدوير كامدل المجلدد السدابع الدذي أولده: كتداب النكِّداح، مدن  قلا أنَّ 

( لوحدة، 185( لوحدات، نصديبي منهدا )309، وعِدَّتدُه )(2)نفا الدار المذكورة عدن طريدق أحدد المعدارف
 جزء السابع:وهذا بيان بأوصافه الر يسة، وهي المتعلِّقة بالجزء الخاص بالتحقيق من ال

 (.18050) رقم الميكروفيلم:شافعي.                       -( فقه 266) الرقــــــــــــــــــــــم:

 ( صفحة.370) عدد الصفحـــات:( ورقة.                                 185) عـــدد الأوراق:

( 13-12) عاااادد الكلمـــــــااااـات:        ( سددددطراً.                          27) أســــــــــــــــااااـطر :
 كلمة.

 السابع.الجـــــــــــــــــــــــــــــ ء: مشرقي.                                        نــوع الخــــط:

 ه .729 تاريـــخ النســـــخ:)شرح كتاب المُزَنيّ(.                       العنــــــــــــــوان:

 . (3) ي بن التقيّ، المؤذن بمشهد الحسين!عل اسم الناسخ:

)بسددم   الددرحمن الددرحيم، لا قددوة قلا بددان، كتدداب النكِّدداح، الأصددل فددي جددواز  أولـــــــــــــــــــــااـه:
 النكِّاح الكتاب والسنَّة والإجماع، فأمّا الكتاب فقوله...(.

كددراه قنمددا يكددون ثبددت بددنقراره، أو ببيّنددة، )... ولدديا كددذلك فددي مسددألتنا؛ فددنن الإ آخــــــــــــــــااـر :
والمال مع الإكراه لا يثبت، فكأنهّ ما طلَّدق قلا بغيدر عدوض، فلده أن يراجعهدا، و  أعلدم بغيبده(، ثدم يلدي 

 ذلك: كتاب الخُلْع.

 تنبيهــــــــات:

 رمزتُ لهذا النسخة ب  "الأصل". -1

ة )ب( ما يلي: -2  رُقم على الغلاف، الطُرَّ

سابع من شرح كتداب المُزَنديّ، ممدا عُلِّدق عدن القاضدي الإمدام العدالم أبدي الطيِّدب )الجزء ال -أ  
آمين، فيه من الكتب والأبواب: كتاب النكِّاح، باب ما جاء في  Tطاهر بن عبد  الطَّبرَيّ 

...( ثم سا  فهرسة كتب وأبواب الجزء السابع حتى انتهى قلدى: )بداب: أمر رسول   
( سطراً، وبجانب هدذا الفهدرا مدن الجهدة 18يف في الإيلاء...( في )على من يجب التوق

 اليسرى ختم عَسُر عليَّ قراءة نقشه، فلعله ختم الدار.

                                                           
ويوجد نسختان أخُْرَيان للكتاب المخطوط، لكنهّما لا تتعلقّان بالنص المحقَّق  -فيما أعلم-وهما الوحيدتان الخاصتان بالنصّ المحقق  (1)

 وقنمّا تشتملان على أوا ل الكتاب المخطوط فقط، وهما:
(، 1/858ولا يوجددد منهددا قلا مجلدددان فقددط، وهمددا )الأول، والثدداني(، بددرقم ) نسددخة فددي متحددف )طُددب قبددو سددراي( بتركيددا، -1      

المسجد النبوي صدورة فلميدة  وفي مكتبة المجلد الأول، صورة من الإسلامية المخطوطات بالجامعة (، ويوجد في مكتبة2/858)
دد بدن أحمدد بدن  (، وناسدخها266منه أيضاً، كما يوجد منه صورة في دار الكتب المصدرية بالقداهرة بدرقم ) هدو: القاضدي محمَّ

(هد  بالقداهرة، وتداريخ 741-656قبراهيم بن حيدرة بدن علديِّ بدن عُقيَْدل القرشديّ المصدريّ الشدافعي، المعدروف بدابن القمّداح )
 نسخها: القرن السابع الهجري. 

ات، وهي: )الثاني، والثالث، والرابع(، (، ولا يوجد منها قلا ثلاث مجلد1505نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم ) -2       
 ه .1327وناسخها هو: محمود حمدي، وتاريخ نسخها 

ره 9735/1هذه النسخة لها صورة بالميكروفيلم في مكتبة المخطوطدات بالجامعدة الإسدلامية بالمديندة المندورة بدرقم ) (2) ( ولدم أصُدوِّ
 منها؛ لما تحتويه من طَمْا في كثير من مواضعها.

بددت اسددم الناسددخ وتدداريخ النسددخ علددى غددلاف الجددزء السددابع الخدداص بددالنص المحقَّددق، وقنمددا رُقِددم فددي بعددض أجددزاء الكتدداب لددم يث (3)
 المخطوط، كما في المجلد العاشر، ولم أجد له ترجمة.
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 الفصل الثاني: )دراسة الكتاب المخطوط(

ة، فو  العنوان: قثبات وقفية هذا المخطوط، في )  -ب ( أسطر، بخدط مقدارب 4في أعلى الطُرَّ
لجدزء والمالدك علدى لخط الناسخ، عَسُرتْ عليَّ بعدض كلماتده، ونصّده: )كتداب ... جميدع ا

المشتغلين بالعلم ... ... وعلى القيمّ بالمدرسة الحنفيَّة ... ... ... أحسن   قليه، وغفدر لده 
ولوالديه، وللمسلمين لينتفعوا بذلك في الاشدتغال والكتابدة منده، قمدلاء منهدا ... ولا يعُطَدى 

يرهن، ولا يوهدب، ولا لأحد، ولا يو... ..لا يخرج من المدرسة المذكورة، ولا يباع، ولا 
يبدَّل، ولا ...، وقفداً صدحيحاً شدرعياً، قصدد الواقدف بهدذا الوقدف ابتغداء وجده   العظديم، 

     تقبدّدددل   مندددده، 
    

      
   .. ....) ... . 

ة: قثبات تملُّك المخطوط، وبيدان عددد أجزا ده، بخدط مغداير لخدط الناسدخ،   -ج على يسار الطُرَّ
د بن علي ... الكناني القرشي علَّمده  ، ورزقده العمدل  ونصّه: )الحمد ن، لأحمد بن محمَّ

د بن ...، وهد و مالدك به( ثم تحته بخط آخر مغاير لما سبق: )الأمر كذلك، كتبه والده محمَّ
لجميع الكتاب، وعِدَّته أحد عشر مجلداً( ثم بخط آخر أيضاً: )رحم   الوالد و... وجعلهما 

...         فدددددي ... ... 
 علي بن الحسن الحسيني الشافعي(.

رطوبدة النسخة واضحة في الجملة قلا في بعض المواضع التي يعَْسر قراءتها بسبب طماٍ أو  -3
ونحو ذلك، كما حصل في الغدلاف علدى جدزء مدن فهدرا الكتدب والأبدواب، وكمدا حصدل فدي 
الورقة الأولى من كتاب النكِّاح في كلا الصفحتين، وهذا فيمدا يظهدر مدن الرطوبدة، وكدذلك مدا 

/ب(، حيث حصل طما يسير في آخر كل سطر من هذا الوجه، وهي منقوطة 65حصل في )
 ي جميعها، أمّا الشكل فهو قليل جدّاً، مقارنة بحجم المخطوط.في كثير من مواضعها لا ف

كَتبََ الناسخ عناوين الكُتب والأبواب، ولفظة )مسدألة، فصدل، فدرع( بمقاسدات أكبدر مدن الخدط  -4
 المعتاد.

في أسفل الصفحات اليمنى تعقيبة بأول الصفحة المقابلة، وهي موجودة في معظم الصفحات لا  -5
 في جميعها.

 ، صح(.  ض الحواشي، وببعض علامات المقابلة والتصحيح، نحو: )       ،   ،محلاةّ ببع -6

 وقد اتَّخذت  هذ  النسخة أصلاً لمي ات كثيرة، منها: 
 أنهّا كاملة لم ينقص منها شيء من الأبواب والمسا ل والفصول والفروع. -1
 أنهّا أقلّ سقطاً وتحريفاً وتصحيفاً من النُّسخة الأخرى. -2

 ة وضبطاً وصواباً في الألفاظ من النُّسخة الأخرى.أنهّا أكثر دق -3

 أنها أقدم تأريخاً من النسخة الأخرى. -4
 

 الثانية: الن سخة التركية. -2
الموجدود فدي مكتبدة أحمدد  (1)وهي )فيلم( أخُدذ مدن الأصدل المحفدوظ فدي متحدف )طُدب قبدو سدراي(

( 13(، يوجدد منهدا )850/17( قلدى )850/1( مجلدداً، أرقامهدا تبددأ مدن: )17الثالث بنستانبول، وعِدَّتهُ )

مجلداً، والمفقود منها أربعة مجلددات، هدي: )الثداني، والسدابع، والحدادي عشدر، والخداما عشدر( وقدد تدمّ 

قحضار هذا الفيلم الذي يحتوي على المجلد العاشر من نفا المتحف المذكور بثمن مرتفع، ثم أخذتدُه قلدى 

ويره، وبعدد تصدويره علدى مُكَبَّدرة ورقيدة قمدتُ بنهدا ده قلدى مكتبة المخطوطات بالجامعدة الإسدلامية لتصد

 (، وفيما يلي بيان بأوصافه الر يسة:9867/1مكتبة المخطوطات بالجامعة، وحُفِظ فيها برقم )

الجــــــــــــــــــــــــــــاااااااااـ ء: (.                                   850/10) الرقــــــــــــــــــــــاااااااااـم:

 .العاشر

 ( صفحة.489) عدد الصفحـــات:( ورقة.                                 245) عـــدد الأوراق:

                                                           
 معنى هذه الكلمة بالتركية: )بيت المدفع(. (1)
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( 11-10) عااادد الكلمـــــــاااـات:( سدددطراً.                                  25) أســـــــــــــــــاااـطر :

 كلمة.

 ه . 748 تاريـــخ النســـــخ:مشرقي.                                        نــوع الخــــط:

 )كتاب التعليقة الكبرى(.                العنــــــــــــــوان:

د بن البهاء المنصور الواسطي اسم الناسخ: د بن محمَّ  .(1)محمَّ

)بسم   الرحمن الرحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، كتداب النكِّداح، الأصدل فدي أولــــــــــــــــــــــه: 

 نكِّاح الكتاب والسنَّة والإجماع، فأمّا الكتاب فقوله...(.جواز ال

)... فالزوجات في حقه كالأمهات في حق غيره، و  أعلم بالصواب، يتلوه فدي  آخـــــــــــــــــــر :

الجزء الذي بعده: باب الحال التي تختلف فيها حال النسِّاء قن شاء  ، والحمدد ن حدق حمدده، وصدلى   

 وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا   ونعم الوكيل(. سيدنا على 

 تنبيهــــــــات:

 رمزتُ لهذه النسخة بحرف )ت(. -1

( أبدواب مدن آخدر كتداب القسَْدم والنُّشدوز، وهدذه 4هذه النسخة غير كاملدة، حيدث يدنقص منهدا ) -2

باب الأول من الأبواب موجودة في المجلد الحادي عشر قلا أنهّ مفقود، وأول هذه الأبواب هو ال

 كتاب القسَْم والنُّشوز: )باب الحال التي تختلف فيها حال النسِّاء(.

ة/أ(: فهرا بكتب وأبواب الجزء  -3 : بدأ بكتاب -الذي هو العاشر-رقم على ورقة الغلاف، )الطُّرَّ

 ( سطراً.14النكِّاح، وانتهى بكتاب القسَْم والنشوز، في )

ة/ ب(  -4 ما يلي: )من كتداب مدن التعليقدة الكبدرى...، للقاضدي أبدي رقم على ورقة الغلاف )الطُّرَّ

الطيبِّ الطَّبرَيّ( وكتب تحت هذا: )من تعليقة الطَّبرَيّ على المختصَدر( وفدي أسدفل هدذا الوجده 

     خددتم دا ددري نقشدده هددذه الآيددة 
      
     ثم توقيع داخله، وتوقيع تحته، وعلى يمين هذا الوجه تحت

العنوان: )من كتب ... ...(، وفو  العنوان ختم مستطيل صغير خاص برقم المخطدوط، واسدم 

 المكتبة.
النسخة واضحة في الأعم الأغلب، مع تفاوت بين أولها وآخرها، وفي بعض الصدفحات تعَسُدر  -5

ل الكلمات اليمنى تعقيبة بأول الصفحة المقابلة، وهي واضحة قراءة كثيرة من المواضع، وبأسف
 في بعض الصفحات لا في جميعها.

كَتبََ الناسخ عناوين الكتدب والأبدواب، وألفداظ نحدو: )مسدألة، فصدل، فدرع، وأمدا الجدواب، قذا  -6
ثبت هذا، ودليلنا، فنن قيل، فنن قالوا، ومن القياا( وما أشدبه ذلدك بخدط أكبدر مدن خدط الدنص 

 م.العا
، وبعددض علامددات المقابلددة والتصددحيح، وقذا كتددب كلمددة خطددأً (2)فيهددا بعددض اللَّحَددق والحواشددي -7

 ً ، كمددا فددي النسددخة الأخددرى )الأصددل(، وقذا أراد تقددديم كلمددة علددى غيرهددا (3)وضدع فوقهددا خَطَّددا
 وضع فوقها حرف الميم، هكذا: )م (.

للفصدل بدين الجمدل، نحدو: بعدد كلمدة كاملدة( عمدداً  –يترك الناسخ بياضاً بمقدار )نصف كلمدة  -8
 قوله: )وهذا كما قال(، وقبل قوله: )وأيضاً، ولأنَّه، قالوا( وما أشبه ذلك.

وهي أكثر نقطداً مدن النسدخة المصدرية، لكندّه فدي مواضدع كثيدرة يضدع الدنقط فدي غيدر محلدّه،  -9
ً -فالإعجام والإهمال عنده غير منضبط، فيعسر بسببه   فهم الكلمة المعجمة. -أحيانا

                                                           
لخدداص بددالنص المحقَّددق، وقنمددا رُقددم فددي بعددض أجددزاء الكتدداب لددم يثبددت اسددم الناسددخ وتدداريخ النسددخ علددى غددلاف المجلددد العاشددر ا (1)

 (، ولم أظفر بترجمةٍ لهذا الناسخ.16، 12، 8، 4المخطوط، كما جاء في المجلدات )

د الرّامَهُرْمُزيّ  (2) جَ من موضعه حتدى يلحدق بده طدرفُ الحدرف المبتددأ بده مدن الكلمدة السداقطة فدي Tقال أبو محمَّ : )أجوده أن يخُرَّ

ث الفاصل )ص –، ويكُتبُ في الطرف الثاني حرفٌ واحدٌ مما يتصل به في الدفتر؛ ليدل أنَّ الكلام قد انتظم( الحاشية ( 606المحدِّ
 (.884"التخريح على الحواشي" برقم )

د الرّامَهُرْمُزيّ  (3) خطداً جيدداً بينّداً يددلُّ  : )الحَكُّ تهُْمَة، وأجود الضرب ألاّ يَطماَ المضروبَ عليه، بل يخط مدن فوقدهTقال أبو محمَّ

 (.883المرجع نفسه "الحَكُّ والضرب" برقم ) –على قبطاله، ويقُرأُ من تحته ما خطّ عليه( 
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راً ما يصدل الألدف بدلام التعريدف، ولكثرتده لدم أثُبتده فرقداً بدين النسدختين، فمدثلاً: الشدافعي، كثي -10
 يرسمها: )للشافعي(، وهذا القول، يرسمها: )هذا للقول(، ومما أتاه، يرسمها: )مما لتاه(.

 ثيرة السقط، وللتحريف والتصحيف نصيبٌ كبيرٌ فيها.ك -11
مددا الربيبددة...( فددي السددطر الرابددع مددن اللوحددة رقددم يلُاحددظ تغدداير الخددط ابتددداءً مددن قولدده: )وأ -12

/ب( حتى نهاية النَّصّ المحقَّق فيها، وكأنها بخط ناسدخٍ آخدر، أو أن الناسدخ غيدر خطَّده أو 79)
قلمه، والعلم عند   تعالى، ويتجلى هذا في بعض الكلمدات، نحدو: )مسدألة، فصدل، فدرع، قدال 

لك قزالدة التكبيدر عدن بعدض الكلمدات التدي كاندت الشّافعِيّ، لا، حرف الكاف( وغير ذلدك، وكدذ
تكُبَّددر قبددل هددذا الموضددع، نحددو قولدده: )وأمددا الجددواب، ودليلنددا(، وكددذلك تدَدرْك الإعجددام لأكثددر 

 الكلمات.
قد نسُِختا من نسخة أصلية أخرى، وذلدك بسدبب توافدق كلتدا  -ولا أجزم-أن كلتا النسختين  ويظهر  

أي أن ناسخ التركية -يف أحياناً أخرى، أو أن قحداهما نسخةً لبخرى النسختين في السقط أحياناً، والتحر

 وهذا الاحتمال الأخير فيه ضَ عْف. -نسخ نسخته من النسخة المصرية
هدو أنَّ كلتدا النسدختين خاليتدان مدن جميدع علامدات  -وقد يكون معلومداً بداهدةً -ومما يجدر التنبيه قليه   

أضفتهُا؛ لأن هذا مدا يقتضديه الأسدلوب العلمديّ الحدديث فدي رسدم الترقيم، والأقواا بأنواعها، وقنما 
 النصوص المحقَّقة.

 

                         



 نمــــاذج مــــن

ــيـَتـَيــنْ   النُّسـخـــــتين الخَــط ِّ
 

النـسّخة المصريةّ  -1       

 )الأصل(.

 النـسّخة التركيةّ )ت(. -2       
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 النسخة المصرية
 غلاف الجزء السابع  
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 النسخة المصرية
 اللوحة الأولى من الجزء السابع  

 وفيها أول كتاب الن ِّكاح 
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 النسخة المصرية
 ( من الجزء السابع 124اللوحة )

 وفيها أول كتاب الصَّداق
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 النسخة المصرية
 السابع ( من الجزء 174اللوحة ) 

 وفيها أول كتاب القسَْم والنُّشوز
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 النسخة المصرية
( وهي الأخيرة من النص المحقَّق في الجزء 185اللوحة ) 

 السابع 
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 النسخة المصرية
 اللوحة الأخيرة من الجزء السابع 
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 النسخة التركية 
 ـزء العاشـــــــرغــلاف الجـــــ
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 النسخة التركية 
 اللوحة الأولى من الجزء العاشر 

 وفيها أول كتاب الن ِّكاح 
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 النسخة التركية 
 (  من الجزء العاشر165اللوحة )

 وفيها أول كتاب الصَّداق 
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 خة التركية النس
 ( من الجزء العاشر 236اللوحة )

 وفيها أول كتاب القسَْم والنُّشوز 
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 النسخة التركية 
 /أ( وهي الأخيرة من الجزء العاشر245اللوحة )

 



 

 القِسْم الثاني:
 قيق()قِسْـــــم التَّحْـــــ
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 ) المنهــج الذي سلكتـهُ في التـَّحقيـق (
 يتمثل منهجي في الخطوات الآتية:

، مثبتاً الفروق بين النسختين عند (1)عمدتُ إلى تحرير النصّ ونسخه وِفق الرسم الإملائي الحديث -1
د لله توةةالى، نحةةو: )عةةّ  ، إلا فةةي ومةةور وربوةةة، وغةةي: جةةي  التمجيةة(2)المقابلةةة والمقارنةةة بينهمةةا
وما وشبه ذلك، وجي  الجلاة والسلام، نحةو: )جةلى ع عليةه وسةلم،  (3)وجلّ، توالى، سبحانه(

، وجي  الترضيّ، نحو: )رضةي ع عنةه، عنهةا، عةنهم، (4) عليه الجلاة والسلام، عليه السلام(
؛ وذلك لكثرتها، وعةدم (6)(، وجي  الترحّم، نحو: )رحمه ع، رحمهما ع، رحمهم ع(5)عنهنّ(

الحاجة إلى إثبات مثل غذه الفروق، واقتجرتُ على ما في الأجل من جِيَ ، مع الولم ون ناسخ 
التركية كثيراً مةا يثبةت جةي  التمجيةد والترضةي والتةرحم، بخةلاا ناسةخ المجةرية، فكثيةراً مةا 

 يهملها.
نسةةختين عنةةد الاخةةتلاا، فيمةةا عةةدا وقةةد جولةةتُ النسةةخة المجةةرية وجةةلاً، ووثبةةت  الفةةروق بةةين ال

 التالي: (7)الأمور الأربوة المذكورة آنفاً، وذلك حسب المنهج الولميّ 
إذا كان فةي )ت(  يةادة يقتضةيها السةياق فةضني وضةيفها فةي المةتن، ووجولهةا بةين موقةوفين  -أ

ولا وشُةةير فةةي الهةةامذ إلةةى ذلةةك، بةةل يوُاةةرا ون كةةل  مةةا بةةين  ]       [بلةةونأ وخضةةر غكةةذا: 
لموقوفين في المتن ولم يشَُرا إليه في الهامذ ونـ ه  يادة من )ت( اقتضاغا السياق، وو سقط ا

 من الأجل اقتضى السياق إضافته من )ت(.

 إذا كان في )ت(  يادة لا يقتضيها السياق، فضني وثبت غذه ال يادة في الهامذ. -ب
فها، ووشةةير إليهةةا فةةي إذا كةةان فةةي الأجةةل عبةةارة لا يسةةتقيم بهةةا السةةياق قطوةةاً، فةةضني وحةةذ -ج

 الهامذ، منبهِّاً على حال غذه الوبارة في )ت(.
إذا كان في الأجل سقط، فضنيّ وضيفه من )ت( ولا وشير في الهامذ إلى ذلةك، بةل يوُامةل  -د

 مواملة ال يادة التي مضت في فقرة )و(.
رُه ثةةم وضُةةيفه فةةي المةةتن ووجولةةه  -ه بةةين موقةةوفين إذا توافقةت الن سةةختان فةةي السةةقط، فةةضني وقَُةةدِّ

 .)ز(]      [بلونأ وخضر، وغو يوني " يادة يقتضيها السياق"، غكذا:  ) (بجانبهما حرا 

به مةن )ت( ووضةع الجةواب بةين موقةوفين  -و إذا كانت عبارة الأجل خطأ قطواً، فضني وجُوِّ
بلونأ وخضر في المتن، ووشير في الهامذ إلى ذلك قائلاً: "فةي الأجةل: كةذا، والتجةويب مةن 

 .)ت("

                                      
ها طريقة رسمها في كلتا النسةختين وو فةي وحةدغما: القيامةة فلم ولت م برسمها كما غي في المخطوط، وغذه بوض الكلمات، يتبي ن ب (1)

)القيمةةة(، عائشةةة )عايشةةة(، الحيةةاة )الحيةةوة(، شةةئت )شةةيت(، عثمةةان )عةةثمن(، سةةليمان )سةةليمن(، إسةةماعيل )اسةةمويل(، الحةةارث 
موويةة(، القاسةم )القسةم(، )الحرث(، ثلاثة )ثلثة(، ثلاث )ثلث(، سائر )ساير(، عليه السلام )عليةه السةلم(، مالةك )ملةك(، مواويةة )

 مسألة )مسلة(، غكذا )غكذي(، ج ء )ج و(، خمسمائة )خمس مايه(.
 وقد عانيتُ مواناة طويلة في المقابلة والمقارنة بين الن سختين، حيث كانت غذه المقابلة على ستِّ مراحل:  (2)

جةةل إلةةي  بوةةد، والنسةةخة المجةةرية التةةي فةةي الجاموةةة فةةي البدايةةة جولةةت الن سةةخة التركي ةةة وجةةلا؛ً لأن الن سةةخة المجةةري ة لةةم ت -1
 الإسلامية لا يمكن الاعتماد عليها؛ لكثرة طموسها، فقمتُ بنسخ ما في التركية بخط اليد، مع تحرير اللفظ قدر المستطاع.

 .سب قمتُ بطباعتهدفوتُ غذا المكتوب بخط اليد إلى الطابع لينسخه بالحاسب الآلي، فلمّا اكتمل النصّ المحقق مكتوباً بالحا -2
 .خقمتُ بالمقابلة بين المطبوع وبين الن سخة التركي ة التي اعتمدتهُا وجلاً، وجححتُ الأخطاء التي بسبب الطباعة وو السهو وثناء النس -3
لفةروق فةي وبين الن سخة المجري ة بوةد وجةولها، ووثبةت  ا -الذي غو النسخة التركي ة-قمتُ بود ذلك بالمقابلة بين غذا المطبوع  -4

 الهامذ، جاعلاً التركية وجلاً، والمجري ة للمقابلة موها.
تبةةي ن لةةي بوةةد ذلةةك، وبوةةد مقابلةةة النسةةخة المجةةري ة، ونهةةا غةةي الأوَلةةى ون تتُ خةةذ وجةةلاً لم اياغةةا المةةذكورة فةةي المبحةةث السةةابق  -5

في الهامذ، وفروق النسخة المجةري ة التةي ، ففولتُ ذلك، وجولتُ عبارة النسخة التركية المخالفة لها التي في المتن (63)ص
 في الهامذ جولتها في المتن )وعني: عكستُ ما كان سابقاً(، وغذه غي وشق  المراحل.

يتَين مع المطبوع الأخير. -6  بود اكتمال جوال المجري ة وجلاً، قمتُ بالمقابلة والمقارنة من جديد مرّة وخرى بين الن سختين الخطِّ
ي  وكثر من )بلغت الفروق ف (3)  ( فرقاً.50ي غذه الجِّ
ي  وكثر من ) (4)  ( فرقاً ويضاً.50بلغت الفروق في غذه الجِّ
ي  وكثر من ) (5)  ( فرقاً.220بلغت الفروق في غذه الجِّ
ي  وكثر من ) (6)  ( فرقاً.470بلغت الفروق في غذه الجِّ
لأحسةن عنةده، ولا مةنهج التقةديس للةنصّ، الةذي لا يضُةاا فيةه مةا لا منهج التلفيق، الةذي غةو انتخةاب الباحةثُ الةنص  الأجة  وو ا (7)

 يقتضيه السياق قطواً، ولا يحذا منه ما غو خطأ قطواً.

 هـ
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به، ووضةع الجةواب بةين موقةوفين فةي  -ز إذا توافقت الن سختان في الخطأ القطويّ، فضنيّ وجوِّ

المتن، ووشُير في الهةامذ إلةى ذلةك قةائلاً: "فةي كلتةا النسةختين: كةذا، والتجةويب يقتضةيه 
 السياق"، وو قائلاً: "في الأجل: كذا، وفي )ت(: كذا، والتجويب يقتضيه السياق".

لام في بوض المواطن من الأجل إضافة كلمة وو جملة لا يتم المونى إذا اقتضى سياق الك -ح
إلا بها، وغةي ليسةت فةي )ت(، فةضني وضةيفها فةي المةتن، ووجولهةا بةين موقةوفين بجانبهمةا 

 ، كما في فقرة )غـ(.) (حرا 
إذا كان الكلام الةذي فةي الأجةل سةاقطاً مةن )ت(، فةضني وشةير إلةى غةذا السةقط فةي المةتن،  -ط

 .              ، غكذا: (1)ج تحت الكلام الساقطبوضع خط متورِّ 
إذا كانت عبارة )ت( تخالا عبارة الأجةل، فةضنيّ وشةير إلةى غةذا الاخةتلاا، بوضةع نقةط  -ي

، ووشُةةير إلةةى          متواليةةة تحةةت الكلمةةة وو الجملةةة التةةي حجةةل فيهةةا الاخةةتلاا، غكةةذا:
اذاة عبارة الأجل التي تحتهةا عبارة )ت( المخالفة لها، وذلك بوضوها في يمين المتن بمح

، فضن كانت وجوب من عبارة الأجل لكنهّا لا ترتقي إلةى درجةة اقتضةاء (2)النقط المتوالية
السياق لها بل ما في الأجل جواب ويضاً، فضنيّ وضةع بجوارغةا حةرا )ص( إشةارة إلةى 
جوابها، وإن كانةت عبةارة )ت( خطةأ قطوةاً فةضنيّ وضةع بجوارغةا حةرا ) ( إشةارة إلةى 

للجةواب والخطةأ، فةضني  -فيما يظهر لةي- خطئها، وإن كانت عبارة )ت( غير ذلك وو محتملِة
 وتركها غُفالاً. 

إذا كان الكلام الذي في المتن محش ى في الأجل، فضنيّ وضوه بين سهمين متجّهين للأعلى بلةونأ  -2
 .        : وخضر، غكذا

ي وضةوه بةين سةهمين متجهةين للأسةفل بلةونأ إذا كان الكلام الذي في المتن محش ى في )ت(؛ فةضن -3
 .         : وخضر،  غكذا

ر ناسخ الأجةل عبةارةً وو عبةاراتأ سةهواً لمةرّة واحةدة، وكانةت غةذه الوبةارة وو الوبةارات  -4 إذا كَر 
ر فيها بين مائلين بلونأ وخضر، غكذا:   ر، ووضع ما كُرِّ  ./         /متوالية، فضنيّ وحذا المكر 

ر  -5 الناسةةةخ فةةةي )ت( عبةةةارةً وو عبةةةاراتأ سةةةهواً لمةةةرّة واحةةةدة، وكانةةةت غةةةذه الوبةةةارة وو          إذا كَةةةر 
رين بلةونأ وخضةر،  ر فيها بةين مةائلين مكةر  ر، ووضع ما كُرِّ الوبارات متوالية، فضنيّ وحذا المكر 

 .//           //غكذا: 

ر ناسخ الأجل عبارةً وو عباراتأ سهواً لمرّتين، وكانت  -6 غذه الوبارة وو الوبارات متوالية، إذا كَر 
ر فيها بين مائلات ثلاثية بلونأ وخضر، غكذا:  ر، ووضع ما كُرِّ  .///           /// فضني وحذا المكر 

وشُير إلى نهاية كل لوحة في كلتا الن سختين، مُبيِّناً رقم اللوحة "الورقة" فرقم الوجةه "الجةفحة"،  -7
، ونهايات نسخة )ت( تكون بلونأ و رق غكةذا: ]   /   [ذا: ونهايات الأجل تكون بلونأ وحمر غك

    (   ).وذلك في يسار المتن ، 
إثبات الآيات القرآنية بلونأ وخضر وبالرسم الوثماني كما غو موجةود فةي المجةحا الكةريم، لا كمةا  -8

 بلونأ وخضر. غو مرقوم في المخطوط، ثمّ وعَا وغا في الهامذ الأيمن، مبيِّناً اسم السورة فرقم الآية
تخريج الأحاديث النبوي ة والآثار الواردة في النصّ المحقق، فضنا كان الحديث في الجحيحين، وو  -9

في وحدغما اكتفيت بذلك؛ لأن القجد مورفة جحته وثبوته لا كثرة الرواة له، وغةذا حاجةل فةي 
السةةنةّ  كةةان فةةي غيرغمةةا اجتهةةدتُ فةةي تخريجةةه مةةن مجةةادر وجةةوده فيهمةةا وو فةةي وحةةدغما، وإن

الموتمدة، ذاكراً رقم الكتاب واسمه، فرقم الباب واسمه، فرقم الحديث، مع ذكر الج ء والجفحة 
قبل ذلك، مع بيان درجته من حيث الجحة والضوا، موتمداً فةي ذلةك علةى وقةوال وغةل الشةأن، 
ورم تُ إلى الكتاب بحرا )ك( وإلى الباب بحةرا )ب( وللحةديث وو الأثةر بحةرا )و(، وإذا 

تُ: وخرجةه النسةائي، فمةرادي: فةي المجتبَةى، وإذا وردت  "الكبةرى" فةأبُيِّن، وإذا قلةت: وخرجةه قل
ةغرى" فةأبُيِّن، ومةا عةداغا مةن كتةب السةن ة فهةي  البيهقيّ، فمرادي: فةي الكبةرى، وإذا وردت   "الج 

                                      
وثُبت السقط في الهامذ بقولي: "من قوله: كذا إلةى قولةه: كةذا، سةاقط مةن )ت("؛ إلا ون   -في بداية عملي في البحث-وكنتُ سابقاً  (1)

ثرته، غذا من جهة، ومن جهة وخُرى يجوب على النةاظر مورفةة بدايةة السةقط ونهايتةه مةن وول وغلةة، غذا وثقل الهوامذ جدا؛ً لك
جاً وسفل الساقط؛ لأنّه بنظرة واحدة وسريوة يوَرا الناظر ون  غذا ساقط من )ت(.  فرويت ون وضع خطاً متورِّ

ََ غذا وثقل الهوامذ جدّاً، حتى إنهّا استغرقت وثُبتُ الفروق في الهامذ الأ -في بداية عملي في البحث-وكنتُ سابقاً  (2) َّ سفل، إلاّ ون 
)ثلث إلى نجا( الجحيفة في جميةع البحةث، وغةذا كل ةه قبةل إثبةات تخةريج الأحاديةث والآثةار، وترجمةة الأعةلام، والتوليةق علةى 

على سطرين وو ثلاثة فةي كةل جةحيفة، المسائل، وغير ذلك، فضذا وثُبت كل ذلك فضنه لن يبقى من المتن إلا وسطراً مودودة لا ت يد 
 فرويتُ وضع غذه النقط المتوالية وسفل الفروق؛ توفيراً للهامذ الأسفل، وليورا الناظر من وول وغلة الكلمة المخالفة لها.
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:     )سواضحة، وإذا تكرر الحديث فضني وشير إلى موضوه الأول فةي المةتن بلةونأ وخضةر غكةذا: 
 إشارةً إلى سَباق تخريجه في الجحيفة المذكورة. (
 التوليق الولمي على المسائل الواردة في النصّ المحق ق. -10
توثيق وقوال الولماء، والأدلة الوقلية، والاعتراضةات، والةردود ونحةو ذلةك، وكةذا توثيةق النقةول  -11

بواسطة كتةب وخةرى  الواردة في النصّ المحقق، وذلك بالرجوع إلى مجادرغا المتخججة، وو
 تهتم بالنقل عنهم.

إذا ذكر المؤلِّا قولين وو وجهين وو وكثر في المسألة، فضنيّ وشُير في الهامذ إلى الجحي  منهةا  -12
والموتمد في المذغب، وكذلك إذا ذكةر ون  فةي المسةألة قةولين وو وكثةر، وذَكةر وحةدغما ولةم يةذكر 

 مد منها في المذغب.الآخر، فضنيّ وذكر القول الآخر مبيِّناً الموت
إذا لم يذكر المؤلِّا اسم قائل القول وو الوجةه فاجتهةد فةي البحةث عةن القائةل، فةضن وجدتةُه وثبتةه،  -13

 فأتركه غُفالاً. -وغو الغالب-وإن لم وجده 
 التوريا بالمجطلحات الفقهي ة، والأجولي ة، والوِلامي ة، والكلمات الغريبة، والأماكن والبلدان. -14
 ج ة للأعلام الوارد ذكرغم في النصّ المُحق ق.الترجمة المو -15
ترقيم وبواب ومسائل النصّ المُحق ق، بحيث يسهل على المط لع الإحاطة بأبواب الكتاب ومسائله،  -16

وجولتُ الأبةواب بلةونأ وخضةر، والمسةائل بلةون وحمةر، والفجةول بلةونأ و رق، والفةروع بلةونأ 
 جفحات وغوامذ كلها بلونأ وحمر.بنفسجي، مع الولم ون جميع ورقام البحث من 

 ولَحقتُ الج ء المتولِّق بالنص المحق ق من )مختجر المَُ نيّ( في آخر البحث؛ إتماماً للفائدة.  -17
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 جـــــــــــدول 

 الرموز المستخدمة في البحث 
مكان 
 وُرودِه

 م الرمز  المــــــــراد بـــــه

 الهامش

ى النسةةخة المجةةرية التةةي اعتمةةدتها وجةةلاً، يطلةةق علةة
 1 الأصل وجولتها متناً للنص المحقق.

رمةة  للنسةةخة التركيةةة، وغةةي النسةةخة الأخةةرى المقابَةةل 
 2 )ت( عليها.

 الـمــــــتن

 إلةى ونةهإشةارة كل كلام تحته غذا الخط المتوةرج، فهةو 
 ، سواء كان سقطاً وم غيره.)ت( غير موجود في

.           . 3 

كةةل كةةلام تحتةةه غةةذه الةةنقط المتواليةةة، فهةةو إشةةارة إلةةى 
وقوع الاختلاا فيه بين النسختين، فالوبارة التي تحتها 
غةةةذه الةةةنقط المتواليةةةة غةةةي عبةةةارة الأجةةةل، والوبةةةارة 
المخالفةةة لهةةا تكةةون بمحاذاتهةةا فةةي الجهةةة اليمنةةى مةةن 

 المتن، وغي عبارة )ت(.

 

            . 
4 

دة يقتضةيها السةياق مضةافة مةن ما بةين الموقةوفين:  يةا
 )ت(، وغي ليست في الأجل.

]      [ 5 

 يةةادة يقتضةةةيها السةةةياق، مضةةةافة، مةةةن الباحةةةث، وغةةةي 
 ليست في كلتا النسختين.

 6 (ز)]      [  

 ما بين المعقوفين المجاورَيْن للإحالة، إمّا أن يكون: 
تجةةويب يقتضةةيه السةةياق، مضةةاا مةةن )ت(، وفةةي  -1

 ارة الأجل.الهامذ بيان، لوب
وو تجةةويب يقتضةةيه السةةياق مضةةاا مةةن الباحةةث،  -2

 وفي الهامذ بيان، لوبارتي النسختين.
 

  ]      [)  ( 7 

المتن 
 والهامش

         8 ما بين السهمين المتجّهَين للأعلى: محش ى في الأجل.

         9 ما بين السهمين المتجّهَين للأسفل: محش ى في )ت(.

ر في الأجل مرة واحدة. ما بين الم 1 /         / ائلين: كُرِّ
0 

ر في )ت( مرة واحدة. 1 //        // ما بين المائلين المتواليين: كُرِّ
1 
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 بقيــــــــة الرمــــــــوز 
مكان 
 وُرودِه

 م الرمز  المــــــــراد بـــــه

 الـمــــــتن

ر في الأجل م 1 ///       /// رتين. ما بين المائلات الثلاثية: كُرِّ
2 

مةةمةع إشارة إلى سَباق تخريجةه،  ، رقةم الجةحيفة المتقدِّ
 وغذا يكون في الأحاديث والآثار.

1 )س:    (
3 

1    /  إشارة إلى نهاية ووجه اللوحات في الأجل.
4 

 1 إشارة إلى نهاية ووجه اللوحات في )ت(. 
5 

يسار 
 المتن

1 ]   /   [ لأجل.إشارة إلى رقم وجه اللوحة في ا
6 

1 (   )     إشارة إلى رقم وجه اللوحة في )ت(.
7 

يمين 
 المتن

إشارة إلةى ونّ غةذه الكلمةة وجةوب مةن عبةارة الأجةل، 
ولكنهّا لا ترتقي إلى درجة اقتضاء السةياق لهةا، بةل مةا 

 في الأجل جواب ويضاً. 
 ص

1
8 

إشارة إلى خطأ غذه الكلمة، وون ما في الأجل غو 
 خ ب.الجوا

1
9 

 الهامش

  (.كتاباختجار لكلمة )
2 ك

0 

  (.باباختجار لكلمة )
2 ب

1 

2 ف  (.فجلاختجار لكلمة )
2 

  .لحديث وو الأثررم  ل
2 ح

في غير الأحاديث ويستخدم ويضاً اختجاراً لكلمة )حرا(، وذلك  3
 ، نحو: الأنساب، البلدان، المواد اللغوية، ونحو ذلك.والآثار

 المتن 
القسم )

 الدراسي(

رم ، يسبق اسةم مَةن تةول ى القضةاء مةن شةيو  وبةي الطيةب 
 ق الطبري وو تلاميذه.

2
4 

فهرس 
 المراجع

 مج (.مجلداختجار لكلمة )
2
5 
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2 ج  (.ج ءاختجار لكلمة )
6 
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رموز المستخدمة في مُـلفَّق للأنُموذج )

 (البحث

 )قِسْم التَّحقيق(

 

 " فصـل "
 إذنها. /تزويجها بغير لأبيهاإذا كانت بالغة فإنه يجوز  البكروأمَّا 
ماا ن واياا  بإذنهوواو وإذنهووا اوو ا او نأن يزوجهووا إلالا يجوووز  أبااحنيفة:اا   وقاا  

نأيا نبف:ها  نما نواة ا لنواا مُاهنذنها     ))أنوه اوا    نعو  البوي رُويبموا  نصاه  نالأيّمِ
 .(251)س ((فينن:ه  لنوإ نه نصم ته ن

و وإنموا يقُوا  ذلول عروي  ريو  (1)[شواداان]حقيقوة لررجوو واأورأت   ا يقُولا قلفا  ن
أن تكوووون العةبيوووة لويجبووو و ويجووو   وووو كووو     نالمجووواز والعو وووقو واتقيقوووة تقع ووو  

 . دون المجازعري اتقيقة   تعالىو وك   ر وله
 بقولوووووووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووووووالى   احعجووووووووووووووووووووووواجه  عووووووووووووووووووووووو  الجاااااااااااااااااااااااحا ننف مَّااااااااااااااااااااااا 

   
 [ أ ]  أنووه أراد  ووا اليعي ووة البالغووةو فتوو  ادا يعي ووة عرووي  ريوو  العو ووق ف ااحالآيووةو  

 والمجاز. 
و فو  /فالزوجوة مالكوة لر هور/إن الوزو  مالول لرب وقو وأمَّ نالجحا نعا نقاح:  ن

مبه ووواو بغوووير رصووواإو أاوووره  إذا   يكووو  بيبه وووا اتووواك  أن يزيوووو مرووول واحوووا  [يمرووول]
 شقاق.

العو  بموا نفي شورا   الوجه و وهما مبْبي ان عري علىنوج ين اخ لفنأصح بف نفةه
مةو  أن يوويي رجوو مو  رجوو عيبواو بموا وجو  لوه مو  اتو  في ذموة  الغير (2)[ذم ة]في 

 رجو ثالث.
 إن ذلل فيه اولان  وأمَّ نالجحا لن

اتوواك  أن يزيووو  لرب ووقو فالزوجووة مالكووة لر هوورو فوو  يمروول (ز)[مالوول]  أن الووزو 
 . //إذا   يك  بيبه ا شقاق//  مرل واحا مبه او بغير رصاإو أاره

ك ا لو كان عاا و وأترف اأبيق ابو تتري ه إلى اأوييو فإن الة   يتوق  عو  
لا إ  عريوه في ووا فعروهو والعااووو     نوالمجبووو اأووييو إلا أنه وا لعرنووان في باأ اأو  و 

 بذللو فكذلل دا دباو و  أعر .

                                                 
 في الأاو  "شهياي " والعبوي  م  )ت(. (1)

 يقع يه التياق.  في كرعا البتيجع   "الذم ة"و والعبوي  (2)

نأ[ /25]

(21 أ) 

 خ"الوجهان"

 127  6 [ أ ]

 "الببت"

عبارة الأصل: 
 ."البكر"

 ."البنت"عبارة )ت(: 

ِجها  قوله: )أن يزو 
محشى في إلا( 

 )ت(

خطأ في الأصل 
 والتصويب من )ت(

)عن قوله: 
محشى احتجاجهم( 

 في الأصل

مكرر في 
ةً  الأصل مر 
 دةواح

تعني أنه  :خ
ً خطأ   قطعا

مكــرر في 
ةً  )ت( مر 

فالمجنون:  واحدة
أصوب من 
 "المجنون"

سبق 
تخريجه 

 125صفحة 

من  (أ) نهاية الوجه
 من الأصل 25لوحة 

 (ب)نهاية الوجه 
من  21من لوحة 
 )ت(

النسختين كلتا خطأ في  
والتصويب من 

 الباحث

دون )قوله: 
ساقطة ( المجاز

 من )ت(

زيادة يقتضيها 
السياق، وهي ساقطة 

 كلتا النسختينمن 

 ص"فالمجبون"

مكــرر في 
 الأصل مرتين

زيادة من )ت( 
يقتضيها السياق، 
وهي ساقطة من 

 الأصل



 .في ح  عباإو كالإجارة ///مبنعةو فر  يجبر التيا عريه///عقا عري ولأنهن



 

ــــــــق  الـنـَــــصُّ المُحَقّـَ
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 لا قوة إلا بالله 

 كـتاب الن ِّكاح
 والإجماع. ،ةن  ــوالس   ،الكتاب في جواز الن ِّكاح: الأصل

 تابــفأمّا الك: 
   : فقوله تعالى
   

  ] أ [. 
     : تعالى وقوله
    

 [ب]. 
    فلََ   وقوله:

 [ج]. 
     قوله:و 
 [د].  

   نّةــوأمّا الس: 
يـو         لأمـ  ا تناكحوا تَكْثرُوا؛ فإني أُباهي بكـ ))أنه قـا::  عن النبي  فما رُوي 

 . (1)وفتحها     ،وضم ها ،ينبكسر الس   :وفيه ثلاث لغات ،(1)((القيامة، حتى بالسِقْط

                                                 
( من طريق 10391( في ك: الن ِّكاح، ب: وجوب الن ِّكاح، ح: )6/173) عبدالرزاّقبهذا اللفظ:  أخرجه (1)

، وقوله: ((ينَكح الرجل الشاب ة...))ته عنده: سعيد بن أبي هلا: مرسلًا، دون قوله: "حتى بالسقط"، وتتم
( من 10343( ب: نكاح الأبكار، ح: )6/160أخرجه في ) -من دون حرف الباء-"حتى بالسقط" 

دعوا الحسناء العاقر... فإني أكاثر... حتى السقط    يظل ))طريق محمد بن سيرين، مرسلًا أيضاً، وأوله: 
(        ح: 161 ،6/160ق عبدالملك بن عمير وعاصم بن بهدلة في )، وأخرجه أيضاً من طري((محبنطي اً...

في الكبير            الطبراني( بسياق مختلف في أوله وآخره، وبحرف الباء "بالسقط" أخرجه 10344)
، ((سوداء ولود خير من...))( من طريق بَهزْ بن حكيم عن أبيه عن جد ه، وأوله: 1004( ح: )19/416)

 أحمد( من طريق سهل بن حنيف، وأخرجه 5746( ب: من اسمه محمد، ح: )6/44وفي الأوسط )
من طريق عبدالله بن  ((انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بهم يوم القيامة))( بلفظ: 6598( ح: )2/171)

ك: الن ِّكاح، ب: النهي عن تزويج من لم يلد من الن ِّساء، ح: -6( في 2/542) أبو داودعمرو، وأخرجه 
(، 3227ب: كراهية تزويج العقيم، ح:     )-11ك: الن ِّكاح، -26( في 6/65) النسائي(، و2050)

 خ"ولا" 

"وهو حسبي ونعم 
 الوكيل"

[]  k :32 أ
 3 :6 [ب]
 232: 2 [ج]
 25: 6 [د]
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 كتاب النكاح -1

   بسُنَّتي، ألا وهي فَـلْيَسْتََّ  (3)مَن أَحَبَّ فِطْرَتي))قا::  (2) ورُوي عن النبي  
 .(4)((النِّكاح

فلْيتزوج، ومَن لم  (5)همَن استطاع منك  البا ،معشَر الشباب يا))أنه قا::   وعنه

                                                 
(، وقا:: )صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة( 2685ك: الن ِّكاح، ح: )-23( في 2/176) الحاك و

ح: ب: استحباب التزو ج، -63( في ك: الن ِّكاح، 7/131) البيهقيوصححه الذهبي ، وأخرجه أيضاً: 
فقا:: يا رسو: الله ، جاء رجل إلى رسو: الله ))بلفظ  أربعتهم من طريق معقل بن يسار ( 13475)

تزو جوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ))، وفي آخره: ((إني أصبت امرأة ذات حسب وجما: وإنها لا تلد...
طريق أخرى عن محمد بن ثابت من  البيهقيإلا أن لفظة "الأمم" ليست عند الن سائي ، وأخرجه  ((الأمم

الأمم يوم القيامة، ولا   =   =تزو جوا فإني مكاثر بكم))، بلفظ: البصري عن أبي غالب عن أبي أمامة 
في التلخيص  ابن حجر، وقا:: )وفي هذا أخبار كثيرة في أسانيدها ضعف(، وقا: ((تكونوا كرهبانية النصارى

حديث البيهقي آنف الذكر: )فيه محمَّد بن ثابت وهو ( عن 1434ك: الن ِّكاح، برقم )-44( 3/252)
( ح: المثناة 1/380ضعيف(، وذكر طرقاً وألفاظاً أخرى للحديث في الموضع المذكور، وينظر: كشف الخفاء )

في  الألباني( ح: التاء، وفيه تضعيف لإسناده، وقد ذكره 89(، أسنى المطالب )ص1021الفوقية برقم )
 (. 2483( برقم )3/41ضعيف الجامع الصغير )

ب: السين مع  (2/378النهاية ) – (الولد الذي يَسقط من بطن أمه قبل تمامه)أكثرها، وهو:  والكسر (1)
 القاف.

 "أنه". في )ت( زيادة: (2)
 ب: الفاء مع الطاء. (3/457النهاية ) ،(13/327تهذيب اللغة ) – نالمراد بالفطرة هنا: الد ِّيْ  (3)
( في ك: الن ِّكاح، ب: وجوب 6/169) عبدالرزاق، دون قوله: "ألا وهي الن ِّكاح": بهذا اللفظ أخرجه (4)

( 7/124) البيهقي(، و2740( "مسند ابن عباس"، ح: )2/566) أبو يعلى(، و10378الن ِّكاح، ح: )
ك: الن ِّكاح، -23( في 10/19(، وفي المعرفة له )13451ب: الرغبة في الن ِّكاح، ح: )-59في ك: الن ِّكاح، 

( وقا:: )هذا مرسل(، كلهم من طريق إبراهيم بن ميسرة عن 13455ب: الترغيب في الن ِّكاح، ح: )-2
 الألبانيوقد ذكره ، وآخره عندهم بلفظ: "ومِّن سنتي الن ِّكاح" بدلًا من: "ألا وهي الن ِّكاح"، عبيد بن سعد 

 (.5348( برقم )150، 5/149في ضعيف الجامع الصغير )
وهو من المباءة: المنز:؛ لأن مَن تزوَّج امرأة بَـوَّأها منزلاً،   وقيل: لأن  ،، والبَاءُ: الن ِّكاح والتزو جالباءَةُ الباه، و  (5)

         النهاية  ،(6/461تهذيب اللغة ) –الرجل يَـتـَبـَوَّأ من أهله، أي: يَسْتمكِّنُ كما يَـتـَبـَوَّأ من منزله 
كما رسمت -غات، الفصيحة المشهورة منها: "الباه" بالمد  والهاء ب: الباء مع الواو، وفي الباءة أربع ل (1/160)

، وأصلها في اللغة: الجماع، وهو المراد به هنا في الحديث على الأصح، فتقديره: )من -في كلتا النسختين
فليتزوَّج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه  -وهي مؤن الن ِّكاح-استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه 

(، وجَزَم شيخ الإسلام ابن 3/234( ك: الن ِّكاح، وينظر: سبل السلام )7/3طرح التثريب ) –عليه بالصوم( ف
بأن استطاعة الن ِّكاح الواردة في الحديث هو القدرة على المؤنة، لا على الوطء، فإنَّ الحديث إنما هو  Tتيميَّة 

 (.32/6مجموع الفتاوى ) –خطاب للقادر على فعل الوطء 

 "فليستسن" 
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 .(2)أي: قطع (1) ((يستطع فلْيصُ ؛ فإن الصو  له وِجاء

عونهُ: الناكح  @ثلاثةٌ كل ه  حقٌّ على )): قا: عن النبي   (3)ورُوي عن أبي هريرة
 .(5)((@يريد الأداء، والمجاهد في سبيل  (4)والمكُاتَب يريد العفاف،

                                                 
: "مَن استطاع منكم..."، ب: قو: النَّبي  -2ك: الن ِّكاح، -67( في 7/3) البخاريّ بهذا اللفظ:  أخرجه (1)

 بدلًا من:، إلا أنَّ آخره عنده: "فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" ( من طريق عبدالله بن مسعود 5065ح: )
من لم يستطع الباءة فلْيصم، ح:  ب:-3قوله: "فليصم فإن الصوم له وجاء"، وأخرج هذا اللفظ الأخير في: 

 .((...فإن ه أغض  للبصر، وأحصن للفرج...))( من نفس الطريق، وفيه زيادة: 5066)

 ( "وجأ".1/248غريب الحديث لأبي عُبيد ) –يعني: أنه يقطع الن ِّكاح  (2)

بن عبد ذي الشرى بن  -أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه، وهو الأصح من ثلاثين قولاً -عبدالرحمن بن صخر  :هو (3)
، يُـعَد  من ـه7أسلم بين الحديبية وخيبر، وقَدِّم المدينة مهاجراً عام حافظ الصحابة، ،  طريف الدَّوسي  

أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أحفظ الصحابة وأكثرهم روايةً للحديث، استعمله عمر على البحرين، 
 الإصابة لابن حجر – سنة78وهو ابن  ،فن بالبقيععلى الصحيح، ود ـه57توفي بقصره بالعقيق عام 

( برقم    680(، تقريب التهذيب )ص1190)( برقم 211-4/202، )(5140)( برقم 2/403)
 ( ب: الكنى.8426)

   (4/148) النهاية – (أن يكاتب الرجلُ عبدَه على ما: يؤد يه إليه منجماً، فإذا أد اه صار حُر اً ): "الكتابة" (4)
 .ع التاءب: الكاف م

، مع تقديم وتأخير في هؤلاء الثلاثة، رُويَ هذا الحديث بألفاظ مختلفة متقاربة، جميعها من طريق أبي هريرة  (5)
ب: -59ك: الن ِّكاح، -21( في 7/125) البيهقيوأقرب لفظ للفظ المصن ف الذي ذكره هو ما أخرجه 

ونهم"، مع تقديم المجاهد على الناكح والمكاتب، (، إلا أنَّ اللفظ عنده: "ع13456الرغبة في الن ِّكاح، ح: )
( إلا 4313، ح: )@ب: فضل الروحة في سبيل -12ك: الجهاد، -9( في 4/278في الكبرى ) النسائيو

ابن أن عنده زيادة لفظة: "الذي يريد" قبل العفاف والأداء، وترتيبهم كالبيهقي، المجاهد فالن اكح فالمكاتَب، و
( إلا أن عنده "الغازي" بدلًا من: 2518ب: المكاتَب،  ح: )-3العتق،  ك:-19( في 2/841) ماجهْ 

"المجاهد"، و"التعفف" بدلًا من: "العفاف"، مع زيادة: "الذي يريد" كالنسائي، إلا أن المكاتَب قُد ِّم على 
ثر ( وحُكِّمَ عليه بالُحسْن، وأخرجه غيرهم بألفاظ أك2041الناكح، وهو في صحيح سنن ابن ماجهْ برقم )

 أحمد(، و9542( في ك: الجهاد، ب: فضل الجهاد، ح: )5/259) عبدالرزاقاختلافاً، كما هو عند 
 ( في4/157) الترمذي(، و9629( ح:      )2/437(، )7410ح: ) ( ب: مسند أبي هريرة،2/251)

 النسائي( وقا:: )حديث حسن(، و1655في المجاهد، ح: ) جاء ما ب:-20 الجهاد، ك: فضائل-23
ك: -26( في 6/61(، )3120، ح: )@ب: فضل الروحة في سبيل -12ك: الجهاد، -25( في 6/15)

( في 5/47(، وفي الكبرى له )3218العفاف...، ح:      ) الناكح الذي يريد @ ب: معونة -5الن ِّكاح، 
 @ب: معونة -5ك: الن ِّكاح، -21( في 5/152(، )4995ب: المكاتَب، ح: )-16ك: العتق، -18

"شهر بن حوشب عن أبي هريرة" ح:  (5/487) أبو يعلى(، و5307ذي يريد العفاف، ح: )الناكح ال
(، 4030جل وعلا...، ح: ) @ك: الن ِّكاح، ب: ذكر معونة -14( في 9/339) ابن حِبّان(، و6504)
( وقا: 2859ك: المكاتَب، ح: )-26( في 2/236(، )2678( في ك: الن ِّكاح، ح: )2/174) الحاك و

( في ك: المكاتَب، 10/537) البيهقيح على شرط مسلم(، ووافقه الذهبي ، وأخرجه     أيضاً فيهما: )صحي
ح:         ،       ب: ما جاء في تفسير-2
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 نكـــــــــــــــــــــــــــــــــان ينهـــــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــ)): أن النـــــــــــــــــــــــــــــــــبي   (1)ورَوى أنـــــــــــــــــــــــــــــــــس
ــــاي اــــديداي  (2)التـَّبـَت ــــل  ــــوَ تزوّ ))ويقــــو::  ((نهي ــــود، فــــإنيّ دود الوَ جــــوا ال ــــو  كــــاثرٌ  مُ ل ــــاءَ ي  الأنبي

 . (3)((القيامة
 وأمّا الإجماع: 

، وإنما اختلفوا في وجوبه، ونحن نذكره (4)فلا خلاف بين المسلمين في جواز الن ِّكاح
 .@إن شاء  (5)في موضعه

 

                                                 
(، وهو في 1435ك: الن ِّكاح، برقم: )-44(، 3/254(، وانظر بعض طرقه في التلخيص الحبير )21612)

 (.3045( برقم )3/68ير )صحيح الجامع الصغ

،  الله ، خادم رسو: الخزرجي   أنس بن مالك بن النَّضْر بن ضمضم بن زيد الأنصاري   ،أبو حمزة :هو (1)
 شهد الفتوح ثم استقر( سنين، 10وخَدَمَه )( سنين، 10) ابن وهو النَّبي   قدم عنه، الرواية من المكثرين وأحد

 ،1/71)  الإصابة –جاوز المائة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قد ، و ـه92سنة بها ومات بالبصرة
 (.565( برقم )115(، تقريب التهذيب )ص277) برقم (72

 (2/171د )يغريب الحديث لأبي عُب – التّـَبـَت ل: أصله القطع، والمراد: ترك الن ِّكاح، والانقطاع عن النساء (2)
 .باء مع التاءب: ال (1/94النهاية ) ،(1/73"بتل"، الفائق )

نُهي عن ك: الن ِّكاح، ب: ذكر الع لة التي من أجلها -14( في 9/338) ابن حِبّانبهذا اللفظ:  أخرجه (3)
ثم ساقه، وأيضاً  ((يأمر بالباءة، وينهى عن التـَّبـَت ل... كان رسو: الله ))( وأوله: 4028التـَّبـَت ل، ح: )

" بدون الفاء، )( 12634( "مسند أنس"، ح: )3/158) أحمدأخرجه  (، ح:   3/245إلا أن  عندَه "إني 
( ب: مَن اسمه 5/207في الأوسط ) الطبراني( كسابقه، وبزيادة "بكم" قبل قوله: "الأنبياء"، و13594)

( بزيادة: "بكم"، وقا:: )لم يرو هذا الحديث عن حفص بن أخي أنس إلا خلف بن 5099محمَّد، ح: )
( بلفظ: 13476الن ِّكاح، ب: استحباب التزو ج بالودود الولود، ح: ) ( في ك:7/131) البيهقيخليفة(، و

"يأمرنا" و"ينهانا" وبزيادة "بكم"، وكلهم من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن عمر عن أنس، وانظر 
الشطر الثاني من الحديث في  الألباني(، وقد صحح 1089( ح: )4/172بعض طرقه في تحفة الأحوذي )

(، وقا:: )للحديث شواهد كثيرة، فهو بها صحيح(، وكذلك صحَّحه في 1784رقم )( ب6/195الإرواء )
( برقم 4/215(، إلا أنَّ الشطر الأو: منه ذكره في ضعيف الجامع الصغير )89، 32آداب الزفاف )ص

(4527.) 

 (. 9/340(، المغني )9/106(، البيان للعمراني )9/3الحاوي ) (4)

 ؟؟ (.116)صالن ِّكاح وغيره ترغيب في ر في: باب ما جاء في الكِّ ذُ  (5)
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 وأزواجه في الن ِّكاح(  باب )ما جاء في أمر رسول الله  -1

 

 باب 
 ((2)وأزواجهِّ في الن ِّكاح  رسول الله (1)ما جاء في أمر)

 من وحيه، وأبان بينه  هبه رسولَ  صّ جلَّ ثناؤه لما خَ  @ إنَّ ) : (3)قا: الشافعي

الفصل إلى  (4)(قهمن طاعته، افترض عليه أاياء خففها عن خلْ  عليه  فرض بما قهخلْ  وبين
  آخره، وهذا كما قا:. 

رئ بكسر فتح اللام وتشديد الميم، وقُ رئ ببه رسوله(: فقد قُ  ص  )لما خَ  أما قوله
يكون في معنى   اللام وتخفيف الميم، وهما محتملان، وفي المعنى متقاربان، فالتشديد

 .(5)الشرط، والتخفيف في معنى التعليل
الخلق؛  علىوجعله مفترض الطاعة ، خصَّ رسوله بالوحي @فكأنه قا:: إنَّ 

 وحظر فأوجب عليه أشياء أسقطها عن غيره، ولأجل هذا فرَّق بينه وبينهم في التكليف،

وذلك لأن الاختصاص والتمييز  أشياء حظرها على غيره؛ وأباحه غيرهَ،عليه أشياء أباحَها 
 فة في التكليف.يقتضي المخالَ 

                                                 
    ، الوجوه والنظائر للدامغاني ب: الهمزة مع الميم (1/65النهاية ) – الأمر هنا: الفعل والشأن والطريقة (1)

  ، ب: الألف، "تفسير الَأمْر".(1/11)
لٌ نفيس، وعادة في الأحكام وغيرها، ثم قا:: )وهذا فص عقد النـَّوَوي  فصلًا في خصائص رسو: الله  (2)

تهذيب الأسماء  –في الن ِّكاح أكثر من غيرها(  أصحابنا يذكرونه في أو: كتاب الن ِّكاح؛ لأن خصائصه 
ك: -44( 3/56( ك: الن ِّكاح، التلخيص الحبير )7/430العزيز للرافعي ) (، وانظر:38، 1/37واللغات )

 الن ِّكاح، ب: الخصائص في الن ِّكاح وغيره.
، محمَّد بن إدريس بن العب اس بن عثمان بن شافع بن الس ائب القرشي  ثم المطلبي  الشافعي  هو: أبو عبدالله (3)

، الإمام الفقيه المشهور، جد ه "شافع" يعُد  من صغار الصحابة، وُلِّدَ بغزَّة سنة  هـ، ونشأ بمكَّة، يعُد  150المكي 
فيان بن عيينة، ومالك بن أنس، ومحمد بن الحسن رأس الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، أخذ العلم عن: س

الشيباني، وخلْقٌ سواهم، وحدَّث عنه: أحمد بن حنبل، وأبو ثور، ويوسف البويطي، والربيع بن سليمان، 
زَني ، وغيرهم كثير، صنَّف

ُ
هـ، أخرج       حديثه البخاري  204 سنة بها مصر، وتوفي وسكن التصانيف، والم

( 99-10/5(، سير أعلام النبلاء    )454( برقم )73-2/56تاريخ بغداد ) –سنن معلَّقاً، وأصحاب ال
 (.5717( برقم )467(، تقريب التهذيب )ص1برقم )

(     ك: 10/7(، معرفة السنن والآثار )5/140(، والعبارة بنحوها، وانظر: الأم )162مختصر المزني )ص (4)
 ؟؟(.13401الن ِّكاح، برقم )

أنَّ التخفيف هو الأظهر، واختلف المعنى عنده، حيث جعل التخفيف بمعنى الشرط، والتشديد  ذكر الماوردي   (5)
 (.9/8الحاوي ) –بمعنى الخبر 

 "لغيره، وأباح له"

 خ"إلى"

(1 )أ 

 "رحمة الله عليه"
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وتَـرْك ، الملوك إذا اختص وا رجلًا من الرعية أوجبوا عليه القيام بين يديه أنَّ ألا ترى 
 /والتصرف في، ذلك لغيره، وأباحُوا له الدخوَ: إليهم بغير إذن الكلام بحضرته، وأباحوا

 .دارهم على اختياره، وحظروا ذلك على سائر الرعية
  .الرتبةعلى هذه   تعالى أمر نبي ه @فأجرى 

كان إذا تزوج   بي  النَّ  هو أنَّ  عليه دون أمَُّتِهِ: @إذا ثبت هذا، فإن ما أوجبه 
هايخُ  عليه أنْ  @امرأة أوجب   (3)ويسر حها (2)تريد زينة الحياة الدنيا، فيمت عها بين أنْ  (1)ير 
   ؛ لقوله تعالى: (4)سراحاً جميلاً 

     
  
  
   

     
   

    
   

  ] أ [(5). 
 إنيّ ))   بتخيير أزواجه بَدأ بي فقال:  لماّ أمُِرَ رسول اللهقالت:  (6)ورُوي عن عائشة

                                                 
: كان هذا التخيير مستحباً، والصحيح: -هو الحن اطي  كما في الروضة-قا: النـَّوَوي : )وقا: بعض أصحابنا  (1)

( إلا 7/434(، وينظر: العزيز     )5/348ة الطالبين )(، روض1/38تهذيب الأسماء واللغات ) –وجوبه( 
 أنه قا:: )المشهور( بدلاً من: "الصحيح".

، ك: السين (758، 757مفردات ألفاظ القرآن )ص – المطلَّقة لتنتفع به مدَّة عد تها يعُطَى : ماهنا المتاع (2)
 (.3/481تفسير ابن كثير )

        (، تفسير ابن كثير 406مفردات ألفاظ القرآن )ص – قالمراد بالتسريح: الإرسا:، وذلك بالطلا (3)
(3/481). 

مع كل امرأة يتزوجها بعد نزو:  على أنَّ هذا التَّخيير يبدأه الرسو:  -فيما يظهر لي-ليس في الآية دليل  (4)
رين، بل غاية ما في الآية أنه  -فيما لو وقع-هذه الآية  ا نزلت، فأوجب ، ولم أجد مَن نصَّ على هذا من المفس ِّ

أن يُخير نساءه اللاتي كُنَّ تحته وقت نزو: الآية، لا أنَّه كلما تزو ج امرأة بعد نزو: الآية قام  على نبي ِّه  @
 تعالى. @بتخييرها، والعلم عند 

لزوجية أو أزواجه على قولين، الأو:: أنَّه خيرهنَّ في البقاء على ا اختلف أهل العلم في كيفي ة تخيير النَّبي   (5)
الجامع  –الطلاق، الثاني: أنَّه خيرهنَّ بين الدنيا فيفارقهن  وبين الآخرة فيمسكهن ، والقو: الأو: أصح 

 (.14/111لأحكام القرآن )

هي أم  عبدالله، عائشة بنت أبي بكر عبدالله بن أبي قُحافة عثمان بن عامر القُرَشيَّة التـَّيْمِّيَّة، أم  المؤمنين،  (6)
د ي د يق الص ِّ إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير،  ، أفقه الن ِّساء مطلقاً، وأفضل أزواج النَّبي  قة بنت الص ِّ

 ( سنين، تزو جها النبي  4في جد ِّه السادس "مُرَّة بن كعب"، وُلدتْ بعد المبعث بـ ) تلتقي مع رسو: الله 
( سنين، ولم 9هـ، وهي بنت )1سنة بعد أن أَكْمَلتْ السادسة ودخلت في السابعة، ودخل بها في شوا: 

 أ[ /1]
 "الوتيرة"

[]  28،29 :2أ
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 عالى: ت ثم تلا قوله ((أبويك (1)جلي حتى تستأمريعْ لا ت ـَ أنْ  أمراي، فلا عليكِ  لكِ  ذاكرٌ 
   

   :((هورسولَ  @  أريدُ أفي هذا أستأمرُ أبويَّ! فإنيّ ))فقلت 

(2). 
ورسوله لم يكن طلاقاً، وإن اخترن  @وهذا التخيير كناية عن الطلاق، فإن اخترن 

 .، وتعتبر نيته ونيتها(3)الفراق كان طلاقاً 
اخترت الحياة الدنيا وزينتها، ونوت به  أو ،(4)وكذلك إذا قالت: اخترت نفسي

 .(5)الطلاق، كان طلاقاً 

                                                 
الكثير، ماتت بالمدينة في رمضان سنة  ( سنة، روت عن النبي  18ينكح بكراً غيرها، وقبُض وهي بنت )

 –سنة، ودُفنت بالبقيع، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة  (67هـ على الصحيح، وهي ابنة )57
 (.8633( برقم )750(، تقريب التهذيب   )ص704( ك: الن ِّساء، ح: العين، برقم )4/359الإصابة )

  النهاية(، 1/56الفائق )(، 15/295تهذيب اللغة ) – المراد بالاستئمار: المشاورة، والنظر فيما تؤمر به (1)
 ب: الهمزة مع الميم. (1/66)

   ( في ك: التفسير،6/117) البخاريّ بهذا اللفظ:  جهأخر  (2)
  ... ،( :مُعَلَّقاً، بزيادة 4786ح )((  أبويك، قالت: وقد علم أن  أبوي ...

 جل  ثناؤه قا:، وساق الآية إلى:  @لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قا:: إن 
  ثم قالت: إلى ،     :قالت

عنده "ففي و     وساقه، وزاد في قولها:  ((فقلت...
(، وبنحوه موصولًا في هذا 4/283في تغليق التعليق         ) ابن حجرأي " بدلًا من: "أفي"، ووصله 

ب: الغرفة والعُل ِّيَّة المشرفة...، ح: -25ك: المظالم،       -46(، 3/135(، وفي )4785الموضع، ح: )
م من طريق الزهري  عن أبي سلمة بن (، وهو مروي  في معظم كتب السن ة بألفاظ متقاربة، جُل ه2468)

 به. عبدالرحمن عن عائشة 

         هذا أحد الوجهين، والوجه الآخر، وهو الأصح: أنَّه لا يحصل الفراق بنفس الاختيار؛ لقوله تعالى: (3)
     فلو حصل

 (.5/348(، روضة الطالبين )7/435العزيز    ) –معنى الفراق باختيارها الدنيا لما كان للتسريح 
روضة الطالبين           –قا: النـَّوَوي : )هل كان قولها: اخترتُ نفسي، صريحاً في الطلاق؟ فيه وجهان(  (4)

(5/348.) 
يجب عليه أن يُحدِّثَ  فاخترنهَ، فلم يكن الخيارُ إذا اخترنهَُ طلاقاً، ولم : )فخيرهنَّ رسوُ: الله Tقا: الش افِّعي   (5)

باب ما  -1ك: الن ِّكاح،    -23( 10/8(، معرفة السنن والآثار )5/140الأم ) –لهن  طلاقاً إذا اخترنه( 
 (.13406وأزواجه، برقم ) جاء في أمر رسو: الله 

 "و" 
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 وهل يكون جوابها على الفور في المجلس؟ 
 :اختلف أصحابنا فيه

 : على الفور؛ قياساً على كل مخير ِّ زوجته من أمَُّتِّه. من قال (1)فمنه 

                                                 
 (.7/435)العزيز  –هـ( أحد شيوخ أبي الطي ِّب الطَّبَري  406كالشيخ أبي حامد، أحمد الإسْفَرايِّيني )ت:   (1)



 94 
 وأزواجه في الن ِّكاح(  باب )ما جاء في أمر رسول الله  -1

 

 ولا عليكِ ))قا: لعائشة:   النبي   ؛ لأنَّ (2)على التراخي يكون: المن ق (1)ومنه 
 .(3)((جلي حتى تستأمري أبويكعْ لا ت ـَ [نْ ]أ

 . (4)والأول أصح
الاختيار على التراخي، وإنما الخلاف   جعل لعائشة  النبي   أنَّ  :والجواب عن هذا

طْلَق، 
ُ
، كافأم ا في الم ن على التراخي بالإجماع، إذا قا: لها: اختاري أي  وقتٍ شئتِّ

  .فسقط قول هذا القائل
 واك، والوِّتْرعليه:  (5)ومما أوجبه أنه   ، والأضحية؛ لما رُوي عن النبي  (6)السِّ

 .(7)((واك، والوتِْر، والأضحيةكتب عليك : السِّ ولم تُ  تبت عليَّ ثلاث كُ )) قا::

                                                 
العزيز  –هـ( أحد شيوخ أبي الطي ِّب الطَّبَري  405هو القاضي أبو القاسم، يوسف ابن كَج  الد ِّيْـنـَوَري  )ت:  (1)

(7/435.) 
(، وهذا يخالف ما ذهب إليه أبو الطي ِّب 5/348روضة الطالبين ) –ذكر النـَّوَوي  أنَّ هذا هو أصح  الوجهين  (2)

 الطَّبَري  هاهنا.
دَ ِّ خيارها هناك إلى مراجعة الأبوين، والكلام  ض الشيخ أبو حامد على هذا الوجه بأنَّ النَّبيَّ اعتر  (3) صرَّح بمِّ

طْلق 
ُ
 (، وهو مقاربٌ لجواب أبي الطي ِّب هاهنا.7/435العزيز ) –في التخيير الم

عي  في العزيز      (، وكذلك الراف9/12الحاوي ) –ذكر الماوردي  الوجهين من غير بيان للأصح منهما  (4)
(7/435.) 

 تعالى". @في )ت( زيادة: " (5)
، وكلام الأئمة هنا (: )واعلم أن مقتضى الخبر الذي نقلناه عن رواية عائشة 7/432قا: الرافعي  في العزيز ) (6)

النـَّوَوي : )والأصح  أنَّ الوترَ غيُر التهجد المأمور به( ثم قا:: )وكأن التغايُـرَ أظهر( أي بين الوتر والتهجد، وقا:
(، وعبرَّ عنه في روضة الطالبين 1/38تهذيب الأسماء واللغات ) –عند أصحابنا أن الوتر غير التهجد( 

 ( بالأرجح، وهو مقتضى صنيع أبي الطي ِّب الطَّبَري  هاهنا؛ حيث غايرَ بينهما.5/346)
ب: الواجبات، ح: -1كاح، ك: الن ِّ -44(، 3/259التلخيص ) –: )لم أجده هكذا( Tابن حجر قا:  (7)

(، وهو كما قا:، لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ في أكثر من ثلاثين مصنَّفاً في الحديث،  لكن ه 1437)
( في ك: الصلاة، ب: وجوب 3/5) عبدالرزاقرُوي بألفاظ كثيرة مختلفة، أقربها إلى لفظ المتن ما أخرجه 

ثلاث هن  علي  فريضة ولكم تطوع: الضَحيَّة، ))لفظ: ( من طريق عكرمة مرسلًا ب4573الوتر...، ح: )
( 3266( "مَن اسمه بكر" برقم      )3/315في الأوسط ) الطبراني، وما أخرجه ((وصلاة الضحى، والوتر

، وقا: عنه ((ثلاث هن  عليَّ فريضة وهو لكم سن ة: الوتر، والسواك، وقيام الليل))، بلفظ: من طريق عائشة 
( في 2/337) الدارقطنّ (: )واهٍ جداً، لا يجوز الاحتجاج به(، وما أخرجه 3/261خيص )في التل ابن حجر

أبي جناب الكلبي  عن  =   =( من طريق شجاع بن الوليد عن1631ك: الصلاة، ب: صفة الوتر...، ح: )

(1 )ب 
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   ه، وذلك غير وز له تركُ يج ولاإنكار المنكر إذا رآهُ، عليه أيضاي:  (1)أوْجَبومما
 ، وإنما كان كذلك لشيئين:(2)واجب على أمَُّتِّه
 له:  وقا: رَ فَ والظَّ  رَ صْ تعالى ضمن له النَّ  @ أنَّ  أحدهما:

    
    

  
 ] أ [.  

 ه لو لم ينكره لكان يوُهمُ أن ذلك جائزٌ، وأن أمره بتركه منسوخ.أنَّ  والثاني:
  عليه (3)أُوجِبومما  :لم يجز له نزعُها إلا (4)الد ِّرعْ: أنه إذا لبس لْأمَتَهُ، وهي ،

أن  ما كان لنبّي إذا لبس لْأمَتَهُ،))أنه قا::   عن النبي   ورُوي، (5)بعد أن يلقى بها العدُو  

                                                 
، ((الفجرثلاث هن  عليَّ فرائض، وهن  لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا ))، بلفظ: عكرمة عن ابن عباس 

( من طريق يحيى بن أبي حي ة 1119( في ك: الوتر، ح:      )1/441في المستدرك ) الحاك ومثله ما أخرجه 
عن عكرمة عنه، إلا أنَّ: "هن " الثانية، ليست عنده، وقا:     الذهبي : )ما تكلَّم الحاكم عليه، وهو غريب 

ولفظه كلفظ -ب: الأضحية سن ة...، -1 ك: الضحايا،     ( في9/442) البيهقيمنكر(، وما أخرجه 
، وهو من طريق سعدان بن نصر عن شجاع -الحاكم السابق، إلا أنَّ عندَه: "الضحى" بدلًا من: "الفجر"

في الكبير وغيرهما  الطبرانيو أحمدعند بن الوليد عن أبي جناب عن عكرمة عنه، ورُوي بألفاظ غير هذه 
بعد أنْ ذكر كثيراً من هذه الطرق: )فتلخَّص ضعف  ابن حجرر، وقا: تركت الإشارة إليها رغبةً في الاختصا

بالوضع في ضعيف الجامع  الألباني(، وقد حَكَم عليه 3/258التلخيص الحبير ) –الحديث من جميع طرقه( 
؛ (، فإذا كان ذلك كذلك فيسقط القو: بوجوب هذه الثلاث عليه 2560( برقم )3/59الصغير )

 لسقوط دليلها.
 تعالى". @ )ت( زيادة: "في (1)
: )قد يقا:: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمك ن من إزالته، لزمَه تغييره، ويجاب Tقا: النـَّوَوي   (2)

روضة الطالبين           –عنه: بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم، بخلاف غيره( 
    له تعالى:(، وبنحوه قا: ابن حجر، وزاد: )... لقو 5/347)

   [8 :67]  )بخلاف غيره، فلو أقرَّ على المنكر لاستفيد من تقريره أنه جائز
 (.1439ك: الن ِّكاح، ح: )-44( 3/261التلخيص الحبير ) –ثم قا:: )نب ه على ذلك ابن الصب اغ( 

 تعالى". @في )ت( زيادة: " (3)
غريب الحديث لأبي  –سُم ِّيت بذلك لالتئامها، وقيل: الَّلْأمَة: السلاح، ولْأمَةُ الحرب: أداتهُ وجمعها: لُؤَم ولْأم،  (4)

 ( ب: اللام مع الهمزة.4/220(، النهاية )3/293( "لأم"، الفائق )2/359عُبيد )
ماً، والمشهور (: )وعن رواية الشيخ أبي عليٍ  أنه كان ذلك مكروهاً لا محرَّ 7/441قا: الرافعي  في العزيز ) (5)

هـ(، أو: أبو علي،    الحسن 320الأو:( وأبو علي هنا يحتمل أن يكون: أبو علي ، الحسين ابن خَيران )ت:
هـ(، وقا: النـَّوَوي :       )وقيل:  350هـ(، أو تلميذه: أبو علي، الحسن الطَّبَري  )ت:345ابن أبي هريرة )ت:

 خ"أوجبه"،  "الذرع"

 "فلا" ،"أوجبه"

 "فقا:"

 روى" ي"
[]  S :94 ،95 أ
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 .(1)((قى العدوحتى يل ينزعها
   فهل كان واجباً عليه أم لا؟د، وأما التهج/ 

 :اختلف أصحابنا فيه
   كان واجباً عليه؛ لقوله تعالى:   من قال: فمنه 

  
] أ  .(3)، والأمر على الوجوب(2)، وهذا أمرٌ ]

 الى: ثم نُسخ، والدليل عليه قوله تع كان واجباً عليهمن قال: (4)ومنه 
    

     
   [ب] (5). 

                                                 
( يعني: تحريم نزعها، فيعبر ِّ 1/39تهذيب الأسماء واللغات ) –كان مكروهاً، والصحيح عند أصحابنا تحريمه( 

 بعضهم بالوجوب، وبعضهم بالتحريم، حسب السياق، فالفعل واجبٌ، وتركه محرَّم.
( في ك: المغازي، 5/363) عبدالرزاقله، فمنها ما أخرجه  لم أجده بهذا اللفظ، لكن رُوي بألفاظ مقاربة (1)

    أحمد، و((إن ه لا ينبغي لنبيٍ  إذا لبس لْأمَتَه أن يضعها حتى يلقى الناس))( بلفظ: 9735وقعة أُحد، ح: )
، ((إنه ليس لنبيٍ  إذا لبس لْأمَتَهُ أن يضعها حتى يقاتل))( بلفظ: 14829( "مسند جابر"، ح: )3/351)
، إلا أن (، بلفظ أحمد السابق2159ب: القُمُص والبئر...، ح: )-13( في ك: الرؤيا، 2/173) الدَّارميّ و

ك: الاعتصام بالكتاب -96( في 9/113في الترجمة معلَّقاً ) البخاريّ عنده: "يضعه" بدلًا من: "يضعها"، و
   تعالى:  @ب: قو: -28والسن ة، 

... :ابن ، ووصله ((@لا ينبغي لنبي  يلبس لْأمَتَه فيضعها حتى يحكم ))، ولفظه
ب: الدرع، ح: -17( في ك: الرؤيا، 7/114في الكبرى ) النسائي(، و5/330)في التغليق  حجر

، جميعهم من طريق أبي الزبير عن جابر ((ما كان لنبيٍ  أن يلبس لْأمَتَه ثم يضعها حتى يقاتل))( بلفظ: 7600)
 :ًيكن له ( في ك: الن ِّكاح، ب: لم 7/65: عن عروة مرسلًا )الأولىمن طريقين،  البيهقي، وأخرجه أيضا

لا ينبغي لنبيٍ  إذا أخذ لامَة الحرب وأذن في الناس ))( بلفظ: 13281إذا لبس لأمته أن ينزعها...، ح: )
، وقا:: )... وإن كان منقطعاً، وكتبناه موصولًا بإسناد حسن(، ((بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل...

( 13282( ح: )7/65) ن عتبة عن ابن عباس : من طريق أبي الزناد عن عبيدالله بن عبدالله بوالثانية
في الألباني ، وقا: ((بينه وبين عدوه @ما ينبغي لنبيٍ  أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم ))بلفظ: 

(: )وهذا إسناد رجاله ثقات، على شرط مسلم، لكن أبا 1100(، ح:        )3/91السلسلة الصحيحة )
 (.2074( برقم )2/216رجيه( وذكره في ضعيف الجامع الصغير )الزبير مدلس وقد عنعنه عند جميع مخ

الأمر: عبارة عن صيغة "أفعل" وما في معناها، ومذاهب الناس فيه مختلفة، والرأي الحق أنه حقيقة في الصيغة،  (2)
هي في كل دا:ٌّ بمطلقه على الوجوب، ويرد بمعنى الإباحة، وبمعنى التهديد، وبمعنى التعجيز، وبمعانٍ    أُخَر، و 

، 121، 16الإيضاح        )ص –موضع خرجت فيه عن كونها أمراً كان لقرينة صرفتها عن موضوعها 
(، 13، 3/10(، شرح الكوكب المنير       )167(، روضة الناظر )ص1/157( وينظر: العُدَّة )132

 (.187مذكرة الشيخ الأمين )ص
 .(5/346روضة الطالبين ) –وهو أن يصلي في الليل وإن قل ( وهذا الذي عليه جمهور الأصحاب، قا: القف ا:: ) (3)
 (.7/432العزيز ) –هـ( أحد شيوخ أبي الطي ِّب الطَّبَري  406كالشيخ أبي حامد، أحمد الإسْفَرايِّيني )ت:   (4)
 في )ت( زيادة: "الآية". (5)

 ب[/1]

[]  K :2 أ
  W :79 [ب]
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 .(1)وهذا أصحّ الوجهين
 " فصـل "
م على النبي   ا ما حُر ِّ  هِّ تِّ م  بيح لُ وأُ  وأم 

عر وقول، (2)الكتابةفهي:   .(3)الشِّ

                                                 
ة الطالبين         (، روضT( وقا:: )وهذا هو المنصوص للشافعي  1/38تهذيب الأسماء واللغات ) (1)

 (.3/260( وقا:: )وهذا هو الأصح أو الصحيح(، التلخيص الحبير )5/347)
      والقراءة؛ لقوله تعالى:  (2)

       

        [t :49] – ( 9/29الحاوي) ،
ك: الن ِّكاح، -44( 3/270التلخيص الحبير ) –: )وفي الاستدلا: بالآية على ذلك نظر( Tقا: ابن حجر 

يَره في ترجمة أبي الوليد الباجي  تكفيَر ابن الصائغ للباجي ؛ لإجازته  T(، وذكر الذهبي  1450برقم: ) في سِّ
، وأنه تكذيبٌ للقرآنا  الكَتْبَ على رسو: الله فتكلَّم في ذلك من لم يفهم الكلامَ، حتى أطلقوا  لنبي ِّ الأمُي ِّ

عليه الفتنة... فصنَّف القاضي أبو الوليد رسالة بينَّ فيها أن ذلك غيُر قادح في المعجزة، فرجع بها جماعة، ثم 
سمهَ أن يَكْتبَ اسمه ليس إلا، ولا يخرج بذلك عن كونه أمُ ِّي اً، وما مَن كَتب ا النبي  قا: الذهبي : )يجوز على 

إنا  أمَّة أمُ ِّي ة لا نكتبُ )) :5قا: من الأمراء والولاة إدماناً للعلامةِّ يُـعَد  كاتباً، فالحكم للغالب لا لما ندر، وقد 
   أي: لأن أكثرهم كذلك، وقد كان فيهم الكتبة قليلًا، وقا: تعالى: ((ولا نَحسُبُ 

     
  [y :2] لا نَحسُب" حق، ومع هذا فكان يعرف السنين والحساب، وقَسْمَ  :5ه فقول"

، الفيء، وقِّسمة المواريث بالحساب العربي الفطري لا بحساب القِّبط ولا الجبر والمقابلة، بأبي هو ونفسي 
غيَر ذلك على كُت ابه، ويرَى وقد كان سي د الأذكياء، ويبعد في العادة أن الذكيَّ يُملي الوحي وكُتُبَ الملوكِّ و 

اسَمه الشريفَ في خاتمه، ولا يعرفُ هيئة ذلك مع الط و:، ولا يخرجُ بذلك عن أمُ ِّيَّته، وبعض العلماء عدَّ ما  
كَتـَبَه يوم الحدَُيبِّْيَة من معجزاته؛ لكونه لا يعرفُ الكتابةَ وكتبَ، فإن قيل: لا يجوز عليه أن يكتب، فلو كتب؛ 

نُ الخطَّ، ونظرَ في كتب الأوَّلين، قلنا: ما كتبَ خط اً كثيراً حتى يرَتاب به لارتاب مبطل،  ولقا:: كان يُحسِّ
المبطلون، بل قد يقا:: لو قا: مع طو: مُدَّةِّ كتابةِّ الكِّتاب بين يديه: لا أعرفُ أن أكتُبَ  اسمي الذي في 

ف لا يعَرِّفُ ذلك؟     بل عَرفه، وقا:: لا خاتمي، لارتاب المبطلون أيضاً، ولقالوا: هو غايةٌ في الذكاء، فكي
سير أعلام النبلاء              –أعلم(  @أعرف، فكان يكون ارتيابُهم أكثرَ وأبلغَ في إنكاره، و

( وأطلتُ في النقل؛ لنفاسته؛ ولأهميته في هذه المسألة، وأوردَ ابن حَجَر آراء أهلَ العلم 541، 18/540)
 (.1450ك: الن ِّكاح، برقم )-44( 273-3/271ر في التلخيص الحبير )وحججهم في هذه المسألة، تنظ

ا يتَّجه القو: بتحريمهما ممن يقو:: إنه Tقا: الرافعي  (3) كان  كان يحسنهما، وقد اختلفوا فيه، فقيل:  5: )وإنم 
لنـَّوَوي ، (، وبنحوه قا: ا7/440العزيز ) –يحسنهما، لكنه كان يمتنع منهما، والأصح: أنه كان لا يحسنهما( 

ابن (، وقا: 5/349روضة الطالبين ) –وزاد: )ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهما، والمراد: تحريم التوص ل إليهما( 
عر فكان نظمه محرَّماً عليه باتفاق، لكن فر ق البيهقي  وغيره بين الرَّجَز وغيره من البحور، فقالوا: حجر : )وأم ا الش ِّ

عر...( ثم توسع في نقل الآراء يجوز له الرَّجَزُ دون غير   –ه، وفيه نظر؛ فإن الأكثر على أن الرَّجَز ضَرْبٌ من الش ِّ
 .(1451ك: الن ِّكاح، برقم )-44( 376-3/373التلخيص الحبير )
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، ونفياً للتهمة عنه (1)[هيْ بِّ ذ ِّ كَ مُ ]تأكيداً للحج ة على وإنما حُر ِّم عليه ذلك؛ ليكون 
   فيما يأتيه، ويد:  عليه قوله تعالى: 

    ] أ [.  
  أن يقو: بلسانه شيئاً، ويشير إلى خلافه  :وهي، (2)الأعين خائنةوحُرِّ  عليه

 .(3)((ما كان لنبّي أن تكون له خائنة الأعين))قا::  أنه  5عنه يبدليل ما رُو  ؛بعينه
  الصدقات المفروضاتوحُرّ  عليه. 
 ففيها قولان:وأمّا صدقة التطوع ،  

ا لم تحل له أحدهما:  .(5)((وآل   دقة على   الصَّ حرَّ  @ن إ)): ؛ لقوله(4)إنه 

                                                 
 ."تكذيبه"، والتصويب يقتضيه السياق في كلتا النسختين (1)
 ( ك: الن ِّكاح.7/442العزيز ) –: )ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور( Tقا: الرافعي  (2)
(، 2683ب: قتل الأسير...، ح: )-127ك: الجهاد، -9( في 3/133) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ:  (3)

( كلاهما من طريق 4359ب: الحكم فيمن ارتد ، ح: )-1أو: كتاب الحدود، -32( في 4/527وأيضاً )
لعبدالله بن   قصة مبايعة الرسو: أسباط بن نصر قا:: زعم السدي  عن مصعب بن سعد عن أبيه، في

"ما كان"، ومن طريق أبي داود  بدلًا من:إلا  أنَّ لفظه: "إنَّه لا ينبغي"  سعد بن أبي سرح يوم فتح مك ة،
(، وقا:: )صحيح على 4360ك: المغازي والسرايا، ح: )-30( في 3/47في المستدرك ) الحاك أخرجه 

( من قا: في المرتد 8/356) البيهقيأسباط أيضاً أخرجه ، ومن طريق ووافقه الذهبي  شرط مسلم(، 
ب: ما حرم عليه من -4( في ك: الن ِّكاح، 7/63(، وأخرجه في موضع آخر )16879يستتاب...، ح: )

( إلا أنَّه هاهنا تقدَّمت لفظة "أن تكون" على لفظة: "لنبيٍ " فسقطت 13277خائنة الأعين...، ح: )
( 2/307( وفي صحيح الجامع الصغير )1723( برقم )4/300لصحيحة )لفظة: "له"، وهو في السلسلة ا

 (.2422برقم )
( وعبرَّ عنه النـَّوَوي  5/348( ك: قَسْم الصدقات، روضة الطالبين )7/419العزيز للرافعي ) –الأظهر وهو  (4)

فيما يتعلق  ( بأن ه الأصح، وفي ذوي القربى من آ: البيت أيضاً وجهان1/39واللغات ) في تهذيب الأسماء
بصدقة التطوع لا الصدقة المفروضة، ذكرهما الرافعي واستد: لكل واحد منهما، وبينَّ أن المشهور أنها لا تحرم 

 (.7/419العزيز ) –عليهم 
  موقوفاً على عائشة ابن أبي ايبةلم أجده بهذا اللفظ، لكن ه أُخرج بألفاظ مقاربة، فمنها ما أخرجه  (5)

، ((لا نأكل الصدقة إنا  آ: ))( بلفظ: 36517رد  على أبي حنيفة، ح: )ك: ال-35( في 7/326)
ب: أخذ صدقة التمر عند -57ك: الزكاة، -24( في 2/126 ،127) من طريق أبي هريرة  البخاريّ و

لا   أما علمتَ أنَّ آ: ))( بلفظ: 1485صرام النخل، وهل يترك الصبي  فيمس  تمر الصَّدقة؟، ح: )
لا   ب: آ: -30( في ك: قَسْم الصدقات، 7/46) البيهقي -لفظاً وطريقاً -، ومثله ((دقةيأكلون الص

( إلا أن صيغة الصلاة والتسليم ليست مثبتة عنده، وأخرجه 13232يعطون من الصدقات المفروضات، ح: )
ضة على ب: ذكر تحريم الصدقة المفرو -73( في ك: الزكاة، 2/1129) من طريق الحسن  ابن خزيمةأيضاً 
بلفظين آخرين،  البيهقي، وأخرجه أيضاً ((لا تحل لنا الصدقة إنا  آ: ))(، بلفظ: 2348...، ح: )النَّبي  

(2 )أ []  69: 8 أ

 "وهو"
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ا كانت تحل له كسائر الهبات والثاني:  .(1)إنه 
  على النبي   يحرُمفهل كان الكتابيات،  ءالنساوأمّا نكاح  نكاحهن أم لا؟  

 :اختلف أصحابنا فيه
، فحل له (3)أن ذبائحهم تحل  لهووجهه: : كان يحل له نكاحهن، من قال (2)فمنه 

 نساؤهم؛ قياساً على أمَُّتِّه.
زوجاتي في الدنيا )): 5؛ لقوله (5)نكاحهن محرماً عليه [كان]: من قال (4)ومنه 

 .(1)(( في اآخخر زوجاتي
                                                 

الدليل على أن كل مَن  -256( في ك: الصلاة، 2/213أحدهما: من طريق عبدالله بن عبدالله بن الحارث )
، إنما هي أوساخ  تنبغي محممَّد ولا لآ: ألا إن الصدقة لا))( بلفظ: 2859حُرم الصدقة من آله...، ح: )

لا   ب: آ:-30قَسْم الصدقات المفروضات،  ( في ك:7/46) ، والآخر: من طريق أبي هريرة ((الناس
 .((أما شَعَرْتَ أنا  لا نأكل الصدقة))( بلفظ: 13231يعُطون من الصدقات المفروضات، ح: )

ع أن ه قيد ه بالآ: في كثيٍر من كلامه، حيث قا: في إحدى تراجمه وهو الذي نَصَره ابن خُزَيمة في صحيحه م (1)
عز  وجل  إنما  @، والدليل على أن  لكتاب الزكاة: )باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النَّبي  المصطفى 

إلى آخر       أراد بقوله
، وبعض العاملين، وبعض الغارمين، وبعض أبناء السبيل، فولىَّ النَّبي  الآية: بعض الفقراء، أو بعض المساكين

  َّبيان ما أنُز: عليه في الكتاب، فبين  أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص، إذْ كل هؤلاء
 أن ، وقد أعلم النَّبيَّ الأصناف الفقراء والمساكين، ومَن ذكر في هذه الآية موجودون في آ: النَّبي  

لا تحل لنا  إنا  آ: ))أراد بقوله:  الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم(، وقا: أيضاً: )فلو كان المصطفى 
النَّبي  معروفاً، إذْ المعروف كله  كل  صدقة تطوعاً وفريضة، لم يحل أنْ تَصطنع إلى أحد من آ:   ((الصدقة

ا  ، ولو كان كماصدقة بحكم النَّبي  
َ
حلَّ لأحدٍ أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من تو هم بعض الجها: لم

قد أعلم أن  إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة، ولِّمَا حلَّ لأحدٍ من  ماء، إذْ النَّبي   آ: النَّبي  
ء على عياله أنَّ نفقة المر ))قد خبرَّ  أنْ ينفق على أحدٍ من عياله إذا كانوا من آله؛ لأن النَّبي   آ: النَّبي  

ب: ذكر تحريم الصدقة...، رقم -73( ك: الزكاة، 1131، 2/1128مختصر المختصر      ) –( ((صدقة
(2354.) 

رْوَزي  )ت:   (2)
َ
(، روضة الطالبين     1/39تهذيب الأسماء واللغات ) –هـ( 340كأبي إسحاق، إبراهيم الم

(5/351.) 
      لقوله تعالى:  (3)

     
...  [8: 5]. 

هـ(، 328هـ(، وأبي سعيد، الحسن الاصطخري )ت:306كأبي العب اس، أحمد ابن سُريج البغدادي  )ت:   (4)
َرْوَر وذي  )ت: 

واللغات      (، تهذيب الأسماء 7/444العزيز ) –هـ( 362والقاضي أبي حامد، أحمد الم
 (.351، 5/350(، روضة الطالبين )1/39)

 (5/350(، روضة الطالبين )1/39(، تهذيب الأسماء واللغات )7/444العزيز ) –وهو الأصح  (5)

 "حرم" 
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 ومن قا: بالقو: الأو:، أجاب عن هذا الخبر، فقا:: الكتابيات لو تزوَّج بهن  النبي  
   أعلم. @، و(2)إلى الإسلام، وكُنَّ أزواجَهُ في الآخرة ُ  @لهداهن  

                                                 
ك: الن ِّكاح، برقم     -44( 3/281التلخيص الحبير ) –: )لم أجده بهذا اللفظ( Tابن حجر قا:  (1)

ك: فضائل -62( في 5/29) البخاريّ ذا المعنى، فمنها ما أخرجه (، ولكن جاءت أحاديث تؤي ِّد ه1458)
إني  ))فقا::  أن ه خَطَب فذكر عائشة  ( عن عم ار 3772، ح: )ب: فضل عائشة -30الصحابة، 

ا زوجتُه في الدنيا والآخرة ( عن 3161( "من اسمه بكر"، )3/284في الأوسط ) الطبراني، و((لأعلم أنه 
إنَّه ليهون عليَّ الموت أَني  رأيتكِّ زوجتي في ))في مرضه الذي مات فيه:  و: الله قالت: قا: رس عائشة 

ك: معرفة -31( في 4/11) =       =في المستدرك الحاك (، و98( ح: )23/39وهو في الكبير ) ((الجن ة
اطمة ذكر ف أن رسو: الله ))، ( عن عائشة 6729ح: ) الصحابة، ذكر الصحابيات من أزواج النبي  

 ِّقالت: فتكلمتُ أنا، فقا:: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى والله، قا:: فأنت ،
( في ك: الن ِّكاح، 7/111) البيهقيوقا:: )صحيح(، ووافقه الذهبي، وأيضاً أخرج  ((زوجتي في الدنيا والآخرة

أنه قا: لامرأته:  ( عن حذيفة 13421)ب: ما خُص به من أنَّ أزواجه أمهات المؤمنين...، ح: -54
إنْ شئتِّ أن تكوني زوجتي في الجنَّة فلا تزوَّجي بعدي، فإن المرأة في الجن ة لآخر أزواجها في الدنيا؛ فلذلك ))

 .((أن ينكحن بعده؛ لأنهن  أزواجه في الجن ة على أزواج النبي   @حر م 
بالأمة الكتابية، وهل كان يحل له نكاح الأمة المسلمة؟ فيه : )ويجري الوجهان في التَّسري Tقا: الرافعي  (2)

 (.7/444العزيز ) –وجهان( ثم ذكرهما، وبينَّ حجَّة كل وجه، وأنَّ الأصح : المنع 

"5" 
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 " فصـل "
ا ما أبُيح للن  وأ   ِّ م  م على أُ   بي   هِّ تِّ م  وحُر ِّ

يجوز له أن يتزوج ما شاء، والدليل عليه قوله تعالى: ، وكان (1)النِّكاح بلا عددفهو: 
    
   
   ] أ  الآية. ]

  ولم (2): أن يطأ المرأة إذا وهبت له نفسها من غير أن يجب عليه مهرلهوأبُيح ،
  لأمَّتِّه. ذلكيبُح 

  فهل كان يجب على النبي  ، (3)بين نسائه القَسْ ُ وأمّا  [أو](4) أبُيحَ لهُ ذلك؟ 
 :اختلف أصحابنا فيه

  النبي   لم يكن القَسْمُ واجباً على: (6)صْطَخْريّ الإ (5)عيدأبو سَ  فقال
(7). 

                                                 
لا  من خصائص النَّبي ِّ  -أي: على أربع نسوة-هـ(: )الزيادة 516قا: أبو محمَّد، الحسين البغوي  )ت: (1)

(، وينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/391معالم التنزيل ) –ة فيها( وحكاه إجماعاً مشاركة معه لأحد من الأم
 (.1/450(، تفسير ابن كثير )5/13)

     : دليله قوله تعالى (2)
     

      
   [2 :50].  

 ؟؟(.933ستُذكر هذه المسألة أيضاً في كتاب القسم والن شوز )ص  (3)
 في الأصل: "لو"، والتصويب من )ت(.  (4)
هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بش ار بن عبدالحميد بن عبدالله بن هانيء بن قبَِّيصة  (5)

دَّة فيه، معدود من أصحاب بن عمر بن عامر، قاضي "قُ  م "، أحد كبار فقهاء الشافعية الوَرِّعين، على حِّ
وابن هـ، سمع: عباس الد وري ، وسعدان بن نصر، وغيرهما، روى عنه: الد ارقطني، 244الوجوه، وُلِّدَ سنة 

هـ،  ودفن 328المظفر، وغيرهما، له تصانيف كثيرة، منها: أدب القضاء، ولَي الحسبة ببغداد، ومات بها سنة 
(، طبقات الشافعية الكبرى      3753( برقم )270-7/268تاريخ بغداد ) –بمقبرة باب حرب 

 (.166( برقم )3/230-253)
( ب: الألف والصاد، معجم 1/176الأنساب ) –نِّسْبةً إلى "إصْطَخْر"، وهي مدينة من أقدم مدن فارس  (6)

 (.733رقم )( ب: الهمزة والصاد وما يليهما، ب1/249البلدان )
 (.1/40تهذيب الأسماء واللغات ) –فيكون على هذا من الخصائص  (7)

[]  50: 2 أ
 51: 2[ ب]
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     :قوله تعالى :والدليل عليه
    

 
 .(1)ومعناه: تؤخر من تشاء منهن، وتقر ِّبُ من تشاء [ب]

 .(3): كان القَسْمُ واجباً عليه(2)وقال بعضه 
، وهذا يد: على (4)كان يطُافُ به على نسائه في مرضه  لأنه رُوي أن النبي  

 .وجوبه
ولا  لِكُ لِك، فلا تَـلُمْن فيما تَْ الله  هذا قَسْمي فيما أَمْ ))ورُوي أنه كان يقو:: 

 .(5)((لِكأَمْ 

                                                 
، ذكر هذا ابن جرير بسنده، z، ومجاهد، وقتادة، وأبي رزين، والضَّحاك هذا التأويل مأثور عن: ابن عب اس  (1)

لآية عامة في الواهبات وفي ، ثم رَجَّحَ تأويلًا رابعاً، مفاده: أن اابن جريروهناك تأويلان آخران للآية ذكرهما 
ينكح، وهذا  لم الن ِّساء اللاتي عنده، أنه مخيرَّ فيهن، إن شاء قَسَم، وإن شاء لم يقسم، وإن شاء نكح، وإن شاء

(، تفسير ابن كثير 27-22/24جامع البيان ) – ابن كثيرجرير، حسَّنه وجوَّده وقو اه  ابن اختاره الذي
(3/105.) 

العزيز  –هـ(، والعراقي ِّيْن 516هـ(، وأبي محمَّد، الحسين البغوي  )ت: 406سْفَرايِّيني )ت:كأبي حامد، أحمد الإ  (2)
)ص  –(، وذكر أبو الطي ِّب الطَّبَري  أنه هو قو: عام ة الأصحاب 5/354(، روضة الطالبين )7/455)

  ؟؟( من هذا البحث.933
 .(5/354روضة الطالبين ) –وهو الأصح  (3)
، ح:          ب: فضل عائشة -30ك: فضائل الصحابة، -62( في 5/30) ريّ البخاأخرج ذلك  (4)

أين أنا ))لم ا كان في مرضه جعل يدور في نسائه، ويقو::  ( عن هشام عن أبيه أن رسو: الله 3774)
 T ابن حجر، وقا: ((فلم ا كان يومي سكن))؛ حرصاً على بيت عائشة، قالت عائشة: ((غدا، أين أنا غدا

: )رجاله ثقات ((كان يُحمل في ثوب يطُاف به على نسائه وهو مريض يقسم لهن  أن  النَّبي  )): عن حديث
 (.1465ك: الن ِّكاح، برقم )-44( 3/294التلخيص الحبير ) –إلا أن ه منقطع( 

ب: القَسْم بين -39ك: الن ِّكاح، -9( في 2/601) أبو داود: أخرجه بهذا اللفظ من طريق عائشة  (5)
في  الحاك ، و((يقسم فيعد: ويقو:: اللهم... كان رسو: الله ))( وأوله عنده: 2134ء، ح: )الن ِّسا

( وقا:: )صحيح على شرط مسلم(، وقا: الذهبي : 2761ك: الن ِّكاح، ح: )-23( في 2/204المستدرك )
 ما قالوا في العد: بين-230ك: الن ِّكاح، -9( في 4/38) ابن أبي ايبة)على شرط مسلم(، وأخرجه 

-9( في           1/633) ابن ماجهْ ( بلفظ: "فِّعْلي" بدلًا من: "قَسْمي"، ومثله 17535النسوة، ح: )
ك: عِّشْرة الن ِّساء، -36( في 7/63) النسائي( و1971ب: القسمة بين الن ِّساء، ح: )-47ك: الن ِّكاح، 

 الدّارميّ جه      ( وقا:: )أرسله حم اد بن زيد(، وأخر 3943ميل الرجل إلى بعض نسائه، ح: )-2
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 .(1) ها(ه عندَ قلبِّ  حب ه لعائشة، وكونَ  :قا: الشافعي: )معناه
 ،عن دليل الإصْطَخْري  فقا:: الآية معطوفة على الواهبة ومن قا: بهذا، أجاب

 .(2)قبَلتَ الهبة، وإن شئتَ تركت /فكأنه قا:: إن شئتَ 
  لإحرا ولّي ولا اهود، والنِّكاح في حال ا بلاوأمّا النِّكاح:  

 :فقد اختلف أصحابنا فيه
الوليَّ إنما جُعل لطلب الكفاءة للمرأة،   : إنه أبُيح له ذلك؛ لأن  من قال فمنه 

 .أوفى الأكفاء  والنبي  
                                                 

( بلفظ "تلومني"  بدلًا من: 2207ب: القسمة بين الن ِّساء، ح: )-25ك: الن ِّكاح، -11( في 2/193)
بين  =          =ما جاء في التسوية -41ك: الن ِّكاح، -9( في 3/446) الترمذي"تلمني"، وأخرجه 

:: )حديث عائشة هكذا رواه غير ( بلفظ "هذه قسمتي" بدلًا من: "هذا قسمي"، وقا1140الضرائر، ح: )
كان يقسم،   واحد عن حم اد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن النَّبي  

كان يقسم، وهذا أصح من   ورواه حم اد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا أن النَّبي  
( 14745( في ك: القَسْم والنشوز، ح:          )7/487) قيالبيهحديث حم اد بن سلمة(، وأخرجه أيضاً 

: )أعلَّه النسائي والترمذي والد ارقطني بالإرسا:، Tابن حجر بلفظ "ولا تلمني" بدلًا من: "فلا تلمني"، وقا: 
ك: -44( 3/295التلخيص الحبير   ) –وقا: أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حم اد بن سلمة على وصله( 

مختصر الترغيب والترهيب  –(، وقا: أيضاً عن ترجيح الترمذي إرْسالهَ: )وهو أصح ( 1466، برقم )الن ِّكاح
 الألباني(، وقد ضع فه 1084( ك: الن ِّكاح، ح: )220(، بلوغ المرام )ص692( ك: الن ِّكاح، ح: )185)ص

برقم ( 4/228(، وهو في ضعيف الجامع الصغير )2024، 2018( برقم )87، 7/82في الإرواء )
ب: القَسْم، برقم -9ك: الن ِّكاح،  -13( 2/965(، إلا أنَّه جَوَّد إسناده في تحقيقه للمشكاه )4596)
(3235.) 

ا جاءت إشارة إليه عند  (1) ب: ما جاء في -10( ك: القَسْم والن شوز، 7/487) البيهقيلم أجد له توثيقاً، وإنم 
    عز  وجل   @قو: 

...( :( بلاغاً عن الشافعي  قا:: )بلغني أنه سئل 14749-14746، ح
أعلم  @فقيل: أي  الناس أحب  إليك، فقا:: عائشة(، وقا: في تفسير الحديث المرقوم أعلاه: )يعني: و

اع القَسْم للنساء".5/190قلبه(، وينظر: الأم )  ( "الخلع والنشوز، جمِّ
عن عامر  ابن كثيرعن عائشة، وحكاه  البخاريّ و أحمدوجاء فيه حديث عند  وهذا أحد تأويلات الآية، (2)

 فقا:: )وحملوا قوله تعالى:  T(، وهناك تأويل آخر ذكره الرافعي 3/501تفسير ابن كثير ) –الشعبي  

      )العزيز  –على إباحة التبد : بهن  بعد التحريم
 .( ك: الن ِّكاح7/455)

 أ[ /2]
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حقه  ؛ لأجل تجاحد الزوجين، وذلك مأمون فيوشَرْط الشهود في الن ِّكاح
(1). 

غــيره       ومنــع  ،(3)وهــو مُحْــرِّم (2)نكــح ميمونــة  فــإن النــبي   وأم ــا في حــا: الإحــرام،
 .(5)قد أمُِّن منه ذلك  ؛ خوف المواقعة، والنبي  (4)من ذلك

لا ))قا::  5في نكاحه الولي  والشهود؛ لأنه  يجب: كان من قال أصحابنا ومن 
، وكذلك الشرائط التي يصح بها الن ِّكاح إلا ما خص ه (6)((نكاح إلا بولّي وااهدي عدل  

                                                 
زاد الرافعي: )ولو جحدتْ هي لم يلتفت إلى قولها على خلاف قوله( ثم بين  أن  هذا هو أصح  الوجهين، وأن   (1)

 ( ك: الن ِّكاح.7/455العزيز ) –ينعقد بلا ولي ولا شهود  نكاحه 
ة" فسم اها النبي  كان اسمها "بَـرَّ ،  هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم الهلالية، أم  المؤمنين  (2)

  مختلَف -زوجها هـ لم ا اعتمر عمرة القضية، بعد وفاة 7"ميمونة"، وتزوَّجها بـ "سَرِّف" في ذي القعدة سنة
: "كانت من  عائشة عنها ، قالتوهي خالة خالد بن الوليد، والفضل وعبدالله ابني العباس  -في اسمه

هـ على الصحيح بـ"سَرِّف"، 51حاب الكتب الست ة، توفيت سنة أتقانا لله وأوصلنا للرحم"، أخرج حديثها أص
(، تقريب 1026( ك: الن ِّساء، ح: الميم، برقم )4/411الإصابة ) –وهو: موضع على ستة أميا: من مك ة 

(      ب: السين والراء وما يليهما، برقم 3/239، معجم البلدان )(8688( برقم )753)صالتهذيب 
 بشما: مك ة، دخلت في أحيائها. (، و"سَرِّف" الآن 6378)

حْرِّم، ح: )-12ك: جزاء الصيد، -28( في 3/15) البخاريّ أخرجه بهذا اللفظ:  (3)
ُ
( من 1837ب: تزويج الم

: )وقد Tابن حجر ، إلا أنَّ عنده "تزوَّج" بدلًا من: "نَكح"، قا: طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 
لفقهاء، ومنهم من جمع بأنه عَقَدَ عليها وهو محرم، وبنى بها بعد أن أحل  انتشر الاختلاف في هذا الحكم بين ا

ٌ من سياق القصة عند ابن إسحاق، وقيل: عُقِّد له عليها  من عمرته بالتنعيم وهو حلا: في الحل  وذلك بين ِّ
اء، في ترجمة ( ك: الن ِّس4/412الإصابة   ) –قبل أن يُحرم، وانتشر أمر تزويجها بعد أن أحرم فاشتبه الأمر( 

 (.1026ميمونة برقم )

حْرِّمُ، ولا يُـنْكَح، ولا يَخْطِّب)): لقوله  (4)
ُ
-5ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1030) مسل أخرجه  ((لا يَـنْكِّحُ الم

طبْته، ح: )  .( من حديث عثمان بن عفان 1409ب: تحريم نكاح امحمرم، وكراهة خِّ
(، وعبرَّ في روضة 1/40تهذيب الأسماء واللغات ) –ثلاثة وهو الصحيح من الوجهين، في هذه الأمور ال (5)

( يعني: 7/454العزيز ) –( بـ "الأصح"، وقا: الرافعي: )وكلام النَّقلة بترجيح الأو: أشبه( 5/354الطالبين )
 أن نكاحه في حا: الإحرام ينعقد.

        عبدالرزاّقأخرجه  ،من طريق عمران بن الحصين  أحدها:أُخرِّجَ بهذا اللفظ من عِّدَّة طرق،  (6)
في الكبير من طريق عبدالرز اق    الطبرانيّ (، و10473( في ك: الن ِّكاح، الن ِّكاح بغير ولي، ح: )6/196)
(     3/341التلخيص الحبير ) –(، وفي إسناده: عبدالله بن محرر، وهو متروك 299( ح: )18/142)

( في 3/441) ابن أبي ايبةسن مرسلًا، أخرجه من طريق الح الثانية:(، و1501ك: النكاح، برقم )-44
من طريق عائشة والثالثة: (، 15928ب: من قا:: لا نكاح إلا بولي وسلطان، ح: )-2ك: الن ِّكاح، -9

 "  "فغير"، "يحِّب 

 "ذلك غيره" 

(2)ب 
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 .(1)الدليل
 ُللنبيّ يح وأب (3)، وخُمسُ خُمسِّ الغنيمة(2): أربعة أخماس الفيء. 
  بالماء من العطشان، والطعام من الجائع؛ لأنه يج أخذ له:وأبيح على 

 ؛ بدليل قوله تعالى (4)فسهمـأن يؤثروه على أنفسهم، ويقُوا نفسه بأنالمؤمنين 

                                                 
 في الأوسط  الطبراني(، و4075ح: )ب: الولي ، -1ك: الن ِّكاح، -14( في 9/386) ابن حِبّان، أخرجه
، 3533( في ك: الن ِّكاح، ح: )326، 4/324) الدارقطنو (،9291( "من اسمه هاشم"، ح: )9/117)

ب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، ح:    -105الن ِّكاح،  في ك: (7/202) البيهقي(، و3534
 =والرابعة:(، 20526ب: الشهادة في الطلاق...، ح: )-4(، وفي ك: الشهادات، 13719، 13718)
    البيهقي(، و3521( في ك: الن ِّكاح، ح: )4/315) الدارقطن، أخرجه من طريق ابن عب اس =
( وقا:: )كذا رواه عدي  بن 13716ب: لا نكاح إلا بولي مرشد، ح: )-104( في ك: الن ِّكاح، 7/201)

، أخرجه الدراقطني من طريق عبدالله بن مسعود  والخامسة:الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف(، 
( 4/322، أخرجه الدراقطني )من طريق ابن عمر  سادسة:وال(، 3531( في ك: الن ِّكاح، ح: )4/322)

( في ك: 7/204) البيهقيموقوفاً عليه، أخرجه  من طريق عمر  والسابعة:(، 3532في ك: الن ِّكاح، ح: )
لا ))موقوفاً عليه بلفظ  من طريق علي  والثامنة:(، وقا:: )هذا إسناد صحيح(، 13727الن ِّكاح، ح: )

ب: لا نكاح إلا -97( في ك: الن ِّكاح، 7/180) البيهقيأخرجه  ((اح إلا بشهودنكاح إلا بولي ولا نك
-6/238بذكر طرقه المرفوعة والموقوفة عن هؤلاء في الإرواء ) Tالألباني  (، وقد تَوس ع 13645بولي، ح: )

 (.7433( برقم )6/203(، وهو في صحيح الجامع الصغير )243

 هل هو  أن نكاحه وهو: على أصلٍ عندهم،أكثر هذه المسائل، ونظائرها  : )بنى الأصحابTقا: النـَّوَوي   (1)

(: 5/354(، وزاد في الروضة           )1/40تهذيب الأسماء واللغات ) –في حق ِّنا، أم كالتَّسري؟(  كالن ِّكاح
عناها، وبلا ، لم ينحصر عدد المنكوحات والطلاق، وانعقد بالهبة وم-يعني:كالتَّسري في حقنا-)إن قلنا: نعم 

 ولي وشهود، وفي الإحرام، ولم يجب القَسْم، وإلا  انعكس الحكم(.
 ك: الفاء، ولم أجد دليله. (650ألفاظ القرآن )ص مفردات –( الغنيمة التي لا يَـلْحَق فيها مشقة)الفيء:  (2)

     تعالى:  قوله دليله (3)
      

... [E :41] عليه وجفوأَ  الحرب، أهل أموا: من أُصيب ما الغنيمة:، و 

ذَ  كاب،والر ِّ  بالخيل المسلمون ، (8/149تهذيب اللغة )ب: الغين مع النون،  (3/389)   النهاية  – راً سْ قَ  وأُخِّ
ثلاثة، أحدها: خمس الخمس، خص ه به من بين  بأشياء جل ثناؤه رسوله  @قا: ابن المنذر: )خصَّ 

أو لم يحضرها، وخص ه  الناس، وجعل له سهماً في الغنيمة كسهم رجلٍ ممن حضر الوقعة، حضرها 
 (.11/88الأوسط ) –بالص في...( 

وقاه  : )لم أرَ وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحاً، ويمكن أن يُستأنس له بأن طلحةTقا: ابن حجر  (4)
التلخيص الحبير  –فسه يوم أُحد، وبأن أبا طلحة كان يتَّقي بترسه دونه، ونحو ذلك من الأحاديث( بن
 (.1459ك: الن ِّكاح، برقم )-44( 3/286)
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   ] أ [.  

  إذا جُمعت اختار منها ما  5من الغنائم، فكان  (1)ي  الصَّفِّ  له:وأبُيح
 .(2)يستحسنُه

  أن يحَْ  له:وأبُيح 
َ
يقتطع قطعة من  ، فكان(4)لنفسه ولغيره (3)واتمي الم

  .(6)غير بهائمه، فلا يرعى فيها (5)الحشيش
  .(8)ولان؟ فيه ق(7)بعده لإبل الصدقة والضوَالّ  للأئمةوهل كان ذلك 

  للنبيّ وأبُيح (9): أن يواصل في صومه الليل والنهار، ونُهيَ غيرهُ عن ذلك، 
 .(10)بالصوابأعلم  @و

                                                 
الصَّفِّي : ما كان يأخذه رئيس الجيش، ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة من فرس أو سيف أو جارية  (1)

 (.12/249تهذيب اللغة )ب: الصاد مع الفاء، (، 3/40النهاية ) – فايا: الصَّ يَّة، والجمعويقا: له: الصَّفِّ 

ب: ما -21ك: الخراج والإمارة والفيء، -14في  (3/397)من طريق عامر الشعبي  مرسلًا  أبو داودأخرجه  (2)
إن شاء سهم يدُعَى الصَّفِّيَّ، إن شاء عبداً، و  كان للنبي  ))(، بلفظ: 2991جاء في سهم الصفي  ح: )

ك: قسم -47( 11/90، وأخرجه أيضاً ابن المنذر في الأوسط )((أمَة، وإن شاء فرساً، يختاره قبل الخمس
 (.6476...، ح:  )جل ذكره بها نبيَّه  @ذكر الأشياء التي خَصَّ  -3خمس الغنيمة، 

  ب: الميم مع الواو. (4/370النهاية ) –( الأرض التي لم تزرع ولم تعمر، ولا جرى عليها ملك لأحد)الموات:  (3)
-44( 3/286التلخيص الحبير ) –: )أم ا حماه لنفسه، فلم أرَه في شيء من الأحاديث( Tقا: ابن حجر  (4)

 (.1459ك: الن ِّكاح، برقم )

ب: الكاف  (4/194، )ب: الحاء مع الشين (1/390النهاية ) – : اليابس من النبات والعشب"الحشيش" (5)
  مع اللام.

(، لسان 1398امحميط )ص  القاموس –( كل ذاتِّ أربعِّ قوائم، ولو في الماء): جمع بَهِّيْمَة، وهي: "ائمهبه" (6)
 (. 12/56العرب )

وَتان فلا يقا: لها: ضال ة، ولكن ها تسم ى: جمع ضالة"الضوا:":  (7)
َ
، ولا تقع إلا على الحيوان، فأم ا الأمتعة من الم

(، 366تفسير حروف المختصر         )ص – (بمضَْيـَعَة لا يعرف لها ربٌّ التي )والضالة من الإبل: لُقَطةَ، 
 (.1324(، القاموس امحميط )ص:11/392) لسان العرب 

ك: (    6/220العزيز للرافعي ) –أحدهما: المنع، والثاني: الجواز، وهو أصحهما، وبه قا: أبو حنيفة ومالك  (8)
ي في هذا الموضع، وأجاب عن دليل المانعين، وفَـر ع على هذه إحياء الموات، ولكل وجه حج ة ذكرها الرافع

 المسألة مسائل أخَُر.
عن النَّبي   ( عن أنس 1961ب: الوصا:...، ح: )-48ك: الصوم، -30( في 3/37) البخاريّ أخرج  (9)

  ::((لا توُاصلوا، قالوا: إن ك تواصل، قا:: لستُ كأحدٍ منكم؛ إني  أطُعم وأسُقى))قا. 
: )قا: إمام الحرمين: قا: امحمق ِّقون: ذِّكْرُ الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، T: النـَّوَوي  قا (10)

ا يجري الخلاف فيما لا نجد بد اً من إثبات حكم فيه، فإن   فإنه لا يتعل ق به حكم ناجز تمس  الحاجة إليه، وإنم 

[]  6: 2 أ

 ة" مَّ "للأُ 

 

 "غيره بهيمة" 
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 " فصـل "
ا ما خُص  به النبي   تـِّه دون الخلق أجمعين فأم   وأمُ 

  (1)أُحلَّت له الغنائم ولأمَُّتِّه، ولم يَحل  ذلك لمن كان قبله بأن خُصَّ  فإنه . 
 (2)الأرض مسجداً وطهُوراً  له وجُعلت. 
  (3)خاتم النبيين وجُعل . 
  له معجزة باقية بعدهُ إلى يوم القيامة، وهي القرآن، وسائر الأنبياء كانت  وجُعلت

 . (4)معجزاتهم تنقضي بعد وفاتهم
  (5)أمَّته معصُومة، فلا تجتمع على ضلالة وجُعلت . 

                                                 
صوص، وما لا نص  فيه فالخلاف فيه هجومٌ على الغيب الأقيسة لا مجا: لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها الن

من غير فائدة( ثم قا:: )قا: الصَّيْمري : منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصائص؛ لأن ه أمرٌ انقضَى، 
: والصوابوقا: سائر أصحابنا: لا بأس به، وهو الصحيح؛ لما فيه من زيادة العلم، هذا كلام الأصحاب، 

بل استحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيداً، إنْ لم يمنع منه إجماع؛ لأن ه ربما رأى جاهل  الجزم بجواز ذلك،
لتُعرف ولا =          =بعض الخصائص ثابتاً في الصحيح فعمل به؛ أخذاً بأصل التأس ي، فوجب بيانها

فائدة فيه اليوم فقليلٌ جد اً، لا مشاركةَ فيها، وأي  فائدة أعظم من هذه، وأم ا ما يقع في أثناء الخصائص ممِّ ا لا 
تخلوا أبواب الفقه عن مثله للتدر ب، ومعرفة الأدلة، وتحقيق الشيء على ما هو عليه، كما يقولون في 

(، وبنحوه في روضة الطالبين 44، 1/43تهذيب الأسماء واللغات ) –الفرائض: تَـرَكَ مائة جَدَّة، ونحو ذلك( 
(5/362.) 

: جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ب: قو: النَّبي  -56ك: الصلاة، -8( في 1/95) البخاريّ أخرج  (1)
أعُطيت خمساً لم يعطهن  أحدٌ من الأنبياء قبلي؛ نُصرتُ )): قا:: قا: رسو: الله  ( عن جابر 438ح: )

ا رجل من أمتي أدركته الصلاة فل يصَل ، وأحُل ِّت بالر عب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيم 
 .((لي الغنائم، وكان النَّبي  يبعث إلى قومه خاصة، وبعُثتُ إلى الناس كافة، وأعُطيتُ الشفاعة

 دليله في المرجع السابق. (2)
       دليله قوله تعالى:  (3)

     
   [2 :40]. 

( عن أبي هريرة 4981ك: فضائل القرآن، كيف نزو: الوحي...، ح: ) -66( في 6/182) البخاريّ أخرج  (4)
ما من الأنبياء نبيٌّ إلا أعُطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوُتيتُ وحياً )): قا:: قا: النَّبي  

، ويمكن أن يستد: على بقاء هذه المعجزة إلى يوم ((يوم القيامةإليَّ، فأرجو أن أكونَ أكثرهم تابعاً  @أوحاه 
     القيامة بقوله تعالى: 

    [S :9] . 
قا::  ( عن أنس 3950ب: السواد الأعظم، ح )-8ك: الفتن،  -36( في 2/1303) ابن ماجهْ أخرج  (5)

، ((إنَّ أمَُّتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسَّواد   الأعظم))قو:: ي  سمعتُ رسو: الله
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  (1)وكان ينَظر من ورائه كما ينَظرُ من أمامه . 
   ِّ(2)ب من بين الأنبياء، فكان العدُو يرهبُه من مسيرة شهرعْ بالر   رونُص. 
  (3)وخُص  بالشفاعة يوم القيامة . 
  (4)وكان تنام عينُه، ولا ينام قلبُه . 
  كرامةً له(5)مضاعفاً  ثواب نسائه مضاعفاً، وعقابهنَُّ  وجُعل ،  . 
  .وجُعل زوجاتهُ أمهات المؤمنين  

  قا: الشافعي: )
  ] أ في معنى دُون معنى؛ وذلك أنه لا يحلُ نكاحهُنّ  ]

                                                 
 @إن )) : قا:: قا: رسو: الله ( عن ابن عمر 397( ك: العلم، ح: )202، 1/201) الحاك وأخرج 

وقا:: )قد استقر الخلاف  ،((على الجماعة... @لى ضلالة أبداً، ويد ع - أو قا: أمَُة -لا يجمع أمَُّتي 
في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان... وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، 

للحديث شواهد من غير حديث المعتمر، لا فلابد  من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا 
أهل الس نة على هذه القاعدة من قواعد  ؛ لإجماعأد عي صحتها، ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها

يْصَة: )هذا في حديث مشهور،  ابن حجرالإسلام...(، وقا:  له طرق كثيرة، لا يخلو   =   =عن هذه الَخصِّ
، @لا يزا: من أمَّتي أمة قائمة بأمر ))واحد منها من مقا:... ويمكن الاستدلا: له بحديث معاوية مرفوعاً: 

أخرجه الشيخان... ووجه الاستدلا: منه: أن  ((@لهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر لا يضرهم مَنْ خذ
التلخيص الحبير  –بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة( 

 (.1474ك: الن ِّكاح، برقم )-44( 300، 3/299)
ب: عظة الإمام الناسَ في إتمام الصلاة وذِّكر القبلة،  ح: -40ك: الصلاة، -8( في 1/91) البخاريأخرج  (1)

هل ترون قبلتي هاهنا، فوالله ما يَخفَى عليَّ خُشوعُكم ولا ))قا::  ( عن أبي هريرة أن رسو: الله 418)
: )والأحاديث الواردة في ذلك مقيَّدة بحالة الصلاة؛ Tابن حجر قا:  ((ركوعُكم؛ إني  لَأراكم من وراء ظهري

( 3/301التلخيص الحبير       ) –( ((لا أعلم ما وراء جداري هذا))ذلك يُجمع بين هذا وبين قوله: وب
 (.1474ك: الن ِّكاح، برقم )-44

 ؟؟ (.1( هامش )106سبق دليله )ص  (2)
 ؟؟(.1( هامش )106سبق دليله )ص  (3)
ام عينه ولا ينام قلبه...،    ح: تن ب: كان النَّبي  -24ك: المناقب، -61( في 4/191) البخاريّ أخرج  (4)

 .((تنام عيني ولا ينام قلبي))قالت: يا رسو: الله تنام قبل أن توتر، قا::  عن عائشة  (3569)
 . 2سورة ( من 31 ،30كما في الآيتين الكريمتين )  (5)

(3 )أ 

[]  6: 2 أ
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، ولا تحر  بنات  (2)(بناته، وهنّ أخوات المؤمنين وَّجَ زَ   لو كن لهنّ؛ لأن النبيّ  (1)بحال 
 وهذا كما قا:.

ن  محُ (3)أمهات المؤمنين في باب التحريم  أزواج النبي   @إنما جعل  ر مات ؛ لأنه 
  .لوجب أن تحرم بناتهن  على المؤمنين /ولو كن  أمهات لهم في الحقيقة ؛على غيره

بن أبي  من علي (1)، وابنةً (5)له عثمان بن عفان (4)ابنتين  وقد زو ج رسو: الله

                                                 
زَني  )صكذا في  "بنات":   (1)

ُ
(، ومعرفة 5/141(، وفي الأم )163كلتا النسختين، وهو كذلك في مختصر الم

وأزواجه، برقم           ب: ما جاء في أمر رسو: الله -1ك: الن ِّكاح، -23( 10/12السنن والآثار )
(13426.) 

( والعبارة 10/12(، معرفة السنن والآثار )5/141(، والعبارة بنحوها، وينظر: الأم )163مختصر المزني  )ص (2)
: في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل  يعني   فيهما كالتالي: )فقوله: 

لهم نكاحهنَّ بحا:، ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كنَّ لهنَّ كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم 
 أو أرضعنهم(. 

ريم وطاعتهنَّ، وتح : )أزواجه أمهات المؤمنين... في تحريم نكاحهنَّ، ووجوب احترامهنَّ Tقا: النـَّوَوي   (3)
حقوقهنَّ، لا في الن ظر، والخلْوة، وتحريم بناتهنَّ وأخواتهنَّ، فلا يقا:: بناتهنَّ أخوات المؤمنين، ولا آباؤهنَّ 

يطلق  وقال بعض أصحابنا:وأمهاتهنَّ أجداد وجدَّات المؤمنين، ولا إخوتهنَّ وأخواتهنَّ أخوا: وخالات المؤمنين، 
زَني (  Tة على إخوتهنَّ وأخواتهنَّ، وهذا ظاهر نص  الشافعي اسم الأخوة على بناتهنَّ، واسم الخؤول

ُ
في مختصر الم

 بين هذه الآية  T(، وقد جمع الشيخ محمَّد الأمين 7/457(، العزيز )1/41تهذيب الأسماء واللغات ) –
    وبين  

    

     إذْ كيف يلزم الإنسان أن يسأ: أمَُّه من وراء حجاب؟ فأجاب
(، وقد أفُرد بحثٌ صغير 239دفع إيهام الاضطراب )ص –بنحو ما قرره الرافعي  والنـَّوَوي  فيما ذكُر آنفاً 

  بعنوان: )تأم لات في قوله تعالى:          
  َّه: د/ عبدالرزاق البدر.( أعد 

فارقها، ولم يكن  ، تزو جها عتبة بن أبي لهب قبل النبـ و ة، فلما بعُث رسو: الله أم عبدالله، رقَُـيَّة  الأولى: (4)
( سنين، توف يت 6، وولدت له عبدالله، وبه كان يكنى، ومات صغيراً وهو ابن )دخل بها، فتزو جها عثمان 

، تزو جها عُتيبة بن أبي لهب قبل أم  كلثوم الثانية: وقعة بدر( بسبب الحصبة، هـ )يوم 2في رمضان، سنة 
فارقها، ولم يكن دخل بها، ثم تزو جها عثمان بعد موت أختها رقية في ربيع  الن بو ة، فلم ا بعُث رسو: الله 

الإصابة  –هـ ولم تلد له، وهي أصغر من أختها رقية 9هـ، وماتت عنده في شعبان سنة  3الأو: سنة 
( "فيمنُ عرف بالكنية من الن ِّساء" ح: الكاف، 4/489(، )430( ك: الن ِّساء، ح: الراء،  برقم )4/304)

 (.1470برقم )
أمير المؤمنين  ،ي  وِّ مَ الأُ  رشي  ة بن عبد شمس القُ مي  أان بن أبي العاص بن ف  ع عثمان بنهو الشهيد، أبو عبدالله،  (5)

 الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة، وُلِّدَ بعد الفيل بست سنين، يُـلَق ب بـ ، أحد السابقين الأولين، و

 ب[/2]
"5" 
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  .(3)يحرم نكاحهن   أنهنفد:  على أنهن أمهاتٌ من طريق ، (2)طالب
بناته وهن  أخوات  جَ وَّ زَ   عي: )لأن النبي  قا: الشاف: الطيِّبقال القاضي أبو 

(؛ لأنهن  لو  وهن غير أخوات المؤمنين، وإنما هو:)وقد أخطأ الكاتبُ في نقله، (4)المؤمنين(
 كن أخواتهم لما حل  نكاحهن.

  قصد بذلك الرد  على من قا:: إن أزواج النبي   ويحتمل أن يكون الشافعي
والكاتب  ،مستقيماً  الكلامل على هذا الوجه كان أمهات المؤمنين في كل معنى، وإذا حمُ 

  في نقله مصيباً. 

                                                 
، وهو أو: من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية، بوُيع له بالخلافة "؛ لتزوجه ببنتْي رسو: الله ينورَ الن  ذَي "

ذو  18يوم الجمعة  -له في داره أربعين يوماً بعد حصرهم -هـ، وقَـتـَلَه الخوارجُ البُغاةُ الفج ارُ 24غر ة امحمر م سنة
( سنة، ودُفن بـ )حُش ِّ كَوكْب(  شرقي البقيع، كان عثمان قد اشتراه فوس ع 82هـ، وهو ابن )35الحجة سنة 

هـ، 35( حوادث سنة 230-7/177البداية والنهاية     ) –به البقيع، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 
 (.4503( برقم )385(، تقريب التهذيب )ص5448برقم ) ( ح: العين،2/462الإصابة )

 ، سي دة نساء هذه الأمة، تكنى أم  أبَِّيْها، وتلقَّب "الزهراء"، وهي أصغر بنات النبي  فاطمة أم الحسن،  :هي (1)
  وُلدت قبل البعثة بنحو خمس سنين، وتزو جها علي ،  سنة،  18هـ، ولها يؤمئذ      2في محرم سنة

بستة أشهر، وهي ابنة  هـ بعد النَّبي  11إلا  منها، توفي ت بالمدينة في رمضان سنة سل رسو: الله وانقطع ن
( 751(، تقريب التهذيب       )ص830( ك: الن ِّساء، ح: الفاء، برقم )4/377الإصابة ) –( سنة 29)

 (.8650برقم )
بة )عبدالمطلب( بن عمرو )هاشم( بن هو الشهيد، أبو الحسن، علي  بن عبد مناف )أبي طالب( بن شَيْ  (2)

، ابن عم رسو: الله المغيرة )عبد مناف( بن زيد )قُصَي ( بن كلاب بن مر ة القرشي  الهاشمي ، أمير المؤمنين 
  وزوج ابنته، من السابقين الأولين، والخلفاء الأربعة، وهو أحد العشرة، وُلِّدَ قبل البعثة بعشر سنين، بويع له

( سنة 63هـ، وهو ابن )16/9/40هـ، وقَـتـَلَه ابن مُلْجَم الخارجي  بالكوفة في 35ذي الحجة، سنة بالخلافة في 
على الأرجح، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض، بإجماع أهل السن ة، أخرج حديثه أصحاب 

م ( برق402(، تقريب التهذيب )ص5688( ح: العين، برقم )2/507الإصابة ) –الكتب الستة 
 (.1/1(، السيرة النبوية لابن هشام )4753)

الأم              –: )ويشبهن أن يكنَّ أمهات لعظم الحق عليهم، مع تحريم نكاحهن ( Tقا: الش افِّعي   (3)
 (.10/13(، معرفة السنن والآثار )5/141)

زَني . (4)
ُ
 هذه العبارة هي الموافقة لمختصر الم

 ه" "أن

 "المعنى"
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 " فصـل "
 (1)وةس  ع نِّ س  عن تِّ   بي  مات الن  

 ،(3)مي ـةأُ  [أبي]بنـتسَـلَمَة  م  ، وأُ (2)عمـربنت يق، وحفصة الصد ِّ  ركأبي ببنت عائشة 

                                                 
ر لا يحتاج إلى تكل ف تخريج الأحاديث فيه، وهن : عائشة، ثم سودة، ثم : )هو أمر مشهو Tابن حجر قا:  (1)

التلخيص  –حفصة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم صفية، ثم جويرية، ثم أم حبيبة، ثم ميمونة( 
: )كان للنَّبي ِّ أزواج، منهنَّ من دخل T القرطبي(، وقا: 1464الن ِّكاح، برقم )-24( 291-3/289الحبير )

ومنهنَّ من عقد عليها ولم يدخل بها، ومنهنَّ من خطبها فلم يتمَّ نكاحه معها( ثم ذكرهن، وعِّدَّتهنَّ:  بها،
( امرأة دخل بها، منهن التسع اللاتي مات عنهن ، والثلاث الباقيات هن : خديجة 12( امرأة، منهن )31)

( 10، ومنهن )عنهن في حياته  @بنت خويلد، وزينب الهلالية، وريحانة النضرية في قو:، وتوف ين رضي 
( نسوة وهبن له أنفسهن أو خطبهن  فلم يتَِّمَّ نكاحه معهن ، ثم 9نسوة، تزو ج بهن ولم يدخل بهن، ومنهن  )

ذكر ما لهَ من السَّراري وهُنَّ سُر ِّيَّتان: مارية القبطية، وريحانة النَّضرية، وقيل: بل أربع، هاتان، وأخرى جميلة 
( "سورة 111-14/107الجامع لأحكام القرآن ) –، وجاريةٌ وهبتها له زينب بنت جحش أصابها في السَّبْي 

 ".28الأحزاب، الآية: 
، وُلِّدت قبل هي: حَفْصَة بنت عُمر بن الخط اب بن نفيل بن عبدالعز ى القُرشيَّة العَدَوِّيَّة، أم المؤمنين  (2)

، وكانت ( سنة، بعد عائشة 21اجح، وهي ابنة )هـ على الر 3سنة  المبعث بخمس سنين، تزوجها النبي  
قبل أن يتزوَّجها عند خُنيس بن حذافة القُرشي  السَّهْمِّي ، وكان ممن شهد بدراً، وأصابته جراحة يوم أُحد 

ا صو امة )): 5تطليقة ثم أمُِّرَ أن يراجعها فراجعها، قا: عنها جبريل  فمات منها، طلَّقها رسو: الله  إنه 
( 59هـ، وهي ابنة )45هـ، وقيل: سنة 41، توفيت في جمادى الأولى سنة ((الجن ةنها زوْجتُكَ في قو امة، وإ

(، 296( ك: الن ِّساء، ح: الحاء، برقم )4/273الإصابة ) –سنة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة 
 (.8563( برقم )745تقريب التهذيب )ص

بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القُرَشيَّة  -و سهيلوقيل: سهل، أ-هي: هند بنت أبي أميَّة حذيفة  (3)
بن عبدالأسد بن ، كانت ممن أسلم قديماً هي وزوجها، ابن عم ها أبو سلمة )عبدالله( المخزومي ة، أم  المؤمنين 

له:  من الرضاعة(، وهاجرا إلى الحبشة فولدت )وكان أخا النبيَّ ، هلا: بن عبدالله بن عمرو المخزومي  
في جمادى الآخرة،  سَلَمَة ثم قدما مك ة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودر ة وزينب، تزو جها رسو: الله 

بعد وفاة زوجها حيث انتقض جرحه من معركة أُحد فمات، وكانت أم سلمة  -هـ3وقيل: سنة - هـ4سنة 
هـ على الأصح عند ابن حجر، وذكر 62ة موصوفة بالجما: البارع، والعقل البالغ، والرأي الصائب، ماتت سن

الإصابة  –هـ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة 59القرطبي أن الأصح 
(، تقريب 4783( ح: العين، برقم )2/335) (،1309) ( ك: الن ِّساء،          ح: السين، برقم4/458)

( "سورة 14/108(، الجامع لأحكام القرآن )1/106لمعاد )(، زاد ا8694( برقم      )754التهذيب )ص
 هـ.61 ( أحداث سنة8/217"، البداية والنهاية )29 الأحزاب، الآية:
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ة دَ ، وسَـوْ (3)ارثـالح بنت ةريَ يْ وَ وجُ  ،الحارث (2)، وميمونة بنت(1)بنت أبي سفيان حبيبة م  وأُ 
ي  في ة بنت حُيَ ، وصَ (4)ةعَ مْ بنت زَ 

 .(6)شحْ وزينب بنت جَ  ،(5)

                                                 
، مشهورة هي: رَمْلَة بنت أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمَُّية بن عبد شمس القُرشي ة الأمَُوِّيَّة، أم  المؤمنين  (1)

( عاماً، تزو جها عبيد الله بن جحش الأسدي ، فأسلما ثم هاجرا إلى 17بكنيتها، وُلِّدت قبل البعثة بـ )
سنة  عن الإسلام ففارقها، فكتب رسو: الله الحبشة، فولدت له: حبيبة، ثم تنصَّر زوْجها عبيدالله وارتد  

د هـ إلى جعفر بن أبي طالب بالحبشة أن يزو ِّجه إياها، ووك لت هي خالد بن سعيد بن العاص، فتم  العق7
( دينار، ماتت بالمدينة سنة 400) ( سنة، وأصدقَها عن رسو: الله 37بحضور النجاشي ، وهي ابنة )

الإصابة  –( سنة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة 74وهي ابنة ) -وقيل بعدها، وقيل قبلها-هـ 44
 (.8588( برقم )747(، تقريب التهذيب )ص434( ح: الراء، برقم )4/305)

 ؟؟(.103، كما سبق في ترجمتها )ص ل زيادة "أبي" وهو خطأ، وهو ليس في )ت(في الأص (2)
صْطلَِّقيَّة، أم  المؤمنين  (3)

ُ
، كان والدها سي د قومه، هي: جُوَيْرِّية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب الخزُاعيَّة الم

صْطلَِّق  فلما غزا النبي  
ُ
يع سنة بني الم رَيْسِّ

ُ
يْرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس هـ، وقعت جُوَ 5يوم الم

صْطِّلقي في هذه الغزوة، فكاتَـبَتْ 
ُ
ثابتَ على نفسها،  الأنصاري ، بعد أن قتُِّل زوْجُها مسافع بن صفوان الم

، فقالت: تستعينه في كتابتها، فقا: لها: أوَ  وأتت رسو: الله  خيٌر من ذلك؟ أؤد ي عنكِّ كتابتكِّ وأتزوجُكِّ
( سنة، فبلغ الناسَ أنه قد تزو جها، فقالوا: أصهار 14لها، وكانت ابنة )ها وقَسَمَ نعم، ففعل ذلك، وحَجَبَ 

 فأرسلوا ما كان في أيديهم من سبي لبني المصطلَِّق، وكان اسمها "بَـرَّة" فسم اها رسو: الله  رسو: الله 
( 65لى الصحيح، وهي ابنة )هـ ع50جُوَيْرية، كَرِّه أن يقُا:: خرج من عند بَـرَّة، ماتت في ربيع الأو:، سنة 

(، تقريب التهذيب 251( ح: الجيم، برقم )4/265الإصابة ) –سنة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة 
 (.8554( برقم )745)ص

، كانت تحت ابن عم ها هي: سَوْدَةُ بنت زَمْعَة بن قيس بن عبد شمس القُرَشيَّة العامريَّة، أم  المؤمنين  (4)
بمك ة، وهي  رسو: الله  ، فتوفي عنها فتزو جها، أخو سُهيل بن عمرو بن عبد شمس السكران بن عمرو 

( ك: 4/337الإصابة      ) – أو: امرأة تزوجها بعد خديجة، توفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب 
 (.606الن ِّساء، ح: السين، برقم )

عبيد الإسرائيلي ة من بني النضير، وهو من سبط هي: صَفيَّة بنت حُيَي ِّ بن أخْطَب بن سعنة بن ثعلبة بن  (5)
، كان والدها سي د قومه، وكانت تحت سلام ، أم المؤمنين 5لاوي بن يعقوب ثم من ذري ة هارون بن عمران 

فصارت صفيَّة مع السَّبي، هـ، 7بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فقُتل يوم خيبر صَبْراً سنة 
في سهمه ثم أعتقَها وجعل عتقَها صداقها، واستصفاها وصارت  استعادها النبي   فأخذها دِّحْيَة ثم

( سنة، وكانت عاقلة حليمة فاضلة، ماتت في خلافة معاوية على الصحيح 16وحَجَبَها، وكانت يومئذ ابنة )
: ( ك4/346الإصابة ) –( سنة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة 59هـ، وهي ابنة )52هـ أو 50سنة 

 (.8621( برقم      )749(، تقريب التهذيب )ص650الن ِّساء، ح: الصاد، برقم )
 بنت عبدالمطلب عمة النبي  ، أم ها أمَُيْمة هي: زينب بنت جَحْش بن رِّئاب بن يَـعْمر الأسدي ة، أم  ألمؤمنين  (6)

 تعالى لنبي ِّه  @، زوَّجها  :بقوله     
  ، هـ، وهي بنت 5وقيل: سنة =     =هـ،3سنة  وذلك

 خ"حبيب"
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؛ بدليل قوله (1)لا يحل  له أن يفارقهن ، ولا أن يتزوج بغيرهن    وكان رسو: الله
       تعالى:

      
 ] أ [(2).  

  :؛ بدليل قوله تعالى(3)ثم أبيح له أن يتزوج بعد ذلك بمن شاء من النساء
    
   ]ب[ 

 .(4)الآية
 .(5)((حتى أُحلَّ له النساء  ما مات رسول الله)) : وقالت عائشة

 .(1)عليه( قا: الشافعي: )يعني اللاتي حُظرن

                                                 
بقولها: "حميدة متعب دة، مفزع  ، وصفتها عائشةُ ( سنة، وكانت تفخر بذلك على نساء النبي  35)

( سنة، أخرج 50هـ، وهي بنت )20لحوقاً به، ماتت سنة  اليتامى والأرامل"، وهي أو: نساء النبي  
(، تقريب 470( ك: الن ِّساء، ح: الزاي، برقم )4/313الإصابة ) –ب الكتب الستة حديثها أصحا
 (.8594( برقم )747التهذيب )ص

تهذيب الأسماء واللغات     –وهذا مكافأة لهنَّ على حسن صنيعهنَّ، عندما خيرهنَّ فاخترنه والدار الآخرة  (1)
(1/38.)  

ذه الآية على سبعة أقوا:، منها القو: بأنها منسوخة،  واختلف ذكر القرطبي اختلاف أهل العلم في تأويل ه (2)
الجامع لأحكام القرآن              –أصحاب هذا القو: في الناسخ، ثم ذكر حجَّة كل قو: ومن قا: به 

 ( سورة الأحزاب.14/141)
 (.1/38لغات )تهذيب الأسماء وال –بترك التزو ج عليهن  وهذا النَّسخ لتكون المنَّة لرسو: الله  (3)
   عن التعارض الذي يظهر من الآيتين المذكورتين بقوله: )إن قوله:  Tوقد أجاب الشيخ محمَّد الأمين  (4)

     :منسوخ بقوله  
    ثم بين ِّ أن هذا هو أحد الموضعين )

منسوخهما، لتقد مه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزو: على القو: اللذين في المصحف ناسخهما قبل 
 ( سورة الأحزاب.239( سورة البقرة، )ص43دفع إيهام الاضطراب )ص –بذلك 

ك: تفسير القرآن،    -48( في 5/332) الترمذي(، و24183( ح: )6/41) أحمدأخرجه بهذا اللفظ  (5)
ك: الن ِّكاح، -26( في 6/56) النسائيديث حسن(، و( وقا:: )ح3216ومن سورة الأحزاب، ح: )-34

كان -24( في ك: الن ِّكاح، 7/86) البيهقي(، و3204عز وجل على رسوله...، ح: ) @ما افترض  -2
( كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو 13348لا يجوز له أن يبد : من أزواجه أحداً ثم نُسخ، ح: )

 به. بن دينار عن عطاء عن عائشة 

(3)ب 
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 "واستدلوا"

إذا مات عن زوجةٍ لم يحل  نكاحها   أن النبي   فلا يختلف أصحابناإذا ثبت هذا، 
 لأحدٍ بعده أبداً. 

   طلَّقها، فهل يحلّ نكاحها أ  لا؟  وأما التي
  :(2)اختلفوا فيه على ثلاثة أوجُهٍ 

  (3): كان يحل نكاحهامن قال فمنه. 
    بقوله تعالى:  واستدل

   
  ] أ  .: بعد موته، فخص  الموت بذلكبـه، يريد ]

ُ نساءه، لأنها لو اختارت ولأنها  (4)لو حُر ِّمت لبطل معنى التخيير الذي كان يخير ِّ
ؤدي ، في(5)هابِّ حْ رَ الدنيا وزينتها ففارقها ولم تحل لأحد أن يتزو ج بها لضاقت عليها الدنيا بِّ 

 .ذلك إلى الإضرار بها، فد: على أن تحريم الن ِّكاح يحصل بفرقة الموت
 جها. تزو   فلا يَمنعإذا رغب عنها ففارقها زالت حرمتها،   النبي   ولأن
 جُ بهالا يجوز التزو   :من قال (6)ومن أصحابنا. 

 . (7)لوجود حرمة الزوجية؛ ولأن الفرقة بالطلاق كالفرقة بالموت
  ينُظر، فإن كان النبي  ن قالم (1)ومنه :   دخل بها حَرُم نكاحها، وإن لم يكن

  . /دخل بها جاز 

                                                 
زَني  )ص5/140الأم ) (1)

ُ
ب: كان لا -24( ك: الن ِّكاح، 7/86(، سنن البيهقي الكبرى )162(، مختصر الم

ك: -23( 10/10(، معرفة السنن والآثار )13348يجوز له أنْ يبد : من أزواجه أحداً ثم نُسخ، ح: )
 (.13415، برقم )ب: ما جاء في أمر رسو: الله -1الن ِّكاح، 

ات، وأم ا المخيرات لو قُد ِّر اختيار بعضهن زينة الدنيا ففارقها،  :Tقا: الرافعي   (2) خيرَّ
ُ
)وهذه الأوجه في غير الم

 (.7/457العزيز ) –فهل تحل للأزواج؟ طَرَدَ أصحابنا العراقيون فيه الأوجه الثلاثة( 
(، وهو 3/481)تفسير ابن كثير  –أن هذا الوجه هو الأصح؛ ليحصل المقصود من السَّراح  ابن كثيرذكر  (3)

  يخالف تصحيح النـَّوَوي  الآتي بعد قليل.
 في )ت( زيادة: "الحياة". (4)
 ( الحاء والراء والباء "رحب".5/25تهذيب اللغة ) –أي: سَعَتِّها  (5)
(، 1/41(، تهذيب الأسماء واللغات )7/457العزيز ) –هـ( 345كأبي علي، الحسن ابن أبي هريرة )ت:   (6)

 (.5/355روضة الطالبين )
، وهو أصح     ولقوله تعالى:  (7)

(، روضة 1/41تهذيب الأسماء واللغات ) –في أحكام القرآن  Tالأوجه الثلاثة وأرجحها، وهو نص  الشافعي 
 (.5/355الطالبين )

 أ[ /3]

 "ولا يمتنع"

[]  53: 2 أ

[]  52: 2 أ
 50: 2[ ب]
 

"5" 
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 النبي   زوجة ، وكانت(3)ةبيَّ لْ تزوَّج الكَ  (2)بما رُوي أن الأشعث الكِّنْدي واحتج
إلا   

، بها يدخل    لم  فَهمَّ برجمه، فقيل له: إن النبي   (4)أنه فارقها في حياته، فبلغ ذلك عمر
   .(5) فخلاَّه

مهاجر بن أبي  (6)، والحكاية أيضاً غير صحيحة، وإنما تزو ج بهاليس بصحيح وهذا
   . (2): إنَّه لم يدخل بها، يعني مهاجراً لـه، فهمَّ عمر برجمه، فقيل (1)أمية

                                                 
 –لطَّبَري ، وقا:: )هو الصحيح( هـ( أحد شيوخ أبي الطي ِّب ا406كالشيخ أبي حامد، أحمد الإسْفَراييني  )ت:  (1)

 (.5/355(، روضة الطالبين )7/457العزيز )
، صحابي، كان من ملوك  هو أبو محمَّد، الأشعث بن قيس بن معدي كَرِّب بن معاوية بن جَبَلة الكِّنْدي  (2)

بكر ر إلى أبي هـ، وكان قد ارتد  فيمن ارتد  من الكِّنْديين، فأُسر وأُحض10سنة  كِّنْدة، وفد على النَّبي  
علي   فأسلم فأطلقه وزوَّجه أخته أم  فروة بنت أبي قحافة، شهد اليرموك والقادسية، وسكن الكوفة، وشهد مع

 – ( سنة63هـ، وهو ابن )41هـ، وقيل: 40صف ين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 
  .(532( برقم )113)ص(، تقريب التهذيب 205ش(، برقم )-( ح: الألف، ب: )أ1/51الإصابة )

 =: )اختلف في اسمها كما اختلف في قبيلتها( ثم ساق بسنده إلى محمَّد بنالحاك وتسمَّى الكلابي ة، قا:  (3)
عمر، قا:: )فقا: بعضهم: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي، وقا: بعضهم: هي عمرة بنت =

هي سبأ بنت سفيان بن عوف بن عبيد بن أبي زيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن عامر، وقا: بعضهم: 
بكر بن كلاب، وقا: بعضهم: هي العالية بنت ظبيان، وقا: بعضهم: ولم تكن إلا كلابية واحدة، وإنما 

 –اختلف في اسمها، وقا: بعضهم: بل كن جميعاً، ولكن لكل واحدة منهن  قصة غير قصة صاحبتها(       
الخلاف فيها، وهل هي المستعيذة أو  ابن حجرة أو الكِّنْديَّة، وذكر ذكر الكلابيَّ  -342( 4/38المستدرك )

ح فيها أمراً بي ِّناً، مع ميله إلى إمكان الجمع بين  هي التي اختارت الدنيا حين أنُزلت آية التخيير؟ ولم يرج ِّ
ك: الن ِّساء،  (4/382الإصابة ) –القصتين، وحكى معظم ما قيل فيها، وقَطَعَ أن الجونية كِّنْديَّة بلا خلاف 

 (.1457ك: الن ِّكاح، برقم )-44( 3/281(، التلخيص الحبير )843ح: الفاء، برقم )
هو: الشهيد، أبو حفص، عمر بن الخط اب بن نُـفَيل بن عبدالعُزَّى بن رِّياح بن عبدالله بن قُـرْط بن رَزاح بن  (4)

( 13ناقب، وُلِّدَ بعد عام الفيل    بـ )، أمير المؤمنين، الفاروق، جم  المعدي بن كعب القرشي  العدوي  
( 26سنة، وكانت إليه السفارة في الجاهلية، أسلم في ذي الحجة من السنة السادسة من النبوَّة، وهو ابن )

هـ 22/6/13، تولى  الخلافة يوم     الثلاثاء سنة، شهد بدراً وأُحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسو: الله 
( سنة، 63( سنة، وقيل: )59هـ، وهو ابن )26/12/23، واستشهد يوم الخميس باستخلاف أبي بكر له

(، الإصابة 57( برقم )287-3/201الطبقات لابن سعد ) –أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 
 (.4888( برقم       )412( ح: العين، تقريب التهذيب )ص5736( برقم )519، 2/518)

ك: الن ِّكاح، برقم      -44( 3/296التلخيص الحبير ) –الحديث( قا: ابن حجر: )لا أصل له في كتب  (5)
(1467.) 

في  هذا الأثر في الكِّنْدي ة وهي: أسماء بنت النعمان بن الحارث بن شراحيل بن الجون، تزو جها رسو: الله  (6)
ة كثير جداً... هـ، واختلفوا في قصة فراقها، قا: ابن عبدالبر: )الاختلاف في الكندي  9شهر ربيع الأو:، سنة 

"5" 
 

 "فهذا"
 

"5" 

 "يكن دخل"
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 وأزواجه في الن ِّكاح(  باب )ما جاء في أمر رسول الله  -1

 

 الدخو: بمنزلة الموت في تقرير المهر، فكذلك هذا.   :وقال هذا القائل
يس كالموت في وجوب العد ة بالأشهر، وليس كالموت لأن الدخو: ل؛ وهذا خطأ

 .بالصوابأعلم  عز  وجل   @في الميراث، وغير ذلك، فكذلك هذا، و
 
 
 

           
 
 
 
 

                                                 
واختلافهم في سبب فراقها على ما رأيت، والاضطراب فيها وفي صواحبها اللاتي لم يجتمع عليهن من أزواجه 

  )( ب: الألف.231، 4/230الاستيعاب الملحق بهامش الإصابة ) –اضطراب عظيم 
، شقيق أم  زوم القرشي  المخزومي  هو: المهاجر بن أبي أمُيَّة، حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخ (1)

على صدقات صنعاء، ثم ولا ه أبو  ، شهد بدراً مع المشركين، ثم أسلم وولا ه رسو: الله سلمة زوج النَّبي  
 (.8253هـ( برقم )-( ح: الميم، ب: )م3/465الإصابة ) –بكر، وقاتَلَ أهل الرد ة 

من الن ساء فلم يجمعهنَّ ومَن  كر من تزوج رسو: الله ( ذِّ 8/116في الطبقات الكبرى ) ابن سعدأخرجه  (2)
خَلَفَ على أسماء بنت النعمان المهاجرُ بن أبي أمي ة ))قا::  ( من طريق ابن عباس 4139فارق...، برقم )

المؤمنين، =    =بن المغيرة، فأراد عمر أن يعاقبهما، فقالت: والله ما ضَرَبَ عَلَيَّ الحجاب، ولا سُم يت أم  
(       ولفظه: "يعاقبها"، 6816ذكر الكلابية أو الكنديَّة، ح: )-342( 4/39) الحاك ، و((كفَّ عنهاف

ك: -44( 3/296(، وفي التلخيص الحبير    )57( ك: الن ِّساء برقم )4/233في الإصابة ) ابن حجروذكره 
 ث جُعل سبب إنكفاف عمر (، وهذا يخالف سياقة الحادثة التي ذكُرت في المتن، حي1467الن ِّكاح، برقم )

عن الرجم هو عدم دخو: المهاجر بها، وهو يخالف ما ذكُر في تخريج الأثر، حيث إنَّ الذي لم يدخل بها هو 
 لا المهاجر. رسو: الله 
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 باب 
 (يرهـــوغ الن ِّكاحي ـيب فــي الترغـاء فـا جــم)

 ،(1)الجديد والقديمالن ِّكاح من كتاب  ،من الجامع
 (3)كعلى مسائل مال (2)ومن الإملاء 

 @أنفسُهما إليه؛ لأنّ  (4)للرجل والمرأ  أن يتزوجا إذا تاقت ب  حِ وأُ قا: الشافعي: )
 ، وهذا كما قا:. (5)(دب إليهر به، ورضيهُ، ونَ مَ تعالى أَ 
 (6)غير واجب، وبه قا: جميع الفقهاء الن ِّكاح. 

                                                 
مــــــــذهبان، قــــــــديم وجديــــــــد، فالقــــــــديم: هــــــــو مــــــــا قالــــــــه في العــــــــراق، تصــــــــنيفاً أو إفتــــــــاءً، ورواتــُــــــه  Tللشــــــــافعي  (1)

بـــــل، والزعفـــــراني، والكرابيســـــي، وأبـــــو ثـــــور، وهـــــذ القـــــديم مرجـــــوع عنـــــه إلا في بعـــــض تلاميـــــذه: أحمـــــد بـــــن حن
ـــــــزَني ، والربيـــــــع 

ُ
، والم المســـــــائل، والجديـــــــد: هـــــــو قولـــــــه بمصـــــــر، تصـــــــنيفاً أو إفتـــــــاءً، ونقلـــــــه تلاميـــــــذه: البـُـــــــوَيْطي 

ـــــد هـــــو  ـــــد، فالجدي ـــــبيِّ ، وكـــــل مســـــألة فيهـــــا قـــــولان للشـــــافعي، قـــــديم وجدي يْ ـــــة الت جِّ الصـــــحيح، المـــــرادي ، وحَرْمل
 (.1/13(، مغني امحمتاج )68-1/66(، المجموع )1/5البيان للعمراني ) –وعليه العمل 

 (.1/53تهذيب الأسماء واللغات ) –هو أحد مصنَّفات الشافعي  (2)
، المدني ، إمام (3)  هو: أبو عبدالله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحِّمْيَري  الَأصْبَحي 

هـ، أخذ 93دار الهجرة، الحج ة الفقيه، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، يعُد  من كبار أتباع التابعين، ولد سنة    
عن: نافع، والزهري، وابن المنكدر، وغيرهم، حد ث عنه: السفيانان، والأوزاعي ، وحم اد بن زيد، وهم من 

أ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة أقرانه، والشافعي  وخلقٌ سواهم، من تصانيفه: الموطَّ 
ذْهَب )10( برقم )135-8/48سير أعلام النبلاء ) –هـ بالمدينة، ودفن بالبقيع 179

ُ
-1/69(، الد ِّيباج الم

 (.6425( برقم )516(، تقريب التهذيب )ص118
             لســـــــــان العـــــــــرب (، 405تفســـــــــير حـــــــــروف المختصـــــــــر )ص –ورغبـــــــــت واشـــــــــتهت  ي: نَـزَعـــــــــت واشـــــــــتاقتأ (4)

(10/33.) 
-2ك: الن ِّكاح،    -23( 10/16(، معرفة السنن والآثار )5/144(، وانظر: الأم )163مختصر المزني )ص (5)

 ؟؟(. 13442ب: الترغيب في الن ِّكاح، برقم )
(، المغني لابن قدامة 9/109(، البيان للعمراني )3/264(، المنتقى للباجي  )4/193المبسوط للسَرْخسي ) (6)

 (.2129( ك: الن ِّكاح، برقم )2/5(، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القط ان )9/340)
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 باب )ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره( -2

 

 هو(1)وقال داود :  بشرطين: (2)واجب 
 .(3)أن يكون واجداً  أحدُهما:

 .(4): أن يكون خائفاً من العنتنيوالثا
تزوَّج  عليهما، فإن لم يقدر (5)مملوكة يشتريوهو مخيرَّ بين أن يتزوَّج حرة، وبين أن 

  .(6)بأمة
   بقوله تعالى: نصره  من واحتج

    ] أ [ ،         
   ب[] 

 .الآية، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب
 .(86)س:((تناكحُوا تكثروا))أنه قا::   ورُوي عن النبي  

 .(87)س: ((يا معشر الشباب من استطاع منك  الباء  فليتزوَّج))وقا:: 

                                                 
هو: أبو سليمان، داود بن علي ِّ بن خلف البغدادي ، المعروف بالَأصْبَهاني ؛ نِّسْبةً إلى أمُ ِّه، مولى أمير المؤمنين  (1)

: إسحاق بن راهويه، وأبا ثور، ومسدَّد هـ، سمع200المهدي، رئيس أهل الظاهر، الفقيه، وُلِّدَ بالكوفة سنة 
بن مسرهد، وطبقتهم، حدَّث عنه: ابنه أبو بكر محمَّد بن داود، وزكريا الساجي، وغيرهما، صنَّف الكتب 
الكثيرة، وكان زاهداً متقللًا، وكان أبوه حنفي  المذهب، وكان هو في أو: أمره شافعياً، نقُل عنه قوله: "القرآن 

-8/369تاريخ بغداد ) –هـ 270الإمام أحمد وخلْقٌ من أئمة الحديث، مات ببغداد سنة مُحْدَث"، فبدَّعه 
( برقم 108-13/97( "فقهاء بغداد"، سير أعلام النبلاء )90(، طبقات الفقهاء )ص4473( برقم )375

(55.) 
 (. 9/31الحاوي ) (2)
رُ الغَني   (3) وسِّ

ُ
لمعتل من حرف الجيم، "وجد"، تفسير حروف ( ك: الثلاثي ا11/160تهذيب اللغة ) –الواجد: الم

 (. 329المختصر )ص
اختلف الن اس في تفسير العَنَت، وهو في اللغة: المشقَّةُ الشديدة، ويطُلق على: الفساد، والهلاك،       والإثم،  (4)

-2/273ذيب اللغة    )ته –والغَلَط، والجوَْر، والأذى، والخطأ، والز ِّنا، وجملة معانيه: المشَّقة والضَّرَرَ المؤذي 
(، النهاية 418، 417، 351"عنت"، تفسير حروف المختصر )ص العين والتاء مع النون( ب: 275

 ( ب: العين مع النون، والمراد به هنا: الزنا.3/306)
 وهو مذهب ابن حزم، ولم ينسبه إلى داود، إلا أنَّ ابن حزم شَرَطَ: القدرة على الوطء، بدلًا من: الخوف من (5)

 (.9/440امحملَّى ) –العنت 
لْية العلماء ) (6)  (.9/109(، البيان للعمراني )6/318حِّ

 "يتسرى"، "عليها"

 "في"

[]  3 :6 أ
 k :32[ ب]

(4 )أ 
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تزوجوا ))، ويقو:: ((كان ينَهى عن التـَّبـَت ل نهياي اديداي ))  أن النبي   ورَوى أنس
 .(88)س: ((الودودَ الولود

 .(1)((من وَجَدَ استطاعة فل  يتزوَّج فليس منا)) أنه قا:: 5ورُوي عنه 
 .(3)((فجور       ما يمنعك عنه إلا عَجْزٌ أو )) :(2)ورُوي أن عمر قا: لأبي الزوائد

 .(5)((زباً عَ  @، لا ألقى //زو ِّجُوني//))قا::  (4)وعن معاذ بن جبل

                                                 
في التزويج من كان يأمر  -1ك: الن ِّكاح،  -9( في 3/439) ابن أبي ايبةلم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرجه  (1)

  الدّارميّ ، و((من كان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس من ا))( بلفظ: 15898به ويحث عليه، ح: )
من قدر على أن ينكح فلم ))( بلفظ: 2164ب: الحث على التزويج، ح: )-1( في ك: الن ِّكاح، 2/177)

( وقا:: 13455ب: الرغبة في الن ِّكاح، ح: )-59( في ك: الن ِّكاح، 7/125) البيهقي، و((ينكح فليس من ا
يح مرسلاً  في الفتح  ابن حجر، وقد أشار إليه )هذا مرسل( ولفظه كالدارمي، ثلاثتهم من طريق أبي نجِّ

( وذكر لضعفه علتان، 1934( برقم )4/406في السلسلة الضعيفة ) الألباني(، وقد ضع فه 14، 9/13)
 الأولى: الإرسا:، فإن أبا نجيح هذا تابعي ثقة، اسمه يسار، الثانية: ضعف أحد رواته.

، نز: المدينة، وهو أو: من صل ى الض حى من هو: ذو الزوائد الجهني، ويقا: فيه: أبو الزوائد، صحابيٌّ  (2)
( ح: الذا:، برقم      1/486الإصابة ) –له أبو داود حديثاً في حجَّة الوداع ، أخرج أصحاب النَّبي  

 (.1847( ح: الذا: المعجمة، برقم )203(، تقريب التهذيب )ص2456)
( ولفظه: "من 10384كاح وفضله، ح: )( في ك: الن ِّكاح، ب: وجوب الن ِّ 6/170) عبدالرزاقأخرجه  (3)

في التزويج مَن كان يأمر به  -1( في ك: الن ِّكاح، 3/439) ابن أبي ايبةالن ِّكاح" بدلًا من: "عنه"، ومثله 
( كلاهما من طريق ابن عُيينة عن إبراهيم بن ميسرة قا:: )قا: لي طاووس: 15904ويحث عليه، ح: )

في الإصابة         ابن حجرر لأبي الزوائد...( فذكره، وصحَّح إسناده لتنكحنَّ أو لأقولنَّ لك ما قا: عم
 (. 457( ب: الكُنَى، برقم )4/78)

، من أعيان الصحابة هو: أبو عبدالرحمن، معاذ بن جَبَل بن عمرو بن أوس بن عابد الأنصاري  الخزرجي   (4)
إلى  ( سنة، بعثه الرسو: 21بن )، شهد بدراً وهو اوعلمائهم، شهد المشاهد كلها مع رسو: الله 

هـ بالشام، وهو ابن 18اليمن، ومناقبه كثيرة جداً، أخرج حديثه أصحاب الكتب الست ة، مات بالطاعون سنة 
( برقم 535(، تقريب التهذيب      )ص8037( ح: الميم، برقم )427، 3/426الإصابة ) –( سنة 37)
(6725.) 

( في ك: الن ِّكاح، ب: في 3/439) ابن أبي ايبةلذي مات فيه، وأخرجه في مرضه ا هذا الأثر قاله معاذ  (5)
، وذكره ((أعزباً  @زوجوني إني  أكره أن ألقى ))( بلفظ: 15903التزويج من كان يأمر به ويحث عليه، ح: )

( عن الشافعي بلاغاً بلفظ: 12615ب: نكاح المريض، ح: )-19( في ك: الوصايا، 6/452) البيهقي
 .((وأنا أعزب @ألقى زوجوني لا ))
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بن أن يعُفَّ أباه فيزو ِّجه، وإذا وجب ذلك عليه أوجبَ على الا ولأن الشافعي قالوا:
 فَلَأن يجب عليه لنفسه أولى؛ لأن إعفاف نفسه أوجب. (1)[لأبيه]

   (2)قوله تعالى: ودليلنا: 

   ] أ يبيح  /وهذا في الصبر عن نكاح الإماء، وداود لا ]
   ثبت ذلك في الإماء ثبت في الحرائر.، وإذا الآيةف لنص الصبر عنهن، فهو مخالِّ 

فقالت: ما حق الرجل على المرأ ، فوصف   جاءت إلى النبيّ  (3)أن امرأ ورُوي 
عليها ذلك، فد:َّ على أنهُ ليس   ، ولم ينكر النبي  (4)لها، فقالت: والله لا تزوجتُ أبداي 

 بواجب.

                                                 
 من )ت(.والتصويب في الأصل "لابنه"،  (1)
 : بياض في الأصل، وهو مثبت في )ت(.   قوله  (2)
 لم يذُكر اسمها في الأحاديث. (3)
ا أخرجه  (4) ما حق الزوج -151ك: الن ِّكاح، -9( في 552، 3/551) ابن أبي ايبةلم أجده بهذه السياقة، وإنم 

فقا:: إن  ابنتي قد أبت أنْ تتزو ج،  أن  رجلًا أتَى بابنةٍ له إلى النَّبي  ))( بلفظ: 17116ى امرأته، ح: )عل
، قا:: فقالت: لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فَردَّدتْ عليه مقالتها،  قا:: فقا: لها: أطيعي أباكِّ

فلحستْها، أو ابتدر منخراه صديداً أو دماً ثم لحسَتْهُ قا:: فقا:: حق الزوج على زوجته أن لو كان به قُـرْحة 
، ((ما أدََّتْ حقَّه، قا:: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتَزوج أبداً، قا:: فقا:: لا تنكحوهن  إلا بإذنهن

ب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، ح: -32ك: الن ِّكاح، -21( في 5/176في الكبرى ) النسائيوبنحوه: 
(، 4164ب: معاشرة الزوجين، ح:  )-8ك: الن ِّكاح، -14( في 9/472) بن حِبّانا(، و5365)
ك: الن ِّكاح، ح: -23( في 2/205) الحاك (، و3571( في ك: الن ِّكاح، ح: )4/343) الدارقطنو
( وقا:: )صحيح الإسناد(، وقا: الذهبي : )بل منكر، قا: أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث(، 2767)
(  14707ما جاء في عِّظم حق الزوج على المرأة، ح: ) -1( في ك: القَسْم والن شوز، 7/476) البيهقيو

كلهم من طريق جعفر بن عون عن ربيعة بن عثمان عن محمَّد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي عن أبي 
موقوفاً عليه، في قص ة  ( من طريق معاذ 22131( ح: )5/239) أحمد، وأخرجه به سعيد الخدري  

ك: -23( في 2/206) الحاك خرى مشابهة عندما قدم اليمن، وفي إسناده: )شهر بن حوشب(، وأخرجه أ
( وقا:: )صحيح الإسناد(، وقا: الذهبي : )بل منكر، وسليمان واهٍ، والقاسم صدوق 2768الن ِّكاح، ح: )

ا: الذهبي: )بل ( وقا:: )صحيح الإسناد(، وق7324ك: البر ِّ والصلة، ح: )-35( في 4/189تُكلم فيه( )
( في ك: الن ِّكاح، 7/134) البيهقي، ضعَّفوه(، و-كذا في المطبوع، وهو خطأ، وصوابه: اليمامي-سليمان هو اليماني

( كلاهما من طريق القاسم بن الحكم 13485إذا لم تَـتُق نفسه إلى الن ِّكاح، ح:) @من تخل ى لعبادة -65
، وأوله عندهما: به ير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كث

 ب[/3]

[]  25 :6 أ

 

 خ"الأمة"
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بسُنَّتي ألا وهي  فليستَّ تي من أحبَّ فِطْرَ ))أنه قا::   وأيضاً رُوي عن النبي  
  ، ومنه دليلان:(87)س:((النِّكاح

 : أنه جعلها إلى حُب ِّنا واختيارنا.أحدهما
 : أنه جعله سنةً، وداود يوجبه. والثاني

 :النفس عنها، فوجب أن لا يكون واجباً، أصله تصبر  أنه ابتغاء لذةومن القياس: 
 .بوسسائر الملاذ من المطعوم والمشموم والمل

: فإنهُ عقد يستباح به الاستمتاع، فوجب أن لا يكون واجباً، قياساً عليه إذا وأيضاي 
 .لم يخف العنتَ 

  عن قوله تعالى: الجواب  فأمّا

  ] أ أن هذا خطاب للأولياء إذا  فهو: ]
 فيهافل  يكن ا طلبت منه، أرادت المرأةُ الن ِّكاح، وعندنا أنه يجب عليه أن يزوجها إذ

  .حُجَّة
    عن قوله تعالى: الجواب  أمّا

   ]أنه قا: بعده: فهو ]ب : 

    وهذا بالإجماع ،
 .غير واجب
ئفاً من العنت، ف إذا لم يكن خاعند المخالِّ  يجبلم يشترط خوف العنت، ولا ولأنه 

 .فد:َّ على أنه استحباب
، ولو  (1)جعله إلى طِّيْب أنفسناف     قا:: ولأنه 

 كان واجباً لوجب علينا، طاب أو لم يطب. 
                                                 

وهو قريب من سياقة المتن، وهو في صحيح الجامع الصغير  ((فقالت:... جاءت امرأة إلى رسو: الله ))
 .( مختصراً من طريق أبي سعيد 3143( برقم )3/92)

(، وقا: الراغب معقباً على هذه الآية: قا: ابن جرير في بيان المعنى: )وإنما معناه: فانكحوا نكاحاً طي ِّباً  (1)
)وأصل الط ي ِّب: ما تستلذه الحواس، وما تستلذه النفس(، وحكاه عن مجاهد، وقا: أبو حي ان في حكايته 
لأحد المعاني: )وقيل: ما استطابته النفس وما: إليه القلب(، وأشار إليه ابن كثير، واختار هذا المعنى ابن 

: )أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات     سعدي حيث قا: في قوله: 
       –الد ِّين والما: والجما: والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن  فاختاروا على نظركم( 

 "وأما"

 "فيـه"

 "وأما"

 خ"يخف"

(4 )ب 
 

 "فليستسن"
 

[]  k :32 أ
 3 :6 [ب]
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  قوله تعالى: فإن قيل: 
(1)

  (3)حل   (2)عني: ماي. 
بغيرِّ )مَن( د:َّ على أنه لو أراد ذلك لقا:: )من طاب(، فلما عَبرَّ عنه  فالجواب:

 . (4)غير ما ذكروُه هـبأنه أراد 

                                                 
(، تفسير ابن كثير           3/171(، البحر امحميط )527(، مفردات ألفاظ القرآن )ص4/236جامع البيان )

 (.164(، تيسير الكريم الرحمن )ص1/450)
 .  في )ت( زيادة:  (1)
 فحذفت ليستقيم الكلام، وهي ليست في )ت(.   في الأصل زيادة:  (2)
جاء هذا التفسير عن سعيد بن جبير، والحسن البصري، حكاه عنهما ابن جرير بسنده، وذكره الدامغاني   (3)

الله =   =ث مراداً به الحلا:، واختاره البغوي ، وحكاه القرطبي  وزاد: )وما حرَّمهوجهاً في تفسير الط ي ِّب والخبي
، 4/234جامع البيان       ) –فليس بطي ِّب(، وأبو حي ان وزاد: )لأن امحمرَّمات من الن ِّساء كثير(، والشوكاني 

( "المسألة 5/10آن )(، الجامع لأحكام القر 1/391(، معالم التنزيل )2/45(، الوجوه والنظائر )235
 (.1/469(، فتح القدير )3/171الثانية"، البحر امحميط )

الفعل دون أعيان الن ِّساء وأشخاصهن،      : )فالمعني  بقوله Tقا: ابن جرير  (4)
للآدميين وإنما    ولم يقل "مَن"(، وقا: القرطبي : )إن قيل: كيف جاءت    فلذلك قيل 

لها لما لا يعقل؟ فعنه أجوبة خمسة( ثم ذكرها، وأشار إلى ضعف الثلاثة الأخيرة، ولذا سأقتصر على ذكر أص
أن  "مَن" و"ما" قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر،   الأول:الجوابين الأوْلَيْن  فقط، وملخصهما: 

أي:       [u :5]كما قا: تعالى: 
     ومَن بناها، وكما قا: تعالى: 

                 [n :23]   والعرب تضع "مَن" و"ما" كل واحدة موضع الأخرى
      كقوله تعالى: 

      

      [k :45] ثم قا: القرطبي  بعد ذلك: )فـ ، 

    هاهنا لمن يعقل وهنَّ الن ِّساء؛ لقوله بعد ذلك    
   في قوله    مبي ِّناً لمبهَم(، وهذا الجواب اختاره البغوي ، والشوكاني ، وقا:: )و

  ،)ما" تقع للنعوت كما تقع لما لا يعَقل، يعني: أنها واقعة على النوع، فالمعنى: فانكحوا أنَّ " الثاني:موصولة
 مفعولة بقوله    النوع الطي ِّب أو الذي طاب لكم من الن ِّساء، وقا: أبو حي ان: )والظاهر أن 

    وأن     ،معناه: من البالغات
، وإم ا للتبعيض، وتتعلق بمحذوف،   م ا لبيان الجنس؛ للإبهام الذي في فيه، إ   و

هذه هي قراءة الجمهور، وقرأ ابن أبي عَبْلة )مَنْ     أي: كائناً من الن ِّساء(، وقوله: 
 (، الجامع لأحكام القرآن1/391(، معالم التنزيل )4/237جامع البيان ) –طاَب( على ذكر مَن يعَقل 
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؛ بدليل استحباباً أن المراد به  فهو: (86)س:((تناكحوا تكثروا)): 5عن قوله وأمّا الجواب 
  وسبب الكثرة ليس بواجب عليه. ((تكثروا)): أنه قا:

 فهو: (87)س:((من استطاع منك  الباء  فليتزوج))بقوله:  احتجاجهم عن الجواب وأمّا
؛ (87)س:((فإنه أغض  للبصر، وأحصن للفرج))أناَّ نحمله على الاستحباب؛ بدليل أنه قا:: 

واجب،  [غير]، والصوم (87)س:((فإنه له وجاءفعليه بالصو ؛  ومن لم يستطع))ولأنه قا:: 
 فكذلك التزو ج.

رغبة عن الن ِّكاح أن معنى التـَّبـَت ل: ال فهو:عن التـَّبـَت ل،   عن نهيهوأمّا الجواب 
  ، وهذا ينُهى عنه كل مسلم.(1)ةٍ نَّ سُ أنَّهُ ليس بِّ  عَنْ واعتقادٍ 

أنه يعني: فليس من خيارنا، كما قا::  فهو: ((فليس منا))عن قوله: وأمّا الجواب 
 . (3)يريد: ليس من خيارنا (2)((انا فليس منّ شَّ غَ  مَن))

عنه إلا عَجزٌ أو  لا يمنعك))الزوائد:  لأبيعن حديث عمر وقوله وأمّا الجواب 
 أن هذا يُستعمل في المسنون المستحب، كما يُستعمل في الواجب. فهو: (118)س:((فجور

حتى أصير كاملاً،  (118)س:((زو ِّجوني))أنه أراد  فهو:عن حديث معاذٍ، وأمّا الجواب 
 . [الكما:]على حا:  @فألقى 

الإنسان لأبيه ما لا   قد يجب علىأنه  فهو:بالأب،  /عن اعتبارهموأمّا الجواب 
 .يجب لنفسه

                                                 
والعلم عند الله -(، ويظهر لي 1/469(، فتح القدير )3/170( "المسألة الثانية"، البحر امحميط )5/10)

 وجاهة الجواب الثاني وقربه من معنى الآية، وفي الجواب الأو: تضعيفٌ للجواب المذكور في المتن. -تعالى
سواءٌ   ،"التـَّبـَت ل" هو: ترك الن ِّكاح عموماً  لأنَّ منه،  أخص   في المتن كروما ذُ  ،(89سبق تعريف "التـَّبـَت ل" )ص (1)

  ؟؟كان يعتقد أنه ليس بسنة، أم لم يعتقد ذلك.
: "من غشنا فليس منا"،   ب: قو: النَّبي  -43ك: الإيمان، -1( في 1/99) مسل أخرجه بهذا اللفظ:  (2)

 .( من حديث أبي هريرة 101ح: )
( ب: الغين مع الشين، وهو 3/369النهاية ) –لاقنا، ولا على سن تنا( : )أي: ليس من أخTقا: ابن الأثير  (3)

 من أحاديث الوعيد.

 "الاحتجاج"

(5 )أ 

 خ"لابن أبي" 
 

 "الاستحباب"، "قوله"
 

 أ[ /4]

"5" 



 124 
 باب )ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره( -2

 

، ويكسوه كسوة (1)مدْ أنه يجب على الإنسان أن يطُعم أباه الخبزَ بالأُ  ألا ترى
أن يجب عليه أن يزو ِّجه ولا  فكذلك لا يَمتنعالصيف والشتاء، وذلك لا يجب لنفسه، 

  .[به] فُ فبطل ما تعلّق المخالِ ف للسنة، يزُو ِّجُ نفسه، مع أن هذا مخالِّ 

 " فصـل "
، فإنه مستحبٌّ لمن تاقتْ نفسُه إليه، فأم ا من لا إذا ثبت أن الن ِّكاح ليس بواجب

 أولى. @إليه، فإنه لا يُستحب  له ذلك، والاشتغا: بعبادة  [به]حاجة 
 .(2): يُستحب  له أن يتزوج، سواء احتاج إليه أو لم يحتجمن قال ومن أصحابنا

، وسائر الأخبار (86)س: ((تناكحوا تكثروا))أنه قا::   نبي  ما رُوي عن ال ووجهه:
 قبله.

، وعليه نصَّ (4)وهو الصحيحه لا يُستحب  إلا لمن احتاج إليه، : إنَّ (3)[قلنا]وإذا 
، فد:َّ (5)(@لعباد  ومن لم تَـتُقْ نفسُه إلى ذلك، فأُحِب  أن يتخلَّى قا:: ) فإنهالشافعي، 

 .س بصحيحلي (6)على أن ذلك التحريم
إذا لم يكن به حاجة إليه، فلا يُستحب  له أن يتزوَّج؛ لأنه يلُزم نفسه مؤنةً ولأنه 

 وحقاً غير واجب عليه، فكان الاشتغا: بالعبادة أولى وأصلح له.
 
 
 

                         

                                                 
تهذيب اللغة              –يؤُكل معه، أي  شيء كان  ويقا:: الإدام، وهو: ما يُـؤْتدم به مع الخبُز، أي: ما (1)

 ( ب: الهمزة مع الدا:.1/31( ب: الدا: والميم "أدم"، النهاية )14/215)
 في )ت( زيادة: "إليه" (2)
 في الأصل: "قلت"، والتصويب من )ت(. (3)
هذا إذا كان مشتغلًا بالعبادة، فأم ا إذا لم يكن مشتغلًا بها فوجهان، قا: الرافعي: )أصحهما: أن الن ِّكاح  (4)

 (.7/465العزيز ) –أفضل؛ كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش( 
 (.10/21(، معرفة السنن والآثار )5/144، وانظر: الأم )(163مختصر المزني )ص  (5)
 كذا في كلتا النسختين، ولعل الصواب "التعميم" بدلاً من: "التحريم" أي: عموم الاستحباب.  (6)

 "فلا يمتنع لذلك"

 خ"وأنه"، "لعباده"
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  مسألة 
، وينظر إلى (1)حاسراي أراد أن يتزوّج فليس لهُ أن ينظرَ إليها  إذاقا: الشافعي: )

 وهذا كما قا:. (2)(وهي متغطية بإذنها وغير إذنها]وجهها وكفيها 
  وليس له أن ينظرَ  ،[إلى وجهها وكفيها (3)أن يخطب امرأةً فله أن ينظر أرادإذا

 .(6()5)وأبو حنيفة (4)مالكوبه قال إلى غيرِّ ذلك منها، 
 :(7)جهارْ له أن ينظرَ إلى جميع بدنها إلا ف ـَ وقال داود. 

 (2)له أن ينظرَ منها إلى مواضع لحمها :(1)وقال الأوزاعي. 

                                                 
الَحسْرُ: كَشْطُكَ الشيءَ عن الشيء، ورجل حاسر: لا عِّمامة على رأسه، أو لا دِّرعْ عليه ولا          بيضة  (1)

تهذيب اللغة              –: إذا حَسَرَتْ عنها ثيابها، يعني: كَشَفَتْ -بغير هاء-وامرأة حاسرٌ على رأسه، 
 ( ب: الحاء مع السين.1/383(، النهاية )289، 4/286)

-2ك: الن ِّكاح،   -23( 10/21(، والعبارة بنحوها، وينظر: معرفة السنن والآثار )163مختصر المزني )ص  (2)
 (. 13474كاح برقم )ب: الترغيب في الن ِّ 

هل هذا النظر مستحب أم مباح؟ وحكى النـَّوَوي  الوجهين، وبينَّ أن الصحيح أنَّه  Tلم يبين ِّ أبو الطي ِّب  (3)
  (.5/365روضة الطالبين ) –مستحب؛ للأحاديث 

ه بإذنها، "، وقيَّد52( "سورة الأحزاب، الآية: 14/143(، الجامع لأحكام القرآن )2/4بداية المجتهد ) (4)
وحكى ابن عبدالبر عن مالك روايتان، إحداهما: ليس له أن ينظر إليها، ولا يتأمل محاسنها، الثانية: ينظر 

(، والرواية الثانية قريبة مما ذكُِّر في المتن، وبنحوه: الباجي في المنتقى 299الكافي )ص –إليها وعليها ثيابها 
(3/265.) 

طَى، وقيل: ابن كاوُس بن هُرْمز بن مَرْزُبان بن بَهرْام، التَّيمي  مولاهم، الكوفي ، هو: الن عمان بن ثابت بن زُوْ  (5)
وُلِّدَ بالكوفة  ،5الإمام، الفقيه المشهور، عالم العراق، يقا:: إن ه من أبناء الفرس، وقيل: إن ه من نسل يعقوب 

رباح، وحم اد بن أبي سُليمان  لم ا قَدِّم الكوفة، وروى عن: عطاء بن أبي هـ، رأى أنس بن مالك 80سنة 
وبه تفق ه، ونافع مولى ابن عمر، وخلْقٌ سواهم، وحدَّث عنه خلْقٌ كثير، نحو من أربعة آلاف، منهم: زفر بن 
الهذيل، ومحمد بن الحسن، والقاضي أبو يوسف، يُـعَد  مِّن صغار مَن رَوى عن كبار التابعين، أخرج حديثه 

 ( برقم403-6/390النبلاء ) أعلام سير –هـ على الصحيح 150داد سنة ببغ Tالترمذي والنَّسائي، توفي 

ُضي ة )163)
 (.7153( برقم )563(، تقريب التهذيب      )ص63-1/49(، الجواهر الم

( ك: الكراهية، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى: قَصَر إباحة 10/26فتح القدير ) (6)
 .(9/491المغني ) – النظر على الوجه فقط

لْية العلماء ) –وحُكي عنه أنَّه قا:: ينظر إلى ما ينظر إليه في ابتياع الأمة  (7) (، وعبارة ابن حزم: )فله 6/319حِّ
 (.10/31امحملى ) –أن ينظر منها متغفلاً لها وغير متغفل إلى ما بَطَنَ منها وظَهَر( 

 "وإذا"، "حاسرة"
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نفسُه      من تاقت))قا::  أنه  النبي   عن (3)بما رَوى جابر من نصر ذلك واحتج
امرأةً،     فخطبت قا: جابر: ((إلى نكاح امرأ   فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها

 . (4)بها     فتزوجتُ  عاني إلى نكاحها،أ لها، حتى نظرتُ منها إلى ما دب  تخَ وكنتُ أَ 

                                                 
وقيل: بل كان من سبي أهل -بن عمرو الحِّمْيَري  الَأوْزاعي  هو: أبو عمرو، عبدالرحمن بن عمرو بن محمَّد  (1)

، عالم أهل الشام، الُحجَّة، الفقيه، العابد، ثقة جليل، صادعٌ بالحق، كان يسكن -اليمن ولم يكن من الأوزاع
، حدَّث هـ88هـ وقيل: سنة     80وُلِّدَ ببـَعْلبكَّ سنة  -على قو:-بمحل ة الأوزاع بدمشق، المنسوبة إلى قبيلته 

عن: عطاء بن أبي رباح، والز هري ، ونافع مولى ابن عمر، وخلقٌ كثير، روى عنه: مالك، والثوري ، وابن 
المبارك، وخلقٌ كثير، كان له مذهب مستقل مشهور، عمل به فقهاء الشام مد ةً، وفقهاء الأندلس ثم فَني، 

الطبقات  –هـ 157لستة، مات ببيروت سنة يُـعَد  من كبار أتباع التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب ا
( "فقهاء التابعين بالشام"، الأنساب 71(، طبقات الفقهاء )ص3987( برقم )7/339الكبرى لابن سعد )

(، تقريب التهذيب 48( برقم       )134-7/107( ب: الألف والواو، سير أعلام النبلاء )1/227)
 (.3967( برقم )347)ص

لْية العلماء ) (2)  .(6/319حِّ
هو: أبو عبدالله، وأبو عبدالرحمن، وأبو محمَّد، جابر بن عبدالله بن عمرو بن حَرام بن كعب الأنصاري   (3)

( غزوة، كان له حلقة في المسجد 19، غزا )، صحابي  ابن صحابي ، أحد المكثرين عن النَّبي  السَّلَمي 
( سنة 94هـ بالمدينة، وهو ابن )78، مات سنة النبوي  يؤخذ عنه العلم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 (.871( برقم       )136(، تقريب التهذيب )ص1026( ح: الجيم، برقم )1/213الإصابة ) –
 ابن أبي ايبة، فمنها ما أخرجه لم أجده بهذا اللفظ، وأُخرج بألفاظ مقاربة له كلها من طريق جابر  (4)

( بلفظ: )إذا خطب أحدكم امرأة، فإن 17383تزوج...، ح: )ك: الن ِّكاح، من أراد أن ي-9( في 4/22)
استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلْيفعل، فخطبتُ جاريةً من بني سلمة فكنتُ أتخب أ تحت 

( 3/334) أحمدحتى نظرتُ منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتُها(، وبنحوه:  -أُصو: النخل-الكَرَب 
ب: في الرجل ينظر إلى المرأة...، ح:   -19ك: الن ِّكاح، -6( في 2/565) أبو داود(، و14626ح: )

( وقا:: )صحيح على شرط مسلم(، 2696ك: الن ِّكاح، ح: )-23( في 2/179) الحاك (، و2082)
نظر الرجل إلى المرأة...، ح: -66( في ك: الن ِّكاح، 7/135) البيهقيوقا: الذهبي: )على شرط مسلم(، و

(، وفي صحيح الجامع الصغير       1791( برقم )6/200في الإرواء ) الألبانيوحسَّنه  (،13487)
 (.99( برقم )1/155(، وهو في السلسلة الصحيحة )520( برقم )1/197)

 "أن"
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    قوله تعالى: ودليلنا: 
     ] أ  الوجه: (1)، قا: ابنُ عباس]

   . (2)والكفان

                                                 
، البَحْر الَحبْر، هو أبو العب اس، عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي  الهاشمي   (1)

، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، غزا أفريقية مع ( سنين، أحد المكثرين عن النَّبي  3بل الهجرة بـ )وُلِّدَ ق
ف ِّين،  هـ، ولا ه علي  إمْرةَ البصرة، وكان على الميسرة يوم35هـ، وحج  بالناس سنة 27ابن أبي السرح سنة  صِّ

( 334-2/330صابة            )الإ –هـ 68أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بالطائف سنة 
  (.3409( برقم )309(، تقريب التهذيب )ص4781ح: العين، برقم )

(، ومثله 1790( برقم )6/200في الإرواء ) الألبانيبسنده من ثلاث طرق، وصححه  ابن جريرأخرجه عنه  (2)
: T ابن كثير، قا: عن سعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، والضحاك، والأوزاعي ، وهو ما رج حه ابن جرير

)وهو المشهور عند الجمهور(، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقوٌ: في مذهب أحمد، إلا أن ه عارضه 
   ، حيث فسَّر الزينة الواردة في قوله: تفسير آخر لصحابي آخر، وهو عبدالله بن مسعود 

    ق، وقا: بقو: ابن بالثياب الظاهرة، وجاء عنه ذلك من ست طر
مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو قو: 
مالك، وأوَردَ ابن كثير احتمالًا على تفسير ابن عباس فقا:: )وهذا يُحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نُهين 

فقا:: )فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أو: بين القولين  T ابن تيميةعن إبدائها(، وجمع 
ما نص ه: )... والمقصود أن الأدلة التي جاءت دالةً على جواز   فتاوى اللجنة الدائمةالأمرين(، وجاء في 

كشف الوجه واليدين كانت دالةً على الأصل قبل نزو: الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنَّة الدالة على 
، وبهذا يعُلمالأمر با الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما د:  على جواز ذلك(،  الأدلة أن لتَّستر 

هو أظهر الأقوا: عندنا،  -يعني: تفسير ابن مسعود-: )وهذا القو: Tالشنقيطي وقا: محمَّد الأمين الَجكَني 
 الآية قرينة تد: على عدم صحة هذا القو: وأحوطها، وأبعدها من الريبة والفتنة(، وقا: أيضاً: )... توجد في

وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزيَّن به المرأة مما هو خارج عن أصل خلْقتها؛   -يعني: تفسير ابن عباس-
، والحلَُل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع  كالحلُي 

تعلم أن  قو: من قا:: الزينة الظاهرة: الوجه والكف ان، خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة إليه، وبه 
على عدم صحة هذا القو:، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه(، ثم قا:: )... إن 

المزيَّن بها، ولا يراد بها بعض أجزاء لفظ الزينة يكثر تكر ره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل 
    تعالى: ذلك الشيء المزيَّن بها، كقوله 

  ( ثم ساق إحدى عشرة آية أخرى، ثم قا:: )فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها
 هو الغالب في لفظ الزينة في يراد به ما يزيَّن به الشيء، وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى

القرآن يد:  على أنَّ لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى، الذي غلبت إرادتهُ في القرآن العظيم، وهو 
المعروف في كلام العرب... وبه تعلم أنَّ تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر(، ثم قا:: )ولا يخفى 

هو أصل جمالها، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم،        والجاري على أنَّ وجه المرأة 
قواعد الشرع الكريم هو تمام امحمافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي(، وقا: أيضاً: )وبالجملة، فإنَّ المنصف 

[]  k :31 أ
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إلى  انظر))خطب امرأة:  [قد]قا: له و أنه  عن النبي   (1)ورَوى المغيرةُ بن شعبة
 .(3)((بينكما (2)فإنه أحرى أن يؤُدَ وجهها وكفيها، 

                                                 
الرجا: الأجانب مع أنَّ  =    =ماميعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أ

في الرد  على أدلة المبيحين لكشف الوجه: )عن تفسير  Tالعُثَـيْمِين الوجه هو أصل الجما:...(، وقا: محمَّد 
محتمل أنَّ مراده أو: الأمرين قبل نزو: آية الحجاب، كما ذكره شيخ  أحدها:ابن عباس ثلاثة أوجه، 

ده الزينة التي نُهي عن إبدائها، كما ذكره ابن كثير في تفسيره، ويؤيد هذين يحتمل أنَّ مرا الثاني:الإسلام، 
    لقوله تعالى  الاحتمالين تفسيره 

 ... - نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهنَّ في حاجة أنْ  @حيث قا:: أمر
إذا لم نسل ِّم أنَّ مراده أحد هذين  الثالث: -عيناً واحدةيغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين 

الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حُجَّة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابيٌّ آخر، فإنْ عارضه صحابيٌّ آخر 
حه الأدلة الأخرى، وابن عب اس   ، حيث فسَّر قوله: قد عارض تفسيره ابن مسعود  أُخذ بما ترج ِّ

      بالرداء والثياب ومالابدَّ من ظهوره، فوجب طلب الترجيح
(، الجامع لأحكام القرآن 120-18/117جامع البيان ) –تفسيريهما( والعمل بما كان راجحاً في   

(، 22/111(، مجموع فتاوى ابن تيميَّة لابن قاسم )3/283(، تفسير ابن كثير            )12/152)
( "سورة الأحزاب"، فتاوى اللجنة الدائمة 6/602( "سورة النور" )200-6/192يان )أضواء الب

 (.27، 26، 12(، رسالة الحجاب لابن عثيمين           )ص17/150)
غيرة بن شُعْبة بن مسعود بن مُعَت ِّب بن مالك  الثَّقفي   (1)

ُ
هو أبو عيسى، وقيل: أبو محمَّد، وقيل: أبو عبدالله، الم

  مشهور، أسلم قبل عمرة الحدَُيبْية وشهدها، وبيعة الرضوان وله فيها ذِّكْرٌ، شهد اليمامة وفتوح  ، صحابي
الشام والعراق، كان من دُهاة العرب، كان يقا: له: مغيرة الرأي، ولا ه عمر إمْرَة      البصرة ثم الكوفة، ومات 

( ح: الميم، 453، 3/452صابة  )الإ –هـ على الصحيح، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 50بها سنة 
 (.6840( برقم )543(، تقريب التهذيب )ص8179برقم )

 –أي: أحرى أن يكون بينكما امحمبَّة والإت ِّفاق، أصله: من أدُْم الطعام؛ لأن  صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام  (2)
في بيان  الترمذياق"، وقا: ( "أدم"، وتحر فت في المطبوع إلى: "الإنف91، 1/90غريب الحديث لأبي عبيد )

(، وينظر: تهذيب اللغة    1087( ح: )3/397السنن ) –المعنى: )أحرى أن تدوم المودة بينكما( 
 ( ب: الدا: والميم.14/214)

لم أجده بهذا اللفظ مقيَّداً بالوجه والكفين، وإنما أخرجه غير واحد بألفاظ متقاربة من غير تقييد بالوجه  (3)
( في ك: الن ِّكاح، ب: إبراز 6/156) عبدالرزاق، فمن ذلك ما أخرجه طريق المغيرة  من كلهم والكفين،

فذكرتُ له امرأةً أخطبها، قا:: فاذهب  أتيتُ النبيَّ ))( بلفظ: 10335الجواري والنظر عند الن ِّكاح، ح: )
تهما بقو: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، قا:: فأتيتُ امرأة من الأنصار فخطبتُها إ لى أبويها، وخبر 

أمرك بذلك أن تنظر  فكأنما كرها ذلك، فسمعتْ ذلك المرأة وهي تقو:: إن كان رسو: الله  النَّبي  
، وبنحوه: ((فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قا:: فنظرتُ إليها فتزوجتُها، فذكر من موافقتها

 أحمد(، و17382ن أراد أن يتزوج...، ح:             )ك: الن ِّكاح، م-9( في 4/22) ابن أبي ايبة
... فسمعتْ ذلك المرأة وهي ))( وعنده هنا: "أجدر" بدلًا من: "أحرى" وسياقه: 18162( ح: )4/244)

 -5ك: الن ِّكاح، -11( في2/180) الدّارميّ (، و18179( ح: )4/246) ((في خدرها، فقالت:...

(5)ب 
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انظر إلى وجهها، فإن في ))قا: لرجل خطب جاريةً من الأنصار:  النَّبي   أنَّ  ورُوي
يد: على أنه لا  هذا، [(4)((ايئاي ))ورُوي:  (3)((ايناي ))ورُوي: ] (2)(((1)سوادأعين الأنصار 

      . (5)يجوز أن ينظرَ إلى غيرِّ الوجه والكفين
                                                 
( في 1/599)=       =ابن ماجهْ (، وعنده: "أجدر"، و2172، ح: )الرخصة في النظر للمرأة عند الخِّطبة

( باللفظين "أحرى" 1866، 1865النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ح: ) -9ك: الن ِّكاح، -9
 الترمذيّ (،  و1512، 1511( برقم )314، 1/313و"أجدر"، وهو في صحيح سنن ابن ماجهْ )

( وقا:: )حديث 1087ا جاء في النظر إلى المخطوبة، ح: )ب: م-5ك: الن ِّكاح، -9( في 3/397)
إباحة النظر قبل التزويج، ح:  -17ك: الن ِّكاح، -26( في 6/69) النسائيحسن(، وعنده: "أحرى" و

( في 9/351) ابن حِبّان      (، و3425( "ثابت البناني عن أنس"، ح: )3/220) أبو يعلى(، و3235)
 الطبراني(، واللفظ عند ثلاثتهم: "أجدر"، و4043ذا أراد الخطبة...، ح: )ك: الن ِّكاح، الأمر للمرء إ-14

زَني "، ح: )20/433في الكبير )
ُ
( في    ك: الن ِّكاح، ب: المهر، 4/371) الدارقطن(، و1052( "بكر الم

( وقا:: )صحيح على شرط 2697ك: الن ِّكاح، ح: )-23( في 2/179) الحاك (، و3621ح: )
ب: -66( في     ك: الن ِّكاح، 7/135) البيهقيهبي : )على شرط البخاري  ومسلم(، والشيخين( وقا: الذ

( واللفظ عند أربعتهم: "أحرى"، وهو في السلسلة الصحيحة 13488ح: )نظر الرجل إلى المرأة...، 
 (.872( برقم )1/297(، وفي صحيح الجامع الصغير )96( برقم )1/150)

 حيح "سواداً". "سواد": لا تستقيم لغةً، والص (1)
 لم أجده بهذا اللفظ مقيَّداً بالوجه، ولم أجده بلفظ: "سواد" و "سوءاً" في شيء من الأحاديث. (2)
 لم أجده، ولعلَّه تصحيف من الن س اخ؛ لأن رسمهما واحد. (3)
ندب -12ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1040) مسل هذا اللفظ هو الذي وردت به الأحاديث، أخرجه  (4)

 كنتُ عند النَّبي  ))قا::  ( من طريق أبي هريرة 1424إلى وجه المرأة وكفَّيها لمن يريد تزو جها، ح: ) النظر
: أنظرتَ إليها؟ قا:: لا، قا:: فاذهب فأتاه رجل فأخبره أنَّه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقا: له رسو: الله 

ر هذا ، ولم أجد غيرَ ((فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا ه قيَّد النظر بالوجه والكفين في الترجمة، وفُس ِّ
غَر" عند  ك: الن ِّكاح، ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة...، ح: -14( 9/349) ابن حبانالشيء بـ "الص ِّ

 (.95( برقم )1/149في السلسلة الصحيحة   ) -أي التفسير-(، ولم أجده في كتب الغريب، وهو 4041)
أنَّه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى ما يظهر منها غالباً عند  -والعلم عند الله تعالى-الذي يظهر لي  (5)

كالوجه والكفين وأطراف الذراعين والرقبة والشَّعْر   -حسب العرف الشرعي-محارمها أو حاَ: مهنتها 
ذن في النظر الوارد في والقدمين ونحو ذلك، بعلمها وبغير علمها، من غير خلوة بها؛ لأن هذا هو مقتضى الإ

ا قُـي ِّد بما يظهر غالبا؛ً لأنَّ في النظر إليه كفاية في أن يدعوه ذلك إلى  الحديث من غير تقييده بشيء، وإنم 
نكاحها أو يصرفه عنها، وهو وسط بين من أباح النظر إلى جميع البدن عدا السوأة، وبين من قصره على 

)ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً أن   :T ابن قدامةلى، قا: الوجه والكفين فقط، والعلم عند الله تعا
المغني   –إليه كالوجه( إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنَّه يظهر غالباً فأبُيح النظر لم ا أذَِّن في النظر إليها من غير علمها عُلِّمَ أنَّه أذَِّن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةً، إذْ لا يمكن  النَّبي  

(9/491.) 

 ، "وهذا""سوءاً"
 

 "ويرُوى"
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يجوز للزوج أن ينظر إليه لخطبتها؛ قياساً على  فلاأنه عورة منها، القياس: ومن 
  فرْجها.

إليه،  يُـنْظرَأي  موضع  (1)يبين ِّ أنه أطْلَقَ ولم  فهو:عن حديث جابر، فأمّا الجواب 
رة المقيَّدة بالوجه والكفين   .(2)فوجبَ أن يبُنى على أخبارنا المفس ِّ

 " فصـل "
 أم ا إذا تزو ج بها، فهل يجوز له النظر إلى جميع بدنها أم لا؟هذا إذا خطبها، ف

 :أصحابنُا فيه /اختلف
 .إلى جميع بدنها حتى الفرج أن ينظرله  (3): من قال فمنه 

  لأنه موضع منها يستمتع به، فأشبه وجهَها.  
ر النظ))قا::   : ليس له أن ينظرَ إلى فرجها؛ لما رُوي عن النبي  من قال (4)ومنه 

  .(6)والطَّمْسُ: العَمَى (5)((إلى الفرج يورث الطَّمْسَ 

                                                 
 في )ت( زيادة: "في". (1)
 .سبق في تخريج حديث المغيرة وغيره بيان أنه لا يوجد خبر صحيح يفسر موضع النظر ويقيده بالوجه والكفين (2)
 في )ت( زيادة: "يجوز". (3)
 (.7/479العزيز ) –هـ( 317كأبي عبدالله، الزبير بن أحمد القرشي  الزبيري  )ت:  (4)
ب: ما تبدي المرأة من زينتها...، ح: -77( في ك: الن ِّكاح، 7/153) البيهقيلم أجده بهذا اللفظ، وأَخرج  (5)

لا ينظرن  ))قا::  أن النَّبي   ( من طريق بقيَّة بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 13540)
، وقا: نقلًا عن ابن عدي : ((فإن ذلك يورِّث العمىأحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها؛ 

)يشبه أن يكون بين بقيَّة وبين ابن جريج بعض المجهولين، أو بعض الضعفاء(، وأخرج ابن الجوزي في 
بنحوه، وهذا الحديث حكم عليه غير واحد  ( من طريق آخر عن أبي هريرة 272، 2/271الموضوعات )

ن حب ان، وابن الجوزي، والسيوطي، وابن عِّراق، والألباني ، وآفتُه من بقي ة، بالوضع، منهم: ابن أبي حاتم، واب
(، الموضوعات لابن 53( ح: )30تذكرة الحفاظ لابن طاهر )ص –ولم يُجو ِّد إسناده أحدٌ إلا ابن الصلاح 

-5( 305، 304( في ك: الن ِّكاح، ب: النظر إلى الفرجْ، أحكام النظر لابن القط ان )ص2/271الجوزي )
( في ك: الكراهية، ف: في الوطء 4/248(، نصب الراية )201، 200ب: نظر الرجا: إلى الن ِّساء، ح: )

ب: ما جاء في استحباب الن ِّكاح...، برقم -3ك: الن ِّكاح، -44( 3/316والنظر...، التلخيص الحبير )
( في ك: الن ِّكاح، ف: 2/209( ك: الن ِّكاح، تنزيه الشريعة المرفوعة )2/170(، اللآلي المصنوعة )1489)

(، ضعيف الجامع الصغير 196، 195( برقم    )231، 1/229(، السلسلة الضعيفة )34الثاني، برقم )
 (.552، 551( برقم )1/169)

( ب: السين والطاء "طمس"، ولم أجد له توثيقاً في كتب الغريب، ولعل ذلك 12/352تهذيب اللغة ) (6)
 كروه.بسبب كونه حديثاً موضوعاً فلم يذ 

 ب[/4]

 "النظر"

 "يتُبين"، "نَظر"
 

 "ولا"
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 .(1)وهذا خبر مجهو: لا يثبت؛ بدليل أن النظر في الفرج لا يورث العمى
 .(2)الأول أصحّ  الوجهُ  و 

هذا الكلام في الزوجة، فأم ا إذا اشترىَ أمةً، فحكمها حكم الزوجة في  فرع:
 النظر، على الاختلاف الذي ذكرناه.

رحمها،  (3)[واذو ]إلى ما ينظرُ إليه  منهافإنَّ سي دها ينظرُ  زوَّجَ أمتَه من رجل،فإن 
 وهو ما فوق السرَّة ودون الركبة. 
من زوَّج أمتَه فلا ينظر منها إلى ما بين ))أنه قا::  النَّبي  والأصل فيه ما رُوي عن 

 .(4)((سُرّتها وركبتها

 ن ينظرَ إلى بدنها أم لا؟ إذا اشترت امرأةٌ عبداً، فهل له أ فرع:
 :اختلف أصحابنا فيه

 .(7)رحمها (6)[واذو ] [إليه] : له أن ينظرَ منها إلى ما ينظرُ قال من (5)فمنه 

                                                 
إلى كراهة النظر إلى الفرج خاصة من غير تحريم، وحكى قولًا ثالثاً وهو أنَّه لا  Tما: شيخ الإسلام ابن تيميَّة  (1)

 (.32/272مجموع الفتاوى ) –يكره إلا عند الوطء 
لْية العلماء ) (2) الطالبين   روضة  –(، وعليه نصَّ النـَّوَوي ، إلا أنه قا:: )يكُره( 7/479(، العزيز )6/321حِّ

(5/372.)  
 في الأصل: "ذوا"، وفي )ت(: "ذو"، والتصويب يقتضيه السياق. (3)
 ب: قوله عز وجل: -37ك: اللباس، -26( في 4/362) أبو داودلم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه  (4)

    
 ( :بلفظ: 4114، ح )((ُم خادمَه عبدَهُ أو أَجيرهَُ فلا ينظر إذا زوَّج أحدك

إذا زوَّج أحدكُم عبدَه أمَته فلا ينظر إلى ))( بلفظ: 4113وأخرجه برقم ) ((إلى ما دون السر ة وفوق الر كبة
(، 887( في ك: الصلاة، ب: الأمر بتعليم الصلوات...، ح: )1/430) الدارقطن، وبنحوه: ((عورتها

(، كلهم من طريق 3220، 3219ب: عورة الَأمة، ح: )-308، ( في ك: الصلاة2/320) البيهقيو
(، برقم 6/207لفظ أبي داود الأو: في الإرواء ) الألبانيعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ِّه مرفوعاً، وحسَّن 

ب: النظر إلى -1ب: الن ِّكاح، -13( 2/933(، وحسَّن إسناد كلا اللفظين في تحقيقه للمشكاة )1803)
( 1/190(، ومع ذلك فقد ذكر لفظ أبي داود الأو: في ضعيف الجامع الصغير )3111قم )المخطوبة...، بر 

 (.632برقم )
 (.5/369(، روضة الطالبين )7/474العزيز ) –هم أكثر الشافعية  (5)
 في الأصل: "ذوا"، وفي )ت(: "ذو"، والتصويب يقتضيه السياق. (6)
(، قا: النـَّوَوي : )وهو المنصوص، وظاهر 7/474العزيز ) –وهذا على الأصح  والأرجح عند أكثر الشافعية  (7)

  (.5/369روضة الطالبين ) –الكتاب والسن ة، وإن كان فيه نظر من جهة المعنى( 
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  تعالى ذكر العبدَ في جملة ذوي الأرحام، فقا::  @واحتج  بأن 

   ] أ [.   
، ليس له أن ينظر من سي دته إلا إلى وجهها : العبد بمنزلة الأجنبي  من قال ومنه 

 .  وكفيها
 .لأنه ليس بينهما قرابة، ولا زوجي ة، وليس بينهما إلا المِّلْك الذي لا يبُيح الاستمتاعَ 

 .(1)ينولأن لكل واحد منهما شهوة في الآخر، فهما كالأجنبيَّ 

إلى بدن  هل له أن ينظرَ ، (2)قرُب بلوغه قـدالصبي المراهق وهو: الذي  فرع:
 المرأة؟

 :اختلف أصحابنا فيه
 . (3)إلى وجهها وكفيها [إلا]: ليس له أن ينظر من قال فمنه 

: له أن ينظرَ إلى ما فوق السر ة (5)ريرالضَّ  البصري   (4)[الز بَيْري  ]وقال أبو عبدالله 
 .(6)دون الركبة [و]

  قوله تعالى:  فإذا قلنا بالقول الأول، فوجهه:
  

                                                 
 (.7/474العزيز ) –هـ( 406صحَّح هذا الوجه الشيخ أبو حامد، أحمد الإسْفَرايِّيني )ت:  (1)
 اء "رهق".( ب: الهاء والقاف والر 5/399تهذيب اللغة ) (2)
العزيز  –وعبارة الرافعي في حكاية هذا الوجه: )إنَّ نظره كنظر البالغ إلى الأجنبيات؛ لظهوره على العورات(  (3)

(7/472.) 
  في الأصل: "الز هري" والتصويب من )ت(. (4)
ير بن العوام الزب هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله بن عاصم بن المنذر بن حواري  رسو: الله  (5)

، الضَّرير، كان حافظاً للمذهب، وصاحب وجهٍ فيه، عارفاً بالأدب  القُرشي  الأسدي  الز بَيْري  البصري  الشافعي 
نان  والقراءات، خبيراً بالأنساب، وكان أعمى، وكان يسكن البصرة، من شيوخه: رَوْح بن قُـرَّة، ومحمد بن سِّ

بكر النـَّق اش، وعمر بن بِّشران، وغيرهما، من تصانيفه: "الكافي" و"المسكِّت"، القز از، وغيرهما، وروى عنه: أبو 
، 15/57( "فقهاء الشافعية"، سير أعلام النبلاء )105طبقات الفقهاء )ص –هـ( 317مات بالبصرة )

  (.185( برقم )297-3/295(، طبقات الشافعية الكبرى )26( برقم )58
العزيز  –لا في الأوقات الثلاثة، وعلى هذا فنظره كنظر البالغ إلى امحمارم كما له الدخو: من غير استئذان إ  (6)

(7/472.) 

(6 )أ 

[]  k :31 أ
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   ] أ الآية،  ]
 .فيها منكشفةفأمر بالاستئذان في هذه الأوقات التي تكون المرأة 

    وقا:: 
    

  ]لم يَـقْوَوا على الوطء، ولم يطُيقوه، ومعناه، ]ب :
 .(1)من قولهم: ظهر فلان على فلان، إذا غلبه

    : معنى قوله وقيل

  (2): لم يَدْرُوا قبحَها وحُسنَها ،
 رُم على المرأة أن تبديَ زينتها له.فد: على أن من عرف ذلك، وأطاق الجماع، حَ 

ـــــــــول  ـــــــــا بق ـــــــــز  ]وإذا قلن ـــــــــه تعـــــــــالى:  فوجهـــــــــه: ،(3)[يّ بَيرْ ال   قول
     

 ]ـــــم، فـــــد:   ]ج فشـــــرط في الإذن بلـــــوغَ الحلُُ
 واجب.     على أنه قبل البلوغ غير 
  قوله:  (5)الخطابلأن دليل  ؛(4)والأول أصحّ 

   
 /   

 
   قوله: أخص  من دليل 

                                                 
( أبواب الهاء والظاء "ظهر"، ولم أجد له توثيقاً 6/255(، تهذيب اللغة )18/124جامع البيان لابن جرير )(1)

  في كتب غريب القرآن.
سن، وهذا التفسير هو الذي اختارته لجنة ( عن الشعبي  والح124، 18/122جامع البيان لابن جرير ) (2)

 (.17/192فتاوى اللجنة الدائمة ) –الفتوى بالمملكة العربية السعودية 
  في الأصل: "الز هري"، والتصويب من )ت(. (3)
  (.5/367(، روضة الطالبين )7/472العزيز ) –وكذا قا: الرافعي، والنـَّوَوي   (4)
فظ في غير محل النطق، ويسمَّى "المفهوم" أو "مفهوم المخالفة"؛ لأن حكم دليل الخطاب: ما يفُهم من الل (5)

(، شرح 2/448( )1/154(، وينظر: العُدَّة )22الإيضاح )ص –المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به 
 (.234(، مذكرة الشيخ الأمين )ص3/480الكوكب المنير )

 أ[ / 5]

 "متكشفة"
 

[]  k :58 أ
 k :31 [ب]
 k :59 [ج]
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 فوجب أن يقُضَى بالخاص على العام.    
أن يهرم فتذهب شهوتهُ،  بدن المرأة، إلا أن ينظرَ إلى (1)صي  لا يجوز للخَ  فرع:

ً، فإن شهوتَه باقية وهو كالفحو:  .فأم ا إذا كان شابا 
الوجه  غيرلا يجوز لهمُ أن ينظروا إلى شيء من بدن المرأة  (2)وكذلك المخانيث

   .(3)والكفين
ـــــــا الشـــــــيه الـــــــذي ذَهبـــــــت اـــــــهوتهُ               ؛ لقولـــــــه تعـــــــالى:(5)فيجـــــــوز لـــــــه ذلـــــــك :(4)وأمّ

  
 
  

   ] أ أعلـــم  @، و]
  بالصواب.

 
 

           

 
 

                                                 
 (.423تصر )صتفسير حروف المخ –هو الذي نزُعت خصيتاه صي : الخَ  (1)
جمع مُخنََّث، بكسر النون وفتحها، والكسر أفصح، والفتح أشهر، وهو الذي خَلْقُه خَلْق الن ِّساء،  المخانيث: (2)

من يكون ذلك خلقةً له لا يتكلَّفه، ولا صُنْعَ له أحدهما: في حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك، وهو ضربان، 
من يتكلَّف ذلك، فليس ذلك هو والثاني: ؛ إذ لا فعل له ولا كسب، فيه، فهذا لا إثم عليه ولا ذم  ولا عيب

( 100، 3/99تهذيب الأسماء واللغات ) –بخلقةٍ فيه، فهذا هو المذموم الآثم، الذي جاءت الأحاديث بلعنه 
 ح: الخاء. 

ظرهما يُـعَد  كنظر الفحل هذا هو الوجه الأو: في الخصي  والمخنَّث: أنه لا يجوز لهما النظر إلى بدن المرأة، وأن ن (3)
، وهو قو: الأكثرين من الشافعية: أنَّ نظرهما إلى الأجنبيَّة كنظر الفحل إلى امحمارم، والوجه الثانيإلى الأجنبية، 

، 220(، أحكام النظر )ص7/473العزيز ) –يعني: يجوز لهما النظر إلى ما ينظر إليه محرم المرأة من المرأة 
341.) 

 (.7/473العزيز ) –في الشيخ الهرم الوجهين السابقين في الخصي  والمخنث منهم من أطلق  (4)
 (.2/688: النووي  في تهذيبه لعلماء الشافعي ِّين لابن الصلاح )Tنسبه إلى أبي الطي ِّب  (5)

[]  k :31 أ
 

 "إلا إلى"
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 ها(صداق

 

   باب 
ويجعل  والرجُل يتزوج أمتهَ ،البكر بغير إذنها وإنكاح  ،ما على الأولياء)

 (عِتقهَا صداقها
  (2)والرسالة (1)من كتاب اختلاف الحديث 
 أن وسنةُ رسولهِ على أن حتماً على الأولياء @فدل كتاب ) :قال الشافعي 

  قال. كما وهذا (3)(الرضا إلى ودُعون النكاح، أردن إذا ائر البوالغيزوّجوا الحر  
لا يجوز أن تزُو ِّج المرأة نفسَها ولا غيرها؛ بولايةٍ ولا وكالةٍ بحال، فإن فعلت ذلك  

 . (4)كان النكاح باطلا 
ــــــــــــــــــــــعم :وبهههههههههههههههههههههه  هههههههههههههههههههههال ــــــــــــــــــــــلــــ، وع(5)رُ ــــــــ ــــــــــــــــــــــ، وابـــــــــــــــــــــ   سع(6)ي  ــــــــــــ  ،(8)(7)ودٍ ــــــــ

                                                 
عي     طريق تلميذه الربيع ب  سليمان المرادي، و وضوعه الأحاديث  (1)

هو أحد الكتب التي رُويت ع  الش افِّ
ُزَني ، عِّدَّتهُ )

 ( صحيفة.93التي ظاهرها الاختلف والتعارض، وهو  لحق بآخر مختصر الم
عي  المشهورة المتداولة، طبُع عِّدَّ  (2)

 ة طبعات،  وضوعه: أصول الفقه.هو    تآليف الش افِّ
 . ، والعبارة بنحوها(163مختصر المزني )ص (3)
(، وحكاه اب  القط ان إجماعاا، حيث قال: )أجمع 104( ك: الن ِّكاح، برقم )1/297الإقناع لاب  المنذر ) (4)

(       ك: 2/9اع )الإقن –المسلمون أن المرأة ليست بولٍ  في الن ِّكاح، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك( 
 (، فكأنه لم يعتد  بخلف الحنفية.2160الن ِّكاح، ذِّكر َ   لا يكون ولي اا، برقم )

(، وأخرجه 1102ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح: )-14ك: الن ِّكاح، -9( في 3/410) للترمذيالسن   (5)
ا ))( بلفظ: 13637ح: ) ب: لا نكاح إلا بول،-97( في ك: الن ِّكاح، 7/179) -وغيره- البيهقيعنه  أيّ 

 (.19/84، وينظر: التمهيد )((ا رأة لم ينُكحها الولُّ أو الولاة فنكاحها باطل
(، وأخرجه 1102ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح: )-14ك: الن ِّكاح، -9( في 3/410) للترمذيالسن   (6)

ا ))( بلفظ: 13641بول، ح: )ب: لا نكاح إلا -97( في ك: الن ِّكاح، 7/180) -وغيره- البيهقيعنه  أيّ 
وقال: "هذا إسناده صحيح"، وينظر:  ((ا رأة نكُحت بغير إذن ولي ها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ول  

 (.19/84التمهيد )
، أحد السابقين الأولين، و   كبار هو: أبو عبدالرحم ، عبدالله ب   سعود ب  غافل ب  حبيب الهذُلُّ  (7)

وهاجر الهجرتين، وشهد بدراا والمشاهد  -كان سادس    أسلم-ابة،  ناقبه جم ة، أسلم قديّاا علماء الصح
بالكثير، وهو أول    جهر بالقرآن بمك ة،  وكان صاحب نعليه، وحد ث ع  النبي  بعدها، ولازم النبي  

ه عمر إلى الكوفة ليعلمهم أ ور دينهم، ثم أ  ره عثمان عل يها،    أشهر تل ذته: شهد فتوح الشام، وسيرَّ
هـ 32علقمة، و سروق، وأبو وائل، وزر ب  حبيش، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات بالمدينة سنة 

 (. 3613( برقم )323(، تقريب التهذيب )ص4954( ح: العين، برقم )370-2/368الإصابة ) –
 وينظر:(، 10480كاح بغير ول، ح: )( ك: الن ِّكاح، ب: الن ِّ 6/197) -وغيره- عبدالرزاقكما جاء عند   (8)

 (.19/84التمهيد )

(6)ب 

"T" 
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، (6)البصـري (5)، والحس (4)يَّبـــب  المس (3)عيدـــــــــــوس ،(2)رةــــــــريــــــــــــــ، وأبو ه(1)باســـــــــواب  ع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج  ، (8)بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد (7)ابرـــــــــــــــــــــ

                                                 
(، وأخرجه 1102ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح: )-14ك: الن ِّكاح، -9( في 3/410) للترمذيالسن   (1)

لا ))( بلفظ: 13650ب: لا نكاح إلا بول، ح: )-97( في ك: الن ِّكاح، 7/182) -وغيره- البيهقيعنه 
 (. 19/84التمهيد ) وينظر:، ((دي عدلنكاح إلا بول  رشد وشاه

(، وأخرجه 1102ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح: )-14ك: الن ِّكاح، -9( في 3/410) للترمذيالسن   (2)
لا ))(  رفوعاا بلفظ 1882ب: لا نكاح إلا بول، ح: )-15ك: الن ِّكاح، -9( في 1/606) ابن ماجه  عنه 

( في 7/177)          البيهقي، و((نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاتزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة 
فإن )) بدلاا   : ((إن البغيَّة التي))( إلا أن  لفظهُ: 13632ب: لا نكاح إلا بول، ح: )-97ك: الن ِّكاح، 
تحفة  –ت( : )رجاله ثقاابن حجر: )الصحيح وقفه على أبي هريرة(، وقال ابن كثير، قال ((الزانية هي التي
 (.19/84التمهيد ) وينظر:(، 1107( ح: )4/191الأحوذي )

هو: أبو محمد، سعيد ب  المسيَّب ب  حَزْن ب  أبي وهب ب  عمرو القرشيُّ المخزو يُّ، أحد العلماء الأثبات  (3)
ابنته، كان  الفقهاء الكبار، يُـعَدُّ    كبار التابعين، ولد لسنتين  ضتا    خلفة عمر، وزوَّجه أبو هريرة 

يقال له: راوية عمر، اتفقوا على أن  رسلته أصحُّ المراسيل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات 
( "فقهاء التابعين بالمدينة"، تقريب 51طبقات الفقهاء )ص –سنة 80هـ وقد ناهز 90بالمدينة بعد سنة 

 (. 2396( برقم )241التهذيب )ص
(، وأخرج 1102ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح: )-14ك: الن ِّكاح، -9( في 3/410) للترمذيالسن   (4)

( بسنده    طريق 13654ب: لا نكاح إلا بول، ح: )-97( في ك: الن ِّكاح، 7/182) البيهقي
تـَهَى إلى قولهم    تابعي أهل المدينة، كانوا يقولون: )لا  عبدالرحم  ب  أبي الز ِّناد ع  أبيه ع  الفقهاء الذي  يُـنـْ

 (.19/84التمهيد ) وينظر:د ا رأة عقدة الن ِّكاح في نفسها ولا في غيرها(، تعق
هو: أبو سعيد، الحس  ب  أبي الحس : يسار البصريُّ الأنصاريُّ  ولاهم، ثقة فقيه فاضل  شهور، ولد  (5)

وهو رأس  ، كان يرسل كثيراا ويدل س،لسنتين بقيتا    خلفة عمر، أ ُّه كانت خاد ة لأم سلمة زوج النبي  
هـ وقد قارب 110الطبقة الوسطى    التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات بالبصرة سنة 

( برقم    160( "فقهاء التابعين بالبصرة"، تقريب التهذيب )ص84طبقات الفقهاء )ص –التسعين 
(1227.) 

لا نكاح إلا بول، ح:           ب:  ا جاء -14ك: الن ِّكاح، -9( 3/410عنه في السن  ) الترمذيحكاه  (6)
  (.19/84التمهيد ) وينظر:(، 1102)

هو: أبو الشَّعْثاء، جابر ب  زيد الأزديُّ ثم الجوَْفيُّ البصري ،  شهور بكنيته، ثقة فقيه، يعدُّ    الطبقة الوسطى  (7)
ات الفقهاء طبق –هـ 103هـ، وقيل سنة 93   التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات سنة 

 (.865( برقم )136( "فقهاء التابعين بالبصرة"،  تقريب التهذيب )ص85)ص
   قال: لا نكاح إلا بول أو سلطان،            -2ك: الن ِّكاح، -9( 3/441) ابن أبي شيبةأخرجه عنه  (8)

 (.19/84التمهيد ) وينظر:(، 15918ح: )
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 ، (6()5)، وابــــــــــــــــــــــ  أبي ليلـــــــــــــــــــــــى(4()3)، والثــــــــــــــــــــــوري(2)بــــــــــــــــــــــ  عبـــــــــــــــــــــــدالعزيز (1)وعمــــــــــــــــــــــر

 ، (10()9)، وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك(8()7)وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ َُ ة

                                                 
الحكم ب  أبي العاص القرشيُّ الأ ويُّ، أ ير المؤ نين، أ ُّه أم  هو: أبو حفص، عمر ب  عبدالعزيز ب   روان ب  (1)

عاصم بنت عاصم ب  عمر ب  الخطاب، ول إ رة المدينة للوليد ب  عبدالملك، وكان  ع سليمان ب  عبدالملك  
حاب كالوزير، وول الخلفة بعده، يعُدُّ    صغار التابعين، وجلُّ روايته ع  كبار التابعين، أخرج حديثه أص

طبقات الفقهاء  –( سنة، و د ة خلفته سنتان ونصف 40هـ وله )101الكتب الستة،  ات في رجب سنة 
 (.4940( برقم )415( "فقهاء التابعين بالمدينة"، تقريب التهذيب )ص59)ص

(      3/410في السن  ) الترمذي( ك: عشرة الن ِّساء، وكذلك 290عنه في المسند )ص الشّافِعيّ حكاه  (2)
 (19/84التمهيد ) وينظر:(، 1102ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح: )-14ك: الن ِّكاح، -9

هو: أبو عبدالله، سفيان ب  سعيد ب   سروق الثوريُّ الكوفي ، ثقة حافظ فقيه عابد إ ام حجَّة،    كبار  (3)
هـ وله 161 ات سنة  هـ، أخرج حديثه أصحاب الكتاب الستة،96أتباع التابعين، وكان ربما دلَّس، ولد سنة 

( برقم    244( "فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب )ص81طبقات الفقهاء )ص –( سنة 64)
(2445.) 

ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح:         -14ك: الن ِّكاح، -9( 3/410عنه في السن  ) الترمذيحكاه  (4)
 (.19/84التمهيد ) وينظر:(، 1102)

لرحم ، محمد ب  عبدالرحم  ب  أبي ليلى الأنصاريُّ الكوفيُّ، قاضي الكوفة، صدوق سيء الحفظ هو: أبو عبدا (5)
هـ،    شيوخه: الشعبي ، والحكم ب  عُتَيبة، و   تل يذه: 74جداا، يعُدُّ    كبار أتباع التابعين، ولد سنة 

( سنة 72وهو اب     ) هـ 148سفيان الثوري، والحس  ب  صالح، أخرج حديثه أصحاب السن ،  ات سنة 
( 81(، طبقات الفقهاء )ص268َ   يعُرف بكنية جد ِّه وينسب إليه، )ص -181المحد ِّث الفاصل،  –

 (.6081( برقم )493"فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب )ص
 (.19/84التمهيد ) (6)
ذر الضَّبيُّ الكوفيُّ، القاضي، ثقة فقيه، يعُدُّ    هو: أبو شُْ ُ ة، عبدالله ب  شُْ ُ ة ب  الطفيل ب  حس ان ب  المن (7)

هـ وتفقه بالشعبي ، أخرج حديثه البخاري   عل قاا، و سلم وأبو 72صغار    روى ع  كبار التابعين، ولد سنة 
(، طبقات الفقهاء 60-3/36أخبار القضاة لوكيع ) –هـ 144داود والنسائي واب   اجهْ،  ات سنة 

 (.3380( برقم )307 بالكوفة"، تقريب التهذيب )ص( "فقهاء التابعين80)ص
 (.19/84التمهيد ) (8)
فقيه عالم جواد مجاهد، جُمعتْ فيه  ثبتعبدالله ب  المبارك المروزي ،  ولى بني حنظلة، ثقة : أبو عبدالرحم ، هو (9)

ستة،  ات سنة التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب ال أتباعخصال الخير، يعُدُّ    الطبقة الوسطى    
المحد ِّث الفاصل، "المصن ِّفون    رواة الفقه في الأ صار"،  –( سنة 63وله )بهيت    نواحي بغداد هـ 181
 (.3570( برقم )320التهذيب )ص تقريب(، 619)ص

ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح:       -14ك: الن ِّكاح، -9( 3/410عنه في السن  ) الترمذيحكاه  (10)
 (.19/84التمهيد ) ظر:وين(، 1102)
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 ،(6)(5)ســـــــــــــــــــــحاقإ، و (4)(3)، وأحمـــــــــــــــــــــدُ (2)(1)وعبيـــــــــــــــــــــدالله بـــــــــــــــــــــ  الحســـــــــــــــــــــ  العنـــــــــــــــــــــ يُ 
 .(8)(7)دـــــــــــو عُبيـــــوأب

 .(9)يجوز للمرأة أن تزُو ِّج نفسها وغيرها، ويكون النكاح صحيحاا  و ال أبو حنيفة:

                                                 
هو: عبيدالله ب  الحس  ب  الحصين ب  أبي الحر  التميميُّ العَنْ يَُّ البصري ، قاضي البصرة، ثقة فقيه، لك   (1)

عابوا عليه  سألة تكافؤ الأدلة، يعُدُّ    طبقة كبار أتباع التابعين، أخرج حديثه  سلم في  وضع واحد في 
( "فقهاء التابعين بالبصرة"، 88طبقات الفقهاء )ص –هـ 168،  ات سنة الجنائز، وأبو داود في الناسخ

(، وقد بينَّ اب  قتيبة فساد رأي العن ي القائل بتكافؤ الأدلة وأن  4283( برقم )370تقريب التهذيب )ص
د أصاب، كل قائل بالقَدَر أو بالَجْ  فهو ُ صيب، وأنَّ    سمى الزاني  ؤ ناا فقد أصاب، و   سم اه كافراا فق

 (.51تأويل مختلف الحديث )ص –ونحو ذلك    الآراء الفاسدة 
 (.19/84التمهيد ) (2)
هو: أبو عبدالله، أحمد ب  محمد ب  حنبل ب  هلل ب  أسد ب  إدريس ب  عبدالله الشيبانيُّ المروزي ، نزيل  (3)

هـ أخرج 164تباع، ولد سنة بغداد، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حج ة، وهو    كبار الآخذي  ع  تبع الأ
( "فقهاء 89طبقات الفقهاء )ص –( سنة77هـ وله )241حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات سنة 

 (.96( برقم )84(، تقريب التهذيب )ص1( برقم )19-1/4بغداد"، طبقات الحنابلة لاب  أبي يعلى )
ء لا نكاح إلا بول، ح:         ب:  ا جا-14ك: الن ِّكاح، -9( 3/410عنه في السن  ) الترمذيحكاه  (4)

 (.1099( ك: الن ِّكاح،  سألة )9/345(، المغني )19/84التمهيد ) وينظر:(، 1102)
َرْوزيُّ، المعروف بـ )اب  راهُوْيه( ثقة حافظ  (5)

هو: أبو محمد، إسحاق ب  إبراهيم ب  مَخْلد التميميُّ الحنظليُّ الم
هـ، ذكر أبو داود أن ه تغيرَّ قبل  وته بيسير، أخرج 166ـ وقيل: ه161مجتهد، قري  أحمد ب  حنبل، ولد سنة 

 –( سنة 72هـ وله      )238حديثه أصحاب الكتب الستة إلا اب   اجهْ، سك  نَـيْسابور و ات بها سنة 
 (.332( برقم )99( "فقهاء خُراسان"، تقريب التهذيب )ص91طبقات الفقهاء )ص

ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول، ح:         -14ك: الن ِّكاح، -9( 3/410عنه في السن  ) الترمذيحكاه  (6)
 (.19/84التمهيد ) وينظر:(، 1102)

الهرويُّ ثم  البغدادي ، الإ ام المشهور، ثقة فاضل  صن ف، يعُدُّ    كبار  -بالتشديد-هو: القاسم ب  سلَّم  (7)
ال اب  حجر: "ولم أرَ لَه في الكتب حديثاا ( سنة، ق18الآخذي  ع  تبع الأتباع، ول القضاء بطَرَسُوس )

 سنداا، بل    أقواله في شرح الغريب"،    تصانيفه: "غريب الحديث"، "الغريب المصنَّف"، "الأ وال"، 
طبقات  –( سنة 67هـ بمك ة، وهو اب  )224أخرج حديثه البخاري   علقاا، وأبو داود والتر ذي،  ات سنة 

 (.5462( برقم )450، تقريب التهذيب )ص( "فقهاء بغداد"89الفقهاء )ص
 (.19/84التمهيد ) (8)
 .T( ك: الن ِّكاح، ب: الأولياء والأكفاء، وهذا في ظاهر الرواية عنه 3/256فتح القدير ) (9)
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 ها(صداق

 

 .(4)(3)، والزهري(2)(1)الشعبي وبه  ال:
ى : لا يجوز لها ذلك، فإن فعلت ذلك كان  وقوفاا عل(6)ومحمد، (5)و ال أبو يوسف

 .(7)إجازة ولي ها، فإن أجَازه جاز، وإن لم يُجزه وكان الزوج كفؤاا أجازه الحاكم
 إن كانت بكراا لم يُجز أن تزُو ِّج نفسها، وإن كانت ثيباا جاز ذلك. و ال داود:

                                                 
هو: أبو عمرو، عا ر ب  شَراحيل ب  عَبْدٍ الشَّعْبيُّ الهمَْداني ، ثقة  شهور، فقيه فاضل، يعُدُّ    الطبقة  (1)

ى    التابعين، ولد لست سنين خلت    خلفة عثمان، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات الوسط
( "فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب 78طبقات الفقهاء )ص –( سنة 80بعد المائة، وله نحو    )

 (.3092( برقم )287)ص
جازه بغير ول ولم يفر ق، ح:              أ -4ك: الن ِّكاح، -9( في 3/443) ابن أبي شيبةأخرجه عنه  (2)

 .((إذا كان كفؤاا جاز))( بلفظ: 15945)
هو: أبو بكر، محمد ب   سلم ب  عبيدالله ب  عبدالله ب  شهاب ب  عبدالله ب  الحارث ب  زُهرة ب  كلب  (3)

، وجلُّ روايته ع  كبار القرشيُّ الزهريُّ، الفقيه الحافظ،  تفق على جللته وإتقانه، يعُدُّ    صغار التابعين
( 72هـ وقيل قبلها بسنة أو سنتين وهو اب  )125التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات سنة

 (. 6296( برقم )506( "فقهاء التابعين بالمدينة"، تقريب التهذيب )ص58طبقات الفقهاء )ص –سنة 
   أجازه بغير ول ولم يفر ق، ح:            -4ك: الن ِّكاح، -9( في 3/443) ابن أبي شيبةأخرجه عنه  (4)

 .((إن كان كفؤاا جاز))( ع   عمر قال: سألتُ الزهري ع  ا رأة تزوَّج بغير ول  فقال: 15944)
هو: يعقوب ب  إبراهيم ب  حبيب ب  خُنـَيْس ب  سعد ب  حَبْته الأنصاريُّ الكوفيُّ البغداديُّ، القاضي،  (5)

هـ بالكوفة، وسمع   : 113ل ذته وأعلمهم، ول القضاء لثلثة خلفاء، ولد سنة صاحب أبي حنيفة، وأنبل ت
الأعمش، واب  أبي ليلى، وأخذ عنه: محمد ب  الحس  الشيباني، و على ب   نصور الرازي وآخرون، كان    

هـ 182أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي،     تصانيفه: كتاب "الخراج"، "الآثار"، وغيرهما،  ات سنة 
( الجواهر المضي ة 8/535( "فقهاء الحنفي ة"، سير أعلم النبلء )128طبقات الفقهاء )ص –ببغداد 

 (. 282(، تاج التراجم )ص3/611)
هو: أبو عبدالله، محمد ب  الحس  ب  فَـرْقد الشيـبانيُّ  ولاهم، صاحب أبي حنيفة، أصله    د شق، و ولده  (6)

حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف، وصن فَ الكتب الكثيرة ونشر علم بواسط في العراق، حضر مجلس أبي 
أبي حنيفة، روى الحديث ع   الك، وأخذ عنه الشافعي وغيره، ول القضاء للرشيد بالر ق ة ثم الرَّي ،    

ير الكبير والصغير"، "الأصل"، توفي بالرَّي سنة  اب   هـ وهو187تصانيفه: "الجا ع الكبير والصغير"، "الس ِّ
(، تاج التراجم 3/122( "فقهاء الحنفية"، الجواهر المضي ة )128طبقات الفقهاء )ص –( سنة 58)

 (.187)ص
هذا في ظاهر الرواية ع  أبي يوسف، وعنه رواية أنه لا ينعقد إلا بول، وع  محمَّد روايتان، الأولى:  ا ذكُر في  (7)

 (.3/256القدير )فتح  –المتن، والثانية:  ثل  ذهب شيخه أبي حنيفة 
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إن كانت شريفة لم يجز أن يزوجَها غيُر الول ، وإن كانت دني ة  :(1)و ال مالك
 .(3)وج نفسها بغير إذنه عتَقة جاز لها أن تز  (2)[أو]

لا يجوز أن تزُو ِّج نفسها، فإن فعلت بإذن الول  كان النكاح  :(4)و ال أبو ثور
   صحيحاا.

    بقوله تعالى:  واحتج من نصر أبا حنيفة
      

   [] ل  على أنه فجعل النكاحَ إليها، فد أ
 .يجوز أن تزُو ِّج نفسها

    قوله تعالى:  وأيضاً:
  /   

  ]وقوله: ]ب ،  
   
   

   ]ج[. 
 وأبا (1)وقالت: إن  عاوية  جاءت إلى رسول الله (5)ن فاطمة بنت قيسورُوي أ

                                                 
قال: )وأ  ا  الك فتحصيل  ذهبه  T ابن عبدالبرهذا المذكور ع   الك هو رواية اب  القاسم عنه، إلا أنَّ  (1)

سالمة وَ   لا 
ُ
أنه لا نكاح إلا بول، هذه جملته، وروى أشهب ع   الك أن الشريفة والدني ة والسوداء والم

ب ع   الك( ثم قال: )والمسائل في هذا الباب ع   الك خطب لها في ذلك سواء، هذا  عنى رواية أشه
ب: استئذان البكر والأيّ ِّ -2ك: الن ِّكاح، -28( 36، 16/35الاستذكار ) –وأصحابه كثيرة الاضطراب( 

(: )ولا أعلم أحداا فرَّق بين الشريفة ذات الحسب والمال، وبين الدني ة التي لا 16/47في أنفسهما، وقال في )
  ال إلا  الكاا في رواية اب  القاسم وغيره عنه(.حسب لها ولا 

 في الأصل: ""واو"، والتصويب    )ت(. (2)
 –( ذكر هذه الآراء الخمسة المروزي ، وقال: )والقول عندنا: إنْ النكاح إلا بول  قد صحَّ ذلك ع  النَّبي   (3)

صواب: )أنْ لا نكاح( بدلاا   : ( ب: الن ِّكاح، كذا في المطبوع، ولعل ال122، 121اختلف العلماء )ص
 )إنَّ الن ِّكاح(.

هو: إبراهيم ب  خالد ب  أبي اليمان الكلبيُّ البغدادي ، الفقيه، صاحب الشافعي، كان    أصحاب محمد ب   (4)
الحس  ثم لزم الشافعي، ثقة، يعُدُّ    كبار الآخذي  ع  تبع الأتباع، أخرج حديثه أبو داود واب   اجهْ،  ات 

 (. 172( برقم )89(، تقريب التهذيب )ص100طبقات الفقهاء )ص –هـ 240سنة 
، أخت الضحاك ب  قيس صحابية هي: فاطمة بنت قيس ب  خالد ب  وهب ب  ثعلبة القرشية الفهري ة  (5)

 شهورة، كانت    المهاجرات الُأول، ذات جمال وعقل، وكانت عند أبي بكر ب  حفص المخزو ي فطل قها 
سا ة ب  زيد، وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتُل عمر، أخرج حديثها أصحاب الكتب فتزوجت بعده أ

( 751(، تقريب التهذيب )851( ح: الفاء، برقم )4/384الإصابة ) –الستة، عاشت إلى خلفة  عاوية 
 (.8655برقم )

 ب[/5]

[]  230 :2 أ
 234 :2 [ب]
 232 :2 [ج]
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 ها(صداق

 
 أبو ج ه م فلا  أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأمّا)): خطباني، فقال النبي   (2)جهم

 أن على أن لها فدل إليها، النكاح فأضاف (4)(((3)عن عاتقِه، اِنكحي أسامة يضع عصاه

 .تعقدهُ 

                                                 
لقرشيُّ الأ ويُّ، أ ير هو: أبو عبدالرحم ،  عاوية ب  أبي سفيان صخر ب  حرب ب  أ يَّة ب  عبد شمس ا (1)

، ولا ه عمر الشام بعد ، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم قبل الفتح، وكتب الوحي للنبي  المؤ نين 
أخيه يزيد ب  أبي سفيان، وأقرَّه عثمان على ذلك ثم استمر على الشام حتى جرى بينه وبين علي ِّ ب  أبي 

هـ، كان فصيحاا حليماا، أخرج حديثه 41اجتمع عليه الناس عام  ا هو  علوم، ثم بويع له بالخلفة و  طالب 
( 3/433الإصابة ) –هـ، على الصحيح وقد قارب الثمانين 60أصحاب الكتب الستة،  ات في رجب سنة 

 (. 6758( برقم )537(، تقريب التهذيب )ص8068ح: الميم، برقم )
، كان     عمَّري قريش عبدالله القرشيُّ العدويُّ  هو: عا ر، وقيل: عُبيد، ب  حذيفة ب  غانم ب  عا ر ب  (2)

و    شيختهم، وهو أحد الأربعة الذي  كانت قريش تأخذ عنهم النسب، وهو أحد الأربعة الذي  تولَّوا دف  
 –، كان شديد العارضة،  ات في آخر خلفة  عاوية، وقيل: بل تأخر إلى أول خلفة اب  الزبير عثمان 

 (.207الجيم، برقم ) ( ح:4/35الإصابة )
، صحابي  شهور، ولد هو: أبو محمد، وأبو زيد، أسا ة ب  زيد ب  حارثة ب  شراحيل ب  عبدالعز ى الكلبي   (3)

( سنة، 20وله ) ، و ات النَّبي  في الإسلم، فضائله كثيرة، وأحاديثه شهيرة، أ ُّه أم أيّ  حاضنة النَّبي  
أسا ة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن  ات في أواخر خلفة  عاوية، سك  المز ة  وكان عُمَر يجل ه ويكر ه، واعتزل

( 75هـ وهو اب  )54   عمل د شق ثم رجع فسك  وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف سنة 
(، تقريب التهذيب 89( ح: الألف، برقم )1/31الإصابة ) –سنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 

 (.316برقم )( 98)ص
              نفقة لها، ح: ثلثاا لا ب: المطلقة-6ك: الطلق، -18( في 2/1114) مسلمأخرجه بهذا اللفظ:  (4)

...ع  فاطمة بنت قيس: ))، وأوله عنده: ( إلا أن  عنده تقديّ أبي جهم على  عاوية في وصفه 1480)
غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: طل قها البتَّة وهو  -المخزو ي-أنَّ أبا عمرو ب  حفص 

فذكرت ذلك له، فقال: ليس لكِّ عليه نفقة، فأ رها أن  والله  ا لَكِّ علينا    شيء، فجاءت رسول الله 
تعتدَّ في بيت أم شَريْك، ثم قال: تلك ا رأة يغشاها أصحابي، اعتد ي عند اب  أم  كتوم؛ فإنَّه رجل أعمى 

، ((فإذا حَلَلْتِّ فآذنيني، قالت: فلما حَلَلْتُ ذكرتُ له أن   عاوية ب  أبي سفيان...تضعين ثيابك عنده، 
فيه خيراا،  @... انكحي أسا ة ب  زيد، فكرهتُه، ثم قال: انكحي أسا ة، فنكحته، فجعل ))وآخره عنده: 

في  الشّافِعيّ  أحدٌ إلا -حسب  ا وقفتُ عليه-، ولم يقُد ِّم  عاوية على أبي جهم في الوصف ((واغتبطتُ 
( 7/293) البيهقي( ك: أحكام القرآن، و274   اختلف الحديث"، )ص ( "الجزء الثاني186المسند )ص

(، وبهذا يعُلم أن المراد بمعاوية 14038َ   أباح الخِّطبة على خطبة أخيه...، ح: ) -172في ك: الن ِّكاح، 
 ؛ حيث صُر ِّح به في رواية  سلم آنفة الذكر.، فل حاجة إلى الاختلف فيهفي الحديث هو اب  أبي سفيان 
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فدل على  (2)((أحق بنفسها من وليها (1)الأيُّ )) أنه قال:  ع  النبي   رُوي وأيضاً:
 .أن لها أن تزُو ِّج نفسها    غير وليها

 .(3)((ليس لولّي مع الثيّب أمر  )): 5قوله  وأيضاً:
أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في  الها، وكل    يُجوز له التصرف في  :(4)ومن القياس

ى نفسه كالرجل، وفيه احتراز    المكاتَب والمكاتبة،  اله بنفسه يُجوز له عقد النكاح عل
 .لا بأنفسهما (5)بإذن المولَى لهما  تصرفانفإنه لا يجوز أن يتزوجا إلا بإذن المولَى؛ لأنهما 

 .أصله  ا ذكرناه فجاز لها عقد النكاح،فإنها تملك عقد الإجارة بنفسها،  وأيضاً:
 .كه المرأةُ كالإجارةفإنه عقد على  نفعة، فجاز أن تمل وأيضاً:

 .سائر العقود :عقد يليه الرجال، فجاز أن تليه النساء، أصله ولأنه
يجوز لها أن تتصرف في بدل بضعها وهو المهر، فجاز أن تتصرف في المبدَل،  ولأنه

 الثم  والمثم . :أصله
    تعالى:ودليلنا: قوله 

    

                                                 
المراد بالأيّ ُِّ هنا: الثيب؛ لتفسير الأحاديث الأخرى لها، والأيّ ُِّ في الأصل: المرأة التي لا بَـعْل لها، بكراا كانت أم  (1)

(، 15/621ة )اللغ تهذيب – للرجل الذي لا زوجة له: أيّ ِّ  -لغةا -ثيباا،  طلََّقة كانت أم  توفََّّ عنها، ويقُال 
 (.100 فردات ألفاظ القرآن )ص

ب: استئذان الثي ِّب في الن ِّكاح بالنطق، -9ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1037) مسلمأخرجه بهذا اللفظ:  (2)
... والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها ))، وآخره: (    طريق اب  عب اس 1421والبكر بالسكوت، ح: )

الثيب أحق بنفسها    ولي ها، والبكر تُستأ ر، وإذنها ))س الموضع بلفظ: ، وأخرجه أيضاا في نف((صماتها
 .((سكوتها

(، وأخرجه بلفظ 4089ب: الول، ح: )-1ك: الن ِّكاح، -14( في 9/339) ابن حِبّانأخرجه بهذا اللفظ:  (3)
      داود أبو(، و3087عب اس" ح: ) عبدالله ب  ( " سند1/334) أحمد ((الول)) بدلاا   : ((للول  ))
ك: -26( في 6/85) النسائي(، و2100ب: في الثيب، ح: )-26ك: الن ِّكاح، -6( في 2/578)

( وغيرهم، كلُّهم    طريق نافع ب  جبير ب   طعم 3263ب: استئذان البكر في نفسها، ح: )-31الن ِّكاح، 
( 5/65ضعيف الجا ع الصغير ) ، وهو في((... واليتيمة تُسْتأ ر، وصمتُها إقرارها))، وآخره: ع  اب  عب اس 

  (.4927برقم )
الإيضاح      –القياس هو: )حمل  علوم على  علوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجا ع بينهما(  (4)

 (.32)ص
 لى حذفها.إشارة إ، اا فوقها خطالناسخ وضع قد " تصرفان"، و  :في الأصل زيادة (5)

 "يتصرفان"

(7 )أ 

[]  232 :2أ
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 ها(صداق

 
   

 []  .أ
ن همن اب (2)أنه زوَّج أخته)) (1)وهذا خطاب للأولياء؛ بدليل  ا رَوى  عقل ب  يسار

، فطلقت هافطلقها ثم جاء يخطبها ورضيت به، فقال له: زوَّجتك أختي دُون غيرك  (3)عم لها
     تعالى: @والله لا أنكحتُها أبداً، فأنزل 

فتلا عليه هذه الآية، فقال: سمعاً وطاعة، تعال  أنُكِحك،  ال:  فدعاه رسول الله 
    .(4)((منه فأنكحتُهافكفَّرتُ عن يميني 

                                                 
ُزَني  هو: أبو علي ، َ عْقِّل ب  يسار ب   (1)

، صحابي  أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة عبدالله ب   ع  ب  حراق الم
الرضوان، وهو الذي حفر نهر َ عْقِّل بالبصرة بأ ر عمر فنسب إليه، سك  البصرة وبنى بها داراا و ات بها بعد 

، (8142( ح: الميم، برقم     )3/447الإصابة ) –هـ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 60سنة 
 (. 6800( برقم )540تقريب التهذيب )ص 

ُزني ة  -بضم ثم سكون-هي: جُمْل  (2)
، وقيل: اسمها جُميَْل بصيغة التصغير وهو  ا بنت يسار ب  عبدالله الم

( 4/260( ب: جميل...، الإصابة      )2/125الإكمال ) –ضبطه اب   اكولا، وقيل: جُميَْلة، وقيل: ليلى 
  (.228ح: الجيم، برقم )

هو: أبو البداح ب  عاصم الأنصاري، وهو غير أبي البداح ب  عاصم ب  عدي  ب  الجدَ  البـَلَوي، حليف  (3)
 (.152( )113(، ح: الباء، برقم )25، 4/17الإصابة ) –الأنصار 

ب:    قال: لا نكاح -36ك: الن ِّكاح، -67( في 7/16) البخاريّ أخرجه غير واحد بألفاظ  تقاربة،  نهم  (4)
فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وقال:     تعالى  @ بول؛ لقول إلا
     

    :وقال   

  ( :بسنده إلى الحس ، ولفظه: 5130...، ح )((  ع  الحس  

   :ا نزلت فيه، قال: زوَّجتُ أختاا ل    رجل قال حد ثني  عقل ب  يسار أنهَّ
فطلَّقها حتى إذا انقضتْ عِّدَّتُها جاء يخطبها، فقلت له: زوَّجتُكَ وفَـرَشْتُك وأكر تك، فطل قتَها ثم جئتَ 

هذه  @إليه، فأنزل تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأةُ تريد أنْ ترجع 
ه    الآية  وعند  ((فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوَّجها إيا 

ك: -6( 570، 2/569) -وغيره- أبي داودغير البخاري  ذكر أنَّ ذلك الرجل هو اب  عم ها، كما هو عند 
طلَّقها طلقاا له رجعة ثم تركها، حتى إذا  ... ثم))(، وعنده أيضاا: 2087ب: في العَضْل، ح: )-21الن ِّكاح، 

ه ، وجاء بيان  ا في رواية ((انقضت عد تها، فلم ا خُطِّبتْ إلَّ أتاني يخطبها... فكفَّرتُ ع  يّيني فأنكحتُها إيا 
ب: حتم لازم لأولياء الأيا ى الحرائر البوالغ -96( ك: الن ِّكاح، 7/167) البيهقيالبخاري     اختصار عند 

، وقال: )زعم الكلبي  أنَّ ((فقرأها عليه... ... فدعاه رسول الله ))( 13595دن النكاح...، ح: )إذا أر 
 أخته: جميلة بنت يسار(.

 "وطلَّقتها"

 "وأنكحتُها"
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 . عنى (1)الأولياءَ ع  عضله  @فلو كان العقد إلى النساء لما كان لنهي 
   قوله تعالى:  وأيضاً:

 []   الآية، فأ ر الأولياء بإنكاحه ، فدل  على أن العقد إليهم. أ
ولأنا  أجمعنا على أن العبيد والإِّ اء لا يجوز لهمُ أن ينفردوا بالعقد، وإنما العقد إلى 

   بالعقد، ويكون العقد للأولياء. ينفردنالموال، فكذلك الأيا ى وجب أن لا 
كحت نفسها أيّما امرأة ن  ))وسلم قال:  عليه @ صلى أن النبي   وروت عائشة 

من فر جها، وإن  /فإن مسّها فلها المهر بما استحل ،بغير إذن وليها فنكاحُها باطل ثلاثً 
 . (2)((اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له

                                                 
هَ، إذا  نعها    التزويج (1) فردات  (، 1/474اللغة ) تهذيب – العَضْلُ: المنع الشديد، يقُال: عضل فلنٌ أيّ ِّ

 (.571ألفاظ القرآن )ص
احد بألفاظ  تقاربة، و قاربة للفظ المتن،  ع تقديّ بعضهم المس  على الاشتجار، و ع خلو أخرجه غير و  (2)

ع  سليمان ب   وسى ع   جميع ألفاظ الأحاديث    لفظة: "نفسها"،    طرق عديدة ع  اب  جُرَيج
ده: ( ك: أحكام القرآن، وعن275في  سنده )ص الشّافِعيّ  رفوعاا به،  نهم:  الزهري ع  عروة عنها 

( 3/72)       الطيالسي"وإنْ اشتجروا"، وبنحوه:  بدلاا   :" سَّها"، و"فإن اشتجروا"  بدلاا   :"أصابها" 
( في ك: الن ِّكاح، ب: الن ِّكاح بغير ول، 6/195) عبدالرزاق(، و1566"عروة ب  الزبير ع  عائشة" ح: )

-2ك: الن ِّكاح، -9( في 3/440) شيبةابن أبي ، و((ولها  هرها بما أصاب  نها))(، ولفظه: 10472ح: )
( 24251( "حديث عائشة" ح: )6/47) أحمد(، و15913   قال: لا نكاح إلا بول أو سلطان، ح: )

ب: النهي -11ك: الن ِّكاح،    -11( في 2/185) الدارمي"إذن ولي ها"، و بدلاا   :وعنده: "أ ر  ولاها" 
للتكرار: )فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فناكحها (، وعنده بيان 2184ع  الن ِّكاح بغير ول، ح: )

بدلاا ( وعنده " واليها" 2083ب: في الول، ح: )-20ك: الن ِّكاح، -6( في 2/566) أبو داودباطل(، و
-15ك: الن ِّكاح، -9( في  1/605) ابن ماجه  "فإن  سَّها"، و بدلاا   :"ولي ها"، و "فإن دخل بها"    :

ب:  ا جاء: -14ك: الن ِّكاح، -9( في 410-3/407) الترمذي(، و1879)ب: لا نكاح إلا بول، ح: 
( وقال: )حديث حس (، وقال أيضاا: )والعمل في هذا الباب على حديث 1102لا نكاح إلا بول، ح: )

 ( " سند4/219) يعلى أبو...(،     وعند أهل العلم    أصحاب النَّبي   ((لا نكاح إلا بول)): النَّبي  

ب: الول، "ذكر بطلن الن ِّكاح -1ك: الن ِّكاح، -14( في 9/384) ابن حِباّن(، و4731ح: ) عائشة"،
( لك  11/161في الكبير ) الطبرانيو ((فناكحها باطل  رتين))( وعنده: 4074الذي نكح بغير ول"، ح: )

 الحاكمو (،3520( في ك: الن ِّكاح، حي )4/313) الدار طني   طريق عطاء ع  اب  عب اس  رفوعاا، و
، ووافقه الذهبي  ( وقال: )صحيح على شرط الشيخين(، 2706ك: الن ِّكاح، ح: )-23( في 2/182)
(، ولفظهما كلفظ 13599ب: لا نكاح إلا بول، ح:   )-97( في ك: الن ِّكاح، 7/196) البيهقيو

(، ثم قال في 1943، 1840( برقم )362، 6/243في الإرواء ) الألبانيعبدالرزاق المذكور آنفاا، وصحَّحه 
( ع  الطريق المذكورة في المتن: )وعلى هذا فالحديث حس  الإسناد... نعم لم يتفرد به سليمان ب  6/246)

 أ[ /6]

 "ينفردوا"
(7 ب) 

[]  k :32 أ
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 ها(صداق

 
ع   ،(2)ع  سليمان ب   وسى، (1)جلا حج ة فيه؛ لأن رواتهُ: اب  جري فإن  يل:

، (4): سألتُ الزهري عنهُ فلم يعرفهجاب  جري وقالع  عائشة،  ،(3)ع  عروة ،ريالزه
  .(5)هـبوالراوي إذا أنكر الحديث لم يصح الاحتجاج 

                                                 
فتابعه جعفر ب  ربيعة ع  اب  شهاب به، ...وتابعه  وسى بل تابعه عليه جماعة، فهو بهذا الاعتبار صحيح، 

بعه الحجاج ب  أرطاة ع  الزهري بإسناده، ...وللحديث عبيد الله ب  أبي جعفر ع  اب  شهاب به  ثله، ...وتا
(، وهو في 1524( برقم )1/316شاهد    حديث اب  عب اس  رفوعاا(، وهو في صحيح سن  اب   اجهْ )

 (. 2706( برقم )2/393صحيح الجا ع الصغير )
ة فقيه فاضل، وكان يدل س هو: أبو الوليد، عبدالملك ب  عبدالعزيز ب  جُريج الأ وي   ولاهم، المك ي، ثق (1)

هـ أو بعدها، وقد جاز 150ويرسل، يُـعَدُّ    تابعي التابعين، أخرج حديثه أصحاب الستة،  ات سنة 
(، طبقات 266المعروفون بأجدادهم المنسوبون إليهم دون آبائهم، )ص-179المحد ِّث الفاصل،  –السبعين 

 (. 4193( برقم )363ب )ص( "فقهاء التابعين بمك ة"، تقريب التهذي66الفقهاء )ص
هو: أبو أيوب، سليمان ب   وسى الأ وي  ولاهم، الد  شقي  الأشدق، صدوق فقيه،    كبار أصحاب  (2)

 كحول في حديثه بعض لين، وخولط قبل  وته بقليل، أخرج حديثه  سلم وأصحاب السن ، يعُدُّ    صغار 
( "فقهاء التابعين بالشام والجزيرة"، 71هاء )صطبقات الفق –هـ 119   روى ع  كبار التابعين،  ات سنة 

 (.2616( برقم )255تقريب التهذيب )ص
هو: أبو عبدالله، عروة ب  الزبير ب  العو ام ب  خويلد القرشي  الأسديُّ المدني ، ثقة فقيه  شهور، ولد في أوائل  (3)

ثه أصحاب الكتب الستة،  ات هـ، يعُدُّ    الطبقة الوسطى    التابعين، أخرج حدي26خلفة عثمان سنة 
( "فقهاء التابعين بالمدينة"، 52طبقات الفقهاء )ص –( سنة 67هـ على الصحيح وهو اب  )94بالمدينة سنة 

 (.4561( برقم )389تقريب التهذيب )ص
 (.3/410في السن  ) الترمذي(، و6/47في المسند ) أحمدحكى ذلك عنه غير واحد،  نهم  (4)
( 4074( ح: )9/385) ابن حِبّانالمحد ِّثين ع  هذا الاعتراض،  نهم: أبو حاتم  أجاب غير واحد    (5)

حيث قال: )هذا خٌ  أوهم    لم يحكم صناعة الحديث أن ه  نقطع، أو لا أصل له، بحكاية حكاها اب  عليَّة 
ا يهَي ع  اب  جريج في عقب هذا الخ ، قال: ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مم

الخ  بمثله، وذلك أنَّ الخير ِّ الفاضل المتق  الضابط    أهل العلم قد يحد ِّث بالحديث ثم ينساه، وإذا سُئل عنه 
( 2/182) الحاكملم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الذي حدَّث به بِّدالٍ على بطلن أصل الخ ...(، و نهم 

على ذكر سماع ب  جريج    سليمان  -ب  مخلدالضحاك -( حيث قال: )وقد تابع أبا عاصم 2706ح: )
ب   وسى، وسماع سليمان ب   وسى    الزهري، وعبدالرزاق ب  هم ام، ويحيى ب  أيوب، وعبدالله ب  لهيعة، 
وحج اج ب  محمَّد المصيصي...(، وقال أيضاا: ع  حديث عائشة الذي تقدَّم تخريجه آنفاا: )فقد صح  وثبت 

اع الرواة بعضهم    بعض، فل تعلَّل هذه الروايات بحديث اب  عُلَيَّة وسؤاله اب  بروايات الأئمة الأثبات سم
جريج عنه، وقوله: إني  سألتُ الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ بعد أن حدَّث به، وقد فعله غير 

له كتب  دوَّنة وليس واحد    حفاظ الحديث( ثم ساق بسنده إلى أحمد ب  حنبل أنه قال: )إنَّ اب  جريج 
( ثم ساق بسنده إلى يحيى ب   عين أنَّه قال: )ليس -يعني: حكاية اب  عُلَيَّة ع  اب  جريج-هذا في كتبه 

 "فقال"
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حديثَ القضاء باليمين  ع  (1)يجوز أن يكون الزهري نسيَه كما نسي سهيل  لنا:
ذلك، فدل   عليهأحد ، ولم ينكر (4)(عني   (3)حدثني ربيعة)، فكان يقول فيه: (2)الشاهد

                                                 
يقول هذا إلا اب  عُلَيَّة، وإنما عَرَضَ ب  عُلَيَّة كتب ب  جريج على عبدالمجيد ب  عبدالعزيز ب  أبي رواد 

صلح الاعتماد على هذه الحكاية في الطع  في سند الحديث( الإرواء : )لا يT الألبانيفأصلحها له(، وقال 
(: )أنَّه قد رواه ع  9/40(، و   الأجوبة أيضاا  ا ذكره الماوردي في الحاوي )1840( برقم )6/246)

الزهري أربعة: سليمان ب   وسى، ومحمد ب  إسحاق، وجعفر ب  ربيعة، والحجاج ب  أرطاة، ورواه ع  عروة 
زهري، وهشام ب  عروة، وأبو الغص  ثابت ب  قيس، فلم يصح إضافة إنكاره إلى الزهري  ع العدد ثلثة: ال

 (.9/40الحاوي ) –الذي رووه عنه، ولو صح  إنكاره له لما أثر فيه  ع رواية غير الزهري له ع  عروة( 
تابعين، صدوق، تغير  حفظه هو: أبو يزيد، سهيل ب  أبي صالح ذكوان الس مان المدني ، يعُدُّ    تابعي ال (1)

( برقم 259تقريب التهذيب )ص –بَأخَرةَ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات في خلفة المنصور 
(2675.) 

(    1712ب: القضاء باليمين والشاهد، ح: )-2ك: الأقضية، -30( في 3/1337) مسلمأخرجه  (2)
"قضَى بيمين وشاهد"، وليس  رسول الله  أن طريق قيس ب  سعد ع  عمرو ب  دينار ع  اب  عب اس 

ا الحديث الذي رُوي    طريق سهيل أخرجه  (    ك: اليمين 150في المسند )ص الشّافِعيّ فيه سهيل، وإنم 
 ع الشاهد الواحد، ولفظه: )قضى باليمين  ع الشاهد(    طريق ربيعة ب  أبي عبدالرحم  ع  سهيل ب  أبي 

ب: القضاء -21ك: الأقضية،      -18( في 4/34) أبو داودو ثله: ، صالح ع  أبيه ع  أبي هريرة 
ب: القضاء -31ك: الأحكام،       -13( في 2/793) ابن ماجه  (، و3610باليمين والشاهد، ح: )
ب:  ا جاء في اليمين -13ك: الأحكام، -13( في 3/627) الترمذي(، و2368بالشاهد واليمين، ح: )
 أبو يعلى: "الواحد" بعد قوله: "لشاهد"وقال: )حديث غريب(، و( بزيادة1343 ع الشاهد، ح: )

ك: القضاء، "ذكر  ا يُحكم -14( في 11/462) ابن حِبّان(، و6653( " سند أبي هريرة" ح: )5/516)
 ( في ك: الأقضية والأحكام وغير5/380) الدار طني(، و5073لم  ليس له إلا شاهد واحد..."، ح: )

( في           ك: الشهادات، 10/283) البيهقي(، و4489ع الشاهد"، ح: )باليمين   ذلك، "الأقضية
 (.20644ب القضاء باليمين  ع الشاهد، ح: )-26

هو: أبو عثمان، ربَيعة ب  أبي عبدالرحم  فر وخ الت يميُّ  ولاهم المدني، المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه  شهور،  (3)
بعين، وعنه أخذ  الك، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات يُـع دُّ    صغار    روى ع  كبار التا

( برقم 207( "فقهاء التابعين بالمدينة"، تقريب التهذيب        )ص60طبقات الفقهاء )ص –هـ 136سنة 
(1911.) 

ه ولا 150في المسند )ص الشّافِعيّ ذكر هذا عنه  (4) ( ولفظه: )أخ ني ربيعة وهو عندي ثقة أني ِّ حد ثته إيا 
أبو أحفظه( ثم ذكر: أنَّ سهيلا كان قد أصابته عِّلَّة أذهبتْ بعض حفظه ونسي بعض حديثه، وذكره أيضاا: 

عي ، والآخر ع  سليمان ب  بلل تلميذ ربيعة قال: 4/34) داود
( بلفظين، أحدهما  ثل  ا ذكر الش افِّ

ربيعة أخ ني به عنك، قال: فإنْ كان )لقيتُ سهيلا فسألته ع  هذا الحديث، فقال:  ا أعرفه، فقلتُ له: إنَّ 
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  على جوازه.

شاهدي ،  [شهادة]أجمعنا على أن شاهدي  لو شهدا عند الحاكم على  فإن  يل:
 ثم أنكر شاهدا الأصل فإن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بهذه الشهادة، فكذلك هاهنا.

إذا أنكر المرويُّ عنه لا يبطل الحديث، إذا كان الذي رَوى عنه  عندناأن  فالجواب:
  ثقة، ونح  نبني ذلك على أصلنا.

فرق؛ لأن الشهادة رُوعي فيها    الاحتياط  ا لم يرُاعَ في  الشهادة والروايةثم بين 
 .الخ 

أن الخ  يقُبل    الواحد، حراا كان أو عبداا، والشهادة لا تقُبل     ترى ألا
 .الواحد، ولا    العبد

 .ة    ا رأة واحدةوالخ  يقُبل    المرأة، ولا تقُبل الشهاد
والخ  يقُبل    الراوي والمروي عنه حاضر، ولا تقبل شهادةُ شاهدي الفرع  ع 

 .حضور شاهدي  الأصل
 ويجوز في الأخبار العنعنة، ولا يجوز ذلك في الشهادة، فدل على الفرق بينهما. 

ة رَوى ع  اب  جريج أنه قال: )في هذا الحديث زياد (1)على أن أبا بكر ب  المنذر
حد ثني بها سليمان ب   وسى، فسألت الزهري عنها فقال: لا أحفظها(، فدل على أن 

 الزهري لم ينكر الحديث وإنما أنكر الزيادة.
ع   ،(3)عروة (2)[ب ]ع  هشام ، (1)الحديث أيضاا ز عة ب  صالح هذاوقد رَوى 

ع  النبي  ،ع  عائشة ،أبيه
(4) . 

                                                 
(، وذكره أيضاا  (، وينظر: تأويل مختلف 284، 10/283) البيهقيربيعة أخ ك فحد ِّثْ به ع  ربيعة عني ِّ

 (.67الحديث، "ذكر أصحاب الحديث"، )ص
تصانيف، بلغ درجة هو: أبو بكر، محمد ب  إبراهيم ب  المنذر النَّيسابوريُّ ثم المك ي ، الفقيه الحافظ، صاحب ال (1)

الاجتهاد المطلق،    شيوخه: محمد ب   يمون، والربيع ب  سليمان، واب  عبد الحكم وغيرهم، و   تل يذه: 
أبو بكر ب  المقرئ، ومحمد الد ياطي ، و   تصانيفه: "الأوسط"، "الإجماع"، "الإشراف"، احتاج إلى كتبه 

 –هـ على الصحيح 318فقهاء الشافعي ة،  ات بمك ة سنة الموافق والمخالف، لا يقل ِّد أحداا، وعِّداده في 
 (.3/102(، طبقات الشافعية الك ى     )14/490(، سير أعلم النبلء )105طبقات الفقهاء )ص

 "الرواية والشهادة"
 

 خ"عنه"
 

 خ"عنده"
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أنها أنكحت بنت  [عنها  رُوي] عائشة لا أصل لهذا الحديث؛ لأن  فإن  يل:
وهو غائب بالشام، فلما رجع قال لها: أ ثلي يُـفْتَاتُ عليه في  (5)أخيها عبدالرحم 

 ، فلو كان هذا الحديث صحيحاا لما خالفته عائشة.(6)بناته

                                                 
، نزيل  ك ة، ضعيف، وحديثه عند  سلم  -بفتحتين-هو: أبو وهب، زَْ عة ب  صالح الجنََديُّ  (1) اليمانيُّ المك ي 

  تابعي  التابعين، أخرج حديثه  سلم، وأبو داود في المراسيل، والتر ذي والنسائي واب   اجهْ،  قرون، يُـعَدُّ  
قال عنه البخاري: )يخالَف في حديثه، تركه اب   هدي أخيراا(، وقال النسائي: )ليس بالقوي،  ك ي  كثير 

(، ب: الواحد    3/451خاري )التاريخ الكبير للب –الغلط(، وقال أبو داود: )أنا لا أخُر ِّج حديث ز عة( 
(، سؤالات 220(، ب: الزاي، برقم )107(، الضعفاء والمتروكون للنسائي )ص1505حرف الزاي، برقم )

 (. 2035( برقم          )217(، تقريب التهذيب )ص421( برقم )290أبي عُبَيد لأبي داود )ص
 في )الأصل( "ع " والتصويب    )ت(.  (2)
ربما دلَّس، يعُدُّ    صغار    ، ة ب  الزبير ب  العوام ب  خويلد القرشيُّ الأسديُّ، ثقة فقيههو: هشام ب  عرو  (3)

تقريب  –( سنة 87هـ وله )145روى ع  كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات سنة 
 (.7302( برقم )573التهذيب )ص

ا ا رأة نكحت بغير إذن ولي ها ( ب4663( " سند عائشة" ح: )4/186) أبو يعلىأخرجه  (4) لفظ: )أيّ 
  (.3/410في السن  ) الترمذيفنكاحها باطل(، وأشار إليه 

، شقيق عائشة، كان هو: أبو محمد، عبدالرحم  ب  أبي بكر عبدالله ب  أبي قحافة عثمان القرشيُّ التميميُّ  (5)
ه النبي  أسلم وحس  إسل ه، وهو أس   ولد أبي بكر، ، تأخر إسل ه إلى قبيل الفتح فاسمه عبدالكعبة فغيرَّ

وشهد اليما ة والفتوح، وكان يوم الجمل  ع عائشة وأخوه محمد  ع علي ، وكان رجلا صالحاا شجاعاا را ياا 
أحاديث، أخرجها أصحاب الكتب  حس  الر ي، فيه دعابة، لم يجرب عليه كذبة قط، روى ع  النبي 

المدينة بمكان على عشرة أ يال     ك ة فجأة    نو ة نا ها، فحمل هـ وهو خارج    53الستة،  ات سنة 
( برقم 337(، تقريب التهذيب )ص5151( ح: العين، برقم )2/408الإصابة ) –إلى  ك ة ودف  بها 

(3814.) 
(    15ب:  ا لا يبين    التمليك، ح: )-5ك: الطلق، -29( في 2/555في الموطأ ) مالكأخرجه  (6)

زوَّجتْ حفصة بنت عبدالرحم  المنذرَ ب  الزبير،    ب  القاسم ع  أبيه أنَّ عائشة زوج النَّبي  طريق عبدالرحم
وعبدالرحم  غائب بالشام، فلما قدم عبدالرحم  قال: )و ثلي يُصنع هذا به، و ثلي يفتات عليه( فكل متْ 

دالرحم :  ا كنتُ لَأرُدَّ أ راا قضيته، عائشة المنذر ب  الزبير، فقال المنذر: فإن  ذلك بيد عبدالرحم ، فقال عب
 -4ك: الن ِّكاح، -9( في 3/444) ابن أبي شيبةفقر ت حفصة عند المنذر، ولم يك  ذلك طلقاا، وبنحوه: 

(، وعنده: )...فلما قدم عبدالرحم  غضب وقال: أي  عباد الله! 15949   أجازه بغير ول ولم يفر ِّق، ح: )
( 7/183) البيهقيفغضبتْ عائشة وقالت: أترغب ع  المنذر(، وأخرجه أيضاا أ ثلي يفتات عليه في بناته، 

(    طريق  الك المذكور آنفاا، وحفصة المذكورة 13653ب: لا نكاح إلا بول، ح: )-97في ك: الن ِّكاح، 
داود تُـعَدُّ    الطبقة الوسطى    التابعين، وهي ثقة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة إلا البخاري  وأبا 

  (. 8562( برقم )745تقريب التهذيب )ص –
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أن عائشة لم تزُو ِّج بنفسها، وإنما سألتْ فيه وأَ رت، فنُسب التزويج إليها  فالجوابُ:

 .(1)لذلك
اعقدوا فإن )) ا رُوي عنها أنها كانت تخطب خطبة النكاح ثم تقول:  والدليل عليه
 . (2)((الن ِّكاحالنساء لا يعقدن 

ترى، ثم  بم وأ  ا قصة أخيها عبدالرحم ، فيحتمل أن يكون أذِّن لها أن تزُو ِّج ابنته 
  أنكر تَـرْكَ إعلَ ه بم  عُين  تزويجه.

         /أيّما امرأة نُكِح ت بغير إذن وليها فنكاحها)): قال النبي   فإن  يل:
 ، وهذا يدل على أنها إذا نكحت بإذن وليها يصح . (142س:)((باطل

الخطاب، وأنتم لا تقولون به، فأ  ا على أصلنا فل نقول به في هذا  بدليلهذا   لنا:
وك في هذا الموضع الموضع؛ لأن صريح النطق في هذا الخ  أولى    دليل خطابه، فهو  تر 

 بالإجماع.
أراد به الصغيرة والمجنونة والأ ة، وعندنا أن هؤلاء لا يجوز أن يزو ِّجوا  فإن  الوا:

 أنفسَهم.
، والصغيرة لا تُسم ى ((أيّما امرأة))الصغيرة لا تدخل في هذا الخ ؛ لأنه قال:   لنا:

أن تكون داخلة في هذا ا رأة، كمَا أن الصبي لا يُسم ى رجلا، فخرجت الصغيرةُ    
 الخ .

يكون ولي ها  ةُ  َ ، والأَ ((بغير إذن وليها))فل تدخل فيه أيضاا؛ لأنه قال:  ةُ م  وأمّا الأ  
 . ولاها، فلو أريدت في الخ  احتمل بغير إذن  ولاها

                                                 
ا  هَّدت تزويجها ثم تولىَّ عقد الن ِّكاح غيرها، فأُضيف التزويج إليها البيهقيقاله  (1) ا أرُيد به أنهَّ ، ولفظه: )إنم 

  (.13653( ح: )7/183لإذنها في ذلك؛ وتمهيدها أسبابه( السن  الك ى )
( ك: عشرة الن ِّساء    طريق اب  جريج ع  عبدالرحم  ب  القاسم ع  291في المسند )ص الشّافِعيّ أخرجه  (2)

يخطب إليها المرأة    أهلها، فتتشهَّد، فإذا بقيت عقدة الن ِّكاح قالت لبعض  أبيه قال: )كانت عائشة 
عي  ) البيهقيأهلها: زو ِّجْ؛ فإن المرأة لا تلي عقدة الن ِّكاح(، وأخرجه 

: ( في ك7/182   طريق الش افِّ
  (.13652ب: لا نكاح إلا بول، ح: )-97الن ِّكاح، 

 ب[/6]

 "مم "
 

 "دليل"

(8 )أ 
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 .، والأ ة لا تملك شيئاا ((فإن مسها فلها المهر))ولأن في الخ : 
، و واليها إذا اشتجروا لا ((لطان ولّي من لا ولّي لهفإن اشتجروا فالس))وفي الخ : 

  يزوجها السلطان، فدل على أنه أراد به الأحرار.
وهذا يقتضي الجميع؛ لأن  ((امرأةأيّما ))فل تدخل فيه أيضاا؛ لأنه قال:  وأمّا المجنونة

نونة؛ ولأنه لو أراد ويريد به المج ((أيّما امرأة))فل يحس  أن يقول: ، (1)المجنونة تقل في النساء
 يزُو ِّج نفسه، فدل على  ا قلناه.     المجنونة لم يخص المرأة؛ لأن الرجل المجنون لا يجوز له أن 

لا نكاح إلا بولي ))قال:   ع  النبي، (2)ب  حصين عمرانرُوي ع   وأيضاً:
  .(3)((مرشد، وشاهدي عدل

 .(4)((وشاهدين لا نكاح إلا بولي)): ع  النبي  ، وع  أنس ب   الك
 . (2)((لا نكاح إلا بولي)): ع  النبي  ، (1)وع  أبي  وسى

                                                 
 في )ت( زيادة: "فل تدخل فيه أيضاا". (1)
، كان    فضلء الصحابة وفقهائهم، أسلم هو: أبو نُُيد، عمران ب  حُصَين ب  عبيد ب  خلف الخزُاعيُّ  (2)

اية خزاعة يوم الفتح، بعثه عد ة أحاديث، وغزا عد ة غزوات، وكان صاحب ر  عام خي ، روى ع  النبي  
عمر إلى البصرة ليفق ه أهلها، وقضى بالكوفة، وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها، وكان مجاب الدعوة، 

(      ح: العين، برقم 3/26الإصابة ) –هـ بالبصرة 52أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات سنة 
 (. 5150( برقم )429(، تقريب التهذيب )ص6010)

   طريقه         البيهقي( "اختلف  الك والشافعي"، و220في المسند )ص الشّافِعيّ أخرجه بهذا اللفظ:  (3)
(، لكنَّهما أخرجاه    طريق سعيد 13650ب: لا نكاح إلا بول، ح: )-97( في ك: الن ِّكاح، 7/182)

   طريق     عمران  رفوعاا قد   رفوعاا، والذي  وقوفاا، وليس    طريق عمران  ب  جُبَير ع  اب  عب اس 
( برقم 6/261في الإرواء   ) الألباني(، وليس فيه لفظة " رشد"، وقال 5( ها ش )103سبق تخريجه )ص

 ؟؟؟: )صحيح لشواهده(.(( رشد))( ع  الحديث بدون لفظة 1860)
( "عطاء ع  اب  11/125في الكبير ) الطبرانيلم أجده ع  أنس، وإنما أخرجه ع  غيره بهذا اللفظ  رفوعاا:  (4)

( لكنَّه في الموضعين    4218( "   اسمه العب اس"، ح: )4/286(، والأوسط )11343عب اس" ح: )
، وأخرجه أيضاا في ((...و هر))، وبزيادة ، وليس    طريق أنس عب اس  اب  طريق عطاء ب  أبي رباح ع 

ب  عروة ع  أبيه ع   عائشة  رفوعاا، (    طريق هشام 6927( "   اسمه محمَّد" ح: )7/85الأوسط )
   قال: لا نكاح إلا بول أو سلطان، ح: -2ك: الن ِّكاح، -9( في 3/441) ابن أبي شيبةوأخرجه أيضاا 

( برقم 6/258في الإرواء        ) الألباني( لكن ه  قطوع على جابر ب  زيد الأزدي، وصحَّحه 15918)
 (.260-6/258ر طريق أنس، ولا طريق جابر ب  زيد   )(، وذكر بعض طرقه الأخرى، ولم يذك1858)

(8 )ب 
 خ"عم ار" 
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 أراد به لا نكاح فاضلا، ولم يرُِّد لا نكاح جائزاا. فإن  يل:
أنه لم يخص نكاحاا دون نكاح، فيجب أن يكون قد نفى نفس النكاح  فالجواب:

 ولم ينف فضيلتَه، أو نحملهُ عليهما جميعاا، والجمع أولى.
، وأجمعنا على أن حضورهما شرط ((وشاهدي عدل))وهو: أنه قال:  اب آخر،وجو 

 في النكاح الجائز والفاضل، فكذلك الول.
 نح  نقول به؛ لأن عندنا لا نكاح إلا بول، والمرأة تكون الول. فإن  الوا:

                                                 
، صحابي  شهور، أسلم قديّاا، وقدم المدينة هو: عبدالله ب  قيس ب  سليم ب  حَض ار ب  حرب الأشعري   (1)

على بعض اليم ، وأ  ره عمر على البصرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان، وهو  بعد فتح خي ، استعمله النبي  
أهل البصرة وأقرأهم، ثم استعمله عثمان على الكوفة ثم كان أحد الَحكَمَين بصف ين، كان حس  الذي فقَّه 

هـ، وقيل قبلها 50الصوت بالقرآن، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،  ات بالكوفة وقيل بمك ة  سنة 
قم ( بر 318(، تقريب التهذيب       )ص4898( ح:العين، برقم )2/360الإصابة ) –وقيل بعدها 

(3542.) 
ب: في الول،       ح: -20ك: الن ِّكاح، -6( في 2/568) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ و   هذه الطريق:  (2)

ب:  ا جاء لا نكاح إلا بول،              ح: -14ك: الن ِّكاح، -9( في 3/407) الترمذي(، و2085)
وعمران ب  حصين، وأنس( ثم قال في ( وقال: )وفي الباب ع  عائشة، واب  عب اس، وأبي هريرة، 1101)
 =   =(: )وحديث أبي  وسى حديث فيه اختلف...( ثم بعد أن ذكر بعض طرقه قال:409، 3/408)

 ((لا نكاح إلا بول)) )ورواية هؤلاء الذي  رَوَوْا ع  أبي إسحاق ع  أبي بردة ع  أبي  وسى ع  النَّبي  
ب: الول ، ح: -1ك: الن ِّكاح، -14( في 394، 391، 389، 9/388) ابن حِبّانعندي أصح،...(، و

( وقال: )سمع هذا الخ  أبو بردة ع  أبي  وسى  رفوعاا، فمرَّةا كان يحد ِّث به 4083(، )4078(، )4077)
ع  أبيه  سنداا، و رَّة يرسله،... فالخ  صحيح  رسلا و سنداا  عاا، لا شكَّ ولا ارتياب في صحته(، 

ك: -23( في 188-2/184) الحاكم(، و7900( "   اسمه محمود" ح: )8/42في الأوسط ) الطبرانيو
(، 2713(،        )2712( وقال: )هذه الأسانيد كل ها صحيحة(، ح: )2711(، )2710الن ِّكاح، ح: )

( وقال: )فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على 2717(، )2716(، )2715)
بما فيه غنية لم  تأ  له، وفي الباب ع  علي ب  أبي طالب، وعبدالله ب  عب اس،  صحة حديث أبي  وسى

و عاذ ب  جبل، وعبدالله ب  عمر، وأبي ذر  الغفاري، والمقداد ب  الأسود، وعبدالله ب   سعود، وجابر ب  
، وأكثرها  الك عبدالله، وأبي هريرة، وعمران ب  حصين، وعبدالله ب  عمرو، والمِّسْوَر ب  مخر ة، وأنس ب  

 : عائشة، وأم  سلمة، وزينب بنت جحش صحيحة، وقد صح ت الروايات فيه ع  أزواج النَّبي  
(، 13615ب: لا نكاح إلا بول ، ح: )-97( في ك: الن ِّكاح، 176، 7/174) البيهقيأجمعين(، و

ا ع الصغير (، وهو في صحيح الج1839( برقم )6/235في الإرواء ) الألباني(، وصحَّحه 13625)
(، وقد أفُِّرد بحثٌ في هذا، عنوانه: "التحقيق الجلي  لحديث لا نكاح إلا بول "، 7431( برقم )6/202)

  صر.  -( صحيفة،  ؤسسة قرطبة 232هـ في )1403أعده:  فلح ب  سليمان الرشيدي، عام 
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 النبي    أنه لو كان كذلك، لم يك  نكاح بحال إلا بول، فل يكون لنفي  فالجواب:
 نكاح  عنىا، ولا يكون قد نفى شيئاا    الأنكحة لا يجوز إلا بول.لل 

 قد نفى شيئاا وهو نكاح الصبية والمجنونة. فإن  الوا:
كان كذلك، لما كان لاختصاص النكاح  عنىا؛ لأن غير النكاح  أنه لو فالجوابُ:

 لناه.خص النكاح دل على  ا ق /   سائر العقود لا يصح    الصبي والمجنون، فلم ا
فلو أراد المرأة  (149)س:((لا نكاح إلا بولي))قال:   وهو: أن النبي   وجواب آخر،

 لقال: وليَّة، فلم ا لم يدُخل الهاء اقتضى الرجال دون النساء. 
، و ا كان على هذا فعيليجوز أن يقال للمرأة ول ؛ لأن ول  على وزن  فإن  يل:

ل: ا رأة قتيل، وكف خضيب، وعين كحيل، الوزن استوى فيه الرجل والمرأة، كما يقا
  ولحية دهين.

 :أن هذا يجوز إذا كان  فعُولاا؛ لأن قولنا: قتيل،  عناه:  قتول، وكذلك فالجواب:
 .دهين،  عناه:  دهون، وخضيب، أي: مخضوب

فلبد     إثبات الهاء عل ة للتأنيث فيه، كما يقال:    إذا كان  عناه فاعلا  فأ  ا
وعظيمة، و عنى الول: وال،  وشريفة، وعظيمٌ  وسخية، وشريفٌ  ريّة، وسخيٌ وك كريٌّ 
    إثبات الهاء في المرأة، فلم ا لم يذكره بالهاء دل  على  ا قلناه. فلبد  

كل نكاح لم يحضره أربعة فهو )):  ا رُوي ع  عائشة ع  النبي  ويدلّ عليه أيضاً:
 .(1)((سفاح: ولّي، وخاطب، وشاهدان

                                                 
لابد  في الن ِّكاح    أربعة: ))فظ بل الدار طنيلم أجده بهذا اللفظ عنها  رفوعاا، وإنما جاء عنها كما عند  (1)

التلخيص  –: )وفي إسناده أبو الخطيب، نافع ب   يسرة: مجهول( ابن حجر، قال ((الول ، والزوج، والشاهدي 
( في    ك: الن ِّكاح، 7/231) البيهقي(، وأخرجه 1514( ب: الأولياء وأحكا هم، برقم )3/354الحبير )
(    طريق قتادة ع  اب  عب اس  وقوفاا بلفظ: 13815ها...، ح: )ب: لا يزوج نفسه ا رأة هو ولي  -129

وقال: )هذا إسناد صحيح، إلا أنَّ قتادة لم يدرك اب  عب اس،  ((لا نكاح إلا بأربع: خاطب، وول ، وشاهدي ))
   وجه  ورُوي    وجه آخر ضعيف ع  اب  عب اس  رفوعاا، والمشهور عنه  وقوف، ورُوي ذلك ع  النَّبي  

ب: لا نكاح إلا -150( في ك: الن ِّكاح، 7/203آخر(، وهذا الوجه الآخر: لعلَّه هو  ا أخرجه في )
ُزَني  البصري ع  هشام ع  اب  سيري  ع  13722بشاهدي  عدلين، ح: )

(    طريق المغيرة ب   وسى الم
ساق ع  البخاري قوله: ثم  ((لا نكاح إلا بولٍ ، وخاطب، وشاهدي عدل))قال:  ع  النَّبي   أبي هريرة 

 أ[ /7]

 "وأ ا"

 "ولابد"

(9 )أ 

 "فعول"
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 ها(صداق

 
لا تزُوّجِ المرأةُ المرأة ، ولا تزُوّجِ المرأةُ نفس ها، فإن ))قال:    هريرة ع  النبي  وع  أبي

 .(1)((الزانية هي التي تنُكح نفسها
ا رأة ثي ب، فولَّت أ رَها رجلا  نهم فزوَّجها، فبلغ  فيهمورُوي أن طريقاا جمع رفقة 

  ف.الِّ له مخُ ، ولا يعُرف (2)ذلك عمر ب  الخطاب فجلد الناكح والمنكِّح
أنه عقد    شرطه الشهادة، فوجب أن يكون    شرطه الول ،  ومن القياس:

 .نكاح الصغيرة :أصله
فإنها ناقصة بالأنوثية، أو  فترشَة بالنكاح، فوجب أن لا يصح نكاحها إلا  وأيضاً:

  .الصغيرةكالأ ة والحرة   ؛بول

                                                 
: )وروى ذلك أيضاا    وجه آخر ضعيف ع  أبي البيهقي) غيرة ب   وسى بصري   نكر الحديث(، ثم قال 

  رفوعاا(. سلمة ع  أبي هريرة  رفوعاا، و   وجه آخر ضعيف ع  هشام ب  عروة ع  أبيه ع  عائشة 
ك: الن ِّكاح، -9( في 1/606) ابن ماجه  وعاا: أخرجه بهذا اللفظ    طريق اب  سيري  ع  أبي هريرة  رف (1)

، وهو في ((تنكح نفسها)) بدلاا   : ((تزوج نفسها))( إلا أن  عنده 1882ب: لا نكاح إلا بول، ح: )-15
( ك: عِّشْرة الن ِّساء 291في المسند )ص الشّافِعيّ (، وأخرجه 1527( برقم )1/317صحيح سن  اب   اجهْ )

بألفاظ  =   = رفوعاا و وقوفاا  الدار طني، وأخرجه ((رأة فإن البغي  إنما تنُكح نفسهالا تنكح المرأة الم))بلفظ 
(، وبنحوه 3540(، )3539(، )3536(، )3535( في ك: الن ِّكاح، ح: )327-4/325 تقاربة )
(، وهو في 13635-13632( في ك: الن ِّكاح، ب: لا نكاح إلا بول، ح: )178، 7/177) البيهقي

( برقم 6/248أيضاا في الإرواء ) الألبانيّ (، وصحَّحه 7175( برقم )6/148صغير )صحيح الجا ع ال
, ولذلك أورده في ضعيف الجا ع الصغير       ((فإن الزانية...))( دون الجملة الأخيرة وهي: 1841)
ا كم  ( والضعيف  نه الجملة الأخيرة فقط، وتشبه أن تكون  وقوفاا على أبي هريرة 6227( برقم )6/65)

 بُين ِّ في المراجع المذكورة آنفاا.
     عبدالرزاق، و ثله ((... وردَّ نكاحها))( ك: عِّشْرة الن ِّساء، وزاد: 290في المسند )ص الشّافِعيّ أخرجه  (2)

ك: -9( في 3/442) ابن أبي شيبة( و10486( في ك: الن ِّكاح، ب: الن ِّكاح بغير ول ، ح: )6/198)
   الدار طني، و((... وفرَّق بينهما))( وزاد: 15936ذا تزو جت بغير ول ، ح: )ب: في المرأة إ-3الن ِّكاح، 

ب: لا نكاح إلا -97( في ك: الن ِّكاح، 7/179) البيهقي(، و3530( في ك: الن ِّكاح، ح: )4/321)
عي ، جميعهم    طريق عكر ة ب  خالد، قال 13639بول، ح: )

ابن ( وسياقهما قريب    سياق الش افِّ
( ب: أركان الن ِّكاح، وأخرجه 3/347التلخيص الحبير ) –فيه انقطاع، لأنَّ عكر ة لم يدرك ذلك( : )و حجر

عي  )ص البيهقي
ُزَني    )ص250، 249أيضاا في بيان خطأ    أخطأ على الش افِّ

(، 163(، وهو في مختصر الم
أن ه  نقطع، قال أحمد ب   ( ثم قال: )السند صحيح لولا1842( برقم )6/249الإرواء ) في الألبانيّ وضعَّفه 

 حنبل: عكر ة ب  خالد لم يسمع    عمر، وسمع    ابنه(.

 "فمنهم"
 

 خ"والصغيرة" 
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، فوجب أن يكون حضورهُ فإن الول شخصٌ يعت  حضوره في عقد النكاح وأيضاً:
 شرطاا في صحته؛ كالقابل له والشاهد.

هذا العقد يتعلق به لحوق العار بأوليائها، ولا يؤَ   أن تضع  أنَّ  :(1)ومن الاستدلال
 فيم  لا يكافئها؛ لضعف رأيها وفرط شهوتها، فجعل ذلك إلى أوليائها. نفسَها

    ك  الزوج كفؤاا لها.أن يفسخ عقد النكاح إذا لم ي للوليجعل  فإن  يل:
إذا لم يك  كفؤاا لها فقد لحق العار بكونها زوجة لم  لا يكافئها، وفَسْخُ العقد   لنا:

بعد ذلك لا ينفع ولا يزُيل العارَ، فوجب أن يكون العقد باطلا في الابتداء، وأن لا يجوز 
 للنساء أن يعقدن النكاح أصلا؛ ليؤَ    ا ذكرناه    لحوق العار.

  فلَاَ  بقوله تعالى:  (2)ع  احتجاجهم أمَّا الجوابف
    
  [] أن  فهو:، أ

  المعروف أن ينُكحها وليَّها. /بمعروف، إنما ليس  عندنا
ى يقُضى به عل (3)خاص، والخاص  عا ة، وخ نا آيةوهو: أن هذه  وجواب آخر،

   .(4)العام
   ع  احتجاجهم بقوله تعالى: وأمَّا الجواب 

      
    ]أنَّ ولي ها إذا  فهو:، ]ب

 .عقد عليها كانت هي الناكحة وإن كان الول  هو العاقد
الناكح وإن كان أبوه العاقد  هوه فإنه يكون أن الاب  الصغير إذا زوَّجهُ أبو  ألا ترى

 .والقابل
د بها بيان افتقارها إلى زوج آخر بعد الطلق الثلث، وليس   ولأن هذه الآية قُصِّ

 كذلك خ نا؛ فإنه قصد به بيان عقد النكاح، فكان أولى بالتقديّ.

                                                 
 (.32الإيضاح )ص –الاستدلال هو: ) ا يلزم  نه الحكم، وليس نص اا ولا إجماعاا ولا قياساا(  (1)
 ؟؟(.139احتجاجهم هذا تقد م )ص (2)
 (.18الإيضاح )ص –الخاص هو: )الدال على الواحد عيناا(  (3)
 المرجع نفسه. –العام هو: )اللفظ الدال على شيئين فصاعداا  طلقاا(  (4)

 ب[/7]

 خ"ولا" 

 ب(9) "الآية"

[]  234 :2 أ
 230 :2 [ب]
 232 :2 [ج]
 

 "الول"
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 ها(صداق

 
    ع  قوله تعالى: وأمَّا الجواب 

  [ج] ،:أنا جعلناه دليلا  فهو
 لنا، فأغنى ع  إعادته. 

أنه أراد به أن الول  يعقد  فهو: (140س:)((انكحي أسامة)): 5ع  قوله وأمَّا الجواب 
 .النكاح عليها، وتكون هي الناكحة

هو العاقد والقابل، وكان الصغير هو  (1)[كان]أن الأب إذا زوج الصغير  ألا ترى
 .فلم يكن فيه حجّةالناكح، 

أن المراد  فهو: (140س:)((الأيُّ أحق بنفسها)): 5ع  احتجاجهم بقوله وأمَّا الجواب 
 .به في الإذن

أنه خص  الثيب بذلك، ولا تختلف الثيوبة والبكارة في أصل العقد، وإنما  ألا ترى
  ، وعلى أن خ نا خاص فهو القاضي عليه.بهمايختلف الإذن 

أنا نقول به؛ لأنه  فهو: (141س:)((ليس للولي مع الثيب أمر))  قوله: عوأمَّا الجواب 
 ليس للول أن يج ها على النكاح ويأ رها بالرضا، فسقط تعلقهم به.

 فهو من وجوه:عما احتجوا به    قياسهم على الرجل، وأمَّا الجواب 
 ع ذلك أنه  نتقض بالمكاتَب، فإنه يجوز له أن يتصرف في  اله بنفسه، و  أحدها:

 فإنه لا يجوز له أن يتصرف في عقد النكاح.
 .أضيق]أن التصرف في المال أوسع، والتصرف في النكاح  والثاني:
لا يُّلك  [أن التصرف في المال يُّلك بالوصية، والتصرف في النكاح ألا ترى

 بالوصية.
ه لو تزوج ه لا ولاية على الرجل في عقد النكاح؛ لأنأن المعنى في الأصل أنَّ  والثالث:

 .بفسخ العقد  لم يك  للأولياء أن يعترضوا عليه نيَّةبدَ 
وليس كذلك المرأة فإن عليها ولاية، لأنها لو وضعت نفسها فيم  لا يكافئها، كان 

  للأولياء أن يعترضوا عليها،ويفسخوا نكاحها، فدل على الفرق بينهما.

                                                 
 في )الأصل(: "فكان"، والتصويب    )ت(. (1)

 "لهما"

 أ( 10) خ"بذ ية" 
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َ لَك عقد النكاح كالرجل، إن    َ لَك عقد الإجارة،  عن  ولهم:وأمَّا الجواب 
  ثل  ا ذكرناه في الجواب ع  القياس الأول. فهو:

سائر  :إنه عقد يليه الرجال فجاز أن يليه النساء، أصله  ولهم: /عنوأمَّا الجواب 
 بالإ ا ة؛ فإنه عقد يليه الرجال ولا يليه النساء. فمنتقضالعقود، 

 فإنه منتقِضل تصرَّف في المبدَل، إن    تصرَّف في البد عن  ولهم: وأمَّا الجواب
وهو  ،بدِّية يدِّه؛ فإنه لا يّلك التصرُّف في المبدَل وهو اليد، ويّلك التصرُّف في البدل

 .الدية
قيمتها    القاتل، ويتصر ِّف فيها، ولا يجوز له  (1)[يأخذ]لت أمُّ ولدِّه قتُوكذلك إذا 

 .فبطل ما  الوهالتصرُّف في المبدَل، وهو أم الولد، 
 " فصـل "

 أم لا؟   إذا تزوج الرجلُ ا رأةا بغير ول  وحكم الحاكم به، فهل ينُقض حكم الحاكم 
ف الِّ ينُقَض حكمُه؛ لأنه مخُ  :فقال أبو سعيد الإصطخرياختلف أصحابنا فيه، 

 .لنص خ  الواحد
 وحكم الحاكم ينُقَض في  وضعين: 

  وهاهنا قد خالف خَ  الواحد.إجماع المسلمين،  أو فاا لخ  الواحد الِّ إذا كان مخُ 
لأن هذه  سألة اجتهاد، وقد خالف لا ينُقَض حكمُه؛  من  ال: (2)ومن أصحابنا

الحاكم      كمحأبو حنيفة، و ا ساغ فيه الاجتهادُ لم ينُقَض  وهوفيها َ   يعُتدُّ بخلفه، 
  .(3)به

 " فصـل "
 م لا؟يجب عليه الحد  أ هلإذا وطئ المرأةَ في هذا النكاح، 

 .كان بعد حكم الحاكم به فل حد  عليه  ينُظر، فإن
                                                 

 في الأصل: "فأخذ"، والتصويب    )ت(. (1)
 ( ك: الن ِّكاح، الرك  الرابع.7/533العزيز ) –لعلَّه أبو إسحاق المروزي  (2)
ولكنه لم يبين ِّ أيهما  الرافعي(، وكذلك 9/48ترجيح في الحاوي ) هذي  الوجهين    غير الماورديذكر  (3)

لم ننقض قضاءه كمعظم  الأصح، وكأنه أو أ إلى صحة الثاني وأنه قول الأكثر، بقوله: )... ثم رفُع إلينا
 (.7/533العزيز ) –المسائل المختلف فيها( 

 أ[ /8]

 "و"

 إن""اختلفوا، 

 خ"قال"
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 ها(صداق

 
 :فإن أصحابنا اختلفوا فيه وإن كان وَطْؤه قبل حكم الحاكم

شافعياا يعتقد أنه لا يجوز النكاح بغير ول   الواطئ كان إن :(1)الصيرفي بكر أبوفقال  
 .(2)فإنه يُحد ، وإن لم يك  شافعياا وكان يعتقد جوازه لم يحد  

وهذا تحريّه أو جوازه،  لا حد  عليه بحالٍ، سواء كان يعتقد من  ال: أصحابنا ومن
  .(3)من مذهب الشافعي هو المشهور

أن الاعتبارَ في ذلك بالاعتقاد، فإذا اعتقد تحريّهَ  فوجهه: بالقول الأول، فإذا  لنا
 .وفَـعَلَهُ حُد ، وإذا لم يعتقد تحريّه لم يُحد  

 جد في داره أََ ةا لغيره فوطئها، كان عليه الحد .وَ وهذا كما قلنا في رجل 
ادرؤوا الحدود ))أنه قال:   ا رُوي ع  النبي  فوجهه:بالقول الآخر،  وإذا  لنا

فيه، فوجب أن  اختلف الناس، وهذا العقد فيه شبـْهَة؛ لما ذكرناه    (4)((بالشبهات
  يكون ذلك شبهَة في درء الحد .

                                                 
المشهور،    شيوخه: اب  سريج، وأحمد الر  اديُّ، و   هو: أبو بكر، محمد ب  عبدالله الصَّيْرفيُّ، الُأصولُّ  (1)

طبقات  –هـ 330تل يذه: علي الحلبي ، و   تصانيفه: "شرح الرسالة"، "الإجماع"، "الشروط"،  ات سنة 
 (.3/186(، طبقات الشافعية الك ى )107الفقهاء )ص

صطخري  وأبي بكر الفارسي، ومما (، ويحكى أيضاا ع  الا9/49الحاوي ) –وهو  ذهب الزهري، وأبي ثور  (2)
، 7/532العزيز      ) –( أنه جلد الناكح والمنكح 152الذي تقدَّم تخريجه )ص  استدلوا به حديث عمر 

 ؟؟(.533
(، وجعله الرافعي ظاهر المذهب، إلا أن ه زاد فقال: )إلا 9/49الحاوي ) –وهو أيضاا  ذهب جمهور الفقهاء  (3)

 (.7/533العزيز ) –زَّر( أنَّ  عتقِّد التحريّ يعُ
ب:  ا جاء في درء الحدود، -2ك: الحدود، -15( في 4/25) الترمذيلم أجده بهذا اللفظ  رفوعاا، وأخرجه  (4)

ادرءوا الحدود ع  المسلمين )): (    طريق الزهري ع  عروة ع  عائشة قالت: قال رسول الله 1424ح: )
، ((فإن الإ ام أنْ يخطئ في العفو خيٌر  ِّ  أنْ يخطئ في العقوبة ا استطعتم فإن كان له مخرج فخل وا سبيله، 

وقال: )وفي الباب ع  أبي هريرة وعبدالله ب  عمر( ثم قال: )حديث عائشة لا نعرفه  رفوعاا إلا    حديث 
د ، ورواه وكيع ع  يزيمحمَّد ب  ربيعة ع  يزيد ب  زياد الد شقي ع  الزهري ع  عروة ع  عائشة ع  النَّبي  

م قالوا  ب  زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصحُّ، وقد رُويَ نحو هذا ع  غير واحد    أصحاب النَّبي ِّ  أنه 
 ثل ذلك، ويزيد ب  زياد الد شقي ضعيف في الحديث، ويزيد ب  أبي زياد الكوفيُّ أثبت    هذا وأقدم(، 

الإسناد( وقال الذهبي: )صحيح(،  ( وقال: )صحيح8163ك: الحدود، ح: )-46( في 4/426) الحاكمو
( وقال: 17057ب:  ا جاء في درء الحدود بالشبهات، ح: )-31( في ك: الحدود، 8/413) البيهقيو

 "فهل"

 "الاختلف"

(10)ب 
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 والاختلف فيه أكثر    الاختلف في النكاح؟  شارب النبيذفلَِّمَ حَدَدتمُ  فإن  يل:
يّك  تعليله  ولاأن النبيذ ليس له إلا أصلٌ واحد في الشريعة وهو الخمر،  فالجواب:

دَّةٌ ُ طْرِّبةَ، والفرع إذا كان في  عنى الأصل جرى   /إلا بعلة الخمر، وهو أن يقال: إن فيه شِّ
 .مجرى النص
 .ه، ولا طريق إلى المنع  نه إلا بالحد  النفسَ تميل إلي ولأن

؛ فإن النكاح إذا  الت النفس إليه، أ ك  أن يزُيل  يلَه وليس كذلك في مسألتنا
   أعلم. @بأن يتزوجَ بول، فإذا لم يفعل كان  تعدياا في ذلك، و

 " فصـل "
ف على    له الإذن، فإنه لا يق إذن، فإن النكاح إذا عُقِّدَ بغير إذا ثبت ما ذكرناه

إجازته،  ثل أن تزُوَّج الصغيرة بغير إذن أبيها، ثم يُجيزه الأبُ بعد ذلك، أو يقبل رجل 
  لرجل نكاحاا لم يجزه المقبول له.

 .(1)يصح العقد ويقف على الإجازة أبو حنيفة: و ال
 مالك روايتان: وعن

 .(2) ثل  ا قلناه :أحدهما
 .(1) ثل  ذهب أبي حنيفة والأخرى:

                                                 
)ورواه وكيع ع  يزيد ب  زياد  وقوفاا على عائشة( ثم قال: )تفر د به يزيد ب  زياد الشا ي  ع  الزهري، وفيه 

وهو  وفي إسناده يزيد ب  زياد الد شقي،: )...ابن حجر ضعف، ورواية وكيع أقرب إلى الصواب( وقال
ادرءوا ))أبي وائل ع  عبدالله ب   سعود قال:  ضعيف...وأصح   ا فيه: حديث سفيان الثوري ع  عاصم ع 

ورواه أبو محمَّد اب  حزم في كتاب "الإيصال"     ((الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل ع  المسلمين  ا استطعتم
ك: حد  الزنا، برقم -63( 4/160الحبير ) =  =التلخيص –قوفاا عليه بإسناد صحيح( حديث عمر  و 

( وقال: )هو 2355( برقم )8/25(، )2316( برقم      )7/343الإرواء ) في الألبانيُّ ضعَّفه (، و 1755)
اا: )وهو المذكور آنف ضعيف  رفوعاا و وقوفاا( يعني: ع  عائشة، وقال ع  الأثر الموقوف على اب   سعود 

( وقال: )وهذا 259، 258( برقم )118، 1/117حس  الإسناد(، وذكره في ضعيف      الجا ع الصغير )
 .هو الصواب  وقوف( يعني: ع  اب     سعود 

 (.3/256فتح القدير ) – Oهذه إحدى الروايات ع  محمَّد ب  الحس  تلميذ أبي حنيفة  (1)
 (.46، 16/45الاستذكار ) –قول جمهور أهل المدينة  وهي  ا رواه اب  الماجشون عنه، وهو (2)

 ب[/8]

 "ول"

 "فل"
 

 ص"إحداهما"
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 ها(صداق

 
 بما رُوي ع  اب  عباس أن جارية بكراا جاءت إلى النبي نصره واحتج من 

ها رسول ، فدل على أن النكاح إذا (2) الله فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيرَّ
 عُقِّدَ بغير إذن    له الإذن كان واقفاا على الخيار. 

 عبيدالله هاجرت إلى الحبشة، و ات زوجها  لماورُوي أن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
نكاحها، وكتب إلى النبي  (4)، فقبل النجاشي ، زوَّجت نفسها    النبي(3)ب  جحش

 (5)بذلك، فأجازه.    
                                                 

  المرجع نفسه. –وهي  ا رواه اب  القاسم عنه في المدونة  (1)
 أحمد رفوعاا به،  نهم:  أخرجه غير واحد    طريق جرير ب  حازم ع  أيوب ع  عكر ة ع  اب  عب اس  (2)

ب: -25ك: الن ِّكاح، -6( في 2/576) أبو داود(، و2469( " سند عبدالله ب  العباس" ح: )1/273)
ب: -12ك: الن ِّكاح، -9( في 1/603) ابن ماجه  (، و2096في البكر يزو جها أبوها ولا يستأ رها، ح: )

أبو (، و1520( برقم )1/315(، وهو في صحيح سن  اب   اجهْ )1875   زو ج ابنته وهي كارهة، ح: )
( في ك: الن ِّكاح، ح: 340، 4/339) الدار طني(، و2520( "أول  سند اب  عب اس"، ح: )2/93)يعلى 

( في 7/189) البيهقي( ثم قال: )والصحيح  رسل(، و( وقال في إحدى روايتيه )... ففر ق النَّبي  3566)
( وقال: )هذا حديث أخطأ فيه 13669ب:  ا جاء في إنكاح الآباء والأبكار، ح: )-99ك: الن ِّكاح، 

ابن  رسلا(، وقال  ياني ، والمحفوظ: ع  أيوب ع  عكر ة ع  النَّبي  جرير ب  حازم على أي وب السَّخْت
( ب: الأولياء وأحكا هم، برقم 3/349التلخيص الحبير ) –: )رجاله ثقات، وأعُِّلَّ بالإرسال( حجر

( ب: في الأولياء والأكفاء نقلا ع  اب  القط ان: )... وليست هذه 3/190(، وفي نصب الراية )1507)
نكاحه، رواه البخاري؛ فإن تلك ثيب، وهذه  5خدام التي زو جها أبوها وهي ثي ب فكرهته، فرد   خنساء بنت

  بكر، وهما ثنتان(.
حليف بني عبد شمس، زَوْج أم حبيبة  -أسد ب  خزيّة-هو: عبيدالله ب  جحش ب  رياب ب  يعمر الأسدي   (3)

 بشة فولدت له حبيبة، ثم تنص ر وارتد  ع  الإسلم أم المؤ نين، أسلم  ع زوجته أم حبيبة، ثم هاجرا إلى الح
( في ترجمة أم 432( ح: الراء، برقم )4/305الإصابة ) –وفارق زوجتَه، وأكبَّ على الخمر حتى  ات 

 حبيبة. 
 ، واسمه بالعربي ة عطي ة، والنجاشيُّ ب  أبحر النجاشي ،  لك الحبشة،  -بوزن أربعة-هو: أَصْحَمَة  (4)

ولم يهاجر إليه، وكان ردأ للمسلمين  اسمه )أصحمة( ستة ألفاظ، أسلم على عهد النبي   لقب له؛ وفي
نافعاا، وقصته  شهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذي  هاجروا إليه في صدر الإسلم،  ات في 

(        ح: 1/109الإصابة ) –صلة الغائب  هـ وقيل: قبل الفتح، فصل ى عليه رسول الله 9رجب سنة 
 (.473الألف، برقم )

ا الذي  ؟؟(:161لم أجده هكذا في شيء    كتب الحديث، وهو كما قال أبو الطي ِّب )ص (5) )غلطوا فيه(، وإنم 
ب: الصداق، ح: -29ك: الن ِّكاح، -6( في 2/583) -وغيره- أبي داودرُوي في الأحاديث كما هو عند 

ا كانت تحت عبيدالله ب  جحش فمات بأرض الحبشة، فزو جها (    طريق عروة ع  أم  حبيبة أنهَّ 2107)
 ع شرحبيل ب  حسنة، وعند  ، وأ هرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله النجاشيُّ النَّبيَّ 

(11 )أ 
 خ"عبدالله" 
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أنه عقد له مجيز في حال وقوعه، فوجب أن يكون  وقوفاا على  ومن القياس:
 (1)[ وقوفة]إذا أوصى بأكثر    ثلث  اله، فإن الزيادة على الثلث تكون  :إجازته، أصله

 .على إجازة الورثة
 :فإن كل  ا جاز أن يكون سابقاا للعقد، جاز أن يكون لاحقاا به، أصله وأيضاً:

 القبض في الهبة.
أن نصف العقد وهو الإيجاب يقف على القبول، فَلَأن يقف  ومن الاستدلال:

 جميع العقد على الإجازة أولى؛ لأن جميع العقد آكد    نصفه.
ا امرأة نُكحت))أنه قال:   النبي ع  رُوي  ا ودليلنا: ، ((بغير إذن وليها (2)أيمَّ

الأ ة بغير إذن  أنُكحت، فإذا (142س:)((بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، ثلاثهاً ))رُوي: و 
   ولاها، فينبغي أن يكون نكاحها باطلا؛ لظاهر الخ .

هُ هولاه فنكاحهههير إذن مهههج بغزوَّ ههههبدٍ تها عههأيمَّ ))قال:  النَّبي    ـع (3)رــ  عمـورَوى اب

                                                 
(    6771ح: )    "،ك:  عرفة الصحابة، "ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان -31( في 4/23) الحاكم

الضمري إلى  =         =بعث رسول الله عمرو ب  أُ يَّة))  علي ع  أبيه قال: طريق جعفر ب  محمَّد ب
ه وأصدقها النجاشي     عنده ع  رسول الله  النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان... فزو جها إيا 

 ح: ب: الوكالة في الن ِّكاح-125( في ك: الن ِّكاح، 7/225) البيهقي، وجاء عند ((أربعمائة دينار ،
( نحو  ا تقد م عند أبي داود، وجاء 402( ح: )23/219في الكبير ) الطبراني( نحوه، وجاء عند 13796)

،    أم  حبيبة عثمان ب  عفان  ... أنكح رسولَ الله ))(    طريق الزهري: 403عنده أيضاا، ح: )
عف ان لأبيه وأ  ه، وقدم بأم  حبيبة  أجل أنَّ أمَّ حبيبة أ  ها صفي ة بنت أبي العاص، وصفي ة عمة عثمان، أخت

يَر أنه ابن حجر، قال ((شرحبيل ب  حسنة على رسول الله  بعث عمرو ب  أ ي ة إلى  : )واشتهر في الس ِّ
النجاشي فزو جه أم حبيبة، وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي، وظاهر  ا في أبي داود 

، وول الن ِّكاح خالد ب  سعيد ب  العاص، كما في المغازي، ا ع  النَّبي  والنسائي أن  النجاشي عقد عليه
(، وينظر: عون 1257(، ك: الوكالة، برقم )3/122التلخيص الحبير ) –وقيل: عثمان ب  عفان، وهو وهم( 

 ( ب: الصداق.6/97المعبود )
 في الأصل: "  وقوفاا"، والتصويب    )ت(. (1)
 . في )ت( زيادة: "نفسها" (2)
هو: أبو عبدالرحم ، عبدالله ب  عمر ب  الخطاب ب  نُـفَيل ب  عبدالعزَّى ب  رِّياح ب  عبدالله القرشيُّ العدويُّ  (3)

( 10(    المبعث النبوي ، وأسلم  ع أبيه وهاجر وهو اب  )3، أ ُّه زينب بنت  ظعون الجمُحي ة، ولد سنة )
( سنة، وهو أحد العبادلة، وأحد المكثري  15ندق وهو اب  )سنين، واسُتصغر يوم بدر ثم أحد، وأُجيز يوم الخ

، وكان    أشد  الناس ات باعاا للأثر، وكان    أئم ة الد ِّي ، ورعاا عابداا، كثير الحج ،    الحديث ع  النبي ِّ 
، أخرج حديثه أصحاب  الكتب الستة،  ات في ذي الحج ة سنة شديد الات ِّقاء للحديث ع  رسول الله 

 "نُكحت"
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 ها(صداق

 
 .(1)((لهباط

ا عبدٍ تزوَّج بغير إذن مواليه فهو))قال:   ورَوى جابر ع  النبي  .(2)((عاهر أيمَّ
فإذا تأخر ع   /أنه  عنى جُعل شرطاا في استباحة المرأة بعقد النكاح ومن القياس:

 .العقد وجب أن يكون باطلا؛ قياساا على الشهادة

                                                 
( 315(، تقريب التهذيب )ص4834( ح: العين، برقم  )2/347الإصابة ) -( سنة 87ـ وهو اب  )ه73

 (.3490برقم )
ا أخرجه  (1) في نكاح العبد بغير  -17ك: الن ِّكاح، -6( في 2/563 رفوعاا ) أبو داودلم أجده بهذا اللفظ، وإنم 

، وقال: ((ير إذن  ولاه فنكاحه باطلإذا نكح العبد بغ))( بلفظ  قارب له وهو: 2079إذن سي ده، ح: )
( في ك: 7/206) البيهقي(، و   طريقه )هذا الحديث ضعيف، وهو  وقوف، وهو قول اب  عمر 

: )صوَّب الدارقطني في ابن حجر(، وقال 13731ب: نكاح العبد بغير إذن  الكه، ح: )-106الن ِّكاح، 
عبدالرزاق ع   عمر ع  أيوب ع  نافع ع  اب   العلل وقف هذا المتن على اب  عمر، ولفظ الموقوف أخرجه

التلخيص الحبير  – عمر أن ه وجد عبداا له تزوَّج بغير إذنه، ففرَّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حد اا(
( 1/284في صحيح الجا ع الصغير ) الألبانيّ (، وحس نه 1519( ب: الأولياء وأحكا هم، برقم )3/358)

( ع  سند أبي داود: )وهذا سند رجاله ثقات، رجال 1933( برقم )6/353ء )(، وقال في الإروا826برقم )
، وهو ضعيف، وقد رواه عبدالله ب  نمير عنه به  وقوفاا(. ُكَ َّ

 الصحيح غير عبدالله ب  عمر، وهو العمري الم
عبد بغير ب: في نكاح ال-17ك: الن ِّكاح، -6( في 2/563) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ و   هذه الطريق:  (2)

 البيهقي(، و4797( "   اسمه عبيد" ح: )5/102في الأوسط ) الطبراني(، و2078إذن سي ده، ح: )
 عبدالرزاق(، وبنحوه: 13730ب: نكاح العبد بغير إذن  الكه، ح: )-106( في ك: الن ِّكاح، 7/205)
        ةابن أبي شيب(، و12979( في ك: الطلق، "نكاح العبد بغير إذن سي ده" ح: )7/243)
          أحمد(، و16856ك: الن ِّكاح، "   كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سي ده..."، ح: )-9( في 3/528)
ك: الن ِّكاح،      -11( في 2/203) الدَّارميّ (، و15073(، )14250( " سند جابر" ح: )3/300)

ك: الن ِّكاح، -9( في 420، 3/419) الترمذي(، و2233ب: في العبد يتزوج بغير إذن سي ده، ح: )-40
(، وقال: )وفي الباب ع  اب  عمر( ثم قال: )حديث 1111ب: نكاح العبد بغير إذن سي ده، ح: )-20

 جابر حديث حس ، ورَوى بعضهم هذا الحديث ع  عبدالله ب  محمَّد ب  عقيل ع  اب  عمر ع  النَّبي  
والعمل على هذا عند أهل العلم     ولا يصح، والصحيح: ع  عبدالله ب  محمَّد ب  عقيل ع  جابر،

وغيرهم أنَّ نكاح العبد بغير إذن سي ده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بل  أصحاب النَّبي  
،         الدَّارميّ  اختلف(، وأخرجه    طريق اب  جريج ع   وسى ب  عقبة ع  نافع ع  اب  عمر ع  النَّبي  

بغير إذن سي ده،            ب: تزويج العبد-43ك: الن ِّكاح، -9( في 1/630) ابن ماجه  (، و2234ح: )
(، وفي 1933( برقم )6/351في الإرواء ) الألباني"عاهر"، وحس نه  بدلاا   :( وعندهما: "زان" 1960ح: )

 (.1595( برقم )1/331صحيح سن  اب   اجهْ )

 أ[ /9]
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فإنه نكاح لا تتعقبه الاستباحةُ فوجب أن يكون باطلا، قياساا على نكاح  وأيضاً:
المعتدة، وع   عنه بأنه نكاح لا تتعقبه خصائصه في كل  نكوحةٍ، فوجب أن يكون 

 باطل؛ا قياساا على نكاح المعتدة.
في كل  نكوحةٍ؛ احتراز    الصبي إذا زُو ِّج بالصبية، فإنه لا تتعقبه  :و ولنا
 خصائصه.

 .أباها زو ِّجها    غير كفء أنَّ  فهو:ع  حديث الجارية البكر، فأمَّا الجواب 
ابن أخيه يريد  إن أبي زوَّجني من))أنها قالت:   ا رُوي في هذا الخ  الدليل عليه:

  ، فإذا كان كذلك دل على أنه لم يك  كفؤاا لها. (1)((أن يرفع بي خسيسته
 النبي  أن  يرُو أنهم غلطوا فيه؛ لأنه  هو:فع  حديث أم حبيبة وأمَّا الجواب 

وكيلًا له في  بول نكاحها فزوَّجها خالدُ بن سعيد بن  (2)أمية بن عمرو الحبشةبعث إلى 

                                                 
ة البكر التي زو جها أبوها وهي كارهة، الذي تقدَّم تخريجه على أنَّه تابع لحديث الجاري Tهذا ذكره أبو الطي ِّب  (1)

والأ ر ليس كذلك، بل هو حديث  ستقل لا علقة له بحديث الجارية البكر، وقد أخرجه  ؟؟(،158)ص
( في 6/146   طريق كهمس ب  الحس  القيسي ع  عبدالله ب  بريدة الأسلمي   رسلا       ) عبدالرزاق

 جاءت ا رأة بكر إلى النبي ))( بلفظ 10302عليه    النكاح فل يجوز، ح: ) ك: النكاح، ب:  ا يكره
فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبي زوَّجني اب  أخ له، يرفع خسيسته بي، ولم يستأ رني، فهل ل في نفسي    أ ر، 

لم الن ِّساء أله َّ في فقالت:  ا كنتُ لأرد  على أبي شيئاا صنعه، ولك  أحببتُ أن يع ((نعم)): فقال النَّبي  
ب: الرجل يزوج ابنته،    -7ك: الن ِّكاح، -9( في 3/446) ابن أبي شيبةوبنحوه:  ((أنفسه  أ ر أم لا

فقالت لها ))فذكره، وفيه:  ((جاءت فتاة إلى عائشة فقالت:...))( بلفظ: 15975قال: يستأ رها، ح: )
أرسل إلى أبيها فجعل الأ ر إليها، فقالت:   ، فلما جاء رسول اللهعائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله 

( "حديث عائشة" 6/136) أحمد، والباقي نحوه، و ثله: ((أ  ا إذا كان الأ ر إلَّ فقد أجزت  ا صنع أبي...
ب:    زو ج ابنته وهي كارهة، -12ك: الن ِّكاح،    -9( في 603، 1/602) ابن ماجه  (، و25087ح: )
ب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، -36ك: الن ِّكاح،   -26( في 87، 6/86) النسائي(، و1874ح: )
( في 4/335) الدار طني(، و6842( "   اسمه محمَّد"، ح: )7/58في الأوسط ) الطبراني(، و3269ح: )

 البيهقي( وقال: )هذه كل ها  راسيل اب  بريدة لم يسمع    عائشة شيئاا(، و3557ك: الن ِّكاح، ح: )
( وقال: )هذا  رسل اب  13676: الن ِّكاح، ب:  ا جاء في إنكاح الآباء الأبكار، ح: )( في ك7/190)

 (.بريدة، لم يسمع    عائشة 
، صحابي   شهور، أسلم حين هو: أبو أُ ي ة، عمرو ب  أُ يَّة ب  خويلد ب  عبدالله ب  إياس الضَّمْري   (2)

إلى النجاشي في زواج أم حبيبة،  نة، وبعثه النبي انصرف المشركون    أحد، وكان أول  شاهدة بئر َ عُو 
وبعثه أيضاا إلى  كة فحمل خُبيباا    خشبته، وكان    رجال العرب شجاعةا وجرأة ونُدة، أخرج حديثه 

(11)ب 

 "ع "
 "النجاشي" 
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فدل  على  ،(3)نكاحها (2)إياه عمرو بنُ أمية بتوكيل النبي  و بل النبي  من (1)العاص

  كان  اضياا، ولم يك   وقوفاا.    أن نكاحها
 فمن وجوه:ع  قياسهم على الوصية،  ا الجوابوأمَّ 

لو  (4)       فإن الورثة أنا  لا نُسل ِّم أن في حال وقوع الوصية لها مجيز، :أحدها
 أجازوا في حياة الموصي لم تصح الإجازة.

 إنما تقع الوصية بعد الموت. فإن  الوا:
 هذا باطل، بل وقوعها في حياة الموصي، وينجزها بعد  وته.  لنا:

 .ن  ا قالوه ينتقض برجلٍ اشترى شراءا بغير إذن    اشتراه لهأ :والثاني
له باطل، ويقع الشراء لنفسه، وإن كان هذا عقداا له  ءَه: أن شرافعند أبي حنيفة

 مجيز في حال وقوعه، و ع ذلك فليس بموقوف على إجازته.
 علق وتتتصح في المجهول،  (5)[أن الوصية]أن المعنى في الأصل  :والثالث

 .بغرر وخطر، فجاز أن تكون  وقوفة
 ، ولا يتعلق بالغرر والخطر. وليس كذلك عقد النكاح؛ فإنه لا يصح في المجهول

: إنه لم ا جاز أن يكون نصفه  وقوفاا جاز أن يكون جميعه عن  ولهموأمَّا الجواب 
حالةٍ  أن المعنى في النصف أنه لا يجوز أن يجتمع  ع النصف الآخر في فهو: وقوفاا، 

 .واحدةٍ، فلهذا؛ كان  وقوفاا عليه

                                                 
(  ح: العين، برقم 2/524الإصابة ) –هـ 60أصحاب الكتب الستة،  ات بالمدينة في خلفة  عاوية قبل 

 (. 4990( برقم )418(، تقريب التهذيب )ص5765)
،    السابقين الأولين هو: أبو سعيد، خالد ب  سعيد ب  العاص ب  أ ي ة ب  عبد شمس القرشيُّ الأ ويُّ  (1)

على  ومم  هاجر إلى الحبشة، وشهد عمرة القضيَّة و ا بعدها، استعمله    النبيُّ  -كان خا س    أسلم-
هـ، وقيل 14شام في الر دة، استشهد يوم  رج الصَّفر  سنة صدقات  ذحج، وأ َّره أبو بكر على  شارف ال

 (. 2167( ح: الخاء، برقم )1/406الإصابة ) –هـ 12يوم أجنادي  سنة 
 في )ت( زيادة: "في"  (2)
 ؟؟(.111هذا السياق يوافق  ا حكاه اب  حجر في ترجمتها، التي تقد  ت )ص (3)
 ." نع" بإهمال الجميع لم تتبينَّ ل، رسمت هكذا:كلمة في الأصل:   (4)
 في الأصل" لوصية أنها"، والتصويب    )ت(. (5)

 "ع "، "وقيل"
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  وليس كذلك جميع العقد؛ فإنه يجوز أن يفارقه الإذن، فلم يجز أن يتأخر عنه؛
 كالشهادة.

أناَّ لا نعت  صحة العقد بالإذن     فهو:ع  قياسهم على الهبة، وأمَّا الجواب 
 .المتقدم، وإنما نعت  صحته بكونه  أذوناا حال العقد

العقد، وإذا   / بة تعت  صحتها باستدا ة القبض بعد الهبة إلى وقت حالوكذلك اله
 .بطل ما  الوهكان كذلك 

، فإنه يجوز أن تكون سابقة لهما،    الصوم والصلةوعلى أن هذا  نتقض بالنية في 
     .بطل ما  الوهعلى  ذهبهم، وإذا كان كذلك  بهما   يجوز أن تكون لاحقة ولا

 
 

                         

 ب[/9]

 "الصلة والصوم"
(12 )فل"، "لهما" أ" 
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  مسألة   
 وهذا كما قال. (1)(ولا ولاية لوصيّ؛ لأن عارها لا يلحقهقال: )

 .(2)لا يجوز لأحدٍ أن يزو ِّج ا رأة بوصية بحال، وبه قال أبو حنيفة
و ال مالك:   إذا أوصى إليه بتزويج ابنته، فله أن يزوجها برضاها إن كانت

ن يزوجها إلا أن يعين له رجلا يزوجها به، وإن لم يعين كبيرة، وإن كانت صغيرة لم يجز أ
 .(3)لم يجز تزويجها حتى تك 

قال: هذه ولاية للأب في حال حياته، فجاز أن يوصى  //بأن// من نصره واحتج
 .ولاية المال :، أصله(4)بها

فإنه يجوز للأب أن يستنيب في حال حياته رجلا يزوج ابنته، وإذا جاز  وأيضاً:
  .الموتجاز بعد  الحياةحال  ذلك في

والوصي ليس بول،  (103س:)((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ ))  قوله ودليلنا:
 فلم يجز له أن يزوج.

، فرفُع ذلك (7)عثمان ب   ظعون (6)زَوَّج ابنة أخيه (5)ورُوي أن قُدا ة ب   ظعون
، ولم أترك حظاا لها، فقال فرد  نكاحها، فقال قدا ة: إني عم ها ووصي أبيها  إلى النبي

                                                 
 (.163مختصر المزني )ص (1)
 ( ب: الأولياء والأكفاء.3/287فتح القدير ) (2)
ولى"، المنتقى )2/146المدوَّنة ) (3)

َ
( ك: الن ِّكاح، "استئذان البكر 3/266( ك: الن ِّكاح الأول، "في إنكاح الم

 ما".والأيّ في أنفسه
 في الأصل زيادة "في" ولا  عنى لها، وهي غير  وجودة في )ت(. (4)
، كان أحد هو: أبو عمرو، قدا ة ب   ظعون ب  حبيب ب  وهب ب  حذافة ب  جمح القرشيُّ الجمحي   (5)

( 68هـ وهو اب  )36السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد بدراا، استعمله عمر على البحري ،  ات سنة 
 (.7088( ح: القاف، برقم )3/228الإصابة ) –ة سن

 (.491( ؛: الزاي، برقم )4/318الإصابة ) –هي: زينب بنت عثمان ب   ظعون الجمحية  (6)
، أسلم بعد ثلثة عشر هو: أبو السائب، عثمان ب   ظعون ب  حبيب ب  وهب ب  حذافة الجمحيُّ  (7)

هـ، وهو أول     ات بالمدينة    2عد شهوده بدراا سنة رجلا، هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى،  ات ب
الإصابة      –وهو  يت وهو يبكي وعيناه تذرفان  المهاجري ، وأول    دف  بالبقيع  نهم، قبَّله النبيُّ 

 (.5453( ح: العين، برقم )2/464)

 "حياته"، " وته"
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 : ومنه دليلان، (1)((إنها يتيمة وإنها لا تنُكح إلا بإذنها)):  النبي
 .ردَّه، وجعل علة رد ِّه كونها يتيمة  أن النبي :أحدهما
  ينَّ أبوها لها زوجاا.ـفي حال صغرها إذا عَ  يزُو ِّجهاأنه  مالك: وعند

، ولم يقل: هل عَين ِّ لها ((أنا وصي أبيها)) حين قال: يستجيزهلم   أن النبي :والثاني
  زوجاا أم لا؟ 

إذا زوَّج الصغيرة بوصية  :فوجب أن لا يصح، أصله بوصيةٍ، ه تزويجٌ أنَّ  ومن القياس:
 . طلقة

 :فإنه  عنى لا يّلك به تزويج الصغيرة، فل يّلك به تزويج اليتيمة، أصله وأيضاً:
 .الوصية بالمال
؛ لأن المرأة إذا وضعت أقرانهاالأقرباء     [بها] لاية إنما خصفإن هذه الو  وأيضاً:

والوصي لا يلحقه عارهُا؛ فلم تُُعل له هذه  نفسها فيم  لا يكافئها لحِّق العار بهم،
  الولاية.

يجوز صرْفها إلى  بالشرع    الأب إلى    دونه، فل تنتقلفإن هذه ولاية  وأيضاً:
    :شيئانعليه  والدليلغيره بالوصي ة، 

                                                 
بدالله ب  عمر ع  (    طريق نافع  ولى ع6136( " سند عبدالله ب  عمر"، ح: )2/130) أحمدأخرجه  (1)

توفي  عثمان ب   ظعون وترك ابنة له    خولة بنت حكيم ب  أ ي ة ب  حارثة ب  ))عبدالله ب  عمر قال: 
الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدا ة ب   ظعون، قال عبدالله: وهما خالاي، قال: فخطبتُ إلى قدا ة ب  

ب  شعبة، يعني: إلى أ  ِّها، فأرغبها في المال فحط تْ  ظعون ابنة عثمان ب   ظعون فزوَّجنيها، ودخل المغيرة 
، فقال قدا ة ب   ظعون: يا إليه، وحط تْ الجارية إلى هوى أ  ِّها، فأبيا، حتى ارتفع أ رهما إلى رسول الله 

ر بها في الصلح ولا في  رسول الله، ابنة أخي، أوصَى بها إلَّ، فزوَّجتُها اب  عمتها عبدالله ب  عمر، فلم أقص ِّ
هي يتيمة، ولا تنكح إلا )): الكفاءة، ولكن ها ا رأة، وإنما حطَّتْ إلى هوى أ  ها، قال: فقال رسول الله 

، 4/330) الدار طني، و ثله ((قال: فانتزعتْ والله  ني ِّ بعد أنَْ  لكتُها، فزوَّجوها المغيرة ب  شعبة ((بإذنها
ب: لا ولاية -98( في ك: الن ِّكاح، 195، 7/183) البيهقي(، و3547( في ك: الن ِّكاح، ح: )331

(، 13692ب:  ا جاء في إنكاح اليتيمة، ح:           )-101(، 13656لوصيٍ  في نكاح، ح: )
ابنة ))وفي ألفاظه:  ((زوَّجني خال قدا ة...))( وفي أوله: 3546( ح: )4/330بنحوه في ) الدار طنيوأخرجه 

ر بها ا يتيمة، )): فقال رسول الله  ((، زو جتُها    قد علمت فضله وقرابتهأخي وأنا وصيُّ أبيها، ولم أقص ِّ إنه 
 (. 1835( برقم )6/233ّ  في الإرواء )الألباني، وحسَّنه ((واليتيمة أولى بأ رها

 "يستجزه"
 

 "تزوَّجها"
 

(12)ب 
 

 "أقربائها"
 

 خ"ينتقل" 
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إذا  ات رجل وله أبٌ، لم يجز أن يوصي في حفظ تركته والنظر في أ ر  أحدهما:

  .إلى الجد ِّ بالشرع تنتقلأطفاله إلى أجنبي  ع وجود جد هم؛ لأنها 
، فل يجوز للأم أن توصي بها إلى أجنبية    الأم إلى أم الأمالحضانة تنتقل  وكذلك

   نا.وتُسْقِّط حق الجدَّة، فكذلك هاه
النكاح لو جازت الوصية به لجاز أن يُجعل إلى اختيار الوصي ونظره،   /أن   والثاني:

 .كما يجوز ذلك في الوصية بالمال
  فلما أجمعنا

ُ
ف يقول: إذا  خالِّ على أنه لا يجوز أن يجعل إلى اختيار الوصي؛ لأن الم
واختيار الزوج، دلَّ  كانت بالغة زوَّجها برضاها، وإذا كانت صغيرة زوَّجها بتعيين الأب

 على أن الوصية لا تُوز. 
 فيهماأن التعيين وغير التعيين  فهو:ع  قياسهم على ولاية المال، فأمَّا الجواب 

 .سواء
  .؛ فإنه إذا لم يعُين ِّ لم يجز له فكذلك إذا عينَّ كذلك في مسألتنا  وليس

ذلك في  سألتنا؛ فإنها المعنى فيه أنها لا تنتقل إلى غيره بالشرع، وليس ك :نقولأو 
  إسقاط حقه بالوصية. هـلتنتقل إلى غيره بالشرع، فلم يجز 

إنه يجوز للأب أن يستنيب في حال حياته، فكذلك بعد  عن  ولهم:وأمَّا الجواب 
 .أنه في حال حياته تكون الولاية له، فجاز له وضعها فيم  شاء فهو: وته، 

لت ولايته، فل يجوز صرفها عم  تنتقل ؛ فإنه إذا  ات بطوليس كذلك في مسألتنا
 أعلم. @إليه بالشرع، و

 
                         

 "فيها"

 "إلى أم الأم    الأم"

 أ[ /10]

 "يقول"

 "فليس"

 خ"ينتقل" 
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  مسألة (1) 

الأيِّ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن )):  وفي  ول النبي) قال الشافعي 
وهذا   (2)دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين( (140س:)((في نفسها، وإذنها صماتها

 كما قال.
فلا تخلو لا تخلو المخطوبة    أ ري ؛ إ ا أن تكون ثيباا أو بكراا، فإن كانت ثيباا، 

   أن تكون صحيحة أو فلا تخلو    أن تكون بالغة أو غير بالغة، فإن كانت بالغة، 
  عتوهة.

ليس الحاكم ف  وأ ا فل يجوز لأحدٍ أن يزوجها إلا الأب والجد، فإن كانت معتوهة:
: إن العلة التي بها تزول إذا زُو ِّجَت، فيزو ِّجها الحاكم في  له أن يزوجها، إلا أن يقول الطب 

  . (3)[فحسب]هذه الحال 
، ولا لغيرهما أن يزو ِّجها إلا برضاها والجدلم يجز للأب  وإن كانت صحيحة:

 .(4)واختيارها
 .(140س:)((الثيب أحق بنفسها من وليها)):  والأصل في ذلك قوله

 .(141س:)((ليس لولي مع الثيب أمر)): 5وقوله 
ولأنها قد اخت ت الزوج، فل  شقة عليها في التصريح بالإذن، وهي    أهل 

 الإذن، فل يجوز التصرف في حقها بغير إذنها،كالتصرف في  الها.
  أو  عتوهة: ،فل تخلو    أن تكون صحيحة كانت صغيرة،  وإذا

                                                 
 250؟؟(.288ستأتي صياغة أخرى لهذه المسألة في الباب القادم )ص (1)
جاء في نكاح الآباء"،  عرفة السن  والآثار           ( " ا5/18(، وبنحوه: الأم )163مختصر المزني )ص (2)

 (. 13568ب: نكاح الآباء وغيرهم، برقم )-4ك: الن ِّكاح، -23( 10/44)
 في الأصل: "حسب"، والتصويب    )ت(.  (3)
ذام(، الإجماع 124اختلف العلماء )ص –وهو محل إجماع  (4) ( ب: الن ِّكاح، وقال: )لحديث خنساء بنت خِّ

: )والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ الثي ِّب الترمذي(، وقال 348( ك: الن ِّكاح، برقم )91نذر )صلاب  الم
لا تُـزَوَّج حتى تُستأ ر، وإن زوَّجها الأب    غير أنْ يستأ رها فكرهت ذلك فالن ِّكاح  فسوخ عند عا ة أهل 

 (.1107( ح: )3/415العلم( السن  )

 "ولا للجد"

(13 )أ 

 "وأ ا إذا"

 

2 
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 ها(صداق

 
للأب والجد تزويجها؛ لأنها لا تملك الإذن بالبلوغ، ولا ، جاز فإن كانت معتوهة

؛ لأن الحاكم إنما يزوج الكبيرة المعتوهة؛ لأجل  ا يرُجى    زوال  (1)يجوز للحاكم تزويجها
 علتها بالزوج، والصغيرة لا ينفعها الزوج.

تزويجها إلا بعد بلوغها  وجدها، فل يجوز لأبيها صحيحة (2)إذا كانت وأما
  .[وإذنها]

 .(3)للأب والجد تزويج الصغيرة الثيب /يجوز و ال أبو حنيفة:
  بقوله تعالى:  من نصره واحتج

  [] والأيّ ِّ في اللغة: هي التي لا زوج  أ
 .، ولم يفر ِّق بين الصغيرة والكبيرة فهو على عمو ه(4)لها

وهذا عام في  (5)((زوجوا بناتكم الأكفاء))أنه قال:    ا رُوي ع  النبي وأيضاً:
  الثيب والبكر.

                                                 
 في )ت( زيادة: " بحال ". (1)
 ".ثيبافي )ت( زيادة: " (2)
 (.274، 3/269فتح القدير ) (3)
 ؟؟؟؟؟(.140سبق توثيقه )ص  (4)
ابن ، ولم أجده بهذا اللفظ، وإنما جاء بألفاظ  قاربة،  نها:  ا أخرجه ((أنكحوا))بلفظ:  ؟؟(243ص وسيُذْكَر ) (5)

شام ب  عروة ع  أبيه (    طريق ه1968ب: الأكفاء، ح: )-46ك: الن ِّكاح، -9( في 1/633) ماجه  
وا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم)): ع  عائشة قالت: قال رسول الله  لفظاا -، و ثله  ((تخيرَّ

ك: الن ِّكاح، -23( في 2/176) الحاكم(، و3788( في ك: الن ِّكاح، ح: )4/458) الدار طني -وطريقاا 
أبو (، وأخرجه 13758اعتبار الكفاءة، ح: )-114( في ك: الن ِّكاح، 7/214) البيهقي(، و2687ح: )
لا )): (    طريق أبي الزبير ع  جابر قال: قال رسول الله 2090( " سند جابر"، ح: )2/301) يعلى

( ب: 1/6في الأوسط     ) الطبراني، وبنحوه: ((تنكح الن ِّساء إلا    الأكفاء، ولا يزوجه   إلا الأولياء...
أرْطاة ع  عطاء وعمرو ب  دينار       طريق  بشر ب  عبيد ع  الحج اج ب ( لك3   يعُرف بالكنى، ح: )

( وقال: ) بشر ب  عبيد:  تروك 3601( في ك: الن ِّكاح، ح: )4/358) الدار طنيع  جابر، و ثله: 
ب: اعتبار الكفاءة، ح: -114( في ك: الن ِّكاح، 7/215) البيهقيالحديث، أحاديثه لا يتابع عليها(، و

رََّة( ثم قال  ثل  ا قال الدارقطني في  بشر ب  عبيد، وأخرجه (، و 13760) قال: )هذا حديث ضعيف بمِّ
يا بني  لا ))بلفظ:  (  وقوفاا على عليٍ  235( "صفة الزبير ب  العوام"، ح: )1/121في الكبير ) الطبراني

ح سن  اب   اجهْ حديث عائشة المتقد ِّم في صحي الألباني، وحسَّ  ((تخرج  بناتكم إلا إلى الأكفاء
( حيث قال: 1067( برقم   )3/57(، وجزم بصحته في السلسلة الصحيحة )1602( برقم )1/333)

 ب[/10]

[]  k :32 أ

 "فأ ا"، "ولا لجدها"
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 .البكر :أنها صغيرة فجاز لأبيها تزويجها، أصله ومن القياس:
 يجوز لأبيها أن يتصر ف في  الها بنفسه فجاز له تزويجها، أصله  ا ذكرناه. ولأنه

غَرفإن  وأيضاً: الثيب  به ولاية النكاح، فوجب أن لا يختلف في َ لَك عنى  الص ِّ
  كالجنون والمِّلْك.  ؛والبكر

 (140س:)((الثيب أحق بنفسها من وليها))أنه قال:  النَّبي   ا رُوي ع   ودليلنا:

 .وهذا عام في الصغيرة والكبيرة
  .  (141س:)((ليس للولي مع الثيب أمر))أنه قال:  5ورُوي عنه 
بت للثيب حق التصرُّف، لم تدخل الصغيرة في هذا الخ ؛ بدليل أنه أث فإن  الوا:

 وليس للصغيرة حق التصرُّف.
أن تتصرَّف في الشيء، ولك   أن لا يجوز لهاأن هذا غلط؛ لأنه لا يّتنع  فالجواب:

 .تملكه
 أنها تملك المال ولا يجوز لها التصرُّف فيه. ألا ترى

أنها حرة سليمة ذهبت بكارتها بالوطء، فوجب أن لا يجوز لأبيها أن  ومن القياس:
 .البالغة :يزوجها، أصله
فل يجوز أن يزوجها إذا فإنه شخص لا يجوز أن يزوجها إذا كانت بالغة،  وأيضاً:

 كالأجنبي.  بالغة (1)[لم تك ]
: البالغة؛ لأن الأيّ ِّ اسم لِّمْ  خَرج وقت  فهو:ع  الآية، فأمَّا الجواب  أنه أراد بالأيّ ِّ

اا.تزويجها، والصغيرة التي تكون في المهد لا تسم  ى أيّ ِّ
أنه أ ر، والأ ر يقتضي الوجوب، وإنما يجب التزويج بعد البلوغ وهو: وجواب آخر، 
 .إذا طلبت التزويج

 عا ة، والخاص يقضى به على العام. (2)خ نا خاص في الثيب، وآيتهم ولأن

                                                 
صحيح بل ريب، ولك  يجب أن يعُلم أن  )فالحديث بمجموع هذه المتابعات والطرق، وحديث عمر 

  213؟؟؟الكفاءة إنما هي في الد ِّي  والخلُق فقط(.
 صويب يقتضيه السياق، وهي ليست في )ت(، والجملة في )ت( يستقيم بها السياق.في الأصل: "كانت"، والت (1)
 إلا أنه خلف الأولى. ، ع علمي أن  راده الآية التي استدلوا بها ،ظعليه تحفُّ  -في نظري-هذا الأسلوب  (2)

 ، "يّلك"خ"الصغير"

(13)ب 
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 ها(صداق

 
أنه إنما قصد به اعتبار الكفاءة دون بيان التزويج، فل  فهو:ع  الخ ، وأمَّا الجواب 

 .لهم فيه حجة
أن المعنى فيها أنها باقية على بكارة  فهو:ع  قياسهم على البكر، وأمَّا الجواب 

 .فلهذا جاز له تزويجها/، الأصل
فلهذا لم يجز له  ؛/؛ فإنها ليست باقية على بكارة الأصلوليس كذلك في مسألتنا

 .تزويجها
يهما الإذن، ولا الذي يدل على صحة هذا الاعتبار: أن البكارة والثيوبة يختلف ف

  .الصغر والك يختلف الإذن في 
لا  فإنهإنه يتصر ف في  الها بنفسه فجاز له أن يزو ِّجها،  عن  ولهم:وأمَّا الجواب 

 .يجوز اعتبار التصرُّف في النكاح بالتصرُّف في المال
أنه يجوز التصرُّف في المال بالوصية وعقد الكتابة ولا يجوز التصرُّف في  ترى /ألا

 النكاح بذلك، فدل على الفرق بينهما.
أنه لا يّتنع أن يكون للثيوبة تأثير في  فهو:ع  قياسهم على الجنون، وأمَّا الجواب 

 اعتبار الإذن، ثم إذا صادف الجنون سقط تأثير الثيوبة، كما أن 
ُ
تأثير في  فخالِّ عند الم

   . اعتبار الإذن، ثم إذا صادف الجنون سقط التأثير
َ لَم تُسقطوا اعتبار الثيوبة إذا صادفت  فإن  يل: ، كما تسقطون اعتبارها إذا الصغرلمِّ

 والجنون؟ الصغرصادفت الجنون؛ لأنه لا فرق بين 
لا يجوز اعتبار الصغر بالجنون؛ لأن الصغر له حالة ينتهي إليها فيزول،   لنا:

 ذن. في الإ اخْتـَلَفَتافيها؛ فلهذا  يزولوالجنون ليس له حالة تعُرف 
ينَتقض بولاية المال؛ فإن لها حالة ينتهي إليها وهي البلوغ، و ع ذلك  فإن  يل:

 فإنها لا توجب التوقيف.
وهي صغيرة يفوتها الخيار، والصبي إذا  زُو ِّجتفي النكاح افتيات؛ لأن المرأة إذا   لنا:

  عوضه حاصلا، فافترقا. يصادفبلغ لا يفوته  اله؛ لأنه 

 أ[ /11]

 "الصغير والكبير"

 البلوغ" "المخالف عنده
(14 )أ 

 "يصانف"
 "تزوَّجت"

 

 "الصغير"
 "الصغير"

"فيزول الجنون"، 
 "اختلفا"
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أنا قد بينا الفرق بين التصرف في المال والتصرف  فهو:  استدلالهم، عوأمَّا الجواب 
 في النكاح.

                         

 " فصـل "
   أن تكون كبيرة أو صغيرة؛  فلا تخلوهذا إذا كانت ثيباا، فأ ا إذا كانت بكراا، 

 .(1)فإن كانت صغيرة فإنه يجوز لأبيها تزويجها بل خلف بين الفقهاء
 (2)[بنت]وأنا  تزوجني رسول الله ))قالت:   ا رُوي ع  عائشة لدليل عليه:وا

 ، والجد  أبو الأب بمنزلة الأب عندنا إذا لم يك  أب.(3)((ست سنين
 .(4): ليس للجَد ِّ تزويجها في صغرها بحال، وإنما الأب مخصوص بذلكمالك و ال

ج بنت أخيه عثمان ب  بما رُوي ع  قدا ة ب   ظعون أن ه زَوَّ  من نصره واحتج
: (5)فرد  نكاحها، فقال قدا ة: يا رسول الله  ظعون    اب  عمٍ له، فبلغ ذلك النبي 

                                                 
ولا خيار لهما إذا  : )أجمع أهل العلم على أنَّ نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيري Tقال المروزي   (1)

 نهم: عُمر،  ثم قال: )وأجازه غير واحد    أصحاب النَّبي   لعائشة  أدركا( ثم استدل بتزويج الرسول 
( 125اختلف العلماء )ص –وعلي ، واب  عمر، والزبير، وقدا ة ب   ظعون، وعم ار، واب  ش  ة( 

(، 1/297(، والإقناع له أيضاا )349كاح، برقم )( ك: الن ِّ 91ب:الن ِّكاح، وينظر: الإجماع لاب  المنذر )ص
  (.2135( ب: الن ِّكاح، ذكر إنكاح الآباء، برقم )2/6والإقناع لاب  القطان )

 في الأصل: )اب (، والتصويب    )ت(. (2)
عائشة  ب: تزويج النَّبي  -44ك:  ناقب الأنصار، -63( في 5/55) البخاريبهذا اللفظ: أخرجه  (3)

 مسلم       "رسول الله"، وعند  بدلاا   :( إلا أنَّ عنده "النبي " 3894دينة وبنائه بها، ح: )وقُدو ها الم
تزوَّجني رسول الله ))(: 1422ب: تزويج الأب البكر الصغيرة، ح: )-10ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1038)
 لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين)). 

صيل  ذهب  الك عند البغداديين    المالكيين، وعليه يناظرون، وهو قول : )هذا هو تحT ابن عبدالبرقال  (4)
عي  وأصحابه، وهو قول اب  أبي ليلى، والثوري، وبه قال 

اب  القاسم وأكثر أصحاب  الك، وهو قول الش افِّ
 (، وبينَّ 3/274(، وينظر: المنتقى )16/58الاستذكار ) –أحمد ب  حنبل في رواية، وأبو ثور، وأبو عبيد( 

المروزي  كيف فرَّق الإ ام  الك بين الذَّكر والأنثى في تزويج غير الأب، فأجازه في الذَّكر، فلغير الأب أن يزو ِّج 
 (            ب: الن ِّكاح.126اختلف العلماء )ص –الصغير، وأبطله في الأنثى 

 " فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها، وهي ليست في )ت(.في الأصل زيادة: " (5)
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 ها(صداق

 
إنها يتيمة وإنها لا تنُكح إلا )): إني عَمُّها وَوَصِّيُّ أبيها، ولم أدَعَْ حظاا لها، فقال النبي 

 .(165س:)((بإذنها
 

 

ها الجد ، فإنه يكون قد زَوَّج يتيمة بغير  اتَ زَوَّج  إذاأن الأب  ووجه الدليل منه:
   ف للنص. الِّ ، وهذا مخُ إذنها

الصغيرة  له تزويجأن الجد  ليس بأصل في ولاية نكاحها، فلم يجز  ومن القياس:
   فلم يجز له تزويجها كأبي الأم. ؛جَد   وأنه؛  كالأخ والعم وغيرهما  ؛البكر

وجب أن يجوز له تزويج الصغيرة البكر، أن الجد له ولادة وتعصيب، ف ودليلنا:
 .الأب :أصله

إنما جعلت له هذه الولاية دون غيره    القرابات؛ لكمال شفقته وكثرة  /الأب ولأن
 .حنوه، وهذا المعنى  وجود في الجد  كوجوده في الأب

ويبيع  ال نفسه  نه،  أن الأب له أن يبيع  ال ولده الصغير    نفسه، ألا ترى
 لجد  أيضاا، فدل على أنه بمنزلته.وجعل ذلك ل

أن تلك اليتيمة لم يك  لها أب ولا جد ؛ فلهذا  فهو:ع  خ  قُدَا ة، فأمَّا الجواب 
 .ذلك  قال النبي

أن عمها كان وصي أبيها، ولو كان هناك جد  لم تصح الوصية إلى  والدليل عليه:
 .هـبالعم بالمال، فبطل التعلق 

أن المعنى فيهما أنه ليس لهما ولادة  فهو:لى الأخ والعم، ع  قياسهم عوأمَّا الجواب 
 .وتعصيب يجتمع فيهما

 .حُنُـو ٍ ولا كثرة  شفقةٍ ليس لهما كمال  أو نقول:
، فهو وليس كذلك في مسألتنا ؛ فإن للجد ولادة وتعصيباا، وكمال شفقة وكثرة حُنُـوٍ 

   بمنزلة الأب.
 أعلم. @الأم، و ع  قياسهم على الجد     قِّبَل وكذلك الجواب

 ب[/11]

(14)ب 

 "شفقته"، "حُنو ِّه"
 

 "إذ"

 "إذنه"

 "أن يزو ِّج"

 ص"ولأنه"
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كتاب  -1

 النكاح

 " فصـل "
 .(1)ليس للأخ وابنه، والعم وابنه، تزويج الصغيرة بحال

يجوز لهم تزويجها كما يجوز للأب والجد، ولكن يثبت لها  الخيار : (2)أبو حنيفة وقال
 .(3)إذا بلغت

   بقوله تعالى:  واحتج من نصره
     

     
    
     
 []  .(4) أ

نزلت في اليتيمة تكون في حِجْر وليها، فيرغب ))عن عائشة وابن عباس قالا:  رُويف
قسطوا لهن في في مالها وجمالها، ولا يقُسط لها في مهرها، فنهوا أن يتزوجوهن أو يُ 

   .(5) ((صداقهن

                                                 
( ب: النِ كاح، وينظر: الإقناع 126، 125اختلاف العلماء )ص –وبه قال: سفيان، وأبو عُبيد، وأبو ثور  (1)

 (.1/298لابن المنذر )
 (.278-3/274فتح القدير ) (2)
ي، وعطاء، وطاووس، وعمر بن عبدالعزيز، وقتادة، وابن شبرمة، والأوزاعي وبه قال العراقي ون، والحسن البصر  (3)

 (.59، 16/50الاستذكار ) –
 في )ت( زيادة: "الآية". (4)
( من 2494) الميراث، ح: ب: شركة اليتيم وأهل-7ك: الشركة، -47( في 3/140،139) البخاري  أخرج  (5)

   تعالى: @عن قول   طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنَّه سأل عائشة
       :إلى    :يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في ))فقالت

حَجْر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالُها وجمالُها، فيريدُ وليُّها أنْ يتزوَّجها بغير أنْ يقسط في صداقها، 
إلا أنْ يقسطوا لهن  ويبلغوا بهن  أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصداق، فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهُ، فنهوا أنْ ينكحوهن  
ثم إنَّ الناس استفتوا رسول الله ))قال عروة: قالت عائشة:  ((وأمُروا أنْ ينكحوا ما طاب لهم من النِ ساء سواهن  

  بعد هذه الآية، فأنزل@              
   :إلى قوله   

   أنَّه يتُلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها:  @والذي ذكََر 
      

      )) 
   في الآية الأخرى:  @وقول ))قالت عائشة: 

[]  127 :6 أ
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 صداقها(

 أنه ليس ها هنا ولي يتزوج وليته إلا ابن العم، فإذا جاز له من الآية: ووجه الدليل 
 .من نفسه فأولى أن يزوجها من غيره يزوجها أن

؛  فإنه من أهل ميراثها بسبب ثابت حال الاستحقاق فجاز له تزويجها وأيضاً:
 .كالأب والجد

الزوج؛ لأن الزوج من أهل ميراثها، ولكن بسبب لا يثبت حال     //من//وفيه احتراز 
 السبب وأما به زوجها، يرث الذي الزوجية سبب بطل الاستحقاق هو موتها، فإذا ماتت

     النسب، ولا يبطل بالموت. فهووالعم  الأب والجدالذي يرث به 
ا الاعتراض عليها إذا الأخ والعم ولي ان لها بعد البلوغ، بدليل أن لهم فإن وأيضاً:

وضعت نفسها تحت من لا يكافئها، فلما كان كذلك وجب أن يجوز لهما تزويجها قبل 
   كالأب.  ؛بلوغها

من ابن  زوَّج بنت أخيه عثمان بن مظعون أن قُدامة بن مظعون رُويما ودليلنا: 
يا رسول عليه وسلم فرد نكاحها، فقال قدامة:  /@ذلك إلى رسول الله صلى  فرفُععمه 

إنها يتيمة وإنها ))الله، إني وصي  أبيها وما قص رتُ لها أن زوجتُها من علمتُ فضله، فقال: 
 .(165س:)((لا تنُكح إلا بإذنها

 رد نكاحها لأجل اليتم؛ ولأجل عدم الإذن.  : أن النبيووجه الدليل منه 
 :يدل على ذلك شيئاننكاحها،   كانت كبيرة؛ فلذلك رد النبيفإن قيل: 
عن ابن عمر قال: رغَّب المغيرة بن شعبة أمَّها في المال، فذكرتْ  رُويأنه  أحدهما:

، والكراهة لا (1)ففارقتُها فأمرني رسول الله وقالت: بنتي تكره ذلك،   ذلك للنبي

                                                 
   يعني: هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكونُ قليلةَ المال

 ((والجمال، فنهوا أنْ ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامَى النِ ساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهنَّ 
ب: الأكفاء في -16ك: النِ كاح، -67( في   7/8) البخاريوبُينِ  هذا التفسير الأخير في رواية أخرى عند 

ثْريةَ، ح: )
ُ
...قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، ))( حيث جاء فيها: 5092المال وتزويجِ المقلِ  الم

، وتأويل ((ويعطوها حق ها الأوفـى في الصداق =  =فليس لهم أنْ ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أنْ يقسطوا لها
جامع البيان  –عنه بسنده، وعن غيره أيضاً  ابن جريرن ابن عب اس نحوه، أخرجه عائشة هذا جاء ع

 ( بعض المعاني الأخرى للآية.8/88في الفتح ) ابن حجر( وذكر 5/300)
، ((بنتي تكره ذلك))(، لكن هذا السياق فيه زيادات، كقول أم ها: 165سبق تخريج طرف هذه القصة )ص (1)

( في         ك: 4/328) الدارقطني، فهذا السياق أخرجه بنحوه: ((ففارقتها فأمرني...))وكقول ابن عمر: 

 أ[ /12]

(15  أ) 
 "ترث" 

 خ"قال" 

 "ورفع"

 "وهو"،"زوجها لجد"
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 النكاح
 تصح من الصغيرة.

، ((اإنها لا تنُكح إلا بإذنه))أثبت لها إذنًا في الحال فقال:   أن النبي والثاني:
 والإذن إنما يكون للكبيرة البالغة.

، وحقيقة اليتُم ((إنها يتيمة))نا  لا نُسلِ م أنها كانت كبيرة، بدليل قوله: فالجواب: أ
 .(1)((لا يُ تْمَ بعد الحلُْم)): يكون في الصغيرة دون الكبيرة؛ ولهذا قال 

 رسولَ الله تسمي  كانتأن يُسَمَّى الكبير يتيما؛ً فإن قريشاً   يمتنعلا فإن قيل: 
  .  (1()2)يتيم أبي طالب

                                                 
فذهبتْ أمها إلى رسول ))عن ابن عمر أن ه تزو ج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال:  (3545النِ كاح، ح: )

اليتامى حتى      أنْ يفارقها ففارقها، وقال: لا تنكحوا فقالت: إنَّ ابنتي تكره ذلك، فأمره النَّبي   الله 
ك: -23( في          2/181) الحاكم، وبنحو سياق الدارقطني: ((تستأمروهنَّ، فإذا سكتت فهو إذنها...

( في         ك: النِ كاح، 7/195) البيهقي( وقال: )صحيح على شرط الشيخين(، و2703النِ كاح، ح: )
 ؟؟؟(.13693ب: ما جاء في إنكاح اليتيمة، ح: )-101

( في ك: الطلاق، ب: الطلاق قبل النِ كاح،           ح: 6/416) -وغيره- عبدالرزاقبهذا اللفظ: أخرجه  (1)
، ( من طريق معمر عن جويبر عن الضَّح اك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن عليِ  عن  النَّبي 11450)

الليل، ولا طلاق قبل  لا رضاع بعد الفصال، ولا وصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى))وأوله: 
ا هو عن علي  موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن  ((النِ كاح قال عبدالرزاق: )فقال له الثوري: يا أبا عروة، إنم 
ب: ما جاء متى ينقطع اليُتم؟، ح: -9ك: الوصايا، -12( في 3/293) أبو داود(، وأخرجه النَّبي  

لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى   حفظتُ عن رسول الله))قال:  ( من طريق علي  2873)
: )وقد أعلَّه العقيلي، وعبدالحق، وابن القط ان، والمنذري، وغيرهم، وحسَّنه النووي ، ابن حجر، وقال ((الليل

 –متمس كاً بسكوت أبي داود عليه...، وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جد ه، وإسناده لا بأس به( 
( برقم 5/83في الإرواء ) الألباني(، وقال 1388(، ك: قَسْم الفيء والغنيمة، برقم )3/220التخليص الحبير )

(: )وخلاصة القول أن هذا الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندي، وقد حس ن إسناده 1244)
ب: النهي عن -366( ك: الأمور المنهي عنها، 670النوويُّ في "الرياض"(، ينظر: رياض الصالحين )ص

 (.7485( برقم )6/213(، وهو في صحيح الجامع الصغير )1800ت يوم إلى الليل، برقم )صَمْ 
، وشقيق أبيه، وأمهما هو: أبو طالب، عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم القرشيُّ الهاشميُّ، عمُّ رسول الله  (2)

إلى أبي  ب أوصى بمحمَّد سنة، ولما مات عبدالمطل35بـ  فاطمة بنت عمرو المخزوميَّة، ولد قبل النَّبي  
قام في نصرته والذب  عنه، مات على الكفر في السنة العاشرة من المبعث، وكان  طالب فكفله، ولما بعُث 

ب ابن عساكر وغيره من أهل العلم زعم من زعم أنه أسلم، وأنه لا   ّ له يوم مات بضع وثمانون سنة، وكذ 
له يوم القيامة تنفعه فيجعل في ضحضاح من النار  ول يصح مطلقاً، وثبت في الصحيح أنَّ شفاعة الرس

( ح: 4/119الإصابة ) –يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، ولولا هذه الشفاعة لكان في الدرك الأسفل من النار 
 (.685الطاء برقم )

 "يمنع"، "كان"
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 صداقها(

 أنه ويريدون بهدون الحقيقة،    إنما كان يقُال ذلك على سبيل المجاز والتوسع :قلنا 

  .كان يتيماً لأبي طالب، لا أنه يتيم في الحال
قول أمها: إن ابنتي تكره ذلك؛ لأن الكراهة تصح من الصغيرة   يلزمناوعلى هذا لا 

لا تنُكح إلا ))   :  ة وإن لم يكن لتلك الكراهة حكم، فقول النبيمن الكبير  تصحكما 
، أراد وجودَ الإذن في ثاني الحال، وتفسيره: لا تنُكح إلا إذا صارت من أهل ((بإذنها

      الإذن وأذَِنت.
وإن   ،أنه لو قال: النائمة والمجنونة لا تنكح إلا بإذنها، لكان كلاماً صحيحاً  ألا ترى

 .ى في حال النوم والجنونن لا يتأتَّ كان الإذ
وإن كان إذْنُ  ،كلاماً صحيحاً   كانلوكذا لو قال: الغائبة لا تنكح إلا بإذنها، 

    ، وإذا كان هكذا بطل سؤالهم.بعدوإنما يوجد  ،الغائبة لا يوجد في الحال
، أنه لا يلي مالها بنفسه بحال، فوجب أن لا يلي نكاحها بغير الإذنومن القياس: 
 .قياساً على الأجنبي

  .(2)إذا بلغت الصَّبيَّة كان لها الخيار ولا يلزمها النكاح وأيضاً: فإن أبا حنيفة قال:
كل من لا يلزمها نكاحه مع سلامة العقد من النقص، وجب أن يكون   فنقول:

   .نكاح الأجنبي :العقد غير جائز من أصلِه، أصلُه
 : /ه تعالىعن احتجاجهم بقولالجواب  فأمَّا

    


[]  .: أنه أراد بها اليتيمة البالغة، فسم اها يتيمة على طريق التوسع والمجازفهوالآية،  أ
 : الدليل عليه من وجهين

                                                 
( 12/144في الكبير ) الطبراني(، و2851( "مسند عبدالله بن العب اس"، ح:)1/312) أحمدجاء هذا عند  (1)

ب: لا -110( في ك: النكاح، 7/209) البيهقي(، و12838"عم ار بن أبي عم ار عن ابن عب اس"، ح: )
ذكر خديجة بنت خويلد...،  ( من طريق ابن عب اس أن  رسول الله 13746ولاية لأحد مع أب، ح: )
 (.8/53بود )، وينظر: عون المع((... أنا أزو جِ يتيم أبي طالب!...))وفي آخره قال والد خديجة: 

 (.3/282فتح القدير ) (2)

(15 ب) 

 "وأم ا"
 "النكاح للأجنبي"

 "يصح"

[]  127 :6 أ
 

 انظر تحت
 
 
 
 127 :6[ ب]

 ب[/12]

 "كان"

 "دهبع"

 "ويراد"
 

 "يلَزم"
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 النكاح

    أنه قال: أحدهما: 


كما أن الرجال اسم للبالغين،   ،غاتالنساء اسم للبال : هن البوالغ؛ لأنَّ النِ ساءويتامى  
 ولم يرد بها الصغيرة.  ،على أنه أراد بها البالغة دلَّ  ،فإذا كان كذلك

   أن قوله تعالى: والثاني: 


(1)


والإعطاء لا يصح للصغيرة،  ،تعطونهنمعناه: لا  
 حجة. فيهاكذلك لم يكن لهم كان    فإذافدل على أنه أراد البوالغ اللاتي يصح إعطاؤهن، 

     
أنه لا يجوز أن يُستدل بثبوت  فهو:عن قياسهم على الأب والجد، وأمَّا الجواب 

 .النكاح؛ لأن الميراث يثبت للصغير والمجنون، فافترقا  الميراث على ثبوت ولاية
وزوال  ،، وحنو هما على ولدهمالشفقتهمافي الأب والجد كمالُ ولايتهما؛  المعنى ثم

 .التهمة عنهما في مالها؛ فلهذا ثبت من غير إذن
من أنفسهما ومالهما منها، وليس كذلك  مالهاالأب والجد يجوز لهما أن يبيعا ولأن 

 الأخ والعم؛ فإنه لا يجوز لهما ذلك، فافترقا. 
 :فهو: إن الأخ والعم تكون لهما الولاية إذا بلغت الصغيرة، وأمَّا الجواب عن قولهم

إذا بلغت المرأة لا يكون  (3)، لأن عندهما(2)ذا لا يصح على مذهب أبي حنيفةأن ه
 لأحدهما عليها ولاية، بل هي أولى بنفسها.

لا يكافئها، فإنه يتصرف في حق  فيمنفسخ الولي نكاحها إذا وضعت نفسها  وأمَّا
 .نفسه؛ لأنه يدفع العار عن نفسه بذلك

  أعلم. @ذكره، وعلى أن المعنى في الأب والجد ما تقدم 

 (4)" فصـل "
 .(1)وأمَّا البكر إذا كانت بالغة فإنه يجوز لأبيها تزويجها بغير إذنها

                                                 
  .    زيادة: في )ت(  (1)
 (.3/260فتح القدير ) (2)
 كذا في كلتا النسختين، ولعل المراد: "عنده".  (3)
  ؟؟؟(.288(، )ص 19ستأتي صياغة أخرى لهذا الفصل في الباب القادم، مسألة رقم ) (4)

 "فيه"
 

(16  أ) 
 خ"لشقيقتهما" 

 "مالهما"

 "تحت"

 "تعطوهن "
 

 "وإذا"
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 صداقها(

 .(3)لا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها، وإذنها صماتها :(2)أبو حنيفة وقال 
الأيّ م أحق بنفسها من وليها، ))أنه قال:  النَّبي  عن  رُويبما  من نصره واحتج
 .(140)س:((في نفسها، وإذنها صماتها والبمكر تُستأذن

لا تنُكح الثيب حتى تُستأمر، ولا البمكر حتى ))قال:   أبو هريرة عن النبي رَوىو 
 .(4)((إذنها أنْ تسكت))قيل يا رسول الله: إنها تستحي أن تتكلم، فقال:  ((تُستأذن
ي كارهة، : إن أباها زوجها وهفقالت أتت النبي  أن جارية بكراً ابن عباس  رَوىو 

ها رسول الله  فخيرَّ
  .(157س:)

فقيل: إن البكر ، ((في أبضاعهن /استأمروا النساء))قال:   وروت عائشة أن النبي
 ، ولم يفر قِ بين الثيب والبكر، فهو على عمومه.  (5)((إن سكوتها إقرارها)) تستحي، فقال:

                                                 
الك، وأهل المدينة إلا أنَّ مالكاً قال: )أَحبُّ إليَّ أن يستأمرها(، والشافعي، وأحمد، وبه قال: ابن أبي ليلى، وم (1)

، 123(، اختلاف العلماء     )ص9/52(، الحاوي )1107( ح: )3/415السنن للترمذي ) – وإسحاق
 ( ب: النِ كاح.124

له أنَّ إيجاب استئذانها صريح  : )فظهر ظهوراً لا مردَّ T( ثم قال ابن الهمَُام 263-3/260فتح القدير ) (2)
 في نفي إجبارها والولاية عليها في ذلك(.

( ب: النِ كاح، الحاوي   124اختلاف العلماء )ص –وبه قال: الأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأبو عُبيد  (3)
لم من عن أكثر أهل الع الترمذي(، وحكاه 1/298(، وهو ما قرره ونَصَره ابن المنذر في الإقناع )9/52)

 لدلالة ظواهر النصوص عليه. -في نظري-(، وهو الراجح 3/415السنن ) –أهل الكوفة وغيرهم 
ب: لا ينُكِح الأب وغيرهُ البكر والثيب إلا -41ك: النكاح، -67( في 7/17بنحوه ) البخاريأخرجه  (4)

لا تنُكح البكر حتى لا تنُكح الأيِّ  حتى تُستأمر، و ))( من طريق أبي هريرة بلفظ: 5136برضاها، ح: )
(، 9/25في ) ((الثيب))، وجاء عنده لفظ: ((أنْ تسكت))يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال:  قالوا: ((تُستأذن

( في الباب الآنف الذكر، 6971(، وجاء عنده برقم )6968ب: في النكاح، ح: )-11ك: الحيل، -90
ابن ، وأقرب لفظ للفظ المتن ما جاء عند ((تُها... قلت: إن  البكر تستحي!، قال: إذنها صُما))عن عائشة: 

 (.1871ب: استئمار البكر والثيب، ح: )-11ك: النكاح، -9( في 602، 1/601) ماجهْ 
ب: الولي، "ذكر الأمر باستئمار -1ك: النكاح، -14( في 9/393) ابن حب انأخرجه بهذا اللفظ  (5)

 البخاري  "إنَّ" الثاني ليس عنده، وأخرجه  ، إلا أن  حرف( من طريق عائشة 4080النساء..."، ح: )
( من نفس الطريق بلفظ: 6946ب: لا يجوز نكاح المكره...، ح: )-3ك: الإكراه، -89( في 9/12)
قالت: قلت يا رسول الله، يُستأمر النِ ساء في أبضاعهن ؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تُستأمر فتستحي ))

 .((فتسكت! قال: سُكاتُها إذْنُها

 أ[ /13]

 خ"فقال" 
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   التصرف  من ملك أنه يجوز لها أن تتصرف في مالها بنفسها، وكل  ومن القياس:
  .الثيب :في ماله بنفسه، لم يجز لغيره أن يعقد عليه النكاح بغير إذنه، أصله

للأب أن يعقد الإجارة عليها في مالها، ولا أن يزو جِ رقيقها ]فإنه لا يجوز  وأيضاً:
 .له تزويجها إلا بإذنها، أصله ما ذكرناه [إلا بإذنها، فوجب أن لا يجوز

لاية يستحقها الأب قبل البلوغ، فإذا بلغت رشيدة وجب أن تزول، فإنها و  وأيضاً:
قياساً على ولاية المال، وولاية النكاح على الابن؛ لأنه إذا بلغ زالت ولاية الأب عنه، ولم 

 يجز تزويجه بغير إذنه.
تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن ))قال:   أبو هريرة عن النبي رَوى ماودليلنا: 
اليتيمة بذلك، وهي   ، فخصَّ النبي(1)((ا، وإن أبت فلا جواز عليهاسكتت فهو إذنه

 التي لا أب لها، فدل على أن غير اليتيمة يجوز أن تزُوَّج من غير استئمار لها.
الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر ))قال:   ابن عباس عن النبي رَوىو 
  حق بنفسها.أ وليها، فدل على أن البكر (140)س:((في نفسها

 تعالى:  @لا يصح التعلُّق بدليل الخطاب وهذا كما قال فإن قيل: 
    

   [] دليل خطابه: )وإن تتركه  أ
      لا يلهث(، فلما قال: 

    في حال الحمل، منع ذلك دليل الخطاب. عليهونصَّ في حال الترك على مثل ما نصَّ 
 أولى من إسقاط أحدهما بالآخر. (2)إذا أمكن الجمع بينهما،كان الجمعقلنا: 

أن يكون وليها أحق بها ،ويكون الاستئذان محمولاً  يمتنعلا ( (تستأمر والبكر)): قوله
 .على الاستحباب؛ تطييباً لنفسها

                                                 
ب: في -24ك: النكاح، -6( في 575-2/573) أبو داودبهذا اللفظ ومن نفس الطريق: أخرجه  (1)

ب: البكر يزوجها أبوها وهي  -36ك: النكاح، -26( في 6/87) النسائي(، و2093الاستئمار، ح: )
ب: ما جاء في -18ك: النِ كاح، -9( في 3/417) -وغيره- الترمذي(، وبنحوه: 3270كارهة، ح: )

( وقال: )حديث حسن(، وقال أيضاً: )وفي الباب: عن أبي موسى، 1109يتيمة على التزويج، ح: )إكراه ال
 وابن عمر، وعائشة(.

 0في )ت( زيادة: "بينهما" (2)

ا"  "وأنه 

 "بـه"

 "وقوله"، "يمتنع"

[]  C :176 أ

(16 ب) 
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؛ لأن      ويخالف قوله:  
  ينافي دليل الخطاب، ولا يمكن الجمع بينهما، وإذا كان كذلك، بطل ما قالوه. ذاك

لا يخلو من أن يكون  ،على الثيب  وهي أن نقول: نصُّ النبيوفيه طريقةٌ أخرى، 
المراد به التنبيه على حكم البكر، أو التفرقة بينهما، ولا يجوز أن يكون المراد به التنبيه؛ 

كذلك ، لوجب أن ينصَّ على البكر؛ لينبه على الثيب، فلم ا نصَّ على   نه لو كانلأ
  الثيب دلَّ على أنه قصد التفرقة بينهما.

وهي: أن  نص ه على الثيب، يدل على أن العلة فيه الثيوبة، وهذا وفيه طريقةٌ ثالثة، 
 الثيوبة ولا البكارة في كونها لمذهب أبي حنيفة؛ لأنه يعتبر الصغر والبلوغ ولا يعتبر فالِ مُ 

  ما قالوه . /كان كذلك سقط  وإذا، أحق بنفسها
فدلَّ على  (141)س:((ليس للولي مع الثيب أمر))أنه قال:   عن النبي رُوي وأيضاً:

    مع البكر أمراً. للوليأن 
ها، أنها باقية على بكارة الأصل، فلم يعُتبر رضاها في تزويج أبيها إياومن القياس: 

  .الصغيرة :أصله
 :فإن مالا يُشترط في نكاح الصغيرة، لا يُشترط في نكاحها إذا بلغت، أصله وأيضاً:

الشهادة، وسائر  :وعكسهونسبُه، وغير ذلك من الفضائل،  ،وغناه ،النطق، وفقر الزوج
 .الشروط

إذنها،  يعتبر (1)[لاف]لا يعُتبر فيه نطقها بالإذن مع القدرة عليه  عقدفإنه  وأيضاً:
     العقد على الصغيرة. :أصله

لا يمتنع أن يسقط النطق ويعتبر الرضا، ويكون السكوت قائماً مقام  فإن قيل:
حقه من الشفعة  سقوطالنطق فيه، كما قلنا في الشفعة: إن  الشفيع يعتبر رضاه في 

 بسكوته، ولا يعتبر نطقه. 
 .الحقوق المتعلقة بالعقود أن هذا في العقود لا يصح، وإنما يصح فيفالجواب: 

                                                 
 في كلتا النسختين: "لا" والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 ب[/13]

 "ذلك"

(17  أ) 

 "وإن"

 "الولي"

 "إسقاط"

 خ"لاقد"
 

 "الصغر"
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أن السكوت لا يقوم مقام النطق في الإذن في البيع، وإن كان يقوم مقامه ألا ترى 
 في إسقاط الشفعة، فسقط ما قالوه.

 إنما يَسقط النطق للحياء، ولا يوجب هذا أن يَسقط الإذن.فإن قيل: 
ء، كما لا يسقط في لو كان الإذن واجباً لم يَسقط مع القدرة عليه لأجل الحيا قلنا:

وكما لا يسقط في ، وكما لا يسقط مع وكيل الولي، وفي بيع مال البكر، المستحييةالثيب 
 .عاداتهممن ذكر التزويج، وذلك معروف من  يستحيونالابن البالغ؛ لأن كثيراً من البنين 

  
طق هذا ينتقض بتزويج الأخ والعم، فإنه يجب استئذانها، ولا يجب النفإن قالوا: 

 بالإذن.
 أنَّ فيه وجهين:فالجواب 
   سقط النقض. فعلى هذايجب النطق بالإذن،  :  أحدهما
: أن فهو ((والبكر تُستأمر)) ((أحق بنفسها الأيّ))بقوله: احتجاجهم عنالجواب  فأمَّا

اللفظ لا يحتمل الوجوب؛ لأنه يحتمل أن يكون معناه: تُستأمر استحباباً، ويحتمل أن 
: تُستأمر واجباً، وإذا احتمل المعنَيين وجب التوقف فيه، أو نحمله على يكون معناه

  الاستحباب؛ بدليل ما ذكرناه.
على أن البكر وليها أحق بنفسها وهو: أن المراد بالأيّ الثيب فدلَّ وجواب آخر، 

 .منها
أنا  نحمله على  فهو: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر)): عن قوله وأمَّا الجواب 

 .هـبلاستحباب، فسقط تعلُّقهم ا
: أنا  قد بين ا فيما مضى أنه كان غير  فهوعن حديث الجارية البكر، وأمَّا الجواب 

ها   0كفءٍ؛ فلهذا خَيرَّ

 "المستحية"

 "عادتهم"
 "مستحيون"

 (ب 17) "فلهذا"
 خ"فالحا"
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 نحمله على نا  أ فهو: ((استأمروا النساء في أبضاعهن)): عن قوله  وأم ا الجواب 
على أنه  وأجمعنا، (2)((تهنالنساء في بنا (1)وآمروا)): الاستحباب، وهذا كما قال 

 مستحب غير واجب، فكذلك في مسألتنا.
 دون الأبكار، بالدلائل التي ذكرناها. /: أنا  نحمله على الثيبوجواب آخر، وهو

: أن المعنى فيها أنها قد اختبرت الرجال، فهوعن قياسهم على الثيب، وأمَّا الجواب  
 .أبيها (3)[اختيار]مقدَّم على  اختبارهافكان 

 .اختبارهاعلى  ممقد  كذلك البكر؛ فإنها لم تختبر الرجال، فكان اختيار أبيها   وليس
المعنى في الثيب أنه يعُتبر نطقها فاعتُبر إذنها، والبكر لا يعُتبر نطقها مع  :(4)أو نقول

     يعتبر إذنها. عليه فلمالقدرة 
ال يعُتبر فيه نطقها؛ فكذلك التصرُّف في الم أن فهو:عن ولاية المال، وأمَّا الجواب 

   كذلك.  ليسيعتبر إذنها، وولاية النكاح 
عن ولاية النكاح على الابن، فإنه إذا بلغ لا يعُقد له عقد النكاح  وهكذا الجواب 

 إلا بإذنه نطقاً. 
أن الأب يقبض مهر البكر من غير استئمارها، وهو بدل  :وهووجواب آخر، 

 .على بضعها  ه ثابتةالبضع، فدل ذلك على أن ولايت
النكاح على الابن، فإنه لا يقبض مهر الثيب، ولا يتصرف  (1)[ولاية] وبهذا خالف

  في حقٍ  لابنه البالغ، فدل  على الفرق بين البكر في النكاح وبين غيرها.

                                                 
لفة، وخوفاً من وقوع الوحشة أي: شاوروهن  في تزويج بناتهن ، وهو من جهة استطابة أنفسهن ، وهو أدعى للأُ  (1)

بينهما إذا لم يكن برضا الأم؛ إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن  أرْغب، وهذا أمر ندب، وليس 
 ( ب: الهمزة مع الميم.1/66النهاية ) –بواجب 

يه ( في ك: النكاح، ب: ما يكره عل6/148) عبدالرزاق: بهذا اللفظ من حديث ابن عمر  أخرجه (2)
ك: -6( في 2/575) أبو داود(، و4905( ح: )2/34) أحمد(، و10310من النكاح فلا يجوز، ح: )

ب: ما جاء في -99( في ك: النكاح، 7/187) البيهقي(، و2095ب: في الاستئمار، ح: )-24النكاح، 
 (.13664إنكاح الآباءُ الأبكار، ح: )

 ن )ت(.دة، والتصويب مفي الأصل "اختبار" بالباء الموحَّ  (3)
 في )ت( زيادة: "في".(4)

 "فلا"

 "اختيارها"  

 تيارها""اخ

 ص"ليست"
 "أنه"

(18  أ) 
 "وهذا يخالف"

 

 "ونقول"

 أ[ /14]

 مقد ماً""
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يجوز لهم تزويجها إلا بإذنها قولاً  فلا العم وابن فأما الأخ، وابن الأخ، والعم ، فرع:
 .(2)واحداً 

   ؟ فيه وجهان: بالسكوتوهل يكون إذنها بالنطق الصريح أو 
 .يكون بالنطق الصريح أحدهما: 

 :أص له   إذا وجب الاستئذان وجب أن يكون الإذن بالنطق مع القـدرة عليـه، لأنه 
 :ويخ    ال ، للابــــن إذا بلــــغ في التــــزويجوالاســــتئذان  الثيــــب، والإذن في التصــــرف في المــــال،

 .   (3)لأنه لا يجب عليهما الاستئذانالأب والجد ؛ 
 .يكون الإذن بالسكوتوالوجه الثاني: 

أن النطق سقط في حقها، وجعل السكوت رضاً منها؛ لأنها تستحي، وإذا   ووجهه:
 .تهكان كذلك وجب أن يَسْقط النطق ها هنا لوجود عل  

 ة.، والذي يقتضيه كلام الشافعي، وعليه تدل السن(4)وهذا الوجه هو الصحيح
  لا يجوز أن يُستدل بسقوط النطق على سقوط أصل الإذن،  وعلى هذا الوجه:

 . بالصوابأعلم  عز وجل @و

 

                         

                                                 
 والتصويب من )ت(. ،في الأصل "وولاية" (1)
 (.9/53الحاوي ) –وحكاه الماوردي إجماعاً  (2)
 (.9/57الحاوي ) –وخطَّأ الماوردي هذا الوجه  (3)
 (.7/540العزيز ) –وكذلك جعله الرافعي أصح الوجهين، ونسبه إلى أبي حنيفة  (4)

 "السكوت"

في التزويج إذا  "الابن
 بلغ"
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  مسألة  

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي     ))الشافعي عن ابن عباس أنه قال:  رَوى
زَني   (1)[متصر]دْر في يُحكَ عن الشافعي أكثر من هذا القَ  فلم (149)س:((عدل

ُ
 .(3)(2)الم

 .(5)(ولا يكون الولي إلا مرشداً : )(4)وقال في البُـوَيْطِي
 .وإن كان الولي معتوهاً أو سفيهاً، فأقرب الناس بعده(وقال في الإملاء: )

  .(ولا يزو مج الفاسق الموُلََّّ عليهوقال في موضع آخر من الإملاء: )
 :واختلف أصحابنا فيه

، وهو ظاهر قوله: )ولا (6)[يزو جِ]إذا كان محجوراً عليه لم يجز له أن  ن قال:م فمنهم

                                                 
 "المختصر"، والتصويب يقتضيه السياق. في كلتا النسختين: (1)
زَني ، ناصر المذهب الشافعي، كان  (2)

ُ
هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق الم

هـ، من شيوخه: الشافعي، ونُـعَيم بن حم اد، ومن تلاميذه: 175زاهداً عالماً مجتهداً مناظراً مِحْجاجاً، ولد سنة 
بو جعفر الطحاوي، وزكريا الساجي، وابن أبي حاتم، من تصانيفه: "المختصر" وهو هذا الذي ابن خزيمة، وأ

يقوم أبو الطيِ ب بشرحه، "الجامع الكبير"، "الجامع الصغير"، "المنثور"، "المسائل المعتبرة"، "الترغيب في العلم"، 
طبقات الفقهاء  –هـ 264نة "كتاب الوثائق"، "كتاب العقارب"، "كتاب نهاية الاختصار"، مات بمصر س

 (. 20( برقم )109-2/93(، طبقات الشافعية الكبرى )97)ص
 (.164متصر المزني )ص (3)
هو: أبو يعقوب، يوسف بن يحيى القرشيُّ مولاهم المصريُّ البُـوَيْطيُّ، أكبر أصحاب الشافعي المصريين  (4)

بداً زاهداً، سريع الُحج ة، أخذ عن عبدالله بن وهب وأخصُّهم به، ثقة، من أهل السنَّة، كان فقيهاً مناظراً عا
وغيره، ومن تلاميذه: الربيع المرادي ، وإبراهيم الحربي، وأبو حاتم، استخلفه الشافعي على أصحابه بعد موته، 
من تصانيفه: "المختصر" المشهور الذي اختصره من كلام الشافعي، حُمل من مصر في فتنة القول بخلق القرآن 

في السجن والقيد في رجله والغُل  في يده، وذلك  Tد، فأبى أن يقول بخلقه فسجن ومات إلى بغدا
(، 7613( برقم )303-14/299تاريخ بغداد ) –هـ أخرج حديثه أبو داود في المسائل، والترمذي 231سنة

(، تقريب التهذيب 39( برقم )170-2/162(، طبقات الشافعية الكبرى )97طبقات الفقهاء )ص
 (.  7892برقم )( 612)ص

: والكفؤ في الدِ ين، ولا يكون الولي        32متصر البويطي ) (5) /أ، ب( بهذا اللفظ، وأوله: )قال الش افِعي 
إلا مرشداً(، وزاد بعد ذلك: )وإن كان بعض الأولياء الذين يلونها غير مرشدين كان الأبعد منهم أولى  /أ[32]

 بها إذا كان مرشداً(.
 "يتزو ج"، والتصويب يقتضيه السياق.في الأصل:  (6)

 "ولم"، "للمزني"

 3 
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 . /غير محجور عليه، جاز أن يزو جِإذا كان  وأما يزو جِ الفاسق الموُلىَّ عليه(
: أنه لا يجوز أن يكون الولي في وهو الصحيح من المذهب ،وقال أكثر أصحابنا

 .(1) يُحجرالنكاح فاسقاً، سواء حُجِر عليه أو لم
ولىَّ  حملوا و

ُ
بصفة يستحق أن يُحجر  [يكون]أن  : عليه(قول الشافعي: )الفاسق الم

 عليه.
إن كان الولي يُـنْكِح بالإذن فإنه يجوز أن يكون  عن أبي إسحاق أنه قال: وحُكمي

ن لم بغير الإذ يُـزَو جِْ  بمنزلة الوكيل، والوكيل يجوز أن يكون فاسقاً، وإنْ  (2)؛ لأنه  فاسقاً 
  .(3)يجز أن يكون إلا مرشداً 

 .يجوز أن يكون الولي فاسقاً  :(5)وأبو حنيفة (4)مالك وقال
  تعالى:  بقوله نصرهما من واحتج

  
   []  ، وقوله: أ

   [ب]،  ولم
 .ين الفاسق والعدليفر قِ ب
  ولم يفر قِ. (149)س: ((لا نكاح إلا بولي)) أنه قال:  عن النبي رُويو 

 فوجب أن يكون من أهل ولايته في النكاح؛ كالعدل. ولده، ميراث أهل من ولأنه
 يجوز أن يقبل نكاح نفسه بنفسه، فجاز له تزويج ابنته؛ كالعدل. ولأنه

                                                 
 في )ت( زيادة: "عليه، وا" هكذا.  (1)
 في )ت( زيادة: "يكون". (2)
: )اختلف إشعار ألفاظ الش افِعي  في ولاية الفاسق، وللأصحاب فيه طرق، أشهرها: Tقال الرافعي  (3)

يُمنعوا من التزويج في عصر الأولين، إثبات قولين، أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك أنه يلي؛ لأن الفسقة لم 
 –والثاني: المنع؛ لأن الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالر قِ... وبه قال أحمد في أصح  الروايتين( 

(، ثم ذكر الطرق الأخرى وعِد تها ستة، فسياقه للخلاف يخالف ما قرره أبو الطيِ ب 554، 7/553العزيز )
الأول ولا ما حكاه أبو الطيِ ب عن أبي إسحاق، وإنما ذكر المشهور، وقولًا آخر موافق هنا، فلم يذكر القول 

 لقول أبي حنيفة ومالك.
 (.3/272المنتقى ) (4)
 (.285، 3/201فتح القدير ) (5)

(18 ب) "تزوَّج" 

[]  G :71أ
 k :32[ ب]

 ب[/14]



 

 

186 
باب )ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها  -3

 صداقها(

 زويج ابنته.له تزويج أمََتِه فجاز له ت ولأن 
الكافر يجوز له تزويج ابنته، فالفاسق المسلم أولى بذلك؛ لأنه أحسن حالًا من  ولأن

 الكافر.
لم يَخْل عصرٌ من الأعصار من فُسَّاق يزوجون بناتهم، ولم يُـنـْقَل أن أحداً أنكر  ولأنه

على أنهم ما أنكروا لأنكروا، ولو أنكروا لبلغَنَا، فلم ا لم يبلُغْنا دلَّ  ذلكعليهم، ولو لم يجز 
 عليهم.

لا نكاح إلا بولي مرشد ))قال:   عن عمران بن حصين عن النبي رُويما  ودليلنا:
 وعن ابن عباس موقوفاً مثله سواء. (149)س: ((وشاهدي عدل
أنه ليس من شرطه أن يكون  لغيره، وعندكمأراد به أن يكون مرشداً فإن قيل: 

  في الخبر.مرشداً واعظاً لغيره، فلا حجة لكم 
إن عذابك بالكفار ))أراد بالمرشد: الراشد، كما قال في دعاء القنوت:  قلنا:
ق  .(2)أي: لاحق (1)((مُلْحم

 ويحتمل أن يكون معنى مرشِد: له رُشْد، كما يقال: رجل مُلْحِم، أي: كثير اللحم. 
دينه، أنه تصرُّفٌ في حق الغير بولاية، فوجب أن لا يثبت للفاسق في ومن القياس: 

 .وهذا يسل ممه أصحاب أبي حنيفةتصر ف الحاكم، فإنه ينعزل بالفسق،  :أصله
                                                 

( في ك: 3/111) عبدالرزاقموقوفاً عليه:  بهذا اللفظ من طريق عبيد بن عمير عن عمر أخرجه  (1)
( وقال: )لو كنتُ إماماً قلت هذا القول ثم قلت: اللهم اهدنا فيمن 4969وت، ح: )الصلاة، ب: القن

(، 7026) يدعو به في قنوت الفجر، ح: ما-597الصلوات،  ك:-3( في 2/107) أبي شيبة ابنهديت(، و
     البيهقي، و((صليت خلف عمر بن الخطاب الغداة فقال في قنوته: اللهم إنا  نستعينك...))وأوله عنده: 

، وأخرجه ((بالكافرين))(، ولفظه: 3143ب: دعاء القنوت، ح: )-296( في ك: الصلاة، 299، 2/298)
( موقوفاً على 6892في قنوت الوتر من الدعاء، ح: )-579ك: الصلوات، -3( في 2/96) ابن أبي شيبة
برقم  البيهقي، وأخرجه ((علَّمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت...))وأوله:  ((الجد  ))، بزيادة: ابن مسعود 

، وقال: ((بالكافرين))ولفظه:  ((يدعو... بينا رسول الله ))( من طريق خالد بن أبي عمران قال: 3142)
 صحيحاً موصولًا(. )هذا مرسل، وقد رُوي عن عمر بن الخطاب 

وقيل: هو بمعنى لاحِق، لغةً في قال ابن الأثير: )الرواية بكسر الحاء، أي: مَن نَـزَل به عذابُك ألحقَه بالكفار،  (2)
"لَحقَ" يقال: لحَِقْتُه وأَلْحقَْتُه بمعنى، كتَبِعْتُه وأتَـْبـَعْتُه، ويرُوى بفتح الحاء على المفعول، أي: إنَّ عذابَك يُـلْحَق 

 ( ب: اللام مع الحاء.4/238بالكفار وَيُصابون به( النهاية )

 "كغيره، وعندنا"
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عندهم مع الفسق، ولكن يجب أن يصرفه  (1)[قدينع]التصرف بالوصية فإنه  وأما
 الحاكم.
ولايته ثابتة كولاية النكاح،  [و]تصر ف الأب في المال، فإنه جُو زِ مع الفِسق،  وأما

  من التصر ف. منعه للحاكم  إلا أن
في حق الغير، مبنية على النظر والاحتياط، فوجب أن لا ولاية  بأنها:وعُبرِ  عنه 

 ولاية الحكم. :يثـْبُت لفاسق في دينه، أصله
أن لا يكون من أهل الولاية،  (2)[وجبف]مُسلِم ليس من أهل الشهادة  ولأنه

 العبد. :أصله
 ن لا يَحتاط لغيره في أمره.     فأولى أ /الفاسق لم ا لم يحتَطْ لدينه ولأن
  تعالى:  قوله عن الجواب فأمَّا

   
   [] يْن،  فهو: أ أنه أراد به ولاية الدِ 

  بدليل أنه قال بعده: 
   

   
   

   . 
  على العام. هـبعلى أنها عامة، وأخبارنا خاصة، والخاص يقُضى و 

  عن احتجاجهم بقوله تعالى:  وأمَّا الجواب

  [ب] أن هذا خطاب للأولياء  هو:ف
 .، والفاسق عندنا ليس بوليبالإجماع

 أنها عامة، وأخبارنا خاصَّة. وعلى

                                                 
، وفي )ت( هكذا: "ينقد" بالقاف المعجمة، وإهمال -بإهمال الجميع-د"عُ ب ـْ" أو "ي ـَد  عَ ن ـْ: "ي ـَكلتا النسختينفي   (1)

فُذ" فجعل الفاء منقوطة باثنتين، أو أراد ما رقُم أعلاه فسقطت القاف منه،  الباقي فيحتمل أن تكون: "يَـنـْ
 يقتضيه السياق.وعلى كل حال التصويب 

 في الأصل: "وجب"، والتصويب من )ت(.  (2)

 أ[ /15]

 "الحاكم"
 خ"فإنه" 

[]  G :71 أ
 k :32[ ب]

 

(19  أ) 
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ليس بولي، فلا  هذا عندنا نأ فهو: ((لا نكاح إلا بولي)): عن قوله  وأمَّا الجواب 
  يدخل في الخبر.

 هذاأن  فهو:عن قياسهم على العدل بعل ة أنه من أهل ميراثها، وأمَّا الجواب 
له الولاية، وهو:  تثبتفي النكاح؛ لأن الميراث يثْبتُ لمن لا  الميراث لا تعتبر به الولاية

  .الصغير، والمجنون، والحمل، والمرأة
في العدل: أنه من أهل ولاية المال، وتقُبل شهادته، وليس كذلك في  ثم المعنى

 مسألتنا؛ فإنه لا يجوز أن يكون ولياً في النكاح. 
أن هذا تصر ف في حقه،  فهو:يزو جِ نفسه، : أن يزو جِ أمته و عن قولهم وأم ا الجواب

 .وفي مسألتنا تصر ف في حق غيره
 ُ : أن الفاسق له أن يتصرف في مال نفسه، وليس له أن يتصرف الفرق بينهما يُ بَين م

  في مال غيره.
أن فهو: : إن المسلم الفاسق أحسن حالًا من الكافر، عن قولهم وأمَّا الجواب

  الكافر ليس بفاسق في دينه؛
ُ
 .  على أهل دينه فخالِ ولهذا قبلت شهادته عند الم

، فإن هذا المسلم فاسق في دينه؛ بدليل أنه لا تقبل شهادته وليس كذلك في مسألتنا
 الفرق بينهما.  (2)فدل على (1)على أحد من أهل دينه؛

 أن فهو:تزويج ابنته،  فاسقإنه لم ينُقل أن أحداً أنكر على  عن قولهم: وأمَّا الجواب
    ينكر. لم فلهذاالفسق مما يُستخفى به ولا يظهر 

فيجوز أن يكون ولياً في تزويج ابنته؛ لأن إشارته تجري مجرى  وأما الأخرس، فرع:
لم يمتنع أن تقوم إشارته مقام نطقه في ولاية  وإقراراته؛ فلذلكفي عقوده  وعباراتهنطقه 

  . (1)أعلم @والنكاح، 

                                                 
دل  على أحد من أهل دينه "، ولا يستقيم بها السياق؛ فحذفت لما فيها من التكرار في الأصل زيادة: "ف (1)

 والركاكة، وهي ليست في )ت(.
 في )ت( زيادة " أن "، وهو خطأ. (2)

 "عندنا أن هذا"

"  "فيُـبَينِ 

(19 ب) 

 "الفاسق"
 "فلم"

"وإقراره؛  "وعبارته"،
 فكذلك"

 

 "يثبت"
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 :تلف أصحابنا فيه، فاخفأم ا الأعمى فرع: 
 .: لا تصح ولاية الأعمىمن قال (2)فمنهم

وذلك أن  في النكاح يُحتاج إلى طلب الكفاءة، فإذا كان أعمى لم يمكنه الاحتياط 
لها؛ فإنه ربما يكون بالزوج برص أو عمى أو ما أشبه ذلك، فإذا كان أعمى لم يتمكن من 

 .طلب الكفاءة لها في هذه المعاني
  .(3)عمى لا تصح، فكذلك ولايته في النكاحشهادة الأ ولأن

 .(4)النِ كاحأن الأعمى يجوز أن يكون ولياً في من المذهب:  /والصحيح 
، (1)، وكان مكفوف البصر(5)أن شعيباً زوَّج ابنته من موسى عليهما السلامألا ترى 

 .وشريعة من قبلنا يلزمنا العمل بها، إلا أن يرَد النسخ

                                                 
ذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني: لا يصح منه العقد؛ لأن إشارته محتملة، وإذا أقيمت في حق نفسه ه (1)

تدع الضرورة إلى ذلك في حق غيره، فعلى هذا لا يصح منه التوكيل وجهاً واحدا؛ً لأن لضرورة مقام نطقه، لم 
 (.9/63الحاوي ) –المعنى في احتمال الإشارة موجود في توكيله لوجوده في عقده فلم يصح ا منه 

 (.9/63الحاوي ) –هـ( 345قول أبو علي، الحسن بن أبي هريرة )ت:  هو (2)
 (: وإن قيل بهذا الوجه، فهل يصح توكيله فيه أم لا؟ على وجهين، ثم ذكرهما.9/63وي )قال الماوردي في الحا (3)
 (.7/552العزيز ) –وكذلك جعله الرافعي أصحُّ الوجهين  (4)
على خمسة أقوال، وما ذكُِرَ في المتن  هو أحد  5اختلف المفسِ رون في الرجل الذي زوَّج ابنته من موسى  (5)

هور عند كثير من العلماء، وممن نصَّ عليه: الحسن البصري، ومالك بن أنس، لكن لا هذه الأقوال، وهو المش
بعد ذكر جملة من الأقوال فيه: )وهذا ممَّا لا يدُرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك  ابن جريردليل عليه؛ قال 

حاكياً لأحد  كثيرابن  جلَّ ثناؤه(، وقال       @تجب صح ته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله 
  بمد ة طويلة، لأنه قال لقومه  5الأقوال: )وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى 

      :وقد كان هلاك قوم لوط [89]هود ،
تزيد  بنص  القرآن، وقد عُلم أنَّه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدَّة طويلة، 5في زمن الخليل 

احتراز  -أعلم @و-على أربعمائة سنة، كما ذكره غير واحد، وما قيل إنَّ شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو 
ه لأوشك أنْ يُـنَصَّ على اسمه في القرآن  من هذا الإشكال، ثم مِن المقوي  لكونه ليس بشعيب: أنَّه لو كان إيا 

جامع البيان  –قصة موسى لم يصح إسناده(  هاهنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في
( "قصة موسى 1/228(، البداية والنهاية )3/384( "سورة القصص"، تفسير ابن كثير )63، 20/62)

 الكليم".

 ب[/15]

 "ولا"
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الشهادة، وإنما يمنع عدم البصر تحمله الشهادة، وإذا تحمل  الأعمى من أهلولأن  
 .الشهادة حال ما كان بصيراً ثم أد اها بعد أن عَمِي جاز

وما أشبه كالشهادة بالنسب،   ؛إلى النظر يهـففتقر وكذلك تصح شهادته فيما لا يُ 
 .ذلك

 وشهدالحاكم،  ضَبَطهَُ ولم يُخْلِه من يده حتى أتى بهوكذلك لو أقر إنسان في أذنه فَ 
   .(2)أعلم @عنده صحت الشهادة، و

 

                         

                                                 
كـان مكفـوف   5، والدليل على أنَّ شعيباً النَّـبيَّ 5هذا على القول بأنَّ صاحب مدين هو شعيب  (1)

ك: تــواريخ المتقــدمين مــن الأنبيــاء والمرســلين، "ذكــر شــعيب  النَّــبي  -28( في 2/620) الح  اكمالبصــر: أخرجــه 
( :مــــــن حــــــديث ابــــــن عب ــــــاس 4072"، ح )  :أنَّــــــه قــــــال في قولــــــه تعــــــالى   

     :قــــال: )كــــان شــــعيب أعمــــى(، قــــال الحــــاكم
عن إسناده: )إسـنادٌ لا  ابن حجر )صحيح على شرط مسلم(، وقال الذهبي: )على شرط      مسلم(، وقال

(، وأخـــرج ابــن جريـــر هـــذا 1511(، ب: الأوليـــاء وأحكـــامهم، بــرقم )3/351التلخـــيص الحبــير ) –بأس بــه( 
 ( "سورة هود". 12/105جامع البيان ) –التفسير أيضاً عن تلميذه سعيد بن جبير 

 (.9/63الحاوي ) –وبناءً على هذا الوجه فيصح عقده وتوكيله  (2)

 "فشهد"
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  مسألة   

 . (2)، وبه قال أبو حنيفة(1)لا يصح النكاح إلا بشاهدين
: (6()5)، وعبدالرحمن بن مهدي(4)، وأبو ثور، وداود، ويزيد بن هارون(3)وقال مالك 
 .النكاح بغير شاهدين يصح

   بقوله تعالى:  صرهممن ن واحتج

    []  .أ
   وقوله: 

 [ب]. 
  وقوله: 

 

 [ج] .ولم يأمر بالإشهاد   
 أنه تزو ج ىر ال الناس: تُ طٍ وسمنٍ، فققم ألما تزوج صفية أَوْلََ بتمر و   أن النبي رُويو 

  ،بها، أو جعلها أم ولده؟ ثم قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لَ يحجبها فهي أم ولده
أشهد في  فلو كان رسول الله  ،(1) أنه تزوج بهاحجبها، فعلموا  (7)يُ ركْمبَهافلم ا أراد أن 

                                                 
 ( ب: النِ كاح.123اختلاف العلماء )ص –وبه قال: الش افِعيُّ، وأحمد، وسفيان الثوري   (1)
 (.200، 3/199فتح القدير ) (2)
اختلاف العلماء    –وهو قول الليث، وابن شهاب، وأكثر أهل المدينة، إلا أنَّ مالكاً اشترط الإعلان  (3)

 ع مالا يجوز من النِ كاح.ب: جام-11( 16/214( ب: النِ كاح، الاستذكار )123)ص
هو: أبو خالد، يزيد بن هارون بن زاَذان السُّلميُّ مولاهم الواسطي ، ثقة متقن عابد، يعُدُّ من الطبقة الصغرى  (4)

تقريب  –هـ وقد قارب التسعين 206من أتباع التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 
 (.7789( برقم )606التهذيب )ص

يُّ مولاهم البصريُّ الأسدي ، ثقة ثبت حافظ، عارف بر : أبو سعيد، عبدالرحمن بن مهدي بن حس ان العَنْ هو (5)
بالرجال والحديث، يعُدُّ من الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات 

(، 619لفقه في الأمصار"، )صالمحدِ ث الفاصل، "المصنِ فون من رواة ا –( سنة 73هـ وهو ابن )198سنة 
 (. 4018( برقم )351( "فقهاء التابعين بالبصرة"، تقريب التهذيب )ص88طبقات الفقهاء )ص

( ب: 123اختلاف العلماء )ص –هـ(، وابن المنذر 192وعبدالله بن إدريس الأوديُّ الزعافريُّ الكوفي  )ت:  (6)
  (.1/299النِ كاح، الإقناع )

 في )ت( بياض.: محلها "يركبها" (7)

 خ"أو احتج" 

 خ"أنها تزوجها" 

 3: 6[  أ ]
 25: 6 ]ب[

 k :32 [ج]
 

 

 4 

(20   أ) 
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 صداقها(

  . مَا جعلوا العلامة في الزوجية الحجبنكاحها لما توقفوا فيه، ولَ  
البيع  :أنه عقد معاوضة، فلم يكن من شرطه الإشهاد، أصله ومن القياس:

 والإجارة. 
 ((عدلٍ   لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي ))أنه قال:   عن النبي رُويما  ودليلنا:

 .(149)س:
لا نكاح إلا ))أنه قال:  عن ابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وأنس عن النبي و 

 .(103س:) ((بولي وشاهدي عدل
فاح، ولي وخاطب ))قال:   عن النبيو  وشاهدا  كل نكاح لَ يحضره أربعة فهو سم
 .(151س:)((عدل

هذا ))لم يَشهد عليه إلا رجل وامرأة، وقال:  نكاحاً ورُوي أن عمر بن الخطاب ردَّ 
  . (3)((فيه لرجمت (2)نكاح السر، ولا أُجيزه، ولو تَقدَّمت

                                                 
( من طريق 5159ب: البناء في السفر، ح: )-60ك: النِ كاح، -67( في 22، 7/21) البخاري أخرجه (1)

المسلمين إلى  فدعوتُ  ،ي  يَ ة بنت حُ عليه بصفيَّ  بنىيُ  والمدينة ثلاثاً بر بين خي أقام النَّبيُّ ))حميد عن أنس قال: 
 =  =ط والسمن فكانتقِ لقي فيها من التمر والأَ لأنطاع فأُ أمر با ،فما كان فيها من خبز ولا لحم ،وليمته
ن أمهات ها فهي مِ بَ جَ حَ  إنْ  :فقالوا ؟أو مما ملكت يمينه ،إحدى أمهات المؤمنين :فقال المسلمون ،وليمته

، ((الحجاب بينها وبين الناس ومدَّ  ،ى لها خلفهطَّ ا ارتحل و فلم   ،لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه وإنْ  ،المؤمنين
( في         ك: النِ كاح، 7/90، لكن ه من طريق ثابت عن أنس )البيهقيوأقرب لفظ للفظ المتن هو لفظ 

... وقد قال الناس: لا ندري ))(، وعنده: 13358ب: ما أبُيح له من النِ كاح بغير ولي...، ح: )-27
ذها أم  ولد؟ قال: فقالوا: إنْ حَجَبَها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلم ا أراد أنْ  أتزوَّجها أم اتخَّ
 .((يركبها حَجَبَها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنَّه قد تزو جها

لو أعلمتُ الناسَ أنه لا يجوز النِ كاح بشاهد وامرأة، حتى يعرفوا ذلك، لرجمتُ فيه مَن فَـعَلَه  "تقدَّمت": يعني (2)
النِ كاح، وقال الماوردي: )فيه تأويلان، أحدهما: يعني، لو تقد متُ فيه ( ب: في 7/235الأم ) –بعد تَـقَدُّمي 

، 9/58الحاوي     ) –فخولفت، والثاني: يعني، لو تقد متُ بالواجب وتعد يت إلى ما ليس بجائز لرجمت( 
  ( ولعل التأويل الأول مشابه لما في الأم.59

ب: جامع ما لا يجوز من النِ كاح، ح:      -11، ك: النِ كاح-28( في 2/535في الموط أ ) مالكأخرجه  (3)
، ولفظه: 26) أنَّ عمر بن الخطاب أُتَي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، ))( من طريق أبي الزبير المكي 

في المسند  الش افمعي  ، ومن طريقه: ((فقال: هذا نكاح السِ ر، ولا أُجيزه، ولو كنتُ تَـقَدَّمتُ فيه لَرَجمتُ 
ب: لا نكاح إلا -105( في ك: النِ كاح، 7/204) البيهقيك: عِشْرة النِ ساء، ومن طريقه: ( 291)ص

  (.7/235(، وهو في الأم )13726بشاهدين عدلين، ح: )

 "نكاحها لما"
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 النكاح
عقداه وتواصيا  إذاادة فلم يصح؛ قياساً عليه أنه نكاح بغير شه ومن القياس:

  .(1): يبطل النكاحفإن مالكاً قالبكتمانه، 
من  (2)[هرناذك]بما  فنخص هاأنها عامة فهو: عن احتجاجهم بالآيات،  فأمَّا الجواب

 .الأخبار
  على أن القصد بالآية جواز النكاح، وأما كيفيته فمأخوذ من السُّنَن.

: ليس من شرط من قالأن من أصحابنا فهو: حديث صفية، عن  الجواب أمَّاو
  الإشهاد.  نكاح رسول الله

وسلم تزوجها  /عليه  @أنه يحتمل أن يكون رسول الله صلى : وهووجواب آخر، 
   ؛ فلهذا توقَّفوا فيه.بذلكبقية الناس  يَـعْلَمسر اً بحضرة اثنين من أهله، ولم 

على البيع لا يصح؛  قياس النكاحأن فهو: بيع، عن قياسهم على الوأمَّا الجواب 
  .لأنه شَرَط في النكاح ما لم يشرط في البيع

 .أن النكاح لا يصح بغير ولي، ويلحق الأولياء فيه العار ألا ترى
وإذا طلقها قبل الدخول أخذت نصف المسم ى لها مع سلامة بضعها، ويفتقر 

  بخلاف ذلك، فبان الفرق بينهما.   جارةالنكاح إلى تعيين المعقود له، وفي البيع والإ

 " فصـل "

ين مسلمَين فمن شرط الشاهدين أن يكونا بالغين عاقلين حُرَّ  إذا ثبت ما ذكرناه،
 .(3)عدلَين ذكَرَين
 .(4): ينعقد النكاح بشهادة الفاسقينأبو حنيفةوقال 
    لا نك        اح إلا ب        ولي ))أنــــــــه قــــــــال:   النــــــــبيعــــــــن  رُويبمــــــــا  م        ن نص        ره واح        تج
  ولم يفر قِ، فهو على عمومه. (149)س:((وشاهدين

                                                 
 (.3/314(، المنتقى )16/213الاستذكار ) (1)
 في الأصل: "ذكره"، والتصويب من )ت(.  (2)
 النِ كاح. ( ب:123اختلاف العلماء )ص –وبه قال: أحمد  (3)
 (.3/201فتح القدير ) (4)

 أ[ /16]

 "وإذا"

 "رسول الله"

 "يعلموا"، "ذلك"

 "ونخص ها"

(20 ب) 

 قاس""مَن 
 

 "فأم ا"
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 صداقها(

 :أنه يقَبل النكاح لنفسه بنفسه، فجاز أن يكون شاهداً فيه، أصلهومن القياس:  
 .العدل

 .القبول شرط العقد، كما أن الشهادة شرط في صحة العقد ولأن
ادة على أن القبول لا يحتاج إلى العدالة، فكذلك يجبُ أن تكون الشه أجمعنافلما 

 .مثله
حال تحمل  :فإنها حالة التحم ل، فجاز أن تصح من الفاسق، أصله وأيضاً:

حاله وأد اها، قبلها  وحسنتالشهادة في غير النكاح، فإنه يصح من الفاسق، ثم إذا تاب 
   الحاكم، فكذلك ها هنا.

دٍ لا نكاح إلا بولي مرش))أنه قال:    عن النبيما رَوى عمران بن حصين ودليلنا: 
 .(149)س:((وشاهدي عدل

لا نكاح إلا ))قال:  هـأن وعن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأنسٍ أن النبي 
 .(103)س: ((بولي وشاهدي عدل
أن كل ما لا يثبت بشهادة العبدين لم يثبت بشهادة الفاسقين؛ قياساً  ومن القياس:

 .على الثبوت عند الحاكم
 شهادة افتقر إلى العدالة، أصله ما ذكرناه. فإن ما افتقر ثبوته إلى ال وأيضاً:

لا يجوز اعتبار حال العقد بحال الأداء؛ لأن في حال الأداء يتُهَّم الفاسق فإن قيل: 
 .بينهما فرقنافي خبره ولا يُـتَّهم العدل في خبره؛ فلهذا 

الشاهدَين، وإنما يحتاج إلى  نطقوليس كذلك حال العقد؛ فإنه لا يحتاج إلى 
    وحضور الفاسقَين والعدَلين سواء. حضورهما، 

بحضور الصبـَيَّين، والكافريَن، والعبدَين؛ فإن النكاح لا  يبطل: أن هذا فالجواب
   .فبطل ما قالوهبمنزلة حضور المسلمَين،   ينعقد بهم، وإن كان حضورهم

 "اجتمعا"

 حسن"و "

(21  أ) 
 "والجواب"، "يحصل"

 "نظر"
 "افترقا"
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 أن فهو: ((وشاهدين بولي إلا نكاح لا)): 5 عن احتجاجهم بقوله فأمَّا الجواب
طْلَق

ُ
   .(2)المقيَّد /على  (1)هذا مطلَق وخبرنا مقيَّد، فيجب أن يُـبْنَى الم

 وإن شئتَ قلتَ: خبرنا خاص وهذا عام، والخاص يقُضَى به على العام. 
يكون  ، جاز أن (3)من جاز أن يكون قابلًا للنكاح لنفسه قولهم: عنوأمَّا الجواب 

 .[به]، فلا يجوز اعتبار الشهادة نفسهق في ح أن القبول تصرُّفٌ  فهو:شاهداً فيه، 
أنه في حال الأداء تصح الدَّعوى من الفاسق؛ لأنه تصرَّفَ في حق نفسه،  ترى ألا

ها     تقبل الشهادة إلا من عدلٍ، ولا يجوز اعتبار الشهادة بالدعوى، فكذلك  (4)[ولا]
  هنا لا يجوز اعتبار الشهادة بالقبول.

، ولو أذن له في قبولهأذن له مولاه في قبول النكاح صح أن العبد إذا  ويدل عليه:
 .الشهادة لم تصح شهادته، فدل ذلك على الفرق بينهما

في العدل: أن النكاح يثبت عند الحاكم بشهادته ولا يثبت بشهادة  وعلى أن المعنى
 .الفاسق عند الحاكم؛ فلذلك لا ينعقد بشهادته

 الجواب عن القياس الذي بعده.  وهكذا
تشترط  ولا: إن حال العقد هو حال التحمل للشهادة، عن قولهممَّا الجواب وأ

  .أن حال العقد أُجري مجرى حال الأداءفهو: العدالة في التحمُّل، 
أن العقد لا يصح بحضور العبدَين، والصبيَّين، والكافرَين، فدل  هذا على  ألا ترى

 أعلم. @أنه ليس بمنزلة حال التحمُّل، و

                                                 
طْلَق هو: )ما دل  على شيء غير معينَّ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو النكرة في سياق الإثبات في  (1)

ُ
الم

(    معرض الأمر، أو المصدر، كقولك "أعتق رقبة" وكقوله تعالى: 
 (.19الإيضاح )ص –

قَّيد هو: )ما (2)
ُ
، أو مطلق مع تقييد الحقيقة بقيد زائد كقـوله تعـالى:  الم  دل  على ذاتٍ مُعينَّ

     )– .المرجع نفسه 
 في )ت( زيادة : " بنفسه". (3)
 في الأصل: "فلا"، والتصويب من )ت(. (4)

 ب[/16]

 خ"نفيه" 

 "فلا"

 "وشاهدي"
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 صداقها(

 

 " فصـل "
 .(1)لا يصح النكاح بشهادة رجل وامرأتين

                                                 
عي، لأنَّه لا مدخل عندهم لشهادة النساء بل لابدَّ من رجلين، وهو مذهب أحمد، والأوزاعي، وإبراهيم النخ (1)

الاستذكار  –في النكاح والطلاق، كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود، وإنما تجوز في الأموال 
(16/216 ،217.) 
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 .(2)يصح :(1)أبو حنيفة وقال
 (3)((لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر))قال:   أن النبي رُويبما من نصره واحتج 

ع، وأقل الجمع ثلاثة، ولا يحتمل ذلك إلا من الجنسين، فدل على أن النكاح جموالشهود 
 ينعقد بشهادة رجل وامرأتين.

لأنه عقد معاوضة، فوجب أن يثبت عند  ، فنقول:قولنا  لك صحوإذا ثبت ذ
 .عقد البيع :الحاكم بشهادة رجل وامرأتين، أصله

  عقد على منفعةٍ، فجاز أن يثبت بشهادة رجل وامرأتين كالإجارة. أو نقول:
: ولأنه لم ا جاز أن يثبت العوض المسمَّى في عقد النكاح بشهادة رجل قالوا

نفس العقد؛ لأن المرأة إذا اد عت على زوجها، وأقامت البينة رجلاً وامرأتين، كذلك 
 وامرأتين ثبت المهر.  

أنه لم ا جاز أن يثبت العوض المسمَّى في عقد البيع بشهادة رجلٍ وامرأتين  ألا ترى 
 .وهو الثمن، كذلك عقد البيع

ن يثبت بالشهادة على الشهادة، وبكتاب القاضي إلى القاضي، فوجب أ ولأنه
 .يثبت بشهادة رجل وامرأتين

النكاح لا يسقط بالشبهة، وكل ما لا يسقط بالشبهة فإنه يثبت بشهادة  ولأن
 حقوق الأموال، وفيه احتراز من الحد . :رجل وامرأتين، أصله
وذلك يقتضي  (103)س:((عدلٍ  /لا نكاح إلا بولي وشاهدي)):  قولهودليلنا: 

 الذكور دون الإناث.
 تعالى:  @يُسمَّى الرجل والمرأتان شاهدَين، قال قد فإن قالوا: 

                                                 
 (.3/199فتح القدير ) (1)
 (.16/216الاستذكار ) –وهو قول الشعبي  (2)
( من طريق الزهري عن أبي سعيد 3519النِ كاح، ح: )( في ك: 4/313) الدارقطنيبهذا اللفظ: أخرجه  (3)

( في ك: النِ كاح، 7/90) البيهقي، و((... إلا ما كان من النَّبي  ))موقوفاً عليه، وبزيادة:  الخدري 
 (.13359ب:ما أبُيح له النِ كاح بغير ولي...، ح:)-27

 أ[ /17]

(21 ب) 
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 صداقها(

 
   

     
   []  أ

  معناه: فإن لم يكونا رجلين، فالشاهدان: رجل وامرأتان.
، وإنما يقُال ذلك على طريق المجاز (1)نيديشهلا يقُال حقيقة للرجل والمرأتين قلنا: 

تعالى،  @، ويجب حمل كلام لشخصينوالتوسع، والحقيقة تقتضي أن تكون التثنية 
   على الحقيقة دون المجاز.  وكلام رسوله

، وإنما هو فإنه غير صحيح، وامرأتانإن معنى قوله فالشاهدان: رجل وأما قولهم: 
وامرأتان،  فالذي يُستشهد رجلديره: فإن لم يكونا رجلين خبٌر حُذِف المبتدأ منه، وإنما تق
   وإذا كان هكذا سقط ما قالوه.

أن عَقْد النكاح ليس بمالٍ، ولا يقُصد به المال، ولا تقُبل فيه شهادة ومن القياس: 
 القصاص. :النساء على الانفراد، فلم يثبت بشهادة رجل وامرأتين، أصله

 به المال: احتراز من سائر العقود. ليس بمالٍ، ولا يقصد وقولنا:
من عيوب المرأة؛  (2)[احتراز]شهادة النساء على الانفراد:  فيهاولا تقبل   :وقولنا

فإن ذلك يثبت بشهادة  ؛فإنها تقبل من النساء على الانفراد، واحتراز من الولادة والرضاع
   النساء على الانفراد.

بت بالشهادة على الشهادة، ولا بكتاب : المعنى في القصاص أنه لا يثفإن قيل
 هنا. القاضي إلى القاضي، وليس كذلك ها

لا نُسلِ م ذلك؛ لأن القصاص عندنا يثبت بالشهادة على الشهادة، وبكتاب  قلنا:
   .(3)الشافعي نص  عليهالقاضي إلى القاضي، 

 .(((4)[وشهود]لا نكاح إلا بولي ))عن قوله: الجواب  فأمَّا

                                                 
عندهم تجوز إنابة الجار والمجرور عن كذا في الأصل: "شهيدين"، وهو جائزٌ على مذهب الكوفيين؛ لأن   (1)

 ( ب: النائب عن الفاعل.51، 2/50ضياء السالك ) –الفاعل، خلافاً للبصريين 
 في الأصل: "واحتراز"، والتصويب من )ت(.  (2)
 ( في ك: "الشهادات".7/51الأم ) (3)
 ؟؟؟؟(.2سطر198ص، 2سطر 196عدل"، والتصويب من )ت(، انظر )ص في الأصل: "وشاهدي   (4)

 "بشخصين"

 "وامرأتين"

(22  أ) "فيـه" 

 "نص   "وعليه

 "وأم ا"

 "فرجل"

 282: 2 [ أ ]

 ص"شاهدان"
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ا قال رَقُطْني  الد 
 .(3)ثه(د ِ يح، فلا (2): )هذا الخبر موقوف على أبي سعيد الخدري(1)

المصدر، أي: لا نكاح إلا  يحتمل ((وشهود))على أنه لو صح مُسْنَداً، فإن قوله: 
  .بولي وشهادة؛ لأنه يقُال: شهد شهوداً وشهادةً، كما يقال: جلس جلوساً 

 شهود.أن يكون المراد به: جماعة ال أيضاً  ويحتمل
فيه؛ لاحتماله المعنَيين،  (4)[التو قف]يجب  ا أن نقول:فإم  فإذا احتمل هذا وهذا، 
  وليس أحدهما بأولى من الآخر.

، اثنانلا يمتنع أن يكون الخطاب يخرج مرج خطاب الجماعة، والمراد به:  أو نقول:
[]    دقَفَ تعالى:  @قال  وإنما  أ

    . وشاهدانأي:  ((وشهود))   كذلك معنى قوله:  هما قلبان،
أن المعنى فيهما أن فهو: عن قياسهم على عقد البيع والإجارة، وأمَّا الجواب 

 المقصود منهما المال، وليس كذلك ها هنا.
: لم ا ثبت العِوض المسمَّى في العقد بشهادة رجل وامرأتين  قولهم عن (5)[والجواب]

أن المعنى في المهر أنه مال، وليس كذلك النكاح؛ فإنه ليس بمالٍ،  فهو:العقد،  /كذلك 

                                                 
هو: أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغداديُّ الد ارقطني ، الحافظ المجوِ د المحدِ ث  (1)

هـ، من شيوخه: أبو القاسم 306المقرئ، صاحب التصانيف، شيخ أهل الحديث وعلله ورجاله، ولد سنة 
بدالله الحاكم، وأبو حامد الإسفراييني، وأبو البغوي ، وابن صاعد، وأبي بكر بن أبي داود، ومن تلاميذه: أبو ع

هـ ببغداد 385الطيب الطبري ، وأبو بكر البَرقْاني، من تصانيفه: "السنن"، "العلل"، مات في ذي القعدة سنة 
(، 332( برقم )461-16/449(، سير أعلام النبلاء )6404( برقم )40-12/34تاريخ بغداد ) –

 (. 229( برقم )466-3/462طبقات الشافعية الكبرى )
، مشهور بكنيته، اسُتصغر هو: سعد بن مالك بن سِنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاريُّ الخزرجيُّ الخدُري   (2)

الكثير، كان من أفقه أحداث الصحابة ومن  بأحد واستشهد أبوه بها، وغزا هو ما بعدها، روى عن النبي 
( 2/35الإصابة ) –هـ 74هـ، وقيل: 64دينة سنة أفاضلهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بالم

 (. 2253( برقم )232(، تقريب التهذيب )ص3196ح: السين، برقم )
لم أجده هكذا عند الدارقطني في السُّنن، فلعله في غيره من مؤلفاته، وإنما جاء عنده في السنن ما تقدَّم تخريجه  (3)

 عنه في بداية الفصل.
 والتصويب من )ت(. في الأصل: "التوقيف"، (4)
 في الأصل: "فالجواب" والتصويب من )ت(. (5)

 ب[/17]

 "ونقول"
 خ، "قد"خ"آيتان"

 "شاهدان"

 4: 6 [ أ ]

 خ"وشهوده"
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 ولا يقُصد به المال، ولا يثبت بشهادة النساء على الانفراد. 
على الفرق بين ما كان المقصود منه المال، وبين ما لم يكن القصد  أجمعناثم نقول: 

 .منه ذلك
 وطالبهعلى رجلٍ شيئاً  أن المال يثبت بالنكول، وهو إذا اد عى رجللأن عندكم 

  ، والنكاح لا يثبت بالنكول.عندكم ثبت الحقباليمين فنكل عنها 
حقوق الأموال بالشاهد واليمين، والنكاح لا يثبت بالشاهد   تثبت وعندنا

على الفرق بينهما، وكان النكاح أغلظ حكماً، لم يقُبل فيه إلا  أجمعناواليمين، فلما 
   شهادة رجل. 
وإن كان لا يثبت بالنكول، فلا تدخله المطالبة باليمين؛ لأن  النكاح :فإن قيل

تزوج بها، فإنه يطُالَب بالبينة، فإن أقامها وجب أن تُُكِ ن  أنهالرجل إذا اد عى على امرأة 
   من نفسها، وإن لم يقُِم البينة لم يثبت النكاح، ولا يطُالَب باليمين بحال.

على تغليظ  ذلكتدخله اليمين، دل   مـلمنا؛ لأنه لم ا أن ذلك مما يؤكد كلا فالجواب:
   حكمه، وتأكيد أمره، فوجب أن لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، بل تعُتبر فيه الذكوري ة.

أن الحدود إنما سقطت فهو:  النكاح لا يسقط بالشبهة، إن :قولهم عن الجواب وأمَّا
 بها. نسقطهروها لنا في النكاح حتى بالشبهة؛ لأن الشبهة تتُصو ر في الحدود، فَصَو ِ 

وعلى أن النكاح ينتفي بالشبهة، وهي المرتابة التي ترتاب، فلا تدري أحامل هي أم 
لا؟ فليس لها أن تتزوج إذا طلقها الزوج الآخر، فانتفى النكاح، وسقط بالشبهة التي هي 

 الارتياب.
 أعلم بالصواب. @، ووإذا ثبت هذا صح ما قلناه

 

                         

(22 ب) 

 "والنكاح"

 "نسقط"

 "فطالبه"

 
 "اجتمعنا"

 خ"له" 
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  .بشهادة ذم ييْن  نكاحهافلا ينعقد  إذا تزوج المسلم بمذم مي ة كتابيةٍ 
 .(1)ينعقد :أبو حنيفةوقال 
     لا نك        اح إلا ب        ولي ))قــــــــال:  أنــــــــه  عــــــــن النــــــــبي رُويبمــــــــا  م        ن نص        ره واح        تج
 .ولم يفر قِ (149)س:((وشاهدين
 .المسلم :كاح، جاز أن يكون شاهداً فيه، أصلهمن جاز أن يكون ولياً في النولأن 
فإنه يجوز أن يكون قابلًا لنكاح الذمية لنفسه، فجاز أن يكون شاهداً فيه،  وأيضاً: 

 المسلم. :أصله
 (103)س:((عدلٍ  لا نكاح إلا بولي، وشاهدي))أنه قال:  النَّبي  عن  رُويما ودليلنا: 

 لة.والكفر ضلالة، والعدالة لا تجتمع مع الضلا
ينعقد بشهادتهما  /ينعقد بهما نكاح المسلمَين، فلا  لا شخصان نهماومن القياس: أ

 .ي انالعبدان والصَّبِ  :المسلم والذمية، أصله   نكاح
نكاح لا يصح بشهادة العبدَين، فوجب أن لا يصح بشهادة الكافرَين،  ولأنه

 .نكاح المسلمَيْن  :أصله
م كَلا سَماع، وإنما يصح سماعه من الكافر، وإذا لم فإن سماع الكافر من المسلوأيضاً: 

يصح سماعه لم ينعقد النكاح بشهادته؛ لأنه بمنزلة ما لو سمع من أحد المتعاقدَين ولم 
  يسمع من الآخر.
: لو كان سَماع الكافر كَلا سَماع، لكان إذا تزوج مسلم بنصرانية بحضرة فإن قيل

فمات المسلمان، وأسلم النصرانيان، وحضرا  شاهدَين مسلمَين وشاهدَين نصرانيَين،
 النِ كاح.مجلس الحكم وشهدا بالعقد، لم يثبت 

 على أنه يثبت بشهادتهما، دل  على أنهما يُسْمَعان كالمسلم. (2)فلما أجمعنا

                                                 
 (.3/203فتح القدير ) –وبه قال: أبو يوسف، أم ا محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل فقالوا: لا يجوز  (1)
 (.272ك: الشهادات وأحكامها، برقم )-13( 78الإجماع لابن المنذر )ص (2)

 أ[ /18]

 "نكاحهما"

(23  أ) 

 5 
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إذا حضرا بعد الإسلام، شهدا بنكاح لم ينعقد بشهادتهما وإنما  أنهمافالجواب:  
 .ين ماتاانعقد بشهادة المسلمَين اللذَ 

وهذا كما لو حضر صَبِي ان أو عبدان مع حُرَّين مسلمَين، ومات المسلمان البالغان، 
وبلغ الصَّبِي ان، وحضرا مجلس الحكم وشهدا به، أو حضر العبدان بعد الحرية وشهدا به، 

 لم يثبت النكاح بشهادتهما؛ لأنهما يشهدان بعقد صحَّ بشهادة غيرهما، فكذلك ها هنا.
  ، فهو أولى.زيادةأن في خبرنا فهو: عن الخبر، واب الج فأمَّا

أن فهو: عن احتجاجهم بأن من كان ولياً في النكاح كان شاهداً فيه، وأمَّا الجواب 
 .كافر، والمسلم لا يجوز أن يكون ولي اً للكافرة  الكافرةولي 

بشهادة  النصرانيةوليس كذلك الشهادة؛ فإنه يجوز أن ينعقد نكاحُ المسلمِ 
   سلمَين، فلم يجز أن ينعقد بشهادة النصرانيَين.م

: إن الذمي يجوز أن يكون قابلًا لنكاح الذمية، فجاز أن عن قولهموأمَّا الجواب 
العبد إذا قبَِل إن وقلنا: نا  قد بَـيـَّن ا الفرق بين القبول والشهادة، فهو: أيكون شاهداً فيه، 

سيده لم تصح شهادته، فدل على الفرق  النكاح بإذن سيده صح العقد، وإذا شهد بإذن
 بينهما.

 " فصـل "

إذا أرادوا حضور عقد   النكاح لا يجب البحث عن عدالتهم الباطنة وشهود
النكاح، ولا يُسأل عن ذلك، بل يُكتفى بظاهر عدالتهم؛ لأنه لو وجب البحث عن 

 (1)[معدالته]تثبت  لا لأنهعدالتهم إذا حضروا العقد، لم ينعقد العقد إلا بحضرة الحاكم؛ 
 .إلا بحضرته

النكاح لا تفتقر صحته إلى أن يكون بحضرة  /على أن عقد  فلما أجمع المسلمون
والبوادي، دلَّ على أن ليس من شرطه  ،والصحاري ،الحاكم، بل يجوز أن يعُقَد في البيوت

   البحث عن عدالة الشهود.

                                                 
 تصويب يقتضيه السياق.في كلتا النسختين: "عدالته"، وال (1)

 ب[/18]

 خ "وأم ا"، "زياد"

"للنصرانية" 

 (ب 23) "شهود"

 "الكافر"
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 (1)نيَِّة أم لا؟هل ينعقد النكاح بشهادة أهل الصنائع الدَّ  فرع:
 :مبني على الوجهين في قبول شهادتهم

 إن شهادتهم تقبل، فإن النكاح ينعقد بشهادتهم. فإذا قلنا:
 .إن شهادتهم لا تقبل، لم ينعقد النكاح بشهادتهموإذا قلنا: 
 أنها تقبل، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الشهادات.والأصح 

  وأما الأخرس، فهل ينعقد النكاح بشهادته؟ فرع:
 .مبني على الوجهين في قبول شهادته

    إن النكاح ينعقد بشهادته.، فالصحيحوهو ، تقُبلإن شهادته  فإذا قلنا:
شهادته؛ لأن الشهادة لابد  لها  تصحمن خَرَّج فيه وجهاً آخر: أنه لا ومن أصحابنا 

  ، فعلى هذا لا ينعقد النكاح بحضوره.اللفظمن صريح 

 فهل ينعقد النكاح بشهادته أم لا؟الأعمى،  وأم ا فرع:
 .من أهل الشهادة (2)ينعقد؛ لأنه :من قال من أصحابنا
أنه يصح من الأعمى أداءُ الشهادة إذا كان تحم لها وهو يبُصر، وإذا كان  ألا ترى

 من أهل الشهادة صح النكاح بشهادته.
يبصر القابل لا يمكنه أن  لأنه، : لا يصح تحم له الشهادة على العقدمن قالومنهم 

 .(5)والإيجاب (4)[بولالقَ ]الذي لا يسمع  (3)والموجب له، فهو كالُأطْروش

                                                 
يعني كالخلاف في الأعمى في -: )وطرُد الخلاف في الانعقاد بشهادة ذوي الِحرَف الدنية T الرافعيقال  (1)

، وذكر القاضي ابن كجَّ الخلاف في الص ب اغين، والصواغين، كأنه ألحقهم بذوي -انعقاد النِ كاح بشهادته
 (.7/518العزيز ) –الِحرَف الدني ة( 

  )ت( زيادة: "ليس" وهي خطأ، ولذلك شطبها الناسخ.في (2)
طرَْشٌ: معرَّب، وليس بعربي قديّ، ولكنهم صَرفَوه، قيل: هو أقل من الصَّمَم، وقيل أقدمه وأكثره، ويقولون  (3)

 ( ح: الطاء المهملة.205شفاء الغليل )ص – لصاحبه: "أطروش"
 في الأصل: "القول"، والتصويب من )ت(.  (4)
 ( ك: النِ كاح، الركن الرابع.7/518العزيز ) –أصح الوجهين، لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسَّماع  وهو (5)

 "فأم ا"

 "لفظ"
 "يصح"
 "صحيح"
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واحـد    كـان   كان الشاهدان ابنَين أو عَدُوَّين لأحدهما صـح العقـد، وإن  إذا فرع:

 ، ففيه وجهان:لأحدهما عدواً ابناً أو  منهما
 .لا ينعقد أحدهما:

ف إذا كانا لأحدهما؛ لأنه يجوز أن لأن هذا النكاح لا يثبت بشهادتهما، ويخال
، (1)أهل الشهادة في النكاح  عليه فتقبل شهادتهما؛ لأنهما من فيشهدانيجحد أبوهما 

      وعلى ذلك نصَّ في كتاب التعريض بالِخطْبة. 

 

                         

                                                 
الانعقاد؛ اكتفاءً بالعدالة والفهم وثبوت الأنكحة بقولهما في الجملة، وهو الأصح كما قاله  الوجه الثاني:و (1)

بين أن يكونا عدويهما أو يكون كل واحد منهما  الفرق الوجه الثالث:الرافعي وعزاه لصاحب التهذيب، و
عدواً لأحدهما فلا ينعقد، وبين أن يكونا عدويَّ أحدهما فينعقد؛ لإمكان الإثبات، وقطع بعضهم بالانعقاد 

( ثم ذكر وجهاً رابعاً اختاره 520، 7/519العزيز ) –في هذه الصورة، وخصَّ الخلاف بالصورتين الأوليين 
 بعض المتأخرين.

(24  أ) 

 اً"بد"ع، "أحدهما"

 "فيشهدا"
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غيره، فلا تزُوَّج إلا ولو كانت صغيرة ثيباً، أُصيبت بنكاح أو قال الشافعي: )
 وهذا كما قال. (2)((1)[بإذنها]

 إذا ذهبت بكارتها في زنا صار حكمها حكم الثيب، ويكون إذنها بالنطق.
في باب الإذن، ويكون إذنها  حكم الأبكار: يكون حكمها أبو حنيفة وقال

 .(3)صماتها
وتها سك))حين سئل، إن  البكر تستحي؟ فقال:   بقول النبي من نصره واحتج

  .(4)((رضاها
فإنها تستحي؛ لأن ذلك تعريض بالزنا، كأنه يقُال:  /وهذه إذا استنُطقت قالوا:
 حكمكِ، فدل  على أنه ينبغي أن يكون سكوتها رضاها. زنيتِ فتغير  

 .(5)((البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام)):  قولهويدل عليه أيضاً: 
أخرى لم ترجم وإنما تجلد بالإجماع، فلو  أن هذه لو زنت مرة  ووجه الدليل منه:

 .كانت ثيباً وكان الحكم فيها حكم الثيب لوجب أن ترجم
به بدل بضعها، مع   لا تستحقأن بكارتها ذهبت بمعنى  من القياس: ويدل عليه 

إذا ذهبت بكارتها  :كونها من أهل الاستحقاق، فوجب أن لا يتغير حكمها، أصله
                                                 

 (.164، وهو الموافق لما في المختصر )صوالتصويب من )ت( ،"بإذنهما" :في الأصل (1)
 ، والعبارة بنحوها.(164متصر المزني )ص (2)
 ( ب: الأولياء والأكفاء.3/270فتح القدير ) –وهو محل  اتفاق عند الحنفية  (3)
( 7/146في الأوسط ) طبرانيال(، و7131( "مسند أبي هريرة" ح: )2/229) أحمدأخرجه بهذا اللفظ:  (4)

ك: -67( في 18، 7/17) البخاري، وأخرجه ( من طريق أنس 7113"من اسمه محمَّد" ح: )
ا قالت: 5137ب: لا ينُكح الأبُ وغيُر البكر والثيِ ب إلا برضاها، ح: )-41النِ كاح،  ( من طريق عائشة أنهَّ

 .((رضاها صمتُها))يا رسول الله إنَّ البكر تستحي؟ قال: 
( ك: اختلاف الحديث، من طريق عبادة بن الصامت 164في المسند )ص الش افمعي  بهذا اللفظ:  أخرجه (5)

 :قد جعل ))، وأوله عنده ، ، خذوا عني  ... والثيِ ب بالثيِ ب ))، وآخره: ((لهنَّ سبيلاً... @خذوا عني 
(  1690الزنى، ح: ) ب: حد  -3ك: الحدود، -29( في 3/1316) مسلم، وأخرجه ((جلد مائة والرجم

  .((نفي سنة))فإن ه عنده:  ((تغريب عام))إلا قوله:  -لفظاً وطريقاً -كالشافعي 

 أ[ /19]

 بكار""كالأ

 "القياس"

 6 
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 .(1)بالوَثْـبَة والط فْرَة 
لأن   وفيه احتراز من الجارية إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، فإن  إذنها يكون بالنطق؛

 .الاستحقاق   بكارتها ذهبت بمعنى لا تستحق به بدل بضعها، إلا أنها ليست من أهل 
إذا ذهبت  :فإن بكارتها ذهبت بما يشينها، فلم يكن إذنها بالنطق، أصله وأيضاً:

 حة.بكارتها بالأصبع أو بالجرا
 .(140س:)((الثيب أحق بنفسها من وليها)):  قولهودليلنا: 

 .(141س:)((ليس لولي مع الثيب أمر)): 5قوله و 
 ، وهذه نصوص. (2)((يُ عْرمب عنها لسانها))قوله: و 

أنها حر ة موطوءة في موضع البكارة، فوجب أن يكون إذنها بالنطق، ومن القياس: 
ولا يدخل عليه الأمة البكر يطأها سيدها، فإن له  إذا ذهبت بكارتها بوطء شبهة، :أصله

  . إلا بالنطق لم يجزبغير إذنها، ولو أراد أن يزوجها   أن يزوجها

                                                 
ب: الباء،  -( ب: الراء، ف: الطاء 553القاموس المحيط )ص –هما بمعنى واحد، وهو: )الوثب في ارتفاع(  (1)

 ف: الواو.
ب: -11ك: النِ كاح، -9( في 1/602) -وغيره- ابن ماجهْ لم أجده بهذا اللفظ، وجاء مقاربًا له عند:  (2)

( من طريق الليث بن سعد عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين 1872استئمار البكر والثيب، برقم )
الثيِ ب تُـعْرِبُ عن نفسها، والبكر )): المك ي عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول الله 

(، وفي الإرواء 1518( برقم )1/315ّ  في صحيح سنن ابن ماجهْ )الألباني، وقد صحَّحه ((رضاها صَمْتُها
( وقال: )وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم، لكنه منقطع؛ لأن عديًا بن عدي لم يسمع من 6/234)

أبيه عدي بن عميرة( ثم قال: )والحديث صحيح بما له من شواهد في معناه(، وقد جاء بهذا اللفظ ولكن 
( "حديث 3/435) أحمدالمولود الذي يولد على الفطرة لا استئذان الثيب في النِ كاح، وذلك عند: مراداً به 

 الحاكم(، و829( "الأسود بن سريع" ح: )1/584) الطبراني(، و15626الأسود بن سريع" ح: )
ب: النهي -65( في ك: السير، 9/132) البيهقي(، و2566ك: الجهاد، ح: )-20( في 134، 2/133)

، وأوله ( كلهم من طريق الحسن عن الأسود بن سريع 18089صد النِ ساء والولدان بالقتل، ح: )عن ق
بعث سريَّة يوم حنين فقاتلوا المشركين، فأفضى بهم القتل إلى الذري ة،  إن رسول الله )): -واللفظ لأحمد-

ا كانوا أولاد المشركين، : "ما حملكم على قتل الذريَّة؟" قالوا: يا ر فلم ا جاءوا، قال رسول الله  سول الله، إنم 
بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى  قال: "أو هل خياركم إلا أولاد المشركين، والذي نفس 

 .((يُـعْرب عنها لسانها"

(24 ب) "بإذنها" 
 



 

 

207 
كتاب  -1

 النكاح

لا يعتبر نطق البكر لأجل حيائها، وإذا زنت فقد ذهب حياؤها،  فإنما وأيضاً:
 وذهبت بكارتها؛ لأنها لو كانت تستحي ما زنت، وحياء الموطوءة في نكاح صحيح أو

من حياء الزانية، ولم ا كان هناك النطق معتبراً مع أن حياءها أكثر، ففي  أكثربشبهة 
    مسألتنا أولى. 

أنه إنما قال  فهو: ((سكوتها رضاها)): 5عن الاحتجاج بقوله فأمَّا الجواب 
  زنت ذهب حياؤها.  وإذاذلك لأجل الحياء، 
: فالتي ((وتغريب عام جلد مائة بالبكرالبكر )):  استدلالهم بقوله عنوأمَّا الجواب 

 في زنت إنما تجلد؛ لأن الرجم إنما يجب إذا زنت بعد الإحصان، وهو الوطء الكامل
  يسقط الرجم لأنها بكر؛ وإنما سقط لأجل المعنى الذي ذكرناه. ولم النكاح،

أنها  فهو:: إن بكارتها ذهبت بمعنى لا تستحق عليه البدل، عن قولهموأمَّا الجواب 
 .الوطء البدل، وإنما لم يوجبه لأنها أباحت بضعها فأتلفت مهر نفسها / بهذاتستحق 

 .أكرهها على الزنا وجب لها ذلك  لوأنه ألا ترى 
وعلى أنه منتقِض به إذا تزوجها وخلا بها ثم وطئها بعد ذلك، فقد ذهبت بكارتها 

جب بالنكاح واستقر على أصلهم بمعنى لا تستحق عليه بدل بضعها؛ لأن المهر و 
  بالخلوة، ومع ذلك فإذنها بالنطق، وينتقض بالذمية المفوِ ضة . 

 :فإن أصحابنا اختلفوا فيهاوالوثبة،  عن الطفرةوأمَّا الجواب 
إذنها  فتجعلحكمها،  : إن الطفرة والوثبة تغُيرِ  (1)بن أبي هريرة أبو علي فقال

 . (2)بالنطق

                                                 
هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي ، الفقيه القاضي، أحد شيوخ الشافعيين، من شيوخه: ابن  (1)

زَني " وعل قه  سُرَيج،
ُ
وأبو إسحاق المروزي، من تلاميذه: أبو الحسن الأوزاعي ، من تصانيفه: "شرح متصر الم

( برقم   7/289تاريخ بغداد ) –هـ 345عنه تلميذه أبو علي الطبري، در س ببغداد وتوفي بها سنة 
 (. 170( برقم )263-3/256(، طبقات الشافعية الكبرى )108(، طبقات الفقهاء )ص3808)

 (.7/538العزيز ) –وقال به أيضاً: أبو علي بن خيران، ورجح ه الرافعي فيما يظهر  (2)

 ب[/19]

 "فإنه إنما"

 "بأكثر"

 "فإذا"

 "لا"

 "لهذا"

 "فيجعل" "على الظفرة"
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باب )ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها  -3

 صداقها(

عني: بالوطء، أو بالطفرة ي بنكاح أو غيره( بتأصيبأن الشافعي قال: ) واستدل 
 .(1)والوثبة

: الاعتبار في إذنها بالوطء، وهذه التي ذهبت بكارتها بالطفرة  أبو إسحاق وقال
 .(2)والوثبة غير موطوءة

 عن قول الشافعي: )أو غيره( أن معناه: أو في غير نكاح، من مِلْكٍ أو  وأجاب
  .(4)زنا (3)شبهةٍ أو نـم

 سقط القياس.بقول أبي علي:  قلنا فإذا
فالفرق بينهما، أنها ما اختبرت الرجال، وليس كذلك  بقول أبي إسحاق: وإذا قلنا

 ها هنا، فإنها اختبرت الرجال.  
أنه باطل به إذا وطئها  فهو:: ذهبت بكارتها بما يشينها، عن قولهمالجواب  فأمَّا

يشينها، وإذنها نطقها لا وهي حائض بحضرة الناس في نكاح صحيح، فإن ذلك 
  أعلم. @صماتها، و

 

                         
 

                                                 
الحاوي            – وخطَّأ الماورديُّ هذا الوجه، إلا أنه نسبه إلى أبي علي بن خيران، لا إلى ابن أبي هريرة (1)

(9/68.) 
العزيز  –حكاه أبو إسحاق قولًا قديماً للشافعي وقال به القاضي أبي حامد، حكاه عنه القاضي ابن كَج ، و  (2)

(7/538.) 
 في )ت( زيادة: "من".  (3)
 (.9/68الحاوي ) –وهو مذهب الش افِعي  وسائر أصحابه  (4)

 "وأم ا"

(25  أ) 
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ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها باب ) -3

 صداقها(

 

  مسألة  

  وهذا كما قال. (1)(كان المولَّى عليه يحتاج إلَّ نكاح، زوىجه وليه ولوقال الشافعي: )
إذا كان الإنسان متلِفاً لماله في المعاصي، وكان مكلَّفاً عاقلًا، وجب على الحاكم أن 

لأنّ   ينُصِ ب رجلًا ثقة ينظر في ماله، ويحتاط له في نفسه، فإن احتاج إلى نكاحٍ زوَّجه؛
ا نحجر عليه؛ صيانةً لماله، فلأن نزوِ جه صيانة لعرضه ودينه أولى؛ لأن حرمة نفسه  إنّ 

 أعظم من حرمة ملكه. 
 :جه امرأة تعُِفُّه، ولا يُُحف مهرُ مثلها بماله، والولي بالخيارويزو ِ 
 بين أن يزوِ جه بنفسه امرأةً على هذه الصورة. 
 من قبيلةٍ على ما يختاره المحجور عليه أو يأذن له في عقد النكاح على امرأة. 
  ،أو يُ عَينِ  له امرأةً تعُِفُّه، ويقدر لها مهرها، ويأمره بقبول نكاحها بذلك المهر

 فإذا مضى وعقد عليها النكاح بذلك المهر صح العقد. 
له المرأة عَينَّ أليس لو زَو ج الأبُ ابنه الصغير، وأذن له في القبول بعد أن فإن قيل: 

 مهرها، لم يصح قبوله، ولا فرق بينه وبين المحجور عليه؟. ه لر وقدَّ 
أن الفرق بينهما واضح؛ وذلك أن الصبي لا حكم لكلامه بحال؛ لأنه والجواب: 

 .فهو بمنزلة المجنون /غير مكلف
؛ لأنه عليه: لا يصح قبوله النكاح بإذن وليه، وليس كذلك المحجور فلذلك قلنا

 .مكلف، ولكلامه حكم
أنه إذا أقر  بجناية قبُِل إقراره، ولو أقر الصبي لم يقبل، والصبي لا يصح منه  رى  ألا

  .      الخلع والطلاق، والمحجور عليه يصح منه ذلك
، ه لأليس إذا أذن الولي لهذا المحجور عليه في أن يشتري متاعاً، وعيَّنه فإن قيل: 

  ق بينهما؟وقد ر له ثمنه فاشتراه، لم يصح العقد، فما الفر 
 :أن أصحابنا اختلفوا فيهفالجواب: 

 سقط السؤال. فعلى هذا: يصح البيع، ولم يفر قِ بين الموضعين؛ فقال بعضهم
 الفرق بينهما من وجهين: ،فعلى هذالا يصح،  من قال: ومنهم

                                                 
 ، والعبارة بنحوها.(164مختصر المزني )ص (1)

 أ[ /20]

(25 ب) 

 "فلهذا"

 "وإن"
 7 
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كتاب  -1

 النكاح
أن الثمن لا ينحصر بمقدار مقدَّر؛ لأنه ربما قدر له ثمناً فنقص بدخول أحدهما: 

أو بخروج القافلة، وما أشبه ذلك، فلما جاز أن ينقص أو يزيد، ولم ينحصر ، (1)الجلََب
 بمقدار؛ لأجل ذلك لم يصح العقد.

أن المقصود من عقد الشراء والبيع إنّا هو المال، وهو محجور عليه فيما الثاني:  (2)و
 .طريقه المال

إنه لا يقصد به ، وليس كذلك النكاح؛ فالمولىَّ إن المنع لا يرتفع بإذن  فلذلك قلنا:
، فلم ا كان المال تابعاً فيه ولم يكن مقصوداً، ارتفع المنع التبععلى وجه  مدخلهالمال، وإنّا 

    بإذن الولي، فهو بمنزلة الخلع؛ لأن الخلع من المحجور عليه صحيح. فيه

  " فصـل "

لم يُب لم يكن دخل بها  فإن ،فالنكاح باطلإذا تزوج المحجور عليه بغير إذن وليه 
  لها عليه شيء من المهر، قال : )وان دخل بها(.

 .(3)الحال، ولا في الثاني في : لا يُب لها المهر عليهمن قال فمن أصحابنا 
؛ لأن الضمانعليه لم يُب  فأتلفهشيء، ويكون بمنزلة من باع من المحجور عليه شيئاً لم ا مكَّنت من نفسها، فكأنها رضيت بإتلاف بضعها، فلم يُب لها  المرأة لأن
  بإذن البائع. حصلالإتلاف 

المهر يُستوفََ من ملكه، وجعله بمنزلة الجنايات والإتلاف  من قال:ومنهم 
   .(4)للأموال

                         

                                                 
 ( ب: الباء، ف: الجيم.87القاموس المحيط )ص –هو: )ما جُلِبَ من خيل أو غيرها(  (1)
 وجه". في )ت( زيادة "ال (2)
وهو أصحُّ الوجهين ثم استشكله الرافعي فقال: )إنَّ المهر حق الزوجة، وقد تزوَّج ولا شُعُور له بحال الزوج،  (3)

 ( الباب الثاني: في المولىَّ عليه.8/18العزيز ) –فكيف يبطل حقها؟( 
المهر جميعاً لا سبيل إليه، والوجه ذكر الرافعي وجهاً ثالثاً: أنَّه يُب مهر المثل؛ لأن تعرية الوطء عن الحد  و  (4)

الثاني الذي ذكره أبو الطيِ ب ساقه بقوله: )والثالث: أقل ما يتمول، رعاية لحق السفيه، ووفاءً لحق التعبد، إذ 
 (.8/18العزيز ) –به يتمي ز عن السفاح( 

 "منه"
 خ"يدخله"، "البيع" 

 "الولي "

 "وإن"

 "ضمان"
 خ"المهر" 

 "يحصل"
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ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها باب ) -3

 صداقها(

 

  مسألة  

إلَّ النكاح زوّجه وليّه، فإن أذن له فجاوز مهى  المولَّى عليه يحتاجوإن كان قال: )
   وهذا كما قال. (1)(دى مثلها ر  

إذا أذِن الولي للمحجور عليه في تزويج امرأة من قبيلةٍ بعينها، فتزوجها بأكثر من 
 .، ويُُعل المهر مثل مهر المرأة  تُ رَد  مهر مثلها، فإن الزيادة 

في  التبرع، والمحجور عليه لا يصح منه تبرعوإنّا كان كذلك؛ لأن الزيادة في المهر 
      ماله.

بالزيادة، لا في حال حَجْرهِ، ولا إذا فُكَّ الحجر  /فإن المرأة لا تطالبهإذا ثبت هذا، 
 عنه.

إذا أذن له  في العبدفلَِمَ لمَْ تطالبوه بالزيادة إذا فُكَّ الحجر عنه، كما قلتم فإن قيل: 
لونها ديناً في بأكثر من مهر مثل المرأة، فإنكم ترد ون الزيادة، وتجع فتزو جسيده في التزويج 

بَع بها إذا         ؟أعُتقذمته، يُ ت ْ
أن المحجور عليه إنّا مُنِعَ من هذه الزيادة  وذاكأن الفرق بينهما ظاهر؛ فالجواب: 

وهذا المعنى موجود في حال فَك  الحجر عنه؛ لأنه في ذلك الوقت  صيانةً لماله وحفظاً له،
 .أولى بالاحتياط للمال

وكون الدَّيْن في نه إنّا مُنِعَ من الزيادة لئلا يضر بسيده، وليس كذلك العبد؛ فإ
    .ذمته، واتْ بَاعِه به إذا أعُْتِق، لا يضر به

 لأنه يُ نْقِص من قيمته. ؛كون الدَّين في ذمة العبد يضر بسيده  فإن قيل:
أن هذا غلط؛ لأن المرأة لا تطالبه بالزيادة في حال رقِِ ه بحال من فالجواب: 

 .وجود ذلك الدَّين في ذمته وعدمه سواء في أنه لا يضر بسيده فكون الأحوال،
: أن رجلًا لو اشترى عبداً، فوجد عليه ديونًّ في ذمته، لم يكن له الذي يَد لّ عليه

  رده بالعيب لأجلها، فدل على أن كون الدَّين في ذمة العبد لا يؤثر فيه.
                         

                                                 
 ، والعبارة بنحوها.(164مختصر المزني )ص (1)

 ب[/20]

 "يحتاج المولىَّ عليه"

(26  أ) " رد" 

 "فالعبد"

 "عتق"
 "وتزو ج"

 "وذلك"

 "فيكون"

 8 

 خنزع"ت"
 خ"بماله "النزع  
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كتاب  -1

 النكاح

  مسألة  

عَت ق، وفي إذنه لعبده إذن الفضل متى  ، كان لهاولو أذن لعبده فتزوج: )قال
 وهذا كما قال. (1)(باكتساب المهى والنفقة إذا وجبت عليه

 .إذا تزوج العبد عن إذن سيده بأكثر من مهر المثل، كان للمرأة مهر المثل
اجبة على العبد، الزيادة: فإذا أعُتق كان للمرأة مطالبته بها، والنفقة والمهر و  وأما

وكَسْبه، فيكتسب ويؤد ي ما يُب عليه من أحكام النكاح؛ لأن إذن سيده له في النكاح 
له في كل ما يتعلق به من الأحكام، إلا أن يضمن السيد عنه النفقة وأداء المهر  إذن  

  . بالصوابأعلم  @فيجب عليه أداؤها عنه، و  لاستخدامه في أموره

 

                         

                                                 
 ها.، والعبارة بنحو 164مختصر المزني )ص (1)

(26 ب) 
 

 9 
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ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها باب ) -3

 صداقها(

 

  مسألة  

 وهذا كما قال.  (1) أ عطي مما في يده(، وإن كان مأذوناً له في التجارةقال: )
 .اختلف أصحابنا في هذه المسألة

إذا حصل عليه دين المهر، ودين النفقة، وهو مأذون له في التجارة،  :فقال بعضهم
بحه منسوب إلى  منه؛ لأن ر  وبيده مال سيده، قضى ذلك من الربح الذي يحصل له

 كسبه، وهذا معنى قول الشافعي: )أعطي مما في يده(.
: معنى قوله )يعطى مما في يده( أي: من رأس المال؛ لأنه هو من قالومن أصحابنا 

 .الذي في يده، والربح ليس بحاصل معه، فلا يُضاف إلى يده
ه قضاؤه من ركبته الديون من البيع الذي هو مأذون له فيه،كان علي و لأنه  ألا رى 

 .رأس المال الذي في يده، فكذلك لم ا أذُن له في النكاح، يُب أن يقضى من رأس المال
 .(2)والأول  أصح

 " فصـل "
فقد اختلف كَسْب،   ه ل /، فأما إذا لم يكن للنفقةهذا إذا كان تاجراً يكتسب المال 

 :أصحابنا فيه
بحاله، وبين أن تفارقه،   االرض: تكون زوجته بالخيار بين القعود معه و من قال فمنهم

  .(3)كما قلنا في الحرِ  المعسِر
به؛ لأنه إذا أذَِن له مع علمه  يطالَب: تكون في ذمة سيده، من قال ومن أصحابنا 

   بالتزامه. اً رضبأنه لا كسْبَ له، كان 
                         

                                                 
 ، والعبارة بنحوها.(164مختصر المزني )ص (1)
وزاد الماورديُّ وجهاً ثالثاً، هو مجموع الوجهين، حيث قال: )والوجه الثالث: أنه يعطيهما من جميع ما بيده  (2)

 ( ثم ذكر تعليله.9/77الحاوي ) –من مال التجارة من ربح وأصل( 
عن المهر بناءً على هذا الوجه: )إنه في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا  ولم يبينَّ "المهر" في المتن، قال الماوردي   (3)

يؤخذ السيد به؛ لأنه في مقابلة البضع الذي قد صار ملكاً للعبد دون السيد( ثم قال عن هذا الوجه: )وهذا 
 (.9/77الحاوي ) –أشهر القولين وأظهرهما( 

 أ[ /21]

 "راضياً"
 "ويطالب"

 "والنفقة"

 10  
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  مسألة  

 وهذا كما قال. (1)(ه  لزمَ  عن العبد لف  و أَ ها وهد  مهىَ يّ  لها الس ضمن ولوقال: )
إذا أذن لعبده بأن يتزوج بحرة، فمضى وتزوج امرأةً على ألف، وضمن سيده الألف 

للمرأة الثمن  :صح ضمانه؛ لأن المهر دين ثابت  صحيح مستقر يصح ضمانه، أصله
 .الجنايات والأجرة في الإجارات، وأروش البياعات،في 

زوجها إن كان له   طالبتن شاءت طالبت السيد به، وإن شاءت والمرأة بالخيار، إ
  كسب.

السيد من  ئفإن طلقها زَوْجها قبل الدخول بها، سقط نصف المهر عن الزوج، وبر 
منهما إن كان لزوجها كسب،   ضمانه، وكان لها أن تطالب بالنصف الباقي مَن شاءت

  الضمان. لحقوإن لم يكن له كسب طالبت السيدَ به 
بعد الدخول بها فلا يسقط من الضمان شيء، ولها أن تطالِب  كانوإن 

   .بالصوابأعلم  @، ولها أن تطالب الزوج إن كان له كسب، وه بالسيد 

 

 

                         

                                                 
 (.164مختصر المزني )ص (1)

 "المبايعات"

(27  أ) 
 "بحق"

 11  
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 صداقها(

 

  مسألة  

باعها زوْجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها، فالبيع باطل،  وإنقال الشافعي: )
  وهذا كما قال.  (1)(أنى عقد البيع والفسخ وقعا معامن ق بَل 

إذا جاءت المرأة تطالب السيد بالألف، فباعها زوجها بتلك الألف التي لها عليه، 
 :إما أن يكون قبل الدخول بها أو بعد الدخول، (2)فلا يخلو من أحد أمرين

ثباته يؤد ي إلى كان قبله لم يصح البيع؛ لأن صحة البيع تؤد ي إلى بطلانه، وإ  فإن
 .نفيه، وكل ما يؤد ي إثباته إلى نفيه لم يصح

اشترته وقبلت العقد، انفسخ نكاحها؛ لأن الملِْك ينافي  [إذا]أنها  :ورفسير ذلك
 بعدكل ه على ما نبي نه   نصفه، وإماالزوجية، وإذا انفسخ النكاح بينهما سقط المهر، إما 

   .@إن شاء 
 .؛ لأنه بثمن العبدوإذا سقط المهر بطل البيع 

تساوي مائة درهم، فزوَّجها من عبد  أمةمائة درهم، وله  إذا كان لرجل :ونظير  ذلك
منه، وسل م الأمة إليه، ثم أعَتق الأمة في مرضه، وخل ف  فأخذ المائةلرجل على مائة درهم، 

 .مائتي درهم، فإنها تعتق؛ لأنها ثلثُ ماله، وتكون حرة تحت العبد
، لأنه إذا جعل لها [له] (4)إثباته لها نفياً  (3)ا الخيار في هذه المسألة؛ لأنولا يثبت له 
الفراق، وكان ذلك قبل الدخول، سقط جميع مهرها، ووجب ردُّ المائة  واختارتالخيار 

على زوجها، وإذا سقط المهر نقص مال سيدها فلا يعتق جميعها، وإنّا يرَقِ  بعضها 
ضها رقيقاً وبعضها حراً، لم يثبت لها الخيار، وإنّا يثبت من الثلث، وإذا كان بع /لتخرج

    لها إذا كَمُل عتقها.

 

                                                 
 والعبارة بنحوها.، (164مختصر المزني )ص (1)
 في )ت( شُطِبَ على "أمر" من لفظة "أمرين".  (2)
 في )ت( زيادة: "في". (3)
 .-خبر "أنَّ"-لعل الصواب: "نفي "  (4)

 ب[/21]

 إن"و "

 "بصفةٍ، أو"

 خ"مائة" 

 "فاختارت"

 خ"وأخذ الأمة" 

 "فإن"

 12  
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 " فصـل "

، فإن بها أن دخلفأما إذا كان شراؤها لزوجها بعد  هذا إذا كان قبل الدخول بها،
ينفسخ، ولا يسقط من المهر شيء؛ لأن المهر قد استقر وجوبه في الذمة بنفس   النكاح
حقها، وبرَئ  استوفتن الشراء صحيحاً، وتملكه بالألف التي لها، وقد فيكو  الوطء،
    السيد.

 

                         

 "الدخول"
(27 ب) 

 "استوقفت"
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 صداقها(

 

  مسألة  

ولو باعها إياه  بالألف لا بعينها، كان البيع جائزاً وعليها الثمن، والنكاح قال: )
 وهذا كما قال. (1) مفسوخ من ق بَلها وق بَل السيد(

باعه منها فأما إذا حكم السيد إذا باع عبده من امرأته بصداقها منه،  ذكرنّقد  
بألف مطلقة، غير الذي في ذمة سيده من صداقها، فإن البيع صحيح، وإذا ملكته 

  انفسخ النكاح.
وتفارق هذه المسألة التي قبلها؛ لأن هناك البيع لا يصح؛ لأن صحته تؤدي إلى  

 ته إلى بطلانه.بطلانه، وفي مسألتنا لا تؤدي صح
في قدر  فإن أصحابنا اختلفوافإن كان هذا الشراء قبل الدخول بها، إذا ثبت هذا، 

 :ما يسقط من مهرها الذي هو ألف في ذمة السيد
 : يسقط نصفه.من قال فمنهم
 : يسقط جميعه.من قال ومنهم

أنها فرقة وقعت بالزوجة من جهتها وجهة  فوجهه:يسقط نصف مهرها،  فإذا قلنا:
بَ عَه منها ومن غيرها، وهي لا يمكنها أن تشتريه إلا منه، ا لمولَى، وجنبة المولَى أقوى؛ لأنه يَ ت ْ

 فوجب تغليب جنبته، فسقط نصف المهر.
فرقة من جهتها دون جهة  لأنها؛ وهو الصحيح: يسقط جميعه، من قالومنهم 

ل الدخول، كالرضاع قب  ؛له فيها، فوجب أن يسقط جميعه صنيعالزوج؛ لأن الزوج لا 
  وكالردِ ة.
في ذم ة السيد  التينصف مهرها، فإنه يسقط من الألف  سقط فإذا قلنا: 

 .خمسمائة، ويبقى لها في ذمة السيد خمسمائة درهم
منها خمسمائة درهم،  فيسقطألف درهم ثمن العبد،  ويكون للسيد في ذمة المرأة

 .بقية صداقها ذمته للمرأةعوض الخمسمائة التي في 
 ى للسيد على المرأة خمسمائة بقية ثمن العبد، هذا إذا قلنا يسقط نصف مهرها.ويبق

   
                                                 

 (.164مختصر المزني )ص (1)

 "ذكروا"

 "صنع"

 "ويسقط"

 "يسقط"، "الذي"

 "ذمة المرأة"

 13  
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في ذمة السيد للمرأة  التي، فإن الألف صداقهاإنه يسقط جميعُ  وأمّا إذا قلنا: 
 .تسقط جميعها، ويبقى للسيد في ذمة المرأة ثمن العبد، وهو ألف درهم

كان بعده فإنه لا يسقط من مهرها شيء، إذا   فأم ا، كان قبل الدخول  إذاهذا 
درهم ثمن  /ويكون لها الألف في ذمة السيد مستقرة بالوطء، ويثبت للسيد في ذمتها ألف

  فيسقطان. فيتناقضانالعبد، 
: إذا ملكته سقط جميعُ مهرها وإن كان ذلك بعد الدخول؛ من قالومن أصحابنا 

ال، والصداق الذي في ذمة سيده يكون لأنه لا يُوز أن يثبت للمرأة على عبدها حق بح
 .حقاً على العبد؛ لأنه هو الأصل فيه، فوجب أن يسقط ذلك الحق بالملِْك

    أن عبدها لو أتلف شيئاً من مالها، لم يُب عليه ضمانه لها، فكذلك  ألا رى 
 هنا. ها

أن  هذا الحق  الذي هو الصداق، يثبت عليه قبل حصوله في ملكها، فالجواب: 
ابتداءً وجوب حق  (1)أن لا يمنع ملكها استدامته عليه، وإنّا الذي يمنع ملكها فوجب

 .عليه؛ لأن الاستدامة آكد من الابتداء
ابتداء النكاح ولا تمنع من استدامته، وكذلك الإحرام يمنع  (2)أن العدة تمنع ألا رى 

 من ابتداء النكاح، ولا يمنع من استدامته.

 " فصـل "
د إذا باع عبدَه من امرأة عبدِه بمقدار مهرها لا يصح البيع؛ لأن قد ذكرنّ أن السي

 إثباتَه يؤدي إلى نفيه، وذكرنّ لها نظائر، منها: مسألة التخيير، ونذكر لها نظائر أيضاً:
 أو ]             ،أن الرجل إذا اشترى ابن ه في مرض ه ثم م ات لم يرث ه ول ده فمنها

 ؛ لما ذكرنّه.(3)قبله ثم مات لم يرثهف (ز)[وُهب له

                                                 
 في )ت( زيادة "عليه".  (1)
 في )ت( زيادة "من".  (2)
الحاوي    –في مرض موته عُتِقَ ولم يرث"  هذه المسألة وردت عند الماوردي هكذا: "أن من اشترى أباه (3)

(9/81.) 

 أ[ /22]

(28  أ) 

 "إن"

 ، "الذي"خ"صد"

 ص"فيتقاص ان"



 

 

218 
ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها باب ) -3

 صداقها(

: إنه يرثه؛ لأنه لم يشتره بماله، وإنّا حصل في ملكه (1)بن س ىَيْجاأبو العباس  وقال 
 بغير عوض.

دخل في ملكه، ثم عَتُق بعده من ملكه، فهو  وقبَِلَهُ وهب له  لم ا؛ لأن ه وهذا غلط
  بمنزلة أن يعُتِق عبداً، فوجب أن لا يرثه؛ لما ذكرنّه.   

 وخلَّف عبدَين هما جميع ماله، وله ولد فأعتقهما إذا مات وكذلك  ،        ثم
جاءا فشهدا عند الحاكم بدَين لإنسان على مولاهما الميت، فإن الحاكم لا يقبل 

شهادتهما؛ لأن في قبوله منهما نفياً لشهادتهما؛ لأنه إذا قبلها وثبت الدين على     
 رَق اويصيران رقيقين، وإذا  للعبدينعِتْق ولده  ، فلا ينَفُذ//أن يقُضى من ماله وجب//الميت، 

     لم تقُبل شهادتهما. 
  صح إقراره، وثبت النسب، ولا  للميتبابنٍ  فأقر  إذا مات وخلَّف أخاً،  وكذلك

يرث من المال شيئا؛ً لأن إرثه يؤدي إلى أن لا يرث؛ لأنه لو ورث حجب الأخ، فيخرجه 
خ من أن يكون وارثًا لم يصح إقرارهُ بنسب الولد، لأن من أن يكون وارثاً، وإذا خرج الأ

   غير الوارث لا يصح إقرارهُ، فيؤدي إلى أن لا يرث.
  إذا قال لأمته: إن صل يتِ مكشوفة الرأس فأنتِ حرة من هذه الساعة،  وكذلك

 مكشوفة الرأس لم تصح صلاتها، ولم تقع الحري ة؛ لأنّ لو أوقعناها احتجنا الأمة ثم صل تِ 
صارت حرة في حال  /أن نوقعها قبل فعل الصلاة، وإذا وقعت الحري ة قبل فعل الصلاة

، وإذا لم تصح هذه ولا تصحصلاتها  تبطلالصلاة، والحرة إذا صل تْ مكشوفة الرأس 
   .الصلاةالصلاة لم يتناول عتقه لها؛ لأنه اشترط في حريتها فعل 

 

                         
                                                 

هو: أبو العب اس، أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادي ، يلقب ب  )الباز الأشهب(، إمام أصحاب الشافعي في  (1)
وقته صاحب التصانيف، شرح المذهب ولخصه، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق، من شيوخه: أبو 

، والحسن الزعفراني، وعباس الدوري، وأبو داود السجستاني، ومن تلاميذه: أبوالعباس بن القاسم الَأنّْاطي  
القاص  الطبري، وأبو أحمد بن الغطريف، وأبو القاسم الطبراني، ولي القضاء بشيراز، من تصانيفه: "الرد على 

ه  وهو ابن 306مات سنة ابن داود في القياس"، "الرد على ابن داود في مسائل اعترض بها على الشافعي"،  
(، طبقات الشافعية 105(، طبقات الفقهاء )ص2044( برقم )290-4/287تاريخ بغداد ) –( سنة 57)

 (.86( برقم )39-3/21الكبرى )

 ب[/22]

 "ما"، "وقبضه"

 "فقال"

(28 ب) 

 "فوجب"، "للعتق"
 "صارا رقيقين"
"، "الميت"  "وأقر 

 "لم تصح"
 خ"للصلاة" 
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وله أن يسافى بعبده، ويمنعه من الخىوج من بيته إلَّ امىأره في م صْى ه، قال الشافعي: )
  وهذا كما قال.  (1)(له فيه خدمةإلا في الحين الذي لا 

ضي  إليها في وقت حاجته إليه
ُ
 .إذا أذن لعبده فتزوج بحرة، فإن له منعه من الم
، وإنّا كان كذلك؛ ه فيأن تعترض عليه وله أن يسافر به إذا أراد سفراً، وليس للمرأة 

لأن حق السيد أكثر من حقها؛ لأنه يملك رقبته ومنفعته، وحق المرأة في المهر والنفقة 
 والكسوة، فلم يكن لها منعُه منه.

كان وقت نومه أو فراغه من حوائجه   فإذاأن يستخدمه،  فلهوإذا كان في المصِْر  
 .إليها للمضيتركه 

، وقطعهُ عن التكسب لنفقتها، وجب على السيد أن ينفق على وإذا منعه من ذلك
    .  الزوجة، ويقوم بكفايتها

، فإن له أن يمنعها من المضي إلى الزوج في وقت فزوَّجهاإذا كانت له أمة  وكذلك
  أشغاله، وله أن يسافر بها، للعلة التي ذكرنّها في العبد.

هِ من المضي إلى أزواجهما، ولم يُز له أن يمنع فلَِمَ جاز له منع عبدهِ وأمتفإن قيل: 
 العبد المرهون من المضي إلى المرتهن؟

لأن المرتهن قد ثبت له على عين الرهن يد، ولا يد للزوج على زوجته،  قلنا: 
 .فافترقا

 بينهماالمرهونة فأحبلها، يسقط حق المرتهن منها، فبان الفرق  بالأمةإذا خلا  ولأنه
  أعلم. @و

 

                         

                                                 
 ، والعبارة بنحوها.(164مختصر المزني )ص (1)

 "خدم"

 "ليمضي"
 "وله"، "وإذا"

(29  أ) 
 خ"فتزوجها" 

 "بالمرأة"

 14  
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 صداقها(

 

  مسألة  
أنَْكحَكَ، وصداقي عتقي، فأعتقها  [أن]ولو قالت له: أعتقني على قال الشافعي:)

 وهذا كما قال. (1)(على ذلك، فلها الخيار في أن رنَكح أو رَدعْ 
إذا كانت لرجل أمة، فقالت له: أعتقني وأتزوج بكَ، ويكون عتقي صداقي،  

 .أن تتزوج به، وتكون بالخيار بين أن تتزوجه وبين أن لا تتزوجه يهاعللم يُب  فأعتقها،
 )يُب عليها أن تتزوج به(. الَأوْزاع يّ: وقال
 .(3)، وحُكي عنه أنه قال: )تصير بنفس العتق زوجة((2)مثل ذلك أحمد وقال

 أعتق صفية، وجعل عتقها  أن النبي ر وياحتج بما فمن نصى الَأوْزاع يّ 
  .(4)صداقها

ولأنه لو أعتقها على أن تخيط له ثوبًا أو تعمل له عملًا صح ذلك، ووجب عليها 
 هنا. فعله، فكذلك ها

أنَّّ لو أوجبنا عليها أن تتزوج به، لصار عقد النكاح في ذمتها، فيكون قد ودليلنا: 
دراهم  إذا دفع إلى امرأة عشرة :في عقدٍ في الذمة، والسَّلَم في العقود لا يصح، أصله مَ لَ سْ أَ 

 على أن يتزوج بها في رأس الشهر، لم يصح ذلك، فكذلك ها هنا.

                                                 
 (.164مختصر المزني )ص (1)
إلا أن تكون الروايةَ -ليس للحنابلة رواية تماثل ما قاله الأوزاعي أنَّ هذا وهم ، ف -والعلم عند الله تعالى-الذي يظهر  (2)

: أنَّ الرجل متى الأولَّ، وإنّا عندهم ثلاث روايات في هذه المسألة، -الثانيةَ، لكن يُشكل عليها تعقيب ابن قدامة عليها
رواية الجماعة،   أعَتقَ أمته وجعل عتقها صداقها فهو نكاح صحيح، وهو ظاهر المذهب، نصَّ عليه أحمد في

: إذا أعَتقَ أمته وجعل الثانيةكما قال ابن قدامة، وهي التي ذكرها أبو الطيِ ب بقوله: )وحُكي عنه...(،  
َرُّوذي  عن أحمد، قال أبو الخطاب: وهي الصحيحة، 

عتقها صداقها بأنَّه يوكِ ل رجلًا يزوِ جه، وهي رواية الم
: مثل    مذهب الش افِعي  المصدَّر به المسألة، الثالثةبصحة النِ كاح، وقال ابن قدامة: وظاهر هذا أنه لم يحكم 

( ك: النِ كاح، مسألة: 456، 9/453المغني     ) –قال عنها ابن قدامة: )أومأ إليه أحمد في رواية عبدالله( 
(1134.) 

 ؟؟؟المرجع نفسه. (3)
: من جعل عتق الأمة صداقها،        ب-13ك: النِ كاح، -67( في 7/6) البخاريّ بهذا اللفظ: أخرجه  (4)

( 5169ب: الوليمة ولو بشاة، ح:)-68(، 7/24، وجاء عنده في )( من حديث أنس 5086ح: )
-14ك: النِ كاح،       -16( في 2/1045) مسلم، وجاء عند ((وجعل...))قبل قوله:  ((وتزوَّجها))بزيادة: 

تزو ج ))حديث معاذ عن أبيه عن شعيب عن أنس: ( من 1365ب: فضيلة إعتاقه أمََة ثم يتزوجها، ح: )
قَها  .((صفي ة، وأصدقَها عت ْ
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 "صلى الله عليه"
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أنه ليس فيه ما يدل على أنه وجب عليها أن تتزوج  فهو:عن الخبر، الجواب  فأمىا
يُوز للأمة أن تنكحه إن اختارت  وعندنّفي وجوبه عليها،  /، ونحن اختلفنا بالن بي  
   ذلك.

أعتقها، وشرط عليها أن   من حيث إن النبي الخبر يُستدل به هذافإن قيل: 
    شرطاً فاسداً.  يشترطلا   يكون عتقها صداقها، وهذا عندكم لا يُوز، والنبي

 أن هذا الخبر ليس فيه ما يدل على أنه اشترط عليها ذلك.فالجواب: 
 .((وجعل عتقها صداقها))فما معنى قوله: فإن قيل: 

 فيه معنيان: قلنا:
 .(1)خُص  بذلك دون غيره  ن يكون النبيأأحدهما: 
  .(2) يكون النبيوالثاني: 

ما   ، فإنّا هو لفظ الراوي؛ لأن النبي((جعل عتقها صداقها))أنه  رُويوما 
أن يتزوج بغير مهر، فلما رأى الراوي ذلك، قال: جعل  5أصدقها، وقد كان له 

  .(3)داقهاها صجعل عتقَ  5لا أنه ها صداقها، عتقَ   الله رسولُ 
                                                 

زَني   الشّاف عيّ قال  (1)
ُ
في النِ كاح أشياء ليست  لغيره(  : )للنَّبي  عن حديث صفية  Oعندما سأله الم

ه: )اختلف أصحابنا فيما خُصَّ به في أمر صفية على أربعة أوج الماوردي:(، قال 164المختصر )ص –
أنَّه خُص  بأن  والثاني:أنَّه خُصَّ بأنْ صار عتقها نكاحها، ولا يصير عتق غيره من أمَّته نكاحاً،  أحدها:

أنَّه خُصَّ بأن لم يلزمه لها صداق،  والثالث:وجب عليها أن تتزوج به، ولا يُب على غيرها أن تتزوَّج بغيره، 
قيمتُها وإن جُهلت صداقاً منه، ولا تكون القيمة إذا  أنَّه خُص  بأن صارت والىابع:وغيره يلزمه الصداق، 

  (.9/86الحاوي ) –جُهلت صداقاً مِن غيره( 
حرف "لا"، فتكون العبارة: "والثاني: لا اً، ولعل تقديره، أنه سقط سقط نَّ فيهكذا في كلتا النسختين، ويبدو أ  (2)

لم يخص بذلك،  النَّبي " أي:"يكون كما هي، تكون العبارة   ، أو-لا يكون خُصَّ بذلك :أي-" النَّبي  يكون 
، أنه..." جملة مستأنفة، و"ما" يحتمل أن تكون موصولة، ويحتمل أن تكون نّفية رُويقوله: "وما يكون و 
 . أعلم @و

الذي يقول إن ه من لفظ الراوي  -بعد أن نسبه إلى أبي الطيِ ب الطَّبَري  -هذا الرأي  T ابن حجىضَعَّفَ  (3)
وقال: )يعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها، قالت:  نس الذي هو أ

وهذا موافق لحديث أنس، وفيه ردٌّ على مَن قال: إنَّ أنساً قال ذلك  ((وجعل عتقي صداقي أعتقني النَّبيُّ ))
ة صداقها، ح: ب: مَن جعل عتق الَأمَ -13ك: النِ كاح، -67( 9/32فتح الباري ) –بناءً على ما ظنَّه( 

 (.2054(، ح: )6/37(، وينظر: عون المعبود )5086)

 "الن بي " أ[ /23]
 "وأم ا"

 (ب 29) "يشرط"
 "فهذا"

"5" 

"5" 
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ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها باب ) -3

 صداقها(

أن  فهو:: إنه لو أعتقها على عمل، وجب عليها ذلك، عن قولهموأمىا الجواب  
المعنى في العمل، أنه يُوز أن يثبت في الذمة سَلَما؛ً لأنه لو دفع إليه عشرة دراهم على أن 

 .يعمل له عملاً بعد شهر، صح ذلك
 سَلَماً.؛ فإنه عقد، والعقد لا يثبت في الذمة وليس كذلك في مسألتنا

 " فصـل "
أنه أعتق صفيّة، وجعل عتقها   عن النبي رُويبما وأما أحمد، فاحتج من نصىه 

 ، ولم ينُقل أنه عقد النكاح معها.(220)س:صداقها
إذا  :أن العتق إزالة ملك، فلا يُوز أن يستبيح به ما أزال ملكه عنه، أصلهودليلنا: 

 ين بنفس البيع، فكذلك ها هنا.باع عيناً، فإنه لا يُوز أن يستبيح ملك الع
أنه أعتقها وتزوجها، وجعل   عن النبي رُويأنه قد  فهو:عن الخبر، وأمىا الجواب 

 .عتقها صداقها
 المنَاكِح بما لمخُصَّ من  لأنهخُصَّ بذلك دون أمته؛   ويُحتمل أن يكون النبي

   يُخَص  به أحد.

 

                         

 لا" "المبائح ما، "بأنه"
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كتاب  -1

 النكاح

  مسألة  
 .(1)(ويىجع عليها بقيمتهاقال: )

ض، كما إذا خالعها على لأنه لم يسل م له العوض الذي اشترط، فيثبت له قيمة المعوَّ 
 .خمر أو خنزير، فإن ذلك لا يثبت، ويرجع عليها بمهر مثلها

 

 

                         

                                                 
 (.164مختصر المزني )ص (1)
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ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها باب ) -3

 صداقها(

 

  مسألة  
  . وهذا كما قال (1)(وإن نكحته ورضي بالقيمة التي عليها فلا بأسقال: )

 .ه لإذا رضيت الأمة، فتزوجت به بما وجب عليها من القيمة 
 .قال الشافعي: )لا بأس بذلك(

 .(2)واختلف أصحابنا في هذه المسألة
: قياس قوله، أن الصداق لا يصح حتى يكون معلوماً حين العقد، وهذه الم زَني   فقال

 .(3)وهو أيضاً لا يعلم ذلك الجارية لا يعُلم مقدار قيمتها يوم عُتقت،
ذلك إذا وقفا على قيمتها يوم أعتقها،  /إلى أنه إنّا جاز فذهب أكثى أصحابنا

 .(4)وعرفا المقدارَ؛ لأنه لا يُوز أن يكون المهر مجهولًا، كما قال المزني
يُوز أن يتزوج بها بالقيمة الواجبة عليها إذا رضيت بذلك، وإن  أبو إسحاق: وقال

.درها، واتَّبع ظاهر كلام لم يعرفا ق  الش افِعي 
 .إذا جعل عين شيء صداقاً، لم يحتج إلى معرفة قيمته :وقال

   . (5)إذا جعلا صداقها قيمتها، وجب أن لا يفتقر إلى معرفة مقدار القيمة كذلك
العين صداقاً، فهي مشاهدة، ومشاهدة العوض تغني  جعلالأنه إذا  وهذا غلط؛

ولا يعرف وزنها، أو  يشاهدهاا إذا باع سلعة بدراهم حاضرة عن معرفة مقداره، كم
 .، ولا يعرف قدرها، صحيشاهدها (6)اشترى صُبْرة

وليس كذلك ما في الذمة؛ فإنه ليس بمشاهَد، فلم يكن بد  من معرفة قدره، حتى 
    يصير معلوماً.

                                                 
 ، والعبارة بنحوها.(164مختصر المزني )ص (1)
  (.9/87الحاوي ) –هذا الخلاف في بطلان الصداق، أم ا النِ كاح فهو متفق على جوازه  (2)
زَني  في مختصره )ص (3)

ُ
)ينبغي في قياس قوله أن لا يُيز هذا المهر حتى يعرف قيمة الأمة ( كالتالي: 164عبارة الم

 حين أعتقها، فيكون المهر معلوما؛ً لأنه لا يُيز المهر غيَر معلوم(.
زَني ، وأبو إسحاق المروزي(  (4)

ُ
 (.9/87الحاوي ) –قال الماوردي: )وهو قوله في الجديد، واختاره الم

 (.9/87الحاوي ) –علي بن خيران، وأبو علي بن أبي هريرة  وهو قوله في القديم، واختاره أبو (5)
 ( ب: الراء، ف: الصاد.541القاموس المحيط ) –الصُّبْرةَ: )ما جمُِعَ من الطعام بلا كيل ووزن(  (6)

 ب[/23]

(30  أ) 
 "لها"

 قال""

 "فقال"

 "فشاهدها"
 "فشاهدها" 

 "جعل"
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 " فصـل "

فأعتق، ابنتي،  أعتق عبدك، أو قال: أمتك، على أن أنكحك إذا قال له أجنبي:
 . لكن يرجع السيد عليه بقيمة المعتَق وقع العتق، ولم يُب على الرجل أن يزوجه ابنته،

فهل وإن رضي أن يزوجه ابنته بما وجبه عليه من قيمة المعتَق، ورضيت المرأة بذلك، 
  يصح أن يُعل صداقها القيمة الواجبة على أبيها أم لا؟

ا مبْني ان على الوجهين في شراء العين بما في ، وهمعلى وجهين اختلف أصحابنا فيه
مثل: أن يشتري رجل من رجل عيناً بما وجب له من الحق في ذمة رجل   الغير (1)[ذم ة]

  ثالث، وفي ذلك وجهان:
لَه في يد فلان من  يصح الشراء، ويكون بمنزلة ما لو اشترى العيَن منه بماأحدهما: 

 ليم.الوديعة إذا كان قادراً على التس
بعين  (2)[اشتراها]ذمة الغير، ويخالف هذا إذا  ي فلا يصح الشراء بما والوجه الثاني: 

في  تسلُّمهفي يد ثالث، فإن هناك يقدر على التسليم، وما يكون في الذمة لا يقدر على 
  الحال.

 بالأول، وأنه يصح، فإذا جعل صداقها ما في ذمة أبيها: جاز. وإذا قلنا
  ني: لم يُز.بالثا قلنا وإذا

إذا قالت المرأة لعبدها: أعتقتكَ على أن تتزوج بي، فأعتقتهُ، وقع العتق،  فرع:
 .والعبد بالخيار بين أن يتزوجها وبين أن لا يتزوج
وشرطت أن تبذل له  أعتقته؛ لأنها بحال فإذا لم يتزوجها لم يلزمه شيء من قيمته

لت: أعُتقكَ وأدفع إليك ألف درهم، فلا آخر مع العتق وهو البضع، فكأنها قا (3)[شيئاً ]
  . / يثبت عليه شيء

                                                 
 في كلتا النسختين: "الذم ة"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)
 ، والتصويب من )ت(.!في الأصل: "اشترى ا لها" (2)
  الأصل: "شيء"، والتصويب من )ت(. في (3)

 أ[ /24]

(30 ب) 

 "تسليمه"

 "فإذا"

 "عتقته"، "الحال"
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 صداقها(

ابنتي،  أزوجكَ وتخالف هذه المسألة التي قبلها؛ لأنه إذا قال: أعْتِق عبدَكَ على أن  
  .فإن التزويج هناك قد قابل العتق؛ فلذلك لزمه قيمة العبد إن لم يزوجه ابنته

بذلت له مع  فكأنّاعتقه صداقاً لها،  لم يقابل العتقُ التزويجَ؛ لأنها تجعل وها هنا
  أعلم بالصواب.  عز وجل @العتق مالًا، فدل على الفرق بينهما، و

 
 
 

           

 "فكأنها"

 "يزوجك"
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 باب 
 ،وتزويج المغلوبين على عقولهم ،وتفرّقهم ،وأوَْلاهم ،اجتماع الولاة)

وبين  ،من كتاب ما يحرم الجمع بينه ،من الجامع الكبير     (والصبيان
  النكاح القديم

الجد، ثم  أبوولا ولاية لأحد مع الأب، فإن مات الأبُ فالجد، ثم ) :قال الشافعي 
    وهذا كما قال. (1)(هم أبٌ في الثيب والبكر سواءالجد كذلك؛ لأن كل أبيأبوُ 

 .بتزويج المرأة الأبُ أحق الأولياء
 .إليها، فكان أولى من غيره بـهأن كل وليٍّ يدل والدليل عليه: 

من غيره، وأنصح  عليهاالولاية إنما جعلت على المرأة للاحتياط، وهو أشفق   ولأن
 .لها، والتهمة أبعد عنه في حقها

 .جدها، ثم أبو أبي جدها، وإن عَلَوا أبولم يكن لها أبٌ فجديها أبوُ أبيها، ثم  فإذا
     فإن لم يكن لها جد فأخوها بعده.

 .(2)الأخ أولى من الجد وقال مالك:
الجد؛ لأن الأخ يدل  إدلاءالأخ أقوى وآكد من  إدلاءقال:  بأنواحتج من نصره 

 .د يدل بالأبوَّة، فيقول: أنا أبو أبيها، فكان الأخ أولىبالبنوَّة، فيقول: أنا ابن أبيها، والج
سقط  الإرثعلى أن إدلاءه بالبنوَّة آكد، أن الأب والابن إذا اجتمعا في والدليل 

  تعصيبُ الأب بالابن. 
أن الجد له ولادة وتعصيب، فوجب أن يكون في التزويج أولى من الأخ، ودليلنا: 

 .أصله: الأبُ 
د جُعل مننزلة الأب في رد الشهادة، وفي سقوط القصا،، ووجوب فإن الج وأيضاً:

   في ولاية النكاح، ولا فرق بينهما.  مننزلتهيجب أن يُجعل  فكذلكالنفقة، 
 :فإن الصحابة اختلفوا في الجد إذا اجتمع مع الأخوأيضاً: 

 .من سوَّى بينهما فمنهم

                                                           
 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )، (1)
( كلاهما في ك: النيِّكاح،   ب: 3/268(، المنتقى )16/36الاستذكار ) –وهو قول جمهور أصحابه أيضاً  (2)

( ك: النيِّكاح، مسألة رقم 9/356المغني ) –استئذان البكر والأيّيِّ في أنفسهما، وهو رواية عن أحمد 
(1101.) 

 "أب" 

 "أب"

، خ، "أدلى"خ"فإن"
 خ"أدلى"

 

 "فلذلك"، "مننزله"

(31  )أ 

 "الأب أحق الأولياء"

 خ"الإذن"

"T ،""أب" 
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 باب )اجتماع الولاة، وأوَْلاهم، وتفرّقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم، والصبيان( -4

 

 .ضيل الأخ عليهمن فضَّل الجد، ولم ينُقل عن أحد منهم أنه ف ومنهم
 للإجماع، فوجب أن يكون باطلًا.  فالِّ مخُ وقول مالك 
فإن العم يدل  /أنه منتقِّض بالعم مع أبي الجد فهو: عن استدلالهم، فأمَّا الجواب 

الجد، ومع ذلك فإن الجد أولى، وباطل بابن الأخ مع  أبوبأنه ابن الجد، وأبوه يدل بأنه 
  .وية، ولا يكون أولى من الجدالجد ، فإن ابن الأخ يدل بالبن

قولكم إن تعصيب البنوية أولى في الميراث، فوجب أن يكون أولى في ثم نقول: 
، لأنه لو مات وخليف بنتاً وأختاً وعماً، فالبنتُ تأخذ النصف، غير صحيحالتزويج، 

والأخت تأخذ الباقي؛ لأنها مع البنت عصبة، والعم لا يرث؛ فيكون تعصيب الأخت 
ن تعصيب العم، ومع ذلك فلا مدخل لها في ولاية النكاح، والعم هو الذي يلي أولى م

 النكاح.

 " فصـل "
  من أب، ففي ذلك قولان:  وأم، والآخر من أبإذا كان لها أخوان أحدهما أخ 

   .(1)قالهُ في القديّ، وإليه ذهب أبو ثور ،إنهما سواء أحدُهُُا:
 (3)، وإليه ذهب أبو حنيفة(2)قاله في الجديد، لىأن الأخ من الأب والأم أو والثاني: 

 . (4)ومالك
أن الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب، سواء  فوجهه:بالقول القديّ، فإذا قلنا 

 .في قرابة الأب، فوجب أن يستويا في ولاية النكاح، كما إذا كانا جميعاً من أب
أن لا تقوى جنبته بالأم؛  فإن الأم لا مدخل لها في ولاية النكاح، فوجبوأيضاً: 

 .لأن وجودَها وعدمَها سواء

                                                           
 ( ب: نكاح الصغير والصغيرة.4/219المبسوط ) –وهو قول زفر بن الهذيل من فقهاء الحنفية  (1)
( ب: أحكام 7/545العزيز ) –، ونسبه الرافعي للمزني، ونسب القول الأول لأحمد وهذا أصح القولين (2)

 الأولياء.
( ب: الأولياء 3/277( ك: النيِّكاح، فتح القدير )2/250(، وينظر: بدائع الصنائع )4/219المبسوط ) (3)

 والأكفاء.
 لبكر والأيّيِّ في أنفسهما.( ك: النيِّكاح، ب: استئذان ا3/268المنتقى ) –على المشهور من المذهب  (4)

 ب[/24]

 ب(  31) "لأب"

 "أب"
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فهو مننزلة ما لو كان له عميان، أحدهما خالها، وهو أن يكون لرجل ابن، ويكون 
من  المرأة، ويتزوج ابنه بابنتها، فتلد بنت بالمرأةهناك امرأة أجنبية لها بنت، فيتزوج الرجل 

، فيكون هذا الابن عماً لبنت ابن الرجل وخالاً، وتلد المرأة من الرجل ابناً ابن الرجل بنتاً، 
فإن العم الذي هو خالها، لا يكون أولى؛ لأن الخال لا يستحق من الميراث شيئاً، 

   ويساوي من ليس بخالها.  
القول الجديد، أنه حق يُستفاد بالتعصيب، فوجب أن يكون الأخ من ودليلنا: 

 صله: الميراث.الأب والأم أولى فيه من الأخ من الأب، أ
إنما رجحت جنبته بالأم؛ لأن لها مدخلًا في الإرث، وليس لها مدخل في  فإن قيل:

 الولاية.
أن كلامنا في الإرث بالتعصيب، ومع ذلك فإنه تقوى جنبته بها، كذلك فالجواب: 

الولاية في التزويج مستفادة بالتعصيب، فوجب أن يكون الأخ من الأب والأم أولى بها 
 .ن الأبمن الأخ م
الأخ من الأب يدل بأحد الأبوين، فلم يساوِّ من يدل بالأبوين، أصله: إذا   ولأن

، والآخر من أم، فإن الأخ من الأم لا يساوي الأخ  كان لها أخوان، أحدهما من أبٍّ وأمٍّ
  ، كذلك هاهنا.الأب والأممن 

ة، وهذا لميا فإن أصحابنا قالوا: الاختصا، بالقرابة مننزلة التقدم بدرج وأيضاً:
 /اختص بقرابة الأم وجب أن يكون أولى من الأخ الذي هو أخ من أب لم يختص 

 .بقرابة الأم
إذا اجتمعا، فالأخ من   أن الأخ من الأب، وابن الأخ من الأب والأم ألا ترى

الأب أولى؛ لتقدُّمه في الدرجة، وكذلك إذا اجتمع الأخوان، واختص أحدهما بقرابة، 
  الذي اختص أولى.وجب أن يكون 

أن الأخوين من فهو: عن قياسهم على الأخوين إذا كانا من أب، فأمَّا الجواب 
 النيِّكاح.الأب، إذا استويا في الإرث، وتزويج المعتَقة، استويا في ولاية 

وليس كذلك الأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم؛ لأن الأخ من الأب والأم 
 .أولى في الميراث من الأخ للأب

 أ[/25]

 "المرأة"

 ل""الرج

 "الأم والأب"

(32  )أ 
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 وكذلك في تزويج المعتَقة، كذلك ينبغي أن لا يستويا في ولاية النكاح.

أنه باطل بتزويج  فهو:إن الأم لا مدخل لها في الولاية،  وأمَّا الجواب عن قولهم:
 .المعتَقة؛ فإن الأخ من الأب والأم أولى بتزويجها

ذا أعَْتَقت أو مدخل للأم في التزويج، وللأم مدخل في الولاء؛ لأنها إ فلاومع ذلك 
 أعَتَقَ من أعَْتَقت، فلها الولاء. 

 " فصـل "
: أن الأخ من الأب والأم هاهنافقد ذكر المزني عن الشافعي  إذا ثبت ما ذكرناه،

  رحماً. رجليقُدَّم في الصلاة على الجنازة، ويقُدَّم أيضاً في الوصية إذا أوصى لأقربهم من 
 قولين.  لصلاة على الميت، وفي حمل العَقْلأن في ولاية النكاح، وفي ا وجملته:

 يقُدَّم الأخ من الأب والأم قولاً واحداً، وهي:  وفي ثلاث مسائل
 .الميراث -
 .والولاء -
 .والوصية للأقرب -

للنساء مدخلًا في الميراث، والولاء،  لأنفيكون الأخ من الأب والأم أولى؛ 
 بقرابة الأم.واستحقاق الوصية، فرجيحنا جنبة الأخ من الأب والأم 

 أيضاً. ففيه قولانكان لها ابنا ابني عم، أحدهما ابنها،  وأما إذا
 .(1)ففيه قولانابنا عم، أحدهما أخ لأم، وإذا كان لها 

عميان أحدهما خالها، أنهما سواء؛ لأن الخؤولة لا  ولا يختلف المذهب أنه إذا كان لها
 .مدخل لها في النكاح، ولا الميراث، فلم يرُجَّح بها

ح بها في ولاية  وليس كذلك قرابة الأم والبنوية؛ فإن لها مدخلًا في الميراث، فرُجيِّ
 النكاح. 

                                                           
ذكر الرافعي أن الغزال منع من طرد الخلاف في هاتين المسألتين على المسألة التي مضت في أول الفصل الذي  (1)

 (.7/545العزيز ) –قبل السابق، ثم رجيح الرافعي أن الابن أولى؛ لأنه أقرب من الأخ 

 خ"ولا"

 "الرجل"
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 .أن في خمس مسائل قولين فحصل في هذا:
 .وفي ثلاث مسائل قولاً واحدا؛ً أن الأخ من الأب والأم أولى

  .  واحدة هما سواء قولاً واحداً  (1)[مسألة]وفي 
 

                         

                                                           
 في الأصل: "مسألتنا" والتصويب من )ت(. (1)

(32  )ب 
) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)إلا أن يكون عَصَبةً لها( ولا يزو ِّج المرأةَ ابنُهاقال: )

.  لا يجوز للابن أن يزوج أمهُ بالبنوية بحالٍّ
 : يجوز ذلك.، وإسحاق(4)، وأحمد(3)، ومالك(2)أبو حنيفة وقال

 يقدَّم؟  [وأييهما]إذا اجتمع مع الأب أنهما سواء،  فيهواختلفوا 
 .(6)أولى من الأب /: الابن (5)فقال مالك

 .(7): الأب أولى منهوإسحاق أحمد وقال
 .(8)شيءولا يُُفظ عن أبي حنيفة هاهنا 

إلى   بعث رسول الله))قال:  (9)عن عمر بن أبي سلمة رُويمنا  واحتج من نصرهم
 أني امرأة غَيْرىَ، وإني وبرسوله، أَخْبِِّ رسول الله برسول اللهأم سلمة يخطِّبها، فقالت: مرحباً 

، فسأدعوا  شاهد، فقال النبي أوليائيليس أحد من  واللهمُصْبِّيَة،  أن الله : أما غيرتُكِّ
، وأما ، فالله  يذُهبها عنكِّ ، فإنه ليس  يكفيَهمصبيانكِّ شاهد ولا  منهم أحد وأما أولياؤكِّ

                                                           
 (.165صر المزني )،مخت (1)
 ( ب: الأولياء والأكفاء.3/277( ب: نكاح الصغير والصغيرة، وينظر: فتح القدير )4/219المبسوط ) (2)
 ( ك: النيِّكاح، ب: استئذان البكر والأيّيِّ في أنفسهما.3/268ينظر: المنتقى ) (3)
 (.1102( ك: النيِّكاح، مسألة رقم )9/357المغني ) (4)
(، وهو رواية ابن القاسم عنه، وهو تحصيل المذهب عند 3/268المنتقى ) –المذهب  على المشهور من (5)

( كلاهما في ك: النيِّكاح، ب: استئذان البكر والأيّ في 16/37236الاستذكار ) –المصرييِّين من أصحابه 
 أنفسهما.

 –و رواية عن أبي حنيفة ، وابن المنذر، وه-خلافاً لما في المتن-وهو مذهب العنبريي، وأبو يوسف، وإسحاق  (6)
 (.1100( مسألة رقم )9/355المغني )

(، وهو رواية المدنييِّين عن مالك، ولمالك في هذا الباب أقاويل، يظنُّ من 1101( مسألة رقم )9/356المغني ) (7)
 (.16/37الاستذكار ) –سمعها أن بعضها يخالف بعضاً 

كقول الإمام مالك المرقوم في المتن، وأن محمد بن الحسن قوله  جاء في المبسوط أن أبا حنيفة وأبا يوسف قولهم   (8)
 ( ب: نكاح الصغير والصغيرة.4/220) –كقول الإمام أحمد المرقوم في المتن 

، صحابيٌّ ، ربيب النبيي هو: عمر بن أبي سلمة، عبدالله بن عبدالأسد بن هلال القرشيُّ المخزوميُّ  (9)
 أم المؤمنين، ولد بالحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، روى عن النبيي صغير، ابن صحابي، أميه أم سلمة 

أحاديث، أمَّره عليٌ على البحرين، وكان قد شهد معه الجمل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات 
( ح: العين، برقم  2/519الإصابة ) –هـ على الصحيح في خلافـة عبدالملك بن مروان 83بالمدينة سنة 

 (. 4909( برقم )413ريب التهذيب )،(، تق5740)

 ب[/25]

 1  

 خ"يا رسول الله"

 "يكفيكهم"

 "وأنه"، "أولياء ل"
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 .(1) ((غائب، أَلَا تَ رْضَي  بي؟ فقالت لعمر: قم زوجني برسول الله
 .وهذا نص (2)((قم زو ِّجني أمكَ ))قال له:   أن النبي رُويو 

أنه ذكََر يرث جميعَ المال، فوجب أن تكون له ولاية النكاح، أصله: ومن القياس: 
 .الأبُ والأخ والعم

فإن تعصيب الابن آكد من تعصيب الأب؛ بدليل أنهما إذا اجتمعا كان وأيضاً: 
 .كان للأب ولاية النكاح، فَلأن يكون للابن أولىالتعصيب للابن، وإذا كان كذلك و 

فإنه من أهل ميراثها، بسبب ثابت حال الاستحقاق، فوجب أن تثبت له وأيضاً: 
 كالأب، وفيه احتراز من الزوج.  النيِّكاح؛ولاية 

أن الابن ليس من عشيرتها، ولا له عليها حقُّ ولاءٍّ، فوجب أن لا يلي ودليلنا: 
 .تزويجها، أصله: الأجنبي

                                                           
( من طريق 3254ب: إنكاح الابن أمَُّه، ح: )-28ك: النيِّكاح، -26( في 6/81) النسائيبنحوه:  أخرجه (1)

لميا انقضتْ عدتها بعث إليها أبو بكر ))ثابت البناني عن سعيد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة:  عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله  يها رسول الله يخطبها عليه فلم تزوجه، فبعث إل
...))  :فأتى رسول الله ))فذكره، وفيه  فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليها فقل لها: أميا قولكِّ إنيي امرأة

بعد قوله:  ((يكره ذلك))، وفي آخره إيضاح لما سقط في الرواية التي ذكُِّرتْ في المتن، وهو قوله: ((غيرى...
، ولم أجد هذا السياق: ((فقالت لابنها: يا عمر قم فزويِّج رسول الله ))، وفي آخره أيضاً: ((غائب))
 أحمدهذا اللفظ أخرجه  ((وبرسوله مرحباً برسول الله )): في شيء من الأحاديث، وقولها ((زوجني))

( في 4/18) الحاكم(، و6871( ح: )6/81) أبو يعلى(، و26711أم سلمة" ح: ) "حديث (6/313)
( وقال: )صحيح الإسناد(، وقال الذهبي: )صحيح(، قال الزيلعي 6759ك: معرفة الصحابة، ح: )-31ك: 

T ( في التحقيق: في هذا الحديث نظر؛ لأني عمر كان  ابن الجوزي( ك: الوكالة: )قال 4/92في نصب الراية
 يقُال لمثل هذا: زَويِّجْ؟ وبيانه أنَّ رسول الله  ثلاث سنين، فكيف له من العمر يوم تزويجها رسول الله 

سنين، فعلى هذا يُمل قولها لعمر: "قم فزويِّج" على المداعبة  9ولعمر  5هـ، ومات 4تزوَّجها في سنة 
: Tلا يُتاج إلى ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته(، قال القرطبيُّ  5للصغير، ولو صحي أني الصغير زويجها فلأنه 

ُّ في الإرواء الألبانيابنُها سلمة على الصحيح، وكان عُمَرُ ابنها صغيراً(، وقد ضعيفه  )زَوَّجَها منه يّ
ك: الجنائز، -11( 2/631(، وأصله في مسلم )1819( رقم )6/219(، وينظر:)1846( برقم )6/251)
... ))ه: مرفوعاً به، وفي آخر  ( من طريق ابن سَفِّينة عن أم سلمة 918ب: ما يقُال عند المصيبة، ح: )-2

حاطبَ بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلتُ: إنَّ ل بنتاً، وأنا غيور، فقال: أميا  قالت: أرسل إلَّ رسولُ الله 
( "سورة 14/108الجامع لأحكام القرآن ) – ((ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو اَلله أنْ يذهب بالغيرة

 ".29الأحزاب، الآية: 
 ؟؟لم أجده. (2)

 "أحد منهم"



 234 
 باب )اجتماع الولاة، وأوَْلاهم، وتفرّقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم، والصبيان( -4

 

ولا له عليها حق ولاء، احتراز من المعتِّق؛ فإنه يلي تزويجها، وفيه احتراز من  :وقولنا
 .الحاكم، فإن له أن يزوج المرأة إذا لم يكن لها ولي حاضر

، فوجب أن لا أوليائهاإلى أحد من  هو ينتسبتنتسب إليه ولا  لا فإنها  وأيضاً: 
     يملك تزويجها، أصله: الأجنبي.

فإن الابن لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون فرعاً في هذه الولاية أو ضاً: وأي
 .أصلاً 

 لشيئين: ؛لا يجوز أن يكون أصلاً فيها
أن كل من يثبت له عليها ولاية النكاح يثبتُ له عليها ولاية المال، والولد  أحدهُا:

 لا يلي مال أمه، فلم يَلِّ تزويجها.
لًا في ولايتها؛ لأن أباها سبقه بولايتها، وزوَّجها قبل لا يجوز أن يكون أصوالثاني: 

 أن يُخلق ولدها، فبطل أن يكون أصلاً فيها. 
 وإن كان فرعاً في ذلك، فإنه لا يخلو من أحد أمرين: 

 .إما أن يكون فرعاً للأم أو للأب
لا يجوز أن يكون فرعاً للأم؛ لأن الأم ليست ممن يلي عقد النكاح، فلا يجوز أن 

 .ع منها من له ولايةيتفر 
ولا يجوز أن يكون فرعاً لأبيه؛ لأن أباه الذي هو زوج أمه ليس بقريب لها، ولا منها 

 .بشيء؛ فلم يثبت له عليها ولاية
 ./وإذا بطل أن يكون أصلاً في هذه الولاية وفرعاً فيها بطل، أن يكون من أهلها

كون له الولاية، ومع ذلك ض بالأخ مع الأب العبد، فإن الأخ تهذا منتقِّ فإن قيل: 
 فإنه استفادها ممن لا ولاية له، وهو الأب.

 .كما لو جُني   (1)أن الأب هو الول، لكن زالت ولايته لعارض، وهو الرقفالجواب: 
فإن الولاية إنما خَصَّ بها أهلُ العشيرة عشيرتَها؛ لأنها إذا وضعت نفسها وأيضاً: 

  .كاحهاعارهُا ففسخوا ن لحقهمفيمن لا يكافئها 
                                                           

 في )ت( زيادة: "فهو". (1)

 أ[/26]

 خ"وقوله"

 أ(  33) "الأولياء بها"

 خ"بحقهم"
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لو كانت أمُّه شريفة  لأنهوابنها لا يلحقه عارها، كما لا يلحقه شرفها وحسبها؛ 
ياً، (1)و أن  (2)الفرقيلحقه شرف أميِّه، فدل على  ولالأبيه،  إلا تابعاً لم يكن  أبوه عاميِّ

       الولد لا يزويِّج أمَّه.
ابــن ابــن عمهــا، أن عمــر كــان فه  و: عــن حــديث عمــر بــن أبي ســلمة، الج  واب  فأمَّ  ا

   .  ابن عم جاز له أن يزوج أمَّه، لا بالبنوية لكن بالعمومة (3)وعندنا أن الابن إذا كان
مخصوصاً  5لا يُتاج في تزويجه إلى ول، وكان   وهو: أن النبيوجوابٌ آخر، 

  على سبيل الولاية. لهابذلك، فلم يكن تزويج ابنها 
راد أن يتزوج، أمر بعض أوليائه فزوَّجه منن وهو: أن الإمام إذا أوجواب آخر،  

قم زوجني ))ابنها وقال له:   يريد، وصار كالحاكم من جهته، فلميا أمر النبي
 كان استنابةً منه له، فلم يكن فيه حجية.  (233)س:((أمك

أنه منتقِّض بالابن الصغير،  فهو:عن قياسهم على الأب والأخ والعم، وأمَّا الجواب 
 لأب إذا كان بلا عقل، فإن هؤلاء ذكور يرثون جميع المال، ولا ولاية لهم.والمجنون، وبا

ستدل بالميراث على ولاية النكاح؛ لأن الميراث يثبتُ للصغير لا يجوز أن يُ  أو نقول:
 النيِّكاح.والمجنون، ولا يثبت لهما ولاية 

 أن الأب، والأخ، والعم، من أهل عشيرتها، وهي :في الأصلوعلى أن المعنى 
 .تنتسبُ إليهم، والأخ ينتسب إلى من تنتسب المرأة إليه؛ فلهذا كان لهم عليها ولاية

؛ فإن الابن ليس من عشيرتها، ولا تنتسب إليه، ولا ينتسب وليس كذلك في مسألتنا
 إلى من تنتسب المرأة إليه، فلم يجز له تزويجها. 

وز اعتبار قوة التعصيب لا يج أنه فهو:عن استدلالهم بقوة التعصيب، وأمَّا الجواب 
 النيِّكاح.في الميراث بقوة تعصيب ولاية 

                                                           
 في )ت( زيادة : "كان". (1)
 كذا في الأصل، ولا معنى لها.  (2)
 في )ت( زيادة: "له" وهو خطأ. (3)

 "له"

 "وأما"

(33 )ب 

 "لأنها"

 ، "ولم""تابعاً إلا"
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أن الميت إذا خلَّف بنتاً، وأختاً، وعمياً، كان للبنت النصف، وللأخت  ألا ترى
  الباقي بالتعصيب، والعم لا يرث شيئاً، وله الولاية دون الأخت، فدل على الفرق بينهما.

 أعلم. @وهكذا جواب الذي بعده، و
 

  مواضع:  ثلاثةج أمَّه في ، فإن الابن يزويِّ ذا ثبت ما ذكرناهإ فرع:
أن يكون ابنها ابن ابن عمها؛ لأن هذا الابن لو كان من غيرها زوَّجها،  :أحدها

لم ينقصه عما هو عليه، ويكون أقل ما في  صار ابنها إن لم يزده ذلك درجة، /فإذا 
   الباب أن وجود الأمومة وعدمها سواء.

ابن معتِّقها، مثل أن يشتري رجل أمَة، فيُعتِّقها، ثم يتزوَّج بها   أن يكون :والثاني
ابنها منه، فيزوجها بالولاء لا بالأمومة؛ لأن  ورثهويوليِّدها، فإن ولاءَها لمعتِّقها، وإذا مات 

، فكونه ولداً لها لميا لم يزده تزويجهاأباه لو مات وكان هذا الولد من غير هذه المرأة كان له 
    يراً لم يمنعه مما كان له عليها من الولاية. خ

  .(1)أن يكون حاكماوالثالث: 
 

                         

                                                           
وزاد الرافعيُّ موضعين فقال: )أو فرُضت قرابة أخرى تتولَّد من أنكحة المجوس، أو من وطء شبهة بأن كان  (1)

العزيز         –نعه البنوة عن التزويج بالجهة الأخرى( ابنها أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمها، ولا تم
(7/545 ،546.) 

 ب[/26]

 "فإنه"

 خ"ثلاث"

 "أحدهما"

 "ورث"

 "أن يتزوجها"

(34  )أ 
 ـ
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  مسألة  
ولا ولاية لأحد بعد النسب إلا المعتِّق، ثم أقرب الناس بعصبة قال الشافعي: )

 وهذا كما قال.  (1)معتِّقها(
ثم الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم العم ثم بنوه : الأب ثم الجد وإن علا، أولياء المرأة

 وإن سفلوا، ثم عم الأب، ثم عم الجد، ثم عم أبي الجد. 
 .، ثم عصبَتهُ (2)، فمولاها الذي أعتَقهاالأنسابفإن لم يكن لها أحد من ذوي 

فإن لم يكن لها مَوْلَى ولا عصبة مَوْلَى، فمعتِّق معتِّقها، ثم عصبته من بعده، على ما 
 .(3)اه في النسبرتبن

  فإن لم يكن لها أحد، زوَّجها السلطان؛ لأن السلطان ول من لا ول له.
 

                         

                                                           
 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )، (1)
 في )ت( بياض منقدار نصف كلمة. (2)
 لعله يقصد ما ذكر في رأس المسألة. (3)

 خ"الأنصاب"

 2  
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  مسألة  
وهذا   (1)؛ جاز(وإن اسْتَ وَت الوُلاة فزوَّجها بإذنها، دون أسن ِّهم وأفضَلِّهم كفؤاً قال: )
 كما قال. 

مثل أن يجتمع لها إخوة، أو بنو إخوة، أو إذا استوت الولاة في درجةٍّ واحدة، 
 هم، فيزويِّج المرأة(.م وأفضلُ عمومة، أو بنوهم، فإن الشافعي قال: )يقُديم أكبرهُ 

، (3)ومُحَييِّصَة (2)في قصة القَسَامة، لميا تَقدَّم إليه حُوَييِّصَة 5قوله  والأصل في ذلك:
 .ليتقدم الأكبر هـبيريد  (4)((بِ ِّ كَبِ ِّ كَ )):  فابتدأ بالكلام مُحَييِّصَة، فقال النبي
  . (5)((البِكة مع أكابركم ))قال:   وفي حديث آخر عن النبي
                                                           

 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )، (1)
، شهد أحداً والخندق وسائر ن عامر بن عديي الأنصاريُّ الأوسيُّ هو:حُوَييِّصَة بن مسعود بن كعب ب (2)

 (. 1881( ح: الحاء برقم )1/363الإصابة ) –المشاهد، وثبت ذكره في الصحيحين في حديث القسامة 
، صحابيُّ هو: أبو سعد، مُحَييِّصَة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عديي الأنصاريُّ الأوسيُّ المدنيُّ  (3)

( ح: 3/388الإصابة ) –وهو أصغر من أخيه حوييِّصة وأسلم قبله، أخرج حديثه أصحاب السنن معروف، 
 (. 6519( برقم )523(، تقريب التهذيب )،7825الميم، برقم )

ب: الموادعة والمصالحة مع -12ك: الجزية والموادعة، -58( في 4/101) البخاريبهذا اللفظ:  أخرجه (4)
انطلق عبدالله بن سهل، ومحيصة ))ريق سهل بن أبي حثمة، وأوله عنده: ( من ط3173المشركين...، ح: )

 دمٍّ بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في 
ب فذه النَّبيي ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى  ،ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ،قتيلا فدفنه

الحديث، وجاء في موضع آخر  ((...فسكت فتكلما ،وهو أحدث القوم ((بريِّ  كَ بريِّ كَ )) :عبد الرحمن يتكلم فقال
ب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، ح: -38ك: الأحكام، -93( في 9/75من الصحيح  )

-78( في 34، 8/33)      ( أنَّ الذي أراد أن يبدأ بالكلام هو محيصة، وجاء أيضاً في الصحيح7192)
هو ابن سعيد، -قال يُيى  ((كَبريِِّّ الكُبْرَ ))( بلفظ: 6142ب: إكرام الكبير...، ح: )-89ك: كتاب الأدب، 
( في 4/655) -وغيره- أبي داوديعني في معناها: )لِّيَلي الكلام الأكبر(، وجاء عند  -شيخ شيخ البخاري

 وهو قريب من لفظ ((الكُبْر الكُبْر )) ( بلفظ4520) باب القتل بالقسامة، ح: ب:-8ك: الديات، -33

 نسخة )ت(.
    ابن حبانبهذا اللفظ من طريق ابن المبارك عن خالد الحذياء عن عكرمة عن ابن عبياس مرفوعاً:  أخرجه (5)

(، وقال: )لم يُديِّث ابن 559ب: الصحبة والمجالسة، ح: )-13ك: البر والإحسان، -6( في 2/319)
ا حَدَّث به بدرب الروم، فسمع منه أهل الشام، وليس هذا الحديث  المبارك هذا  =  =الحديث بخراسان، إنمي

( في ك: 1/131) الحاكم( "من اسمه مقدام"، و9/16في الأوسط ) الطبِانيفي كتب ابن المبارك مرفوعاً(، و
ري(، وذكر ( وقال: )صحيح على شرط البخاري(، وقال الذهبي: )على شرط البخا210الإيمان، ح: )

 "كُبْرٌ كُبْرٌ"

 3  
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يتقدم، فإنه يقُرع بينهم؛ لأن حقوقهم  منهم أحداً فإن تشاحيوا، ولم يَدعَْ واحدٌ 
أنه كان إذا أراد سفراً، أقرع بين نسائه، فعلى   عن النبي رُوياستوت في ذلك، كما 

 .وإنما فعل ذلك لاستوائهن في الحقوق، (1)خرجت القرعة، سافر بها أي ِّهم
 منهم، فإنه ينُظر:  واحدمنهم فزوَّجها بغير إذن   فإن بَدَر واحد

فإن زوَّجها من كفءٍّ لها، كان النكاح صحيحاً، وليس للباقين الاعتراض عليه؛ لأنَّ 
      .(2)له ولاية كاملة، فلم يقع العقد إلا صحيحاً 

هذه مناقضة منكم؛ لأنكم قلتم: إذا كانت جارية بين شريكين، فإن قيل: 
 فما الفرق بينهما؟فأعتقاها، ثم زوَّجها أحدهما بغير رضا الآخر، أن العقد لا يصح، 

كاملة، وإنما يثبت لكل   /ين لم يثبت لكل واحد منهما ولاية قَ ن المعتِّ فالجواب: أ
تقه، دون نصف شريكه، فلم يقع العقد بولاية واحد منهما ولاية على النصف الذي أع

 .تامة
؛ فإن لكل واحد منهم ولاية كاملة عليها، فإذا زوَّجها وليس كذلك في مسألتنا

 أحدهما من كفء، وجب أن يصح.
 

                         

                                                           
(، وقد صحَّحه 5862( برقم )11/165تاريخ بغداد ) –رواية تفيد أني عكرمة رواه مرسلًا  الخطيب
( وقال: )ابن المبارك ثقة ثبت إمام، فلا يضريه 1778( برقم )4/380يّ في السلسلة الصحيحة )الألباني

ن قتادة عنه مرفوعاً به، أخرجه إرسال مَن أرسله، على أن له شاهداً من حديث أنس، يرويه سعيد بن بشير ع
 (.2881( برقم )3/26ابن عدي(، وهو في صحيح الجامع الصغير )

( من طريق 2688ب: القرعة في المشكلات، ح: )30ك: الشهادات، -52( في 3/182) البخاري   أخرجه (1)
فأيتهنَّ خرج  إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه كان رسول الله ))، ولفظه: الزهري عن عروة عن عائشة 

 .((سهمها خرج بها معه
( 8/3العزيز ) –وهو أصحي الوجهين في المذهب، والوجه الآخر: أنيه لا يصحي النيِّكاح؛ لتظهر فائدة القرعة  (2)

 "القول في اجتماع الأولياء".

 أ[/27]

 "أحداً منهم"

 "أحد"

 "أيتهم"

(34  )ب 
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  مسألة   
كون لم يثبت إلا باجتماعهم قبل إنكاحه، في وإن كان غير كفء،قال الشافعي: )

 ، وهذا كما قال. (1)(حقاً لهم تركوه
إذا زوَّجها أحدهم من غير كفءٍّ بلا إذن الباقين، فإن الشافعي قال في كتاب تحريّ 

 .الجمع، وفي كتابه القديّ، ونقله المزني في جامعه: )إن النكاح باطل(
ن إذا زوَّجها بعض الأولياء من غير كفء، كان للباقين منعُه مقال في الإملاء: )و 

 (. ذلك
 :واختلف أصحابنا في هذه المسألة

المسألة على قول واحد: إني النكاح باطل، ومعنى قوله: )إذا زوَّجها  من قال: فمنهم
: 5بعض الأولياء كان للباقين منعه( أي: إذا أراد تزويجها، وهذا جائز في اللغة؛ كما قال 

 إلى الجمعة فليغتسل.يريد: من أراد المجيء  (2)((من جاء إلى الجمعة فليغتسل))
 المسألة على قولين: من قال: ومنهم

 النكاح باطل. (3)أحدهُا:
 أنه موقوف، فإن أجازوه الورثة صح، وإن فسخوه بطل. والثاني:

ممن لا يكافئها نقص في المعقود  تَزوُّجهاأنَّ  فوجهه:ن النكاح صحيح، قلنا: إ وإذا
  عات.كالعيوب في البيا  ؛عليه، فلم يمنع صحة العقد

تزويجها من  في  رضاهم (4)أن الأولياء يعُتبرفوجهه: إن النكاح باطل،  قلنا: إذاو
بغير إذنهم كان باطلًا، كما إذا زوَّجوا المرأة من غير كفء  غير كفء، فإذا عُقد النكاح

 .    (5)[ااختياره]بغير 
                                                           

 (.165مختصر المزني )، (1)
( مِّن 919ة على المنبر...، ح: )ب: الخطب-26ك: الجمعة، -11( في 2/9) البخاري  بهذا اللفظ:  أخرجه (2)

 فذكره. ((يخطب على المنبر، فقال:... طريق الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النَّبيي 
 في )ت(، زيادة " أن ". (3)
 ."في"في )ت( زيادة:  (4)
 في الأصل: "اختيارهم"، والتصويب من )ت(. (5)

 "فإذا"، "تزويجها"

 4  

 "فإذا"
 

(35  )أ 
) 
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رمنا يقصد أجاب عن القول الأول: بأن البيوع تكثر في الأوقات، و  بهذافمن قال 
 .الربح في المعيب أكثر من حصوله في السَّليم حصلشراء الثوب لأجل عيبه، ورمنا 
؛ فإن النكاح لا يكثر وقوعه، وهذا النقص متيقن معلوم، وليس كذلك في مسألتنا

  فدل على الفرق بينهما.
 " فصـل "

، وليس إذا زوَّجها أحدهم فإن النكاح صحيح فإن أبا حنيفة قال:، إذا ثبت هذا
 .(1)للباقين من الأولياء الخيار

بأن قال: حقهم لا يتبعض، وقد ثبت لهم من جهة واحدة، فإذا  واحتج من نصره
أَسقط أحدُهم حقَه وجب أن يَسقُط حق الباقين، أصله: القصا،؛ فإنه إذا اجتمع 
جماعة في قصا، ورثوه، وأَسقط أحدُهم حقه سقط حق الباقين؛ لأنه لا يتبعيض، 

 .هاهنا فكذلك
فإن الوليَّيْن إذا أَسقط أحدُهما حقه وجب أن يسقط حق الآخر، قياساً وأيضاً: 

 على الأخ والعم إذا اجتمعا، فإن الأخ إذا أَسقط حقه لم يكن للعم أن يعترض عليه.
بعض الأولياء شخصٌ يعُتبر رضاه في صحة العقد من غير كفء،  /أن ودليلنا: 

ه كالمرأة؛ فإن المرأة إذا رضيت بغير كفء لم يَسقط فوجب أن لا يسقط حقه برضا غير 
 حق الول، وإذا رضي الول بغير كفء لم يَسقط حق المرأة.

أنه منتقِّض بالمرأة فهو: عن احتجاجهم بالقياس على حق القصا،، الجواب  فأمَّا
  مع الول؛ فإنه لا يَسقط حق أحدهما برضا الآخر.

رأة ثبت حقها لأجل أنها أحق بنفسها من حقهما من جهتين؛ لأن المفإن قيل: 
 والعار عن النسب.  غيرها، وثبت حق الول لدفع الغضاضة

نهما سواء؛ لأن حق كل واحد منهما ثبت لتقصير الزوج عن الزوجة، فالجواب: أ
 .والعلة الموجبة لخيار الرجل والمرأة هي ما ذكرناه من العار، فبطل ما قالوه  والأولياء

                                                           
(  ب: 290، 3/289( ك: النيِّكاح، فتح القدير )2/251( ب: الأكفاء، بدائع الصنائع )5/26المبسوط ) (1)

 الأولياء والأكفاء.

 ب[/27]

 "هذا"

 "جعل"

 "وأما"
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ثير لاتفاق الجهات في القصا،؛ لأن القصا، إذا ثبت من جهات لا تأ ولأنه
، فإن القصا، لَى وْ مختلفة، سقط بعفو بعضهم، كما إذا كان للمقتول بنت، وزوجة، ومَ 

، ومع ذلك فإذا أسقط أحدهم حقه سقط حق مختلفةاستحقاقهم  بينهم، وأسبابُ 
    الباقين. 

حد منهم قصاصاً كاملاً، وإنما جماعتهم أنه لا يملك وا :في القصا، وعلى أن المعنى
 .يشتركون فيه

؛ فإن كل واحد من الأولياء يستحق ولاية كاملة عليها، وليس كذلك في مسألتنا
 فجاز أن يملك التزويج بنفسه، ويصح منه.

القصا، إذا سقط، سقط إلى بدل، وهو  (2)أن نقول:  وهو أخرى، (1)[معارضة]و
 .قاط حق الواحد منه يسقط حق الجماعةإلى بدل فبإس يسقطالدية، وما 

بالحد، ولو  يطالبونهأن رجلًا لو قذف امرأة ميتة، ولها أولاد، فإن جماعتهم  ألا ترى
كان له المطالبة بجميع الحد، ولا يسقط حقه بإسقاط إخوته   [اً ]عفا جميعهم إلا واحد

 .حقوقهم؛ لأجل أن الحد إذا سقط لم يسقط إلى بدل
فإن ولاية النكاح إذا سقطت، سقطت إلى غير بدل يرجع  ؛وكذلك في مسألتنا

    الول إليه، فلم يسقط حقه.
أن العم لا حق له، ولا ولاية مع الأخ؛ لأن  فهو:عن الأخ والعم،  وأمَّا الجواب

 .ولاية النكاح يستحقها الأقرب فالأقرب من الأولياء
 سقط حقُّ ة، فلم يَ ؛ فإن لكل واحد منهم ولاية كاملوليس كذلك في مسألتنا

 أعلم. @البعض، و حقيِّ  [بسقوط]بعضهم 

                         

                                                           
 في الأصل: "معاوضة"، والتصويب من )ت(. (1)
 في )ت(، زيادة "إن". (2)

 "مختلف"

 "وهي"

 "سقط"

 "يطالبوه"

(35 )ب 
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
 هونكاح غير الكفء بمحرَّم فأََردُّه بكل حال، إنما  وليس) الشافعي: قال

  .   /وهذا كما قال  (2)(المزوَّجةالزوج عن  (1)[رصُ قْ ي َ ]
  ائها كلهم من غير كفء، كان النكاح صحيحاً.إذا زُويِّجت المرأة برضاها ورضا أولي

 .(3)النكاح باطل :  وقال سفيان الثوري وأحمد
 (168س:)((أنَْكِّحوا بناتكم الأكفاء))أنه قال:   عن النبي رُويمنا من نصرهُا  واحتج

 .هذا أمر، والأمر على الوجوبو 
 .(5)((نْكح إليكمأمُِّرنا أن نُـنْكِّحكم، ولا ن ـَ))نه قال: أ (4)وعن سلمان الفارسي

                                                           
في الأصل كأنها: "يقتصر"، والمثبت من )ت(، والعبارة في المختصر: )إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة(، والعبارة  (1)

 .(: )إنما هو نقصٌ على المزوجة والولاة(10/65، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي )(5/15في الأم )
 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )، (2)
ا شرط له  (3) وهو ، -وهو ما ذكُر في المتن-اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النيِّكاح، فرُوي عنه أنهَّ

ة: أنها ليست شرطاً في النيِّكاح، وهو قول أكثر أهل العلم، رُوي نحو هذا عن عمر، قول سفيان، والرواية الثاني
وابن مسعود، وعمر بن عبدالعزيز، وعُبيد بن عُمير، وحمياد بن أبي سليمان، وابن سيرين، وابن عون، ومالك، 

في الجملة، ولا يلزم  والشافعي، وأصحاب الرأي، والصحيح أنها غيرمشترطة، وما رُوي فيها يدلُّ على اعتبارها
( 7/579(، وذكر الرافعي في العزيز )1116( ك: النيِّكاح، مسألة رقم )9/388المغني ) –منه اشتراطها 

"الكفاءة في النيِّكاح" أن الرواية الأولى هي أصح الروايتين عن أحمد، وهذا فيه نظر؛ لأن أهل المذهب أعرف 
 من غيرهم فيه.

قيل كان اسمه: مابهِّ بن بود، وقيل: بُهبود، ويقال له: سلمان بن الإسلام، ، هو: أبوعبدالله، سلمان  (4)
وسلمان الخير، أصله من أصبهان، وقيل من رامهُرْمُز، أول مشاهده الخندق، وشهد بقية المشاهد وفتوح 

وقيل هـ 34العراق، وول المدائن، كان عالماً زاهداً، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بالمدائن سنة 
( ح: السين 2/62الإصابة ) –هـ، وقيل غير ذلك وهو من أبناء الثمانين على ما رجيحه الذهبيي 36سنة 
 (. 556، 1/555(، سير أعلام النبلاء )2477( برقم )246(، تقريب التهذيب )،2357برقم )

( في    ك: 6/153) عبدالرزاقنحو هذا، كما جاء عند  لم أجده بهذا اللفظ، وإنما جاء عن سلمان  (5)
( من طريق أبي ليلى الكنديي قال: أقبل سلمان في اثني عشر رجلًا من 10329النيِّكاح، ب: الأكفاء، ح: )

إناي لا نؤمكم، ولا ننكح ))، فلميا حضرت الصلاة قالوا: تقدَّم يا أبا عبدالله، قال: أصحاب رسول الله 
ك: النيِّكاح، ما قالوا في الأكفاء في -9( في 4/53) ابن أبي شيبة، وبنحوه: ((هدانا بكم @نساءكم، إنَّ 

(، وفي الأوسط 6053( "من أخبار سلمان" ح: )6/217في الكبير ) الطبِاني(، و17698النيِّكاح، ح: )
نهانا رسول ))( ولفظه: 7298( "من اسمه محمَّد" ح: )7/211) -لكن من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى-

، وقال: )لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ليلى إلا الشعبي، ولا رواه عن ((أنْ ننكح نساء العرب الله 
الهيثم بن محفوظ(، وقال  =    =الشعبي إلا السَّري بن إسماعيل، ولا رواه عن السَّري إلا أبو إسرائيل، تفريد به

يف جداً(، (: )ضع1116( برقم         )3/243عن لفظ الطبراني السابق في السلسلة الضعيفة ) الألباني
ب: من ترك القصر في الصلاة غير رغبة عن السنة، ح: -771( في ك: الصلاة، 3/207) البيهقيوأخرجه 

 "الزوجة" أ[/28]

(36  )أ 
) 
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 باب )اجتماع الولاة، وأوَْلاهم، وتفرّقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم، والصبيان( -4

 

 . (1)((لا توُضع الفروج إلا في الأكفاء))وعن عمر بن الخطاب قال: 
    قوله تعالى:  ودليلنا:

  []  هو على العموم، وقوله تعالى: و  أ
   


  .[ب]
      اِّنكحي ))قال لفاطمة بنت قيس: ، أنه  عن النبي رُويما  ومن السنة

 .وأسامة من الموال (2)وكانت فاطمة فِّهرية (140س:)((أسامة
يا بني )) : الله، فقال رسول (4)يافوخهفي   حجم النبي (3)أن أبا هند رُويو 
من الموال، وهو حجام، وبنو بياضة  وأبو هند (5)((أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه بياضة،

                                                           
( في ك: النيِّكاح، ب: اعتبار النسب في 7/217( من طريق عبدالرزاق المذكور آنفاً، وأخرجه في )5439)

أنْ  نهانا رسول الله )) بلفظ: ( من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن سلمان 13767الكفاءة، ح: )
، وقال: )وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن سلمان(، وضعيفه ((نتقدَّم أمامكم، أو ننكح نساءكم

، وذكره وصحح ( ثمَّ بينَّ أن له أصلًا عن سلمان 1874( برقم )281-6/279يّ في الأرواء )الألباني
 إسناده.

ا جاء عن عمر  (1) ( في       ك: 6/152) عبدالرزاقهذا، كما جاء عند نحو  لم أجده بهذا اللفظ، وإنمي
( من طريق إبراهيم بن محمَّد بن طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: 10324النيِّكاح، ب: الأكفاء، ح: )

( أنَّ عمر قال 10331ح: ) طريق ابن شهاب ، وعنده من((لأمنعنَّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء))
...إلا من ذوي الأحساب، فإن الأعراب ))فذكره، وآخره:  ((عمر بيده، لأمنعن...والذي نفس ))على المنبر: 

( من طريق إبراهيم بن أبي 10322، وعنده أيضاً برقم )((إذا كان الجدب فلا نكاح لهم، وذكر لهم شيء
 ك:-9( في 4/53) أبي شيبة ابن، وأخرجه ((أني عمر بن الخطاب كان يشديِّد في الأكفاء))بكر، ولفظه: 

إلا أنَّ  -لفظاً وطريقاً -( كسياق عبدالرزاق الأول 17696النيِّكاح، ب: ما قالوا في الأكفاء في النيِّكاح، ح: )
( في ك: النيِّكاح، 7/215) البيهقي، وأخرجه أيضاً ((إلا من الأكفاء))قبل قوله:  ((من النيِّساء))عنده زيادة: 

لا ينبغي لذوات ))زاق عن عمر بلفظ: ( من طريق عبدالر 13762ب: اعتبار الكفاءة، ح: )-114
 (.1867( برقم )6/265يّ في الإرواء )الألباني، وقد ضعيفه ((الأحساب تزوجهنَّ إلا من الأكفاء

بنو فهر: بطن من بني كنانة، وهو فهر بن غالب بن مالك بن النضر بن كنانة، ويقال لبني فهر من قريش:  (2)
 (. 1444الهاء، برقم ) ( الفاء مع353نهاية الأرب )، –الظواهر 

، مولى فروة بن عمرو البياضيي من الأنصار، تخلَّف عن بدر ثم شهد هو: عبدالله، وقيل: يسار، وقيل: سالم  (3)
الإصابة  –   إلى عامل كنده وحضرموت يخبره باستخلافه بعد النَّبيي  المشاهد بعدها، أرسله أبو بكر 

 (. 1193( ح: الهاء، برقم )4/211)
( ب: الخاء، ف: الهمزة 317القاموس المحيط )، –اليافوخ هو: موضع التقاء عظم مقدَّم الرأس ومؤخَّره  (4)

 "أفخ"، ولم أجده في كتب الغريب.
 =     =أبي( من طريق 2102ب: في الأكفاء، ح: )-27ك: النيِّكاح، -6( في 2/579) أبو داودأخرجه  (5)

 ،يا بني بياضة أنكحوا أبا هند)) :النَّبيي فقال  ،في اليافوخ نَّبيي الأبا هند حجم  أنَّ  :سلمة عن أبي هريرة

[]    24: 6 أ
  25: 6 [ب]

 ""، "يافوخه5"
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 . على أن نكاح غير الكفء جائز فدل، (1)من العربقبيلة 
 .(5)(4)، أخت عبدالرحمن(3)زوج بهالة بنت عوفت (2)أن بلالاً  رُويو 

، أخت (2)بنت عفان آمنة //تزوج//، وكان من الموال، (1)وأن الحكم بن كَيْسان
 .(3)عثمان

                                                           
( ك: النيِّكاح، 9/389المغني ) –)إنَّ أحمد ضعَّفه، وأنكره إنكاراً شديداً(  ابن قدامة:، وقال ((وأنكحوا إليه
ابن  (، قال7773( برقم )6/285يّ في صحيح الجامع الصغير )الألباني(، وقد حسنه 1116مسألة رقم )

(، وأصله في 1516( ب: الأولياء وأحكامهم، برقم )3/355التلخيص الحبير  ) –: )إسناده حسن( حجر
الشعبي ( من طريق 1202ب: حل أجرة الحجامة، ح: )-11ك: المساقاة، -22( في 3/1205) مسلم
عنه من  سيده فخففم وكلَّ  ،أجره النَّبيي فأعطاه  ،لبني بياضة عبدٌ  النَّبيي حجم )): بن عباس قالاعن 

  .((النَّبيي لم يعطه  ولو كان سحتاً  ،ضريبته
هم بنو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة، بطن من الخزرج من الأزد من القحطانية، إحدى قبيلتْي  (1)

( 174(، )،103( الألف واللام مع الخاء المعجمة برقم )60نهاية الأرب )، –الأنصار إخوة الأوس 
 (.614الياء برقم )الباء مع 

، مولى أبي بكر الصديق، ويقال له: بلال بن حمامة وهي هو: أبو عبدالله، بلال بن رباح الحبشي، المؤذين  (2)
بعد أن أعتقه أبو بكر الصديق وأذَّن له، وشهد  أمه، من السابقين الأولين، مناقبه كثيرة مشهورة، لزم النبيي 

هـ وقيل 17مجاهداً إلى أن مات بالشام بداريا ودفن بحلب سنة  النبيي  معه جميع المشاهد ثم خرج بعد وفاة
هـ، وله بضع وستون سنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 20هـ بطاعون عمواس، وقيل سنة 18سنة 

 (.779( برقم   )129(، تقريب التهذيب )،736( ح: الباء، برقم )1/165الإصابة ) –
، أخت عبدالرحمن بن عوف بن عبدٍّ بن الحارث بن زهرة القرشييةُ الزهريية  هي: هالة بنت عوف بن عبدِّ  (3)

 (.1076( ح: الهاء، برقم )4/421الإصابة ) –عوف أحد العشرة 
، كان اسمه هو: أبو محمد، عبدالرحمن بن عوف بن عبدِّ عوف بن عبدٍّ بن الحارث بن زُهرة القرشيُّ الزيهريُّ  (4)

ه النبي عبدالكعبة، وقيل: عبد عمرو ، كان ممن حَرَّم الخمر في الجاهلية، وهو أحد العشرة وأحد الستة ، فغيرَّ
أصحاب الشورى، أسلم قديماً قبل دخول دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، وشهد  بدراً وسائر المشاهد، بعثه 

واستخلفه عمر على إلى دومة الجندل، ففتح عليه، وصليى خلفه في سفرة سافرها،   ومناقبه شهيرة،  النبيُّ 
هـ ودفن بالبقيع 72هـ وهو ابن 32الحجي سنة ول الخلافة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 

 (.3973( برقم )348(، تقريب التهذيب        )،5179( ح: العين، برقم )2/416الإصابة ) –
طريق حنظلة بن أبي سفيان  ( من3797( في ك: النيِّكاح، ب: المهر، ح: )4/462) الدارقطنيأخرج  (5)

( في ك: 7/222) البيهقي، ومثله ((رأيت أخت عبدالرحمن بن عوف تحت بلال))الجمحي عن أمُيِّه قالت: 
(، وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 13786ب: لا يرد نكاح غير الكفؤ...، ح: )-121النيِّكاح، 

التلخيص الحبير      (،1076الهاء، برقم ) ( ح:4/421) (، الإصابة1615( ب: الحاء، برقم )9/357)
ا: هالة. 1520) ( ب: الأولياء وأحكامهم، برقم3/359)  ( وفي المرجعين الأخيرين بيان لاسمها، وأنهي
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 باب )اجتماع الولاة، وأوَْلاهم، وتفرّقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم، والصبيان( -4

 

 من (5)بن عتبة، بنت أخيه فاطمة بنت الوليد (4)وزوَّج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة
من  لامرأةسالم مولى  كانو  (7)((والله إنه خير منكِّ ))مولى أبي حذيفة وقال:  (6)سالم

                                                           
، مولى هشام بن المغيرة المخزوميي والد أبي جهل، أسره المسلمون في أول سريية هو: الَحكَم بن كَيْسان  (1)

، ، فأراد عمر قتله فأسلم عند رسول الله المدينة فقدموا به على رسول الله من  جهيزها رسول الله 
 (. 1788( ح: الحاء، برقم )1/347الإصابة ) –وقتل شهيداً ببئر معونة 

، أخت أمير المؤمنين عثمان، هي: آمنة بنت عفان بن أبي العا، بن أميَّة بن عبدشمس القرشية الأمويية  (2)
على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا  كانت من النسوة اللاتي بايعن رسول الله أسلمت يوم الفتح، و 

 (.12( ح: الألف، برقم )4/225الإصابة ) –يزنين، وكانت في الجاهلية ماشطة 
قال ابن حجر: )روى الهيثم بن عدي عن يونس عن الزهري، وعن ابن عبياس عن أبي بكر بن أبي جهم قالا:  (3)

يعني: -الحكم بن كيسان مولى بني مخزوم وكان حجياماً آمنةَ بنت عفان أخت عثمان، وكانت ماشطة تزوَّج 
(       ح: الياء، 4/255(، )1788( ح: الحاء بعدها الكاف، برقم )1/347الإصابة ) –( -في الجاهلية

 (.12برقم )
ن عبدشمس بن عبدمناف القرشيُّ هو: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، وقيل: قيس بن عتبة بن ربيعة ب (4)

، كان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، وصلى إلى القبلتين، شهد بدراً، استشهد يوم العبشمي 
 (.264( ح: الحاء، برقم )4/42الإصابة ) –( سنة 56اليمامة وهو ابن )

، كانت من المهاجرات ميية هي: فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية العبش (5)
 –الفاضلات، قتل أبوها ببدر كافراً، زويجها عميها أبو حذيفة بن عتبة سالماً الذي يقال له: مولى أبي حذيفة 

 (. 856( ح: الفاء، برقم )4/385الإصابة )
مرأةٍّ من ، أحد السابقين الأولين، مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، كان مولى اهو: سالم بن معقل  (6)

اه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، الأنصار فأعتقته فوالى أبا حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبني 
رُدَّ إلى مولاه أبي حذيفة، وكان سالم يؤمي المهاجرين الأولين في مسجد قباء  -ولم يعُرف أبوه-فلما أبُطل التبنيي 

الإصابة  –وكان هو حامل لواء المهاجرين يوم اليمامة واستشهد بها  ،وفيهم أبوبكر وعمر، وكان أكثرهم قرآناً 
 (.3052( ح: السين، برقم )2/6)

( من طريق 4000ب: حدثني خليفة...، ح: )-12ك: المغازي، -64( في 82، 5/81) البخاريأخرج  (7)
وليد بن عتبة، وهو مولى أنَّ أبا حذيفة... تبنىَّ سالماً وأنكحه بنت أخيه هند بنت ال)): عروة عن عائشة 

أنَّ اسمها "هند"، وجاء عند غيرهم أنَّ اسمها  النسائيو أبي داود، وجاء أيضاً عند ((لامرأة من الأنصار...
ب: ما جاء في الرضاعة بعد -12ك: الرضاع، -30( في 2/605في الموطأ ) مالكفاطمة، كما هو عند 

في الجمع  ابن حجرلرضاع، وغيرهما، واجتهد ( ك: ا307في المسند )، الشافعي(، و12الكبر، ح: )
ك: -67( 9/35(،        )3778ك: المغازي، برقم )-64( 7/366فقال: )فلعل لها اسمين(، فتح الباري )

  فلم أجده في شيء من الأحاديث. ((والله إنه خير منكِّ ))(، أما قوله: 5091النيِّكاح، برقم )

 خالامرأة"، "خ"بن"
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ه.(2)، ويدُْعى مولى أبي حذيفة(1)الأنصار   ؛ لأنه كان تبنَّاه ورباَّ
  .حَلَّت للعجم، أصله: العجمية للعربأن كل امرأة حَلَّت  ومن القياس:

على أن المحظورات يستوي  وأجمعناومباحات،  ولأن النساء ضربان: محظورات،
 .فيهن العرب والعجم، فكذلك ينبغي أن يستوي في المباحات العرب والعجم

سيد البشر وأفضل الخلق، وسائر الناس دونه، وقد زوَّج بناته من   ولأن النبي
 . (5)(4)، وأبي العا،(3)علي، وعثمان

ر بشـم      ه رُويأنه ي فهو: ((نكحوا الأكفاءأ))السلام:   عن قوله عليه الجواب فأمَّا
كانـت   (1)[وإذا]        علـى نكـاح الصـغيرة، صحي لحملناهضعيفاً، ولو  ، وكان(6)عبيد بن

                                                           
 –مة، وقيل: ثُـبـَيْتة بنت يعَار بن زيد بن عبيد الأنصاريَّة الأوسيَّة اسمها ليلى، وقيل: سَلْمى، وقيل: فاط (1)

ب: من حرَّم به، برقم -10(، ك:النيِّكاح، 6/44(، عون المعبود )212( ح: الثاء، برقم )4/257الإصابة )
(2061 .) 

ا كان يلازمه، بل كان من حلفائه، كما وقع في رواية لمسلم  ولم يكن (2) الباري             فتح  –مولاه، وإنمي
(9/35.) 

 ؟؟(.108سبق ذكر ذلك في )، (3)
بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبدمناف القرشيُّ  -وقيل غير ذلك-هو: أبو العا،، لقيط  (4)

، أمُّه هالة بنت خويلد أخت خديجة، كان من رجال مكية ، زوج زينب أكبر بنات رسول الله العبشميُّ 
وأمانة وتجارة، شهد بدراً مع المشركين وأُسر فيمن أسُر ففادته زينب فاشترط عليه رسول الله  المعدودين مالاً 

  أن يرسلها إلى المدينة ففعل ذلك، ثم قدم في عير لقريش فأسره المسلمون مرة أخرى وأخذوا ما معه
قبل الفتح بيسير فردي النَّبيي  فأجارته زينب فرجع إلى مكة فأديى الودائع إلى أهلها ثم هاجر إلى المدينة مسلماً 

  إليه ابنته، وأثنى عليه النَّبيي  هـ 12في مصاهرته خيراً، مات في خلافة أبي بكر في ذي الحجة سنة– 
 (. 692( ح: العين، برقم )4/121الإصابة )

مة" فتزوَّجها في الجاهلية، فولدت لأبي العا، جارية اسمها "أمُا أبو العا، تزوج زينب بنت رسول الله  (5)
، فتوفي عليٌّ وعنده أمامة، فخلف على أمامة بعدما توفيت فاطمة بنت رسول الله  علي بن أبي طالب 

( 7/111السنن الكبرى للبيهقي ) –المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب فتوفيت عنده  بعد علي 
 .(13423ح: )وبناته...،   ب: تسمية أزواج النَّبيي -55في ك: النيِّكاح، 

هو: أبو حفص، مبشر بن عُبيد الحمصيي، ويقال القرشيي، كوفيي الأصل، يعدي من كبار أتباع التابعين، متروك،  (6)
ورماه أحمد بالوضع، له في ابن ماجهْ حديث واحد، قال عنه البخاري: )منكر الحديث(، وقال عنه 

)متروك رطاة( وقال أيضاً هو والبيهقي: الدارقطني: )يكذب، عن الزهري، وزيد بن أسلم، وحجاج بن أ
(، الضعفاء 1957( ب: مبشر، برقم )8/11التاريخ الكبير )  – الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها(

(  7/215والسنن الكبرى للبيهقي )(، 4/358(، السنن له )500( ح: الميم، برقم )371للدارقطني )،
 (. 6467رقم )( ب519تقريب التهذيب )،كلاهما في ك: النيِّكاح، 

 خ"العرب"
 

 خ"حملناه"
 

 "وأما"
 

(36 )ب 
) 
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 المرأة لا ترضى بغير كفء.   
، فقد رُوي عنه ما يعارضه؛ لأنه خطب إلى عمر بن الخطاب، وأما حديث سلمان

وسأله أن  (2)دالله بن عمر، فمضى إلى عمرو بن العا،وأراد تزويَجه، فبلغ ذلك عب فأنعم
، (3)عبدالله [با] (ز)[أ]هنيئاً لك يا )): وقاليُتال له في ذلك، فمضى عمرو إلى سلمان 

ل تواضع! والله لا تزوجتُ إليه ))فقال سلمان:  ((عمر /لقد تواضع لك أميُر المؤمنين 
 . (4)((أبداً 

عند التراضي فلا اعتبار  فأماوع التنازع، فإن معناه عند وق وأما حديث عمر،
 .بالكفاءة؛ لأنه أراد أن يزوج ابنته من سلمان

ه، وأَصْلُه: ه، ومروءتهُ: خُلُقُ حَسَبُ الرجل: دينُ ))والذي يؤكد هذا قول عمر: 
  .(5)((هعقلُ 

                                                           
 في الأصل: "وإذا"، والتصويب من )ت(. (1)
كان   هو: أبو عبدالله، وأبو محمد، عمرو بن العا، بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد بن سهم القرشيُّ السهميُّ  (2)

هـ، وقيل بين الحديبية وخيبر، فقرَّبه رسول الله 8من دهاة العرب وشجعانهم، أسلم قبل الفتح في صفر سنة 
  وأدناه لمعرفته وشجاعته فولايه غزوة ذات السلاسل، ثم استعمله على عُمان فمات  وهو أميرها، ثم كان

من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر، وهو الذي افتتح قنسرين، وصالح أهل حلب وأنطاكية، 
ن قليلًا ثم عزله، ثم وليها لمعاوية وولايه عمر على فلسطين، ثم ولايه على مصر وهو الذي افتتحها وأبقاه عثما

هـ على الصحيح منصر، وهو قريب من التسعين، روى عن 43هـ إلى أن مات، وذلك سنة 38من صفر سنة 
(، تقريب 5882( ح: العين، برقم )3/2الإصابة  ) –أحاديث، أخرجها أصحاب الكتب الستة  النبيي 

 (. 5053( برقم )423التهذيب )،
 . [أبا]لفظة: لأصل الدال من "عبد" بالفتح وهو خطأ، مبني على عدم وجود ناسخ ا طَ بَ ضَ  (3)
 لم أجده. (4)
ب: في فضل العقل على غيره،    -99ك: الأدب، -19( في 5/267) ابن أبي شيبةبهذا اللفظ:  أخرجه (5)

، ((لالرج)) بدلًا من: ((المرء))( بلفظ: 25937( من طريق عامر الشعبي، وأخرجه برقم )25934ح: )
( مرفوعاً من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن 8759( "مسند أبي هريرة" ح: )2/365) أحمدوأخرجه 

كرم الرجل دينه، ومروءته عقله، وحَسَبُهُ خُلُقُه"، ))، ولفظه: عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيي 
ب: حسن الخلق،   ح: -7حسان، /ك: البر والإ6( في 2/232) ابن حبان: -لفظاً وطريقاً -ومثله 

( في ك: النيِّكاح، ب:المهر، ح: 4/303) الدارقطني، و((الرجل)) بدلًا من: ((المرء))( إلا أنَّ عنده: 483)
( وعنده 425ك: العلم، ف: في توقير العالم، ح: )-2 ( في1/212) الحاكم( ولفظه كابن حبان، و3804)
الذهبي  =   =يح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد( وقالوقال: )صح ((الرجل)) بدلًا من: ((المؤمن))

 ب[/28]

 "وأما"



 249 
 كتاب النكاح -1

 " فصـل "
ولم  (1)والكفؤ في الد ِّيْن(حكى أبو بكر بن المنذر، أن الشافعي قال في البويطي: )

 يذكره في كتاب المزني. 
 واختلف أصحابنا في الكفاءة، بأيي شيء تعُتبر؟ 

 .تعُتبر بالديِّين من قال: فمنهم
يعنون به: التساوي في العِّفَّة، والرُّشد، والعدالة، فلا يكون الفاسق كفؤاً للمرأة 

  .(2)ةيفَ رِّ الطَّ العفيفة السديدة 
 مذهب مالك.  وهووهذا ظاهر كلام الشافعي في البويطي، 

، والمال، والنسبتعُتبر الكفاءة بخمسة أشياء: بالديِّين،  أبو علي بن أبي هريرة: وقال
  والحرية، والحِّرْفة، وهي: الصَّنْعة. 

معنى آخر فقال: يكون سليماً من العيوب الأربعة، فصارت  (3)وزاد بعض أصحابنا
 المعاني المعتبرة في الكفاءة ستة.

  بقوله تعالى: مالك  من نصر مذهب واحتج
     []   أ

  . (4)((عليكَ بذات الد ِّين، تَرِّبَتْ يداك)): 5وقوله 

                                                           
ب: اعتبار اليسار في -120( في ك: النيِّكاح، 7/219) البيهقيعن مسلم بن خالد الزنجي: )ضعيف(، و

من قوله(، وَ  وقال: )وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب  ((المرء))( ولفظه هنا: 13777الكفاءة، ح: )
( ولفظه كالحاكم، وقال: 20811ب: بيان مكارم الأخلاق...، ح: )-40ادات، ( في ك: الشه10/328)

 )وقد رُوي من وجهين آخرين ضعيفين عن أبي هريرة(. 
 /أ( بهذا اللفظ.32مختصر البويطي ) (1)
 –الأبوين  الطَّرِّيفَة: كريمة الآباء والأمهات، وأطراف الرجال: أشرافهم، يقال: فلان كريّ الطَّرَفين، إذا كان كريّ (2)

 ( ب: الفاء، ف: الطاء.1074( ب: الطاء والراء، القاموس المحيط )،322-13/320تهذيب اللغة )
 (.7/574العزيز ) –كالصييمريي، والقاضي الرُّوْيانيي   (3)
ب: استحباب نكاح ذات الدين،    ح: -15ك: الرضاع، -17( في 2/1087) مسلمبهذا اللفظ:  أخرجه (4)

... إنَّ ))وآخره:  ((...تزوجتُ امرأة في عهد رسول الله ))، وأوله: اء عن جابر ( من طريق عط715)
ك: النيِّكاح، -67( في 8، 7/7) البخاريفذكره، وأخرجه  ((المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك...

 من: ( من طريق آخر، ولفظ مقارب، وعنده "فاظفر" بدلاً 5090ب: الأكفاء في الدين...، ح: )-15
 "فعليك".

 "وبالنسب"

[]  Y :13 أ

 "الحذيقة"
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 الجارية بين الناس، أنهم لا يجعلون الفقير  [العادة]بأن  احتجومن قال بالأول، 
  .كفؤاً للشريفة، ولا العاميِّيي  للحرالعبد كفؤاً    مكافئاً للموسر، ولا

في عادات الناس، اعتبرناه في طلب الكفاءة؛ كالعدالة،  متقرراً فلما كان هذا 
    والرشد، والديِّين. 

 " فصـل "
، قريشالعجم ليسوا أكفاءً للعرب، والعرب ليسوا أكفاءَ  قال بعض أصحابنا:

ضهم أكفاء بعوقريش ليسوا أكفاءَ بني هاشم وبني المطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب 
   . ، وهم كالقبيلة الواحدةبعض

قريشاً، لكن قريش بعضهم (1)لا يكافئ العجم العرب، ولا العرب وقال أبو حنيفة:
 .أكفاء بعض

قريش بعضهم أكفاء بعض، ))عن ابن عباس قال:  رُويمنا  واحتج من نصره
         والعرب بعضها أكفاء بعض، والموال بعضها أكفاء بعض، إلا حائكاً أو

 ف. الِّ لا يعُرف له مخُ و  (2)((حجياماً 

                                                           
 "، وهو خطأ.قريشاً : "قبل قوله "العجم"في )ت(، أقحم الناسخ لفظة:  (1)
 البيهقي، أخرجه ((قريش بعضهم أكفاء بعض))لم أجده بهذا اللفظ، وإنما أُخرج بلفظ مقارب، دون قوله:  (2)

من طريق ابن  ( لكن13769ب: اعتبار الصنعة في الكفاءة، ح: )-118( في ك:النيِّكاح، 218، 7/217)
 ،قبيلة بقبيلة ،العرب بعضهم أكفاء لبعض))ولفظه:  -الذي ذكُِّر في المتن-عمر لا من طريق ابن عبياس 

هذا وقال: ) ((امإلا حائك أو حجي  ،ورجل برجل ،قبيلة بقبيلة ،والموال بعضهم أكفاء لبعض ،ورجل برجل
ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي  ،شجاع بعض أصحابه حيث لم يسمي  ،بن جريجامنقطع بين شجاع و 

وروي من وجه آخر عن نافع وهو  ،وهو ضعيف ،بن عمرابن عروة الدمشقي عن بن جريج عن نافع عن 
ابن ، وهو أيضاً ضعيف(، وذكر ( وقال أيضاً: )وروي ذلك من وجه آخر عن عائشة ةرَّ أيضا ضعيف منَِّ 

( 67تأويل مختلف الحديث )، –، التي ليس لها أصل أنيه من الأحاديث الموجودة على ألسنة الناس قتيبة
(: )وفي إسناده راوٍّ لم 1031( ح:    )209في البلوغ )، Tابن حجر"ذكر أصحاب الحديث"، وقال 

يُسَمَّ، واستنكره أبو حاتم(، وقال صاحب عون المعبود عن هذا الحديث: )ضعيف، بل هو باطل لا أصل 
أو ))هذا منكر موضوع( وذكر أنَّ هشام الرازي حدَّث به، فزاد فيه: له(، ونَـقَل عن ابن عبدالبر قوله: )

غ ( ك: النيِّكاح، ب: في الأكفاء، وينظر: نصب 6/92عون المعبود ) –فاجتمع عليه الدباغون وهميوا به  ((دباي
غير بالوضع في ضعيف الجامع الص الألبانيُّ ( ك: النيِّكاح، ف: في الكفاءة، وقد حَكَم عليه 3/197الراية )

 .(1869( برقم )6/268( وفي الإرواء )3861( برقم )4/66)

 "لقريش"

"أكفاء بعضهم 
 صلبعض"

(37  )أ 
) 

 "للحرَّة"
 

 "مقرراً"
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اختار العرب من سائر الأمم، واختار من قريش بني  @إن  )):  قولهودليلنا: 
 .(1)((هاشم

فإن عمر، لميا دوَّن الديِّيوان، بدأ ببني هاشم، وجعل معهم بني المطلب، وأيضاً: 
 بني هاشم قدَّمه على إذا كان المسن  من فكانيقسمُ،   شهدتُ رسول الله))وقال: 

 .(2)((من بني المطَّلب قد مه على الهاشمي /كان المسن    وإذاالمطَّلبي، 
منهم   لمكان رسول الله فضل بني هاشم، وبني المطلبفإنه لا إشكال أن وأيضاً: 

  .على سائر قريش أبين وأظهر من فضل قريش على سائر العرب
لا يكافئ قريش بني  فلأنلا تكافئ قريشاً، ثم وافقَنا أبو حنيفة أن سائر العرب 

  هاشم وبني المطلب لما ذكرناه أولى. 
  خبر ابن عباس فلا يصح، ثم السنة أولى بالتقديّ، فبطل ما قالوه. فأم ا

 

                         
                                                           

ا أُخرج نحوه كما عند  (1) ( من طريق 13650( ح: )12/348في الكبير ) الطبِانيلم أجده بهذا اللفظ، وإنمي
ت امرأة فقال بعض إذ مري  إنا لقعود بفناء رسول الله ))مرفوعاً، وأوله: عن عبد الله بن عمر عمرو بن دينار 

 ،واختار من بني آدم العرب ،فاختار من الخلق بني آدم ،وخلق الخلق... ))وآخره:  ((...هذه ابنة  :لقوما
فأنا  ،واختارني من بني هاشم ،واختار من قريش بني هاشم ،واختار من مضر قريشاً  ،واختار من العرب مضر

فة الصحابة، فضل كافة العرب، ك: معر -31( في 4/97) الحاكمالحديث، وبنحوه:  ((...من خيار إلى خيار
ب: -116( في ك: النيِّكاح، 7/216) البيهقي( وطريقه: "عمرو عن سالم عن ابن عمر"، و6996ح:)

( لكن من طريق عمرو بن دينار عن محمَّد بن علي مرفوعاً، وقال: 13765اعتبار النسب في الكفاءة، ح: )
(: )منكر( ثم قال: 338( برقم )1/345يفة )يّ في السلسلة الضعالألباني)هذا مرسل حسن(، وقال عنه 

ثابتة في أحاديث صحيحة(، وضعَّفه  )القطعة الأخيرة من الحديث المتضمنة فضل العرب وفضل الرسول 
  (.1534( برقم )2/68في ضعيف الجامع الصغير )

..،         ح: ب: إعطاء الفيء على الديوان.-62( في ك: قَسْم الفيء والغنيمة، 6/592) البيهقي أخرج (2)
أخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل ))قال: الشافعي عن الربيع من طريق  -إجازة-( 13072)

وقد زاد  ،وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض ،من قبائل قريش ومن غيرهم ،ةالمدينة ومكَّ 
رسول  حضرتُ  :ثم قال ،دأ ببني هاشمبأ :ن الدواوين قاللما دوَّ  عمر  بعضهم على بعض في الحديث أنَّ 

مه على قدَّ  وإذا كان في المطلبيي  ،مه على المطلبيي قدَّ  في الهاشميي  فإذا كان المسنُّ  ،عطيهم وبني المطلبي الله 
ساقه حتى وصل في ترتيب العطاء ثم  ((...وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة ،فوضع الديوان على ذلك ،الهاشميي 

 لؤي.إلى بني عامر بن 

 أ[/29]

 "وأميا"

 "وكان"

 "فإذا"

 "ولَأنْ"

"بني هاشم وبني 
 المطلب فضلهم"
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  مسألة  
ولى به وليس نقص المهر نقصاً في النسب، والمهر لها دونهم، فهي أقال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)(منهم
 لم يكن للأولياء أن يعترضوا عليها. إذا رضيت المرأة بأقل من مهر مثلها،

 .(3)مهر مثلها  به (2)[ن]لهم الاعتراض عليها، ويبلغو وقال أبو حنيفة:
، قيل: وما العلائق؟ (4)أدُّوا العلائق))قال:   عن النبي رُويمنا  واحتج من نصره

  والأولياء من الأهلين؛ فوجب أن يعُتبر رضاهم.   (5)((ضَى به الأهلونقال: ما ترا
بأوليائها؛ فوجب أن يكون لهم  (6)أن قلة المهر مما يلُحق العارومن القياس: 
 .إذا وضعت نفسها في غير كفء وأصلهالاعتراض عليها فيه، 

في هذا يؤديي إلى الإضرار بنساء عصبتها؛ فإنه يدخل عليهن النقص  ولأن
 مهورهن؛ لأن مهورهن تعُتبر منهرها، فوجب أن يكون لهم الاعتراض عليها فيه. 

                                                           
 (.165مختصر المزني )، (1)
 ؟؟، والتصويب من )ت(.بحذف النون في الأصل (2)
( ك: النيِّكاح، 3/302فتح القدير ) –وخالفه تلميذاه: أبو يوسف ومحمد بن الحسن فقالا: ليس لهم ذلك  (3)

 ف: في الكفاءة.
هور، الواحدة: عَلاقة، وعَلاقةَ المهر: ما يَـتـَعَلَّقو  (4)

ُ
(  ب: 3/289النهاية ) –ن به على المتزوج( العلائق: )الم

 العين مع اللام.
ب: ما قالوا في مهر النيِّساء، -64ك: النيِّكاح، -9( في 3/481) ابن أبي شيبةلم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه  (5)

فقال: أنكحوا  خطب رسول الله ))( مرسلًا من طريق عبدالرحمن البيلماني مولى عمر قال: 16355ح: )
، وبنحوه: ((منكم، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: منا تراضَى عليه أهلوهم الأيامى
( لكن وصله عبدالرحمن البيلماني فرواه عن ابن عبياس، 12990( ح: )12/185في الكبير ) الطبِاني
-،      ب: المهر، وسياقه ( في ك: النيِّكاح4/357) الدارقطني، و((الأهلون، ولو قضيب من أراك))ولفظه: 

ب: ما يجوز أن يكون -4( في ك: الصداق،       7/390) البيهقيكالطبراني، وأخرجه أيضاً   -لفظاً وطريقاً 
( من طريق عبدالرحمن البيلماني عن ابن 14378( كسياق ابن أبي شيبة، وأخرجه برقم )14375مهراً، ح: )

نقل الزيلعيي عن ابن القطيان قوله: )عبدالرحمن لم تثبت عدالته، عمر، ثمَّ بينَّ ضعف عبدالرحمن البيلماني، و 
التلخيص الحبير  –عن حديث ابن عبياس: )إسناده ضعيف جداً(  ابن حجروهو ظاهر الضعف(، وقال 

ضعيف  –عن لفظ الطبراني السابق: )ضعيف جداً(  الألباني  (، وقال 1550( ك: الصداق، برقم )3/403)
 (.1348برقم ) (2/19الجامع الصغير )

  .في )ت( زيادة "به" (6)

 "أصله"

(37 )ب 
) 

 6  
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     قوله تعالى: ودليلنا: 

    [] لم يفريق بين و  أ
أن يكون المفروض لها مثل مهر المثل أو أقل منه، فيجب أن يكون لها نصفه؛ لظاهر 

  .ةالآي
 .(1)((المهر جائز، قليله وكثيره ))قال:   أبو سعيد عن النبي رَوىو 
  .(2)((ولو خاتماً من حديد  التمس))قال للذي تزوَّج بالواهبة:   النبي أن رُويو 

أنه عوض في عقد إذا ثبت كان لها إسقاطه، فوجب أن يكون إليها ومن القياس: 
 .والأجرة في الإجارات : الثمن في البياعات،(3)تقديره، أصله
فإنه عوض في عقد إليها تنويعه، فوجب أن يكون إليها تقديره إذا لم يكن وأيضاً: 

 .فيه ربا، أصله ما ذكرناه
عوض تملك إسقاطه بعد العقد، أو تملك المحاباة اليسيرة فيه، فوجب أن تملك ولأنه 

ل الصغيرة، ومن المريض، ، وفيه احتراز من و والأجرة لمنفعتهاالكثرة، أصله: عوض مالها 
  . منثلهيتغابن الناسُ  ممياومما فيه الربا، ونعني بالمحاباة اليسيرة: 

على أنها لو رضيت بنفقة  وأجمعناالنكاح عوضين: النفقة، والمهر،  [في]فإن  وأيضاً 
 يسيرة لم يكن لأحد أن يعترض عليها فيها، فكذلك العوض الآخر، وهو المهر. /

أحد العوضين في النكاح، فوجب أن لا يعُتبر فيه رضا الأولياء، أصله:  أنهوتحريره: 
 .النفقة

                                                           
 ؟؟بلفظ: المرء  10الملف ( إلا أنه ضعيف. 696لم أجده بهذا اللفظ، وسيأتي إشارة إليه بلفظ آخر )، (1)
( من 5135ب: السلطان ول...، ح: )-40ك: النيِّكاح، -67( في 7/17) البخاريبهذا اللفظ:  أخرجه (2)

فقالت: إني وهبتُ  جاءت امرأة إلى رسول الله ))، وأوله: اعدي طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الس
من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: هل عندك من شيء 
تُصْدِّقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً، فقال: ما 

ل: التمس ولو خاتماً من حديد، فلم يجد، فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة  أجد شيئاً، فقا
 . ((كذا، وسورة كذا، لسورٍّ سمياها، فقال: زوجناكها منا معك من القرآن

 "أصله": في )ت( رسمت: "إذا له" ثم عُديِّلت إلى ما في الأصل. (3)

 خ"عن"، "الثمن"

 /ب[29] 

 "ما"، "في مثله"

 "وأجرة منفعتها"

[]   237: 2 أ
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عليها فيه، فكذلك المقدار،   فإن دناءة جنس المهر، لا يبيح لهم الاعتراضوأيضاً: 
  ولا فرق بينهما.
: وقد بذل لها من الصداق ما وقع عليه (1)المعنى في دناءة الجنس، إذا قالفإن قيل: 

من قشور الرمان، وأقماع الباذنجان، وما شاكل ذلك، كان ذلك عاراً عليها الاتفاق 
 ، وصاروا ضحكة بين الناس.  (2)وشَناراً 

ها   أنه أراد بالأهلين فهو: ((أد وا العلائق )):  عن احتجاجهم بقولهفأمَّا الجواب 
  : الأزواج، وهو الظاهر من الأهل، فلم يكن فيه حجة.هنا

أناي لا نسليِّم فهو: ن قياسهم عليها إذا وضعت نفسها في غير كفء، عوأمَّا الجواب 
 (3)أن قلة المهر مما يلُحق العار بهم، وإنما يلحقهم العار في الاستزادة في مهرها، والمكاس

  .بالفرج تكسباً فيه، ويكون ذلك 
 (4)((ألا، لا تغالوا في صُدقات نسائكم))قول عمر بن الخطاب: ويدل عليه 

 .الحديث

                                                           
هذا  لىعالجواب  يعني: المأذون له بعقد النكاح، مع أنَّ  كذا في كلتا النسختين، ولعل المراد: "إذا قال"  (1)

 .-فيما يظهر-لم يذُْكَر الاعتراض 
( ب: الراء، ف: 539القاموس المحيط )، –الشَّنار: )أقبح العيب، والعار، والأمر المشهور بالشُّنـْعَة(  (2)

 الشين.
 يم.( ب: السين، ف: الم742القاموس المحيط )، –يعني التَّشاح فيه  (3)
-23( في 2/193) الحاكملم أجده بهذا اللفظ، وأُخرج بألفاظ مقاربة جداً له، فأقربها لهذا اللفظ ما أخرجه  (4)

عمر بن الخطاب  أنَّ ))عن عمر، وأوله:  الزهري عن سعيد بن المسيَّب( من طريق 2728ك: النيِّكاح، ح: )
  رمة في كْ ا لو كانت مَ فإنهي  النيِّساء،دقات في صُ  لا تغالوا ،ألا :فقال ،وأثنى عليه @قام على منبره فحمد

ما زيدت امرأة من نسائه ولا بناته على اثنتي عشرة  ولاكم بها نبيكم أكان   @الدنيا أو تقوى عند 
"، وقال 570( ب: ما يعُرف بالكنى، ح: )1/179في الأوسط ) الطبِاني، وزاد ((ةأوقيي  : الحاكم(: "ونَشيٍّ

وهذا الباب ل مجموع في  ،صحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد تواترت الأسانيد ال)
-6( في 2/582) أبو داود(، وأخرجه بنحوه لكن من طريق أبي العجفاء هرم السلمي عن عمر: جزء كبير

-17ك: النيِّكاح، -9( في 1/607)         ابن ماجهْ (، و2106ب: الصداق، ح: )-29ك: النيِّكاح، 
 الترمذي(، و1532( برقم )1/318(، وهو في صحيح سنن ابن ماجهْ   )1887ساء، ح: )ب: صداق النيِّ 

( وقال: )حسن صحيح(، 1114ب: ما جاء في مهور النيِّساء، ح: )-22ك: النيِّكاح، -9( في 3/422)
( وهو مروي في 3349الصدقة، ح: ) =     =القسط في -66ك: النيِّكاح، -26( في 6/117) النسائيو

 "منا هنا"

(38  )أ 
) 

 "مكتسباً" 
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بالجنس الذي ذكرناه، فإنه يلُحق العار، ومع ذلك فليس لهم  يبطلوعلى أنه 
  الاعتراض فيه. 

أن مهر فهو: إن ذلك يؤدي إلى الإضرار بنساء عصبتها،  وأمَّا الجواب عن قولهم:
 .إحداهن لا يعُتبر منهر من سمحت منهرها

ا، وإن كان ذلك كما أن أبا حنيفة لا يمنع أحداً أن يبتع سلعة بأكثر من ثمنه
 @يؤدي إلى الإضرار بأهل السوق؛ لأن سلعتهم معتبرةٌ بأمثالها في البيع والإتلاف، و

 أعلم.
 " فصـل "

 .إذا زوَّج الأبُ ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، فإنه يُـتَميم مهر المثل
 وكذلك إذا زويج الأب ابنه الصغير، ودفع من ماله صداقا أكثر من مهر المثل، فإن

 الزيادة ترُدي عليه. 
 .(1)المهر صحيح، لا يزُاد عليه، ولا ينُقص منه وقال أبو حنيفة:

 .(253س:)((المهر جائز، قليله وكثيره))قال:  عن النبي رُويمنا  من نصره واحتج
فإنه    في صدُقات النساء،  تغلواألا، لا ))أنه خطب فقال:  وعن عمر بن الخطاب

ما أصدق  ، كان أَوْلاكم بها رسول الله    @، أو تقوى عند لو كان مكرمة في الدنيا

                                                           
يّ في الإرواء الألبانيالسنة بألفاظ أخرى، نحو لفظ: "صُدق"، ولفظ: "مهور"، وصحَّحه معظم كتب 

نَهيتَ ))( ثم قال: )أميا ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: 1927( برقم )6/347)
  ُّ تعالى يقول في كتابه: @الناس آنفاً أنْ يغالوا في صدقات النيِّساء، و

     
    فقال: عمر كل أحد أفقه من عمر، مرتين أو ثلاثاً، ثم رجع إلى المنبر فقال :

فهو ضعيف منكر،  ((للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النيِّساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له
عمر، أخرجه البيهقي وقال: "هذا منقطع" قلتُ: ومع انقطاعه ضعيف من أجل  يرويه مجالد عن الشعبي عن

مجالد وهو ابن سعيد، ليس بالقوي، ثم هو منكر المتن، فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في 
ب: لا وقت في الصداق كثرُ أو قل، ح: -2( ك: الصداق، 7/380) البيهقيمهور النيِّساء...(، ينظر: 

(، وقد أفُرد بحث في هذا عنوانه: )القول المعتبر في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر( بقلم: نزار 14336)
 هـ.1/1409( صحيفة من القطع المتوسط، دار الراية،  الرياض، ط38محمَّد عرعور، )

فتح  –يتغابن الناس فيه  وخالفه تلميذاه: أبو يوسف ومحمد بن الحسن فقالا: لا يجوز الحطُّ والزيادة إلا منا (1)
 ( ك: النيِّكاح، ف: في الكفاءة.3/303القدير )

 "بطل"

(38 )ب 
) 

 "تغالوا"
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 والُأوقيية، (254س:)(((1)شي بناته، أكثر من اثني عشر أوُقِّيَّة ونَ  أحداً من نسائه، ولا أحداً من

 . ، فيكون ذلك خمسمائة درهم(2)كانت في المدينة أربعين درهماً 
  :دليلان / ومنه

 ف.الِّ عرف له مخُ يُ في المهر، ولا  أن عمر نهى عن المغالاة أحدهُا:
وبناته كان مقداره خمسمائة درهم، ونحن   أنه أَخبر أن مهور نساء النبي والثاني:

 نعلم أن مهور أمثالهن كان أكثر من ذلك، فدلي على أن المغالاة ليست بسنية.
عقد النكاح بنفسه، فيجب أن يملك المحاباة في  (3)[يملك]أن الأب ومن القياس: 

 قد النكاح على نفسه.ضه، أصله: إذا عَ عو 
فإنه نقصان لا يؤثر في العقد، فوجب أن يملكه الأب في ابنته، أصله: إذا  وأيضاً: 

 كان النقصان مما يتغابن الناس منثله.
الأب غير متيهم في حق ابنته، وليس المقصود من النكاح المال، وإنما  فإنوأيضاً: 

ينُها، فإذا نقص الأب من منصب ح (4)المقصود به أن يُصل لها سن، وزَوج يزَِّينُها ولا يَشِّ
ما يوُفييِّ على نقصان  من جهتهمهر مثلها، دلي على أنه وفَّر حظها من الزوج، وحصل لها 

 مهرها.
أنه عقد معاوضة في حق المولىَّ عليه، فوجب أن لا يملك المحاباة فيه منا لا ودليلنا: 

  .أمََتِّهاا، وإجارة عقارها، وتزويج يتغابن الناس منثله، أصله: بيع ماله
 .المعنى في هذه العقود أن المال فيها مقصود؛ فلم تجز المحاباة فيهافإن قيل: 

 ؛ فإن المال ليس منقصود فيها.وليس كذلك في مسألتنا

                                                           
: بفتح النون، وتشديد الشين المعجمة: النصف من كل شيء، وقال الخطابي: النَّشي عشرون درهماً، وهو  (1) النَّشي

: ة (، وقالت عائش6/94عون المعبود ) –اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيء سواه 
 ".( "ذكر مهور نساء النَّبيي 8/128الطبقات الكبرى لابن سعد ) –الأوقية أربعون درهماً، والنَّشي عشرون 

 (.2/193(، المستدرك )3/442السنن للترمذي ) (2)
 في الأصل: "لا يملك" والتصويب من )ت(. (3)
 في )ت( زيادة "به". (4)

 خ"ابنتها"

 أ[/30]
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ن هذا العقد إذا عُقد في حق الصغيرة كان مقصوداً، والأبُ لا يملك فالجواب: أ
 .المحاباة فيه

ذلك أنه لا يجوز أن يعقد هذا العقد بلا مهر، وإنْ عَقده بلا مهر ثبت على يدل  
   . سقط هذا السؤال  كذلككان    فإذالها مهر المثل، 

تعالى،  @إنما يثبت مهر المثل؛ لأن ثبوت المهر في عقد النكاح من حق فإن قيل: 
  منه. إخلاؤهلم يجز  فلذلك

ان لهذه العلية، لوجب أن يثبت مقداره أن ثبوت المهر في العقد، لو كفالجواب: 
  @عشرة دراهم التي هي حق 

ُ
على  دلَّ ف، فلميا ثبت أنه يثبت مهر المثل، خالِّ عند الم

 ما ذكرناه. فيهأن العلة 
لا يجوز اعتبار المحاباة بالإبراء والهبة؛ لأن الإبراء والهبة إخراج شيء من فإن قالوا: 

؛ فإنها ليست إخراج شيء من ملكها، فجاز ملكها بغير عوض، وليس كذلك المحاباة
  ذلك. للأب

بالثمن في البياعات، والأجرة في الإجارات، ومهر جاريتها إذا  (1)ينتقِّض قلنا:
 .زوَّجها، فإنه لا يملك المحاباة فيها، كما لا يملك الإبراء والهبة فيها

ا لا يتغابن الناس فإنه عقد على منفعتها، فوجب أن لا يملك المحاباة فيها منوأيضاً: 
 منثله، أصله: إجارتها للخدمة.

: أن المراد به فهو (253س:)((جائز، قليله وكثيره  المهر)) : عن قوله /وأمَّا الجواب 
 .إذا كان بتراضيهما

 حجة. لهمفلم يكن فيه  (252س:)((ما تراضى به الأهلون )): 5قوله عليه  يدل
أن المغالاة هي الزيادة على مهر فهو:  ((غالواألا، لا ت)) وأمَّا الجواب عن قول عمر:

سْتَام فيها أكثر من قيمتها. والمغالالمثل، 
ُ
  في السلعة هو الم

                                                           
 في )ت( زيادة: "ذلك". (1)

 ب[/30]

 "وإذا"، "ذلك"

 "وكذلك"، "إخلاف"

 "الأب"

"  "والمغالِّ

(39  )أ 
) 
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وبناته لم تكن مهورهن أكثر من خمسمائة   إن نساء النبي وأمَّا الجواب عن قولهم:
 أنه يُتمل أن يكون عادتهم في ذلك الوقت تخفيف المهور، فكان مهورفهو: درهم، 

 .على قدر عادتهم  نساء النبي
فيه، وبسعر ذلك  أتُلفتوجب تقويمها في البلد الذي  أتُلفتأن السلعة إذا ألا ترى 

     أكثر. (2)[الوقت]وبعد ذلك  (1)كان قيمتها في غير ذلك البلد  وإنالزمان 
   نه ينتقضفهو: أعن قياسهم على الرجل إذا عقد النكاح لنفسه، الجواب  وأمَّا

 .بتزويج أمََة بنته، فإنه لا يملك المحاباة في مهرها، وهو يملك تزويجها
وينتقض أيضاً بالمرأة البالغة، فإن عند أبي حنيفة أنها تملك عقد النكاح لنفسها، 

 .ولو حابَت في مهرها كان للأولياء الاعتراض عليها
فإن المحاباة في حق ؛ وليس كذلك في مسألتنا في ماله، أنه حابَ  :ثم المعنى في الأصل

 .ابنته، وهو لا يملكه
أنه يملك المحاباة في بيع ماله، وإجارة عقاره، وتزويج جاريته، ولا يملك ألا ترى 

 ذلك، في بيع مالها، وإجارة عقارها، وتزويج جاريتها.
أن المعنى فيه أنه فهو: عن قياسهم على المحاباة منا يتغابن الناس منثله، وأمَّا الجواب 

فجرى فيه العفو والمسامحة، كما نقول في المحاباة اليسيرة، إذا باع مالها وأجَّر  يسير،
 عقارها.

فهو: الأب غير متيهم في حقها، والمال ليس منقصود فيه،  وأمَّا الجواب عن قولهم:
أناي قد بينيا أن المال مقصود في حق الصغيرة، وأنه لا فرق بين المهر وبين ثمن المبيع، 

 .والأجرة
عَتها بأقل من ثمنه، فإنه يجب أن وع لى أن هذا يبطل به إذا باع سهماً من ضَيـْ

يُجويِّزُوه ويقولوا به، أنه لم ينقص من الثمن إلا وقد وفير حظها من الشريك الداخل في 
  لم يجز ذلك هاهنا، فكذلك المهر. فإذاالضيعة من العمارة والمعاونة، 
                         

                                                           
 "أكثر". في )ت( زيادة: (1)
 ، والتصويب من )ت(."للوقت"في الأصل  (2)

 "تلفت"، "تلفت"
 

 "وإذا" 

 "فأما"

 "فلميا"

(39 )ب 
) 
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 مسألة   
 وهذا كما قال. (1)(ولا ولاية لأحد منهم، وثمَّ أولى منهقال: )

 .لا يجوز لأحد من أولياء المرأة أن يزويِّجها ولها ول أقرب منه
وإنما الذي يزويِّجها منهم الأقرب فالأقرب؛ لأن كل حكم تعلق بالتعصيب وجب أن 

د مع الأب، ولا يرث ابن يقديم فيه الأقرب فالأقرب، أصله: الميراث؛ فإنه لا يرث الج
 الأخ، ولا ابن العم مع العم، فكذلك الولاية. معالأخ مع الأخ، ولا يرث العم 

 

                         

                                                           
 (.165مختصر المزني )، (1)

 7  
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  مسألة  
، بعيدةً كانت غَيْبتُه أو   بها مفقوداً أو غائباً  /فإن كان أَوْلاهم قال الشافعي: )
  ا كما قال.وهذ (1)(قريبة، زوَّجَها السلطان

 من أن تكون بعيدة المسافة أو قريبة: لا تخلوإذا غاب أقرب أولياء المرأة، فإن غَيْبته 
فما زاد، فإن الحاكم  (2)كانت بعيدة، مثل أن يكون مقدارها ستة عشر فرسخاً   فإن
 يزويجها.

 :فيهكانت غَيْبته أقل من ستة عشر فرسخاً، فإن أصحابنا اختلفوا   وإن
   .، في أن الحاكم يزويجهاالقريبة والبعيدةلا فرق بين الغَيبة : بعضهم فقال

قال: لأن الشافعي قال: )بعيدة كانت غَيبته أو قريبة( وهذا يدلي على أنه سوَّى 
 . (3)بين البعيد والقريب في ذلك

إذا كانت غَيبته قريبة دون ستة عشر فرسخاً، لم يجز لأحد  من قال: ومن أصحابنا
 .(4)أن يزوجها غيره

 .لأن من كانت غَيبته دون ستة عشر فرسخاً كالحاضر
أنه لا يقصر الصلاة كما إذا كان حاضراً، وهكذا من كان منزله من مكة ألا ترى 

قَـرَن أو تَمتَّع لم يجب عليه دم.  فلودون ستة عشر فرسخاً، فإنه يكون من حاضري مكة، 
  

                                                           
 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )، (1)
الفرسخ: )مقياس قديّ من مقاييس الطول يقُدَّر بثلاثة أميال(، والمِّيل: )مقياس للطول قُديِّر قديماً بأربعة آلاف  (2)

" من الأمتار، والبحري منا 1609ريٌّ وبحريي، فالبريي يقدَّر الآن منا يساوي "ذراع، وهو الميل الهاشمي، وهو ب
 ب: الميم. -( ب: الفاء 894، 2/681المعجم الوسيط ) –" من الأمتار( 1852يساوي "

 (.7/561العزيز ) –: )وهو ظاهر لفظ المختصر؛ فإنه قال: وإن كان أولاهم...( Tقال الرافعي  (3)
ا لا تزوَّج حتى تراجَع فتحضر أو Tين، قال الرافعي وهو أظهر الوجه (4) ه في الإملاء: أنهي : )ويُُكى عن نصيِّ

توكيِّل( ثم قال: )ولفظ المختصر محمول على بعُد مدَّة الغيبة وقربها دون المسافة( ثم ذكر تفصيلًا لبعضهم 
 (.562، 7/561العزيز ) –يتعلَّق بطبيعة السفر، ثم عدَّه وجهاً ثالثاً 

 أ[/31]

 "ولو"

(40  )أ 
) 
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، القريبة والبعيدةبين الغَيبة  : لا فرقومن قال بالقول الأول، أجاب عن هذا فقال
في أنه يؤديي إلى الإضرار بها؛ لأنه إلى أن يُكتب إليه في ذلك، ويردي جوابه، يطول الأمر 

 ويفُوت الخطَُّاب.  
: معنى قول الشافعي: )بعيدة كانت غَيبته ومن قال بالثاني، أجاب عن الأول فقال

الغَيبة؛ لأن الإنسان قد يغيب مدة طويلة في ، وإنما أراد مقدار المسافةأو قريبة( لم يرد به 
موضع مسافته قريبة، وقد يغيب قليلًا فيما مسافته بعيدة، فلم يفريِّق بين أن تكون مدة 

  غَيبته قريبة أو بعيدة، في أن السلطان يزويِّجها.
إذا كان غائباً غَيبة منقطعة، فإن الولاية تنتقل  إذا ثبت هذا، فإن أبا حنيفة قال:

الحاكم، وإن لم تكن غَيبته منقطعة، فإنه لا   لى من دونه من الأولياء، ولا يزويِّجهامنه إ
  .(1)يزويِّجها غيرهَ
 .(3): مقدار الغَيبة المنقطعة من بغداد إلى الرَّيي (2)أبو يوسف وقال

والمسافتان قدر كل واحدة  (5)إلى البصرة (4)ة: مقدارها من الرَّقَّ وقال محمد بن الحسن
 مائة وخمسون فرسخاً.منهما 

                                                           
المبسوط  –أخذ به: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، أما زفر فعنده: لا ولاية للأبعد مع قيام الأقرب بحالٍّ و  (1)

( ب: 3/288( ك: النيِّكاح، فتح القدير )2/250( ب: نكاح الصغير والصغيرة، بدائع الصنائع )4/220)
 الأولياء والأكفاء.

ة: قال: من جابلقا إلى جابلتا، وهما قريتان إحداهما هذه إحدى الروايتين عن أبي يوسف، والرواية الثاني (2)
وفي الرواية الثانية  -يعني مسيرة شهر فصاعداً، وما دونه ليس بغيبة منقطعة-بالمشرق، والأخرى بالمغرب 

 (.3/290(، فتح القدير )2/251(، بدائع الصنائع )4/220المبسوط ) –رجوع منه إلى قول زفر 
شديد ثانيه، وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن، وهي محطي الحاجي على الرَّيي: بفتح أويله وت (3)

طريق السابلة، وقصبة بلاد الجبال، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً، وإلى قزوين سبعة وعشرون 
والياء وما ( ب: الراء 3/132معجم البلدان ) –فرسخاً، وموقعها الآن محل العاصمة الإيرانية "طهران" 

 (، إعجام الأعلام )المقدمة(.69(، أطلس العالم )،5887يليهما، برقم )
الرَّقَّة: بفتح أوله وثانيه وتشديده، مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حريان ثلاثة أيام، معدودة في بلاد  (4)

معجم  –، شرق بحيرة الأسد الجزيرة؛ لأنها من جانب الفرات الشرقي، وهي الآن مدينة تقع في شمال سوريا
 (.39، 38(، أطلس العالم )،5564( ب: الراء والفاء وما يليهما، برقم )3/67البلدان )

المبسوط    –هذه رواية عنه، والرواية الثانية: مثل رواية أبي يوسف الأولى، والثالثة: من الكوفة إلى الرَّي  (5)
 (.3/290(، فتح القدير )2/251(، بدائع الصنائع )4/220)

 "المسافر"

(40 )ب 
 

 "البعيدة والقريبة""
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الغَيبة المنقطعة، هو البلد الذي لا تجئ منه  من قال: (1)ومن أصحاب أبي حنيفة
 القافلة في السنة إلا مرية.

فإنها إذا كانت مع أبي حنيفة، في المرأة إذا كانت غير بالغ،  ويتُصوَّر هذا الخلاف
  أن تزويِّج نفسها عندهم بغير ول. بالغة يجوز لها
الغائب يتعذر تزويجه، وفي انتظاره إضرار بالمرأة؛ فإنه  بأن قال: من نصرهمواحتج 

رمنا خطبها رجل، فإلى أن يقَدُم الولي يتعذر ذلك ويفوتها، فوجب أن لا يكون الغائب 
 . /وليياً، كما إذا جُنَّ؛ فإن الولاية تنتقل عنه، فكذلك هاهنا 

 .بالمولىَّ عليهفإن الولاية لا تثبت فيما فيه إضرار وأيضاً: 
أنه لا تثبت له ولاية على عِّتق عبيدها، ولا على هبة أموالها؛ لما فيه من ألا ترى 

 الإضرار بها، فكذلك هاهنا.
؛ لأن عندنا أنها انتقلت إلى (2)فإنا أجمعنا على أن الغائب قد انتقلت ولايتهوأيضاً: 

ا ثبت أن ولايته قد انتقلت، انتقلت إلى الحاكم، وإذ (3)مَن دونه مِّن الأولياء، وعندكم
 فإنه يجب أن تنتقل إلى من دونه من الأولياء دون الحاكم، أصله: إذا جُنَّ.

أن الغَيبة لا تَـنـْقُل الولاية، الدليل عليه: أنه لو وكَّل رجلًا في تزويجها ثم ودليلنا: 
كالته، فلميا لم غاب، لم تبطل الوكالة بغَيبته، فلو كانت الغَيبة تَـنـْقُل الولاية لانفسخت و 

 تنفسخ، وجاز تزويجُ الوكيل، دلي على أن الغَيبة لا تَـنـْقُل الولاية.
يّ على أن فدلأنه لو زوَّجها في غَيبته من رجل، صحي تزويجه،  ويدل عليه أيضاً:

 ولايته باقية بحالها.
كاح، أن الغَيبة معنى لا تَـنـْقُل ولاية المال، فوجب أن لا تَـنـْقُل ولاية النويدل عليه: 

 أصله: الغَيبة التي ليست مننقطعة.
                                                           

هو ابن شجاع من الحنفيية، وهو اختيار القدوري، وقال أبو بكر، محمد بن الفضل البخاري: إن كان الأقرب  (1)
في موضع يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه فهو غيبة منقطعة، وإن كان لا يفوت فليست مننقطعة، 

أخرين، قال الكاساني: وهذا أقرب إلى وهو الأصحي عند السرخسي، وعليه أكثر مشائخ الحنفية من غير المت
 (.3/290(، فتح القدير )2/251(، بدائع الصنائع )4/220المبسوط ) –الفقه 

( ك: النيِّكاح، برقم    2/7الإقناع ) –ولم يخالف إلا زفر بن الهذيل، فإنه قال: لا يليه والغائب حيٌّ أبداً  (2)
(2143.) 

 في )ت( زيادة "أنها". (3)

 ب[/31]

"فإنه يجوز إذا  
 كانت بالغة"
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في حق الغير، فوجب أن لا تنتقل بالغَيبة،   أن التزويج ولاية عقدويدل عليه 
 .أصله: ولاية المال

فإذا ثبت أن ولايته باقية بحالها، فإنه يكون حقاً للمرأة عليه، فإذا تعذير عليها 
إذا كان لها على رجل حق وهو  استيفاؤه منه، وجب على الحاكم استيفاؤه لها، أصله:

   ، فإن الحاكم يستوفيَه لها، فكذلك هاهنا.استيفاء حقهاغائب، ولم تقدر على 
أنه فهو: بالمرأة،  [اً ]في انتظار الغائب إضرار بأنعن احتجاجهم الجواب  فأمَّا

 .منقطعة، ومنتقِّض بولاية المال، فإن ذلك مما يضرها غيرمنتقِّض بالغَيبة إذا كانت 
أنه لا ضرر فيه؛ لأناي ننتظر عَوده، وإنما الحاكم يقوم مقامه فيه، كما يقوم  وعلى

  مقامه في سائر الأموال.
أنا لا نُسليِّم أن فيه فهو: إن الولاية لا تثبت فيما فيه ضرر،  وأمَّا الجواب عن قولهم:

 .بييناه، على أنه منتقض منا ذكرناه [لِّمَا]بها  [اً ]إضرار
ه لو وكَّل وكيلًا ثم جُنَّ، انعزل وكيلُه، أنَّ ولايته تنتقل منه، أنَّ  :(1)ذا جُنَّ والمعنى فيه إ

 ولو وكَّل ثم غاب لم ينعزل بغَيبته، فدل على الفرق بينهما.
أناي لا نُسليِّم ذلك، فهو: الولاية بالإجماع،  الغَيبة تَـنـْقُلإن  الجواب عن قولهم: فأم ا

   .الولاية تَـنـْقُللى أنه لا وهذا نفس الخلاف، وقد دَلَّلنا ع
وإنما جاز للسلطان تزويجها؛ لأن ذلك حق يستوفيَه للمرأة، كما إذا كان له مال 
وهو غائب، واديعى قوم عليه حقاً، وثبت ذلك، فإن الحاكم يستوفيَه لهم من ماله، 

 فكذلك هاهنا.  
 

                         

                                                           
 ".فيدة "في )ت( زيا (1)

 "استيفائه"

 "وأما"، "فإن"

(41  )أ 
) 

 "وأما"
 "تنتقل" 
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  مسألة  
لخاطب، ويحضر أقرب ولاتها، وأهل الحزم من أهلها، وقال: بعد أن يرضى اقال: )

 وهذا كما قال.  (1)هل تنقمون شيئاً؟ فإن ذكروه، نظُر فيه(
، وأهل الحزم من أهلها، عصباتهاالسلطان تزويجها، اسُتحب له إحضار  /إذا أراد 

 ؟ ويقول لهم: إن هذا الخاطب يريد أن يتزوج بهذه المرأة، فهل تنقمون منه شيئاً 
ومعناه: هل تكرهون منه شيئاً من نقصان كفاءة وغيرها؟ فإن ذكروا شيئاً، نَظر فيه 

   الحاكمُ، وعمل فيه بالواجب.
نعرفه، فإن الحاكم يستدعي أهل الخاطب، ومعامليه، وجيرانه،   وإن قالوا: لا

  فيسألهم عنه، فإن لم يذكروا به شيئاً، زوَّجها منه إذا كانت المرأة ترضاه.
والمستحب للحاكم أن يأمر أقرب أوليائها إليها بعد الغائب  :(2)أبو إسحاق قال

  أعلم. @ليخرج من الخلاف، ويكون العقد صحيحاً بالإجماع، و ؛بأن يزوَّجها
 

                         

                                                           
 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )، (1)
العزيز       –وهذا الذي ذكره أبو إسحاق جعله الرافعي الأولى من الوجهين، ولم ينسبه إلى أبي إسحاق  (2)

(7/563.) 

 "عصبتها" أ[/32]

 "وقال"

(41 )ب 
) 

 9  
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1) )ولو عضلها الولي ، زوَّجها السلطان(قال الشافعي: 

سألتْ المرأةُ الولَّ أن يزويِّجها من كفء خطبها، فامتنع منه، فإنها ترفع ذلك إلى  إذا
  .بتزويجها منه إن كان كفؤاً لها الولَّ علمه، فيأمر الحاكمُ الحاكم وتُ 

  .فإن امتنع ولم يفعل زوَّجها الحاكم بنفسه؛ لأن ولاية النكاح حق للمرأة على وليها
إذا كان لها عليه دين فامتنع من  إيفاؤها إياه، أصله: فإن امتنع منه، كان للحاكم

 أعلم.  @أدائه، فإن الحاكم يؤدييه إليها من عين ماله، فكذلك هاهنا، و
 

                         

                                                           
 (.165مختصر المزني )، (1)

 10 
 

 "وليها"
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1) )ووكيل الولي يقوم مقامَه، فإن زوَّجها غير كفء لم يجز(قال: 

 .وليتَّهل في تزويج يجوز للولي أن يوكيِّ 
 .(3)في قبول نكاح ميمونة (2)وكَّل أبا رافع  أن النبي والدليل عليه:

  .(158س:)أمية في قبول نكاح أم حبيبة عمرَو بن 5ووكَّل 
لا فرق لأنه وإذا ثبت جواز التوكيل في قبول النكاح، ثبت جوازه في الإيجاب؛ 

 سائر العقود.  يه، أصله:عقد معاوضة، فجاز التوكيل فولأنه بينهما؛ 
أنه قال: لا يصح  (5)حكى عن الحسن بن صالح (4)فإن الطحاويإذا ثبت هذا، 

                                                           
 (.165مختصر المزني )، (1)
، قيل كان مولى العبياس بن عبدالمطلب ولى رسول الله ، مالقبطي  -أشهر ما قيل في اسمه-هو: أسلم  (2)

، وروى عنه فأعتقه، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحداً وما بعدها، روى عن النَّبيي  فوهبه للنبي 
 –أولاده وأحفاده، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بالمدينة في أول خلافة علييٍّ على الصحيح 

 (. 8090( برقم )639(، تقريب التهذيب )،391الراء، برقم ) ( ح:4/67الإصابة )
 سليمان بن يسار( عن 69ب: نكاح المحرم، ح: )-22ك: الحج، -2( في 1/348في الموطأ ) مالكأخرجه  (3)

ورسول الله  ،جاه ميمونة بنت الحارثمن الأنصار فزوَّ  بعث أبا رافع ورجلاً  رسول الله  أنَّ ))مرسلًا، ولفظه: 
 ووصله أحمد : )ابن حجر( ك: الشغار، قال 254من طريقه )، الشافعي، و((ن يخرجأدينة قبل بالم

 ،وبنى بها حلالاً  ،ج ميمونة حلالاً تزوَّ  النَّبيي أن ))وابن حبان عن سليمان عن أبي رافع  النسائيوالترمذي و 
لكن وقع  ،لم يسمع من أبي رافع سليمان بأني  ،بن عبد البر بالانقطاعاوتعقبه ، ((أنا الرسول بينهما وكنتُ 

 –( ان اتصالهبن القطي اح ورجَّ  ،بن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطحاالتصريح بسماعه منه في تاريخ 
( 6/252يّ في الإرواء         )الألباني(، وقد ضعيفه 1258( ك: الوكالة، برقم )3/123التلخيص الحبير )

   ( لعلة الإرسال.1849برقم )
جعفر، أحمد بن محمد بن سَلامة بن سَلَمة بن عبدالملك الأزديُّ الَحجْريُّ، المصريُّ الطحاويُّ،  هو: أبو (4)

هـ، 239الحنفيي، محديِّث الديار المصرية وفقيهها، صاحب التصانيف، برز في علم الحديث والفقه، ولد سنة
: أبي إبراهيم المزنيي، ومن من شيوخه: أحمد بن أبي عمران، وابن عبدالحكم، والربيع بن سليمان، وخاله

تلاميذه: أبو القاسم الطبراني، وأبو بكر بن المقرئ، ومن تصانيفه: "المختصر" في الفقه، "معاني الآثار"، "بيان 
(، 15( برقم  )32-15/27سير أعلام النبلاء ) –هـ 321مشكل الآثار"، "العقيدة" المشهورة، مات سنة 

 (. 204( برقم )277-1/271الجواهر المضية )
بن شُفَيُّ الهمْدانيُّ الثوريُّ، ثقة فقيه عابد، رُمي بالتشيُّع، يعُدُّ  -وهو حييان-هو: الحسن بن صالح بن حيي  (5)

ولد  =  =من كبار أتباع التابعين، سمع عبدالله بن دينار، وأبا إسحاق السَّبِّيعي، وروى عنه ابن المبارك ووكيع،

 يته""مول
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التوكيل في النكاح إلا بشاهدين عدلين؛ لأن النكاح لا يصح إلا بشاهدين، فكذلك 
 التوكيل فيه. 

 .ما ذكرناه من الأخباروهذا غلط، ودليلنا: 
لا يملك به إباحة الاستمتاع، فلم يفتقر عقد لا يملك به البضع، أو عقد  ولأنه

والإجارات، وعكسه النكاح؛ لأنه ،   انعقاده إلى شهادة قياساً على عقود البياعات
 .يملك به البضع، أو يملك به الاستباحة؛ فلهذا افتقر إلى شاهدين

ولا ينتقض ذلك بشراء الَأمَة؛ فإني العقد هناك على الرقبة دون البضع، بدليل أنه 
    وإن لم يملك الاستمتاع. /اشترى أخته أو أمَُّه من ذوي رحمه صح الشراء لو

 قبله، وعلىنع بينهما بعلة فلا مَ أنه لم يجُْ فهو: عن قياسه على النكاح، فأمَّا الجواب 
 .أنه لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر؛ لأن الوكالة لا يملك بها البضع

ح يجب إظهاره بالشهادة عليه؛ لأنه ؛ فإني عقد النكا وليس كذلك في مسألتنا
 البضع، فافترقا. [به]يُستباح 

 فإن الولي إذا وكَّل وكيلاً في التزويج، فإنه ينُظر: إذا ثبت هذا، 
فإن كان الول يزُويِّج بغير إذن، مثل الأب والجد، فإن عَينَّ للوكيل رجلًا بعينه 

 ه.يزويِّجها منه، فإن التزويج يصح، لا يختلف أصحابنا في
  :وكَّله ولم يعينيِّ له الزوجَ فإني أصحابنا اختلفوا فيه وإن

لأنه يقوم مقام الأب ، إن التوكيل يصح، والتزويج صحيح إن زوَّج فمنهم من قال:
 . (1)في التزويج، فلم يفتقر إلى أن يعيني له الزوج

ليس  لأن للأب من كمال الولاية والشفقة ما، ف للأبالِّ الوكيل مخُ  ومنهم من قال:
للوكيل، فيجب أن يختار له الأب من يزوجها منه؛ لأن اختيار الوكيلِّ لَها الزوجَ يكون 

 .(2)فاً لاختيار الأبالِّ مخُ 
                                                           

 –ديثه البخاريُّ في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن هـ، أخرج ح169هـ ومات سنة 100سنة 
(، تقريب التهذيب 453( برقم )2/63( "فقهاء التابعين بالكوفة"، الجواهر المضيية )82طبقات الفقهاء )،

 (.1250( برقم )161)،
 قولين. ( وقال: )ويقال وجهان( يعني: بدلاً من7/566وهو أصح القولين كما ذكر الرافعي في العزيز ) (1)
ه في الإملاء(  (2)  ؟؟؟المرجع نفسه. –قال الرافعي عن هذا القول أو الوجه: )ويُُكى عن نصيِّ

 ب[/32]

(42  )أ 
) 

 "فإن"
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إذا كان ممن يزويِّج بالإذن، مثل الأخ فأما ، إذا كان الول ممن يزويِّج بغير الإذن هذا
 :اختلف أصحابنا فيهفهل يصح توكيله أم لا؟ وابنه، والعم وابنه، 

لا يصح توكيله إلا بإذنها، فهو مننزلة الوكيل، والوكيل لا يجوز له أن  فمنهم من قال:
 يوكيِّل غيرهَ إلا بإذن موكيِّله.

لأنه يصير بعد الإذن له في ، يجوز أن يوكيِّل إذا أذنت له في التزويج ومنهم من قال:
  أعلم. @، و(1)الإذن بعدالتزويج مننزلة الأب، ولميا جاز للأب أن يوكيِّل جاز للأخ 

إذا جاء رجل وادَّعى أن فلانًا وكَّله في قبول نكاح ابنة هذا الرجل، فقَبِّل  فرع:
 .لها الصداق عن موكيِّله، ثم سُئل موكيِّله عن التوكيل فأنكره  نكاحها، وضَمن

فإن القول قوله مع يمينه، ويفُسخ النكاح بين المرأة وبينه، ويجب لها على الوكيل 
على نكاح صحيح  وردتن الوكيل يديعي صحة العقد، والفرقة إذا نصف مهرها؛ لأ

   أسقطت نصف المهر، وأوجبت نصفه.
إذا اديعى رجل أن فلانًا الغائب راسله في قبول نكاح بنت هذا الرجل  فرع:

لا ترثه المرأة، إلا أن يقُر الورثة أن فقَبِّله، ثم مات الغائب، فإن الشافعي قال: )
راسله في التزويج، أو تقُيم المرأة البينة، أو الوكيل أنه أمره بالتزويج، فحينئذ  (2)[مُوَر ِّثهَم]

 ./( ترث حقها منه
 .إذا وكَّل رجلاً في أن يقَبل له نكاح هذه المرأة منائة درهم فرع:

له  [أذن]فإن قبَِّله بأكثر من مائة لم يصح المهر؛ لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، وإن 
 .لأنه زاده خيراً بخمسين درهماً، فإنه يصح؛  لهمنائة فزويجها 

وهذا كما قلنا فيمن وكَّل رجلًا في أن يشتري له سلعة بعينها منائة درهم، فاشتراها 
في المائة إذنٌ له في الخمسين، فإنْ أمره بقبول  هـل؛ لأني إذنه له بخمسين، فإنه يصح

                                                           
 (.7/566العزيز ) –وهو أصح الوجهين  (1)
 .، والتصويب يقتضيه السياقفي كلتا النسختين: "موروثهم" بزيادة الواو (2)

 "بغير"

 أ[/33]

(42 )ب 
) 

 "وقعت"
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ح صحيح، والمهر باطل، نكاحها على جنس من المال فقبله بجنسٍّ غيره، فإن النكا 
  . (1)ويثبت لها مهر مثلها

 

                         

                                                           
 رسمت في )ت(: "لمثل" ثم عُديِّلت إلى: "لمثلها". (1)

لها مهراً  "وثبت
 "لمثلها
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  مسألة  
وهذا كما  (1)كافرة(ل الكافرة كافر، ولا يكون المسلم ولياً  وولي  : )قال الشافعي 

  قال.
 ، ولا ولي الذمية إلا ذمياً، ويكون(3)ولي المسلمة إلا مسلماً  (2)[يكون]لا يجوز أن 

 .من قراباتها
  وإنما كان كذلك؛ لقوله تعالى: 

   
  []          (4)أ

  
   [ب].  

وكان مسلماً،  (5) النبيأن أم حبيبة زوَّجها خالد بن سعيد بن العا، من  رُويو 
حيي، إلا أنه كان كافراً، فدل على أن الكافر لا يلي المسلمة، والمسلم لا  (6)وأبو سفيان
 .(7)يلي الكافرة

                                                           
( ك: النيِّكاح، "مَن لا يكون وليياً من ذي 5/14، وكذلك جاء قوله في الأم )(165مختصر المزني )، (1)

القرابة"، ونصيه: )ولا يكون المسلم وليياً لكافرة وإن كانت بنته(، وكذلك: )ولا يكون الكافر وليياً لمسلمة وإن  
ب: الكافر لا يكون وليياً -9اح، ك: النيِّك-23(، 10/68كانت بنته(، وينظر: معرفة السنن والآثار )

  لمسلمة بالقرابة. 
 في كلتا النسختين: "يوكيِّل"، والتصويب يقتضيه السياق. (2)
 .350ك: النيِّكاح، برقم -17( 91الإجماع )، –وحكاه ابن المنذر إجماعاً  (3)
 في )ت( زيادة: "وقوله تعالى".  (4)
  ؟؟(.158التزويج )، (، وفي تخريج حديث111سبق ذلك في ترجمتها )، (5)
، هو: أبو سفيان، وأبو حنظلة، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيُّ الأمويُّ  (6)

صحابيٌّ شهير، أسلم عام الفتح، وشهد حنيناً والطائف، كان من المؤلَّفة، وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم 
ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم، وكان  ة فهدمها، وتزويج النَّبيُّ إلى منا أحد ويوم الأحزاب، وجيهه النَّبيُّ 

أخرج حديثه أصحاب بعشر سنين، شهد اليرموك تحت راية ابنه يزيد، عمي في آخر عمره،  أسني من النبي 
الإصابة  –هـ وقيل بعدها في خلافة عثمان، وقد قرب من التسعين 32مات سنة  إلا ابن ماجهْ،الكتب الستة 

 .(2905( برقم )275(، تقريب التهذيب )،4046( ح: الصاد، برقم )2/178)
(: )قال أحمد: هكذا قال محمَّد بن إسحاق بن يسار صاحب 69، 10/68في المعرفة ) T البيهقيقال  (7)

المغازي إنَّ الذي ول نكاحها ابن عميها خالد بن سعيد بن العا،، وهو ابن ابن عم أبيها، فإنها أم حبيبة 
 سفيان بن حرب بن أميية، والعا، هو ابن أميية( ثم قال: )وقد قيل عثمان بن عفان هو الذي ول بنت أبي

 "T" ،""ول 
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[]   E :73 أ
 G :71 [ب]
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نكاحها، روي ذلك عن عروة، وعن الزهري: وعثمان هو ابن عفيان ابن أبي العا، بن أميية، ابن ابن عم 

 أبيها(.
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  مسألة   
  وهذا كما قال. (1)إلا على أَمَتِّه(قال: )

 :اختلف أصحابنا في هذا القول
   .(2)من كافر  سيد أن يزُوِّج أمَته الكافرةالشافعي أن لل أراد فمنهم من قال:

ولىَّ يزويجها من أو لأن الَأمَة الكافرة لا يجوز لمسلم حراً كان 
ُ
عبداً أن يتزوج بها، فالم

 .أهل دينها
  ؛وإنما كان كذلك؛ لأن كل امرأة لم تحل لغير أهل دينها حلت لأهل دينها

  كالمسلمة. 
 .اً لَأمَتِّه الكافرةلا يكون المسلم ولي ومنهم من قال:

 .كالمرتدة  ؛لأن كل امرأة لا تحل للمسلمين لم تحل للمشركين
ومعنى قول الشافعي )إلا على أمَتِّه(: أراد أنه يلي عليها في البيع، وسائر عقد 

 التصريف، سوى النكاح.
 

                         

                                                           
كاح، "مَن لا يكون وليياً من ذي ( ك: النيِّ 5/15، وكذلك قال الشيافِّعيي في الأم )(165مختصر المزني )، (1)

 القرابة"، ونصيه: )ولا ولاية له على كافرة إلا أمته؛ فإنَّ ما صار لها بالنكاح ملك له(.
زَنيي كما في أول المسألة  (2)

ُ
(        ك: 8/25العزيز ) –وهو ظاهر المذهب، وهو المنصو، عليه في مختصر الم

 النيِّكاح، "في المولى عليه".

(43  )أ 
) 

 13 
 

 خ"اذاد"
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  مسألة  
 عالم بموضع الح،، أو سقيماً مؤلما، وبه كان الولي  سفيهاً أو ضعيفاً، غير  وإنقال: )

   وهذا كما قال. (1)علة تخرجه من الولاية، فهو كمن مات، فإذا صح صار ولياً(
إذا كان للمرأة ولي سفيه، وهو الفاسق، أو كان سقيماً مؤلما، وهو الذي به علية لا 

الولاية، ويكون كمن يمييز بين الخطأ والصواب، أو ضعيفاً، وهو المجنون، فإنه يخرج من 
 .دونه من الأولياء /مات، وتنتقل الولاية إلى من

إذا كان الولي مسافراً غائباً، فإن ولايته لا تنتقل، فإن زوَّجها، وإلا قام ويخالف هذا: 
  الحاكم مقامه، على ما بينياه.

فإن صح الولي من مرضه، وعاد عقله، أو زال فسقه، فإن الولاية ترجع إليه؛ لأن 
 أعلم. @إليه، و الولايةأن تعود  فيجبالمعنى الذي أوجب زوال ولايته قد زال، 

 
                         

                                                           
 (، والعبارة بنحوها.165ر المزني )،مختص (1)

 ب[/33]

 "فوجب"، "ولايته"

 

 "إن"

" 
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  مسألة  
ولو قالت: قد أذِّنتُ في فلان، فأي  ولاتي زو جني فهو جائز، فأي هم قال الشافعي: )

 ل.وهذا كما قا (1)تشاح وا أقرع بينهم السلطان( وإنزوَّجها منه جاز، 
إذا كان للمرأة ولييان في درجة واحدة، فأذنتْ لهما أن يزوجاها من رجل بعينه، فإن 

  المستحب أن يقُدَّم أكبرهما، على ما بينياه قبل هذا. 
ولم يترك أحدهما الآخر أن يعقد، فإنه يقُرع بينهما، وإنما كان   (2)[تشاحيا]فإن 

 .كذلك؛ لأنهما استويا في الحق، فأقرع بينهما
أيتهن خرجت القرعة    أن يسافر، فإنه يقرع بين نسائه فعلى الرجلا إذا أراد كم

سافر بها، لاستواء حقوقهن في الزوجيية، فإذا خرجت القرعة على أحد الوليين، فإنه 
 .يزويِّجها دون صاحبه

    لم تخرج القرعة عليه، فهل يصح النكاح أم لا؟  مَنفإن زوَّجها 
 :اختلف أصحابنا فيه

لأناي لو صححناه لأبطلنا أمر القرعة التي ، إن النكاح لا يصح منهم من قال:ف
 ى إلى بطلان القرعة لم يجز.خرجت على صاحبه، وما أدَّ 
لأن له ولاية تامة كولاية صاحبه؛ لأن المرأة ، النكاح صحيح ومن أصحابنا من قال:

، فإذا تقديم وأنكحها قد أذنت له كما أذنت للآخر، وإنما استعملت القرعة في التقديّ
 .(3)وجب أن تبطل القرعة؛ لأن التقديّ قد فات

من الآخر  بأولىوهذا كما نقول في جماعة ورثوا قصاصاً، فإنه ليس أحدهم 
باستيفائه بنفسه، فيقرع بينهم، فعلى أييهم خرجت القرعة، كان له أن يقَتصي بنفسه إذا  

عن جماعتهم، وإن كان قد أساء في  كان يُُسن القتل، فإن سبق غيره فقتل، فإنه يقع
  ذلك، فكذلك هاهنا. 

                         

                                                           
 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )، (1)
 في الأصل: "تشاحوا" والتصويب من )ت(. (2)
 (.8/3العزيز ) –وهو أصحُّ الوجهين  (3)

 "ولو"

 خ"لمن"

 "رجل"

 "أولى"

(43 )ب 
) 
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  مسألة  
 (1)ولو أَذنتْ لكل واحد أن يزوجها، لا في رجل بعينه، فزوَّجها كل واحدقال: )

 قال. كما وهذا (4)((3)((الولي ان، فالأول أحق (2)[أنكح]إذا )) :النبي رجلًا، فقد قال 
أن يزوجاها برجل لا بعينه، فزوَّجها كل  يـفكان للمرأة ولييان، فأذنتْ لهما إذا  

 واحد منهما برجل، فلا تخلوا هذه المسألة من خمسة أحوال: 
 دفعة واحدة زوَّجاهاأن يكونا  إما.  
 [أ](ز)أحدهما متقديِّم والآخر  أوأَوَقَعَ العقدان دفعة واحدة،  (5)نعلملا  و

  متأخر؟ 
 ها، وعُلِّم أني أحدهما كان قبل الآخر، إلا أنيه لا يعُلم أييهما المتقديِّم. زوَّجا أو 
  جاها، وعُلِّم المتقديِّم منهما، ثم ورد الإشكالُ بعد العلم.زوَّ أو 
 ذلك. (1)[وأشكل]جاها، وعُلِّم المتقديِّم منهما، زوَّ  أو  

                                                           
 في )ت( زيادة: "منهما". (1)
 في كلتا النسختين: "نكح"، والتصويب يقتضيه السياق. (2)
( ك: أحكام القرآن، من طريق الحسن عن رجل من 276في المسند )، الش افِّعي  بهذا اللفظ:  أخرجه (3)

( ك: النيِّكاح، "إنكاح الوليين، والوكالة في النيِّكاح" قال: )أخبرنا ابن 5/16، وفي الأم )أصحاب النَّبيي 
 الطبِانيه، وقال...( فذكر  عليَّة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله 

( 5479( "من اسمه محمَّد"  ح: )5/336( والأوسط )6924( "يونس بن عبيد" ح: )7/222في الكبير )
"نكح" وهو الصواب، وأخرجه  بدلًا من:، إلا أنَّ عندهما "أنكح" من طريق الحسن عن سمرة بن جندب 

( عن الحسن عن سمرة بلفظ: 2088إذا أنكح الولييان، ح: )-22ك: النيِّكاح، -6( في 2/571) أبو داود
ا رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما)) ا امرأة زوَّجها ولييان فهي للأول منهما، وأيمي ، ومثله: ((أيمي

حديث ( وقال: )هذا 1110ب: ما جاء في الوليَّيْن، ح:)-19ك: النيِّكاح، -9( في 3/418) الترمذي
ج أحد الوليين قبل الآخر إذا زوَّ  ،بينهم في ذلك اختلافاوالعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم  ،حسن

وهو قول الثوري  ،مفسوخ فنكاحهما جميعاً  جا جميعاً وإذا زوَّ  ،ونكاح الآخر مفسوخ ،فنكاح الأول جائز
الرجل يبيع السلعة فيستحقها، ح: -96ك: البيوع، -44( في 7/314) النسائي(، ووأحمد وإسحاق

لكن قد  ،فإن رجاله ثقات ،حته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرةوص: )ابن حجر(، وقال 4682)
(، وقد ضعَّفه 1518( ب: الأولياء وأحكامهم، برقم )3/357التلخيص الحبير ) –( اختلف فيه على الحسن

( وقال متعقباً ابن حجر: )بل صحته متوقفة على تصريح 1853( برقم )6/254يّ في الإرواء )الألباني
 (.2223( برقم )2/263يث، فإنه كان يدلس(، وهو في ضعيف الجامع الصغير)الحسن بالتحد

 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )، (4)
 في )ت( زيادة "لما". (5)

 "أنه"
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دفعة واحدة، أو تقديم العقدان  أَو وَقَعَ فإن زوَّجاها دفعة واحدة، وأشكل فلم يعُلَم، 
واحد، وهو أنهما فالحكم في الجميع المتقديِّم منهما أشكل،   أحدهما على الآخر، غير أن

 . يفُسخان معاً 
ا  بالتقديّ من  أولىكان كذلك؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما، وليس أحدهما   /وإنمي

خا معاً الآخر  .، فَـفُسِّ
فسخ نكاحهما معا؛ً لأنه لا يمكن كما قلنا فيمن تزوج بأختين دفعة واحدة، يُ 

   من الأخرى، فكذلك هاهنا. بالتقديّأولى  أحدهمابينهما، وليس  الجمع
إذا عُلِّم المتقديِّم منهما، ثم ورد الإشكال بعد ذلك، فإن النكاحين جميعاً يقَعان  وأما

 إلى أن يتبين أيهما المتقديِّم، فيكون أولى بفسخ العقد المتأخر.
: مسألة الغرقى، بأن يكون أخوان في سفينتين، فيغرقان جميعاً، لمسألةهذه ا ونظير

على  إحداهمافإن غرقتا في موضع واحد، أو أشكل فلم يعُلم هل غرقتا معاً، أو تقدمت 
أحدهما لا يرث الآخر في هذه المسائل  فإنَّ ، الأخرى؟ أو عُلم ذلك ثم أشكلت المتقديِّمة

      هما لورثته.الثلاث، فيكون ميراث كل واحدٍّ من
 يتبينعُلِّم أيهما غرق أولًا، ثم أشكل بعد ذلك، فإن ميراثهما يوُقَف إلى أن  فإن

  .المتقدم منهما
، ولم يُشكل ذلك، فإن المتأخر منهما يرث أيهما المتقديِّم وأيهما المتأخرعُلِّم  وإن

  المتقدم، فكذلك هاهنا.
بها      فسواء دخل ، من نكاح الثاني أولىمن أن نكاح الأول إذا ثبت ما ذكرناه 

، وشُريح وبه قال] الثاني أو لم يدخل وأبو          ، والحسن، والأوزاعي، (2)عليي

                                                           
 في الأصل: "يشكل" والتصويب من )ت(. (1)
النَّخعيُّ الكِّنْديُّ بن قيس بن الجهم بن معاوية الكوفيُّ  -على الأشهر-هو: أبو أميَّة، شُريَْح بن الحارث  (2)

( 53( سنة، منها )70القاضي، مخضرم، ثقة، وقيل له صحبة، وكان شاعراً فائقاً، ولَ القضاء قريباً من )
، واستمر على القضاء إلى زمن الحجياج بن يوسف، وكان بالكوفة لثلاثة من الخلفاء: عمر وعثمان وعلي 

، ، وروى عن عمر، وعلي، وابن مسعود وغيرهم -المشهورعلى -ولم يره ولم يسمع منه  في زمن النَّبيي 
وروى عنه: أبو وائل، والشعبي، ومجاهد، وابن سيرين وغيرهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، 

أخبار القضاة  –( سنة 120( سنوات وقيل )108هـ( وقيل بعدها وهو ابن )78والنسائي، مات سنة )
( "ذكر فقهاء التابعين بالكوفة"، الإصابة 77"، طبقات الفقهاء )،( "ذكر قضاة الكوفة2/189-398)
 (.2774( برقم )265(، تقريب التهذيب )3880( ح: الشين، برقم )2/146)

 أ[/34]

مع"، "أن يج
 ، "بالتقدم"ص"إحداهما"

  

من الآخر  "بأولى
 بالتقدم"

  

(44  )أ 
) 

 ص"أوقع"

 "أحدهما"

  

" ،صحيح
 "والثاني: باطل

 "وإن"، "يبين"

  

  

 
 "المتقدم منهما" 

 

 "ونظائر" 
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 .  ](3)، وإسحاق (2)، وأحمد(1)حنيفة
أول، ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني كان نكاحه  الأول وقال مالك:

  .(5)بي رباحهذا عن عطاء بن أ رُوي، و (4)أولى
إذا نكح الوليان )):  //قال//عن عمر بن الخطاب أنه  رُوي، منا واحتج من نصر ذلك

 . (6)((فالأول أحق، مالم يدخل بها الثاني
ولأن الوطء في النكاح مننزلة القبض في سائر العقود، وقد أجمعنا على أن من قالوا: 

القابض أولى، فكذلك يجب أن أحدهما، كان  منباع شيئاً يتعين من رجلين، وأقبضه 
  هاهنا أولى.   الوطءيكون 

إذا زوَّج الرجلان امرأة، ))ال: ق بي عن الن (7)سمرة بن جندب رَوىما : دليلنا
  .(8)((، وإذا اشترى الرجلان بيعاً، فالأول أحق فالأول أحق

                                                           
 ( ب: الأولياء والأكفاء.290، 3/289( ك: النيِّكاح، فتح القدير )2/252بدائع الصنائع ) (1)
(، وبه قال أيضاً: الزُّهري، وقتادة، وابن سيرين، 1127) ( ك: النيِّكاح، مسألة رقم429، 9/428المغني ) (2)

 المرجع نفسه. –والثوريي، وأبي عُبيد 
 فأخَّرتُها هنا ليستقيم بها السياق.المثبتة في الفروق، الزيادة موضعها بعد قوله: "والثاني: باطل"  (3)
وْلَى.2/147المدوَّنة ) (4)

َ
 ( ك: النيِّكاح الأول، في إنكاح الم

، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، يعُدُّ هو (5) : أبو محمَّد، عطاء بن أبي رَباح: أسلم، القرشيُّ مولاهم المكييي
من الطبقة الوسطى من التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، قيل إنه تغيرَّ بَأخَرةَ، ولم يكثر ذلك 

( "فقهاء التابعين 64ت الفقهاء )،طبقا –( سنة 88هـ على المشهور وهو ابن )114منه، مات سنة 
 (. 4591( برقم )391منكة"، تقريب التهذيب )،

( برقم         6/254في الإرواء ) الألباني  في شيء من الآثار، قال  لم أجده قولًا لعمر بن الخطاب  (6)
 (: )لم أقف عليه(.1852)

، حليف الأنصار، صحابيٌّ مشهور، ة الفزاريُّ هو: أبو سليمان، سَمرُة بن جُنْدُب بن هلال بن جريج بن مري  (7)
له أحاديث، سكن البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة، كان شديداً على الخوارج، أخرج 

(، 3475( ح: السين، برقم )2/78الإصابة ) –هـ 58حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بالبصرة سنة 
 (. 2630( برقم )256تقريب التهذيب )،

في الكبير لفظاً قريباً مما ذكُِّرَ في المتن   الطبِاني(، وقد أخرج 274سبقت الإشارة إلى هذا الحديث )، (8)
( من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النَّبيي 6840( "ما أسند سمرة" ح: )7/203)
 :؟؟.((ى الرجلان بيعاً فالأول أحقإذا زويج الرجلان المرأة فالأول أحق، وإذا اشتر ))، ولفظه  

 خ"الول" 

"النكاح " 

 

 "ودليلنا" 
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      للأول الولي ان، فهي (2)[نكحأ]إذا ))قال:   عن النبي  (1)عقبة بن عامر رَوىو 
 .  (3)((منهما

أنه يزويجها وهي في عصمة زوج فلم يصح؛ قياساً عليه إذا علم الثاني ومن القياس: 
 .أن لها زوجاً قبله

الوطء، وجب أن لا يصح وإن ضامه الوطء،  يضامَّهكل نكاح لم يصح إذا لم ولأن  
  . قياساً على ما ذكرناه، وقياساً على نكاح المرتدة، والمعتدة

 إما أن يكون صحيحاً أو فاسداً: ، هذا النكاح الثاني لا يخلولأن و 
  لا يفسده. كان صحيحاً، فعدم الوطءفإن  

 وإن كان فاسداً، فوجود الوطء لا يصححه، فدل على أنه باطل. 
، يعرفونهأنه لم يصح عند أهل الحديث، ولا  فهو:عن حديث عمر، فأما الجواب 

لو          مثل قولنا، فلم يكن لهم فيه  (4)عنه خلافهي رُو  علي بن أبي طالب قدمع أن 
    .ثبت حجة

                                                           
كثيراً،   ، صحابي مشهور، روى عن النَّبيي هو: أبو حمياد، عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني،  (1)

القرآن وممن   وكان قارئاً، فقيهاً فاضلاً، عالماً بالفرائض والفقه، فصيح اللسان شاعراً كاتباً، وهو أحد من جمع
ح، وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق، شهد صفين مع معاوية، وأمَّره بعد ذلك كتبه بيده، شهد الفتو 

على مصر ثلاث سنين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات في خلافة معاوية على الصحيح قرب 
 (.4641( برقم )395(، تقريب التهذيب )،5601( ح: العين، برقم )2/489الإصابة ) –الستين 

 تين: "نكح"، والتصويب يقتضيه السياق.في كلتا النسخ (2)
( في  7/225) البيهقي(، و17387( "حديث عقبة بن عامر" ح: )4/149) أحمدبهذا اللفظ: أخرجه  (3)

( كلاهما من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن 13794ب: الوكالة في النيِّكاح، ح: )-125ك: النيِّكاح، 
"فهي"، وأُخرج عن  بدلًا من:"نكح"، وَ: "فهو"  بدلًا من:"أنكح" مرفوعاً، إلا أني عندهما:  عامر الجهني 

نقلًا عن ابن المديني: )لم يسمع الحسن من عقبة  ابن حجرعقبة بألفاظ أخرى في كثير من كتب السنة، قال 
: )والصحيح البيهقي(، وقال 1518( ب: الأولياء وأحكامهم، برقم )3/357التلخيص الحبير ) –شيئاً( 

 (.7/227السنن الكبرى ) –رواه عن سمرة بن جندب( رواية من 
( بسنده 15187ب: الرجل يشهد على رجعتها...، ح: )-5( في ك: الرجعة، 7/611) البيهقيأخرج  (4)

في الرجل يطليِّق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك،  عن سعيد بن جبير عن علييِّ بن أبي طالب 
 .((بها الآخر أم لم يدخلهي امرأة الأول، دخل ))قال: 

إذا كان "عدم الوطء 
 صحيحاً" 

 "حجة لو ثبت"   

 "نعرفه"

 " تضامه"

 

(44 )ب 
) 
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أني هذا فهو: عن الاعتبار بسائر العقود، من الهبة، والرهن، والبيع، وأمَّا الجواب 
 : /ينظر فيه

 .كان ذلك في البيع، وعُلِّم المتقديِّم منهما من المتأخر، فالأول أولى  فإن
 .ني الأول قد لزم والثاني فاسدكان القبض للثاني إلا أ  وإن

   اليد أولى. (1)[فصاحب] الآخرفإن اديعى واحد منهما أنه اشتراه دون 
والآخر متأخر، وإن كان ذلك في الرهن  متقدمويخالف مسألتنا؛ لأن أحدهما 

 .وأقبضه، كان العقد له دون الأول للثانيوالهبة، فإنه لا يتم إلا بالقبض، وإذا عُقِّد 
   ؛ فإن النكاح يتم من غير وطء، فدلي على الفرق بينهما.ك في مسألتناوليس كذل

وهو: أني القبض إذا كان في عقد فاسد، لم يقدَّم به على العقد وجواب آخر، 
الصحيح، فكذلك يجب أن يكون في مسألتنا هذا الوطء لا يقدَّم به لكون حصوله في 

 عقد فاسد.
  :يكون الثاني دخل بها، أو لم يدخلفلا يخلو من أن ثبت ما ذكرناه:  إذا
نسليِّم إلى الأول، وتستحق عليه مهرها المسمَّى، ولا  فإناي لم يكن دخل بها،  فإن

لأن العقد الفاسد لا تستحق به شيء، إلا أن يُصل   يجب لها على الثاني شيء؛
   الوطء، فيكون العِّوض في مقابلته. 

عليه مهر المثل، ونسلَّم المرأة إلى الأول، كان الثاني قد دخل بها، فإنه يجب   وإن
 .وتستحق عليه المهر المسمَّى

لها مهران منهما، وتعتدي من الزوج الثاني، ولا تُسلَّم إلى الأول إلا بعد  فحصل
  .انقضاء العدة

فإن أتت بولد، فإن لم يمكن أن يكون من الثاني؛ بأن تلد بعد الوطء لأقل من ستة 
 .أشهر أُلحق بالأول

 هما ألحقتهيي على القافة، فبأ فإنه يعُرضوإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما، 

 أعلم بالصواب. @على ما بيناه في مسألة القافة، و ،لحق به القافة
 

                         
                                                           

 في الأصل: "صاحب"، والتصويب من )ت(.  (1)

 [ب/34]

 "وإن"

  

 "صاحبه"

  

 "مقدم"

  
 "الثاني"

  

 "فإنها" 

  

 "عُرِّض" 

  

(45  )أ 
) 

 "وإذا" 

 

 "فيحصل" 
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  مسألة  
 ،الشهود أيهّما الأول، فالنكاح مفسوخ، ولا شيء لها يثُبتوإن لم قال الشافعي: )

    إلى آخر الفصل، وهذا كما قال. (1)(مثلهاوإن دخل بها أحدهما على هذا كان لها مهر 
 .يفُسخ في الأحوال الثلاثة، التي بي ناها قبل هذاالن ِّكاح إذا قلنا إن 

 :ها قبل الآخر، واد عيا عليها عِّلْم ذلكوَّجل واحد منهما أنه ز إذا اد عى ك فإنه
وإن لم تحلف، رُدَّت اليمين الن ِّكاح، فإن أنكرت، فإنها تحلف على ذلك، ويفُسخ 

 .عليهما جميعا  
خ نكاحهما فإن   .وإن لم يحلف واحد منهما فإنه يفُسخ أيضا  ، حلفا معا  فُسِّ
وإنما كان كذلك؛ لأن له ، بها لمن حلفحلف أحدهما ونكل الآخر، حُكِّم  وإن

  .حجة تثبت دعواه فكان أولى من صاحبه
 .بالزوجية لأحدهما، وذكَرت أنه تزوج بها أولا ، سُل ِّمت إليه [ت]وإن أقر  

خ نكاحهما   .معا   /وإن أقرت لهما جميعا ، فُسِّ
فيه  فهل تحلف أم لا؟الآخر إحلافها،  فطلبفإن أقرت لأحدهما وسُل ِّمت إليه، 

  قولان: 
تحلف له، قاله في كتاب تحريم الجمع، وإنما كان كذلك؛ لأنها  (ز)[لا]أنها أحدهما: 

لو أقرت للثاني بعد ذلك، لم يقُبل إقرارها، وكل من لم يقُبل إقراره لم يجز عرض اليمين 
 عليه.

 أنها تحلف، قاله في الإملاء. والثاني:
   حجة عليه. فصارت  هاليمين علي فرد  أنه ربما نكلت ووجهه: 

 إن اليمين لا تعرض عليها، فإنّ  لا نحل ِّفها، ونجعلها للأول. فإذا قلنا:
إن اليمين تعرض عليها، فإنها تحلف أنها لا تعلم أنه تزوج بها أولا ، فإن  قلنا: وإذا

  .حلفت برئت

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )ص (1)

 أ[/35]

 ب(  45) "فردت"، "فصار"

 17 
 

 "يبين"
 

 "المثل"
 

 إن"و "
 

 "فإن"
 

 "وطلب"
 

 "فإذا"
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 .وإن نكلت عن اليمين، ردَُّت اليمين على الزوج الثاني، الذي سأل إحلافها
 .فإن نكل سقطت دعواه، ورُدَّت إلى الأول

 وإن حلف، ففيه قولان: 
لأن النكول ورَّد اليمين، بمنزلة البينة، والبينة مقدمة على الإقرار، ؛ نه أولىإأحدهما: 

 فتسل م المرأة إلى هذا الثاني دون الأول.
 .(1)نهما سواء، ولا تقُدَّم حجة أحدهما على الآخرإ والثاني:

 يه وجهان:، ففعلى هذا
  .(2)تعارضتا لأن  بينتهماأنهما يسقطان؛ أحدهما: 
له رد اليمين، بمنزلة ما لو أقرت  يثبتلأن الثاني الذي ، أن الأول أحقوالثاني: 

  .(3)له
قرار الثاني تكون راجعة عن لإولو أقرت إقرارين، كان المقر له أولا  أحق؛ لأنها با

ويجب عليها مهر مثلها للثاني؛ لأنها فوَّتته بضعَها بإقرارها الأول، فتسلَّم هاهنا إلى الأول، 
 لغيره.   

أخاها زوَّجها منه بغير إذنها،  أن  إذا اد عى ورثة الميت على زوجته،  فرع:
 .وأنكرت المرأة ذلك

فإن القول قولها مع يمينها، وإنما كان كذلك؛ لأن إقرارها على نفسها بأنها أذنت له 
الميت مقبول، فإذا حلفت استحقت الميراث، إلا أن يكون للورثة بينة في تزويجها من هذا 

  على ما يد عونه، فتثبت دعواهم.
إذا أقر كل واحد من الزوجين بالزوجية للآخر، وسمع منهما شاهدان،  فرع:

 فأيهما مات ورثه صاحبه.
 وإن سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر، ومات من سمع منه ورثه الآخر.

                                                 
 (.8/9العزيز ) –وهو أصح  القولين، وهو مبنيٌّ على أن اليمين المردودة كالإقرار  (1)
 المرجع نفسه. –ه في القديم وهذا الوجه حكاه القاضي أبو حامد، والشيخ أبو محمَّد عن نص ِّ  (2)
 المرجع نفسه. –وهو أصح الوجهين  (3)

 "لأنهما بينتان"

 "بأن"

 "ثبت"
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 ت من لم يُسْمَع منه إقراره، فإن الآخر لا يرثه إلا ببينة يقيمها.وإن ما
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  مسألة  
ولو زوَّجها الولّي بأمرها من نفسه، لم يجز، كما لا يجوز أن يشتري قال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)(من نفسه
، وهو أن تكون بنت عم له، فأذنتْ   إذا زوَّج الولي  ولي ته من نفسه، لم يجز ذلك

  له، فزو جها من نفسه.
 جاز ذلك. /: إذا زوَّج الولي  المرأة من نفسه (2)أبو حنيفة ومالك وقال

أنه إذا قال: زوجتها من نفسي، لم يفتقر إلى أن يقول: قبلت  ومذهب أبي حنيفة
 .لنفسي، بل يكون قوله: زوجتها من نفسي، متضمنا  للقبول

لأب إذا اشترى من مال الصبي لنفسه، قال: فلا يحتاج إلى أن يقول: وكذلك ا
 قبلت، بل إذا قال: بعتُ هذا الشيء من نفسي جاز ذلك؛ لأن قوله متضمن للقبول.

السلطان، ولا يجوز أن  [إلى]أن الولي  إذا أراد أن يتزو ج ولي ته، رفع أمرها  وعندنا
 .يوك ِّل في تزويجها منه

مَتَهُ، فليس له أن يزو ِّجها من نفسه، بل يرفع أمرها إلى الحاكم وكذلك إذا أعَتق أَ 
 حتى يزو ِّجها منه.

 بقوله تعالى:  واستدل مَن نَصر أبا حنيفة ومالكا  

  
 


(3) 

     
     
    
    
 

 
  []   .أ

                                                 
ب: في -11ك: الن ِّكاح، -23(   73، 10/72وينظر: معرفة السنن والآثار )(، 165مختصر المزني )ص (1)

 يتامى الن ِّساء.
جها ممن يُحب فزوَّجها لم يظهر لي قول مالك هكذا، بل جاء في المدوَّنة ما يدلُّ على أنها إذا وكلته في أن يزو  (2)

 ( ك: الن ِّكاح الأول، في إنكاح المولى. 2/148) –من نفسه أنه لا يجوز 
 في )ت( زيادة: "إلى قوله:". (3)

 ب[/35]

(46  )أ 

 18 
 

[]  127 :6 أ
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جر وليها، فيرغب في ))قالت عائشة:  نزلت هذه الآية في شأن اليتيمة، تكون في حِّ
مالها وجمالها، ولا يقُسط لها في صداقها، فنُهوا أن ينكحوهن ، أو يقُسطوا لهن  في 

 .(173س:)((صداقهن  
وليس في الخبر أن السلطان يزو ِّجها منه، فالظاهر أن الولي  يزو ِّجها من نفسه 

 .بنفسه
 .(220س:)أعتق صفية، وتزوَّج بها، وجعل عتقها صداقها  أن النبي رُويو 

 .وليس في الخبر أنه كان هناك ولي زوَّجها منه
إذا  ب أن يصح ذلك، أصله:زوَّجها بإذنها ممن يجوز أن يكون زوجا  لها، فوجولأنه 

 .زوَّجها من غيره
كالجد    ؛فإنه عقد يملك إيجابه، ويملك قبوله، فجاز أن يجمع بينهما بنفسه وأيضا :

إذا أراد أن يزو ِّج بنت ابنه من ابن ابنه، فيكون قابلا  موجبا  بنفسه، ويجوز ذلك، فكذلك 
 هاهنا.

بالعاقد فإنها غير  عقود عليه، فأماولأن حقوق النكاح تتعلق بالمعقود له والم قالوا:
 .متعلقة

أنه لا يجب على الولي ، ولا على الوكيل تسليم المرأة، ولا تسليم المهر،  ألا ترى
عنهما جاز  ومعبرا  ، ثم لم ا جاز أن يكون الواحد سفيرا  لهما، والمعينفيكون بمنزلة السفير 

    أن يكون عاقدا  لهما. 
كل نكاح لم يحضره أربعة فهو ))قال:   عائشة أن النبيعن  رُوي  ما ودليلنا: 

أربعة، فوجب أن  يحضرهوهذا نكاح لم  (151س:)((سِفاح: ولّي، وخاطب، وشاهدا عدل
  .(1)[زنّ]يكون سفاحا ، والسفاح 

 لا يكون عندكم زنّ؛ لأن عندكم أن الحد لا يجب.فإن قيل: 
، وكان يقتضي أن يكون الحد إذا وطئ إنما أراد بهذا، أن تحريمه تحريم الزنّ قلنا:

 بدليل، وبقي الباقي على جملته.   [أُسْقِّط]أنه  /بذلك النكاح واجبا ، إلا 

                                                 
 في الأصل: "زيادة" والتصويب من )ت(. (1)

 أ[/36]

 "تحضره"

(46  ب) 

 ص"والمعبر"

 "ومعتبرا "
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مقاام             عندنّ أنه حضره أربعة؛ لأن الولي  قاائم مقاام شينصاين، فإن قالوا: 
  .ولي ، ومقام خاطب

بمنزلة شينصين؛ لأن  أنه في الحقيقة شينص واحد، فلا يجوز أن يُجْعلفالجواب: 
 .اعتبر كون العدد أربعة  النبي

لا يتزوج الرجل المرأة ))قال:   ما رُوي  عن سعيد بن المسيَّب عن النبيوأيضا : 
حتى يكون الولّي غيره، ولا يشتري الوالي شيئا  من الغنيمة، ولا الوصيّ شيئا  من 

 . (1)((الميراث
يكون موجبا   اب فيه بالإذن فوجب أن لاأنه عقد معاوضة يملك الإيجومن القياس: 

لنفساااه مااان  كالوكيااال يملاااك الإيجااااب في عقاااد البياااع بالإذن، ولااايس لاااه أن يشاااتري   ؛قاااابلا  
 .في مسألتنا (2)فكذلك ،نفسه

فإنه تلحقه التهمة في هذا العقد، فلم يجز أن يكون موجبا  قابلا ، كما وأيضا : 
  ذكرنّه في الوكيل. 
أن حقوق العقد تتعلق بالمتعاقدَين من المطالبة  :عقد البيعالمعنى في فإن قيل: 

والتسليم وما أشبه ذلك، فلا يجوز لأجله أن يكون موجبا  قابلا  لنفسه؛ لأنه يصير طالبا  
  .  ، ولا يجوز أن يكون الشينص الواحد طالبا  ومطالبَا  متضاد  ومطالبَا ، وذلك 

جاز أن  فلذلكلق بالمتعاقدَين؛ ليس كذلك النكاح؛ فإن حقوق العقد لا تتعو 
عن أحدهما، وتارة   يكون تارة  ؛ لأنه بمنزلة السفير والمعبر، والسفير وقابلا  يكون موجبا  
      عنهما جميعا . 

أن معارضة الأصل باطلة بالجد؛ لأن الجد يكون قابلا  بنفسه موجبا ، وإن  فالجواب: 
 ما قالوه. كانت حقوق العقد تتعلق بالعاقدَين على حسب

                                                 
  ؟؟لم أجده. (1)
 في )ت( زيادة: "وليس له أن يشتري"، وهي تكرار. (2)

 "من نفسه لنفسه"

 "فكذلك"

 "قابلا "، "تارة يكون"

(47  )أ 

 "ولي وخاطب"

 "مضاد"
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أن قولكم هذا يؤدي إلى التناقض، وهو أن فالجواب: احترزوا عن الأب والجد، فإن 
دُوا لنا مثل هذا؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشينص الواحد  (1)يكون مسل ِّما  ومتسل ِّما، فَجِّ

 .مملِّكا  ومتمل ِّكا ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض
، وإنما الاعتبار بنفي تعل قهادَين، وعدم لا اعتبار بتعلق الحقوق بالمتعاقثم نقول: 

عن الأب والجد، جاز أن يكونّ قابلين موجبين في  منفيةالتهمة، فلما كانت التهمة 
  النكاح والبيع، ولما لم تكن التهمة منتفية عن الوكيل استوى النكاح والبيع.

ركن أن كل شينص تصد ى لركن في النكاح لم يجز أن يتصدى ل من القياس :وأيضا  
 .تصدى للشهادة لم يجز أن يتصدى للولاية لماكالشهادة، فإن الشاهد   ؛ف لهالِّ آخر مخُ 

فإن الولاية مما زِّيْد في النكاح على سائر العقود فلم يجز أن يكون الزوج وأيضا : 
  كالشهادة.  ؛مَحَلا  له

من             أنه ليس في الخبر أنه يزو ِّجهافهو:  /عن حديث عائشة الجواب  فأمَّا
، وأكثر ما فيه أنه أباح له أن يتزوج بوليتَّه إذا أقسط لها في الصداق، ونحن  نفسه بنفسه

   كذا نقول، وأما كيفية عقد النكاح فليس فيه ما يدل عليه.
أنه زوَّجها من نفسه  (2)أنه ليس في الخبر فهو:عن حديث صفية، وأمَّا الجواب 

 .بنفسه
؛ لأنه كان (4)أن يتزوج بلا ولي  كان جائزا  للنبي(3)من قال: من أصحابنا ثم

 الإمام الأعظم، ويجوز للإمام الأعظم أن يتزوج المرأة، ويزو ِّجها من نفسه.
: إنه منتقض به إذا  فنقولإذا زوَّجها من غيره،   عن قياسهم على الوليوأمَّا الجواب 

 .بحال كانت معتد ة، أو مرتد ة، أو مُحرِّمة، فإنه لا يجوز نكاحها

                                                 
دُّوا" من الحد. في كلتا النسينتين بإهمالرسمت  (1)  الجميع، فيحتمل: "فحذوا" يعني: فاحذوا، أو "فَحِّ
أراد:  في الأصل زيادة "ما" وهي ليست في )ت(، فحذفت لعدم استقامة الكلام، ويحتمل أن نّسخ الأصل  (2)

 أنه زوجها..." فسقطت منه عبارة "يدل على".  [يدل على]"ليس في الخبر ما 
 في )ت(: زيادة "إن ذلك". (3)
العزيز  –بلا ولي ٍّ ولا شهود أصح  الوجهين في المذهب كما قال الرافعي  تقدَّم بيان أن انعقاد نكاح النَّبي   (4)

 ؟؟؟( من هذا البحث.102(، ينظر: )ص 7/454)

 ب[/36]

 "فعلها"

 "إذا"

 "بنفسه من نفسه"

 "وأما"

 "منتفية"

(47 )ب 
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مختلفين، وفي مسألتنا قد تصدى لركنين  لركنينفي الأصل: أنه لم يتصدَّ  ثم المعنى
  .مختلفين في النكاح، والتهمة لاحقة به

 .ولأنه لا يجوز اعتبار العقد من نفسه بالعقد من غيره
أن رجلا  لو وكَّل وكيلا  في أن يبيع له شيئا ، فباعه من غيره جاز، ولو باعه ألا ترى 

 من نفسه لم يجز، وعلى أن الاعتبار هو انتفاء التهمة على ما بي ناه.  
أنه يملك الإيجاب في  :أن المعنى فيهفهو: عن قياسهم على الجد، وأمَّا الجواب 

 .العقد بنفسه، ولا يحتاج إلى الإذن؛ فلذلك جاز أن يكون قابلا  موجبا  
 ، فإنه ياُت هم في حقها، فافترقا.ائلة عنه، وليس كذلك ابن عمهاز  (1)التهمةأو نقول: 

 .إن حقوق النكاح تتعلق بالمعقود له، والمعقود عليه وأمَّا الجواب عن قولهم:
أنَّّ لا نُسُل ِّمُ ذلك؛ لأنها إذا كانت فهو: أنها هي المطالبَة بتسليم نفسها، ألا ترى 

طالَبُ بالتسليم
ُ
 .صغيرة، فزوَّجها أبوها، فإنه هو الم

، كان هو المطالَب بالمهر، فالحقوق في النكاح والبيع الصغيرج ابنه وكذلك إذا زوَّ 
 .عندنّ بالعاقدجميعا  تتعلق 

اإذا كانت بالغة عاقلة وأما  تكون هي المطالبَة بتسليم نفسها؛ لأن اليد لا تثبت  فإنم 
  .عليها؛ لكونها حرة

لم يلزم الوكيل تسليم أن رجلا  لو وكَّل رجُلا  في أن يؤاجره لليندمة، فآجره  ألا ترى
ر، لكونهِّ حُراَ ، فكذلك في مسألتنا.     ر إلى المستأجر؛ لأنه لا يَدَ لَهُ على المؤاجِّ  المؤاجِّ

 " فصـل "
إذا أراد الحاكم أن يتزوج بنت عمه، ولا ولي لها غيره، فإنه يرفع ذلك إلى الإمام؛ 

  ذلك رَجلا . ليزو جها منه، أو يولي ِّ 
 :أصحابنا فيه ، فاختلفالإمام وأما

 .يزوج وليته من نفسه، ويكون هو الموجب والقابل من قال: فمنهم

                                                 
 في )ت( زيادة: "منتفية".  (1)

 خ"الصغيرة"

 "بالعاقدين"

 "فإنها"
 

 "ركنين"
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فإنه يكون توكيلا  منه، والوكيل بمنزلة الموكَّل،  /لأنه إذا أذن لرجل في أن يزو ِّجها منه 
   في ذلك، فجاز له أن يتولى عقده بنفسه.  فليس له طريق إلى الاستنابة

 فزو جهاراد الإمام أن يتزوج بمن لا ولي  لها، أمر الحاكم إذا أ ومن أصحابنا من قال:
 .(1)منه، ولا يكون الحاكم هاهنا بمنزلة الوكيل

لأن الإنسان له أن يعزل وكيله متى شاء من غير عذر، والحاكم لا يجوز للإمام عزله 
  إلا بسبب يوجد منه يوجب ذلك، وهذا أصح.

أن يزوجها من ابنه، ويكون موجبا   يافا إذا أذنت المرأةُ البالغة لابن عمه فرع:
 .لابنه [قابلا  ]

فإن كان الابن صغيرا  لم يجز له تزويجها منه؛ لأن قبوله لا يصح لصغير، فيحتاج أن 
 .وهذا قد بي ناه فيما مضى، ، ويقبله هو بنفسه(2)نكاحها]أبوه  هاليوجب 

 .بالصوابأعلم  @، و(3)بن، وقبَِّلَهُ الاالنكاح [وإن كان الابن كبيرا  أوجب له أبوه
 

                         

                                                 
 (.7/564العزيز ) –وهو أصح  الوجهين  (1)
ين المعقوفين، لأن المعنى لا يستقيم بها؛ حيث هي موجودة في الأصل في )ت( زيادة "له" ولم أضفها مع ما ب (2)

 قبل الزيادة بكلمة، وهي ساقطة من )ت(.
 (.7/564العزيز ) –يعني: أنه يجوز له أن يزو ِّجها من ابنه، وهو أظهر الوجهين  (3)

 أ[/37]

 "فأما"

 "يزوجها"

(48  )أ 
) 
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  مسألة (1) 

ويزوجُ الأب والجد البنت التي يؤنس من عقلها؛ لأن لها فيه عفافا  قال الشافعي:)
 وهذا كما قال. (2)وغنى ، وربما كان شفاء ، وسواء  كانت ثيبا  أو بكرا (

 :لا تخلو المرأة من أن تكون صغيرة أو كبيرة
 :فلا تخلو من أن تكون عاقلة أو مجنونة فإن كانت كبيرة،

 فإن كانت عاقلة، فلا تخلو من أن تكون بكرا  أو ثي با :
 : فإنه لا يجوز لغيرهما من الأولياء أن يزو جها، إلا بعد الإذن.بكرا   (3)فإن كانت

 :في صفة الإذنواختلف أصحابنا 
 .هابتبر إذنهُ اعُتبر نطقه من يعتبر إذنها بالنطق؛ لأن كل من اعُفمنهم 

  . (4)سكتت علمنا أنها مختارة لذلك فإذاإذنها صماتها،  ومنهم من قال:
 .: فإنه لا يجوز لأحد أن يزو ِّجها إلا بإذنهاوإن كانت ثيبا  

 .وإن كانت مجنونة فإن الأب والجد يزوجانها، سواء كانت بكرا  أو ثيبا  
إذا كانت بكرا  بغير إذنها إلا أن له أن يزوجها أن يزوجها  ولهلأن الأب تام الولاية، 

في صغرها، وغيره من الأولياء لا يجوز له أن يزوجها إذا كانت صغيرة، فلم يجز لغيره أن 
 .يزوجها في هذه الحال

لها فيه عفافا  وغنى ؛ لأن نفقتها تلزم زوْجها،   ، لأنللأب والجد تزويجهاوإنما كان 
  .سواء كان لها حاجة إلى ذلك أو لم يكنوربما كان لها فيه شفاء، و 

     ولا يزوجها غير أبيها وجدها؛ لما ذكرنّه من نقصان ولايتهم. 

                                                 
 ؟؟(.177سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في فصلٍّ في الباب السابق )ص  (1)
 (، والعبارة بنحوها.165المزني )صمختصر  (2)
 في )ت( زيادة: "المرأة".  (3)
 ؟؟( وأنَّ الصحيح منها هو الوجه الثاني، أنَّ الإذن يكون بالسكوت.182تقدَّم بيان هذين الوجهين )ص (4)

 "وإذا"

 "فله"

(48 )ب 
) 

 19 
 

 "الأب يزوجها"
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جد، زو جها الحاكم إذا كان بها حاجة إلى ذلك، ورأى  لاولم يكن لها أب  فإن
 لما ذكرنّه من أنه قد يكون فيه شفاؤها، وإن لم يكن بها حاجة إلى ذلك لم مصلحتهافيه 

   .يزوَّجها
فلا تخلو من أن تكون عاقلة أو  إذا كانت صغيرة:فأما ، إذا كانت كبيرة هذا

  من أن تكون بكرا  أو ثيبا : لم تخلُ مجنونة، فإن كانت عاقلة، 
من غير إذنها، فإن لم يكن أب فالجد، وليس  /فإن كانت بكرا ، فإن الأب يزو ِّجها 

 لغيرهما من الأولياء تزويجها.
 .إذا كانت ثيبا ، فإنه لا يجوز لأحد أن يزوجها إلا بإذنها إذا بلغت فأما

   فأما في هذه الحال فلا يزوجها أحد؛ لأن الثيب لا تاُنْكَح إلا بأمرها.
 أب (1)[لها]إن لم يكن  أو الجدفللأب  :وأما إذا كانت الصغيرة مجنونة

 .(2)[تزويجها]
 أيضا  تزويجها.   (3)[مللحاك]وليس لسائر أوليائها تزويجها، ولا 

والفرق بينهما أنها إذا كانت صغيرة مجنونة، فإنه يعُلم أنهُ لا حاجة بها إلى النكاح؛ 
 .لأنها لا تعرف الوطء

وليس كذلك إذا كانت بالغة مجنونة، فإنها قد تحتاج إليه؛ لأنها تعرفه في حال  
 كبرها، فاَزُوَّجت لأجل ما يحصل لها فيه من الشفاء.

 
                         

                                                 
 في الأصل: "له"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)
 والتصويب من )ت(. ،"تزوجهافي الأصل: " (2)
 : "الحاكم" والتصويب من )ت(.في الأصل (3)

 ب[/37]

 "فلا تخلو"

 "وأما"

 "والجد"

 "وإن"
 "مصلحة" 
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  مسألة  
 ،له إلى ذلك حاجة، وابنه الصغير كانتويزوّجِ المغلوبَ على عقله أبوه إذا  قال: )

    وهذا كما قال. (1)كان مجنونا  أو مخبولا ، كان النكاح مردودا ؛ لأنه لا حاجة به إليه(  فإن
  :كبيرا  أو صغيرا  أن يكون الابن   منلا يخلو 
 :لم يخل من أن يكون عاقلا  أو مجنونّ   ،كبيرا  فإن كان  

كان عاقلا  لم يكن لأحد أن يزو ِّجه إلا بإذنه؛ لأنه صحيح العقل، وهذا حقٌ   فإن
 .له، وليس لأحدٍّ أن يتصرفَ في حق غيره إلا بإذنهِّ 

 :لا حاجة به   كان مجنونّ  لم يخل من أن يكون به حاجة إلى النكاح أو  وإن
أن يزو ِّجاه، وليس ذلك لغيرهما  (2)إلى النكاح كان لأبيه وجده حاجة كانت به  فإن 

به حاجة إليه، وله فيه مصلحة، كما ذكرنّه  لأنمن الأولياء، وأما الحاكم فإن له تزويجه، 
 .في البالغة المعتوهة

المجنون حاجة إلى النكاح لم يكن لأحد تزويجه؛ لأن فيه إتلافا  لماله  بهذالم يكن  وإن
  .لنفقة، فلم يجزبالمهر وا

  من أن يكون عاقلا  أو مجنونّ : فلا يخلو ،إذا كان صغيرا  فأما ، إذا كان كبيرا   وهذا
 كان عاقلا ، كان للأب والجد تزويجه، وليس لغيرهما، ولا للحاكم تزويجه.  فإن
 إلى ذلك، هابكان مجنونّ  لم يكن للأب والجد تزويجه، ولا لغيرهما؛ لأنه لا حاجة   وإن

  ويؤد ي أيضا  إلى إتلاف ماله بالمهر والنفقة.
صغيرا  عاقلا ؟ لأنكم  وبين أن يكون ،: ما الفرق بين أن يكون صغيرا  مجنونّ  فإن قيل

  قلتم: إن العاقل يزوجه الأب والجد، وهو غير محتاج إلى النكاح في الحال.
في حال صغره، فإنه أن الصغير العاقل، وإن لم يكن به حاجة إلى النكاح  فالجواب:

لْقَتِّهِّ أنه إذا بلغ طلب إليهقد يكبر ويبلغ، وتصير به حاجة  يَتِّهِّ وَخِّ ؛ لأن الظاهر من باُناْ
 .هاالنكاح، وربما فاتت المرأة بتأخير تزويجه منها، فلا يتفق له مثلُ 

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.165مختصر المزني )ص (1)
 في )ت( زيادة "إن وجد ه": وهي مقحمة من الناسخ، ولا معنى لها .  (2)

 "كان"

 "وإن"

 "إما"، 
 "صغيرا  أو كبيرا "

 "كان له"

 "فإن"

 "له"

 "أو"

(49  )أ 
) 

 "إلى النكاح"

 20 
 

 "لهذا"
 

 "هذا"
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 فلاوليس كذلك إذا كان مجنونّ ؛ فإنه ليس لزوال جنونه حد ، وربما بقي مجنونّ  أبدا ، 
     تزويجه.  /يكون به حاجة إلى ذلك؛ فلهذا لم يكن لأحد 
 
 

                         

 "ولا" أ[/38]
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (2)المغلوبِ على عقله أن يُخالِع عنه( (1)[لأب])وليس قال: 

إذا كان له ابن مجنون، وتزوج بامرأة، فسألته المرأة أن يخلعها منه بعوضٍّ تدفعه إليه، 
 .لا يجوز له ذلك بحال؛ لأن الخلع طلاق فإنه

وأجمع المسلمون على أن الأب لا يملك أن يطلق زوجةَ ابنه؛ فلهذا لم يكنْ له 
 مخالعتها.

 
                         

                                                 
 في الأصل: "للأب" والتصويب من )ت(. (1)
 (.165مختصر المزني )ص (2)

 21 
 



 293 
 النكاح كتاب -1

  مسألة  
بكرا  لم أو ؛ لأنها إن كانت ثيبا ، فالقول قوله، (1)نِّينأجل العِ  لامرأتهولا يضرب )

   قال.   وهذا كما (2)ها عن نفسه بالقول أنها تمتنع منه(يعقل أن يدفع
ز للحاكم أن يضرب لها أجل إذا قالت امرأة المجنون: إنه عن ِّين لا يمكنه الوطء، لم يجَ 

 .العِّن ة
لأن الأجل لا يضرب إلا إذا أقر الرجل بنفسه أنه عاجز عن وطئها، فيُضربُ له 

  فصول الأربعة، فإن جامع وإلا طلََّق.ال لتمر  عليهحينئذ أجل العن ة سنة؛ 
، وقال: وطئتها، كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه ليس هناك أثر فأما إذا كانت ثيبا  

 يشهد له.
أمكنهُ أن يقول: وطئتها وعادت بكارتها، ويمكنه أن يد عي أنها  وإن كانت بكرا ،

موكولا  إلى الزوج، فإذا كان  تمتنع منه، ولا تمك نه من نفسها، فلمَّا كان الأمرُ في ذلك
 مجنونّ  لم يعقلْ ذلك، فلم يُضرب له أجل العن ة.

الأبَ مقام ابنه المعتوه في هذه الحكومة مع زوجته،   يقيموا: كان يجب أن فإن قيل
  كما يقيمونه مقامه في جميع الأشياء.

وطء لها أم  حصل من جهة ابنه هلفي هذا؛ لأنه لا يعلم  /مقامه/ يقُامإنما لا قلنا: 
لا؟ وهل هو عاجز عن وطئها أو غير عاجز ؟ فلم ا لم يكن له سبيل إلى معرفة ذلك، لم 

   يُجعل إليه.
 

                         

                                                 
بُ الرجلَ فلا يقدر على الجماع، وعُنَّ الرجلُ     عُنَّة : العِّن ِّيْن: من لا يقدر على الجماع، والعُنَّة: عجز يصي (1)

 –عجز عن الجماع لمرضٍّ يصيبه، فهو مَعْنون، وعَنِّيٌن، وعِّن ِّين، ويقال: امراةٌ عِّن ِّينة، يعني: لا تشتهي الرجال 
 ( ب: العين "عن ".633، 2/632( ب: الإيلاء، المعجم الوسيط )165أنيس الفقهاء )ص

 (.165 )صمختصر المزني (2)

"لامرأة المجنون"، 
 "وإن كانت"

 "لتتم له"

 "يقيم"

 "يقوم"، "أنه"

(49 )ب 
 

 22 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (2)(المعتوهة (1)[عن]ولا يخالع قال: )

ن زوجها بشيء من له بنتٌ معتوهة، ولها زوج، لم يكن للأب أن يخلَعها م كانإذا  
 .مالها

، وإتلافا  لمالها؛ لأنه إذا خلَعها من زوجها، سقطت نفقتها، بهالأن فيه إضرارا  
 .وكسوتها، وسُكناها، فكانت الزوجية خيرا  لها من الخلع

رجلا  أجنبيا  لو قال له: خالِّع امرأتك،  لأنَّ فإن خالع الأب عنها بماله جاز ذلك؛ 
ألفٌ، جاز ذلك، ولزمه المال، ولا فرق بين الأجنبي والأب، إذا أو طل ِّق امرأتك، وعليَّ 

     خالعا بمالهما.
 

                         

                                                 
 في الأصل: "غير" والتصويب من )ت(.  (1)
 (.165مختصر المزني )ص (2)

 "كانت"

 خ"لأنه"

 "لها"

 23 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ولا يُبرئُ زوجَها من درهم من مالها(قال: )

ارٍّ لأن الإبراء ج، لا يجوز لأبي المعتوهة أن يُبرئَ زوجَها من شيء من مالها بحال
  يملك الأب أن يهب من مال ابنته شيئا .   مجرى الهبة، ولا

 
                         

                                                 
 (.165مختصر المزني )ص (1)

(50  )أ 
 

 24 
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)فإن هربت، أو امتنعت فلا نفقة لها(قال: )

أو غيره،  بجنونمن نفسها للاستمتاع،  تمكينهإذا هربت امرأته، أو امتنعت من 
 .سقطت نفقتها عن زوجها

دَ من  لأن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا تعذ ر ذلك، لمعنى وُجِّ
 .جهتها، أوجب سقوط نفقتها

  الناشزة.  /ولا فرق بين المجنونة، والعاقلة 
الناشزة تأثم بذلك؛ لأنها  فالعاقلةإلا أنهما يختلفان في باب الإثم، قال الشافعي: )

  (.والمجنونة لا تأثم بذلك؛ لأنه لا تكليف عليها عليها، (2)[له]تمنع زوجها حقا  
المبيع إلى المشتري،  تسليموهذا كما إذا باع رجل من رجل شيئا ، ثم جُنَّ البائع قبل 

وأتلفه في حال جنونه، سقط الثمن في مقابلته، كما لو كان عاقلا  وأتلف المبيع قبل 
 .تسليمه إلى المشتري، فإن الثمن يسقط عن المشتري

لا إثم عليه فيما فعله، والعاقل يأثم بذلك،  والمجنونإلا أنهما يختلفان في باب المأثم، 
   أعلم. @ها هنا، و فكذلك

 
                         

                                                 
 (.166، 165مختصر المزني )ص (1)
 في الأصل: "لها" والتصويب من )ت(. (2)

 ب[/38]

 تمكينها"، "مجنون""

 "والعاقلة"

 "تسليمه"

 ص"فالمجنون"

 "وكذلك"

 25 
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  مسألة  
 وهذا كما قال . (1)ولا إيلاء على الزوج فيها(قال: )

ه بالمد ة، فإذا مضت أربعة لم يرُِّدْ أنَّ الإيلاء منه لا يصح، بل يصح، ويحتسب علي
اختيار للمجنونة، فوجب التوقف  ولاأشهر، لم يطُالَب الزوج؛ لأن المطالبة إلى اختيارها، 

  حتى تفيق.
 وهذا معنى قول الشافعي: )ولا إيلاء عليه( أي لا يطُالَب بعد مضي المد ة. 

اختيار لها،  (ز)[لا]ويقال للزوج بعد مضي أربعة أشهر: هذه قال الشافعي ها هنا: )
ئ إليها، أو تطلِّقها ولا تمسكها يفيها، فإمّا أن تف @صح مطالبتها، لكن اتق تولا 

 (.ضرارا  
المطالبة في الحال؛ لأن المد ة قد انقضت وحل ت المطالبة  هاالكان  وإذا فاقت

  أعلم.  @بمضي ها، و
 

                         

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)

 خ"وإلا"

 26 
 

 "فإذا أقامت"
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  مسألة  
ولدها،    ذفها، وانتفى من ولدها، قيل له: إن أردت أن تنفيوإن ققال الشافعي: )

  وهذا كما قال. (1)فالْتَعِن، فإذا الْتَ عَن وقعت الفرقة(
فيها حدُّ القذف؛ لأنه لا يجب عليها حدُّ  عليهلم يجب  إذا قذف امرأتَه المجنونة،

 .كالصغير  ؛الزنّ، ومن لا يجب عليه حد الزنّ، لا يجب بقذفه حد القذف
لم يكن هناك ولد، لم يُلاعِّن؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا اللعان؛ لأنه  فإنوينُظر: 

 وهو أنبهذا اللعان الفرقة بينهما، وله سبيل إلى إيقاع الفرقة بغير اللعان،  يضعإنما 
يحتاج إلى تحقيق الحد  عليها بلعانه؛ لأنه لا حاجة به إلى ذلك، ولا يحتاج  ولايطلقها، 

   ذلك منعناه من اللعان. فلأجلالحد  عن نفسه؛ لأنّ بي نا أنه لا حد  عليه؛  أن ينفي إلى
  

كان هناك ولد وأراد نفيه، كان له أن يلاعن لنفي النسب؛ لأن النسب لا   وإن
    حاجة إليه، فإن لاعن لنفي النسب، وقعت الفرقة بينهما. هاابينتفي إلا باللعان، فكان 

اثنان مقصودان، واثنان ؛ : يتعلق باللعان أربعة أحكام(2)سيقال أبو الحسن الماسَرج
 :تابعان

 .الحد  عن نفسه، ونفي النسب (3)المقصودان: فدرءفأما 
 التابعان: فإيجاب الحد  عليها، وإيقاع الفرقة بينهما.وأما 

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)
سي ، شيخ الشافعية، أحد أصحاب  هو: (2) أبو الحسن، محمَّد بن علي بن سهل بن مصلح النيسابوريُّ الماسَرْجِّ

الوجوه، كان عارفا  بالمذهب وترتيبه، من شيوخه: أبو إسحاق المروزي ، وأبو سعيد ابن الأعرابي، وابن داسَه، 
ها وهو ابن 384الحاكم، وأبو ناُعَيم، مات سنة وأبو علي بن أبي هريرة، ومن تلاميذه: أبو الطي ِّب الطَّبَري ، و 

 (. 330( برقم )16/446(، سير أعلام النبلاء )111طبقات الفقهاء )ص –(سنة 76)
 . الأسلوب الإملائي الحديثفي كلتا النسينتين: "فدراء"، والتصويب يقتضيه  (3)

 "عليها"

 "فلا" 

 بأن"، "ص"يقع"

 "ولأجل"

 "له"

(50 )ب 
) 

 27 
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، نفسهلحد  عن ا (1)فإذا لاعن لأحد المعنيين المقصودين، وهو أن يلاعن لدرءقال: 
الفرقة  ووجوب، عليهالنسب، جاز، ويتبعه الحكُْمان الآخران، وهما وجوب الحد  ولنفي ا

/.   
لهما جميعا ، مثل أن يلاعن  (2)[أو]وإن أفُْرِّدَ اللعان لأحد الحكُْمين التابعَين، 

 لإيجاب الحد  عليها، أو وقوع الفرقة بينهما لم يجز؛ لأن ذلك غير مقصود باللعان.  
 

                         

                                                 
 . يثالأسلوب الإملائي الحددراء"، والتصويب يقتضيه لفي كلتا النسينتين: " (1)
 في الأصل واو، والتصويب من )ت(. (2)

 أ[/39]

  خ"عليهما"، "نفسها"
 
 ووقوع"" 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)وإنْ أكذب نفسه، لحق به الولد، ولم يعزّر(قال: )

 .إذا لاعن لنفي النسب، ثم أكذب نفسه، لحق به الولد
ولو أكذب نفسه وقال: ما زنت، لم تاُرَدُّ فراشا  له كما كانت؛ لأن كونها فراشا  له 

ورجوعه في الولد حق لغيره؛ فقُبل رجوعه نفسه،  [حق]حق له، فلم ياُقْبَل رجوعه في 
 فيه.

  ر.يعزَّ  لاوقال الشافعي: 
 .  وقال في موضع آخر: يعزَّر

  هذا أصح. أبو إسحاق: (2)وقال
أن التعزير بدل من الحد ، فوجب أن يقف على إفاقتها  فوجهه:ر، لا يعزَّ  فإذا قلنا:

 ت.ومطالبتها به، كما يقف لو كان لعاقلةٍّ حد  ثم جُنَّ 
إذا قال:  (3)أن التعزير أذى ، فلا يتعلق بمطالبته أحد، كمافوجهه: يعز ر،  وإذا قلنا:

أهل البلد كلهم زنّة، لم يجب الحد لعلمنا بكذبه، ويعز ر للأذى من غير مطالبة أحد، 
 فكذلك ها هنا.

 
                         

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)
 .بها /ب(51علامة على بدء ) "قال" بدون الواو،/أ( 51في نهاية ) في )ت( تعقيبة كُتب  (2)
 "قلنا". :في )ت( زيادة (3)

 "ولا"

(51  )أ 
) 

 28 
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  مسألة  
ة عبدا ، ولا غيَر كفء، ولا مجنونا ، ولا وليس له أن يزوّجِ ابنته الصغير قال: )

 وهذا كما قال. (3)(، ولا أبرص(2)، ولا مجذوما  (1)مخبولا  
لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة من عبد؛ لأن العبد ليس بكفء للحرة، ولا 

ل، أو بْ به جنون، أوجذام، أو برص، أو خَ  ممنليس بكفء للحرة في النسب، ولا  ممن
 .(4)جَب  

تخيّروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، ))أنه قال:   عن النبي رُوي: ما صل فيهوالأ
 .(168س:)((وأنكحوا إليهم

 .إذا زوَّجها ممن به شيء من هذه العيوب، لا تُحص ِّل حقها من الاستمتاعولأنه 
   فإن زوَّجها، ففيه ثلاثة أقاويل:

ة على وجه لا ح ََّّ لها لأنه تص رفٌ في حق الصغير ، (5)إن النكاح لا يصح أحدها:
 فيه، فوجب أن يبطل، كما إذا باع مالها، أو اشترى لها على غير وجه الاحتياط.

كما إذا اشترى لها سلعة، ،  إن النكاح صحيح، وعليه أن يرد ه ويفسينهوالثاني: 
  عليه رد ها بالعيب؛ فكذلك ها هنا.  (6)[وكان]فوجد بها عيبا  صح البيع، 

صحيح، وليس له رد ه وفسينه حتى تبلغ فتينتار المقام عليه،  إن النكاح والثالث:
لأن النكاح يتعلق به حق المرأة، وحق الولي في دفع العار، وقد سقط حق ، أو الفسخ

                                                 
 –لأعضاء بقطع أو داء فلا تؤد ي عملها الخبَْلُ والخبُْل والخبََلُ: يطلق على فساد العقل، وعلى فساد ا (1)

 ( ب: الخاء. 217، 1/216( ب: اللام، ف: الخاء، المعجم الوسيط )1280القاموس المحيط )ص
( ب: الجيم، وينظر: النهاية       1/113المعجم الوسيط ) –الجذُام: عِّلَّة تتأَكَّل منها الأعضاءُ وتتساقط  (2)

 ( ب: الجيم والذال.1/251)
 (، والعبارة بنحوها.166صر المزني )صمخت (3)
: القطع، والمجبوب: مقطوع الذَّكَر والخصيتين  (4) ( ب: الباء، ف: الجيم، أنيس 82القاموس المحيط )ص –الَجبُّ

 ( ب: الجيم.1/104( ب: الإيلاء، المعجم الوسيط )166الفقهاء )ص
 كاح، "الكفاءة في الن ِّكاح".( ك: الن ِّ 7/581العزيز ) –وهو الصحيح من الأقاويل الثلاثة  (5)
 في الأصل: "وإن كان"، والتصويب من )ت(. (6)

 ، "بمن""بمن"

 "جبب"
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أبيها؛ لأنه رضي بما يلحقه فيه من العار بالزوج، فبقي حق المرأة، وحقها لا يصح منها 
 .إلا بعد البلوغ

 .(1)والأول أصح
 

                         

                                                 
 ( "الكفاءة في الن ِّكاح".7/581العزيز ) –وكذا ذكر الرافعي إلا أنه عبرَّ عنه باا "الصحيح"  (1)
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ولا لَه أن يُكره أَمَتَه على واحدٍ من هؤلاء بنكاح(قال: )

وله أن يكرهها ، يُكره أمته على تزويج من به أحد هذه العيوب  ليس للرجل أن
  ./جها منه بغير اختيارها؛ لأنها رقيقة مثلهزو ِّ على نكاح العبد، ويُ 

د هذه العيوب الخمسة، فليس له أن يكرهها على نكاحه؛ لأن من به أحفأما 
الاستمتاع في النكاح، حق للَأمَة دون السيد، والاستمتاع في ملك اليمين حق للسيد 

 .دون الأمة
زوْجها لو كان عِّنا يْنا ، لم يكن للسيد أن يفر ق بينهما إلا أن تطالِّب  أنَّ ألا ترى 

 لم يجز أن يفر ِّق بينهما. ا، فإن رضيت به وكره السيدالَأمَة بذلك، فيفر ق الحاكم بينهم
  نظُِر:أيضا  عيب،  (2)[وبالأمة]إذا أراد أن يزو ج أمََتَه ممن به عيب،  فرع:

 .على نكاحه إجبارهاكان عيبها وعيب الزوج مختلفين، لم يجز له   فإن
كان العيبان من جنس واحد، مثل أن تكون برصاء، والزوج أبرص، ففيه   وإن

  جهان:و 
لأنهما قد استويا فيه، فكان بمنزلة إجبارها على ، أنه يجبرها على نكاحهأحدهما: 

.  نكاح العبد؛ لم ا استويا في الرق ِّ
لأن هذا العيب وإن كان بها مثله، فإنها تعاف ، ليس له أن يكرهها عليهوالثاني: 

 من غيرها مالا تعاف من نفسها، فهو كما لو كان به دونها.
سيد بيعها ممن به أحد هذه العيوب؛ لأنه ليس المقصود من البيع ولل فرع:

 .الاستمتاع؛ ولهذا يجوز بيعها ممن لا يحل  له وطؤها
 إنكاحها (3)يجوز [لا]وليس كذلك النكاح، فإن المقصود منه الاستمتاع؛ بدليل أنه 

  .لمن لا يحل له وطؤها

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)
 في الأصل: "وبالأمومة"، والتصويب من )ت(. (2)
 )ت( زيادة "له".في  (3)

 ب[/39]

 خ"إخبارها"

(51 )ب 
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 "نكاحهما"
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    فيه.  رضاهاتَبر ، فلم يعُللمولَى ولأن الاستمتاع في ملك اليمين حق 
 
 

                         

 "للولي"، "رضا الأمة"
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  مسألة
   

 كما قال.  وهذا (1)العلل(أحدا  ممن به إحدى  ولا يزوج أحد  قال: )
له   ََّّ حَ  لا يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير بامرأة بها أحد هذه العيوب؛ لأنه لا

 .فيها، ولا يتوفر على الاستمتاع، لما تعاف منه النفس
 .(2)على ما ذكرنّه من الأقاويل فيما مضى فهل يصح النكاح أم لا؟جه، إنْ زوَّ ف

 
 

                         

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)
 (.301)ص (2)
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  مسألة  
  وهذا كما قال. (1)لا يطُاق جماعها( مَنولا قال: )

 .يزو ِّجه رَتاْقَاء لا يطُاق جماعها يجوز أنيريد به أنه لا 
 فإن كان ابنه مجبوبا ، ففيه وجهان:

 .يجوز له تزويجه بها أحدهما:
  .رتقُهاالجماع أبدا ، فلا يضر ه  لأنه لا يطُيق

 .يجوز  لاوالثاني: 
 .لأن ذلك نقص وعيب يوجب الخيار للزوج

أنه لو تزوج بامرأة، فوجدها خنثى، فإن له الخيار على أحد القولين؛ لأنه  ألا ترى
  نقص وعيب.

 
 

                         

                                                 
 (.166مختصر المزني )ص (1)

 "بمن"

 "رتقاء"

(52  )أ 
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 سألة م  
 .(1)(ولا أَمَة، ممن لا يخاف العنتقال: )

أن يزو ج أمََتَه من ابنه الصغير وإن كان معسرا ؛ لأن ابنه ليس  هالأنه لا يجوز  يريد
 .ممن يخاف العنت

 .، العادم لِّطَوْل الحرة[العنت]وإنما يحل نكاح الأمة للحر الخائف 
   أعلم بالصواب. @، وذكرنّها فإن زوَّج ابنه بها لم يصح ذلك قولا  واحدا ؛ لم

 " فصـل "
 .للسيد أن يجبر أمته على النكاح ممن ليس به عيب

 فيه قولان: وهل له أن يجبر عبده أم لا؟
 (3)أبوحنيفة وبه قال / (2)جه أمة أوحرة، رضي به أو كرههله أن يجبره فيزو ِّ أحدهما: 

 .(4)ومالك
 .(5)ليس له ذلكوالثاني: 

 .، الذي قال به أبو حنيفة ومالكفإذا قلنا بالأول
  قوله تعالى:  فوجهه:

 

 []   فيه رضاهم.  يشرطولم  أ
 .فقرنه بالإماء [ب]  أنه قال: والثاني، 
  ، فكذلك عبده.(6)على أنه يجوز أن يكره أمته وأجمعنا

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)
 ( ك: الن ِّكاح، في المولىَّ عليه.8/21العزيز ) –وهو القول القديم للشافعي  (2)
( ب: 3/397( ب: نكاح الإماء والعبيد، فتح القدير )5/113المبسوط ) –وهو المذهب عند الحنفية  (3)

 نكاح الرقيق.
( ك: الن ِّكاح الأول، المنتقى                 2/149المدوَّنة ) –وسوَّى بين العبد والأمة في جواز الإجبار  (4)

 ( "نكاح العبيد".338، 3/337)
العزيز        –عن أبي حنيفة، وأبي يوسف  وهو القول الجديد للشافعي، وبه قال الإمام أحمد، وهو رواية (5)

 ( ب: نكاح الرقيق.3/397( وينظر: فتح القدير )8/21)
 (.2162( ك: الن ِّكاح، برقم )2/9الإقناع لابن القطان ) (6)

 أ[/40]

 "ذكرنّ"

 خ"تريد"

 "يشترط"
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 فجاز له أن يملك إجباره على النكاح، أصله: أنه رقيق يجوز له بيعه،ومن القياس: 

 .الأمة
 فإن الرق معنى يثُبت الولاية، فوجب أن يستوي فيه الذكور والإنّث، أصله:وأيضا : 

 .الصغر في الأحرار
  .الإجارة فإنه عقد على منفعة، فملك السيد إجبار العبد عليه، أصله: وأيضا :

 ، ملك إجباره على النكاح، أصله:ارةالإجفإن كل من ملك إجباره على وأيضا : 

  أمته.
 أنه يملك الطلاق، فلا يجوز له إجباره على النكاح، أصله:ودليلنا:  وهذا غلط،

إلا  على النكاح، فإن ولي ه لا يملك إجباره لسفهٍّ الحر، ولا يلزم على هذا المحجور عليه 
 .واختيارهبشهوته 

بالطلاق،  الحالن العبد يمكنه حل ه في فإنه لا معنى لإجباره على النكاح؛ لأوأيضا : 
 .حل ه، لا يكون لإجباره عليه معنى    وإذا أمكنه

الصبي والأمة، لم ا صح  إجبارهما على النكاح، لم يمكنهما حل ه، فيجب  أنَّ ألا ترى 
     أن لا يصح إجبار العبد عليه؛ لأنه يمكنه حل ه بالطلاق.

  تعالى:  عن احتجاجهم بقولهفأمَّا الجواب 


 
 [] أمر، والأمر على الوجوب،  فهو: أ

ندبا ،  لأنها تكونوعندهم أن  إجباره لا يجب، فإذا بطل ظاهر الآية، سقط حكمها؛ 
   والندب لا يجبر عليه، إلا أن يختاره ويريده.

أن يكون بين  يمنع؛ لأنه لا أنّ  لا نقول به فالجواب عنه:استدلالهم بالقرائن، وأمَّا 
  لفظين: أحدهما واجب، والآخر غير واجب، كما قال تعالى: 

    
  [ب].  

أم  له؛ لأن تأثير لاقولهم رقيق يجوز بيعه؛  أن فهو: الأمة، على قياسهم عن الجواب وأمَّا
  .وز إجبارها على النكاح عندهمالولد لا يجوز بيعها، ويج

 الن ِّكاح.وإذا سقط هذا الوصف انتقضت العلة بالمكاتَب، فإنه لا يجوز إجباره على 

 خ"لسعةٍّ"

 "وإجباره"

 "الحلال"

 "لأنه يكون"

 "يمتنع"

(52 )ب 
) 

 خ"الإجبار"

 خ"الإجبار"

[]  k :32 أ
 A:141 [ب]

 "لأننا نقر أن"
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، فإنه رقيق يجوز بيعه، زوجتانوعلى أنه منتقض بأمته المزوجة، وعبده إذا كان تحته 
 الن ِّكاح.ولا يجوز إجباره على 

ارها على النكاح؛ لأنه لا يمكنها حل ه، في الأصل: أن الأمة إنما صح إجب ثم المعنى
   العبد؛ فإنه يمكنه حل ه، فلا فائدة في الإجبار عليه.  وليس كذلك

بتزويجها المهر، ويُسقط نفقتها عنه، وليس   يكتسبالمعنى في الأمة، أنه أو نقول: 
  كذلك في العبد؛ فإن إجباره لا يفيده شيئا .

 .ا يملكه منها، وهو الاستمتاعالمعنى أنه يجبرها على م أو نقول:
   له إجباره. يجزلا يملك من العبد الاستمتاع، فلم  /، فإنه في مسألتناوليس كذلك 
 عن قياسهم على الصغير، فمن وجهين:وأمَّا الجواب 

أن المعنى في الصغير، أنه لا يمكنه حل  عقد النكاح؛ فلهذا جاز أن يعُقد أحدهما: 
 لإجباره عليه.  معنىالعبد؛ فإنه يمكنه حل  عقد النكاح، فلا  وليس كذلك  عليه النكاح

  
، أن السيد إنما يستفيد الولاية على أمته في النكاح بملكه الاستمتاع بهذاوالثاني: 

 وهذا المعنى معدومٌ في العبد، فلم يصح إجباره.
على  ةالإجار أنه لم ا ملك عقد فهو: ، الإجارةعن قياسهم على عقد وأمَّا الجواب 

 .عبده، لم يملك العبد حل ه
وفي مسألتنا لم ا ملك العبد حل النكاح، يجب أن لا يملك إجباره عليه، وهكذا 

  الجواب عن العلة الأخيرة.
 

                         

 ب[/40]

 "وكذلك ليس"

 "زوجان"

 "يلتبس"

 ، "يحل"خ"العبد"

 "معنى "

 ، "الإجبار""الإجبار"

(53  )أ 
) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ويُ نْكِح أَمَةَ المرأة وليّها بإذنها(قال: )

أرادت أن تزو ِّجها، فإن ولي ها يزوج أمتها؛ لأن تزويج الأمة إذا كان للمرأة أمَة، و 
 .حق لها، فوجب أن يلي ذلك ولي ها

وجب أن  وكذلكولي ِّها،  أن عقد النكاح على نفسها، لم ا كان حقا  لها وَلِّيَهُ ألا ترى 
 .يزو ِّج وليُّها أمتَها

بٌ، زوَّجها نسبُها (2)أعتقت أمتها، وللأمة فإن  .مَناسِّ
ب، زوَّجها ولي مولاتها؛ لأن ذلك حق لمولاتها المعتِّقة.لم ي وإن   كن للأمة منَاسِّ

ما دامت مولاتها حي ة، فإذا ماتت، انتقل ولاء الأمة إلى أقرب عصبات  هذا كله
  .بعد وفاتها فيزو جهامولاتها، 

، فما دامت حي ة، فإن الابن لا يزو ِّج أمتها، لأنه أبٌ وابنأن يكون لها  :ذلكمثال 
 يلي العقد على نفسها، فلم يكن له تزويج أمتِّها، بل يزو ِّج أمتَها أبوها؛ لأنه يلي عقد لا

  .النكاح عليها
من  أقوى وتعصيبهفإذا ماتت انتقل الولاء إلى الابن؛ لأنه أقرب العصبات إليها، 

     الأب.  تعصيب
 .إذا كان لولده الصغير، ذكرا  كان أو أنثى أمََة فرع:

  .الثانين يزو جها في أحد الوجهين، وله أن يزو جها في الوجه فليس له أ
في تزويجها تعريض لتلفها؛ لأنها قد تحبل من زوْجها، وتتلف  فمن قال بالأول، قال:

 من الحبل.
مهر لولده  تحصيلفي تزويج الأمة  أنَّ  وإليه ذهب أبو إسحاق: ،ووجه القول الثاني

ذلك مصلحة، كان  يافتاج إليها في الحال، فإذا رأى التي تح  النفقة وإسقاطفي الحال، 
   له تزويجها.

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)
 في )ت( زيادة "ما". (2)

 "كذلك"

 "الآخر"

 "يحصل"

(53 )ب 
) 
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 "فزوجوها"

 "كذلك"، "ابن وأب"
 
 

 خأقولم" "ويعصبُه

 
 "تعصب" 
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أنها قد تحبل فتتلف، فلا يجوز أن يمنعه من تحصيل المنفعة  :الأولوقول القائل 
 الحاضرة، بأمر مشكوك فيه، يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون.
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  مسألة  
دَينا  إن   /د المأذون له في التجارة، ممنوعة من السيد، حتى يقضي وأمة العبقال: )

ه، ولو أراد السيد أن يزوّجها دون العبد، أو العبد كان عليه، ويُحدث له حَجْرا ، ثم هي أمتُ 
 وهذا كما قال. (1)دون السيد، لم يكن لواحدٍ منهما ذلك، ولا ولاية للعبد بحال(

، فابتاع عبدُه جارية ، وركبه دَين، سواء كان الدَين إذا أذن السيد لعبده في التجارة
الذي ركبه يستغرق قيمتها، أو لا يستغرقها، فسي د العبد المأذون له يملك الأمة، غير أنه 

 ممنوع من التصرف فيها.
 .إذا كان الدَين يستغرق جميع قيمتها، فسيده لا يملك تلك الأمة وقال أبو حنيفة:

أهل العتق، فوجب أن لا  [من]ينفذ عتقه فيها، مع كونه  لأنه لا بأن قال: واستدل
  كالأجنبي.  ؛مالكا  لهايكون 

أن العبد لم ا اشتراها قبل أن يركبه الدَينُ، ملكها السيد، فإذا ركبته الديون ودليلنا: 
 ؛فقد تعلقت برقبتها، وليس إذا تعلقت الديون برقبتها ينبغي أن يزول ملك السيد عنها

العبد المرهون  وكذلكالجناية برقبته، ولا يزول ملك السيد عنه،  (2)علق أرشكالعبد إذا ت
 .يتعلق الحق برقبته، ولا يزول ملك السيد عنه

 .يجوز أن تكون مملوكة إلا لمالك ولالا خلاف أن هذه الأمة مملوكة،  ولأنه
ست على أنها لي وأجمعناأن تكون مملوكة للسيد، أو للعبد، أو للغرماء،  يخلو فلا

   مملوكة للغرماء، ولا للعبد، فلم يبقَ إلا أن تكون للسيد.
 .إنَّ عتقه لا ينفذ فيهافأما قوله: 

ويؤخذ منه قيمتها، فيؤدي منها  ،  أنه إذا كان موسرا ، نفذ عتقه فيها فعندنا
  حقوق الغرماء.

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)
الَأرْش: )هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطَّلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من  (2)

ذلك؛ لأنها جابرة لها عم ا حصل فيها من النقص، وسُم ِّي أرْشا  لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرَ شْتُ بين القوم 
 (  ك: الجنايات.295لراء، وينظر: أنيس الفقهاء )ص( ب: الهمزة مع ا1/39النهاية ) –إذا أوقعتَ بينهم( 

 أ[/41]

 "مالكها"

 ، "فلا"خ"وولاية"

 "ولا"

(54  )أ 
) 
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يد : إنها ممنوعة من السيد ما دامت الديون لم تقض، فليس لسوأما قول الشافعي
  .وتاَزَوُّجُهاالعبد أن يتصرف فيها بالوطء 

إذا وطئت، ربما حبلت، وتتلف  لأنهفإنما منعنا من ذلك؛ لأن فيه تعريضا لتلفها؛ 
  بالحبل. 

 .حَجْرا   (1)[له]ويحدث وأما قوله: 
أن يطأ الأمة، ويكون وطؤه لها  فلهإذا قضى السيد الدَين  فإن أبا إسحاق قال:

   بالنطق. حَجْرالتصرف، فلا يحتاج إلى إحداث حَجْرا  للعبد من 
على  ويُحجر: ليس له أن يطأها إلا بعد أن يقضي الدَين، وقال غيره من أصحابنا

العبد، فإذا قضى الدَين، وأُحدث الَحجْر على العبد، ومنعه من التصرف، كان له أن 
 @عي قد شرطه، وكان الشاف  (3)[إذْ ]ظاهر قول الشافعي في هذا،  (2)[تبع]يطأها، و

  أعلم.
  الن ِّكاح.ولاية للعبد( صحيح، وأراد به: في  ولاوقول الشافعي: )

لا يملك  فبأنيلي على نفسه، ولم يجز أن يتزوج بغير إذن السيد،  يكنلم  إذالأنه 
  الولاية على غيره أولى؛ لأن ولايته على نفسه، آكد من ولايته على غيره. 

 .لم يصح ذلك وليتهتزويج  في عبدا  إذا وكَّل  فرع:
  فيه وجهان: يجوز أن يكون وكيلا  في قبوله؟فهل وإذا وك له الزوج في قبول النكاح، 

يصح أن يكون وكيلا  في  /لأن من لا ، أنه لا يجوز أن يكون وكيلا   أحدهما:
 كالصبي والمجنون.  ؛الإيجاب، لم يجز أن يكون وكيلا  في القبول

السيد في النكاح، جاز  [له]لو أذن  [لأنه]، يكون وكيلا  فيهأنه يجوز أن والثاني: 
 .(4)أن يكون قابلا ، فجاز أن يكون وكيلا  في القبول أيضا  

                                                 
 في كلتا النسينتين "لها"، والتصويب يقتضيه السياق، وهو الموافق لعبارة المينتصر التي في صدر المسألة. (1)
 في الأصل: "مع" والتصويب من )ت(. (2)
 في الأصل: "إذا" والتصويب من )ت(. (3)
 ( ك: الن ِّكاح، بيان أحكام الأولياء.7/549العزيز ) –وهو أصحُّ الوجهين  (4)

 ب[/41]

 "لأنها"

 خ"حجرا "

 "فإن له"

 "فالحجر"

 "فَلأن"، "إذ"
 

 ، "وليةٍّ"خ"عبدٌ"

 "لا"

 "وتزويجها"
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 أعلم بالصواب. @ولهذا المعنى يفارق الصبي، والمجنون، و
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  مسألة  
لها حُرا ، فنكحته،  /العبد/ب إذا انتس) :النسب  قال الشافعي، في باب الخيار من

  إلى آخر الفصل، وهذا كما قال. (1)وقد أذن له سيده(
انتسب إلى الحرية، ثم وجدتهُ  (2)[و]إذا أذن السيد للعبد في النكاح، فتزو ج امرأة ، 

 عبدا ، ففي المسألة قولان: 
 .لأن المعو ل في النكاح على الصفة، إن النكاح باطلأحدهما: 
، وجب الصفة أنقصالمعقود عليه في النكاح، فإذا وجدت  رؤيةلا تعتبر  أنهألا ترى 

  .أن يكون النكاح باطلا  
 في أن يزو جها من رجل، فزو جها من آخر، لم يصح، أنها إذا أذنت للمولَى ألا ترى 

أن لا يصح؛ لأن الصفة في  أوجبعلى أنه حر، فوجدتهُ عبدا ،  نكحتهإذا  فكذلك
  فة العين في النكاح. ينالَ فة الصفة كمُ الَ ون مخُ النكاح كالعين، وتك

لأن العين واحدة، ، (4)، وهو قول أبي حنيفة(3)إن النكاح صحيحوالقول الثاني: 
وإنما عدمت الصفة، فلم يمنع ذلك صحة العقد، أصله: إذا اشترى عبدا  على أنه كاتِّب، 

 .، فكان معيبا  هابفلم يكن، أو على أنه لا عيب 
  لك دل  على أن النكاح يصح.فإذا كان كذ

لا يشبه مسألتنا ما ذكروه من المرأة إذا أذنت له في تزويجها  :قالومن قال بهذا، 
 .؛ فلذلك كان النكاح باطلا  بالرجلمن رجل فزو جها من آخر؛ لأن هناك لم ترضَ المرأة 

 ؛ لأنها رضيت بعين العبد، فإذا وجدته على دون الصفةوليس كذلك في مسألتنا
   المشروطة، لم يؤثر في العقد، ولم يمنع صحته.

 " فصـل "
                                                 

 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)
 في الأصل: "أو"، والتصويب من )ت(. (2)
زَني ، وهو أصحهما  (3)

ُ
 ( ك: الن ِّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/144العزيز ) –وهو اختيار الم

( ب: نكاح الإماء 5/131المبسوط ) –اءت فارقته إلا أنَّ المرأة بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن ش (4)
 والعبيد.

"فلذلك"، 
 "أنكحته"، "وجب"

 "فيه"

 "بالزوج"

(54 )ب 
) 

 36 
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 .إن النكاح ليس بصحيح، فلا كلام فإن قلنا:، إذا ثبت هذا
، فإن رضيت به، فالخيار يثبت لأوليائها؛ لِّما فالخيار يثبت لهاصحيح،  وإن قلنا:

  .يدخل عليهم في ذلك من العار والغضاضة
اح، فحكم ذلك النكاح كحكم النكاح الفاسد، إن  فإن اختار الأولياءُ فَسْخَ النك

العدة، وإن كان قبل الدخول فلا مهر    كان لها مهر المثل، وعليها  (1)كان بعد الدخول
  لها ولا متعة بحال. 

 (.(2)ولا نفقة لها، سواء كانت حاملا  أو حائلا  قال الشافعي: )
يقول: إن النفقة لا تكون  إنما أجاب الشافعي بهذا على القول الذي قال أصحابنا:

 .للحمل
  .، فلها النفقةللحملعلى القول الذي يقول: إن النفقة تكون فأما 

انتسب الرجل إلى نسب،  فأما إذا، عبدا  إذا تزوجته على أنه حرٌّ فينرج  وهذا كله
 فوجدته دون ذلك النسب، ففي النكاح قولان:  

 باطل، ولا تفريع عليه. أحدهما:
 : فيه، وينُظر (3)ه صحيحنَّ إوالثاني: 

نَسَبِّهِّ يؤثر في باب الكفاءة، ولم يكن كفؤا  لها، فلها الخيار؛ لعدم  / نقصُ كان   فإن
     .بهمالكفاءة، ولأوليائها الخيار إن رضيت به؛ للحوق العار 

، كان مساويا  لها في النسب، أو فوقها إلا أنه دون النسب الذي شرطاه  وإن
لأن الكفاءة ؛ أنه لا خيار لها، نص  عليه في كتاب الشغار :فالصحيح على المذهب

يكن طبيبا ،  فلمحاصلة، ولا غرض لها في نَسَبِّهِّ، فهو كما لو قال: أنّ طبيبٌ، أو فقيه، 
   .ولا فقيها ، فلا يثبت لها في ذلك خيار، فكذلك في هذا الموضع

رْوَرْوذي  وكذا نقله 
َ
 فيه قولا  آخر.   ، ولم يذكر(1)القاضي أبو حامد الم

                                                 
 في )ت( زيادة: "بها". (1)
هي: كل حامل من امرأة أو نّقة أو نخلة ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتى تحمل، أو التي تحمل عاما   (2)

 ( "حول".1279القاموس المحيط )ص –ولا تحمل عاما  آخر  
 –ها( طريقة قاطعة بدلا  من قولين 362قاضي أبو حامد، أحمد المرْوروذي  )ت: وهو أصحُّهما، وجعله ال (3)

 ( ك: الن ِّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/145العزيز )

 أ[/42]

، خ"عبد""هذا"، 
 فإذا"

 

 "بعض"

 "لهم"

(55  )أ 
) 

 "ثبت لها الخيار"
 

 "على الحمل"

 "فإن"
 

 "ولم"
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 .أن الشافعي قطع في هذه المسألة بأن لا خيار لها المزنيوحكى 
ا : إن الخيار لها؛ لأنه  وهوفيه قولا  آخر،  أنفي الإفصاح  (2)أبو علي الطبريوحكى 

على الصفة المشروطة، فوجب أن يثبت لها الخيار، كما لو وجدته غير مكافئٍّ لها  تجدهلم 
   .اشترى رجل من رجل عبدا  على أنه كاتب، فلم يكن كاتبا  في النسب، وكما إذا 

 . والأول أصح

 " فصـل "
،   وهذا   نظُر: ،هي الغارَّة المرأةفأما إذا كانت كله إذا كان هو الغارُّ

أن يكون  إما؛ من أحد أمرين  فإن قالت: أنّ حرة، فوجدها أمة، لم يخل الرجل
   تحل له الأمة: بصفة من لا أوبصفة من تحل له الأمة، 

 كان بصفة من لا تحل له، فالنكاح باطل قولا  واحدا .  فإن
 كان بصفة من يحل له نكاحُ الأمة، ففي النكاح قولان:  وإن

  فة العين.ينالَ الصفة كمُ  فةالَ لأن مخُ إنه باطل؛ أحدهما: 
 .(3)إنه صحيحوالثاني: 

 إنه باطل، فلا تفريع عليه. فإن قلنا:
 :صحيح، فقد اختلف أصحابنا في ذلكإنه قلنا:  وإذا

                                                 
َرْوَرُّوذي ، القاضي، أحد رفعاء المذهب الشافعي، من شيوخه:  (1)

هو: أبو حامد، أحمد بشر بن عامر العامريُّ الم
ه: أبو حي ان التوحيدي ، وأبو إسحاق المهْراني ، وأبو الفيَّاض البصري، وعنه أبو إسحاق المروزي ، ومن تلامذت

 –ها 362أيضا  أخذ فقهاء البصرة، من تصانيفه: "شرح مختصر المزني"، "الجامع في المذهب"، مات سنة 
 (. 77( برقم )3/12(، طبقات الشافعية الكبرى )109طبقات الفقهاء )ص

ل: الحسين، بن القاسم الطبري ، شيخ الشافعية، له الوجوه المشهورة في المذهب، هو: أبو علي، الحسن، وقي (2)
وهو من مصن في أصحاب الشافعي، من شيوخه: أبو علي بن أبي هريرة، وعلَّق عنه التعليقة التي تنسب إليه، 

حَارَّر" في النظر، و"الإفصاح" في المذهب، وصن ف كتابا  في الجدل، وآخ
ُ
ر في أصول الفقه، ومن تصانيفه: "الم

(، 4181( برقم )8/87تاريخ بغداد ) –ها 350ودر س ببغداد بعد شيينه أبي علي، ومات بها كهلا  سنة 
( 3/280(، طبقات الشافعية الكبرى )62( برقم )16/62(، سير أعلام النبلاء )110طبقات الفقهاء )ص

 (. 180برقم )
 ( ك: الن ِّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/145لعزيز )ا –وله الخيار، وجعله الرافعي أظهر الطريقين  (3)

 "هذا"

"لأنه مخالف للصفة 
 ص لفة"ومخا

(55 )ب 
) 

 "أنه"

 "تأخذه"
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  :في ثبوت الخيار له قولان فمنهم من قال:
 له الخيار؛ لأنه أحد الزوجين، فأشبه المرأة.أحدهما: 
عار عليه في ذلك، فإنه من جهة المنكوحة غير  [لا]لا خيار لهُ؛ لأنه والثاني: 

 .(1)معتبر؛ ولأن بيده طلاقها، فلا حاجة به إلى الخيار
له الخيار قولا  واحدا ، كما أن لها الخيار إذا وجدته عبدا  قولا   من قال:ومنهم 

 .واحدا  
الكفاءة من جهة المنكوحة، إلا أن ولده منها يكون رقيقا،  تعتبرلأنه وإن كان لا 

  العار. (2)وفي ذلك أعظم
 مثل ذلك، وقال: قطع الشافعي بأن له الخيار.المزني  وذكََر

 " فصـل "

 .نتسبت إلى نسب، فوجدها دون النسب الذي شرطتهوإن كانت ا
 ففي النكاح أيضا  قولان:

 فة العين.ينالَ فة الصفة كمُ الَ يبطل؛ لأن مخُ أحدهما:  
 ، وينُظر: وهو الصحيحلا يبطل،  (3) والثاني:

لم يُجعل لها فيه الخيار إذا كانت المغرورة، فالرجل أولى أن لا يُجعل له  /فكل موضع 
 ار إذا كان هو المغرور.في مثله الخي

  الخيار، ففي ثبوت الخيار فيه للرجل قولان: فيه للمرأةوكل موضع جعلنا 
 له الخيار؛ لأنه أحد الزوجين، فأشبه المرأة.أحدهما: 
؛ لأنه لا غرض له في نسبها وشرفها؛ لأن الولد إنما ينتسب إلى  (4)لا خياروالثاني: 

 .الأب دون الأم

                                                 
 (.8/145العزيز ) –وهو اختيار الرُّوياني  (1)
 في )ت( زيادة "الضرر، و". (2)
 في )ت( زيادة "إنه". (3)
 في )ت( زيادة: "له". (4)

 ب[/42]

 "وإن"

 "يعتبر"

 "للمرأة فيه"
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 .وهذا أصح

 " فصـل "
خ النكاح، فحكمه في    إذا جعلنا له الفسخ في المسائل التي قد منا ذكرها، فاَفُسِّ

   ، والنفقة، حكم النكاح الفاسد، وقد مضى هذا مبيَّنا.والمتعةالمهر، 

 " فصـل "
فقال: )سوَّى بين الرجل والمرأة في ثبوت الخيار لهما، اعترض المزني على الشافعي 

إذا كانت امرأتهُ أمََة أنه لا يلحقه عارها،  الرجل في يعَتبرولم إذا كان الغرور بالحرية، 
، وأنه متى شاء طل ق، بل جعل له الخيار في فسخ النكاح إذا غر ته، كما جعله لها إذا غر ها

الخيار إذا كانت هي  لها  فجعلفي ثبوت الخيار إذا كان الغرور بالنسب،  ثم فرَّق بينهما
وكان يجب في قياس قوله أن يُسو ِّي بينهما ، لرجل إذا كان هو المغرورالمغرورة، ولم يجعله ل

 . (1)(بالحرية المغرورفي مسألة  في ثبوت الخيار ها هنا، كما سوَّى بينهما
 :في الجواب عنهواختلف أصحابنا 
لا فرق بين المسألتين في ثبوت الخيار لكل واحد منهما، وإنما  فمنهم من قال:
 سألة الرجل على أحد قوليه، فظن  المزني أنه فرَّق بينهما.أجاب الشافعي في م

الجواب في مسألة الرجل إذا كان المغرور بالنسب، ما أجاب  ومن أصحابنا من قال:
به الشافعي من أنه لا خيار؛ لأن الكفاءة غير معتبرة من جهتها، ولا عار عليه منها؛ 

 .اء فارقها؛ فلذلك لم يثبت له الخيارلأن الولد ينتسبُ إليه دونها، والطلاق بيده متى ش
وأثُبت الخيار للمرأة إذا كانت هي المغرورة؛ لعدم الكفاءة، ولحوق العار بها، وأثُبت 

، كما أثبته لها؛ لأن الولد يصير رقيقا ، وعليه فيه عار؛ فلهذا هالالخيار في الغرور بالحرية 
 اشترك الرجل والمرأة فيه.

 " فصـل "

                                                 
 (، والعبارة بنحوها.166مختصر المزني )ص (1)

 "والمنفعة"

(56  )أ 
) 

 "يتعين"

 "وجعل"

 "الغرور"
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قال: إذا غرَّته بالحرية، فوجدها أمة، لا خيار  (1)، فإن أبا حنيفةهإذا ثبت ما ذكرنا
جهتها، وإنما تعتبر من جهته؛ لأن الولد يشرف بالأب،   له؛ لأن الكفاءة لا تعتبر من

  وينقص بنقصانه، فلم يكن له خيار. 
نقصان  ؛ لأن ولده منها يكون رقيقا ، وهذا أعظم في الضرر من وهذا غير صحيح

 أعلم بالصواب.  @بِّ الولدِّ، فوجب أن يكون له الخيار، ونس /
 
 
 

           
 

                                                 
 ( ب: نكاح الإماء والعبيد.5/118المبسوط ) (1)

 [أ/43]

(56 )ب 
) 
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 باب 
 (المرأة لا تلي عقد النكاح)

بنتَ عبدالرحمن بن أبي بكر وهو  وقال بعض الناس: زَوَّجت عائشة  قال الشافعي: )
فدلّ على أنها زوّجتها  (147س:)((أمثلي ي فتات عليه في بناته))غائب، فقال عبدالرحمن: 

ن حَدَثَ حَدَثٌ، بغير أمرهِ، فقيل: يجوز أن يكون عبدالرحمن وكَّلَ عائشة؛ لفضل نظرها إ
لابنته حظاً أن تزوِّجها احتياطاً، ولم يَ رَ أن تأمر بتزويجها إلا بعد  فرأتفي مغيبه،  (1)راثأو 

    .إلى آخر الفصل (2)(مؤامرته
  في أن النكاح لا يصح إلا بولّي؛ لِما روت عائشة أن النبي لماّ احتج الشافعي

 .الحديث (142س:)((، فنكاحها باطلأيماّ امرأة ن كحت بغير إذن وليها))قال: 
: هذا الخبر لا يصح، وكيف يصح عن عائشة (3)من أصحاب أبي حنيفة قال قائل

وكان من مذهبها أن للمرأة أن تباشر عقد النكاح؛ لأنها زوَّجت بنت أخيها عبدالرحمن 
 ؟ ((يفُتات عليه في بناته أمثلي))بن أبي بكر، وهو غائبٌ بالشام، فلمّا رجع قال لها: 

إن       ة في تزويجهووا، حوو  وون عبوودالرحمن وكّوول عائشووو: )يجوووز أن يكووق  ال الش  افعي
في غيبتووه فوورأت عائشووة في بكوواح ابنتووه حطوواله واحتياتوواله لهووا فزوَّجتهووا حوو  لا  حَوودََ  حَوودَ ٌ 

يفوووت كلووظ، فطوونّ عبوودالرحمن أنهووا لا تفعوول كلووظ إلا بعوود أن تكاتبووه  ووذا وتوات ووه، فلمووا 
 :، ومعو  الافتيوات: هوو الادوتبدار بالورأ ، أ ((يوُفْتَات عليوه في بناتوه  مثليأ)) رجع قال:

أن تستبِدّ   ذا الأمور، ولا اواتبيفي في  دبيلظِ  (4)أمرها، فما كان فوضتُ   وإن كنتُ إنِّ 
   .(5)وقد يجوز أن يقول زوِّجي، أو وكِّلي من يزوِّجها( ثم قال:أمرها، 

بر على هذا، اعترض المزن فقال: )مذهب الشافعي أن ا حمل الشافعي هذا الخفلمّ 
وكيلها نائبٌ عنها، فلمّا لم يجز أن تتولى العقد،  [و]المرأة ليس لها أن تباشر عقد النكاح، 

                                                 
 ( ب: الثاء، ف: الراء. 218القاموس المحيط )ص –را : يعفي أبطأ  (1)
 ، والعبارة بنحوها.(166مختصر المزن )ص (2)
النِّكاح بغير ولّي، وينطر: فتح ( ب: 5/12المبسوط ) –هو( 483كأبي بكر، محمد بن أحمد السَّرَخْسي )ت:   (3)

 ( ب: الأولياء والأكفاء.3/260القدير )
 في )ت( زيارة: "من". (4)
زَنّ في المختصر )ص (5)

ُ
 (.166أشار إلى هذا: الم

 "رأت"
 "الفصل إلى آخره"

 "أمثل"

 "لا يفوت كلظ"

(57  أ) 
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 . (1)كذلظ وكيلها(
ل عائشة( أرار أبه وكّلها أن الشافعي أرار بقوله: )وقد يجوز أن يكون وكَّ  :والجواب

لت لها في عقد النكاح ثم هي وكَّ ن رجاله يزوجها، لا أبه أرار وكَّ في أن توكِّل عن عبدالرحم
 ل امرأة في أن توكّل عنه رجاله بعقد النكاح.للولّي أن يوكِّ  /في تزويجها، ويجوز 

من حَمَل الخبر على أن عائشة لماّ رأت الحظ والاحتياط في تزويجها ومن أصحابنا 
جها المذهب؛ لأن الولّي إكا غاب زوَّ أمرت السلطان أن يزوّجها، وهذا قياس على 

أمثلي يفتات عليه في ))السلطان؛ ح  لا يفوت الخاتب، ثم لماّ رجع عبدالرحمن، قال: 
 ؛ حيث لم تكاتبه بذلظ.((بناته

ورأيت بعض أصحابنا يستعمل هذا الخبر على وجهٍ آخر، : الطيِّبقال القاضي أبو 
إكا غاب ابتقلت الولاية إلى من روبه من فقال: ربما كان من مذهب عائشة أنّ الولّي 

أن يزوّجِ  (2)الأولياء، فلمّا مَهّدت الأمر وقرّرته، أمََرت ابن أخيها القادم بن عبدالرحمن
أخته؛ لأن الولاية كابت ابتقلت إليه بغَيبة أبيه، ولا بنكر أن يكون كلظ مذهباله لها، لأن 

 .بالغَيبة (3)مذهب بعض العلماء أن الولاية تنتقل
    . ليس في الخبر أكثر من أنها زوّجت بنت عبدالرحمن بن أبي بكرفإن قيل: 

                                                 
زَنّ )ص (1)

ُ
 ، والعبارة بنحوها.(166مختصر الم

بو محمد، عبدالرحمن بن القادم بن أن صوابه عبدالرحمن بن القادم، وهو أ الأول:هذا وَهْمٌ من ثاثة وجوه،  (2)
محمد بن أبي بكر الصديق القرشيُّ التَّيميُّ المدنُّ، ثقة جليل، كان أفضل أهل زمابه، يعُدُّ من تابعي التابعين، 

أبه لا يعُرف لعبدالرحمن بن أبي  الثاني:هو وقيل بعدها، 126أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات دنة 
أن عبدالرحمن بن القادم كان صغيراله رون دن البلوغ وقت هذه الحارثة،  الثالث:، بكر ابنٌ اسمه القادم

حيث وُلد في خافة معاوية، وعبدالرحمن بن أبي بكر توفي في آخر خافة معاوية كما تقدَّم في ترجمته، إلا أن 
دير أعام النباء  –يها فيصحّ لأبه ابن أخ -فسبق قلم النادخ وكتب عبدالرحمن-يكون المرار القادم بن محمَّد 

 (. 5469( بعد رقم )450(، )ص3981( برقم )348(، تقريب التهذيب )ص6/5(، )2/471)
 في )ت( زيارة: "إليه". (3)

 /ب[43]

(57 ب) 
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أيما امرأة ن كحت بغير إذن ))قال:   لماّ روت أن النبي ولكنهاالأمر كذلظ، قلنا: 
فعلها على وجه صحيح؛ لأنها لا يجوز في  حَملُ وجب  (142س:)((وليها، فنكاحها باطل

    .هفُ ثم االِ   خبراله عن ردول الله و َ أن تر  (1)عليها السامصفتها 
  كان من مذهبها أبه لا يجوز للمرأة مباشرة عقد النكاح. أبه وعلى

أنها كابت إكا  عليها السامأبه رُو  عنها  :الطَّبََيّ  أبو عليّ و  فذكر أبو إسحاق،
اء لا اعقِد؛ فإن النس))حضرت بكاح بعض أقار ا خَطبََت، ثم قالت لبعض الحاضرين: 

  .(147س:)((يعقدن
قل عنها، وجب حَمَلُ كلظ الخبر على وجه صحيح؛ لأبه لا يجوز فإكا كان هذا قد بُ 

 .أن يتناقض الخبران
ها، إنَّ التي ت  نْكِح نفسَ  ، ولا المرأة  المرأةَ  المرأة   لا ت  نْكِح  ))أبه قال:   ورُو  عن النبي

 .(151س:)((ها هي الزانيةنفسَ 
أعلم  @يجوز للمرأة أن تباشر عقد النكاح بحال من الأحوال، و فدلّ على أبه لا

 .بالصواب
 
 

           

                                                 
 .الترضي، لا صيغة التسليمجرت عارة أهل العلم المحقّقين أن يمنحوا للصحابة صيغة  (1)

 "إلا أنها"
 "أن يحمل" 
 
"" 

"" 
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 باب 
طْبة قبل العقد ،الكلام الذي ينعقد به النكاح)  (والخِّ

 (2)إلى (1)(: النكاح، والتزويجبِاسْميْْ في كتابهالنكاح  @سّمى ) :قال الشافعي 
  آخر الفصل، وهذا كما قال.

، "ظَ جتُ زوَّ "المشهورتين، وهما:  باللفطتينالأمّة أن النكاح ينعقد  لا خاف بين
 .فيما عداها واخت لِف، "أبكحتظَ "و

  .أن النكاح لا ينعقد إلا  اتين اللفطتينفمذهبنا 
، وبلفظ "التمليظ"ينعقد النكاح  اتين اللفطتين، وبلفظ  حنيفة: / وقال أبو

  . (3)"الهبة"، وبلفظ "البيع"
 :على وجهين؟ "الهبة"هل ينعقد بلفظ ،  في بكاح النبيأصحابنا واختلف 

 ".الهبة"ما كان ينعقد بلفظ  منهم من قال:
 ".الهبة"ينعقد بلفظ   أبه كان والوجه الثاني:
  .(5)، وعليه بصّ الشافعي(4)وهو الصحيح

أن يتزوج بلفظ   قد ثبت أبه كان لردول الله بأبه، من نصر أبا حنيفة واحتج
  ".لهبةا"

في كلظ الحكم دواء، إلا أن  من أمتهه فالطاهر أبه وغيرُ   وكل حكم ثبت للنبي
 .تقوم الدلالة بأبه مخصوص من بين أمته بذلظ الحكم

      تعالى: @قال 

    []  . أ

                                                 
-12ك: النِّكاح،           -23( 10/74نن والآثار )، والعبارة بنحوها، معرفة الس(167مختصر المزن )ص (1)

 (.13710الكام الذ  ينعقد به النِّكاح، برقم )
 في )ت( زيارة "أن ككر". (2)
 ( ك: النِّكاح.3/193فتح القدير ) (3)
 .( ك: النِّكاح، المقدّمات7/453العزيز ) –( من دورة الأحزاب 50وعبرَّ عنه الرافعي بو)الأظهر( للآية ) (4)
 (.13711( برقم )10/74ينطر: معرفة السنن والآثار ) (5)

 /أ[44]

"T ،"" في كتابه
 "بِاسمين

 "باللفطين"

(58  أ) 

 "أبه"
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    وقال تعالى:

 [ب].  
 فأمر باتباعه، فدلّ على أبه وأمته في الأحكام دواء، إلا أن يقوم رليل على 

  التخصيص. 
فدلّ على أن  (1)((ها بما معك من القرآنكَ ت  كْ لَّ مَ ))قال للرجل:   ورُو  أن النبي

 .يصح  ا النكاح "التمليظ"لفطة 
، "التزويج"، كلفظ ابعقد به بكاح أمته  كل لفظ ابعقد به بكاح النبي  ولأن

 "النِّكاح".و
 .كالبيع  "؛التمليظ"عقد يبطله التوقيت، فوجب أن ينعقد بلفظ  ولأنه
لفظ وضع للتمليظ في حال الحياة على وجه التأبيد، فوجب أن ينعقد به  ولأنه

 "النِّكاح".، و"التزويج"النكاح، كلفطة 
يج والنكاح من لغة أقرب إلى التزو  "البيع"و "،الهبة"و "،التمليظ"لفطة ولأن 

لفطة عربية، ثم ثبت أبه لو عدل عن لغة  "التزويج"العجم؛ لأن الهبة عربية، كما أن 
 إلى لغة العجم صح العقد، فأولى أن يصح باللفظ الذ  هو أشبه به وأقرب إليه. العرب

   قوله تعالى: ودليلنا 
   (2) 
    
    
   []   .أ

   منه أبه قال:  ووجه الاستدلال
    :ثم قال    

      فأخبر أنّ غيره من أمته لا
 ."الهبة"يشاركه في النكاح بلفظ 

                                                 
ب: القراءة عن ظهر قلب،   ح: -22ك: فضائل القرآن، -66( في 6/192) البخاري ذا اللفظ:  أخرجه (1)

، في حديث ( من تريق يعقوب بن عبدالرحمن القارئ عن أبي حازم عن دهل بن دعد الساعد  5030)
 الحديث. ((... اكهب فقد ملكتها...))الواهبة بفسها، ولفطه: 

 في )ت( زيارة: "إلى قوله". (2)

[]   21: 2 أ
[] C :158 [ب]  50 :2 أ

 50: 2 [ب]
 50: 2 [ج]
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الواهبة بفسها  :أ      مع  قوله : فإن قيل
من رون المؤمنين؛ لأن غيره لا يشاركه في دقوط المهر في   عوض خالصة لظ با 

 النِّكاح.
  أبه ككر المهورُ في أول الآية، فقال:  :يؤكد هذا والذ 

   
    
  [ب]  :ثم قال 
    
  [ج](1).   

على الأمرين جميعاله، وليس   فنحملهما قلناه، ما قالوه ولِ أن اللفظ محتمِل لِ  :والجواب
   ل اللفظ على ما يقتضيه.، بل نحمآخرهاعلى اصيص  بدليلكون أول الآية خاصاله 

هذا يبطل فائدة  أبه لا يجوز حمل اللفظ على ما قالوه؛ لأن :وهوآخر،  /وجواب 
بذلظ، وإكا حمل على دقوط المهر،   تعالى أخبر أبه خص ببيه @التخصيص؛ لأن 

، فزوّج أمته من (2)[ةأم]ففي أمته من يشاركه في دقوته، وهو إكا كان لرجلٍ عبد و
  يجب على عبده مهر، فثبت أبه لا يجوز حمل اللفظ على ما ككروه. عبده، لم

اجع إلى الواهبة، ر ]    قوله تعالى: فإن قيل: 
  .على التأبيد، فا يحل لأحدٍ أن ينكحها [الواهبة بفسها خالصة لظ :أ 

ككرتموه  ها  ذا الحكم، والواهبة وغيرها فيمابفسَ  الواهبةَ  ُ  @ صَّ قد خَ قلنا: 
 .ه بعد وفاتهتِ مَّ دواء؛ لأن كل واحدةٍ منهن محرّمة على أُ 

   أنا ادتفدنا كلظ من الآية الأخرى، وهي قوله تعالى:  وعلى
   

   [] وحمل الآية على فائدتين أولى  أ
 من حملها على فائدة واحدة.

النَّبّي   أبه لفظ ليس بصريح في النكاح، فلم ينعقد به بكاح غير  :ومن جهة القياس
كلفظ الإجارة ،. 

                                                 
 في )ت( زيارة : " الآية ". (1)
 .في الأصل: "أمته"، والتصويب من )ت( (2)

 /ب[44]

 "الذ "

 "فيحتمل"
 ، "آخر""يدل"

(58 ب) 

[]  53: 2 أ

"5" 
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 .أن النكاح لا يصح إلا بشهور :وهو واستدلال من هذا،
تحتاج إلى إبابة الإرارة والقصد، ولا يجوز  إبه يصح بالكنايات، فالكنايةُ  :وإذا قلنا

بابة الإرارة والقصد؛ لأن كلظ يصير إلى إ تفتقرأن توُتَحمل الشهارة في الكناية التي 
   شهارة على الإقرار بعقد النكاح. 

عقد النكاح إلا باللفطتين اللتين ورر  ما   ، وجب أن لا يصحوإذا كان كذلك
 .الشرع

كالإحال،   النِّكاح؛كل لفظ ابعقد به غير النكاح، لم يجز أن ينعقد به ولأن 
 .جارةوالإباحة، ولفظ الوصية، والرهن، والإ

 .كالإبراء  النِّكاح؛الهبة لفظ يصلح لإدقاط ما في الذمة، فلم يجز أن ينعقد به ولأن 
عَرَِ  عن لفظ النكاح والتزويج، فلم يكن منعقداله، كما إكا عقد النكاح  بكاحولأنه 

 .بلفظ الإباحة، والتحليل
ه للعقد الذ  من شرط لزومه القبض، فلم ينعقد ب (1)[عو موض]لفظ الهبة ولأن 

 ماالنكاح، كلفظ الرهن؛ لأن الرهن والهبة لا يلزمان إلا بالقبض، فلم يجز أن ينعقد  
 النِّكاح.

عن البدل، فلم يجز أن ينعقد أحدهما  يعزلالهبة لا تقتضي البدل، والنكاح لا  ولأن
كالهبة بلفظ النكاح، لا يجوز أن تنعقد الهبة بلفظ النكاح، فكذلظ وجب   ؛بلفظ الآخر

  عقد النكاح بلفظ الهبة.أن لا ين
لو كان يجوز العدول عن لفطة النكاح والتزويج، لكان أولى الألفاظ بالعدول ولأنه 

أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإباحة  (2) / فلما أجمعناإليه لفظ الإباحة والتحليل، 
   والتحليل، رلّ على أبه لا يجوز العدول عن لفطة التزويج والنكاح إلى غيرهما بحال،

 أعلم. @و
أن  :فهو، فهو وأمته فيه دواء،  : إن كل حكم ثبت للنبيالجواب عن قولهم فأمَّا

بذلظ اللفظ، وقد ورر هاهنا التخصيص، وهو   اصيص النبيهذا إنما يكون إكا لم يرر 

                                                 
 .في الأصل: "موضع"، والتصويب من )ت( (1)
 "على". :في )ت( زيارة (2)

 /أ[45]

 "تحتاج"

 ص"يعرى"

(59  أ) 
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     قوله: 
   .    

 :  رُو  أبه قال(1)ه قد رُو  بألفاظ مختلفة، وأب :فهوعن الخبر، وأمَّا الجواب 
خذها بما ))ورُو :  (325س:)((ملكتكها))ورُو :  (3)((أنكحتكها))ورُو :  (2)((زوجتكها))

  . (4) ((معك من القرآن
 تعارضت الروايات فسقطت، وابفرر لنا ما احتججنا به من الدلائلفإمّا أن نقول: 

 . 
 :روايتنا فنقول أو نرجّح

 .(3)عن أبي حازم (2)، وزائدة(1)(6)عن أبي حازم، (5)رواه عبدالعزيز(( ملكتكها))له: قو 
                                                 

 "قد". :في )ت( زيارة (1)
ب: خيركم من تعلَّم القرآن، ح: -21ك: فضائل القرآن، -66( في 6/192) البخاري ذا اللفظ:  أخرجه (2)

... فقد ))، ولفطه:      ( من تريق حمار بن زيد عن أبي حازم عن دهل بن دعد الساعد  5029)
 .((زوجتكها بما معظ من القرآن

غير صداق، ح: ب: التزويج على القرآن وب-50ك: النِّكاح، -67( في 7/20) البخاريأخرجه  ذا اللفظ:  (3)
... اكهب فقد ))، ولفطه: ( من تريق دفيان عن أبي حازم عن دهل بن دعد الساعد  5149)

 .((أبكحتكها بما معظ من القرآن
( قبلت :ه قالليس في شيء من الطرق أبّ : )ابن حجر، وقال ((خذها))لم أجد رواية  ذا اللفظ، أعفي قوله:  (4)

 "،أبكحناكها"وَ  "،أمكناكها"وَ  "،ملكناكها"وَ  "،ملكتكها" :جاء في بعض ترقه :فائدةثم قال: )
بأبه  ه البغو ّ وررّ  "،التزويج"وَ  "النِّكاح"باحه بغير لفظ أَ  نْ به مَ  واحتجّ  ،وغير كلظ "أبحناكها"َ و "،زوجناكها"وَ 

لم يراع  "يجالتزو "وى بخاف لفظ ن رَ مَ  فدل على أنَّ  ا،ولم يقع التعدر فيه ،اختاف من الرواة في قصة واحدة
، 3/325التلخيص الحبير ) –المعتمدة( فهي  ،رواية الأكثر والأحفظ "التزويج"ولفظ  ،اللفظ الواقع في العقد

 (.1498( ب: أركان النِّكاح، برقم )326
، هو: عبدالعزيز بن أبي حازم دَلَمَة بن رينار المدنُّ، صدوق فقيه، يعُدُّ من الطبقة الودطى من أتباع التابعين (5)

( 356تقريب التهذيب   )ص –هو، وقيل قبل كلظ 184أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات دنة 
 (. 4088برقم )

هو: أبو حازم، دَلَمَة بن رينار الأعرج الأفزر التَّمار المدنُّ القاصّ، مولى الأدور بن دفيان، ثقة عابد يعُدُّ  (6)
 –أصحاب الكتب الستة، مات في خافة المنصور  من صغار من روى عن كبار التابعين، أخرج حديثه

(، وهذا الراو  عن دهل بن دعد هو المرار، ويوجد ثاثة آخرون 2489( برقم )247تقريب التهذيب )ص
يُكنَّون بأبي حازم، وهم: أبو حازم الأشجعي: صاحب أبي هريرة، وأبو حازم: مولى ابن عبّاس، وأبو حازم: 

 المكنَّون بأبي حازم. -190( 294المحدِّ  الفاصل )ص –التمار 

 "وأما"
 "التخصيص للنبي"

(59 ب) 
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نوَوووووة(5)، والثووووووور (4)رواه مالووووووظ ((زوجتكه      ا))وقولووووووه:  بوووووون  ، وحموّوووووار(7()6)، وابوووووون عُيوَيوْ
           ، كلهوووووووووم عووووووووون أبي حوووووووووازم عووووووووون دوووووووووهل بووووووووون(3()2)، وفضووووووووويل بووووووووون دوووووووووليمان(1()8)زيووووووووود

                                                 
ب: تزويج المعسر...،   ح: -14ك: النِّكاح، -67( في 7، 7/6) البخاريعبدالعزيز عن أبي حازم: ككره  (1)

( ودنده: )حدثنا قتيبة حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن دهل بن دعد( وككره أيضاله في 5087)
( ودنده: )حدثنا عبدالله بن 5871تم الحديد، ح: )ب: خا-49ك: اللباس، -77(، 157، 7/156)

  مسلمة حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه أبهّ سمع دهاله(.
هو: أبو الصَّلْت, زائدة بن قدامة الثقفيُّ الكوفيُّ، ثقة ثبت، صاحب دنّة، يعُدُّ من كبار أتباع التابعين، أخرج  (2)

(  برقم 213تقريب التهذيب )ص –، وقيل بعدها هو160حديثه أصحاب الكتب الستة، مات دنة 
(1982 .) 

ب: الصداق، وجواز كوبه تعليم -13ك: النِّكاح، -16( في 2/1041) مسلمزائدة عن أبي حازم: ككره  (3)
( ودنده )حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عليِّ عن زائدة 1425قرآن وخاتم حديد...، ح: )

  . ((ملكتكها))لا  ((زوّجتكها))دعد(، غير أنَّ في حديث زائدة:  عن أبي حازم عن دهل بن
ب: السلطان ولّي...،          ح: -40ك: النِّكاح، -67( في 7/17) البخاريمالظ عن أبي حازم: ككره  (4)

( ودنده: )حدثنا عبدالله بن يودف أخبرنا مالظ عن أبي حازم عن دهل بن دعد( لكنَّ لفطه: 5135)
  .-كما ديأتي-فهو من تريق حمار بن زيد وفضيل بن دليمان  ((زوّجتكها))، أمّا: ((ازوّجناكه))

ب: المهر بالعروض وخاتم -51ك: النِّكاح، -67( في 7/20) البخاريدفيان الثور  عن أبي حازم: ككره  (5)
 ( ودنده: )حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن دفيان عن أبي حازم عن دهل بن دعد(5150الحديد، ح: )

( ولفطه مختصر، ليس فيه 124، 9/112في الفتح ) ابن حجرودفيان هنا هو: الثور ، كما ككره 
  ولا غيرها. ((زوجتكها))

هو: أبو محمد، دفيان بن عُويوَيْونوَة بن أبي عمران، ميمون الهاليُّ الكوفيُّ ثم المكيّ، ثقة حافظ فقيه إمام حجّة،  (6)
ان ربما رلَّس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن رينار، يعُدُّ من إلا أبه تغيرَّ حفطه بَأخَرَة، وك

هو 198رؤوس الطبقة الودطى من أتباع التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات في رجب دنة 
 (. 2451( برقم )245تقريب التهذيب )ص –( دنة 91وله )

ب: التزويج على القرآن -50ك: النِّكاح، -67( في 7/20) البخاريدفيان بن عيينة عن أبي حازم: ككره  (7)
( ودنده: )حدثنا علي بن عبدالله حدثنا دفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت 5149وبغير صداق، ح: )

(، والمرار بسفيان 1425برقم ) ((زوجتكها)) مسلم، ولفطه عند ((أبكحتكها))دهل بن دعد( ولفطه هنا: 
 (.9/112في الفتح ) ابن حجرهنا هو ابن عيينة كما قال 

هو: أبو إسماعيل، حماّر بن زيد بن رِرْهم الأزر ُّ الجهْضَميُّ البصرّ ، ثقة ثبت فقيه، قيل إبه كان ضريراله،  (8)
ولعلَّه ترأ عليه؛ لأبه صحَّ أبه كان يكتب، يعُدُّ من كبار الطبقة الودطى من أتباع التابعين، أخرج حديثه 

 (.1498( برقم )178تقريب التهذيب )ص –( دنة 81هو وله )179ت دنة أصحاب الكتب الستة، ما
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 . عن النبي (4)دعد
  .(5)، فروايتنا أولى؛ لأنها أكثر رواةهكذا كان فإذا 

 الألفاظ كلها صحيحة؛ لأن الواهبات كنَّ جماعة.فإن قالوا: 
 ردول، وهي التي قبَِل (1)قال: الواهبات اثنتان، أم شريظ (6)أن ابن قتيبة :فالجواب

                                                 
ب: خيركم من تعلَّم -21ك: فضائل القرآن، -66( في 6/192) البخاريحماّر بن زيد عن أبي حازم: ككره  (1)

( ودنده: )حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماّر عن أبي حازم عن دهل بن  دعد(، وفي 5029القرآن، ح: )
( 5141ب: إكا قال الخاتب للولي: زوجفي فابة، ح:      )-44ك: النِّكاح، -67في  (19، 7/18)

  .((ملكتكها))ودنده: )حدثنا أبو النعمان حدثنا حماّر بن زيد عن أبي حازم عن دهل بن دعد( ولفطه هنا: 
من الطبقة الودطى من  هو: أبو دليمان، فُضَيل بن دليمان النُّمَيْر ُّ البصرّ ، صدوق له خطأ كثير، يعدُّ  (2)

تقريب التهذيب  –هو وقيل غير كلظ 183أتباع التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات دنة 
 (. 5427( برقم )447)ص

ب: إكا كان الولّي هو -37ك: النِّكاح، -67( في 7/17) البخاريفضيل بن دليمان عن أبي حازم: ككره  (3)
دثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن دليمان حدثنا أبو حازم ( ودنده: )ح5132الخاتب...، ح: )

  حدثنا دهل بن دعد(.
، من مشاهير هو: أبو العبّاس، دهل بن دعد بن مالظ بن خالد بن ثعلبة الأبصار ُّ الخزرجيُّ الساعد ُّ  (4)

( دنة، مات 15وهو ابن ) ، له ولأبيه صحبة، مات النبّي الصحابة، يقال كان اسمه حَزْناله فغيّره النَّبّي 
( دنة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، أخرج حديثه 100هو وقيل قبل كلظ، وهو ابن )91دنة 

( برقم 257(، تقريب التهذيب )ص3533( ح: السين، برقم )2/88الإصابة ) –أصحاب الكتب الستة 
(2658 .) 

وآل المرء  ،ح بكون الحديث عن أبيهفإن روايته تترجّ قال ابن حجر عن رواية عبدالعزيز بن أبي حازم: )... (5)
ممن رواه بغير  أكثر عدراله  "التزويج"الذين رووه بلفظ  مته أنَّ مما قدّ  بعم الذ  تحرر ،أعرف بحديثه من غيرهم

مساوية  "أبكحتكها"ورواية دفيان بن عيينة  ،مالظ :مثل ،ما وفيهم من الحفاظولا ديّ  ،لفظ التزويج
تساو  الروايات يقف  وعلى تقدير أنَّ  ،أرجح الإبكاحفرواية التزويج أو ... لها رواية زائدةومث ،لروايتهم

فتح  –...( ثم بقل كاماله بفيساله عن البغو  والعائي يطول المقام بذكره ا لكل من الفريقين  الادتدلال
 (.9/122البار  )

بَة الدِّيوْنوَ  (6) رْوَزّ ، الكاتب، صاحب التصابيف، كان ثقةله هو: أبو محمد، عبدالله بن مسلم بن قوُتوَيوْ
َ
وَرّ ، وقيل: الم

رينِّاله فاضاله، ولي قضاء الدِّيوْنوَوَر، وكان رأداله في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس،، بزل بغدار، وحدّ  
النّحو ، من  عن إدحاق بن راهويه، وأبي حاتم السجستان، وحدّ  عنه ابنه القاضي أحمد، وابن رُرُدْتوُوَيْه

تصابيفه "غريب القرآن"، "غريب الحديث"، "أرب الكاتب"، بُسب إلى الكرَّاميّة، لكنَّ الذهبي بفى صحة 
 (.  302-13/296دير أعام النباء ) –هو 276كلظ، مات في رجب دنة 

 "وإكا"
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   دعد. بن دهل قصتها رَوىبكاحها، وتلقها بعد كلظ، والأخرى التي   الله
أن الألفاظ على اختافها، إنما رويت عن رجل واحد، فهي  :وهوخر، وجواب آ

  يجوز أن تكون الألفاظ كلها صحيحة. ولاقصة واحدة، 
عقد النكاح بلفظ   الواهبة كابت واحدة، ويحتمل أن يكون ردول اللهفإن قالوا: 

 إلىؤرّ  وهو التمليظ، ومرة رَوى لفطاله آخر ي  التمليظ، فنقل الراو  مرة لفظ النبي
 .وهو التزويج  مع  لفظ النبي

لمع   ؛بلفظ التزويج، ثم ينقل لفظ التمليظ  لا يجوز أن يعقد ردول الله لأنه
لفظ التمليظ لفظ عام، ولفطة التزويج لفطة خاصة؛ لأن لفظ التمليظ  [أن] :وهو

 النِّكاح.التزويج لا يصح إلا في  ولفظيصح في جميع العقور، 
عقد النكاح بلفظ خاص فينقله الراو  بلفظ عام؛   يكون ردول اللهيجوز أن  فا

 ./لأن كلظ يكون زيارة 
بلفظ عام، فينقله الراو  بلفظ خاص، ولا   ولكن يجوز أن يتلفظ ردول الله

    لا ينقل الخبر على التمام. الراو يكون كلظ زيارة في الخبر؛ لأن 
ينقل الخبر إلا بلفظ يؤر  مع  لفظ  للراو  أن ليس كذلظ؛ لأبه ليس:  قلنا
والجلوس، فإنهما  القعور، بحيث لا يكون في كلظ زيارة ولا بقصان، مثل  ردول الله
   . تؤر  إحداهما من المع  ما تؤريه الأخرىعبارتان 

في المسميات، إنما تكون في التقدير عشرة، فيترك منها  اإنما يتصور ما قالو ثم نقول: 
، فلفطة التمليظ (2)[يناللفطين مختلف]هاهنا؛ لأن  كلظخمسة، ولا يتصور  خمسة، وينقل

                                                 
لميَّة، كابت صحابيّة مشهورة، اختلف في اسمها، فقيل: هي خولة، ويقال: خويلة بنت حكيم بن أميَّة السُّ  (1)

تحت عثمان بن مطعون، وقيل: غزيَّة،  ويقال:غُزيَلْة بنت جابر، وقيل غير كلظ، وهي إحدى من وهبتْ 
، قال ابن حجر: )والذ  يطهر في الجمع أن أم شريظ واحدة، اختلف في بسبتها: أبصارية، بفسها للنبّي 

الثاثة ممكن، كأن تكون قرشية تزوَّجت في أو عامرية من قريش، أو أزريةّ من روس، واجتماع هذه النسب 
روس فنسبت إليهم، ثم تزوجت في الأبصار فنسبت إليهم، أو لم تتزوج بل هي بسُبت أبصاريةّ بالمع  الأعم( 

( 4/372(، )362( ح:الخاء برقم )4/291الإصابة ) –أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة إلا أبا راور 
( برقم 746(، تقريب التهذيب )ص1347-1342ح: الشين، برقم )( 4/365(، )805ح: الغين برقم )

 (. 8739( برقم )757(، )ص8575)
 في الأصل: "اللفطتين مختلفان"، والتصويب من )ت(. (2)

 /ب[45]

 "فا"

 "ولا"

يؤر  أحدهما مع  "
 "الآخر

 "ولفطة"
 

 ص"للراو  أن"
 (60  أ) 

 "العقور" 

 "لردول"
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ف معناه مع  لفظ تفيد غير ما يفيده التزويج، ولا يجوز أن ينقل الراو  الخبر بلفظ يخالِ 
  . ردول الله

ابعقد به بكاح أمته    : إن كل لفظ ابعقد به بكاح النبيوأمَّا الجواب عن قولهم
د فيه مع  جِ بلفظ الهبة؛ لأبه وُ   إنما ابعقد بكاح النبي [أبه]: هوفكلفظ التزويج، 

 .فجاز أن ينعقد بلفظ الهبةالهبة، وهو دقوط العوض، 
، فلم يجز وليس كذلظ بكاح غيره؛ لأبه ما وجد فيه مع  الهبة، وهو دقوط العوض

 أن ينعقد بلفظ الهبة. 
أُجْرِ  في  النَّبّي ؛ لأن النَّبّي ح بنكا  النَّبّي إبه لا يجوز اعتبار بكاح غير ثم 

 .ه في ملظ اليمينتِ مَّ بكاح الحرائر مجرى أُ 
التسر  بملظ  هِ تِ مَّ أبه كان له أن يتزوج بغير عدر، كما أن لغيره من أُ  :يدل على هذا

أن ينكح بلفظ   ة بلفظ الهبة، جاز للنبيمَ لظ الأَ اليمين من غير عدر، فلما جاز أن تمُ 
   لظ اليمين.أُجْرِ  في الحرائر مجرى غيره في مِ  الهبة؛ لأبه

أبه لا تأثير له؛ لأن العقور  :فهو: إبه عقد يبطله التوقيت، وأمَّا الجواب عن قولهم
أيضاله بلفظ التمليظ، وهي عقد الوصية عندهم، وعقد  تصح التي لا يبطلها التوقيت

 .الإجارة عندنا
البيع في أن كل واحد منهما يبطله التوقيت ا لم يوجب ادتواء النكاح و أبه لمّ  وعلى

 .جواز البيع بلفظ النكاح، وجب أن لا يوجب كلظ أيضاله جواز النكاح بلفظ البيع
، وليس كذلظ /صح بلفظ التمليظ   ذلظلف ؛أبه تمليظ :في البيعثم المعنى 

  .بالنكاح يستبيح وتؤهاالنكاح، فإبه ليس بتمليظ، وإنما 
ت زوج لو وُت ت بشبهة، كان المهر لها لا للزوج، فلمّا لم يملظ ن امرأة كاألا ترى أ

 .الزوج عوض بضعها، رل على أبه لم يملظ بضعها
أن السيد لما كان مالكاله لبضع أمته، كان هو الآخذ لمهرها، والمالظ له رون  ألا ترى

   ه، فبان الفرق بينهما.تِ مَ أَ 
أن  لَّمسَ ي  فلا ، فأشبه لفظ التزويج، : إبه لفظ يقتضي تمليكاله وأمَّا الجواب عن قولهم

 .بالنكاح لفظ التزويج يقتضي التمليظ؛ لأن الزوج لا يملظ البضعَ 

 /أ[46]

 "فصح"

(60 ب) " يستباح به البضع
 "والوطء
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أبه صريح في باب النكاح، وليس كذلظ لفظ التمليظ  :التزويج لفظفي ثم المعنى 
صريحين في النكاح، فأشبها لفظ الإباحة والتحليل؛  ليسا بلفطينولفظ البيع، فإنهما 

 .أقرب إلى لفظ التزويج من الفارديّة، ولا يصح النكاح  الأنهما 
ثم إبه لا يجوز العدول إلى الفارديّة إلا عند العجز عن لفظ العربية، وهناك قد 

 .حصلت الضرورة، فا يمكن أن يستدل بذلظ على ما نحن فيه
 عن عقد التزويج والنكاح بصريحهما، وليس كذلظ لفظ ن لفظ الفاردية يعبرِّ إثم 

  البيع والتمليظ، فإنهما كنايتان فيه.

                         

 "لفطان ليسا"
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  مسألة 
ج محرّم قبل العقد، فلا يحلّ أبدا، إلا أن يقول الولي: قد زوجتكها، أو رْ والفَ قال: )
إلى آخر الفصل، وهذا  (2)((1)[نكاحها]، ويقول الخاطب: قبلت تزويجها، أو أنكحتكها
  كما قال.

ا، أو قبلت والولي للخاتب: زوجتكها، فقال الزوج: قبلت تزويجهإكا قال  
  المذهب فيه. (3)، فإن عقد النكاح يصح، لا يختلفإبكاحها

وأما إكا قال: قبلت، ولم يزر على كلظ، فإن الشافعي ككر في كتاب التعريض 
زَنّ،أن كلظ لا يجوز، ومنه بقل  :بالخطبة

ُ
به يجوز، أ :كتاب تحريم الجمع  وككر في الم

  .في الإماء هقالوككر أصحابنا أبه 
 :(4)والمسألة على قولين

 .(7)، وهو قول أبي حنيفة(6)النكاح صحيح (5)[نإ]أحدهما: 
 .(8)ن النكاح باتلوالقول الثاني : إ

قبول يعقب الإيجاب، يصلح أن يكون  احتج بأن قال: فمن نصر قول أبي حنيفة،
  .، أو قبلت تزويجهابكاحها، كما لو قال: قبلت لنكاحا به، فوجب أن ينعقد لهجواباله 

 وقولجواب الصريح صريح، وقوله: زوّجتظ، لفظ صريح في باب النكاح، ولأن 
    .المخاتب: قبَلت، جواب له، فوجب أن يكون صريحاله 

  قوله تعالى، حكاية عن أهل الجنة: الدليل عليه 
      

   []   فدلّ على أن جواب الصريح صريح. أ

                                                 
 في كلتا النسختين: "إبكاحها"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)
 والعبارة بنحوها.(، 167مختصر المزن )ص (2)
 .إلا أنَّ النادخ شطبها، في )ت( زيارة: "فيه" (3)
طْلق  (4)

ُ
وهو أصحّ ترق أصحاب الشافعي، يعفي: جعل المسألة على قولين، والطريق الثان لهم: القطع بالمنع، والم

في "الإماء" محمول على المقيد في "المختصر"، والطريق الثالث: القطع بالصحة، وينزل ما في "الأم" 
 ( "أركان النِّكاح".7/494العزيز ) –و"المختصر" على التأكيد 

 في الأصل: "أبه"، والتصويب من )ت(. (5)
 ( "أركان النِّكاح".7/494العزيز ) –وهو بصُّ الشافعي في "الإماء"  (6)
 ( ك: النِّكاح.191، 3/190ينطر: فتح القدير ) (7)
( 7/494العزيز ) – وهو بصُّ الشافعي في "الأم"، وهو ظاهر كامه في "المختصر"، وهو أظهر القولين (8)

 هاهنا. T"أركان النِّكاح"، وهو الذ  بصره أبو الطيب 

 "بكحتكها"

(61  أ) 

 "بكاحها"

 1  

[]   C :44 أ

، "النكاح به"
 "إبكاحها"

 

 "ولفق"
 

 خ"قال"
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أحد الطرفين تعرّى عن لفظ النكاح  (1)[أن]، القول الآخر /والدليل على صحة 
 إكا قال: زوجنيها، فقال: فَعلْت، أو قال: صيّرتها لظ.: والتزويج، فلم ينعقد، أصله

: بعم، ثم قال قالمن فان؟  جتهازوَّ وهكذا إكا قال رجل للولي:  قال أصحابنا:
  ها؟ فقال: بعم، لا يختلف المذهب أن النكاح باتل.للزوج: أتزوجتَ 

أن المع  فيه إكا قال: قبلت بكاحها أو  :فهوعن القياس الأول، الجواب  فأما
 النِّكاح.تزويجها، أبه ما أخلّ باللفظ الصريح، فصح 

عن لفظ النكاح والتزويج، فهو  ؛ لأن أحد الطرفين تعرّى وليس كذلك في مسألتنا
  الآخر. الطرفتعرّى  (ز)[لو]كما 

أبه يبطل بالمسائل التي  :فهو: إن جواب الصريح صريح، وأمَّا الجواب عن قولهم
 أعلم.  @ككرناها في أصل علّتنا، و

 " فصـل "
 النِّكاح.قال الزوج: زوجنيها، فقال: زوجتكها، صح  وإكا

لزوج: قبَلت؛ لأن قوله: زوجنيها، قام مقام القبول، بل ولا يفتقر فيه إلى أن يقول ا
  .هو آكد من القبول، لا يختلف المذهب فيه

البيع، ولا يفتقر   : بِعْفي هذا الشيء، فقال: بعته منظ، صح عقدقالوكذلظ إكا 
  إلى قبول المشتر .

وجتكها، فأما إكا قال الزوج: أزوجتنيها؟ أو قال: أتزوجنيها؟ فقال الولي: ز  فرع:
، لا يقوم مقام ؟لأن قوله: أزوجتنيها، فابدُّ من أن يقول الزوج بعد كلظ: قبلت بكاحها

 .القبول؛ لأبه ادتفهام
وكذلظ إكا قال: ج تُ خاتباله ابنتظ، فقال: زوجتكها، فا يصح النكاح ح  

 لأن قوله: ج تُ خاتباله ابنتظ، لا يقوم مقام القبول.، يقول الزوج: قبلتُ بكاحها
جنيها، فقَبْل أن يقول الولي: زوجتكها، أغُمي على إكا قال الخاتب: زوِّ   فرع:

 .الخاتب، لم يصح
، فأغُمي عليه، ثم قال الخاتب: تزوجتها، (2)وإن قال الولي بعد كلظ: زوجتكها

 فإبه يحتاج بعد إفاقته إلى إيجاب جديد.
                                                 

 .في الأصل: "أبه"، والتصويب من )ت( (1)
 في )ت( زيارة "وكذلظ إكا قال الولي زوجتكها ". (2)

 /ب[46]

(61 ب) 

 ، "فقال""أزوجتها"

 "اللفظ"

 "إكا"
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ل أن يزوجها، بطل حكم لوليها، وأغُمي عليها قب المرأةُ  (1)[أكبت] كابتوهكذا إكا  
جها بإكنها، ثم الإكن، فا يجوز له تزويجها إلا بإكن مستأبف بعد الإفاقة، ولو كان زوَّ 

 .نص عليه الشافعيأغُمي عليها، لم يبطل النكاح، 
إكا قال الخاتب: زوّجفي ابنتظ، فقال: زوّجتظ ابنتي، وليس لهُ إلا بنت   فرع:

 .واحدة، فإن النكاح يصح
 .ان له بنات، فقال: زوّجتظ ابنتي، فإن النكاح لا يصحإكا ك وأما
؛ لأن (2)يصح وإن كان له بنات عشرة :ى ابنته، حيث قلناسمَّ  إكاف هذا ويخالِ 

 التسمية تجر  مجرى التعيين.
وجهاله  / إكا عُقد النكاح بالعجمية، وكانا لا يعرفان العربية، صح النكاحُ  فرع:

 .(3)واحداله 
 :، ففيه وجهانن العربيةَ إكا كانا يعرفاوأما 

 .(4)يعرفان العربية يكونا، كما لو لم يصح النكاحُ أحدهما: 
  استحللتم فروجهن بكلمة ))أبه قال:   لا يصح؛ لما رُو  عن النبيوالثاني: 

  النكاح.  لفظ :واللفظ الذ  ورر به القرآن (5)((@
 

                         

                                                 
 في الأصل بياض إلا أبه بمقدار بصف كلمة، والزيارة من )ت(. (1)
 .والصواب: "عشر" لمخالفة العدر المعدور (2)
وهو أظهر القولين عند الشافعية، وتحكى هذه الطريقة عن ابن أبي هريرة، والقاضيين أبي حامد وأبي الطيب،  (3)

والطريق الآخر: أبه إن كان يحسن العربية ويقد على التكلم  ا فا ينعقد، وإن لم يحسنها فوجهان، وعلى 
 ( "أركان النِّكاح".7/493زيز )الع –هذه الطريقة جرى الشيخ أبو حامد الإدفراييفي وآخرون 

 (.7/493العزيز ) –وهو أصحُّ الوجهين  (4)
( من تريق 1218، ح: )ب: حجّة النَّبّي -19ك: الحج، -15( في 2/886) مسلم ذا اللفظ:  أخرجه (5)

إبكم في النِّساء ف @... فاتقوا ))، وقبله: حاتم بن إسماعيل المدن عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر 
 .((...@، وادتحللتم فروجهن بكلمة @أخذتموهن بأمان 

 /أ[47]

(62  أ) 
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  مسألة 
 وأ حبُّ أن يقدّم بيْ يدي خ طبته، وكل أمرٍ طلبه سوى الخ طبة حمدَ )قال الشافعي: 

وهذا كما  (1)(، ثم يخط ب@، والوصية بتقوى  والثناء عليه، والصلاة على رسوله @
 قال.

 .الخطُبة في النكاح مستحبة، وليست واجبة
 .هي واجبة في عقد النكاح وقال داود:

بالٍ لم ي بدأ فيه بحمد  [أمر]كل ذي ))ل: قا  بما رُو  عن النبي واحتج من نصره
 .(2)((فهو أبتر @

ولم يخطُب، فدل  (327س:)((زوجتكها بما معك من القرآن))للرجل:   قوله :ودليلنا
 .على أن الخطُبة ليست واجبة في النكاح

قال: خطبت إلى ابن عمر  (4)عن دليمان بن أبي يحيى ،(3)ورَوى محمد بن عجان
أبكحتكها، على أن تمسكها بمعروف، أو ))ا، ولم يزرن على قوله: مولاته فزوَّجنيه

                                                 
خُطْبة النِّكاح، برقم -14ك: النِّكاح، -23( 77، 10/76(، معرفة السنن والآثار )167مختصر المزن )ص (1)

(13719.) 
 ب: ما-1( في المقدمة، 1/173) ابن حبانلم أجده  ذا اللفظ، وأُخرج بلفظ مقارب جداله، كما هو عند  (2)

( من تريق قرةّ عن الزهر  عن أبي دلمة عن أبي هريرة مرفوعاله، 1تعالى ح: ) @جاء في الابتداء بحمد 
- أبي داودكما هو عند   ((أجذم))، ورُو  بلفظ ((فهو أقطع @كل أمر ك  بال لا يبدأ فيه بحمد ))ولفطه: 

 ((أبتر))اه بلفظ ( ورو 4840ب: الهد  في الكام، ح: )-21ك: الأرب، -35( في 5/172) -وغيره
ب: ما يستحب من الكام عند الحاجة، ح: -153( في عمل اليوم والليلة، 9/185في الكبرى ) النسائي

: )تفرّر به قرةّ عن الزهر  عن أبي دلمة عن أبي هريرة، وأردله غيره عن الزهر  الدارقطني(، قال 10258)
( ح: 1/427السنن          ) –الصواب(  ، وقرةّ ليس بقو  في الحديث... والمردل هوعن النَّبّي 

(، ب: ادتحباب 3/322التلخيص الحبير ) –: )واختلف في وصله وإرداله( ابن حجر(، وقال 883)
 (.1494خطبة النِّكاح، برقم )

هو: محمد بن عجان المدنّ، صدوق إلا أبهّ اختلطت عليه أحاريث أبي هريرة، يعُدُّ من صغار من روى عن   (3)
تقريب التهذيب  –هو 148ابعين، أخرج حديثه البخار ُّ معلقاله، ومسلم وأصحاب السنن، مات دنة كبار الت

 (.6136( برقم )496)ص
هو: دليمان بن أبي يحيى، حجاز ٌّ ليس به بأس، يعُدُّ من صغار التابعين، وجلّ روايته عن كبار التابعين،  (4)

 (.2618) ( برقم255تقريب التهذيب )ص –أخرج حديثه أبو راور 

 2  
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لأبه لا يخفى على ابن عمر ] على أن الخطُبة ليست واجبة فدلّ ، (1)((تسرّحها بإحسان
 كلظ. 

قياداله على عقد البيع، ، [واجبة] فيه [طبةعقد معاوضة فلم تكن الخُ  ولأنه
 والإجارة، وغيرهما.
فيه خُطبة فهو  كنتبقول، وأن النكاح إكا لم  كذاأبه   :فهو عن الخبر،فأمَّا الجواب 

  ناقص عندنا في باب الفضيلة والثواب.

 " فصـل "
الحمد لله ))وهي:   يستحبُّ أن يتولى الخطُبة أدنّهم، ويخطُب خُطبة ردُول الله

 نحمده، ونستعينه، ونؤمن  به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات
 @فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا  @أعمالنا، من يهد 

 .((داً عبده ورسولهوحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّ 
   : التقوى ثم يقرأ آيات

    
     
 []   .الآية أ

    و
     

     [ب]. 
    

    
 [ج] (2)الآية وما بعدها.    

                                                 
 ؟؟لم أجده. (1)
ترفها في           مسلممن عِدّة ترق، وبألفاظ مختلفة، روى  المشهورة، ورُويت خطبة الحاجة هذه هي (2)

، في ( من حديث ابن عبّاس 868ب: افيف الصاة والخطبة، ح: )-13ك: الجمعة، -7( في 2/593)
ومن  ،فا مضل له @من يهده  ،وبستعينه ،مدهنح ،الحمد للهإنَّ ))قصة إدام ضمار الأزر ، ولفطها: 

، وقد ((أما بعد ،محمدا عبده وردوله وأنَّ  ،وحده لا شريظ له @وأشهد أن لا إله إلا  ،يضلل فا هار  له
يعلمها أصحابه( تبعت  في بحثٍ خاص، عنوابه: "خطبة الحاجة التي كان ردول الله  T الألبانيّ أفررها 

  هو.1373دنة 

(62 ب) 

 ، "يكن""اكذا"

 "القرآن"

[]  1: 6 أ
 102 :4 [ب]
 70 :2 [ج]
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قصور من الخطُبة الترغيب في النكاح، فيستحب أن يقول في الم :(1)قال أصحابنا
 @به، وبدب إليه ثم إكا فرغ من كلظ، قال: بارك  @آخر الخطُبة: والنكاح مما أمر 

؟ قال: نعم يا رسول يا جابر تزوجتَ )):  لظ، فإن جابر بن عبدالله، قال له ردول الله
 . (2)((لك @الله، فقال: بارك 

 
 " فصـل "

فقالت: يا ردول الله إن   ما رُو  أن امرأة أتت النبيجائز؛ لِ  الدُّفّ  بُ رْ ضَ 
 . / (3) ((أوفي بنذرك))على رأدظ، فقال لها:  فّ أضرب بالدُّ  أنبذرت 

 ومعيَ  ار إلى زوجها، فمضيتُ جّ قالت: أهدينا فتاة من بفي النَّ  (4)أم ببيط نعورُو  
  وأقول: (5)أضربُ  مع بسوة من بفي النجار، فكنتُ  فّ الدُّ 

                                                 
 ( ك: النِّكاح، في المقدّمات.491، 7/490العزيز )ينطر:  (1)
ب: عون المرأة زوجها في -12ك: النفقات، -69( في 7/66) البخاريّ ككُِرَ في المتن مختصراله، وهو عند  (2)

فها  :قال ،بابل ثيِّ  :قلت ؟باله أم ثيِّ  بكراله  :فقال ،بعم :فقلت ؟تزوجت يا جابر))( ولفطه: 5367ولده، ح: )
وإن   ،عبد الله هلظ وترك بنات إنَّ  :فقلت له :قال ،وتضاحكها وتضاحكظ ،ها وتاعبظجارية تاعب

 .((أو خيرا ،لظ @بارك  :فقال ،وتصلحهنَّ  امرأة تقوم عليهنَّ  فتزوجتُ  ،بمثلهنَّ  كرهت أن أجي هنَّ 
الوفاء ب: ما يؤمر به من -27ك: الأيمان والنذور، -16( في 3/606) أبو داوده  ذا اللفظ: أخرج (3)

أن أضرب على ))( من تريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، إلا أنَّ عنده: 3312بالنذر، ح: )
الحديث، وأخرجه  ((... إن بذرت أن أكبح بمكان كذا وكذا...))، وفي آخره قالت المرأة: ((رأدظ بالدف

ريق بريدة ( من ت3690ب: في مناقب عمر، ح: )-18ك: المناقب، -50( في 5/579) الترمذي
في بعض مغازيه، فلما ابصرف جاءت جارية دوراء فقالت: يا ردول الله  خرج ردول الله )): الأدلمي 

: إن كنت صالحاله أن أضرب بين يديظ بالدف وأتغّ ، فقال لها ردول الله  @إن كنتُ بذرت إن ررّك 
غريب من حديث بريدة،  الحديث، وقال: )حسن صحيح، ((بذرت فاضربي وإلا فا، فجعلت تضرب...

( برقم 8/213في الإرواء ) الألبانيّ وفي الباب عن عمر، ودعد بن أبي وقاص، وعائشة(، وقد صحَّحه 
 ( وحَكَم على إدناره بالحسن.2588)

وقيل غير كلظ في اسمها، ولم أجدها في الأسماء، مع  -وربما يكون بالخاء المعجمة-هي: نائلة بنت الحسحاس  (4)
( ف: في مَن عُرِف بالكنية من 4/501الإصابة ) –قال: )وقد ككرتها في حرف النون(  جرابن حأنَّ 

 (. 1527النِّساء، ح: النون، برقم )
 في )ت( زيارة : "بالدف". (5)

 /ب[47]

 "أنّ "
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 م ووووووكووا نحيّ وووووويّوبووفح        م وواكووم أتينووواكووأتين   
 م ووولّت بواريكووووح اوم       فلولا الذهب الأحمر    

فتاة من بفي  : أهديناقلت ((ما هذا يا أم نبيط؟))، فقال:  فادتقبلنا ردول الله
 فأعدت عليه كلظ، فقال ردول الله ((ولون؟ما الذي كنتم تق))جار إلى زوجها، فقال: النَّ 
:  

 (1) ((ما سمنت عذاريكم       لولا الحنطة الحمراء ))
 أعلم بالصواب. @فدلت هذه الأخبار على أن ضرب الدف جائز، و

 
 

           
 

                                                 
بسنده عن عبدالرحمن بن ببيط عن أبيه ببيط بن جابر الأبصار  عن جدّته أم  ابن حجربنحوه:  أخرجه (1)

:      )هذا ابن حجر، قال ((لولا الحنطة))قبل قوله:  ((قوُوْلي))فذكره، وزار:  ((جارية...أهدينا ))ببيط، قالت: 
ك: -9( في 1/612) ابن ماجهْ (، وأخرجه 1527( ح: النون، برقم )4/501الإصابة ) –حديث غريب( 

 أبكحتْ )): قال بن عباس اأبي الزبير عن ( من تريق 1900ب: الغناء والدف، ح: )-21النِّكاح، 
أردلتم معها  :قال ،بعم :قالوا ؟أهديتم الفتاة :فقال فجاء ردول الله  ،عائشة كات قرابة لها من الأبصار

أتيناكم  :إن الأبصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول: فقال ردول الله  ،لا :قالت ؟من يغفي
ب: اللهو -85ك: النِّكاح،      ( في 5/241في الكبرى ) النسائي، وبنحوه: ((انا وحياكمفحيّ  أتيناكم

( 3/315في الأودط       ) الطبَاني(، و5540، ح: )به والغناء عند العرس، إلا أبه من تريق جابر 
بمجموع ترقه في  الألبانيّ به، وحسنه  ( إلا أبه من تريق عروة عن عائشة 3265"من اسمه بكر" ح: )

الحديث عند البخار  من تريق إدرائيل عن هشام بن  ( ثم قال: )وأصل1995( برقم )52، 7/51الإرواء )
: يا عائشة ما كان معكم  @أنها زفت امرأة إلى رجل من الأبصار، فقال ببيُّ ))عروة به مختصراله بلفظ: 

 (.((لهو، فإن الأبصار يعجبهم اللهو

 "فقلت"
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 باب 
ى العبد ،من الحرائر يحل ما)  ((1)وغير ذلك ،ولا يتسر 

لأحرار إلى أرب  حرريما؛ً لئلا يجم  أحد غير تعالى با @انتهى ) :قال الشافعي 
         بيْ أكثر من أرب ، والآية تدل على أنها على الأحرار؛ لقوله تعالى:  النبي


(2)     [] وملك  أ
    قال.   إلى آخر الفصل، وهذا كما (3)للأحرار( إلااليميْ لا يكون 

أن يجمع بين أكثر من أربع    لأمُّة أبه لا يجوز لأحد غير ببينالا خاف بين ا
  .(4)حرائر

 .(6)أبه قال: له أن يجمع بين تسع بسوة (5)عن القادم بن إبراهيمكي ح  [و]
                                                 

رجل يقتل أمَتَه ولها كتاب النكاح وكتاب ابن أبي ليلى، وال.(:"من الجامع من167وتتمتُه في المختصر )ص (1)
زوج"، وككر البيهقي الررّ على من أبكر على الشافعي قوله: "لا يتسرَّى" يعفي: لا يشتر  جارية للوطء، وأبه 

 (.93الرر على الابتقار على الشافعي في اللغة )ص –خطأ في اللغة، وأن الصواب: "لا يتسرر" 
، كما هو واقع الآية من دورة النِّساء، وهناك   في كلتا النسختين بالواو، وهو خطأ، والصواب:  (2)

 (، ولكنها ليست هي المقصورة.36آية في هذه السورة بالواو، ورقمها )
( "ما جاء في عدر ما يحل من الحرائر 5/145والعبارة بنحوها، وينطر: الأم )(، 167مختصر المزن )ص (3)

عدر ما يحل من الحرائر -15ك: النِّكاح، -23( 10/78) والإماء، وما تحل به الفروج"، معرفة السنن والآثار
 والإماء.

وحكاه إجماعاله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن حزم، والبغو ُّ، وابن القَطاّن، والقرتبيُّ، وابن تيميَّة، وأبو  (4)
الإقناع لابن (، 1/391( ك: النِّكاح، معالم التنزيل )63مراتب الإجماع )ص –حَيّان، وابن كثير، وغيرهم 

(، مجموع فتاوى ابن تيمية 5/13(، الجامع لأحكام القرآن )2165( ك: النِّكاح، برقم )2/10القطان )
: )فأمّا العبد فا يجوز T(، قال البغو  1/450(، تفسير القرآن العطيم )3/171(، البحر المحيط )32/72)

 (.1/391التنزيل         )معالم  –له أنْ ينكح أكثر من امرأتين عند أكثر أهل العلم( 
ي، فقيه من أئمة الزيديةّ،  (5) هو: أبو محمد، القادم بن إبراهيم بن إسماعيل العلو ُّ الحسفي، المعروف بالرَّدِّ

( 5/171الأعام ) –هو بالقرب من ك  الحلَُيْفة 246هو، ومات دنة 169شاعر، له تصابيف، ولد دنة 
 كتب المتقدمين الموثوقة.   ح: القاف، ولم أجد له ترجمة مفررة في

وبه أخذ شيعتُه القاسميّة، وهو ما بصره صديق بن حسن خان القِنَّوجيّ في الروضة الندية، قال الشوكان:  (6)
)وحُكي كلظ عن ابن الصبّاغ، والعمرانّ، وبعض الشيعة، وحُكي أيضاله عن القادم بن إبراهيم، وأبكر يحيى 

أجد  =   =ن الطاهرية وقوم مجاهيل( وبالرجوع إلى البيان للعمران لمالحكاية عنه، وحكاه صاحب البحر ع
المحلَّى  –أبهّ ككر كلظ، وكذلظ بالرجوع إلى المحلّى لابن حزم الطاهرّ  وجدتُ أبه بَصَر ما عليه عامة الأمَّة 

ب:  (   ك: النِّكاح،6/150(، بيل الأوتار )9/118(، البيان )1816( ك: النِّكاح، مسألة )9/441)

(63  أ) 

 "تحل"

[]  3: 6 أ

"T" 

صلوات الله عليه "
 "ودام
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   لذلظ بقوله تعالى:  واحتج

  [] الجميع  يصيرس، ورباع: أربع، فمث  وثا : خمَ  أ
  .(1)تسعاله 

، أدلم وتحته عشر (2)غيان بن دلمة الثقفيما رَوى ابن عمر، أن  :ودليلنا
 .(3)((أمسك أربعاً، وفارق سائرهنّ )):  ردول الله بسوة، فقال له 

                                                 
ك: النِّكاح، وبَسَبَه محقِّق مراتب الإجماع -8( 196، 2/190العدر المباح للحر...، التعليقات الرَّضية )

( وجدتُ أبه لا يقول بذلظ، إلا أبَّه لم يُشدِّر في تحريم الزيارة على 1/470للشوكان، وبمراجعة فتح القدير )
وأنّها تُحرّمِ الزيارة      أ : قوله -الأربع، حيث قال: )فالآية 

تدل على خاف ما ادتدلوا  ا عليه( ثم قال: )فالأولى أنْ يُستدل على تحريم الزيارة على الأربع  -على أربع
بالسنّة لا بالقرآن( وقال أيضاله: )وأمّا ادتدلال مَن ادتدل بالآية على جواز بكاح التسع باعتبار الواو جامعة، 

 ال: ابكحوا مجموع هذا العدر المذكور، فهذا جهل بالمع  العربي(.فكأبهّ ق
 ب: )لا يتزوَّج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: -19ك: النِّكاح، -67( 7/9في صحيحه ) T البخاريُّ ترجم  (1)

     :وقال عليّ بن الحسين عليهما السام
( معقِّباله على هذه الترجمة: )وهذا 9/42في الفتح ) T ابن حجر..(، قال يعفي: مث ، أو ثا ، أو رباع.

من أحسن الأرلة في الررّ على الرافضة؛ لكوبه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى 
  : )اعلم أنَّ هذا العدر T القرطبيُّ قولهم ويعتقدون عصمتهم(، وقال 

    لا يدل على إباحة تسع، كما قاله مَن بوَعُد فهمُه للكتاب
بكح  والسنّة، وأعرض عمّا كان عليه دلف هذه الأمّة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد كلظ بأنَّ النَّبّي 

تسعاله وجمع بينهن في عِصمته، والذ  صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة: الرافضةُ وبعض أهل الطاهر، 
لوا "مث " مثل اثنين، وكذلظ ثا  ورباع( ثم قال: )وهذا كلُّه جهل باللسان والسنَّة، ومخالفةٌ لإجماع فجع

الجامع لأحكام  –الأمَّة، إكْ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أبَّه جمع في عصمته أكثر من أربع( 
 ( "المسألة الثامنة".5/13القرآن )

، كان أحد وجوه ثقيف بن مالظ بن كعب الثقفيّ  -بن معتب، وقيل: شرحبيل-هو: غيان بن دلمة  (2)
وشعرائها، وأحد من بزل فيه )على رجل من القريتين عطيم(، وأحد من وفد على كسرى، أدلم بعد فتح 

 (.6924( ح: الغين، برقم   )3/189الإصابة ) – الطائف وأدلم أولاره، مات في آخر خافة عمر 
ب: بكاح الكفّار،          -7ك: النِّكاح، -14( في 9/465) -وغيره- ابن حبانا اللفظ:  ذأخرجه  (3)

ب: الرجل يسلم وعنده أكثر من -40ك: النِّكاح، -9( في 1/628) ابن ماجهْ (، وأخرجه 4157ح: )
  ك: النِّكاح،-9( في 3/435) الترمذي، وبنحوه: ((خذ منهنَّ أربعاله ))( بلفظ: 1953أربع بسوة، ح: )

(، جميعهم من تريق معمر عن الزهر  1128ب: ما جاء في الرجل يُسلِم وعنده عشر بسوة، ح: )-32
عن  =     =هكذا رواه معمر عن الزهر  عن دالم: )الترمذيمرفوعاله به، وقال  عن دالم عن ابن عمر 

ن أبي حمزة وغيره وى شعيب بوالصحيح ما رَ  ،هذا حديث غير محفوظ :محمد بن إسماعيل يقول وسمعتُ  ،أبيه

 "تصير"

[]  3: 6 أ
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أمسك أربعاً، وفارق )):  أدلم عن خمس، فقال له ردول الله (1)ورُو  أن بوفل
 .(2)((الأخرى

  تعالى لم يرُرِ  @أن  :فهوعن الآية، فأمَّا الجواب 
     ،أن  (3)أباح لكنّهفي حالة واحدة

 . (4)ينكح واحدةإن شاء، أو مث  إن شاء، أو ثا ، أو رباع

                                                 
 ،عن محمد بن دويد الثقفي أن غيان بن دلمة أدلم وعنده عشر بسوة ثتُ دِّ حُ  :قال ،عن الزهر  وحمزة

لتراجعن  :فقال له عمر ،ق بساءهرجا من ثقيف تلَّ  وإنما حديث الزهر  عن دالم عن أبيه أنَّ  محمَّد:قال 
 والعمل على حديث غيان بن دلمة: )الترمذيقال (، ثم قبرك كما رجم قبر أبي رغال أو لأرجمنَّ  بساءك

وأفسده  ،ره معمر بالبصرةجوّ  :ارقال البزّ : )ابن حجر(، وقال وأحمد وإدحاقالشّافِعيّ منهم  ،عند أصحابنا
 :بن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعةاوقال  ،حكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه( وقال: )باليمن فأردله
ه بتفرر معمر وأعلَّ  ،والعمل عليه ،هذا الحديث ليس بصحيح :قال الأثرم عن أحمدقال: )( و المردل أصح

( ب: 3/367التلخيص الحبير ) –( ترقه كلها معلولة :بن عبد البراوقال  ،بوصله وتحديثه به في غير بلده
(: 6/294قال في )( ثم 1883( برقم )6/291في الإرواء ) الألبانيّ (، وصحَّحه 1527موابع النِّكاح، برقم )

)وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع تريقَيْه عن دالم عن ابن عمر، وقد صحَّحه ابن حبان، والحاكم، 
( برقم 1/330والبيهقي، وابن القطان، لاديّما في معناه أحاريث أخرى( وهو في صحيح دنن ابن ماجهْ )

(1589.) 
، صحابي أدلم يوم فتح ن يعمر الكنانُّ ثم الدِّيلْيُّ هو: أبو معاوية، بوفل بن معاوية بن عروة بن صخر ب (1)

دنة عشر وكان قد  ، ثم بزل المدينة، وحجّ مع أبي بكر دنة تسع، ومع النبّي مكة وشهدها مع النبّي 
، أخرج حديثه البخارّ  ومسلم والنسائي، مات بالمدينة في خافة يزيد بن بلغ مائة دنة، روى عن النبّي 

  (.7217( برقم )567(، تقريب التهذيب )ص8831( ح: النون، برقم )3/578صابة )الإ –معاوية 
أبي الزنار عن عبد المجيد بن دهيل ( ك: أحكام القرآن، من تريق بن 274في المسند )ص الشّافِعيّ أخرجه  (2)

 ،بسوةوتحتي خمس  أدلمتُ : ر  عن بوفل بن معاوية الديلي قالابن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الح
 ،عند  عاقر منذ دتين دنة إلى أقدمهنَّ  فعمدتُ  ،فارق واحدة وأمسظ أربعا :فقال النبي  فسألتُ 
ب: من يسلم وعنده أكثر من أربع -174( في ك: النِّكاح، 7/299) البيهقي، ومن تريقه: ((ففارقتها

( برقم 6/295الإرواء ) ّّ فيالألبانيضعَّفه ( إلا أنّ عنده: "بوفل بن المغيرة"، وقد 14057بسوة، ح: )
(1884.) 

: )لأن T ابن كثير: )وليست الآية تدل على توقيت في العدر، بل تدل على الإباحة( وقال T أبو حيانقال  (3)
(، تفسير 3/171البحر المحيط ) –المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره( 

 (.1/450القرآن العطيم )
: )إن تأويل كلظ: فابكحوا ما T ابن جريروبنحو هذا التفسير قال ابن كثير والسعد  في تفسيريهما، وقال  (4)

تاب لكم من النِّساء، إمّا مث  إن أمنتم الجور من أبفسكم فيما يجب لهما عليكم، وإمّا ثا  إن لم اافوا 
(، 1/450(، تفسير القرآن العطيم    )4/238جامع البيان ) –كلظ، وإمّا أربع إن أمنتم كلظ فيهنّ...( 

 (.164تيسير الكريم الرحمن )ص

 "ولكنه"
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  يكشف صحة هذا، قوله تعالى في صفة المائكة: 
    

 [] لي أجنحة تسعة، لكنّه ككر أن منهم من له ولم يرُرِ أو  أ
، فسقط (1)جناحان، ومن له ثاثة أجنحة، ومن له أربعة أجنحة، ولا خاف في هذا

 احتجاجه بالآية.
 " فصـل "

 ./إكا تزوج أربع بسوة، حَرمَُت عليه الخامسة تحريم الجمع 
بنتها تحريم الجمع ما لم  تحريماله مؤبدّاله، وتحرم عليهأمها وإكا تزوج امرأة، حَرُمَت عليه 

 .يدخل بالأم
حَرُمَت عليه البنت تحريماله مؤبداله، وتحرُم عليه عمتها، وخالتها، وأختها   افإكا رخل 

  .تحريم الجمع، لا تحريماله مؤبدّاله 
 .فإن تلقها تلقة رجعية، لم يوَزُل تحريم الجمع بالطاق ما رامت في العدة

ولا يزول التحريم المؤبدّ بالطاق، فله أن يتزوّج  ن بَتّ تاقها زال تحريم الجمع،إو 
 أختها ما رامت في العدة، وأربعاله دواها.

 .(2)تحريم الجمع ما رامت العدة باقيةاللا يزول  وقال أبو حنيفة:
   بقوله تعالى:  واحتج من نصره

  [ب]  ِّق بين أن يكون الجمع في ولم يفر
 .أو في العدة، فهو على عمومه  نكاحال

 .محبودة عليه، فلم يجز أن يتزوج أختها، قياداله عليه إكا لم يطلقها ولأنها
قياداله عليه إكا تلقها تاقاله ، بأختهامعتدة منه في حقه، فلم يجز أن يتزوج ولأنها 

   رجعياله وهي في العدة.

                                                 
: )إن الواو بمع  "أو" للتخيير،  Tككره غير واحد من المفسرين، قال البغو ُّ  Tهذا الذ  ككره أبو الطيِّب  (1)

، وقوله       كقوله تعالى: 
     تعالى: 

   )– ( 1/391معالم التنزيل.) 
 ( كاهما في ك: النِّكاح.3/215(، وينطر: )204، 4/203المبسوط ) (2)

 /أ[48]

(63 ب) 

 "أختها"

[]  1: 6 أ
 23: 6 [ب]

 

 "بالأم"
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خبرتفي أن عدّتها قد ابقضت، )في حقه( احتراز من الرجل إكا قال: أوقولهم: 
وأبكرت هي كلظ، فله أن يتزوج بأختها، وبأربع دواها؛ لأنها ليست بمعتدة في حقه، 

 .وإنما تعتد في حقها إكْ كابت قد أكذبته
كالجمع بين الزوجين، فإبه   ؛كل جمع حَرُم بالنكاح، لم يوَزُل قبل ابقضاء العدة  ولأن

رم عليها أيضاله إكا كابت في العدة أن تنكح زوجاله يحرم عليها ما رام النكاح باقياله، ويح
 فكذلظ حكم الزوج في مسألتنا. ،آخر

    قوله تعالى:  :ودليلنا

   [] على  فهوق، ولم يفرِّ  أ
 .عمومه

 .قولم يفرِّ  (168س:)((أنكحوا بناتكم الأكفاء))أبه قال:   ورُو  عن النبي
 .الأجنبية :أنها بائن منه، فلم تَحْرُم أختها عليه تحريم الجمع، أصله :ومن القياس

احتراز منه إكا كابت أختها أختاله له من الرضاعة، فإنها تَحرمُ  (الجمع تحريم)وقولنا: 
  عليه، ولكن ليس بتحريم الجمع.

 .لا بُسلِّم أنها بائن منهفإن قالوا: 
 .  لا بكاح بينهمامع  قولنا: بائن، أقلنا: 

أنها لا تحل له إلا بعقد مستأبف، وإن ش ت قلت: لأنها لا تحل  :يدلّ على ذلك
 .الأجنبية :فلم تحرم عليه أختها تحريم الجمع، أصله ،(1)له إلا بعقد مستأبف

 :كل جمع حَرُم بالنكاح، فإكا أبان تاقها وجب أن يزول التحريم، أصله  ولأن
 .الطاق قبل الدخول

 .المطلقة ثاثاله محرّمة كالأجنبية، بل أكثر ولأن
من غير أن يشرط هناك  النكاح عليهاأن الأجنبية يحل له عقد  :يدلّ على هذا

 .تحلّ له إلا بعد أن تتزوّج بزوج آخر /لا   م الإصابة من زوج، والمبتوتةتقدُّ 
ا لتحريم فإكا حلّ له أن يتزوج بأخت الأجنبية التي ليس لتحريمها من التأكيد م

                                                 
 كذا في كلتا النسختين، ويطهر أن فيه تكراراله.  (1)

 /ب[48]

 "غيره"

 "لتحريم"

 "بكاحها"

[]  3: 6 أ
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    تحريمها أولى. تأكّدالمطلقة، فبأن يجوز له التزويج بأخت المطلقة ثاثاله مع 
النكاح؛ لأنها يجب لها السك  ما رامت في  بقاياالمطلقة ثاثاله، هي في فإن قيل: 

 .العدة
كالسك  التي تجب لها في حال ما   ؛ليست السك  الواجبة لها في حال العدةقلنا: 

لأن تلظ السك  لو اتفقا على إدقاتها دقطت، وهذه السك  لو تراضيا هي زوجته؛ 
على إدقاتها لم تسقط؛ لأبه يجب على الرجل أن يسكنها في الموضع الذ  تلّقها فيه، 

  فوَعُلِم أن هذه السك  ليست هي السك  التي تجب لها عليه حال ادتدامة النكاح.
  عن احتجاجهم بقوله تعالى: فأمَّا الجواب 

     أبه ما  :فهو
له صْ جمع بينهما؛ لأبه قطع ثم وصل، والجمع أن يجمع بينهما في العقد، فأمّا إكا قطع وَ 

    ، فا يكون جامعاله.الآخرأحدهما، ووصل 
في العدة، والعدة  وبين الجمعبين الجمع في النكاح  تعالى @لم يفرّق فإن قالوا: 

ندنا من أحكام النكاح، فإكا تزوّج إحداهما قبل ابقضاء عدة الأخرى، فقد جمع بينهما ع
 .في حكم من أحكام النكاح

، وإنما هي [ة ليست من أحكام النكاحدَّ م؛ لأن من مذهبنا أن العِ لا بسلِّ  :قلنا]
 .من أحكام الوطء

لدخول، فقد قبل ا تلّقها وهو إكاأن النكاح قد يوجد ولا تجب العدة،  :بدليل
 .وُجِد النكاح، ولم تجب العدة

 .والعدة قد تجب ولا بكاح، وهو إكا وُت ت بشبهة، فعليها العدة، ولا بكاح
فوجوب العدة لا يخلو قطّ من وطء دابق، فعُلِم أنها من أحكامه وليست من 

 أحكام النكاح؛ لما ككرناه.
  عموم الآية، لا يصح؛ لأن قوله:  ارّعائكم أن على

      عطف على
   تعالى:   قوله

 . 

(64  أ) 

(64 ب) 

 "الأخرى"

 "والجمع"

 "وإكا"

 "تأكيد"
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   ولا خاف أن مع  قوله: ]

  ]  حُرّمِ عليكم عقد النكاح على أمهاتكم؛ لأبه  :أ
كون لتخصيصها بذلظ فائدة، إك الأم تعالى تحريم وطء الأم؛ لأبه لا ي @يجوز أن يريد 

وغيرها في تحريم الزنا واحد، ولا يجوز أن يكون أرار تحريم وت ها بملظ اليمين؛ لأن 
   ادتدامة الملِظ عليها لا يتأتّى؛ لأبه إكا اشتراها عتقت عليه عقيب الشراء.

  حُرّمِ عليكم أن تعقدوا على أمهاتكم، فقوله:  وإذا ثبت أن معناه:
     ،عطف عليه

يقتضي أن يكون معناه: وأن تجمعوا بين الأختين في العقد، وإكا كان كذلظ، بطل 
 . /احتجاجهم بالآية 

 :أبه منتقض بشي ين :فهو: إنها محبودة عليه، وأمَّا الجواب عن قولهم
عليه، ومع كلظ له أن محبودة  فهي: أن الرجل إكا اشترى أمََة ووت ها، أحدهما

، إلا أنهم يقولون: يُمنع من الدخول  ا ح  (1)يتزوّج بأختها من غير خاف في النكاح
 .بفسهيُحرّمِ الجارية على 
  .، حَرُم عليه وطء الجاريةلماّ تزوّج أختها وصحّ النكاحُ وعلى قولنا 
ولو تزوّج بأربع ولده، وجب عليها العدة على أصلهم،  بالرجل إكا أعتق أمَّ وينتقض 

 .فبطل قيادهمدواها قبل ابقضاء العدة جاز، ومع كلظ فهي محبودة عليه، 
بعقد النكاح، فإكا تزوّج  أنها محبودة عليه :في الزوجة التي لم يطلقهاثم المعنى 

بأختها، يكون جامعاله بين الأختين، وليس كذلظ في المطلقة ثاثاله؛ فإنها ليست محبودة 
 .لأنها بائن منه عليه بعقد النكاح؛

  .أختهاأنها لا تحل له إلا بعقد جديد، فجاز أن يتزوّج  :الدليل على ذلك
أن بقول: فهو عن قيادهم على المطلقة الرجعية مارامت في العدة، وأمَّا الجواب 

ه، ه، وإياؤُ ه، ولعابُ المع  فيها أنها زوجة له في أكثر أحكامها؛ بدليل أبه يلحقها تاقُ 
بينهما، وإكا وت ها لم يُحدّ، وعندهم أنّ وت ها يحل له، فلمّا كابت  التوار ُ  ويقعه، وظهارُ 

   .العدةرامت في  ، لم يجز أن يتزوّج بأختها ما  زوجة في هذه الأحكام
ذلظ قلنا إنها لا لف ؛كذلظ المطلقة ثاثاله؛ لأنها في حكم الأجنبية، بل أكثر  وليس

                                                 
 (.2228( ك: النِّكاح، برقم )2/19الإقناع لابن القطان ) (1)

 /أ[49]

(65  أ) 

 "فإنها"

 "بفسها"

 "هابأخت"

 "وتبع"
 "النكاح" 
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   الجمع.  تحرُم عليه أختها لأجلها تحريم
يجز للمرأة أن تتزوج زوجاله آخر مع ثبوت عدتها منه،  : لماّ لموأمَّا الجواب عن قولهم

أبه إنما ادتويا في تحريم الجمع في النكاح، لادتوائهما في النكاح؛  :فهوفكذلظ الرجل، 
 .لأن العقد يشملهما

فاختُصت وليس كذلظ العدة؛ لأن المرأة تنفرر بوجوب العدة عليها رون الرجل، 
 بتحريم الجمع رون الرجل.

إنما حَرُم على الرجل أن يتزوّج بأختها للعقد عليها؛ لأن المرأة هي المعقور فإن قيل: 
، عليهاوبين أختها بعقد النكاح  بينهاعليها رون الرجل، فلمّا حَرُم على الرجل الجمع 

   .لعدتها ؛وجب أن يحرُم عليه أيضاله أن يتزوج أختها
ج بغيرها، ولا يحل لها أبه يحل له أن يتزوَّ  :لى أن الرجل ليس بمعقور عليهع والدليل

 أن تتزوج بغيره، ويجب على الرجل لامرأته المهر، ولا يجبُ للرجل على المرأة مهر.
أن الرجل ليس بمعقور عليه، ثم كان ممنوعاله من الجمع بينها وبين أختها ثبت  فإذا

أن يكون ممنوعاله من الجمع  أيضاله عليها، لم يمتنع لمع  حلّ فيها، وهو عقد النكاح 
 مارامت في العدة، وإن كابت تنفرر بالعدة.

النكاح يشملهما معاله، والزوج معقور عليه كالزوجة؛ بدليل أن   / عقدأن فالجواب 
كل واحدٍ منهما يقع عليه ادم الزوج، ولو قال لها: أنا منظ تالق، فهو كما لو قال لها: 

: أبت قالى أصلنا وأصلهم، إكا قال لها: أنا منظِ بائن، فهو كما لو أبت تالق، عل
   .بائن

أبه يحتاج إلى تعيين الزوج في النكاح، فإكا  :على أن الرجل معقور عليه أيضاله ويدل  
ها لفان، قبلتُ بكاحَ  :الوكيلأن يقول  (2)رجا في أن يتزوّج له، احتيج في كلظ (1)وكّل

 .أبه لفان، لم يصح  ها، وبوىفلو قال: قبلتُ بكاحَ 
بواه، صح  هلكنويصح كلظ في البياعات إكا قال: اشتريت منظَ، ولم يقل: لفان، 

  ن الزوج ليس بمعقور عليه.إكلظ، فبطل قولهم: 
المع  الموجب،  يشتركا فيلا يمتنع أن فنقول: ، إن المهر يجبُ لها عليهوأما قولهم: 

                                                 
 في )ت( زيارة: "رجل". (1)
 ".إلىفي )ت( زيارة: " (2)

 /ب[49]

(65 ب) 

 "بينهما"
 "بعدتها"

 "وإكا"

 خ"قالت"

 "الرجل"

 خ"العقد"

 "لكن"
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 .عليهوينفرر أحدهما بوجوب العوض 
عن بضعها، وينفرر أحدهما بوجو ا عليه، وهو الزوج، ولا  عِوضأن النفقة ألا ترى 

تجب له بفقة عليها مع اشتراكهما في الالتذاك، فكذلظ لا يمتنع في مسألتنا أن يشتركا في 
    أعلم.  @ما قالوه، و فبطلالعقد، ويجب المهر عليه، 

                         

 "يشترط"

 "عوضاله "

 "فيبطل"
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 مسألة  
 .قال كما وهذا (1)ها، فلا مهر لها(تلت نفسَ أَمَته، أو قَ  ولو قَ تَل المولَى الشافعي: )قال 
 .(2)بصّ الشافعي على أبه لا مهر لها فقدها، أو قتلها مولاها، تلت الَأمَة بفسَ إكا قَ 

 .(3)تلت بفسها، فلها المهرإكا قَ وأمّا الحرة 
 في كلظ على ثا  ترق:واختلف أصحابنا 

من  واحدةقل جواب كل بَ  [وهو أبه]، بن س ريجاالعباس  (4)[حدها: قاله أبوأ]
  :(5)المسألتين إلى الأخرى، وخرجّ المسألتين على قولين

الَأمَةَ  قتلبه لا مهر لها إكا قتلت بفسها، حرة كابت أو أمََة، وكذلظ إكا إأحدهما: 
  .ديدُها

 . جميعاله أن المهر لا يسقط في الموضعين والقول الثاني:
أنها فرُقة حصلت من جهتها قبل الدخول،  :فوجههإن المهر يسقط، قلنا:  فإذا

 .فوجب أن يسقط مهرها، كما لو ارتدّت
 ها. أبفِ  أنها فُرقة حصلت بالموت، فأشبه موتها حتفَ  :فوجههلا يسقط، وإذا قلنا: 
يسقط في  فالمهر، : لا يبين لي الفرق بين الحرة والأمةيّ زِ وَ رْ المَ  إسحاقوقال أبو 

  .الموضعين جميعاله، قولاله واحداله 
على أن الفرقة حصلت من جهة المرأة قبل الدخول، فأشبه ررّتها قبل  أو نقول: 

  الدخول.
 الَأمَة:إكا قتلت فقال، (6)الشافعي في الموضعين من اتبّع ظاهر كامومن أصحابنا 

 .لم يسقط المهر الحرة بفسهاأو قتلها مولاها دقط المهر، وإكا قتلت   بفسها

                                                 
 (.167مختصر المزن )ص (1)
( ك: النِّكاح، موجبات عيوب الخيار، وهذا النصّ هو ما صُدِّرت به 8/196العزيز ) –كما في المختصر   (2)

 المسألة.
 المرجع بفسه. –وهو بصُّ الشافعي في الأم  (3)
 في الأصل: "فأبو"، والتصويب من )ت(.  (4)
 (.8/196العزيز ) –ل والتخريج، وهو أشهر الطرق الثاثة يعفي: بالنق (5)
 المرجع بفسه. –يعفي: تقرير النصَّين  (6)

(66  أ) 

 "قد"

 "واحد"

 "قتلت"

 "وإكا"

 "والمهر"

 "أو عول"

 1  

 ، "المرأة""وقال"
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   ها، وإن دلّمها تسليمُ  /الَأمَة لا يجب على السيّد  بأنق بين الحرة والَأمَة رَّ وفوَ 
إلى  الزوج كان له منعها منه، وليس كذلظ الحرة؛ فإبه يجب عليها بنفس العقد أن

    .مهرهاتسلّم بفسها؛ فلهذا إكا قتلت بفسها لم يسقط 
 .(1)لا يسقط مهر الحرة إكا قتلت بفسها وقال أبو حنيفة:

 .(2)وعنه في الَأمة روايتان
  .المهر دقطإكا قتلها مولاها،  أنهاولا اتلف الرواية عنه 

، ثم قتلت بفسها، فا رخل بالمرأةإكا  فأمّاإكا كان القتل قبل الدخول،  هذا كله
  خاف أبه لا يسقط مهرها.

هر ملظ لها، ينتقل إلى ورثتها بموتها، فوجب أن بأن الم :واحتج من نصر أبا حنيفة
  .أماكهاينتقل إليهم بقتلها، كسائر 

  رين لها، بدل ملظ لها. وربما قالوا:
ها، فكذلظ إكا قتلت سقط مهرُ ولأن الحرة إكا ماتت حتف أبفها، لم يَ قالوا: 

 .لا فرق بين موتها وبين قتلها بفسها لأبهبفسها؛ 
 ذا القتل حكم القصاص وحكم الدية والكفارة، فلمّا ادتويا أبه لا يتعلق ألا ترى 

   يسقط المهر في أحد الموضعين وجب أن لا يسقط في الآخر. ولمفي الأحكام كلها 
قط مهرها حين موتها؛ لأنها إنماّ يسقط يَس ولأن الحرة إكا قتلت بفسها، فإنماقالوا: 

لمهر قد ابتقل إلى ورثتها، فكيف يكون ا موتهاحق الزوج من بضعها بالموت، وحال 
 !.يُسقط حق غيرها

المهر صار حقاله لورثتها لماّ ماتت، و ذا المع  فارقت الَأمة إكا قتلها مولاها؛ لأن 
ها إكا ط مهرُ دقَ  ذلظلفلأن مولاها مالظ لمهرها حين قتلها، فهو مسقط لحق بفسه، 

  قتلها.
ول، فوجب أن يسقط مهرها، أنها فرُقة حصلت من جهتها قبل الدخ :ودليلنا

                                                 
( ب: بكاح الإماء والعبيد، بدائع الصنائع   5/115المبسوط ) –وعليه المذهب إلا زفر فقد وافق الشافعي  (1)

 ( كاهما في ب: بكاح الرقيق.3/175(، حاشية ررّ المحتار )3/399( ك: النِّكاح، فتح القدير )2/294)
، والأخرى رواها عنه أبو يودف: -أ  محمد وأبو يودف-إحداهما رواها عنه محمد بن الحسن أنها كالحرةّ، وهو قولهما  (2)

 (.3/399(، فتح القدير )2/294(، بدائع الصنائع )5/116المبسوط ) –أبه يسقط 

 /أ[50]

 "أبه يسقط"
 "كان بعد الدخول"

 "بأبه"

 "لوم"

 "الموت"

 خ"المهرها"
 

 "أموالها"
 

 "لأن"
 "وو"

 "فكذلظ"
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  الكبرى الصغرى. وأرضعتإكا ارتدّت،  :أصله
، أن حقها يسقط حين الارتدار فأرضعتالمع  فيه إكا ارتدت :  فإن قيل

ذلظ دقط مهرها، وليس كذلظ إكا قتلت بفسها؛ لأن الإدقاط إنماّ يحصُل لوالإرضاع، ف
  فا يسقط حق غيرها.بموتها، وإكا ماتت فالحقّ لغيرها، وهُم الورثة، 

أن هذا يبطل به إكا قتلها من يرثها، فإبه حين يقتلها يكون مسقطاله لحقه  :والجواب
  يسقط مهرها. فاالذ  ينتقل إليه، وهو المهر، 

 .ها لم يرثهالُ لا يتُصور في الوار ؛ لأبه إكا كان قاتِ فإن قيل: 
كا قتلها، فإن المهر ينتقل إليه، بلى، يتصور في الصبي الذ  يرثها، أو المجنون إقلنا: 

 .ومع كلظ لا يسقط المهر
إكا جرحت بفسها، فهي في حال الجرح مالكة مهرها، فإكا ماتت فإنما  :ثم نقول

ُسَبَّب  [والجراحة] ،من الجراحة توَوَّلَد الموتُ 
دبب الموت، وقد تقرر في أصول الشرع أن الم

 .يلحق بالسبب
موته،  (1)[بعد]تريق المسلمين، فوقعت فيه  يمة حفر ب راله في  /أن من ألا ترى 

ُسَبَّب وهو وقوع البهيمة، بالسبب وهو الحفر.
 تعلقت قيمتها في تركته، فيلُحق الم

حال وجب أن تُجعل المرأة كأنها مالكة لمهرها، مسقطة لحقها  كذلك في مسألتنا،
 .الجراحة الح الموت؛ لأن هذا الموت تولد من الجراحة، وقد كابت مالكة للمهر

فوجب أن  ،وتهابمأو رَين لها، ينتقل إلى ورثتها  (2): إبه ملظعن قولهم الجوابأما ف
أن كل فَرقٍ يفرقّون به بين هذا الملظ وبين دائر أماكها في  :فهوينتقل إليهم بقتلها، 

باب الرضاع، بفرّق نحن بينهما في باب القتل؛ لأبه لا خاف أن الكبرى إكا أرضعت 
لا  (3)سقط دائر أماكها، فكذلظ هاهنا إكا قتلت بفسهاها ولم يُ ى دقط مهرُ الصغر 

 . يمتنع أن لا يسقط دائر أماكها، ويسقط المهر
 أنها ما أتلفت معوّض تلظ الأماك؛ فلذلظ لم يسقط. :في دائر أماكها ثم المعنى

                                                 
 في الأصل: "وبعد"، والتصويب من )ت(. (1)
 )ت( زيارة: "لها". في (2)
 في )ت( زيارة: "لأبه". (3)

 /ب[50]

(66 ب) "أو أرضعت" "أو أرضعت" 

 "ولا"

 "لموتها" ،"فالجواب"
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هر، هذا الم معوّضإكا قتلت بفسها، فقد أدقطت  لأنها، وليس كذلك في مسألتنا
   البضع؛ فلذلظ دقط مهرها إكا كان القتل قبل الدخول.  وهو

مسألتنا من مسألة دائر الأماك، أن رجاله لو باع دلعةله من رجل،  (1)نازَ وَ وَ 
  دقط الثمن. (2)قبل تسليمها وأتلفها

أبه ينتقض بالَأمة؛ لأنها إكا  :فهوعما ككروه من موتها حتف أبفها، الجواب  وأمّا
 .بفسها بالقتل تف أبفها ما أدقطت حقَّ ماتت ح

؛ لأنها إكا قتلت بفسها فقد أدقطت حقها قبل ادتقرار وليس كذلك في مسألتنا
 المهر، فلذلظ دقط المهر.

ه، حرة كابت أو أمَة، أو قتلها أجنبي، فإن مهرها ج زوجتَ الزوْ  لَ تَ فأما إكا قوَ  :فرع
 @لو ماتت حتف أبفها، و أنْ بمنزلة لا يسقط؛ لأبه لم يحصل منها صنع في موتها، فهو 

  أعلم. عزّ وجلّ 
 

                         
 

                                                 
( ف: الواو، لسان 6/2213الصحاح ) –: ويقال بكسر الواو، والمع : المعارلة والمقابلة والمحاكاة "ووزان" (1)

 ( ف: الواو، ولعل المرار أيضاله: وشبيه مسألتنا.13/448العرب )
 في )ت( زيارة: "إليه". (2)

(67  أ) 
 ، "المعوَّض""فإنها"

 "فأتلفها"

 "ما"
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  مسألة 
وإن باعها، حيث لا يقُدَر عليها، فلا مهر لها، حتى يدفعها ) :قال الشافعي 

  وهذا كما قال. (1)إليه(
 .البيع إذا زوّج الرجل أمَته، ثم باعها، صحّ 
وكانت مزوَّجة، اشترتها  (2)رُوي أن بريرة ما :والأصل في جواز بيع الَأمة المزوّجة

 . (3) اللهها رسولُ عائشة، فأجاز بيعَ 
ألستم تقولون إذا أجّر عبده أو أمته، ثم باعها لم يصح البيع في أحد فإن قيل : 

  قلتم في المزوَّجة مثله؟  فهلّ القولين، 
لا يصح ما قلتموه؛ لأنّّ إنماّ قلنا في الإجارة في أحد القولين إن البيع لا  قلنا:

تسليم الشيء المستأجر، ولا يلزم  أنه يلزمه بدليليصح؛ لأن الإجارة آكد من التزويج؛ 
 .السيد تسليم جاريته إلى الزوج

المستأجر لم يكن للمؤاجر استرجاعه، والسيد إذا زوَّج أمَته كان له  سلَّموإذا 
استرجاعها بعد التسليم، فلما كانت الإجارة آكد من التزويج جاز بيع المزوجة قولاً 

  . /ولين واحداً، ولم يجز بيع المستأجرة في أحد الق

                                                 
 (.167مختصر المزني )ص (1)
، كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل: لبني هلل، وقيل غير ذلك، بريرة مولاة عائشة، صحابيّة مشهورة  (2)

عائشة قبل أن تشتريها، قالت عنها عائشة: "كانت في بريرة ثلث  فأعتقتها، وكانت تخدم اشترتها عائشة 
سُـنَن..." الحديث، أخرج حديثها النسائي، وكانت تناصح عبدالملك بن مروان قبل أن يتقلَّد الخلفة، عاشت 

( برقم 744(، تقريب التهذيب )ص177( ح: الباء، برقم )4/251الإصابة ) –إلى خلفة يزيد بن معاوية 
(8543). 

( من طريق أبي 6754ب: ميراث السائبة، ح: )-20ك: الفرائض، -85( في 8/154) البخاري   أخرج (3)
اشترتْ بريرة لتعتقها واشترطَ أهلُها ولاءَها،  أنَّ عائشة ))عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، ولفظه: 

ن ولاءَها، فقال: أعتقيها فإنّما الولاء لمن فقالت: يا رسول الله إني اشتريتُ بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطو 
تْ فاختارتْ نفسها، وقالت: لو أعُطيتُ   أعَتق، أو قال: أعَطي الثمن، قال: فاشترتها فأعتَقتْها، قال: وخُيررّ
كذا وكذا ما كنتُ معه، قال الأسود: وكان زوْجها حرَّاً، قول الأسود: منقطع، وقول ابن عباّس: رأيته عبداً، 

 .((أصحّ 

 /أ[51]

 2  

 "تسلَّم"
 

"T" 

 "فهل لا"
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 " فصـل "
 .البيعُ نكاحَها  إذا باع أمَته لم يكن البيع بمنزلة الطلق، بل هي زوجة، ولا يبُطل

إذا باع الجارية المزوَّجة ولم يعلم المشتري، كان له ] :قال الفقهاء (1)[ذالهو ]
  . [الخيار

 .(2)((بيع الَأمة طلقها))، أنه قال: وحُكي عن ابن عباس
آخر، فوجب أن يبطل  مالكإذا باعها سيدها فقد حدث عليها  قال:واحتج بأن 

  بينها وبين زوجها الحربي، لتجَدُد المرلك عليها.النرّكاح بطل  سُبيتكما إذا   النرّكاح،
، فخيّرهَا رسول ما رويناه عن بريرة، أنها كانت مزوّجة، فأعتقتها عائشة  :ودليلنا

  عائشة لها، لم يكن لتخيير رسول الله بشراءة يبَطل ، فلو كان نكاح برير (352س:) الله
  حين أعتقتها عائشة معنى.

 .؛ لأن الحربي يجوز أن تزول أملكه بالسبيكذلكفإنماّ كان   :وأما السبي
المسلم؛ لأنه لا  كذلكوليس  ، أن سائر أملكه إذا غُنرمَت زال ملكُه عنهاألا ترى 

من المسلمين في الَأمة حق الزوجية، فلم يجز أن  للرجل وقد ثبتيزول ملكه إلا برضاه، 
  .يزول بغير رضاه

   أن سائر أملكه لا تزول عنه إلا برضاه.ألا ترى 

 " فصـل" 
  :بعده من أن يبيعها قبل دخول الزوج بها، أو فلا يخلوالسيد أمته المزوَّجة،  باعإذا 

                                                 
 .في الأصل: "وبهذا"، والتصويب من )ت( (1)
، ومن " من طريق قتادة عنه 24( "سورة النرّساء، الآية: 5/3أخرجه بهذا اللفظ: ابن جرير في تفسيره ) (2)

طلق الأمة ست: بيعها طلقها، وعتقها طلقها، وهبتها طلقها، وبراءتها ))قال:  طريق عكرمة عنه 
ب: ما جاء في -160( في ك: النرّكاح، 7/272، وحكاه عنه: البيهقي )((اطلقها، وطلق زوجها طلقه

     قوله تعالى: 

    ( :وابن عبدالبر في التمهيد 13958ح ،)
ب: ما -17ح،      ك: النرّكا -28( 16/274( ب: الهاء "هلل بن أسامة"، وفي الاستذكار )22/184)

ب: لا -14ك: الطلق،    -68( 9/315(، وابن حجر في الفتح )24433جاء في الإحصان، برقم )
  (.5279يكون بيع الأمة طلقاً، ح: )

(67 ب) 

 "ملك"
 "أسبيت"

 "شراء"

 "للمالك"
 "للملك ذلك"
 

 "أباع"
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  .، فللبائع المهر على زوجهاالدخولكان بعد   فإن
أن يكون هناك تسمية  إما؛ من ثلثة أحوال فلا يخلوباعها قبل الدخول،  وإن

 : يكون هناك تسمية أصلً  صحيحة أو فاسدة، أو لا
 فإن كان هناك تسمية صحيحة أو فاسدة، فالمهر يكون للبائع، إلا أنه ينظر: 

 زوجها بالمهر الصحيح إن كانت مطالبةسلَّمها المشتري إلى زوجها، كان للبائع  إن
  .التسمية صحيحة، أو مهر المثل إن كان المهر فاسداً 

 وإن لم يسلرّمها المشتري إلى زوجها لم يكن للبائع مطالبة الزوج بالمهر.
  متى ، فقد اختلف قول الشافعي في المهر، أصلً إذا لم يكن هناك تسمية م ا أو

  يثبت؟ 
  .: أنه يثبت بنفس العقدالقولين  فأحد

 .نه يثبت بالفرض، أو المسيسأ والقول الثاني:
 .إنه يثبت بنفس العقد، فالمهر يكون للبائع، والحكم فيه على ما مضىإذا قلنا: ف

إنه يثبت بالفرض أو المسيس، وسلَّمت المرأة نفسها إليه، كان المهر لها؛ قلنا:  وإن
  لبضع نفسها فاستحقت المهر. لأن المسيس حصل في وقت هي مالكة  

 :نظُِرقبل الدخول،  أعتقت أوزوجها حراً، فأمّا إذا كان عبداً،  إذا كانهذا كله 
 .اختارت فراقه فل مهر أصلً  فإن
  لم تختر فراقه، فالحكم فيه على ما مضى.  وإن

 

                         

(68  أ) 

 "باطلً "

 "وأعتقت"

 "دخوله بها"
 

 ، "مطالبته""فإن"

 "وإذا"
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  مسألة 
 .الوهذا كما ق (1)(السيدوإن طلب أن يُ بَ و أِها بيتاً معه، لم يكن ذلك على قال: )

يُـبـَورّأها، لم يكن ذلك على السيد، وله أن  أن /الزوج إذا زوَّج الرجل أمته فطلب 
يمنعها منه، وله أيضاً أن يسافر بها، وإنما كان كذلك؛ لأن حق السيد تعلَّق برقبتها، وله 

 حق الاستخدام عليها، وليس للزوج منها إلا الاستمتاع ببضعها.
دَّم حقه على حق الزوج، فإن سلّمها إليه فإذا كان حق السيد آكد، وجب أن يق

ها منه التبوئة التامة، ليلً ونهاراً، كان لسيدها أن يطالرب زوجها ألزمه المهر، وإن بَـوَّ 
 .بنفقتها

 :فالصحيح على المذهبوإن لم يُـبـَورّئها منه التبوئة التامة، بل منعها منه ليلً ونهاراً، 
 ئها تبوئة تامة.لم يبورّ أن النفقة لا تلزم زوجها؛ لأن السيد 

يلزمه نفقتها بقسط الزمان الذي بوأها فيه؛ لأن ذلك  وقال أبو علي بن أبي هريرة:
يجري مجرى الإجارة، ولو أن رجلً استأجر داراً، فتسلَّمها إليه المؤاجر شهراً، ولم يسلرّمها 

 .إليه شهراً آخر، لزم المستأجر أجرة الزمان الذي سلّم الدار فيه
 عز وجل أعلم بالصواب. @، ول أصحوالأو 

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 167مختصر المزني )ص (1)

 /ب[51]
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  مسألة  
 . (1)(ولو وطئ رجل جارية ابنه فأولدها، كان عليه مهرها، وقيمتهاقال الشافعي: )

 (2)[جاز]وقد  ،أن لا تكون ملكاً لأبيه، ولا أم ولد بذلك ،: )قياس قولهقال المزني
ولد بقيمة، فكيف بوطء  أمَّ  حللدها من لم يكن له أن يولر  دها، فإذاأن يزوّجه أمته فيولر 

ركاً له في أمة، وهو لا يجعلها أم ولد  حرام، وليس بشريك! فيكون في معنى من أعتق شر
  وهذا كما قال. (3)، وهو معسر، وهذا من ذلك أبعد(أحبلهاللشريك إذا 

، فليس للأب أن يطأ جارية ا بنه؛ لأنها ليست ملكاً إذا كان للرجل جارية، وله أب 
 .لهُ، والوطء في غير ملكه بغير نكاح لا يجوز

يجوز أن يكون للأب وطؤها؛ لأن الفرج الواحد  فلهذه الجارية مباحة لابنه،  ولأن
  لا يكون مباحاً لشخصين في حالة واحدة.

 :من أن يطأها ويحبلها، أو لا يحبلها فلا يخلوفإن وطئها الأب، 
 الحد، والمهر، والقيمة.لكلم يقع في ثلثة فصول: في لم يحبلها فا فإن
 فل يخلو من أن يكون الابن قد وطئها، ثم وطئها الأب،  :فأما الكلام في الحد

 .أو لم يكن قد وطئها الابن

 لك؛ بدليل المر  ؛ لأن له فيها شبهةَ (4)فإن لم يكن ابنه وطئها، فل حد على الأب
 . (5)((أباه يجب على الابن أن يعف  )):  قوله

 أن يعفّه بهذه الجارية، يجوز للبن نه؛ لأ  شبهة فيها فلهوإذا كان كذلك، 
  .(6)((ك لأبيكأنت ومالُ ))عليه وسلم:  /@والحدود تدرأُ بالشبهات، لقوله صلى 

                                                 
 (.167مختصر المزني )ص (1)
 في الأصل: "أجاز"، والتصويب من )ت(. (2)
 والعبارة بنحوها.(، 167)ص مختصر المزني (3)
روضة  –هذا هو المذهب عن الشافعية، ويعزَّر على الأصح، وعن الإصطخري تخريج قول في وجوب الحدّ  (4)

 .ب: في وطء الأب جارية ابنه، ونكاحه إياها، ووجوب إعفافه-10( ك: النرّكاح، 5/539الطالبين )
 ؟؟ لم أجده. (5)
ب: ما للرجل من مال ولده،    ح: -64ك: التجارات، -12( في 2/769) ابن ماجه  أخرجه بهذا اللفظ:  (6)

أنّ رجلً قال: يا رسول ))، وأوله: مرفوعاً به ( من طريق محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله 2291)
يرة، قال وذكره، وأُخرج من طرق   أخرى كث ((الله، إنَّ لي مالًا وولداً، وإنّ أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال...

ب: الوطء الذي  =   =(3/337نصب الراية ) –ابن القطاّن: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات 
(، وفي الإرواء 1855( برقم          )2/30في صحيح سنن ابن ماجهْ ) الألباني  يوجب الحدّ، وقد صحَّحه 

من الصحابة، هم: جابر بن  ( وذكر أنه ورد عن جماعة1625( برقم )6/65(، )838( برقم )3/323)

 "خلل"

 "حبلّها"

 "ولا"

 /أ[52]
(68 ب) 

 4  

 "فإنه"
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 كتاب النكاح -1

 .(1)((كسبكم  طيبإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من )): 5وقوله 
؛ لأنه يجوز وإذا كان كذلك، فله فيها شبهة   يجب على الابن أن يعفّ أباه، ولأنه

 .للبن أن يعفه بهذه الجارية
 .(2) ((ا الحدود ما استطعتمو ادرؤ )): 5ولقوله 
  .(156س:)((من أن يخطئ في العقوبة العفو، خير الإمام في لأن يخطئ)): 5ولقوله 

 :إذا وطئها الأب بعد وطئ الابن، فقد اختلف أصحابنا فيه وأما
لا يجب الحد، كما لو وطئها قبل وطء الابن؛ لأن الشبهة التي  إسحاق:فقال أبو 

                                                 
عبدالله، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن مسعود، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعبدالله بن عمر، وأبي بكر 

 .الصديق، وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب 
ب: في الرجل يأكل -79ك: البيوع والإجارات، -17( في 3/801) أبو داودلم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه  (1)

 النَّبّي أتى  أعرابياً  أنَّ ))، وأوله: هعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ ( من طريق 3530ن مال ولده، ح: )م
أولادكم من لوالدك، إنّ أنت ومالك  :قال، وإنَّ والدي يجتاح مالي، وولداً  لي مالاً  إنّ يا رسول الله،  :فقال

ب: -64ك: كتاب التجارات، -12في ( 2/768) ابن ماجه  ، و((فكلوا من كسب أولادكم ،أطيب كسبكم
إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ ))بلفظ:  ( من طريق عائشة 2290ما للرجل من مال ولده، ح: )

( 3/639) الترمذي(، ومثله: 1854( برقم)2/29، وهو في صحيح سنن ابن ماجهْ )((أولادكم من كسبكم
( وقال: )وفي 1358خذ من مال ولده،  ح: )ب: ما جاء في أنَّ الوالد يأ-22ك: الأحكام، -13في 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الباب عن جابر، وعبدالله بن عمرو( ثم قال: )حديث صحيح، 
لا يأخذ  :وقال بعضهم ،يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء إنَّ  :قالوا ،وغيرهم أصحاب النبي 

ك: -44( في 7/241أيضاً بلفظ أبي داود الآنف الذكر ) النسائيخرج (، وأمن ماله إلا عند الحاجة إليه
 -الذي من طريق عائشة-في الإرواء  الألباني  (، وقد صحَّحه 4450ب: الحث على الكسب، ح: )-1البيوع، 

 (.1562( برقم    )2/49(، وهو في صحيح الجامع الصغير )1626( برقم )6/65)
( من طريق سعيد  المقبري عن أبي 6587( "شهر بن حوشب" ح: )5/503) أبو يعلىبهذا اللفظ:  أخرجه (2)

عروة عن عائشة ( لكن من طريق 3097( في ك: الحدود والديات، ح: )4/62) الدارقطنيهريرة مرفوعاً، و
فإن الإمام  ،فخلوا سبيله فإن وجدتم للمسلم مخرجاً  ،ادرؤا الحدود ما استطعتم عن المسلمين))مرفوعاً، وأوله: 

ب: -10( في ك: السير، 9/207) البيهقي، ومثله: ((يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة لأن
وعبدالله  ،وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب( وقال: )18294الرجل من المسلمين قد شهد الحرب، ح: )

عبدالله بن مسعود  الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم عن أبي وائل عن وأصحّ  ،وغيرهما ،بن مسعود 
(، وهو في 2355( برقم )8/25(، )2316( برقم )7/343الإرواء ) ّّ فيالألبانيضعَّفه (، وقد من قوله

 (.259، 258( برقم )118، 1/117ضعيف الجامع الصغير )
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 .(1)يدرأ بها الحد قبل وطء الابن حاصلة بعد وطء الابن
يجب على الأب الحد؛ لأن الابن إذا وطئها فقد حَرُمَت على الأب  من قال: ومنهم
 .على التأبيد

ذا كان عادماً لرطَوْل الحرَُّة أنه لا يجوز للبن أن يعفه بهذه الجارية إ :يدل على هذا
بها،  أباه  أن يعف لهخَائفاً من العنت، وهذا غير صحيح؛ لأن الابن وإن كان لا يجوز 

 ،في ماله شبهة كان ذلك واجباً عليه، فله  (2)[إذاو ]فإنه يجبُ عليه أن يعفه في الجملة، 
    فلم يجب عليه الحد.

  :طئ جارية ابنه قبل أن يطأها الابن، أو فإن الأب إذا و وأمَّا الكلام في المهر
بعده على الوجه الذي يقول لا حد عليه، فإن المهر يجبُ عليه؛ لأن كل موضع سقط 

 كالنكاح الفاسد.  ؛الحد فيه لشبهة، وجب المهر فيه
فإن الجارية تحرم على الابن بعد وطء الأب تحريماً مؤبدا على الوجه  :إذا ثبت هذا

يجب على الأب بهذا الوطء؛ لأن وطء الشبهة في تحريم المصاهرة  الذي يقول: إن الحد لا
حَرُمَت على الابن،   حللاً  ئاً أن الأب إذا وطئها وط ثبتيجري مجرى الوطء الحلل، ثم 

  . شبهة فكذلك إذا وطئها على هذا الوجه وجب أن تَحْرُم عليه؛ لأنه وطء
  الأب قيمتها؛ لأنها وإن حَرُمَتْ على فإنه لا يجبُ على القيمة:  فيوأمَّا الكلام

 ل ملكه عنها؛ لأن له بيعها وشراؤها.زُ الابن فلم ي ـَ
 .كان ينبغي أن يوجبُوا عليه قيمتها؛ لأنها حَرمَُت على الابن بوطئهفإن قيل:

ا؛ لأن زوجة الرجل إذا ليس إذا حرّمها الأب عليه ينبغي أن يجب عليه قيمتهُ  قلنا:
رُمَت عليه الأمة بالرضاع تحريماً مؤبداً، وصارت بنتاً له من أرضعت أمته الصغيرة، حَ 

يجب على الزوجة قيمتها؛ لأن له التصرف في رقبة الأمة بالبيع  فلالرضاع، ومع ذلك 
 والشراء وغير ذلك، فبطل السؤال. 

 / " فصـل "
                                                 

وهو أصحُّ القولين، وهو قول الشافعي في الجديد، وهذان القولان أو الوجهان مأخوذان من القولين في  (1)
(     ك: النرّكاح، 8/187العزيز ) –الحدّ على من وطئ جاريَـتَه المحرَّمة عليه برضاع أو مصاهرة أو نسب 

 موجبات عيوب الخيار.
 الأصل: "إذا"، والتصويب من )ت(.في  (2)

 /ب[52]

(69  أ) 

 "الأب"
 "شبهة في ماله"

 "يثبت"

 "على"

 "لا"
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 .إذا لم يحبلها، فأما إذا أحبلها، فالكلم في الحد والمهر على ما مضى هذا كله
 خرّجه الشافعي على قولين: وهل تصير أم ولدٍ أم لا؟

 .لا تصير أم ولدٍ، وهو اختيار المزني، وقول داود نهاإأحدهما: 
 .(2)، وهو قول أبي حنيفة(1)إنها تصير أم ولدٍ والثاني: 

بأنه إحبال  في غير ملك، فوجب أن لا تصير أم احتج ، فمن نصر القول الأول
 .وجيةولد، كما إذا وطئها بالز 

ُرٍّ احتج ، ومن قال بالقول الثاني ك، فوجبَ أن تصير أم لْ ق المر بِ بأنها علقت منه بِر
  ولد، كما إذا وطئها في ملكه.

 .إنها تصير أم ولدٍ، فإن قيمتها تجبُ عليه لابنهإذا ثبت هذا، وقلنا: 
 لا تصير أم ولدٍ، فل تجب عليه القيمة.وإن قلنا: 

وقال: إذا تزوج الأب جارية ابنه، لا تصير أم ولد له، فإذا هاهنا، اعترض المزني  وقد
 لا تصير أم ولدٍ في مسألتنا أولى. نْ أَ بر لم تصر أم ولدٍ له، مع أنه وطئها في نكاح، فَ 

 .واختلف أصحابنا في الجواب عن هذا الاعتراض
يجوز له أن يتزوج  [لا]لا نعرف هذا القول للشافعي، وأن الأب  فمنهم من قال:

 . (3) ية ابنهجار 

                                                 
الأقوال؛  وهو أصحهما؛ للشبهة التي اقتضت انتفاء الحدّ ووجوب المهر، وعبرَّ النَّوويّ بأنه هو: "الأظهر" من (1)

( 8/183العزيز  ) –لأنه يوجد قول ثالث فيه تفصيل، وهو: إن كان الأب موسراً فتصير أم ولد، وإلا فل 
ب: في وطء الأب جارية -10( ك: النرّكاح، 5/540ك: النرّكاح، موجبات عيوب الخيار، روضة الطالبين )

 ابنه، ونكاحه إياها، ووجوب إعفافه.
يفة، وإنما هو قول زفر، والمذهب عند الحنفية على القول الأول، أي: أنها لا تصير أم لم أجده قولًا لأبي حن (2)

 –( ب: نكاح الإماء والعبيد؛ ولذلك عزا الرافعيُّ القول الأول لأبي حنيفة 5/123المبسوط ) –ولد للأب 
 (.8/192العزيز )

زَنّي: هذا أحد الطريقين في الجواب عن الاعتراض، وهو القطع بالمنع، وإ (3)
ُ
ليه ذهب الأكثرون، وقالوا فيما نقله الم

قال: يجوز للرجل أن يتزوج بجارية أبيه، فوقع في لفظة "أبيه" تصحيف؛ لأنها في الصورة تشبه  إن الشافعي 
 (.193، 8/192العزيز ) –"ابنه" 

(69 ب) 

 "قد"
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وإن تزوج الأب جارية ابنه لم يجز وإن  والبينات: ) الدعاوىلأن الشافعي قال في 
لِ الحرة خائفاً من العنت؛ لأن على الابن أن يعف  أباه، وهو مستغنٍ عن  كان عادماً لِطَو 

من إرقاق ولده، ولو تزوج الابن جارية الأب قبل أن يطأها وهو عادم لِطَو لِ الحرة خائف 
 .(العنت، جاز ذلك؛ لأنه ليس على الأب أن يعف  ابنه

 المزني.  (1)عنا اعتراض سقطفبهذا 

يجوز أن يُحمل كلم المزني على معنًى صحيح، وهو أن الابن  ومن أصحابنا من قال:
إذا لم يكن له إلا أمة يحتاج إليها للخدمة، ولا مالَ لهُ غيرها، وأبوه عادم لرطَوْل الحرة 

 .العنت، فل يجبُ على الابن أن يعفه بتلك الجاريةخائف من 
يكون فإذا أولدها لم تصر أم ولدٍ؛ لأن ولده  ،جاز؛ لأنهُ مضطر   بهاولو تزوج الأبُ 

ُرٍ ر  منها    .قيقاً فما علقت بِر
ُرٍّ وليس كذلك في مسألتنا ك؛ فلذلك قلنا: إنها تصير لْ بِق المر  ؛ لأنها علقت منه بِر

 أم ولد له.
فكان ينبغي أن تقولوا هاهنا: إنها تصير أم ولد أيضا؛ً لأن الشبهة التي يل: فإن ق

تصير بذلك  فهلّ ذكرتم في مسألتنا حاصلة في هذه المسألة، والنكاح لم يزدهُ إلا إباحة، 
  أم ولد ؟ 

هاهنا شبهة الملك قد حصلت، وقد حصل النكاح أيضاً، فالنكاح يقتضي أن قلنا: 
 فإذا] ح مباح بالشرعوطء الشبهة يقتضى أن تصير أم ولدٍ، والنكا لا تصير أم ولدٍ، و 

 .[بالشرع حلل بنا حكم النكاح؛ لأنه موافق للشرع،غلَّ  اجتمع النكاح والشبهة،
اعتراضاً آخر، فقال: )إذا كانت جارية بين شريكين، فوطئها وقد اعترض المزني 

له، مع  أم ولد  تصير جميعهافل / ،أحدهما وأحبلها وهو معسر لا مال له سوى نصفها
  . (2)أنه يملك نصفها، ففي مسألتنا أبعد(

صيبه يصير أم ولد، ويرَرقُّ منها نصيب صاحبه؛ هناك: إن نَ   أنّّ لمَّا قلنا :والجواب
لأنه إذا كان موسراً أوجبنا عليه قيمة النصف الآخر لشريكه وأثبتنا السراية إلى النصف، 

 .فدفع الضرر عن شريكه
                                                 

 رُسمت في )ت( "الاعتراض" إلا أن الناسخ شطب على الألف واللم، فاستقام الكلم. (1)
 ( في صدر المسألة.356سبق توثيقه ص ) (2)

 "يسقط"

 /أ[53]

(70  أ) 

 "فإن جميعها لا تصير"

 "الدعوى"

 "ونمنها يك"
 

 خ"لها"

 "فهل لا"
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وإذا كان معسراً أوقفنا النصف، ولم يثبت حكم السراية؛ لأنه لا فائدة في التقويم 
 .على المعسر، ولا يزول الضرر عن الشريك

شبهة الملك، فإذا كان الأبُ ب هـلفإنّ قلنا: تصير أم ولدٍ وليس كذلك في مسألتنا؛ 
 معسراً، كان ذلك أقوى في باب الشبهة.

أو زوجته، فإن  أبيهوطئ جارية  أما الابن إذاهذا الكلم في الأب، ف  فرع:
 @الحد واجب  عليه؛ لأنه ليس على الأب أن يعف ابنه، فليس له في ملكه شبهة، و

 .بالصوابأعلم 
 " فصـل "

إن على الابن أن قد حكينا عن الشافعي أنه قال في كتاب الدعوى والبينات: )
 .يعُفَّ أباه(

آخر، إنه ليس على الابن أن يعفَّ  ي قول  : للشافع(1)وقال أبو علي بن خيران
 :، فخرجّ أصحابنا المسألة على قولين(2)أباه

 .(3): أنه يجبُ عليه أن يعفَّ أباهأحدهما
 . (5)، وهو قول أبي حنيفة(4)أنه لا يجب عليه ذلكوالثاني: 

  ؛بأنه أحد الأبوين، فلم يجب عليه أن يعفهاحتج لا يجب عليه أن يعفه، فمن قال: 
 .مكالأ

كل من لا يجب عليه أن يعفّه إذا كان موسراً لم يجب عليه أن يعفه إذا كان   ولأن
 .الأخ كالعم والأخ وأبي  ؛معسراً 

 .لو كان يجبُ على الابن أن يعف أباه لوجب على الأب أن يعف ابنه ولأنه
                                                 

هو: الحسين بن صالح بن خَيْران البغداديّ، الفقيه، أحد أركان المذهب الشافعيّ، أرُيد على قضاء القضاة فلم  (1)
يفعل، فختم على باب داره بضعة عشر يوماً ثم أعُفي، وكان ورعاً زاهداً، لا يعُرف له شيخ ولا تلميذ بعينه، 

(، سير 106(، طبقات الفقهاء  )ص4118( برقم )8/53تاريخ بغداد ) –هـ كهلً ببغداد 320مات سنة 
 (. 177( برقم )3/271(، طبقات الشافعية الكبرى )27( برقم )15/58أعلم النبلء )

في النفقات نفقة الأقارب ولم يذكر الإعفاف  وطريقة تخريج هذا القول: قال ابن خيران: لماّ ذكر الشافعي  (2)
 ( ك: النرّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/189العزيز ) –دلّ على أنَّ له قولاً أنه لا يجب 

 T( ك: النرّكاح، موجبات عيوب الخيار، وهو ما نصره أبو الطيب 8/189العزيز ) –وهو ظاهر المذهب  (3)
 هاهنا.

زَنّي  (4)
ُ
 (.8/189العزيز ) –وهو اختيار الم

 ( ب: نكاح الرقيق.409، 3/408لإماء والعبيد، فتح القدير )( ب: نكاح ا5/122المبسوط ) (5)

 خ"ابنه"
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على الأب لابنه  وجبتالنفقة على الابن لأبيه المعسر،  وجبت لماأنه ألا ترى 
   المعسر.

ليس على الأب أن يعفّ ابنه، ثبت أنه ليس على الابن أن يعف  فلمَّا ثبت أنه
 .أباه

 .  النكاح من جملة الملذّ، ولا يجب على الابن أن يلُرذَّ أباهُ  ولأن
أنه لا يلزمه أن يشتري له الحلوى ويلذّه بها، فكذلك لا يجب عليه  :يدل على هذا

  إلذاذه بالتزويج.
 قوله تعالى:  :فوجهه، يعُفّهيلزمه أن وإذا قلنا: 

   
 [] وليس من المعروف أن يكون الأب محتاجاً إلى النكاح ولا  أ

  .يعفه الابن
هذا إنما يحتاج الناس إليه في العادة على طريق الخرلقة والجربلّة، فوجب أن يلزم ولأن 

 كالطعام، والشراب، والكسوة.؛  هإلي الأبالابن عند حاجة 
أن حاجة النفس إلى الوطء أشدّ من حاجتها إلى الطعام  :ومما يوضح هذا

والشراب، وما يجب بالزنّ أعظم مما يجب بتناوله طعام الغير؛ لأنه إذا كان محصناً وجب 
 الغير لم يجب عليه إلاّ ضمان ما أكل من الطعام. /رجمه، وإذا جاع فأكل طعام

أن الحاجة إلى الوطء أشد من الحاجة إلى الطعام، والعقوبة في الوطء في ت ثب فإذا
، وشرابه، كفاية طعامهملك الغير أشدّ من إتلف طعام الغير، ثم أوجبنا على الابن  

   وجب عليه أن يعفّه أولى.نوكسوته، وسكناه، فلأن 
يصح من  لم  خرأن اعتبار أحدهما بالآ :فهوعن قياسهم على الأم، الجواب  فأمَّا

   وجوه:
الإعفاف في حق الأم؛ بدلالة أنه لا يمكنه أكثر من أن  يتأتّى أنه لا أحدها:

ج بها فللزوج أن زورّ يزوجها، فإذا لم يرُغب فيها لم يمكنهُ إجبار أحدٍ على نكاحها، ثم إذا تُ 
  .لا يطأها، وليس للبن أن يجبر الزوج على وطئها

افه؛ لأنه إذا زوّج الأب، كان للأب أن يطأ، فيحصل فإنه يمكنه إعف وأما الأب
 الإعفاف بالزوجة.

: وهو أنه يعطي الأب مهر الزوجة حتى وتفارق الأم الأب من وجه آخر أيضاً 
 يتزوج، ولا يتأتى هذا في الأم؛ لأن الأم تعُطى المهر، فكيف يتأتى أن يعطيها ابنها مالًا؟

 /ب[53]

(70 ب) 

 ، "وجب""وجب"

 "يعف أبا"

 "وإذا"
 "كفاية أبيه بطعامه"

 ، "لا""وأما"

 "لأن"

[]  x :15 أ

 خ"يتالي"
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ها، والأب يتزوج بنفسه، لا ولاية عليه ه تزويجُ يمكن فللا ولاية للبن على أمه ولأنه 
  لأحد.

لا يلزمه إعفافه إذا كان شيخاً، كذلك لا  نكلّ م  إنَّ  :(1)قولهم  وأمَّا الجواب عن
أنّّ لا نعتبر كونه شيخاً، ولا كونه شاباً، وإنما نعتبر الحاجة إلى  :فهويلزمه إذا كان شاباً، 

 .ذلك
هو معسر  سواءً كان شيخاً أو شابًا وجب على فمتى كان به حاجة إلى ذلك و 

حاجة إلى ذلك ولا يخاف العنت فل يلزم الابن  بهوإذا كان شابًا ليس  الابن أن يعفه،
   .فبطل قولهمأن يعفه، 

ولا يُجوز أيضاً اعتبار المعسر بالموسر؛ لأنه إذا كان موسراً فليس بمحتاج؛ لأنه يجد 
فوجب ، [به]نه محتاج يخاف العنت غير واجدٍ لما يتزوج طَوْلًا، والمعسر بخلف ذلك؛ لأ

 على الابن إعفافه.
 .ولا يجوز قياس الأب على الابن؛ لأن الأب ينفرد بخصائص لا يشاركه الابن فيها

تل الأب قتُرل به، وإذا قَـتَل الأبُ ابنهُ لمَْ يقُتل به، وإذا قذف أن الابن إذا قَ  ألا ترى
ذلك وجب على الابن إعفاف أبيه، ولا لف ؛ذف الأبُ ابنه لم يُحدّ الابنُ أباه حُدّ، وإذا ق

 يجبُ على الأب إعفاف ابنه.
: إن النكاح من جملة الملذ، وليس على الابن أن يلُذّ أباه، وأمَّا الجواب عن قولهم

الشبعان  ارلْتذاذبهما عند الحاجة أكثر من  الالتذاذأنه يبطل بالطعام والشراب، فإن  :فهو
أنه يجبُ عليه أن يكفي أباه الطعام والشراب والكسوة، مع أن ذلك مما  ثبتوى، ثم بالحل

  .يلُتذّ به عند الحاجة إليه
الحلوى من جنس المطعومات، فلمّا لم يجز لقائل أن يقول: لماّ لم يجب ثم نقول: 

من  أيضاً كفاية أبيه /الحلوى، ينبغي أن لا يجب على الابن (2)[طعامهبإ]عليه إلذاذه 
 الطعام والشراب.

يقول: لماّ لم يجب عليه إلذاذه بالحلوى، وجب  أنأن لا يجوز لأحدٍ وينبغي أيضاً، 
وجوب ما  يمنعبالحلوى لماّ لم  وجوب إلذاذه امتناعأن لا يجب عليه إعفافه بالنكاح؛ لأن 

 هو من جنسه، وهو كفايته من الطعام والشراب، فبأن لا يمنع ذلك ما ليس من جنسه،
                                                 

 هذا جواب عن اعتراض، وهذا الاعتراض غير موجود في كلتا النسختين. (1)
 . ، وفي )ت(: "فإطعام"، والتصويب يقتضيه السياق"ه"فإطعام في الأصل: (2)

 /أ[54]

(71  أ) 

 ولا""

 "يثبت"

 "له"
 

 "لمن"
 "يمتنع" 
 



 364 
 باب )ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد، وغير ذلك( -7

 
 

     . وهو الإعفاف بالنكاح أولى
أن يعفّ جدّه  أيضاً إذا ثبت أن الابن يلزمه أن يعفّ أباه، فإنه يجب عليه  :فرع

 .ذلك إلىحاجة  بهمامن قبل الأب وجدّه من قبل الأم، إذا كان 
من الخصائص  ثبتيالجدّ من قبل الأم؛ لأنّ ما  وإنما قلنا: إنه يجبُ عليه أن يعف

لأب، فإنه يثبت بين الابن وأمُّه، من سقوط القصاص، وردّ الشهادة، ودفع بين الابن وا
  .الزكاة، وغير ذلك

أنه لا يجب عليه إعفاف أمه؛ لأن الإعفاف لا يتُصورُ فيها، ولماّ تُصوّر  (1)وإنما قلنا
 ذلك في الجدّ من قبلرها، أوجبنا عليه أن يعفه.

له من ماله، فإمّا أن يعطيه مهر  شتريهاأو أمةٍ، ي ،ةٍ ويعف الابن أباه بِرَّ  :فرع
الزوجة حتى يتزوج بها، أو قيمة جارية يشتريها، وليس للبن أن يشتري له، أو يزوّج له 

 بغير إذنه؛ لأنه لا ولاية له على أبيه.
 وإذاإذا تزوج الأبُ امرأة ثم طلقها، لم يجب على الابن أن يعفّه بأخرى،  :فرع

   .خرىماتت وجب عليه أن يعفّه بأ
في فراقها؛ فلذلك لم يجب  والفرق بين الموضعين أنه إذا طلقها فقد حصل منه صنع  

لم يجب على الابن أن يكسوه  ،فخرقهكساه ثوبًا   إذاعلى الابن أن يعفّه بأخرى، كما 
    ، وجب على الابن أن يكسوه غيره.يخرقهيَ الثوبُ بنفسه ولم لر بَ  وإذاثوباً آخر، 
مهراً فتزوّج، أو قيمة جارية فاشترى جارية، ثم استغنى، فليس  إذا أعطاه :فرع

للبن أن يسترجع منه ما أعطاه؛ لأنه أعطاه وقت الاستحقاق، فلم يكن له استرجاعه 
   .بالصوابأعلم  @بِال، و

 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "ذلك".  (1)

(71 ب) 

 ، "حا""لهما"

 "وأما إذا"
 

 "فحرقه"، "قلنا"

 "يحرقه""فإذا"، 
 

 "ثبت"
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  مسألة  
   تعالى:  @قال قال الشافعي: )

    
     

 [] أراد الأحرار؛ لأن العبيد  @ففي ذلك دليل أن  أ
فدل الكتاب  (1)((من باع عبداً وله مال، فماله للبائع)):  لا يملكون، وقال رسول الله

ه، رجُ يُضاف إليه، كما يضاف إلى الفرس سَ ، وإنما   والسنة، أن العبد لا يملك مالًا بحال
  وهذا كما قال. (2)وإلى الراعي غنمه(

على أن العبد إذا  /العبد، وهي مبنية  إلى تسرّيقصد الشافعي في هذه المسألة، 
   (3)، هل يملك؟كَ لرّ مُ 

 .(4)أنه لا يملك فالجديد من القولين:
 . (1)ا في كتاب البيوع، وقد مضى توجيههم(5)أنه يملك :والقول الثاني

                                                 
ب: في العبد يباع وله مال، -44ك: البيوع والإجارات، -17 ( في3/716) أبو داودبهذا اللفظ:  أخرجه (1)

ك: -44( في 7/297) النسائي، و((... إلا أنْ يشترط المبتاع))، وآخره: ( من طريق جابر 3435ح: )
( من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، إلا أنَّ 4636ب: العبد يباع ويستثنى المشتري ماله، ح: )-76البيوع، 

، وأخرجه ((من ابتاع نخلً بعد أنْ تؤبرّ فثمرتها للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع، ومن باع عبداً...))أوله عنده: 
( من 2379ب: الرجل يكون له ممر أو شرب...، ح: )-17ك: المساقاة، -42( في 3/115) البخاري

 (( أن يشترط المبتاعمن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا))طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ: 
: )والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشّافرعيّ وأحمد وإسحاق، قال الترمذيقال 

(، 3/546السنن ) –محمَّد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم عن أبيه أصحّ ما جاء في هذا الباب( 
 (. 1244ب: ما جاء في ابتياع النخل...، ح: )-25ك: البيوع، -12

ك: النرّكاح، -23( 82، 10/81والعبارة بنحوها، وينظر: معرفة السنن والآثار )(، 168مختصر المزني )ص (2)
 تسري العبد. -16

(: )العبد 523قال القاضي أبو الطيرّب الطَّبَريّ في كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، من تعليقته هذه )ص (3)
التعليقة  –قولاً واحداً، فإذا ملّكه السيّد فهل يملك العبد ما ملَّكَه؟ فيه قولان(  لا يملك شيئاً مالم يملرّكه السيّد

 الكبرى، تحقيق: عصام الفيلكاوي.
(      ك: 4/374المرجع نفسه، وينظر: العزيز ) –وبه قال: أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق  (4)

 ب: معاملة العبيد.-1البيع، 
 المرجع نفسه. –القولين، وبه قال: مالك وأصحاب الظاهر مثل داود وغيره وهو القديم من  (5)

 /ب[54]

(72  أ) 

 "أن أسرى"

 5  

[]  i:5-6أ
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لم يملكها، ولم يكن له  أمََةً  ن العبد لا يملك بالتمليك، فإن ملّكه السيدُ فإن قلنا: إ
 .ملك الغير محرَّ أن يطأها؛ لأنها ملك  لغيره، والوطء في مر 

له أن يطأها  ، وليسيملكهاإن العبد يملك، فلو ملّكه السيد جارية فإنه  وإن قلنا:
 .ن ملك العبد فيها نّقصإلا بإذن سيده؛ لأ

تحبل من وطئها، فيؤدي الحبل  (2)[فربما]أن للسيد انتزاعها منه متى شاء،  ألا ترى
 . ليس له أن يطأها بغير إذن سيده :فلذلك قلناإلى تلفها؛ 

له أن يتصرف فيها بعتق، أو بيع، أو هبةٍ، إلا بإذنه، فإن أذن له كان  ليس وكذلك
  يتصرف فيها بوجه من الوجوه.له ذلك، وإلا فليس له أن 

إن  فإن قلنا:إذا كان نصفه حراً ونصفه رقا،  فأما، إذا كان العبد كله رقا هذا كله
  :لمعنيين ؛أن يطأهاالعبد لا يملك، فلو ملّكه السيد جارية لم يكن لهُ 

 .بنصفه الحر دون نصفه العبد وطؤهاأنه لا يمكنه أحدهما: 
الحر يوجب أن يصح تملّكه المال، وأن  هُ حة؛ لأن نصفَ اجتمع فيه تحريم وإبا ولأنه

يجوز له وطؤها، ونصف العبد بضد ذلك، ومتى اجتمع الحظر والإباحة غُلّب حكم 
 .التحريم

شريكين فليس لواحد منهما أن يطأها؛ لأنه اجتمع هناك  بينكما لو كانت جارية 
لتحريم وهو النصف الذي ما يوجب إباحتها وهو النصف الذي يملكه منها، وما يوجبُ ا

  ، فغلّبنا حكم التحريم.الآخريملكه 

                                                 
ذكََر حُكْمَيْن آخرين من فوائد القولين، ثم بدأ بتوجيه القولين بأدلة الكتاب والسنة، ثم رجّح القول الجديد  (1)

المرجع  –لى القولين وزاد في أدلته، ثم أجاب عن أدلة القول الآخر، ثم ذكر أحكاماً تتعلّق بالبيوع مبنية ع
 (.533-523نفسه )ص

 ؟؟من عنديفي الأصل: "وبهما"، والتصويب من )ت(.  (2)

 "وطؤها"

 "يملكه"

 "وليس"

 "من"
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له أن يطأها   كُه السيد جارية كانإن العبد يملك بالتمليك، فإذا ملَّ  وإذا قلنا:
إذا قلنا يجوز له وطء الأمة بإذن سيده، فلأن يجوز لمن  (1)بإذن السيد؛ لأن العبد القرنّ 

زادته تأكيداً، وله أن يبيعها ويهبها بإذن سيده  الحرية لأننصفه حر ونصفه عبد  أولى؛ 
  على هذا القول.

                         

                                                 
 –بالكسر، هو: عبد  مُلركَ هو وأبواه، أو هو الخاص العُبودَة، أو الذي وُلد عندك ولا تستطيع إخراجه عنك  (1)

 ( "قين". 1582القاموس المحيط )ص

(72 ب) 

 "ولأن"
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  مسألة  
 (1)ولا أفسخ نكاح حامل من زنا، وأُحب  أن تُُسك حتى تضع(قال الشافعي: )

 وهذا كما قال.
ضع إذا حبلت امرأة من زنّ، فيستحبّ لمن أراد نكاحها أن لا يتزوج بها حتى ت

تزوجها وهي حامل كان النكاح صحيحاً ولا يفسخ  وإنحملها، فإن وضعت تزوج بها، 
  بينهما.

 .: إذا تزوجها قبل أن تضع فُسخ النكاح(2)وقال مالك، وأبو يوسف
 :(3)في ذلك روايتان أبي حنيفة وعن

 .مثل قولنا :(4)أحدهما
 .يوسف مثل قول مالك، وأبي :والأخرى

  ه تعالى: بقولمن نصرهما  واحتج
    

  [] ذات حمل، فوجب أن يتربص بها إلى وضع  /وهذه  أ
  .لم يخصّ موضعاً دون موضع @حملها؛ لأن 
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى ))أنه قال:   ا رُوي عن النبيمم :وأيضاً 

 .الحامل، ومن قال بإباحة نكاحها فقد قال بإباحة وطئها فنهى عن وطء (5)((تحيض
                                                 

 نحوها.والعبارة ب( 168مختصر المزني )ص (1)
 ( ك: النرّكاح.2/269بدائع الصنائع ) –يعني أنه لا يجوز، وهو قول زفر بن الهذيل من الحنفية  (2)
لم أجد لأبي حنيفة روايتان، وإنما قوله كقول الشافعي المصدر به المسألة، إلا أنه قيّده بقوله: )ولكن لا يطؤها  (3)

(، أما لو كان الحبََل من زنّ منه جاز 2/269)بدائع الصنائع  –حتى تضع( وهو قول محمد بن الحسن 
 ( ك: النرّكاح، ف: في بيان المحرّمات.3/241فتح القدير ) –النرّكاح بالاتفاق عند الحنفية 

 كذا في كلتا النسختين، والصواب: "إحداهما".  (4)
بايا،        ح: ب: في وطء الس-45ك: النرّكاح، -6( في 2/614) -وغيره- أبو داودبهذا اللفظ:  أخرجه (5)

ولا غير ذات ))( من طريق أبي سعيد الخدري ورفعه، أنَّه قال في سبايا أوْطاس، فذكره، إلا أنَّ عنده: 2157)
التلخيص  –: )وإسناده حسن( ابن حجر، قال ((ولا حائل حتى تحيض))بدلاً من:  ((حمل حتى تحيض حيضة

( 1/200في الإرواء في ثلثة مواضع: ) لألباني  ا(، وقد صحَّحه 239( ك: الحيض، برقم )1/441الحبير )
صحيح( وقال عن تحسين ابن حجر  -يعني التي ذكرها-( وقال: )وبالجملة فالحديث بهذه الطرق 187برقم )

( وقال: )وجملة القول أن 1302( برقم )140، 5/139لإسناده: )ولعل ذلك باعتبار ما له من الشواهد(، )
(، وهو في صحيح 2138( برقم       )7/214صحيح بل ريب(، ) -لتي ذكرهايعني ا-الحديث بهذه الشواهد 

 (.7356( برقم )6/188الجامع الصغير )

 /أ[55]

 "فإن"

 6  

[]  4: 4 أ
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إذا كانت حاملً  وهذه (1)((كغيرِ  عَ ر  زَ  كَ لا تسقِ ماءَ ))أنه قال:   ورُوي عنه
  .هغيرُ  عَ رَ زَ  ماووطئها فقد سقى 

    من وطء شبهة. كالحبلى  ؛من غيره فلم يجز له نكاحها (2)حاملة ولأنها
نفى أن   أن النبي :فوجهه (3)((د للفراش، وللعاهر الَحجَرالول)):  قوله :ودليلنا

، فإذا أثبتنا تحريم النكاح فقد جعلنا له شيئاً غير حق، وهو الزاني (4)حَجَريكون للعاهر 
:   يبهييب، كما يقال للرجل إذا أرُيد تخيقال ذلك على وجه التخ  الَحجَر، والنبي

    الحجر. كيبف
به تحريم  يثبتطء لا يتعلق به لحوق النسب، فوجب أن لا أنه و  :ومن القياس

  النكاح، كما لو لم تحبل.

                                                 
( 11146( ح:)11/75في الكبير لفظاً مقاربًا له على هيئة السؤال ) الطبرانيأجده بهذا اللفظ، وأخرج  لم (1)

تسقي ماءك زرع  :وقال ،بر عن الحبالىى يوم خينهَ  أن رسول الله )) بن عباس امجاهد عن من طريق 
-45ك: النرّكاح، -6( في 2/615) أبو داودالحديث، وأخرج  ((...وعن بيع المغانم قبل أن تقسم ؟!غيرك

يقول  رسول الله  سمعتُ  :قال رويفع بن ثابت الأنصاريّ ( من طريق 2158ب: في وطء السبايا، ح: )
 ((...إتيان الحبالى :يعني ،يسقي ماءه زرع غيره وم الآخر أنْ لا يحل لامرئ يؤمن بالله والي)): يوم حنين

واحتج به  ،به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنّ هذا الحديث احتجّ : )ابن حجرالحديث، قال 
ب بأن العبرة عقرّ وتُ  النرّساء،وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق  ،ة على امتناع وطئهاالحنفيّ 

في الإرواء  الألبانيي (، وقد حسَّنه 1641( ك: العردد، برقم )3/496التلخيص الحبير ) –( عموم اللفظب
( برقم 6/223(، )6383( برقم )5/348(، وهو في صحيح الجامع الصغير )2137( برقم )7/213)
 ( وحَكَم عليه في كل الموضعين بالُحسْن.7530)

 ( ب: اللم، ف: الحاء.1276القاموس المحيط )ص –ة حامل وحاملة، كلهما صحيح في اللغ (2)
ب: شراء المملوك من الحربي وهبته...، -100ك: البيوع، -34( في 3/81) البخاري  بهذا اللفظ:  أخرجه (3)

اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة ))، وأوله: عن عروة عن عائشة ( من طريق الزهري 2218ح: )
وقال  ،إلى شبهه ظرْ انْ  ،ه ابنهأنَّ  عهد إليَّ  ،رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص هذا يا :فقال سعد ،في غلم

فرأى  ،إلى شبهه فنظر رسول الله  ،لد على فراش أبي من وليدتهوُ  ،هذا أخي يا رسول الله :عبد بن زمعة
فلم  ،يا سودة بنت زمعة واحتجبي منه ،وللعاهر الحجر ،الولد للفراش ،هو لك يا عبد :فقال ،بعتبة ناً بيّ  شبهاً 

، وأنَّ عتبة كان قد ألمَّ وكان زمعة قد مات، الفتحأنَّ هذا التنازع كان يوم  T ابن حجر، وذكر ((تره سودة قط
 (.1652(  ب: الاستبراء، برقم )4/3التلخيص الحبير ) – الجاهليةبهذه الوليدة في 

ون قد نفى؟ إلا أن تكون لفظة: "حَجَر" مقحمة من فكيف يك ((وللعاهر الَحجَر))كذا في الأصل، والحديث   (4)
الناسخ ولا معنى لها فيستقيم السياق بذلك، أو يكون تقدير الكلم: "نفى أن يكون للعاهر، وهو الزاني حق 

 إلا الَحجَر"، أو أن لفظة: "نفى" تصحيف  وصوابها "قضى".

(73  أ) 

 "فوجه الدليل منه"
 "الحجر"

 "بقتل"
 "ينسب"

 "ماءه"
 "كالحبل" 
 

"5" 
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  عن قوله تعالى: فأمَّا الجواب 
    

   أن الآية واردة في المطلّقات، وهذه ليست بمطلّقة،  :فهو
  ه بأبيه، وهذا الحمل لا يلحق نسبه بأبيه.أو قُصد بها الحمل الذي يلحق نسب

  ((لا توطأ حامل حتى تضع)):  وأما قوله
َ
 .بريّاتسْ فالخبر وارد في الم

  بأقرائها.  صَ بر لترُُ حرمة، ولو لم تكن حاملً  لحملهاأنه أراد الحامل التي يكون  وعلى
؛ لأن الولد لا فهذا لم يسق ماءه زرع غيره ((لا تسق ماءك زرع غيرك)): 5وأما قوله 

 يلحق بأبيه، فل حرمة له.
أن المعنى هناك  :فهوعن قياسهم عليه إذا حبلت من الوطء بشبهةٍ، وأمَّا الجواب 

تربص بها إذا كانت حاملً  ذلكلفعدتها،  تنقضيالتربص بها حتى  لوجبأنها لو لم تحبل 
 .إلى وضع الحمل

  .فكذلك إذا كانت حاملً وفي مسألتنا لو لم تكن حاملً لم يكن هناك عدة، 
المعنى في الوطء بشبهةٍ، أن الحمل له حرمة، بدليل لحوق نسبه بأبيه،  :أو نقول

 أعلم بالصواب. @وليس كذلك الوطء من الزنّ، فبان الفرق بينهما، و
 

 

                         

 ، "تُـربُص""بِملها"

، "يوجب"
 "تقضي"، "كذلك"
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  مسألة  
، ((طل قها))دَ لامسٍ، قال: يَ  [د  ]: إن امرأتي لا تر قال رجل للنبيقال الشافعي: )
 الفصل إلى آخره، وهذا كما قال. (2)((1)((أمسكها))قال: إني  أحبها، قال:

، ولا يُكره له ذلك، ويجوز له أن يتزوج بمن زنّ بها [زانية] يجوز للرجل أن يتزوج امرأة
  .(3)وهو قولُ عامة الفقهاء، /سواء تابا أو لم يتوبا  ،أيضاً 

                                                 
( من طريق 2049تزويج من لم يلد، ح: ) ب: النهي عن-4ك: النرّكاح، -6( في 2/541) أبو داود أخرجه (1)

 :قال ،بهاررّ غَ  :قال ،امرأتي لا تمنع يد لامس فقال إنَّ  جاء رجل إلى النبي ))، وأوله: بن عباس اعكرمة عن 
ب: تزويج -12ك: النرّكاح، -26( في 6/67) النسائي، وبنحوه: ((فاستمتع بها :قال ،أخاف أن تتبعها نفسي

 بدلًا من: أنَّه من طريق عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن عبّاس، وعنده: "طلرّقها" ( إلا3229الزانية، ح: )
"غَررّبها" وقال: )هذا الحديث ليس بثابت( وصوَّب إرساله، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: )رواه عبيد 

الخلل على الفجور، ولا يجوز  مرسلً، وقد حمله أبو بكر بن عمير، وحسان بن عطيّة، كلهما عن رسول الله 
هذا، وإنّما يُحمل على تفريطها في المال لو صحّ الحديث، قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول 

شيخ ( ك: النرّكاح، ب: ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة، وقال 2/272الموضوعات ) –، ليس له أصل(الله 
ل تقوم به حجَّة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صحّ لم يكن صريحاً، فإن : )قد ضعّفه أحمد وغيره، فT الإسلام

من الناس من يؤورّل "اللمس" بطالب المال، لكنّه ضعيف، لكن لفظ "اللمس" قد يرُاد به من مسَّها بيده وإن لم 
الملمسة" إذا عُني فجعل اللمس باليد فقط، ولفظ: "اللمس، و  ((لا ترد يد لامس))يطأها( ثم قال: )ولهذا قال: 
: )واختلُرف في ابن حجر( ك: النكاح، وقال 32/116مجموع الفتاوى      ) –بهما الجماع لا يُخصّ باليد( 

 "لا ترد يد لامس" :اختلف العلماء في معنى قولهإسناده وإرساله...، وأطلق النَّوويّ عليه الصحة(، ثم قال: )و 
وابن  ،والنسائي ،والخلل ،أبو عبيد :وبهذا قال ،ن يطلب منها الفاحشةا لا تمتنع مموأنهّ  ،الفجور :فقيل معناه

ا لا تمنع وأنهّ  ،التبذير :وقيل معناه ،وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا ،والنووي ،والغزالي ،والخطابي ،الأعرابي
 ،عن علماء الإسلم ومحمد بن نّصر ونقله ،والأصمعي ،أحمد :وبهذا قال ،من مال زوجها طلب منها شيئاً  أحداً 

 :معناه "أمسكها" :له قوله  :وقال بعض حذاق المتأخرين ،وأنكر على من ذهب إلى الأول ،وابن الجوزي
ورجح القاضي أبو  ،أو بكثرة جماعها ،لمالباأو بالاحتفاظ  ،ا بمراقبتهاإمّ  ،أو عن التبذير ،أمسكها عن الزنّ

ولأن التبذير إن كان من مالها فلها  "؛طلقها" :لقوله ون موجباً فل يك ،ليهإبأن السخاء مندوب  ؛الطيب الأول
 :قوله والظاهر أنَّ  :قيل ،من ذلك الأمر بطلقها ءولا يوجب شي ،وإن كان من ماله فعليه حفظه ،التصرف فيه

 مَ هر زوجها فَ  أو أنَّ  ،فاً قاذ دَّ به عن الجماع لعُ  ولو كان كنىَّ  ،يده ليتلذذ بلمسها ن يمدّ مما لا تمنع أنهّ  ":لا ترد يد لامس"
( ك: اللعان، 486-3/484التلخيص الحبير ) –( ذلك وقع منها نَّ ألا  ،ا لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشةمن حالها أنهّ 

 .(1620برقم )
حْدرثريْن، معرفة السنن 5/12(، والعبارة بنحوها، وينظر: الأم )168مختصر المزني )ص (2)

ُ
( ك: النرّكاح، نكاح الم

 .(13765نكاح المحدودين، يعني الزنّة، برقم ) -17ك: النرّكاح، -23( 10/88لآثار )وا
 .(2173، 2172( ك: النرّكاح، برقم )2/11الإقناع لابن القطان ) –إلا أنه مقيَّد عندهم بالاستبراء  (3)

 /ب[55]

 7  
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فإن تابا جاز له أن يتزوج  :ينُظر ، وأبو عبيد:وإسحاق، (2)أحمد، و (1)قتادة وقال
 .[بها] لم يتوبا فليس له أن يتزوج [إن]بها، و

 .وتوبتهما أن يجتمعا في الخلوة، ولا يَهمّ أحدهما بالآخرقالوا: 
إذا زنّ الرجل بالمرأة حرُم عليه نكاحها، وليس له أن يتزوّج  : وقال الحسن البصري

 .ويكره لغير الزاني أن يتزوج بهابها أبدا، 
   بقوله تعالى:  من نصر قولهم واحتج

      
   
 []  .أ

   وقوله: 
 [ب]  (3)في نكاحهن الإحصان @فشرط ،
  .العفاف :وهو

أسلم وحسن إسلمه، فكان يردّ أسارى المسلمين من مكة إلى  (4)أن مرثداً ورُوي 
المدينة، فدخل مكة في بعض الأوقات، وكان بها امرأة زانية مشهورة بالفجور، يقال لها 

حرّم ذلك، فسعت به إلى قومها،  @ناق، فدعته، فقالت: يا مَرْثَد أدخل، فقال: إن عَ 
،  ذي يحمل أساراكم، فهرب حتى قدم المدينة، ثم سأل رسولَ اللهوقالت: هذا ال

 بشيء، حتى نزل قوله تعالى:  5فقال: يا رسول الله، أنَْكرح عناق؟ فلم يجبه 

                                                 
: وُلد أكمه، يعُدُّ من صغار هو: أبو الخطاّب، قتَادة بن درعامة بن قتَادة السَّدوسيُّ البصريّ، ثقة ثبت، يقال (1)

هـ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 60التابعين، وجلُّ روايته عن كبار التابعين، ولد سنة 
( برقم 453( "فقهاء التابعين بالبصرة"، تقريب التهذيب )ص86طبقات الفقهاء )ص –بضع عشرة ومائة 

(5518.) 
( وعنده شرطان، أحدهما: ما ذكر في المتن، 1163سألة رقم )( ك: النرّكاح، م562، 9/561المغني ) (2)

والثاني: انقضاء عردّتها، ووافق أحمد على الشرط الأول مَن ذكُر في المتن، ووافقه على الشرط الثاني: مالك، 
 المرجع نفسه. –وأبو يوسف، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة 

حْصَنة، إمّا بعفّت (3)
ُ
ها، أو تزوّجها، أو بمانعٍ من شرفها وحريّتها، ويقال: امرأة مُحصَن الَحصان في الجملة: الم

حصَن يقال: إذا تصورّر حصْنُها عن غيرها 
ُ
حصرن يقال: إذا تُصورّر حصْنُها من نفسها، والم

ُ
ن، فالم  –ومُحصر

 ( ك: الحاء "حصن".239مفردات ألفاظ القرآن )ص
، صحابيُّ ابن صحابّي، وهما ممن شهد بن يربوع بن عمرو الَغَنويّ هو: مَرْثدّ بن أبي مَرْثد: كنّاز بن الحصين  (4)

هـ، أخرج حديثه أبو داود والترمذيُّ والنسائيّ 4في غزوة الرجيع في صفر سنة  بدراً، استشهد في عهد النبيرّ 
 (.6548( برقم  )524(، تقريب التهذيب )ص7877( ح: الميم، برقم )3/398الإصابة ) –

(73 ب) 

[]  k :3 أ
  5: 8[ب]
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    فدعاه رسول الله  ،وتل عليه الآية ،
 . (1)((لا تنكحها))وقال: 

  : تعالىقوله  :ناودليل
 

 []  .الآية، ولم يفرّق بين الزانية وغيرها أ
    وقوله تعالى بعد ذكره المحرمات: 

  [ب] ولم يذكر الزانية في جملة المحرمات. 
قال: فيد لامس،  [دّ ]لا تر، إن امرأتي يا رسول الله:  أن رجلً قال للنبيورُوي 

 .(370س:)((أمسكها))ي أحبها، قال: ـقال: إنّ ف ((طلقها))
يجمع  أن وحرص، ضرب رجلً وامرأة في الزنّ،  بن الخطابر مـأن ع رُويو 
  .، والجمع بينهما، هو تزويُجه بها(2)بينهما

يت لو أرأ))أن رجلً سأل ابن عباس عن نكاح الزانية، فقال ابن عباس:  ورُوي
 .(3)((، ثم ابتاعه، أما كان يجوزمٍ رْ سرق من كَ 

                                                 
ب: من سورة النور،  ح: -25ك: تفسير القرآن، -48( في 5/307) الترمذيهذه السياقة:  بنحو أخرجه (1)

طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، وقال: )حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا  ( من3177)
 أبو داود(، وأخرجه 3228ب: تزويج الزانية، ح: )-12ك: النرّكاح، -26( في 6/66) النسائيالوجه(، و
    ب: في قوله تعالى:-5ك: النرّكاح، -6( في 2/542مختصراً )

   ( :2051،       ح.) 
ك: النرّكاح، -9( في 3/520) ابن أبي شيبة، و( ك: عشرة النرّساء290في المسند )ص الشافعيأخرجه  (2)

( في ك: 7/250) البيهقي، و(16772يه، ح: )في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، مَن رَخَّص ف -123
( كلهم من 13875ب: ما يُستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، ح: )-146النرّكاح، 

تزوجّ أن رجلً )): -واللفظ للشافعي والبيهقي-طريق سفيان بن عيينة حدّثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه، ولفظه 
مكةَ فرفع  غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلم بالجارية فظهر بها حَبل ، فلمّا قدم عمر امرأة، ولها ابنة من 

وفي تخريج ابن أبي شيبة بيان  ((ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحدّ، وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلم
 .ي ابنة رباح بن وهبلاسم الأبوين، فوالد الغلم اسمه: سباع بن ثابت، ووالدة الجارية ه

ك: النرّكاح، -9( في 3/520) ابن أبي شيبةلم أجده بهذا اللفظ، وإنما جاء عنه بمعناه، وهو ما أخرجه  (3)
( من طريق سفيان بن عيينة عن 16787في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوّجها، مَنْ رَخَّص فيه، ح: ) -123

الآن أصاب ))جل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها، قال: عبيدالله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباّس عن ر 
، وفي       ((لا بأس، أوله سفاح وآخره نكاح))( قوله: 16773( ح: )3/520، وجاء عنه في )((الحلل

، وجاء عن تلميذه عكرمة ما يقارب لفظ المتن، ((أوله حرام وآخره حلل))( قوله: 16790( ح: )3/521)

 "وحرّض"
 

[]  k :32 أ
 24: 6 [ب]
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، فدلّ على أن ذلك (3)مثل قولنا (2)وجهه الله كرّم  (1)عن أبي بكر الصديق ورُوي
  .  إجماع الصحابة

    عقد على منفعةٍ، فلم يمنع منه الزّنّ، كعقد الإجارة.ولأنه 
   عن قوله تعالى: فأمَّا الجواب 

       
  فمن وجوه: 

  .إلا زان في نكاحهالا يرَغب  والزانيةأن يكون معناه:  أحدها:
الزاني لا ينكح إلا زانية ))قال:   ما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي :على هذا يدل  

أراد به الرغبة في  فدل على أنه (5)((/مثله  (4)[ةمجلود]مثله، والمجلود لا ينكح إلا 
   نكاحها. 

أنّ نحمله على الزنّ، فتقدير الآية: والزانية لا يطأها إلا زان، أي من يصير  والثاني:
 . (1)بوطئها زانيا، وحرّم ذلك على المؤمنين

                                                 
( ولفظه: )لا بأس، هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم 16782( ح: )3/521) ةابن أبي شيبوهو ما أخرجه 

 اشتراها(.
، وأفضل ، خليفة رسول الله هو: عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشيُّ التَّيميُّ  (1)

طول إقامته  قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان به، واستمر معه الصحابة على الإطلق، وقد صحب النَّبيَّ 
وفي المشاهد كلها إلى أن مات،  -وهي من أعظم مناقبه التي لم يشركه فيها أحد-بمكة، ورافقه في الهجرة وفي الغار 

، ولد بعد الفيل بسنتين ونصف، وكان وكانت الراية معه يوم تبوك، وحجَّ في الناس في حياة رسول الله 
)عتيق(، ومناقبه كثيرة جدّاً، وقد أفرده جماعة بالتصنيف، أخرج  أعلم قريش بأنسابها ومن تجاّرهم، ويلُقَّب بـ

الإصابة  –( سنة 63هـ( وهو ابن )13حديثه أصحاب الكتب الستة، مات في جمادى الأولى سنة )
 (.3467( برقم )313(، تقريب التهذيب )ص4817( ح: العين، برقم )2/341-344)

بصيغة مخالفة، بل الجميع يعطون دون غيره تخصيص صحابي  يينبغ، ولا zهذه الصيغة لم تعهد عن السلف  (2)
 .""عز وجل، وهي صيغة الترضي، فيقال لكل واحد عند ذكر اسمه  @الصيغة التي منحهم 

أن رجلً فجر بامرأة ))( من طريق الزهري مرسلً، ولفظه: 16777( ح: )3/528) ابن أبي شيبةأخرجه  (3)
 .((اهما ثم زوَّجها إياه بعد الحولوهما بركران فجلدهما أبو بكر ونف

 .في الأصل: "مجلود"، والتصويب من )ت( (4)
 ب: في قوله تعالى:-5ك: النرّكاح، -6( في 2/543) أبو داودلم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه  (5)

     ( :من طريق 2052، ح )
، وأخرجه ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله))يرة مرفوعاً، ولفظه: عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هر 

إنَّ الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة ))( بلفظ: 2784ك: النرّكاح، ح:         )-23( في 2/211) الحاكم
 (.7685( برقم )6/255في صحيح الجامع الصغير ) -أي لفظ أبي داود- الألباني  ، وصحَّحه ((مثله

 /أ[56]

(74  أ) 

 ، "فيها""الزانية"
 

"" 
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 .أن معناه، لا ينكحها نكاح الجاهلية إلا زانوالثالث: 
     قوله:  :يدل على هذا
      أي حررّم نكاح

  الجاهلية على المؤمنين.
خت هذه الآية بقوله تعالى: والرابع:  أن الآية منسوخة، قال سعيد بن المسيَّب: نُسر

  
 
 


[]  .(2)أ

   : وأمَّا الجواب عن قولهم

  أنه أراد بذلك الحرائر :فهو. 
 أنه بيّن حكم الحرائر الكتابيات بقوله تعالى:  :يدل عليه

   
  [ب] (3)والكتابيّة لا تكون عفيفة ،

 فعُلم أن المراد بالإحصان: الحرية.
ا منعه من نكاحها؛ لأنها  إنم  أن النبي :فهوعن حديث مرثد، وأمَّا الجواب 

؛ بدليل الاستحبابنحمل ذلك على  ثمكانت مشركة، لا لأجل أنها كانت زانية فقط، 
 ما ذكرنّه.

 " فصـل "
 . إذا زنت المرأة، لم تَح رُم على زوجها، ولم يبطل النكاح

 .يبطل النكاح، وتَحرُم على زوجها الحسن البصري: وقال
، فكذلك   ها زوجها حَرُمت عليه لأجل الزنّإذا لاعن بأن قال: من نصره واحتج

   إذا ثبت زنّها ولم يكن لعان.

                                                 
" حيث قال: )وأولى الأقوال في ذلك 3( "سورة النور، الآية: 18/75ذا ما رجَّحه ابن جرير في تفسيره )وه (1)

عندي بالصواب: قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع: الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات 
 بزانية لا تستحل الزنّ أو بمشركة تستحله(. ذوات الرايات(، ثم قال: )فبَرينرّ  أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا

( في       ك: 7/249) البيهقي( ك: عشرة النرّساء، ومن طريقه: 289في المسند )ص الشافعيأخرجه عنه  (2)
حْدرثين، وما جاء في قول -145النرّكاح، 

ُ
   عز وجل:  @ب: نكاح الم

  ...  ( :وقال13868ح ) -فهي من -أي سعيد بن المسيب( :
 ".3( "سورة النور، الآية: 18/75في تفسيره       ) ابن جريرأيامى المسلمين(، وبنحوهما 

 ليس على إطلقه. T أبي الطيرّبهذا الكلم من  (3)

(74 ب) 
 "قال"

[]  k :32 أ
 5: 8 [ب]
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ولأن هذا يبُنى على أصل، وهو أنه يحرم عليه أن يتزوج الزانية، فكذلك إذا قالوا: 
 زنت وجب أن يبطل النكاح.

  عليه؟ : أتسلّمون لنا أنه إذا اعترف عليها بالزنّ، أنها لا تحرملهم أن نقول ،ودليلنا
فقال: يا رسول   رُوي أن رجلً سأل النبي بما :عليه دليلنا، ذلكسلّموا تفإن لم 

فأمسكها ))قال: إني أحبها قال:  ((طلقها))يد لامس، فقال:  [دّ ]الله، إن امرأتي لا تر
  . (370س:)((إذاً 

 .رة لما في بيتهاإنما عَنير أنها سخيّة ومُبذرّ قالوا:  فإن
يد ملتمس؛ لأنه لا يعبّر عن الطلب  (1)[ترد]، لقال: لا لو كان كما قلتمقلنا: 

، إذا مسّه، ويقال: التمس الرجلَ  الرجلُ  ، يقال: لمسَ بالالتماسباللمس، وإنما يعبّر عنه 
  طلبه منه. إذامن فلن شيئاً، 

      :  يجوز أن يقول النبي فلأن السخاء مندوب  إليه،  :وهووجواب آخر، 
  .لأجل السخاء عقوبة ((قهاطل ِ ))

ما تبذره لا يخلو من أن يكون مالها فلها التصرف فيه على اختيارها، أو ولأن 
يكون مال الزوج فعليه أن يحفظه ويحول بينه وبينها، فأما أن يكون ذلك موجباً للطلق 

 فل.
إذا اعترف الزوج عليها بالزنّ لم تحرم عليه، فإذا ثبت ذلك عليها وجب  أنهإذا ثبت 

  . / تحرم به عليه أن لا
  .ونحوهامن القتل، والسرقة، وشرب الخمر،  ؛سائر المعاصي :أصله

الرضاع؛ لأن الزوج إذا اعترف بأنها أخته من الرضاع حرمت عليه، كما  :وعكسه
 .إذا ثبت ذلك

     قد ارتدت، فإنها تبين منه، كما إذا ثبت ذلك عليها بالبينة. أنهاوهكذا إذا أقر 
 على امرأته بالزنّ، فلم يفرّق بينهما رسول الله أقرّ  (2)أن العجلني :أيضاً  عليه ويدل

 فعُلم أن الزنّ لا يحرمها على زوجها(2)، وحتى نزلت آية اللعان(1)حتى لاعَنَ بينهما ،. 

                                                 
 .في الأصل: "تريد"، والتصويب من )ت( (1)
ن البـَلَويُّ القضاعيُّ نسباً، الأنصاريّ الأوسي هو: عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجدّ بن العجل (2)

 (. 6614( ح: العين، برقم )3/45الإصابة ) –حلفاً، يعُرف بـ "ابن أبي أبيض" لقب لأحد آبائه 

 /ب[56]

 خ"أو"

 "بأنها"

، "دللنا"، "فذلك"
 "لما"

 "فيدل"

 "وأصله"، "ونحوه"

 "هذا فإنه"
 

 "ولا"
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أن رجلً قال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفاً على هذا، وأنَّهُ زنّ بامرأته،   ورُوي
 . (4)((على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (3)اغدُ يا أنُيَس)):  فقال النبي

 .قد زنت كونيأضاف المرأة إليه مع جواز أن   أن النبي :من هذا ووجه الدليل
أحد الزوجين فلم يقع التحريم بينه وبين الآخر، كما إذا زنّ الزوج، فإنه لا  ولأنه

 خلف أن النكاح لا ينفسخ، ولا تحرم عليه.
 .لا بالزنّ باللعانأن الفرقة تقع هناك  :فالجوابُ عنهما ذكروه من اللعان، أما ف

                                                 
ب: اللعان، ومَنْ طلََّق بعد اللعان، ح:        -29ك: الطلق، -68( في 54، 7/53) البخاريأخرجه  (1)

عن ابن شهاب الزهري أنَّ سهل بن سعد الساعدي أخبره أنّ عويمراً  ( من طريق مالك بن أنس5308)
العجلني جاء إلى عاصم بن عَدريّ الأنصاريّ فقال له: يا عاصم أرأيتَ رجلً وجد مع امرأته رجلً، أيقتله 

عن ذلك فكره رسول الله  فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصم عن ذلك، فسأل عاصم  رسول الله 
 لمسائلَ وعابها حتى كَبُر على عاصم ما سمعَ من رسول الله ا،  فلما رجع عاصم  إلى أهله جاءه عويمر

المسألة  ، فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله 
وسط  أقبلَ عويمرُ حتى جاء رسولَ الله التي سألتُهُ عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، ف

يفعل؟ فقال  =   =الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ رجلً وجد مع امرأته رجلً، أيقتله فتقتلونه أم كيف
: قد أنُزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتر بها، قال سهل: فتلعنا وأنّ مع الناس عند رسول رسول الله 

نرهما قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إنْ أمسكتُها فطلَّقها ثلثًا قبل أن ، فلما فرغا من تلعُ الله 
 قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلعنين. ((يأمره رسول الله 

 ؟؟سورة النورالنور.  سورة من( 9-6)الآيات  (2)
الإصابة  –ترجمته غير هذا  ، المذكور في حديث العسيف، ولم يذُكر فيهو: أنُيَس بن الضَّحاك الأسلميُّ  (3)

 (.296، 290( ح: الألف، برقم )77، 1/76)
 الاعتراف بالزنّ، ح:       ب:-30الحدود،  ك:-86( في 168، 8/167) البخاريبهذا اللفظ:  أخرجه (4)

كناّ عند ))، وأوله عنده: ( من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد 6828، 6827)
اقض  :فقام خصمه وكان أفقه منه فقال الله، إلا قضيت بيننا بكتاب @أنشدك  :رجل فقالفقام   النَّبيّ 

منه بمائة شاة  فافتديتُ  ،على هذا فزنى بامرأته ابني كان عسيفاً  إنَّ  :قال ،قل :قال ،لي نْ ذَ أْ وَ الله  بيننا بكتاب
 ،وعلى امرأته الرجم ،جلد مائة وتغريب عام على ابني من أهل العلم فأخبروني أنَّ  رجالاً  ثم سألتُ  ،وخادم

وعلى ابنك  ،د  المائة شاة والخادم رَ  ،ذكره جلَّ الله  بينكما بكتاب والذي نفسي بيده لأقضينَّ : فقال النبي 
، ((فغدا عليها فاعترفت فرجمها ،س على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهايْ ن ـَيا أُ  واغدُ  ،جلد مائة وتغريب عام

لم يرُرد بقوله:  في مَعْررض ردرّه على بعض المتوهمين معارضةَ السنة للقرآن: )إن رسول الله  T يبةابن قتقال 
تعالى، والكتاب يتصرّف  @هاهنا القرآن، وإنما أراد: لأقضينَّ بينكما بِكم  ((لأقضينَّ بينكما بكتاب الله))

    عزّ وجل:  @على وجوه منها: الحكم والفرض، كقول 

   :(.5( برقم )76تأويل مختلف الحديث )ص –أي: فرضه عليكم(  [24]النرّساء 

(75  أ) 
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ه بلعانها، ولا الزنّ؛ لأنها قابلت لعانَ  لم يثبتأنه إذا لاعنها، ولاعنت هي، ألا ترى 
  ق بينهما، فثبت أن الفرقة هناك باللعان، لا بالزنّ. يفرَّ  فإنهحد عليها، ومع ذلك 

 @، و(1)عليه في المسألة الأوّلة قد تقدم الكلمني على أصل، إن هذا مب وقولهم:
  أعلم بالصواب. عز وجل

           
 

                                                 
هكذا ورد في كلتا النسختين إطلق لفظ )الَأوَّلة( على الواحدة المؤنثة، وهو إطلق قالته العرب، إلا أنه ليس  (1)

 .(11/719ب )(، لسان العر 1/158مقاييس اللغة ) –هو الأصل، وإنما الأصل: "الأولى" 

 "ثم ثبت"
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 كتاب النكاح -1

 باب 
 (وطلاقه ،نكاح العَبْد)

  من التعريض بالخِطبة ،من الجامع الكبير 
 وهذا كما قال. (1)(ويَ نْكِح العبد اثنتينقال الشافعي: )

  . (2)أبو حنيفة قال وبهلا يجوز للعبد أن يَ نْكِح أكثر من اثنتين، 
وأبو    ،(5)ري، والزهُْ (4)ربيعة :وإليه ذهب، (3)كالحر    ؛له أن ينكح أربعا   وقال مالك:

 .(6)ثور
   بقوله تعالى: من نصرهم  واحتج

    [] ، وهذا الآية أ
   خطابٌ للأحرار والعبيد، كقوله: 

 [ب].  

                                                 
 (.168مختصر المزني )ص (1)
( ك: النِ كاح، وينظر: فتح القدير 2/266صنائع )( ب: نكاح الإماء والعبيد، بدائع ال5/124المبسوط ) (2)

 ( ك: النِ كاح، ف: في بيان المحرمات.241، 3/240)
وهو المشهور عنه، وتحصيل مذهبه على ما في موطَّئِهِ، وكذلك روى عنه ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب،  (3)

العبيد، وينظر الموطأ ( كلاهما في ك: النِ كاح، ب: نكاح 16/308الاستذكار ) –وهو قول الليث 
( حيث قال مالك: )وهذا أحسن ما سمعتُ 43ب: نكاح العبيد، ح: )-19ك: النِ كاح، -28( 2/543)

 في ذلك( يعني: أن العبد ينكح أربع نسوة.
(          2/543كما حكاه عنه تلميذه مالك بن أنس، حيث قال: )ينكح العبد أربع نسوة( الموطأ )  (4)

 (.43ب: نكاح العبد، ح: )-19ك: النِ كاح، -28
(،           ك: 7/274من طريق معمر، ولفظه: )ينكح العبد أربعا ( المصنَّف ) عبدالرزاقكما أسنده عنه   (5)

 (.13137النِ كاح، ب: كم يتزوج العبد؟ ح: )
بعا  بإذن وهو أيضا  مذهب: مجاهد، وسالم، والقاسم، وسأل ابن جريج عطاءَ بن أبي رباح: أينكح العبد أر  (6)

(،         31138(، ح: )7/274في مصنفه ) عبدالرزاقسي ده؟ فكأنه لم يكره ذلك، أسند ذلك عنهم 
ب: في المملوك كم يتزوَّج من النِ ساء؟     -16(، ك: النِ كاح، 3/451) ابن أبي شيبة(، و13139ح: )
ر ، وطلاقه تطليقتان، : )وكل من قال: حد ه نصف حد الحابن عبدالبر(، قال 16037(، )16030ح: )

الاستذكار   –وإيلاؤه شهران، ونحو ذلك من أحكامه، فغير بعيد أن يقُال: تنَاقضَ في قوله: ينكح أربعا !( 
 (.24623( ب: نكاح المتعة، برقم )16/309)

 خ"فيه"

[]  3: 6 أ
 43: 2 [ب]

 183: 2 [ج]
 95: 8 [د]
 W :32 [ه ]
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 باب )نكاح العبد وطلاقه( -8

 
 

    وقوله: 


    ، و[ج]
   [د]،    
  [ ه].ونحو ذلك من الآيات، فإنها عامة ،  

 .الحر ين، كفي المحر مات، فاستويا في المحل لات يستويانولأن الحر والعبد قالوا: 
لاذ ، ، كسائر الم(1)والعبد  / الملاذ ، فوجب أن يستوي فيه الحر   قُهالنكاح طري ولأن

  والمطاعم، والمشارب.
ينَكِح العبد ))عن عمر بن الخطاب أنه قال:  فروي، (2)جماع الصحابةإ :ودليلنا

  .(3)((ثنتاناثنتين، وطلاقه 
 عوف: فقال عبدالرحمن بن ((؟كم ينَكح العبدُ )) ورُوي أن عمر، سأل الناس

  .(4) ويحب هبذلك  يرضىفصمت عمر، كأن ه  ((ثنتين ينكح العبدُ ))
  .(5)((اثنتين لا يَ نْكح العبد إلا))أنه قال:  وجههالله كر م أبي طالب  بن علي عنورُوي 

                                                 
 النسختين، عند ذكر التساوي بين الحر والعبد.نهاية أوجه كلتا  توافقفي هذا الموضع لطيفة، وهي  (1)
: )ولا أعلم لهم مخالفا  من قال ابن عبدالبر بعد أن حكى ذلك عن عمر، وعلي، وعبدالرحمن بن عوف  (2)

(، ينظر: الإجماع لابن المنذر 24614( ب: نكاح المتعة، برقم )16/309الاستذكار ) –الصحابة( 
بن القطان ( ك: النِ كاح، الإقناع لا63(، مراتب الإجماع )ص381ك: النِ كاح، برقم )-17( 97)ص

 (.2167( ك: النِ كاح، برقم )2/10)
ب: نكاح العبد وطلاقه،          ح: -148( في ك: النِ كاح، 7/255) البيهقيغير واحد، منهم:  أخرجه (3)

ينكح العبد ))أنَّه قال:  ( من طريق سليمان بن يسار عن عبدالله بن عتبة عن عمر بن الخطاب 13895)
، وأخرجه ((، وتعتد  الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا  ونصفامرأتين، ويطلِ ق تطليقتين

ينكح العبد ))(     بلفظ: 13134( في ك: الطلاق، ب: كم يتزوج العبد؟ ح: )7/274) عبدالرزاق
( وقال عن إسناده: )إسنادٌ صحيح على 2067( برقم )7/150في الإرواء ) الألباني ، وقد صحَّحه ((اثنتين

 سلم(.شرط م
( من طريق معمر عن أيوب 13135( في ك: الطلاق، ب: كم يتزوج العبد؟، ح: )7/274) عبدالرزاق أخرجه (4)

 :بن عوف الرحمن فقال عبد ؟ينكح كم يحل للعبد أنْ   :بن الخطاب سأل الناسأنَّ عمر ))عن ابن سيرين ولفظه: 
، ((الذي في نفسي وافقتَ  :ل له عمرقال قا :قال بعضهم ،هفصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبَّ  ،اثنتين

، ((فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين))الناسَ:  ( وفي آخره بعد أن سأل عمرُ 131132وأخرجه برقم )
( وفيه أنَّ هذا 13896ب: نكاح العبد وطلاقه، ح:)-148( في ك: النِ كاح، 7/255) البيهقيوأخرجه 

 .وايته أن المتكلِ م هو عبدالرحمن بن عوف السؤال كان على المنبر، ولم يبُينِ  في ر 
( من طريق ابن جريج 13133( في ك: الطلاق، ب: كم يتزوج العبد؟، ح: )7/274) عبدالرزاق أخرجه (5)

ك: -9( في   3/451) وابن أبي شيبة، ((ينكح العبد اثنتين))والثوري  عن جعفر بن محمَّد عن أبيه، ولفظه: 
، ((لا ينكح العبد فوق اثنتين))( ولفظه: 16029كم يتزوج من النِ ساء؟، ح: )  ب: في المملوك-16النِ كاح، 

(75 ب) 

 "مستويان"

، "رضي""اثنتين"، 
 "فأظنه"

 

 "وروي"

"" 

 /أ[57]
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               : )أجمعت الصحابة على أن العبد لا ينكح(1)وقال الحكم بن عتيبة
   .(2)إلا اثنتين(

فيه     عدد يملكهُ الزوج بعقد النكاح، فوجب أن يكون ذوأنه معنى  :ومن القياس
   .(3)كالطلاق  ؛على النصف من الحر العبد

ولأن النكاح أمر ذو عدد مبني على التفاضل، فكان العبد فيه  :أبو الحسنقال 
  كالحدود.   ؛على النصف من الحر

ته لا يستويان في مَّ وأُ   أن النبي :إن النكاح مبني على التفاضل ومعنى قولنا:
 النِ كاح.

، وليس لغيرهما (4)[تفضيلهمال]من أهل الكتابَين  المسلم يجوز له أن ينكح ذلككو 
   المشركات، فعُلِم أنه مبني على التفاضل. الفضيلة، فلا يجوز للمسلم نكاحُ  تلك

    : عن قوله تعالى الجواب فأميا

     من أصحابنا من  أن :فهو
تدل على أنهم دخلوا  قترن به قرينةٌ يطلق حتى اب إذا أُ العبيد لا يدخلون في الخط قال:

 . يسقط احتجاجهم بالآيةفعلى هذا  ،تحت الخطاب
 .فهذه الآية ما وردت إلا في الأحرار فقط ،أنا لو سل منا ذلك وعلى

                                                 
ينكح ))(        بلفظ: 13897ب: نكاح العبد وطلاقه، ح: )-148( في ك: النِ كاح، 7/256) البيهقيو

 .((العبد اثنتين لا يزيد عليهما
، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلَّس، يُ عَدُّ من صغار هو: أبو محمد، الَحكَم بن عُتَ ي ْبَة الكِنْديُّ مولاهم الكوفيُّ  (1)

من روى عن كبار التابعين، ولد هو وإبراهيم النخعي  في ليلة واحدة لكن ه تفقه بإبراهيم، أخرج حديثه 
( "فقهاء 80طبقات الفقهاء )ص –ه  أو بعدها، وقد تجاوز الستين 113أصحاب الكتب الستة، مات سنة 

 (. 1453( برقم )175تقريب التهذيب )ص  التابعين بالكوفة"،
ب: في المملوك كم يتزوج من النِ ساء؟       ح: -16ك: النِ كاح، -9( في 3/452) ابن أبي شيبة: أخرجه (2)

على أنَّ المملوك لا يجمع من النِ ساء  ( من طريق ليث عنه، ولفظه: )أجمع أصحاب رسول الله 16038)
( ولفظه: 13898ب: نكاح العبد وطلاقه، ح: )-148( في ك: النِ كاح، 7/256) البيهقيفوق اثنتين(، و

 "اجتمع" بدلا  من: "أجمع".
( 16/309الاستذكار ) –: )والحج ة لهذا القول: القياس الصحيح على طلاقه وحدوده( ابن عبدالبرقال  (3)

 (.24622ب: نكاح المتعة، برقم )
 يقتضيه السياق.في كلتا النسختين: "تفضيلهما"، والتصويب  (4)

 "العبد فيه"

 "إسحاقأبو "

 "بذلك"
 

 "ذوا"
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    في سياق الآية:  تعالىقوله يدل على ذلك 

   ون بين   لك اليمين.الحرائر وبين مِ  والعبيد لا يخير 
جب أن يستويا في المحل لات؛ و ف  إنهما استويا في المحر مات عن قولهم: وأميا الجواب

  .في المحر مات دون المحل لات يستويانته؛ فإنهما مَّ ، وأُ  أنه يبطل بالنبي :فهو
 .نليس إذا استويا في المحر مات وجب أن يستويا في المحل لات منه ثم نقول:
ق المرأة في حال ل ِ يط كل واحدٍ منهما لا يجوز له أن  أنأنهما يستويان في ألا ترى 

حيضها، ومع ذلك فهما لا يستويان في الطلاق؛ لأن الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد 
في  (1)[استواءهما]لا يملك أكثر من تطليقتين، فلم يوجب استواؤهما في تحريم الطلاق 

 عدد الطلاق.
أن الرجعة أيضا  من الملاذ ،  :فهوإن هذا من الملاذ ،  لجواب عن قولهم:وأما ا

 .الواحدة، ولا يراجعها بعد الطلقة الثانية /وعندهم أنه يراجعُها بعد الطلقة 
 النِ كاح.أنها ما تثبت على التفاضل، وليس كذلك  :في المطاعم والمشارب ثم المعنى

 ته في النكاح، فعلم أنه مبني على التفاضل.مَّ لا يستوي هو وأُ   النَّبي  أن ألا ترى 
 

 

                         

                                                 
 ؟؟؟في كلتا النسختين: "استواؤهما"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 /ب[57]

(76  أ) 

 "وأما"

 "استويا"
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
فإن تزويج عبد بغير إذن سيده فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا قال الشافعي: )

إلى آخر الفصل، وهذا كما  (2)فنكح نكاحاً فاسداً، ففيه قولان( (1)أُعتق، فإن أذن له
 قال.

 النبي لِما رَوى جابر بن عبدالله أن ج عبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل؛ إذا تزوَّ 
  :(160س:)((أيميا عبد تزوَّج بغير إذن مواليه، فهو عاهر))قال. 

  إذا نَكح العبد بغير إذن مواليه، فنكاحه ))قال:   النبي عن عمر ابن ورَوى
 .(159س:)((باطل

تزو ج العبد بغير إذنه فكأنه تصر ف فيما  فإذا السيد يملك رقبة العبد ومنفعته،ولأن 
  لا يملك.

 :فلا يخلو العبد من أن يطأ المنكوحة، أو لا يطأها ،إذا ثبت هذا
 .ق بينهما ولا شيء عليهر ِ فإن لم يطأها، ف ُ 

 .وإن وطئها فعليه مهر المثل لها، يتبع به إذا أعتق
صاحب  منه ومنحصلت  (3)ةبمراضاعليه  يثبتوإنما كان كذلك؛ لأن هذا الحق 

ذمته إلى أن   الحق؛ لأنها رضيت بذلك بغير إذن سيده، كما لو استقرض العبد في 
   المقرض من غير إذن السيد له في ذلك، فكذلك في مسألتنا. ايعُتق؛ لأن ذلك وقع برض

 " فصـل "
 ففي فأم ا إذا أذن السيد لعبده في النكاح، فنكح نكاحا  فاسدا ، ووطئ المنكوحة،

    :أقاويلالمسألة ثلاثة 
 .إن هذا النكاح حكمه كحكم النكاح الصحيحأحدها: 

                                                 
 في )ت( زيادة: "السيد" قبل قوله: "فنكح". (1)
 والعبارة بنحوها.(، 168مختصر المزني )ص (2)
 رُسمت في الأصل بالتاء المفتوحة. (3)

(76  ب) 

 "وإذا"

، "بمرضاة"، "ثبت"
 "بينه وبين"

 "في"
 "أقوال"
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في اكتساب المهر والنفقة، فيؤدي المهر  ه لوقد ذكرنا أنه قال: وإذنه في النكاح إذن 
  .يديهمن كسبه، فإن لم يكن له كسب أد ى مما في 

 :وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا
  .من الربح يديهيؤدي مما في  منهم من قال:

يؤدي من رأس المال والربح جميعا ، فإن لم يكن في يديه مال ولا   ومنهم من قال:
 .كسب له، ثبت ذلك في ذمته، يتبع به إذا أعتق

وإنما جعلنا النكاح الفاسد حكمه حكم النكاح الصحيح؛ لأن إذنه في النكاح 
جارة، فباع واشترى، فسواء  وهو كما لو أذن له في الت، تناول النكاح الصحيح والفاسد

 العقد صحيحا  أو فاسدا ، فإن الحكم فيه واحد. ذلككان 
المهر، فيباع في  يضمنإنه إذا أذن له في النكاح فكأنه أذن له في أن والقول الثان: 

في السيد إذا أذن لعبده في الضمان كما نقول مهرها إلا أن يؤد ي السيد المهر فيفديه،  
  تباع فيه إلا أن يفديه سيده.فضمن، فإن رقبته 

ذن السيد للعبد في النكاح يتضمن النكاح الصحيح لا إ إنَّ  /والقول الثالث: 
فاسدا  ووطئها، ينبغي أن يثبت لها مهر المثل في ذمته، يتبع به  نكاحا   أنكحالفاسد، فإذا 

 .عتقإذا أُ 
يتمي ز كل واحد من ، ولا تتكررالإذن في التجارة؛ لأن تلك العقود  :هذا ويفارق

إذا أذن له إذنا  مطلقا ، اقتضى الإذن في كل عقد، وكان  ذلكلفوفاسدها،  صحيحها
  حكم الفاسد كحكم الصحيح.

صحيحه  منكذلك عقد النكاح؛ لأنه لا يتكرر، ولا يصعب التمييز   وليس
إنما  وفاسده، فإذا عقده على وجه فاسد، كان كما لو نكح بغير إذنه؛ لأن إذن سيِ ده

   يحمل على وجه صحيح.
 : (1)إذا طلب العبد من سيِ ده أن يزو جه، ففيه قولان فرع:

 .(2)وهو الأصحإن السيِ د لا يجبر على تزويجه، أحدهما: 
 .كالأمة  ؛أنه رقيقه، فلم يجبر السيد على تزويجه :ووجهه

                                                 
 عليه. ( ك: النِ كاح، في المولىَّ 8/21العزيز ) –ويقال: وجهان  (1)
 (.8/22العزيز ) –وكذا قال الرافعي ، وبهذا القول قال: أبو حنيفة، ومالك  (2)

(77  أ) 

 "يده"

 "نكح"

 "تنكر"

 "فكذلك"

 "بين"

 /أ[58]

 "يده"

 "يتضمن"
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 .رةكالإجا  ؛في حق عبده ///منفعة، فلم يجبر السيد عليه///عقد على ولأنه 
السي د لا يجبر على تزويج الأمة مع انتفاعه بمهرها، فبأن لا يجبر على تزويج ولأن 

 .العبد مع عدمه للمهر وربما تتلف رقبته في ذلك وهو أن تباع في مهرها، أولى
 العبد تنقص قيمته بالتزويج، فوجب أن لا يجبر سيده على ذلك.ولأن 

 .(1)إنه يجبروالقول الآخر: 
  قوله تعالى: والدليل عليه 


 
  

   [] فأمر  أ
بإنكاحهم كما أمر الأولياء بإنكاح الأيامى، ثم ثبت أنهم إذا طلبوا التزويج وجب على 

  .إذا طلبه العبيد، وجب على ساداتهم أن يزوجوهم كذلك، (2)[متزويجه]الأولياء 
 .كالنفقة والكسوة  ؛في العادة، فأُجبر السيد عليه العبيديحتاج إليه  مماالنكاح ولأن 

العبد محجور عليه لحق سيده، كما أن المحجور عليه بالسفه محجور عليه ولأن 
 فكذلكأن المحجور عليه إذا طلب إلى الولي أن يزوجه وجب عليه تزويجه،  ثم ثبت، لسفه

كالولي في حق المحجور عليه   ؛السيد في حق عبدهلأن عبده؛  يجب على السيد أن يزوج
    لسفه.

 .فأم ا إذا طلبت الَأمَة ذلك فرع:
 :يخلو حالها من أن تكون مباحة لسيدها أو محر مة عليه لم 

 .بر على تزويجها قولا  واحدا  يجفإن كانت مباحة، لم 
 :وإن كانت محر مة عليه لم يخل ذلك من أحد أمرين

   :تحريما  مؤبدا ، أو تحريما  غير مؤب د أن تكون محر مة  عليه  إم ا
فإن كان ذلك تحريما  مؤبدا ، وهو أن تكون أخته من الرضاع، أو أخته من النسب،  

 فهل يجبر السييد على تزويجها أم لا؟ 
 نزلة العبد.كما قلنا في العبد؛ لأن هذه الَأمَة المحر مة عليه تحريما  مؤب دا  بم  (3)فيه قولان

                                                 
 (.8/21العزيز ) –وبه قال أحمد؛ لأن في المنع توريطا  له في الحرام  (1)
 الأصل: "تزويجهن"، والتصويب من )ت(.في  (2)
 (.8/23العزيز ) –جعلهما الرافعي : وجهان  (3)

(77 ب) 
 

 ، "العبد""إنما"

 "فلا"

 "لسفهه"

[]  k :32 أ

 "فلذلك"
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، وهو أن يكون عنده أختان، فيطأ /عليه تحريما  غير مؤب د  وإن كانت محر مة
 .، فتحرُم عليه الأخرى، ولا يجبر السي د على تزويجها قولا  واحدا  إحداهما

  أنه إذا حر م أختها على نفسه حل ت.ألا ترى ذلك التحريم ليس بتحريم مؤب د؛ لأن 
: وإن كان نصفها حرا  ونصفها رقيقا ، فهي محر مة عليه، Tقال القاضي أبو الطييب 

 .ولا يجوز له أن يطأها بملك اليمين
قلنا  كمافي ذلك أن تكون المسألة على قولين،  فالحكم عندي فإن طلبت التزويج، 

  أعلم بالصواب. @في المحر مة تحريما  مؤب دا  وفي العبد، و
 
 

           

 /ب[58]

 "أحدهما"

 "أحدهما"
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 باب 
 ،والجمع بينهن ،يحل من نكاح الحرائر والإماءما يحل وما لا )

 وغير ذلك(
 مما يحرم الجمع بينه ،من الجامع

: والآخر،   أحدهما: بأنساب: أصل ما يحرم به النساء ضربان) :قال الشافعي 
    إلى آخر الفصل، وهذا كما قال. (1)(بأسباب

 :في كتابه @النساء المحر مات على الرجل أربع عشرة، وهن اللواتي ذكرهن 
 .فسبع محرمات بالنسب -

 .واثنتان بالرضاع -

 .وأربع بالمصاهرة -

 وواحدة بالجمع بينها وبين غيرها. -
  فأم الرجل، وابنته، وأخته، وعمته، وخالته، حُريمِن عليه بالنسب:  اللاتيفأميا

   .أخيه، وابنة أختهوابنة 
ه، وأم  له تسم ى أما  : أم  له تسم ى أما  حقيقة، وهي التي ولدتفالأم على ضربين

  . مجازا ، وجميعا  محر متان عليه
أم  كذلكفجد ته أم أبيه، وجدة أبيه، ونحوهن،  :فأما التي تسمى أمه مجازا ، فهي

  أمه، وجدة أمه، ونحوهن، ممن تسمى أما  مجازا  لا حقيقة.
بنت ابنه والتي تسم ى مجازا ، ك، التي تسم ى حقيقة وهي المولودة منه وكذلك البنت

 وإن سفلت، وبنت بنته وإن سفلت، فالجميع يحرمن عليه.
 محر مة عليه، سواء كانت أخته من أب، أو من أم، أو منهما جميعا .وأخته 

التي تسم ى عمته حقيقة ومجازا ، فالحقيقة أخت أبيه، وسواء كانت وكذلك عمته 
 .أختا  لأبيه من أبيه، أو من أمه، أو منهما جميعا  

أبيه، وهي أخت جده، وأخت أبي أمه، وغيرهن من النساء  عمةهي  :ازا  وعمته مج
   عمات له.يْن مَّ سَ يُ اللاتي 

حقيقة أو مجازا ، فالحقيقة أخت أمه  خالةمحر مة عليه، وسواء كانت وكذلك الخالة 
  .على كل حال

                                                 
 (.168مختصر المزني )ص (1)

(78  أ) 

 "والأخرى"

 "اللواتي"

 "أخيه"، "أخته"

 "خالته"
 

"T" 

 ص"وكذلك"

 خ"عمته"
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  والمجاز خالة أمه، وهي أخت جدته، وأخت أم أبيه، وغيرهن.
عليه، سواء كانت بنت أخيه لأبيه، أو لأمه، أو لهما جميعا ،  تحرموكذلك بنت الأخ 

 وبنت بنت أخيه وإن سفلت، وبنت ابن أخيه.
تحرم عليه، سواء كانت الأخت من أبيه، أو من أمه، أو  /وكذلك بنت أخته 

  تا.، وبنت ابن أخته وإن سفلَ (2)[هتأخ]، وبنت بنت (1)منهما
 وبيان وأخته من الرضاعمن الرضاع،  فأمُُّه :وأما الاثنتان اللتان تحرمان عليه ،

 .@ذلك يأتي في كتاب الرضاع إن شاء 
  فأم  امرأته، وبنت امرأته، وحليلة أبيه، :اللاتي يحرمن عليه بالمصاهرة وأما الأربع 

 .[وحليلة ابنه]
فإن الرجل متى عقد على امرأة، حرمت عليه أمها بنفس العقد،  :فأميا أم امرأته

بعد ذلك، وذهب إلى هذا كافة  ا أو لم يدخل، وليس له أن يتزوج الأمَّ سواء دخل به
 .(3)العلماء

إذا دخل بها بعد ))وجهه أنه قال: الله إلا ما رُوي عن علي بن أبي طالب كر م 
وتابعه على  (4)((لم يدخل بها وطلقها جاز أن يتزوج أم ها  التزويج، حرمت عليه الأم وإن

  .(6()5)ذلك مجاهد
                                                 

 في )ت( زيادة: "جميعا ". (1)
 في الأصل: "أخيه"، والتصويب من )ت(.  (2)
 (.2216( ك: النِ كاح، برقم )2/17( ك: النِ كاح، الإقناع لابن القطان )68ينظر: مراتب الإجماع )ص (3)
المرأة ثم الرجل يتزوج  -52ك: النِ كاح، -9( في 3/472) ابن أبي شيبةلم أجده بهذه السياقة، وأخرج  (4)

( من طريق ابن علي ة عن ابن أبي عروبة عن 16260يطلِ قها قبل أنْ يدخل بها، أله أنْ يتزوج أم ها؟ ح: )
في الرجل يتزوَّج المرأة ثم يطلِ قها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أم ها، قال: قال علي : هي بمنزلة ))قتادة، ولفظه: 

" إلا أنَّه من طريق قتادة عن 23( "سورة النِ ساء، الآية 4/321في تفسيره ) ابن جرير، وبنحوه: ((الربيبة
 . خِلاس بن عمرو عن علي 

هو: أبو الحج اج، مجاهد بن جَبْر المخزوميُّ مولاهم، المك ي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، يعُدُّ من الطبقة  (5)
ه ، وقيل بعد ذلك بسنة أو 101الوسطى من التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 

( "فقهاء التابعين بمك ة"، تقريب التهذيب 64طبقات الفقهاء )ص –( سنة 83سنتين أو ثلاث وله )
 (.6481( برقم )520)ص

( من طريق ابن جريج عن عكرمة بن خالد، ولفظه:         )أنَّ 4/321في تفسيره ) ابن جريرأخرجه عنه  (6)
    مجاهدا  قال له:

 /أ[59] 

(78 ب) 

 "فإنه"
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 إلى أنه إذا طلقها قبل الدخول جاز أن يتزو ج أم ها، وأما (1)زيد بن ثابت هبوذ
 . (2)إذا دخل بها أو ماتت فليس له أن يتزو ج بأمِ ها

                                                 
     

  جميعا (، وهو ما رج حه ابن جرير حيث قال:  =    =أرُيد بهما الدخول
لم يشرط معهن الدخول  @)والقول الأول أولى بالصواب، أعني: قول من قال: الأم من المبهمات؛ لأنَّ 

 ع أمهات الربائب(.ببناتهن  كما شرط ذلك م
هو: أبو سعيد، وقيل: أبو ثابت، وقيل غير ذلك، زيد بن ثابت بن الضحاك بن لَوْذان بن عمرو الأنصاريُّ  (1)

، صحابي مشهور، استصغر يوم بدر وأحد، وأول مشاهده الخندق، وكانت معه راية بني الخزرجيُّ النج اري 
،وكان رأسا  في القضاء والفتوى والقراءة م لغة يهود بأمره ، وتعل  النجار يوم تبوك، وكتب الوحي للنبي  

والفرائض، يُ عَدُّ من علماء الصحابة الراسخين، وهو الذي تولى  قسم غنائم اليرموك، وهو الذي جمع القرآن في 
ه  في قول 45عهد أبي بكر، وكان عمر يستخلفه إذا سافر، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 

( برقم 222(، تقريب التهذيب )ص2880( ح: الزاي، برقم )1/561الإصابة ) –بالمدينة الأكثر 
(2120.)  

ب: الرجل يتزوَّج المرأة ثم يطلقها قبل أن -52ك: النِ كاح، -9( في 3/472) أبي شيبةابن أخرجه عنه:  (2)
، ولفظه: ب عن زيد قتادة عن سعيد بن المسيَّ ( من طريق 16262يدخل بها، أله أن يتزوج أم ها، ح: )

( ولفظه عنه: 16269، ح: )((ويكرهها إذا ماتت عنده ،إذا طلقها لا يرى به بأسا   -أي زيدا  -ه كان أنَّ ))
في تفسيره  ابن جرير، وأخرجه أيضا  ((يدخل بها ج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أنْ يتزوَّ  أنْ كان يكره ))
 ،يخلف على أمها عنده وأخذ ميراثها كره أنْ  إذا ماتتْ ))بلفظ:  (" عنه23(، "سورة النِ ساء، الآية )4/321)

ب: -150( في      ك: النِ كاح، 7/258) البيهقي، وأخرجه ((يدخل بها فإن شاء فعل قها قبل أنْ وإذا طلَّ 
( 13907ح: ) ،  ...ما جاء في قوله تعالى: 

بن سعيد قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوَّج امرأة ففارقها قبل أنْ من طريق الش افِعي  عن مالك عن يحيى 
 ((لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب))يصيبها، هل تحل له أم ها؟ فقال له زيد بن ثابت: 

ماتت إن كانت ))قال:  وقال: )هذا منقطع( ثم قال: )وقد رُوي عن سعيد بن المسيَّب أنَّ زيد بن ثابت 
(، وهو نحو ما حكاه ابن جرير عنه آنفا ، ثم قال ((فورثها فلا تحل له أم ها، وإن طلَّقها فإنه يتزوَّجها إن شاء

الأم مبهمة التحريم في كتاب : T )وقول الجماعة أولى( وحكى في ترجمة الباب المذكور: )قال الش افِعي   البيهقي:
 .ربائب، وهكذا قول الأكثرين من المفتين(الله تعالى ليس فيها شرط، إنما الشرط في ال
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   بقوله تعالى: واحتج من نصر علياً 
  

    
   

 [] بهن، وهذا اللفظ راجع إلى الجملتين  ، فشرط في التحريم الدخولَ أ
وقوله: ،    جميعا  في قوله: 

    
  .  

وجود الموت والدخول يجريان مجرى  سواء في وجوب العدة  بأن   واحتج من نصر زيداً 
 واستقرار المهر، وإذا كانا في ذلك سواء فينبغي إذا ماتت أن لا يتزو ج أم ها.

أن  (3)عن جده عبدالله بن عمرو، (2)عن أبيه ،(1)ما رَوى عمرو بن شعيب :ودليلنا
من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، ولم تحرم ))قال:   النبي

 موضع الخلاف.وهذا نص في  (4)((ابنتها عليه 
                                                 

هو: أبو إبراهيم، عمرو بن شُعَيْب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد  بن  (1)
سعد القرشيُّ السهميُّ، سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف إلى ضيعة له، يعُدُّ من صغار من روى عن كبار 

ه  أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وأصحاب السنن 118ات سنة التابعين، صدوق، م
( برقم 423(، تقريب التهذيب )ص109( "ممن كنيته أبو إبراهيم"، برقم )36فتح الباب لابن منده )ص –
  ؟؟(.483(، وسيأتي الخلاف في الاحتجاج بروايته )ص 5050)

ه، يُ عَدُّ هو: شُعَيْب بن محمد بن عبدالله بن ع (2) مرو بن العاص القرشيُّ السهميُّ، صدوق، ثَ بَت سماعه من جدِ 
 –من الطبقة الوسطى من التابعين، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وأصحاب السنن 

( برقم 267(، تقريب التهذيب )ص2562( ب: الشين، ب: شعيب، برقم )4/218التاريخ الكبير )
(2806.) 

أبو محمد، وقيل: أبو عبدالرحمن، عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد القرشيُّ هو:  (3)
ه النبي  السهميُّ  ، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، يقال كان اسمه العاص فغير 

ره، مات في ذي الحجة ليالي ، أسلم قبل أبيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عمي في آخر عم
( 2/351الإصابة          ) –( سنة 72ه  بالطائف على الراجح،  وهو ابن )63الحرَّة على الأصح  سنة 

 (. 3499( برقم )315(، تقريب التهذيب )ص4847ح: العين، برقم )
يطلِ قها،         ح:  ب: فيمن يتزوَّج المرأة ثم-25ك: النِ كاح، -9( في 3/425) الترمذيبنحوه: أخرجه  (4)

ا رجل نكح امرأة فدخل ))( من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظه: 1117) أيم 
ا رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل  بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلْينكح ابنتها، وأيم 

ا رواه ابن لهيعة والمثنى  بن وقال: )هذا  ((بها فلا يحل له نكاح أم ها حديث لا يصح  من قبل إسناده، وإنم 
الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث( ثم قال: )والعمل على هذا 

[]  23: 6 أ
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  أن  قوله تعالى:  :فهوعن الاستدلال من الآية، فأميا الجواب 
   

   :لا يجوز أن يكون راجعا  إلى قوله  
    :بل هو راجع إلى قوله 

   
  فقط . 

   أنه قال: ذي يبين هذا ال

      فيصير تقدير الآية
اللاتي دخلتم بهن، وأم المرأة لا تكون  [من نسائكم] على ما ذكروه: وأمهات نسائكم

 من المرأة، وإنما امرأته من أمها.
  أن قوله تعالى:  :وهووجواب آخر، 

   يتناول تحريم أم المرأة بلا خلاف. 
       وقوله: 

     رجها عن جملة قوله: يخ
 .إذا لم يكن قد دخل بها
  جميعا ، وأن يكون راجعا  إلى قوله: محتمل للأمرينوهذا اللفظ 

     :وقوله 
   

 .  
 .ويحتمل أن يكون راجعا  إلى الجملة الأخيرة فقط

                                                 
ا، وإذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوَّج الرجل امرأة ثم طلَّقها قبل أنْ يدخل بها حل  له أنْ ينكح ابنته

 تزو ج الرجل الابنة فطلَّقها قبل أنْ يدخل بها لم يحل له نكاح أم ها؛ لقوله تعالى:          
    وهو قول الش افِعي ، وأحمد، وإسحاق(، وقد

( برقم 2/268(، وهو في ضعيف الجامع الصغير )1879( برقم )6/286في الإرواء ) الألباني ضع فه 
(2242.) 

 "يحتمل الأمرين"
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اه، وهو دخولها ذلك محتملا  مشكوكا  فيه، فلا يجوز أن يبطل ما تيقن    وإذا كان
  بامرأته أو لم يدخل /المرأة تحرمُ عليه، دخل  أم  ))تحت قول ابن عباس، فإنه يقول: 

   .(2)((مةمُب ْهَ هي ))قول: وكان ي (1)((بها
حقيقة ، فإنها تَحرُم عليه تحريما  مؤبدا  إذا دخل وهي بنت امرأته  :(3)وأميا الربيبة

 .محرمة عليه تحريم جمع بامرأته، وإن لم يدخل بها فهي مادامت في حباله فبنتها
 .فإن طلقها قبل الدخول، أو ماتت، حل  له أن يتزوج بنتها

بنت ابنها،  :ت لامرأته بنتا  على طريق المجاز، ويدخل في ذلكوكذلك كل امرأة كان
لم تكن في حجره  وبنت بنتها، وإن سفلتا، سواء كانت تلك الربيبة في حجره، أو

 وكفالته.

                                                 
ا وجدت ما يخالفه عنه، كما جاء عند  (1)  ( في ك: النِ كاح، ب:6/275) عبدالرزاقلم أجده، وإنم 

  ، ( :من طريق ابن 10819ح ) جريج قال: )أخبرني
 :لقا ،أباه أنكحه امرأة بالطائف أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة أخبره أنَّ 

بن ا فسألتُ  :قال ؟هل لك في أمها :فقال أبي ،ها ذات مال كثيروأم   ،هاي عن أم  فلم أجمعها حتى توفي عم  
أبي ما قال  فأخبرتُ  "لا تنكحها:"بن عمر فقالا فسألتُ  :قال "،هاانكح أم  " :فقال ،عباس وأخبرته الخبر

فكتب  عب اس،بن ابن عمر و ابما قال  وأخبره في كتابه ،فكتب إلى معاوية ،بن عمراوما قال  عب اس،بن ا
 ،فلم ينهني ولم يأذني "والنساء كثير ،وذاك وأنتَ  ،@م ما أحل ولا أحر ِ  ،@م إني لا أحل ما حر  : "معاوية

الرجل -52ك: النِ كاح، -9( في 3/473) ابن أبي شيبة(، وبنحوه كحنيهانْ ها فلم ي ُ فانصرف أبي عن أم  
 "عم ي"!. بدلا  من:"أجمعها"، و"عمر"  بدلا  من:(، وعنده: "أجامعها" 16263يتزوَّج المرأة...، ح:       )

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أنْ -52ك: النِ كاح، -9( في 3/474) ابن أبي شيبةأخرجه بهذا اللفظ:  (2)
 البيهقي ( من طريق قتادة عن عكرمة عنه، وأخرجه عنه أيضا  16273يدخل بها، أله أن يتزوَّج أم ها؟ ح: )

  ب: ما جاء في قوله تعالى: :-150( في ك: النِ كاح، 7/259)
...(        :وزاد: 13908، ح )((وكرهها)) وجاء ذلك عن مَسْروق بن ،

( من 604( في تفسير سورة النِ ساء برقم )3/1216الأجدع أيضا  فقد أخرج سعيد بن منصور في السنن )
  بن أبي هند عن الشعبي عن مَسْروق أنه سُئل عن طريق داود 

   هَمَة، فأرسلوا ما أرسل الله، واتَّبعوا ما بينَّ الله(، وقال  الألباني قال: )هي مُب ْ
عن سند ابن أبي شيبة آنف الذكر: )هذا إسناد صحيح على شرط البخاري(، وقال عن ما جاء عن مسروق 

 (.1878( برقم )286، 6/285الإرواء ) –منصور: )إسناده صحيح( عن سعيد بن 
 ( ب: الراء مع الباء.2/180النهاية ) –هي: بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها  (3)

 /ب[59]

(79  أ) 
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؛ فإنه قال: إذا كانت الربيبة في حجره (2)إلا داود (1)وهذا إجماع كافة أهل العلم
جره وكفالته لكنها تربت في موضع آخر حرمت عليه إذا دخل بأمها، وإن لم تكن في ح

وعند قوم آخرين فإنه يحل  له نكاحها إذا طل ق أم ها ولو كان قد دخل بها، وهو قول 
 وجهه.الله علي بن أبي طالب كر م 

: إذا دخل بامرأته، أو ماتت قبل الدخول، فإن بنتها تحرم وقال زيد بن ثابت 
 عليه.

  بقوله تعالى:  واستدل داود
   [] في  يكنفشرط أن   أ

   حجورهم. 
الوطء في استقرار المهر، ووجوب العدة، فوجب  (3)بأن الموت يحل محلواستدل زيد 

  محل ه في تحريم البنت. يحل  أيضا  أن 
 عن جده عبدالله بن عمرو، أن النبي ،عن أبيه ،شعيبما رَوى عمرو بن  :ودليلنا

  :من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حرمت عليه أمها، ولم تحرم عليه ))قال
  .(388س:)((ابنتها

، فدل على (( ولم تحرم عليه ابنتها))أنه قال في سياق الخبر:  :على داود منهوالدليل 
أو أنه إذا طلقها بعد أن دخل بها حَرُمت عليه ابنتها، ولم يفر ق بين أن تكون في حجره 

 لم تكن.
الدخول في  5فشرط  ((ثم طلقها قبل أن يدخل بها))أنه قال:  :والدليل منه على زيد

   .أو الموت ، فقط ، وإنما يعتبر الدخولالتحريم، وزيد لا يعتبر في التحريم الدخول 

                                                 
 (.2219( ك: النِ كاح، برقم )2/18الإقناع لابن القطان ) (1)
ابن حزم قي د الإجماع بقوله: )وكانت الابنة ( ك: النِ كاح، فإنَّ 68المرجع نفسه، وينظر: مراتب الإجماع )ص (2)

 مع ذلك في حجرة( فمفهومه يوافق ما ذهب إليه داود.
 في الأصل زيادة )الموت(، وهو خطأ من الناسخ، وهي ليست في )ت(. (3)

 "يكون في"

 "والموت"

 "يكونوا"

[]  23: 6 أ

 

 خ"سعد"
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أن أم حبيبة، قالت: يا رسول الله بلغني أنك تخطِب   ما رُوي :ويدل عليه أيضاً 
 تكن ربيبي  ي  حرري؟ لم تحل ي؛  لمَ  أو)):  ، فقال رسول الله(1) سلمةة بنت أبيرَّ دُ 

لا تعرضن عَلَيَّ بناتكن )):  ثم قال رسول الله (((2)فإنها بنت أخي، أرضعتني وأباها ثويبة
  .(3) ((ولا أخواتكن

رط ولم يش ((عَلَيَّ بناتكن ولا أخواتكن))هذا الكلام الأخير، فإنه قال:  :والدليل منه
 .بناتهن اللاتي في حجره وكفالته

كانت   أن كل امرأةٍ كانت محر مة  عليه إذا كانت في حجره وكفالته :أيضاً  ويدل عليه
 .سائر المحرمات :محر مة عليه وإن لم تكن في حجره وكفالته، أصله

والمحرمات، وإذا كان كذلك، ينبغي أن  /التربية لا تأثير لها في جميع المحللا ت ولأن 
 .  يكون شرطا  في تحريم بنت امرأته؛ لأن ما لا تأثير له ولا يعتبر حكما ، لا يكون شرطا  لا

   قوله تعالى:  :خاصة زيد والدلالة على
    
  []  . فَشَرَط رفع الجناح إذا لم يكن دخل بهن    أ

                                                 
ها أم سلمة ، أمُّ ، ربيبة النَّبي  هي: در ة بنت أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن عبدالله القرشيَّة المخزوميَّة  (1)

 (.396( ح: الدال، برقم )4/297الإصابة ) – زوج النَّبي  
هي مولاة أبي لهب، واختلف في إسلامها، قال أبو نعُيم: "لا أعلم أحدا  أثبت إسلامها"، وهي التي أرضعت  (2)

بعده أبا سلمة بن بلبن ابن لها يقال له: مسروح أياما  قبل أن تَ قْدُم حليمة، وأرضعت قبله حمزة، و  النَّبي  
يَصِلُها وهو بمك ة، وكانت خديجة تكرمها وهي على مِلْك أبي لهب، وسألته أنْ  عبدالأسد، وكان النَّبيُّ 

يبعث إليها بصلة وبكسوة  أعتقها أبو لهب، وكان رسول الله  يبيعها لها فامتنع، فلما هاجر رسول الله 
( ك: 4/257الإصابة ) –خيبر، ومات ابنها مسروح قبلها  ه ( مرجعه من7حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة )

( ح: 4/251(، تحفة الأحوذي )2114( ح: )6/104(، عون المعبود )213النِ ساء، ح: الثاء، برقم )
(1154.) 

   ب: -26ك: النِ كاح، -67( في 7/11) البخاريي  أخرجه (3)

       ،(:من 5107ح )
يا رسول الله    قلتُ  :أم حبيبة قالتْ  أنَّ ))، ولفظه: زينب بنت أبي سلمةعن طريق ابن شهاب عن عروة 
 ،من شاركني في خير أختي بُّ حَ وأَ  ،ليةخْ لك بمُ  لستُ  ،نعم :قلتُ  ؟وتحبين:قال ،انكح أختي بنت أبي سفيان

ة بنت أبي رَّ تنكح دُ  ك تريد أنْ ث أن   لنتحد  فوالله إنا   ،الله يا رسول: قلتُ  ،ذلك لا يحل لي إنَّ : فقال النبي 
إنها لابنة أخي من  ،لي تْ فوالله لو لم تكن في حجري ما حلَّ  :قال ،نعم :فقلتُ  !بنت أم سلمة :قال ،سلمة

 .((ولا أخواتكنَّ  كنَّ بناتُ  عليَّ  فلا تعرضنَّ  ،ةبَ ي ْ وَ أرضعتني وأبا سلمة ث ُ  ،الرضاعة

 /أ[60]

(79 ب) 
 

[]  23: 6 أ
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 .يدخل بها فماتت حرمت عليه بنتها إنه وإن لم وزيد يقول:
 :كل امرأة حل ت له بطلاق غيرها حلت له بموتها، أصله  :أن يقولوالعلة على زيد، 

 سائر المحرمات.
 ذكرهشرط ذلك، وإنما  [ما]تعالى  @أن  :فهو، من الظاهر فأما ما احتج به داود

  .تكون في حِجر الزوج ةصفة لها؛ لأن العادة أن  الربيب
    قال:  أنه :دل على هذاالذي ي

     

  ولاشك  أنه إذا لم يدخل بها حل له نكاحها سواء كانت في حجره وكفالته أو لم
ما  @تكن، فلم يكن ذلك شرطا  في إباحة نكاحها عند عدم الدخول، فدل على أن 

  ة لها.ذكره شرطا ، وإنما ذكره صف
في فنقول: لا نسل م أن المهر يستقر بالموت؛ لأن المهر يثبت وأما ما احتج به زيد، 

، ويستقر بالوطء، ولكنها إذا ماتت لم يتأت بعد موتها طلاق فيسقط نصف المهر؛ العقد
  .طلقها سقط نصف المهرو لأنها إذا لم تمت ولم يدخل بها 

في وجوب العدة، لأن العدة التي تجب العدة فإن الوطء لا يحل محل الموت  وأما
ب فيها والمغل   ،(1)راءبالوطء غير التي تجب بالموت، لأن العدة التي تجب بالوطء أق

 .الاستقراء
 فلو  تعالى،  @فيها عبادة  والعدة التي تجب بالموت هي العدة بالأشهر، والمغل ب

 كان الموت يحل  محل الوطء لوجب به ما يجب بالموت.  
عليها العدة، وثبت لها على  وجبتها في نكاح فاسد ئ  َ طِ وَ  كانفإنه لو   :اً وأيض

 (2)[اعليه]ب يجالواطئ مهر المثل، ولو مات قبلها في النكاح الفاسد قبل أن يطأها لم 
  .أعلم @وعدة، ولم يثبت لها في ماله مهر المثل، 

 " فصـل "
 .عليه بنفس العقد، تحريما  مؤبدا  وأما حليلة ابنه، وهي امرأة ابنه حقيقة، فهي تحرم 

                                                 
 سمت: "أقوا".في الأصل ر  (1)
  في الأصل: "عليه"، والتصويب من )ت(.  (2)

(80  أ) 

 "ذكر"

 "وجب"

 "بالعقد"
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وكذلك كل امرأة هي حليلة ابن ابنه، وهي ربيبة الابن، واسم الحليلة لا يتناولهما؛ 
  .حقيقة أولأن الحليلة: من كانت تحل لابنه وإن كان يسمى ابنا  مجازا  

 يالذه أبيفإنها تحرم عليه بنفس العقد، وكذلك حليلة  :فأما امرأة أبيه ي  الحقيقة
له مجازا ، مثل جده، أو أبي جده وإن علا، وله أن يتزوج بأم امرأة أبيه وبنتها،   أبا  يسم ى 

   وهاتان المسألتان إجماع.وهي ربيبة الأب؛ لأن اسم الحليلة لا يتناولهما بحال، 
  ،ها تحريم أن الرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه أختُ  :فهووأما الواحدة المحرمة

  .تحت حباله /له أن يتزوج بأختها مادامت الأخت الجمع، فليس 
بهما في عقد واحد ، بطل نكاحهما جميعا ؛ لأنه ليس نكاح أحدهما أولى فإن تزوج 

 .بالإجازة من نكاح الأخرى
امرأة ثم تزوج أختها قبل أن يطلقها، كان نكاح الأولى صحيحا ، ونكاح  وإن تزوج

 .الثانية باطلا  
  الأختين قوله تعالى: ع بين والأصلُ في تحريم الجم

        []   .أ
؛ لما رُوي عن (1)إذا تزوج امرأة حَرمُت عليه عمتها وخالتها تحريم الجمعوكذلك 

 .(2) ((لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))قال:   النبي
لما حر م الجمع بين المرأة  @رأة وبنتها؛ بدليل أن لا يجوز الجمع بين الم وكذلك

 وعمتها وخالتها، مع أنهما أبعد من البنت؛ فلأن يحرم الجمع بين المرأة وبنتها أولى.
 .(1)التَّ نْ بِ يْ همن طريق ستدل على ذلك نف

                                                 
( حيث أجاب عم ا يتُوهم أنه معارض لهذا التحريم، قال 44( برقم )129ينظر: تأويل مختلف الحديث )ص (1)

: )جمهور الأم ة على تحريم هذا الجمع، وهو مما أخُذ من السن ة، وإن كان إطلاق الكتاب Tابن دقيق العيد 
     باحة لقوله تعالى: يقتضي الإ

   الآية، إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خص وا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل
(، وينظر: 5( ك: النِ كاح، ح: )4/32إحكام الأحكام ) –على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد( 

 (.229-227الرسالة للشافعي )ص
ب: لا تنكح المرأة على عم تها،       ح: -27ك: النِ كاح، -67( في 7/12) البخاريي أخرجه بهذا اللفظ:  (2)

 مرفوعا  به. ( من طريق الأعرج عن أبي هريرة 5109)

 /ب[60]

 "وحقيقة"

 خ"التي"

 خ"أما  "

[]  23: 6 أ
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 واحدةهو أن نقول: المرأة وعمتها شخصان، لو صو ر كل ، ومن طريق الاستدلال
لم يجز له أن يتزوج بالآخر، فلم يجز الجمع بينهما بعقد النكاح؛ كالمرأة منهما ذكرا ، 

   .(2)وأم ها
والرافضة، أنهم قالوا:   إلا شيئا  يُحكى عن الخوارج، (3)ولا خلاف ي  هذا بين الأمُية

خالتهايجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة و
 (5)عن عثمان ذلك كىويحُ ، (4)

    بقوله تعالى: واحتروا ، (6)البَتِي 
  []   .أ

أولى من عموم  فهوخبرنا الذي رويناه وإن كان خبر واحد أخص فيقال لهم: 
القرآن، فكيف وقد جرى هذا الخبر مجرى التواتر؛ لأن الأمُ ة تلقته بالقبول وعملوا به، 

 
ُ
 .أعلم بالصواب @وف إليه، خالِ فهو أولى مما ذهب الم

                         

                                                 
الت َّنْبيه: )هو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده، ومعرفة وجود المعنى في  (1)

    ت بطريق الَأوْلَى، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله: المسكو 

  حيث نبَّه على المنع من الضرب، ويسمَّى "الإيماء" وضابطه: أن يذُكر وصف مقترن ،)
بحكم في نصٍ  من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا ، 

( ب: في الفحوى 234روضة الناظر )ص –أنواع دلالة الالتزام، التي هي من المفهوم على الراجح  وهو أحد
 ( ف: مفهوم الخطاب والتنبيه واحد.2/480(، وينظر العدَّة )236والإشارة، مذكرة أصول الفقه )ص

ذا جعلت موضع روى معتمر بن سليمان عن فُضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبي قال: كل امرأتين إ (2)
إحداهما ذكرا  لم يجز له أنْ يتزوَّج الأخرى، فالجمع بينهما باطل، فقلتُ له: عمَّن هذا؟ قال: عن أصحاب 

 "، المسألة الخامسة.24( "النِ ساء، الآية 5/83الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) – رسول الله 
(، وحكاه أيضا : ابن المنذر، 9/65فتح الباري ) –نووي  حكاه إجماعا : ابن عبدالبر، وابن حزم، والقرطبي ، وال (3)

( ك: النِ كاح، برقم 2/14(، الإقناع )369ك: النِ كاح، برقم )-17( 95الإجماع )ص –وابن القطان 
(2191.) 

يْن( Tقال القرطبيُّ  (4) م مرقوا من الدِ   (.66، 9/65فتح الباري ) –: )ولا يعتدُّ بخلافهم؛ لأنه 
رو، عثمان بن مسلم بن هرمز البَتِي الكوفيُّ ثم البصري ، ويقال اسم أبيه: سليمان، رأى أنس بن هو: أبو عم (5)

صدوق، عابوا عليه الإفتاء بالرأي، أخذ عن الحسن، وروى عنه شعبة والثوري وجماعة، يعُدُّ من  ،مالك 
ه ،  والبَتِي: نِسْبة  143صغار من روى عن كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، مات سنة 

" موضع بنواحي البصرة  ( "فقهاء التابعين بالبصرة"، الأنساب 88طبقات الفقهاء )ص –إلى "البَت 
 (.4518( برقم )386( ب: الباء والتاء، تقريب التهذيب )ص1/281)

 (.4/230(، تحفة الأحوذي )9/65فتح الباري ) (6)

(80 ب) 

 "واحد"
 

[]  23: 6 أ
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)(ته، لم تحل له أميها، ولا ابنتها أبداً مَ فإن وطئ أَ قال: )

 أ  لأنه وطئ أمها وط ؛إذا ملك جارية، ووطئها بملك اليمين، حرمت عليه بنتها
 .وطئ أمها بالنكاح إذا :، فوجب أن تحرم عليه، أصلهنَّسبق الحِ لْ ي ُ  (2)مباحا  

ها فراشا  له يرِ  صَ يُ وتحرم عليه أمها؛ لأن الوطء بملك اليمين   المرأة فراشا  له، كما يصير 
 في عقد النكاح.

حرمت عليه أم ها؛ فكذلك إذا وطئها  النِ كاحأنه إذا عقد على المرأة عقد ثم ثبت 
 .بملك اليمين وجب أن تحرم عليه أمها

ها مع اتساع تحريمها؛ فلأن تحرم عليه أمها مع تأكيد إذا حرمت عليه بنتولأنه 
 تحريمها أولى.

 

 

                         

                                                 
 (.169، 168مختصر المزني )ص (1)
 . أ "(: زيادة "أو وطفي )ت (2)

 1  
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  مسألة  
وهذا كما  (1)ولا يطأ أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، حتى يحريمها على نفسه(قال: )

 قال. 
  .الاستمتاع ، ولا يجوز أن يجمع بينهما فيالعقدالشراء، صحَّ  بعقد ملك أختينإذا 

م الموطوءة لم يحر ِ  أخت في ملكه، لم يجز له أن يطأ الأخرى ما ته ولهامَ أَ وإذا وطئ 
  .على نفسه

عنها، إما ببيع، أو هبة، أو كتابة، أو تزويج،  /فإن حر مها على نفسه بإزالة ملكه 
   حل  له أن يطأ الأخرى.

 .عمتها، أو خالتها، بملك اليمين الجمع بين المرأة وأختها، أو ه ليجوز وقال داود: 
   بقوله تعالى: واحتج من نصره
    

 []   .قيفر ِ  فلم أ
 .إلا بدليلأصل الأشياء الإباحة، فلا يَحرُم عليه  ولأني 
 ن الرجل يحرُم عليهبعقد النكاح لم يحرُم بملك اليمين؛ كالعدد، فإ كل جمعٍ حَرُمَ   ولأن

   التزويج بأكثر من أربعة، ومباح له من الإماء ما شاء.
    قوله تعالى:  :ودليلنا

 [ب] ، ولم يفر ق بين الجمع بينهما في النكاح وبين الجمع
  . بينهما في الاستمتاع بملك اليمين

  .(3)أبي بكر بن داود (2)[لىع]بهذه الآية  سُريجبن اوقد احتج أبو العباس 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 169مختصر المزني )ص (1)
  في الأصل: "عن"، والتصويب من )ت(.  (2)
هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، الفقيه، إمام أهل الظاهر، كان عالما  أديبا ، شاعرا   ظريفا ،  (3)

نه وبين أبي العباس بن سُريَْج مناظرات ومكاتبات، مات وخَلَف أباه في حلقته، صن ف كتاب الزهرة، وكان بي
-5/256( "فقهاء الظاهرية"، تاريخ بغداد )164طبقات الفقهاء )ص –( سنة 42ه  وله )297سنة 
 (. 2750( برقم )263

 /أ[61]

(81  أ) 

 "ولم"

 "لأن"

 2  

[]  i :6 أ
 23 :6 [ب]

 "البيع"
 

 "أمة لها"
 

 خ"شريح"
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: لا يصح لكم الاحتجاج بهذا؛ لأن الجمع بين الأختين بالوطء في أبو بكر (1)فقال
 .يتصور قط لاحالة واحدة 

  : أبوالعباس بجوابين فأجابه
أنه قال: يمكن الجمع بين الأختين بالاستمتاع، مثل اللمس، والتقبيل، وإن  أحدهما: 

ثبت هذا في الاستمتاع، ثبت  وإذا، ن الجمع بينهما بالوطء في حالةٍ واحدةيمك كان لا
  لنا في الوطء. 

جمع مقارنة، وجمع موالاة ومتابعة، فإذا وطئ  :أنه قال: الجمع جمعانوالثان 
إحداهما، ثم وطئ الأخرى بعد ذلك، سُم ي جامعا  لهما، فإن كان جمع المقارنة لا يتأت ى، 

 .تأت ىفجمع الموالاة ي
ومعلوم  ،(2)، كان يجمع بين الصلاتين ي  السفر أن النبيما رُوي  :الذي يدل عليه

 أن ذلك في الجمع فعل إحدى الصلاتين بعد الأخرى.
   المراد بقوله تعالى:  :فإن قيل

     بعقد النكاح؛ لأنه عطف ذلك على قوله
    : تعالى
 . 

 .لأمرين جميعا ، فيجب أن يحمل على ما يحتملاتمل يحاللفظ قلنا: 
  نقول في جميع المحر مات اللاتي تقدم ذكرهن ما نقوله في قوله: أنا   وعلى

     
 ين.فنقول:المراد به الجمع بعقد النكاح، والاستمتاع بملك اليم

 .(1)عن عمر أنه نهى عن ذلكفروي ، (3)إجماع الصحابة :أيضاً  ويدل عليه

                                                 
 في )ت( زيادة : "له".  (1)
غرب والعشاء،   ح: ب: الجمع في السفر بين الم-13ك: تقصير الصلاة، -18( في 2/46) البخاريي  أخرج (2)

يجمع بين  كان رسول الله ))قال:  ( من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عب اس 1107)
 .((صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء

اء الأختين الَأمَتَيْن : )أجمعوا على أن الأختين في عقد واحد لا يجوز، وأجمعوا على أن شر Tقال ابن المنذر  (3)
جائز، وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الَأمَتَيْن في الوطء، وانفرد ابن عب اس فقال: أحلتهما آية 

 "فإذا"
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أحل تهما آية، ))وقال: ، ((أما أنا، فلا أُحب  أن أصنع ذلك))عثمان أنه قال: وعن 
 .(2)((وحر متهما آية

إلي  من الأمر شيء، ثم وجدت رجلا  يفعل  لو كان))عن علي أنه قال:  ورُوي
  .(4)(((3)نكالا   لجعلتهذلك، 

  بملك اليمين، إلا  مَ رُ بالنكاح، حَ  مَ رُ كل  ما حَ ))عنه أيضا ، أنه قال:  ورُوي
 .(1)((ددالعَ 

                                                 
ك: النِ كاح، برقم           -17(، 95، 94الإجماع )ص –وحر متهما آية، وهو قول عثمان، وعلي( 

 اح.( ك: النِ ك68(، وينظر: مراتب الإجماع )ص366-368)
ا وجدتُ نهيَه  (1) عن الجمع بين المرأة وابنتها بملك اليمين كما في الاستذكار           لم أجده، وإنم 

 (.1094ب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين...، برقم )-14ك: النِ كاح، -28( 16/248)
كراهية إصابة الأختين...، ب: ما جاء في  -14ك: النِ كاح، -28( في 2/538في الموط أ ) مالكعنه  أخرجه (2)

( من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ رجلا  سأل عثمان عن الأختين من مِلْك اليمين، 34ح: )
ومن طريقه:  ((أما أنا...))على قوله:  ((أحلتهما...))هل يجمع بينهما؟ فذكره، إلا أنَّ عنده تقديم قوله: 

( في ك: النِ كاح،    ب: المهر، ح: 4/426) الدارقطنيساء، و( ك: عشرة الن ِ 288الش افِعي  في المسند )ص
( في 7/265) البيهقي، و((أما أنا...))بدلا  من:  ((لا آمرك ولا أنهاك)): ( وزاد من قول عثمان 3725)

 (.13930ب: ما جاء في تحريم الجمع...، ح: )-157ك: النِ كاح، 
زاني؛ فلأن من تأو ل آية أو سنَّة ولم يطأ عند نفسه حراما  فليس بزان قال ابن عبدالبر: )ولم يقل: لحددتهُ حد  ال (3)

ك: -28( في      16/251الاستذكار ) –بإجماع وإن كان مخطئا ، إلا أنْ يد عي في ذلك مالا يعذر بجهله( 
 (.24311ب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين...، برقم )-14النِ كاح، 

افِ أخرجه عنه بنحوه:  (4) ( ك: عشرة النِ ساء، من طريق مالك عن ابن شهاب عن 288في المسند )ص عيي الشي
( في ك: الطلاق، ب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين،   7/189) عبدالرزاققبيصة بن ذؤيب، و

( برقم 7/265) البيهقي، و((لكني  أنهاك...)): -عندما سأله رجل عن ذلك-( وزاد في أوله 12728ح: )
( من طريق حم اد بن سلمة عن  سماك عن 13936قد تقدم في قول عثمان، وأخرجه برقم )( و 13930)

سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ      إحداهما، أيطأ الأخرى؟  حنش أن علي بن أبي طالب 
أنَّ  : )والمشهورTابن حرر قال  ((أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي))فقال: 

 (.1534(، ب: موانع النِ كاح، برقم )3/378التلخيص الحبير ) –المتوقِ ف فيه عثمان( 

 "جعلته"
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بسنده من طريق موسى الغافقي عن إياس بن عامر عنه  ابن عبدالبرلم أجده بهذا اللفظ، وإنما أخرجه عنه  (1)

رائر إلا العَدد أو قال الأربع، إنَّه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الح))ولفظه: 
(     برقم 16/252الاستذكار ) –((ويحرم عليك من الرضاعة مثل ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب

(24314.) 
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 .(2()1)مثل ذلك عن عمار بن ياسرورُوي 
 تعالى:  @، فقال له رجل: أليس قد قال (3)عن ابن مسعود أنه كره ذلكورُوي 

     [] : فقال له أ
  .(5)((مما ملكت يمينك / (4)كيرُ بعَو ))

 ف الصحابة المذكورين.أنه خالَ عب اس رُوي عن ابن فإن قيل: 
هؤلاء عليه   معتجال شيئا  بطِ ، فلا يجوز أن نُ عب اسعن ابن  اختلف الرواةقد  قلنا:

  .(6)عب اسبرواية اختلفت عن ابن 

                                                 
، حليف بني مخزوم، وأمُّه هو: أبو اليقظان، عم ار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العَنْسيُّ  (1)

ابيٌّ جليل مشهور، كان من السابقين الأولين هو وأبوه، اخُتلف في هجرته إلى الحبشة، سُمي ة مولاة لهم، صح
وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا  والمشاهد كلها، ثم شهد اليمامة فقطعتْ أذنه بها، ثم استعمله عمر على 

ه  وله 37يٍ  بصف ين سنة الكوفة، وتواترت الأحاديث أن عمارا  تقتله الفئة الباغية، وأجمعوا على أنه قتل مع عل
(، 5704( ح: العين، برقم    )2/512الإصابة ) –( سنة، أخرج حديثه أصح اب الكتب الستة 93)

 (. 4836( برقم )408تقريب التهذيب )ص
ب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين...،           ح: -157( في ك: النِ كاح، 7/264) البيهقيأخرج  (2)

أنَّه كره من الإماء ما  ))ولفظه:  ق مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عم ار ( من طري13928)
في معنى القرآن، وبه  @وقال: )قال الش افِعي : وهذا من قول عم ار إن شاء  ((كره من الحرائر إلا العدد

 نأخذ(.
قال: قال عبدالله بن ( من طريق ابن سيرين عن عبدالله بن عتبة 13929( برقم )7/264) البيهقيأخرج  (3)

 .((يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد)): مسعود 
 ويحتمل في كلتا النسختين غير هذه اللفظة. (4)
 ؟؟لم أجده.  (5)
قال ابن عبدالبر: )وقد رُوي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف، منهم: ابن عب اس، ولكن اختلف  (6)

أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق وما وراءهما من المشرق، ولا بالشام عليهم، ولا يلَتفت إلى ذلك 
ولا بالمغرب إلا من شذَّ عن جماعتهم؛ لاتباع الظاهر وبقي القياس، وقد ترك من تعم د ذلك ظاهرا  مجتمعا  

ا لا يحل ذلك في عليه، وجماعة الفقهاء متفقون أنَّه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كم
( وذكر ابن الأثير أنَّ ابن 24308( برقم )16/250الاستذكار ) –النِ كاح...( ثم ذكر الأدلة على ذلك 

تُحرمهنَّ عليَّ قرابتي منهنَّ، ولا ))عندما ذكر له قول عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، قال:  عب اس 
(       ب: الحاء مع الراء 1/374النهاية ) –قوله هذا ثم شرح  ((تُحرمهنَّ عليَّ قرابة بعضهنَّ من بعض

 "حرم".

 /ب[61]

، "اختلفت الرواية"
 "أجمع"

 

(81 ب) 
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أن تصير أختها فراشا  بمثل ذلك إذا وطئ هذه صارت فراشا  له؛ فلا يجوز  ولأنه
 .الفعل قبل أن يحر مها

كما إذا نكح المرأة، لم يجز أن ينكح أختها قبل أن يطلقها؛ ولَأنْ تصير المرأة فراشا  
    فراشا  بالعقد. هاصير  تبالوطء آكد من 

لم يطلقها،  نه إذا عقد على امرأة عقد النكاح، لم يجز أن يتزوج أختها ماأثم ثبت 
  أن يحرم عليه وطء أختها إذا وطئ الأخرى.فأولى

   عن قوله تعالى: فأميا الجواب 
    
  أن قوله:  :فهو  

     ، أخص 
 . فيقضى بالخاص على العام

  : تعالىن حكم التحريم، وقوله آيتنا أولى؛ لأنها وردت في بيا أو نقول:
     

  .ورد على وجه المدح 
الظاهر من فنقول: إن الأشياء أصلها على الإباحة،  وأميا الجواب عن قولهم:

 .مذهب داود، أنها على الوقف، وإذا كان كذلك، لم يصح استدلالهم
  من الآية والقياس. ذكرناهالفروج عن الأصل إلى غيره؛ بدليل ما  قد نقلنا ثم نقول:

نه إنما حرُم عليه الجمع بين الخامسة أ :فهوعن قياسهم على العدد،  أميا الجوابو 
وبين الأربع في النكاح ولم يحرم في ملك اليمين؛ لأنه لو كان أبيح للرجل أن يتزوج بلا 

لقيام بالواجب؛ لأن مهرها ونفقتها وكسوتها عدد، أد ى ذلك إلى الظلم والعجز عن ا
 .في ماله وكسبه (1)واجبة

بل ينفق عليهن من  تجب في ماله،  لاوليس كذلك في الإماء؛ لأن نفقة الأمَة 
 أعلم. @، فبان الفرق بينهما، وكسبهن

 " فصـل "

                                                 
 "عليه". :في )ت( زيادة (1)

[]  3 :6 أ

 ص"تصييرها"

 "ذكرنا"
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قد ذكرنا أن الرجل إذا ملك الأختين بالشراء فوطئ إحداهما، فليس له أن يطأ 
، أو كتابة، أو أو عتق، أو هبةإلا بعد أن يحر م الموطوءة على نفسه، ببيع،  الأخرى

  .تزويج، فإن فعل ذلك حل  له أن يطأ الأخرى
عليه  لهامحر مة   وإنما كان كذلك؛ لأن هذه المعاني تحر م الموطوءة عليه، فلما كانت

    حل ت له الأخرى.
، حيث قلتم: إذا رهن الموطوءة لم الرهن فما الفرق بين هذه الأمور، وبينفإن قيل: 
  تحل  له أختها؟

 فالجواب من وجهين:
م عليه، وإنما منع منه لئلا تنقص قيمتها إذا حبلت رَّ يحُ أن وطء المرهونة لا  أحدهما:

 .إلى تلفها /ذلك  أد ىوقد تعلق بها حق المرتهن، وربما 
بحيث لا تحبل، كان له وطؤها،   إذا كانت المرهونة صغيرة قال ابن أبي هريرة:ولهذا 

  كما يجوز له استخدامها.
أن المرهونة لا تشبه ما ذكرناه؛ لأنه إذا رهن إحدى الأختين، ثم  والجواب الثان:

زت المكاتبة ، أو عجَّ المبيعةفك ها من الرهن، حل ت له من غير استبراء، ولو رد ت عليه 
  ئها، فبان الفرق بين الموضعين.نفسها فعادت إليه، لم يحل له وطؤها حتى يستبر 

  (.الموطوءة حل  له أن يطأ الثانية استبرأإذا )أنه قال:  عن قتادة، وحكي
 لا يحل له وطؤها إلا بعد أن يحر م الموطوءة على نفسه. وعندنا

 .(1)(الاستبراء بقطع الفراش) قال قتادة:
  .ؤهافينبغي أن يحل له وط الفراشَ  قطعَ  الموطوءةَ  استبرأَ فإذا 

أن الرجل يمكنه أن ينفي ولد الأمة إذا اد عى الاستبراء، فينبغي أن يحل له ألا ترى 
  .في النكاحوطؤها، كما إذا طل ق إحدى الأختين 

لا يطأ الأخرى، حتى يُخرج الموطوءة عن ))عن علي أنه قال:  ما رُوي :ودليلنا
 .(1)((ملكه

                                                 
 ؟؟لم أجده. (1)

 /أ[62]

(82  أ) "بها" 

 "الراهن"

 "يؤدي"

 "المبيع"

 ، "فقطع""اشترى"

 "أو هبة أو عتق"
 

 خ"اشترى"
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     ثانية، أخرج الموطوءة عن إذا أراد أن يطأ ال))عن عمر أنه قال: ورُوي 
 .(3)لهما في الصحابة فالِ مخُ ، ولا (2)((ملكه

قلنا إنه لا  ذلكلفالموطوءة ما دامت في ملكه فلا يأمن أن يعود إليها فيطأها؛  ولأنَّ 
جواب وهذا الاستدلال ، يطأ الأخرى حتى يُخرج الموطوءة عن ملكه، ويحر مها على نفسه

  عن دليل قتادة.
ثم رد ت   وطئ إحدى الأختين، ثم باعها، أوكاتبها، ووطئ الأخرى إذا فرع:

بة أن يطأ المردودة بالعيب، أو المكاتَ  ه لبة نفسها، فليس زت المكاتَ عليه المبيعة، أو عجَّ 
زت نفسها حتى يحر م الأخرى التي وطئها، فإن حر مها حل  له وطء المردودة التي عجَّ 

  بة. بالعيب، والمكاتَ 
فإن وطئ أختها قبل ذلك، اجتنب الي  وطئ آخراً، وأحببتُ أن افعي: )قال الش

 .(4)يجتنب الأولى حتى يستبرئ الأخرى(
وأراد الشافعي بذلك أنه إذا وطئ إحدى الأختين بملك اليمين ثم أراد أن يطأ 

ف ووطئها قبل أن يحر م الموطوءة، فهو وطء الأخرى فلم يحر م الموطوءة على نفسه بل خالَ 
 .م، ويجب عليه أن لا يعود إلى وطئها ثانيا  محر  

                                                 
ب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان -51ك:ا لنكاح، -9( في 3/471) ابن أبي شيبة أخرجه (1)

ه عن علي ، قال: )سألتُه ( من طريق ابن المبارك عن موسى بن أيوب عن عم  16246فيطأهما جميعا ، ح: )
عن رجل له أمتان أختان، وطئ إحداهما ثم أراد أنْ يطأ الأخرى، قال: "لا، حتى يخرجها عن ملكه"، قال: 

( في ك:النِ كاح، 7/266) البيهقيقلت فإن زوَّجها عبدَه، قال: "لا، حتى يخرجها عن ملكه"(، وبنحوه: 
 (.13938.، ح: )ب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين..-157

ك: -9( في 3/471) ابن أبي شيبة، كما هو عند ، وإنما جاء ذلك عن ابنه عبدالله لم أجده عن عمر  (2)
( في     ك: 7/267) البيهقي(، و16252في الرجل يكون عنده الأختان...، ح: ) -51النِ كاح، 
 (.13939ب: ما جاء في تحريم الجمع...، ح: )-157النِ كاح، 

 (.2228( ك: النِ كاح، برقم )2/19الإقناع ) –ه ابن القطان إجماعا  حكا (3)
 والعبارة بنحوها.(، 169مختصر المزني )ص (4)

(82 ب) 
 

 "فكذلك"
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وأما الأولى فلا يحرُم عليه وطؤها، لكن يستحب له أن لا يطأها حتى يستبرئ هذه؛ 
يكون جامعا  بين الأختين، وأن يقطع فراش الموطوءة ثانيا ، ولا يجب عليه الحد  (1)[لئلا]

كما فلا حد عليه،   ملك نفسهبهذا الوطء؛ لأنه وطء صادف ملكه، وكل وطء صادف 
حْرمِة، 

ُ
  . فإنه محر م ولا حد عليه  /والحائض إذا وطئ الصائمة، والم

ن على أحد القولين، إذا اشترى أخته من الرضاع ولهذا قال بعض أصحابنا: إ
جها ملك مهرها وهو بدل ووطئها فلا حد عليه؛ لأنه يملك بضعها؛ بدليل أنه إذا زوَّ 

 . بضعها
ذا وطئ إحدى الأختين، فإنه يملك بضع الأخرى وإن لم يجز فكذلك في مسألتنا إ

 .له وطؤها فله تزويجها، ويملك بدل بضعها وهو المهر، فلا حد عليه بوطئها
وليس كالغلام إذا لاط به، حيث قلنا إن عليه الحد؛ لأنه لا يملك وطأه؛ بدليل أنه 

ه إذا فعل بها ذلك ملك إذا فعُل به ذلك لا يستحق به بدلا ، وليس كذلك أمََتَه؛ لأن
  .بالصوابأعلم  @بدل بضعها وهو المهر، و

 

 

                         

                                                 
 في الأصل: "لأن لا"، والتصويب من )ت(. (1)

 /ب[62]
 ص"ملكه"
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  مسألة  
 وأإذا اجتمع النكاح وملك اليمين ي  أختين، أو أمة وعمتها، ) :قال الشافعي 

ك لْ م مِ رُ كان قبل أو بعد، وحَ   [سواء]، خالتها، فالنكاح ثابت لا يفسخه ملك اليمين
    . إلى آخر الفصل، وهذا كما قال (1)(ليمينا

إذا اشترى الرجل أمة ووطئها، ثم نكح أختها، كان النكاح صحيحا ، وله أن يطأ 
 .هذا مذهبناالمنكوحة، وتحرم عليه الموطوءة بملك اليمين، 

 .(2): لا يصح النكاحمالك وقال
إلا بعد أن يحر م  : يصح النكاح، ولا يحل  له وطء المنكوحة،وقال أبو حنيفة

 .(4)عن مالك ى هذا أيضاً ويروَ ، (3)أختها
كما أن الوطء بملك ، بأن قال: عقد النكاح يثبت الفراش،  واحتج من نصر مالكاً 

أنه إذا وطئ إحدى الأختين بملك اليمين حرُم عليه أن  (5)ثم ثبت، اليمين يثبت الفراش
 .يطأ الأخرى أيضا  بملك اليمين
على  أن يعقدالأختين بملك اليمين يجب أن لا يجوز  كذلك إذا وطئ إحدى

  . الأخرى عقد النكاح؛ لأن فراشها يثبت بالعقد كما يثبت بالوطء
، بأنه سبب يستباح به الوطء فوجب أن يصح السبب من نصر أبا حنيفة واحتج
 .ويحرم الوطء

مُنع كما إذا وطئ إحدى الأختين بملك اليمين ثم اشترى الأخرى صح  الشراء، و 
من الوطء حتى يحر م الأولى على نفسه، كذلك هاهنا وجب أن يصح النكاح الذي هو 

 للوطء، ويحر م الوطء. ةسبب الاستباح

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 169مختصر المزني )ص (1)
(، 255-16/253، الاستذكار )يمينفي الأختين من ملك ال( ك: النِ كاح الثالث، 204، 2/203المدوَّنة ) (2)

( كلاهما في ك: النِ كاح، ب: ما جاء في كراهية إصابة الُأختين بملك اليمين، والمرأة 326، 3/325المنتقى )
 وابنتها. 

( ف: في 3/213( ك: النِ كاح، وجعله الكاساني قول عامة العلماء، فتح القدير )2/265بدائع الصنائع ) (3)
 بيان المحر مات.

الاستذكار  –حيث قال: )لم يعجبني، ولم أفُر قِ بينهما، ولكنَّه لا يطأ واحدة  منهما حتى يُحر مِ أيتهما شاء(  (4)
 (.24330( برقم )16/255)

 في )ت( زيادة: "لنا". (5)

(83  أ) 

 3  

 "عقده"
 

"T" 

 "و"
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  من قوله تعالى: الظواهر كلها  :على مالك ودليلنا
     ] أ [  

  .ذلك ونحو
ة النكاح ملك اليمين؛ لأن للنكاح من المزي ة بن مقار ما احتج به الشافعي م :وأيضاً 

ما ليس للشراء، إذْ كان يثبت حقوقا  له وعليه من المهر والنفقة والعدة والطلاق والظهار 
 .وغير ذلك

للرجل أن يشتري الأخت على أختها، وليس له أن ينكحها على  /يجوز  ولأنه
 . يجوز له أن يزو ج امرأتهته من غيره، ولامَ ج أَ أختها، ويجوز له أن يزو ِ 
 النِ كاح.ينبغي أن يقد م النكاح على ملك اليمين، فيصح  ،فإذا كان كذلك

 عما استدل به مالك. وهذا الاستدلال جواب
فوجب  هو أنه نكاح صحيح في امرأة لم تتلبس بعبادة،  :ودليلنا على أبي حنيفة

 .خت لهاالتي لا أ [كالمرأة]عقبه استباحة الاستمتاع ، تتأن 
حْرمِة، ولو حذفنا هذا الاحتراز ؛ احتراز من الصائمة،  وقولنا: لم تتلبس بعبادة

ُ
والم

 ،والحائض فيما دون الفرج لما انتقضت علينا؛ لأنه يجوز للزوج أن يستمتع بالصائمة
   ويستمتع بالنظر

ُ
  .مةرِ حْ إلى الم

أن يحل  له  أيضا  ح، ينبغي مع أبي حنيفة في أن النكاح صحيفإنا لم ا أجمعنا  :وأيضاً 
وطؤها؛ لأن كل امرأة صح نكاحها حل  الاستمتاع بها، وكل امرأة لا يصح نكاحها فإنه 
يحرم الاستمتاع بها، فلو كان يحرم على هذا النكاح الاستمتاع بهذه المنكوحة لما صح 

 .نكاحها
 على أنه يصح نكاحها وجب أن يحل له وطؤها. ا أجمعناولمي 
أن الفرق بينهما واضح؛ لأن  :فهوعن قياسهم النكاح على الشراء، اب لجو ا ميافأ

النكاح يقصد به استباحة الاستمتاع بخلاف ملك اليمين؛ بدليل أنه يجوز أن يشتري من 
  اعلم. @لا يحل له وطؤها، و

  هل يقوم مقام الوطء ي  التحريم أم لا؟اختلف قول الشافعي في اللمس،  فرع:
 .(1)، وهو قول أبي حنيفة(1)أنه يقوم مقام الوطءفأظهر القولين، 

                                                 
العزيز      –قال الرافعي: )وهذا أصحُّ عند صاحب "التهذيب"، واختاره القاضي الرُّوياني( وبه قال مالك  (1)

 ( ك: النِ كاح، القول في الرضاع.8/37)

 [/أ63]

(83  ب) 

[]  3 :6 أ

 "ماوأ"
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 .(2)أنه لا يقوم مقام الوطءوالثان: 
 .كالوطء في الفرج  ؛أنه تلذذ بمباشرة؛ فوجب أن يثبت التحريم :ووجه القول الأول

  قوله تعالى:  :الثان (3)ووجه
    

   
 ] أ   .فَشَرَط الدخول في التحريم، وإذا لمسها لا يقال: دخل بها  ]

 .تلذذ بما دون الفرج، فلم يثبت التحريم، كما إذا نظر إلى عضو من أعضائهاولأنه 
تلذذ لا يوجب الغسل، أو لا يوجب الحد، فلم يثبت التحريم، أصله ما ولأنه 

  . ذكرنا
تعلق به من الأحكام مالا يتعلق باللمس، فجاز يلأن الوطء الوطء؛  :ويفارق هذا

 .التحريم ه بأن يثبت 
 .لا يقوم اللمس مقام الوطء، فلا كلام فإن قلنا:
إنه يقوم مقامه، فإذا لمس المرأة حرمت عليه بنتها وهي ربيبته، وكذلك إذا  وإن قلنا:

 أبيه. لمس أمََته حرمت على ابنه، وإذا لمس الابن الأمة حرمت على
أن يثبت به تحريم الجمع، فإذا لمس إحدى الأختين حرمُ عليه  ويجيء من قياس هذا

 ها، والاستمتاع بها.وطء الأخرى، ولمسُ 
 إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة، لم تحرم عليه أمها، ولا بنتها، ولا أختها. فرع:

 .(4)يحرم ذلكوقال أبو حنيفة: 

                                                 
( ف: في بيان 3/223( ك: النِ كاح، وقُ يِ د عندهم بما إذا كان عن شهوة، فتح القدير )4/207المبسوط ) (1)

 المحر مات.
قال الرافعي: )وهذا أصحُّ عند الإمام، ويُحكى عن اختيار ابن أبي هريرة، وابن القط ان، وغيرهما( ثم قال:  (2)

لان: فيما إذا جَرَى ذلك بشهوة، فأم ا اللمْس بغير شهوة؛ فإنه لا أثر له في التحريم، نصَّ عليه في )والقو 
عْظم( وعزا القول الثاني إلى أحمد 

ُ
 (.8/37العزيز ) –الم

 في )ت( زيادة: " القول". (3)
وفي القياس لا تثبت...  ( ك: النِ كاح، وقال: )تثبتْ به الحرُْمة عندنا استحسانا ،208، 4/207المبسوط ) (4)

والنظر إلى الفرج الذي تتعلق به الحرُْمة هو النظر إلى الفرج الداخل دون الخارج، وإنما يكون ذلك إذا كانت 
متكئة، أم ا إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت الحرمة بالنظر(، وينظر: بدائع الصنائع        

شهوة، وبالنظر إلى فرجها عن شهوة عندنا، ولا تثبت بالنظر إلى  ( وزاد: )وتثبت باللمس فيهما عن2/260)

 "ذكرناه"

[]  23 :6 أ
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إلى رجل نظر إلى  @لا ينظر ))قال:   لنبيأن ا  / بما رُوي من نصره واستدل
  قال : ولولا أن النظر يوجب التحريم؛ لما تواعد على ذلك. (1)((فرج امرأة وابنتها

  قوله تعالى:  :ودليلنا
    

   
 ] أ ظر إلى جزء من بدنها، فوجب أن لا يثبت فَشَرَط الدخول، ولا ن ]

 . التحريم؛ كما لو نظر إلى وجهها
اللذة بالنظر إلى الوجه، أكثر من التلذذ بالنظر إلى الفرج، فإذا لم يحرم النظر  ولأن

 إلى الوجه، فأولى أن لا يحرم النظر إلى الفرج.
 عن ه كَنىَّ على أن لحملناأنه غير صحيح، ولو صح  :فهوعن الخبر،  فأما الجواب

جمع  :إلى رجل وطئ امرأة وابنتها، أي [@] رلا ينظُ  :الوطء بالنظر إلى الفرج، فمعناه
  بينهما في الوطء.

 

                         

                                                 
وينظر: فتح  -يعني عند الحنفية-سائر الأعضاء بشهوة، ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف( 

 ( ف: في بيان المحرمات.225، 3/224القدير )
ب: الرجل يقع على أم  امرأته،    ح: -49ك: النِ كاح، -9( في 3/469) ابن أبي شيبةبهذا اللفظ:  أخرجه (1)

( كلاهما من طريق حفص بن 3682( في ك: النِ كاح، ب: المهر، ح: )4/402) الدارقطني(، و16228)
موقوفا  عليه، قال  غياث عن ليث بن أبي سليم عن حم اد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود 

: )وهذا ضعيف( ثم قال: )وأم ا الذي يرُوى فيه البيهقيقال الدارقطني: )موقوف، ليث وحم اد ضعيفان(، و 
فإنه إنما  رواه الحج اج بن أرطاة عن  ((إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمتْ عليه أم ها وابنتها)): عن النَّبي  

تج به ، وهذا منقطع ومجهول وضعيف،            الحجاج بن أرطاة لا يحُ أبي هانئ أو أم هانئ عن النَّبي  
ب: الزنا لا يحر مِ -161( ك: النِ كاح، 7/275السنن ) –فيما يسنده فكيف بما يرسله عم ن لا يعُرف( 

( في ك: 7/194) عبدالرزاق(،   وأخرجه 9/60في الفتح ) ابن حرر( ووافقه 13969الحلال، ح: )
، Tإبراهيم النخعي  ( من قول12748الطلاق، ب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، ح:         )

 إليه يوم القيامة(. @ولفظه: )من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر 

(84  أ) 

 "حملناه"

[]  23 :6 أ

 /ب[63]
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  مسألة  
، وبين امرأة الرجل (1)هاابنولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة قال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (2)من غيرها(إذا كانت  ،وبنت امرأته
 مسألتين:  (3)يتضمن هذا الفصل

إذا كان للرجل بنت، وله زوجة ليست أم ابنته، فطل ق تلك المرأة، أو مات إحداهما: 
، ويتزوج التي طل قها وتوفي  عنها،  عنها، فلرجل آخر أن يتزوج بنت المطلِ ق، أو المتوفََّّ

نسب بين هاتين المرأتين، ولا رضاع، فجاز له كان كذلك؛ لأنه لا   ويجمع بينهما، وإنما
 الجمع بينهما.

يحرُم بين امرأتين، لو تُصو ر كل واحدة منهما ذكرا ،  إنماأن الجمع : وهو ولمعنى آخر،
لم يجز له أن يجمع بينهما من طريق النسب، ولا يوجد هذا في مسألتنا؛ لأن زوجة الأب، 

لمرأة الأخرى التي هي بنت زوجها، فجاز الجمع لو صو رناها ذكرا ، جاز لها أن تتزوج با
 بينهما؛ لأن المعنى الذي يوجب تحريم الجمع معدوم.

إذا كان للرجل امرأتان، ولإحداهما بنت من غيره، ثم مات، جاز  والمسألة الثانية:
أن يجمع رجل في التزويج بين امرأة الميت التي لا بنت لها وبين بنت امرأته الأخرى، 

ولا رضاع، فيقام   ما؛ للمعنى الذي ذكرناه، وهو أنه لا نسب بين بنت امرأتهويجمع بينه
 .مقام النسب

  أن يتزوج بالأخرى. ه لكل واحدة من هاتين المرأتين لو صو رناها ذكرا ، جاز   ولأن
على قوله: )وبنت امرأته إذا كانت من غيرها( ولم يقل من  وإنما اقتصر الشافعي

اف البنت إليها، فلم ا اقتضى لفظه ذلك لم يصر ح به، وإلا  فهو غيرها وغيره؛ لأنه أض
 مضمر في اللفظ.

                                                 
 تحرَّفت في المختصر إلى: "أبيها".  (1)
 والعبارة بنحوها.(، 169مختصر المزني )ص (2)
لفرع، والفرع تحت اندراج المسألة تحت ا Tعند أبي الطيِ ب قصد ه لا يُ عرف أن  هذه المسألة فصلا ، وبه يُ يت سمُ  (3)

 ؟؟.(57، كما سبق بيانه في محتويات الكتاب المخطوط )صالفصل، والفصل تحت الباب

(84 ب) 

 4  
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إذا كان لرجل ابن، وكانت امرأة لها بنت، جاز للأب أن يتزوج بالأم،  فرع:
 وللابن أن يتزوج بالبنت.

لمَ جوزتم ذلك، مع أن الأم إذا ولدت ابنا  كان ذلك الابن أخا  لبنت المرأة فإن قيل: 
فيكون ذلك في التقدير كأن الابن الأول قد ها، وكان أخا  للابن الأول من أبيه، من أم

 ؛ لأن زوجته تكون أختا  للابن الثاني من أمُ ه ؟/تزوج بأخت أخيه من أبيه
ها؛ لأنها جُ وْ هذا لا تأثير له؛ لأن البنت أجنبية عن الابن الأول الذي هو زَ قلنا: 

 .لد من أبيه، ولا يثبت بينهما نسب، فجاز ذلكي وُ أخرى لأخيه الذ تكون أختا  من أمٍ 
، وهو أن يتزوج الأب ببنت المرأة، ويتزوج ابنه ا ذكرناهم  عوهكذا لو كانا بالعكس 

 .بالصوابأعلم  @بأم ها، جاز ذلك، و
 
 
 
 

           
 

 
 

 /أ[64]
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 باب 
م الحلال)  (الزنا لا يحر 
 وغيره ،(1)ومن اليمين مع الشاهد ،من الجامع

رّم الحلال) :قال الشافعي    . (3)((2)وقاله ابن عباس ،الزنا لا يُح
 .قال وهذا كما (4)لأن الحرام ضد الحلال، فلا يقاس شيء على ضده() قال الشافعي:

 .(5)، هذا مذهبنابالزنا تحريم المصاهرةيثبت لا 
 .(6)مالك وبه قال

عليه أمّها  حَرُمت، فإذا زنا بامرأة (7)الزنا يثُبِت تحريم المصاهرة وقال أبو حنيفة: 
 
َ
  .نّي بها على أبيه وابنهز  وبنتها، ولا يحرمان على أبيه وابنه، وتحرم الم

 .(8)الأوزاعي، وأحمد :وبه قال
   .(9)وأمُّه بنت المفعول، على الفاعل حرمتإذا لاط الذكر بالذكر  وزاد أحمد فقال:

                                                 
 (. 149المسند )ص –هو أحد كتب مسند الشّافِعيّ  (1)
نداً عن ابن عبّاس  لم أجده (2) ب: -161( في 7/273) البيهقي، وإنّّا جاءت إشارة إليه عند بهذا اللفظ مُس 

رجل غشي أمّ امرأته،  : في( من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس 13962الزنا لا يحرم الحلال، ح: )
 .((تخطَّى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته))قال: 

( "الخلاف فيما يؤُتَى بالزنا"، معرفة السنن والآثار 154، 5/153(، وينظر: الأم )169مختصر المزني )ص (3)
 (.13868ب: الزنا لا يحرّمِ الحلال، برقم )-24ك: النِّكاح، -23( 114، 10/113)

 ؟؟المرجع نفسه. (4)
المغني          –وبه قال: سعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر، وعروة، والزهري، وأبو ثور، وابن المنذر  (5)

 (.1150( ك: النِّكاح، مسألة رقم )9/526)
ب: مالا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، -9ك: النِّكاح، -28( 534، 2/533هذا قول مالك في الموطأ ) (6)

( 2/202الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره، أمّا في المدوَّنة          ) ب: نكاح-10(، 23ح: )
( 2/202"في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمداً" فقد نقل عنه تلميذه ابن القاسم في المدوَّنة       )

في موطئه، وأصحابه على قوله: )يفارقها ولا يقيم عليها( ثم قال ابن القاسم: )وهذا خلاف ما قال لنا مالك 
ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف، وهو الأمر عندهم( وقال ابن عبدالبر: )وذكر ابن القاسم عن مالك 
خلاف ما في الموطأ( ثم قال: )قال سحنون: أصحاب مالك كلُّهم يخالفونَ ابن القاسم فيها، ويذهبون إلى ما 

 (.3/306ر: المنتقى )(، وينظ199-16/192الاستذكار ) –في الموطأ( 
 (.3/219( فتح القدير )2/260(، بدائع الصنائع )4/204المبسوط ) (7)
هذا نصُّ أحمد في روايةِ جماعةٍ، ورُوي نحو ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال: الحسن، وعطاء، وطاووس،  (8)

 (.9/526المغني ) –ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي 
 ( ووافقه على هذا الأوزاعي إلا أن ابن قدامة قال: )والصحيح أنَّ هذا لا ينشر الحرُ مة(.9/529المغني ) (9)

 "حرم"

 "حرم"
 

"T" 
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    بقوله تعالى:  واحتج من نصرهم

   

 
[]  . ، وحقيقة النكاح الوطءأ

فيضرب المثل بذلك في كل ، (1)ىرَ ن َ را، فسَ فِ نا ال  ح  كَ ن  العرب تقول: أَ   أنألا ترى 
، أي جمعنا بين حمار الوحش وهو حمار الوحشه، عليه، وما يؤول إلي اجتمعواأمر 

   والأتان.
  قوله تعالى:  :وأيضا  

    
   

 [ب]  
َ
 .ز نّي بها من نسائنا( لأنها من نساء المسلمينقال : )والم

إلى رجل، نظر إلى فرج امرأة،  @لا ينظر ))أنه قال:  النَّبّي عن ورحوي 
 .(406س:)((وابنتها

وأنتم حملتموه على أنه كَنّّ عن الوطء بالنظر، وإذا كان كذلك، فلم يفرّق قالوا: 
 بين المباح والمحظور، فهو على عمومه.

  ؛أنه فعل يثبت به تحريم المصاهرة، فاستوى فيه مباحه ومحظوره :ومن القياس
 .كالرضاع

فعل، احتراز من عقد النكاح؛ فإنه قول، والمحظور والمباح فيه لا يستويان،  وقولهم:
فإن العقد إذا كان محظوراً فسد، ولا يثبت به تحريم المصاهرة، والرضاع المحظور عندهم هو 

 ف وترضعه.أن يمنعها أبو الصبي عن إرضاعه، فتخالِ 
 (2)(وجماعاً جماعاً  دُ جوقد حكى الشافعي عن محمد بن الحسن، أنه قال: )أَ قالوا: 

 .يعني بذلك المباح والمحظور
، وإن كان محرّماً فإنه يثبت تحريم (3)ليس في الزنا أكثر من أنه وطء محرّمولأنه 

رمِة، كوطء الصائمةالمصاهرة   ُح 
   المجوسية إذا اشتراها فوطئها. /والَأمَة  والحائض،، والم

    قوله تعالى:  :ودليلنا
  [ج].  

                                                 
شِ أمَُّه، فسَنَ رَى ما يتولَّد منهما  (1) لَ حُمرُِ الوَح  (، وهو مغاير لتفسير المصنِّف 9/339المغني ) –أي: أَض ربَ نا فَح 

 بشيء يسير.
 .(169مختصر المزني )ص (2)
 في الأصل زيادة: "وطء"، فحُذفت لأن السياق يقتضي حذفها، وهي ليست في )ت(. (3)

(85  أ) 
والفراء هو حمار "

 خ"الفرش

 "وجماع"

 /ب[64] "كالوطء للصائمة"

[]  22: 6 أ
 23: 6 [ب]
 24: 6 [ج]
 23: 6 [د]
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     وقوله:

    

  
[د]

  .أزواجنا هنّ  نساؤناو  
رّ  ))أنه قال:   الدارقطني بإسناده عن ابن عمر عن النبي ورَوى  م الحرامح لا يُح

 .(1)((الحلالَ 

عن الرجل يزني بالمرأة، يريد أن يتزوجها،   قالت: سئل رسول الله وعن عائشة 
رّ  ))قال:  ؟أو بنتها   .(2)((بنكاحم ما كان رح ، وإنما يَُ الحلالَ  م الحرامح لا يُح

بع المرأة حراماً، ثم يتزوج ت  عن الرجل ي ُ  (3)[لئِ سُ ]   وفي لفظ آخر، أن النبي
رّ  )):  فقال رسول الله ؟ يتزوج بأمّهابنتها، وعن الرجل يتبع المرأة حراماً، ثم  م الحرامح لا يُح

   .(4)((الحلالَ 

                                                 
(، 2015ب: لا يحرم الحرام الحلال، ح:)-63النِّكاح،  ك:-9 ( في1/649) ماجه   ابنبهذا اللفظ:  أخرجه (1)

       ( ك: النِّكاح،7/274) البيهقي(، و3679( ك: النِّكاح، ب: المهر، ح: )4/400) الدارقطنيو
ضعَّفه مرفوعاً به، وقد  ( كلهم من طريق نافع عن ابن عمر 13964ب: الزنا لا يُحرّمِ الحلال، ح: )-161

 (.6346( برقم )6/87ضعيف الجامع الصغير ) ّّ فيالألباني
(، من طريق عثمان بن 3680( في ك: النِّكاح، ب: المهر ح: )4/401) الدارقطنيبنحوه:  أخرجه (2)

عن رجل زنا بامرأة  سئل رسول الله ))، ولفظه: زهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عبدالرحمن ال
: )وفي ابن حجر، قال ((فأراد أن  يتزوجها أو ابنتها، قال: لا يُحرّمِ الحرام الحلال، إنّّا يحرم ما كان بنكاح

لا ))نه من حديث ابن عمر إسناده عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي وهو متروك، وقد أخرج ابن ماجه  طرفاً م
في السلسلة  الألبانيّ (، وقد حَكَم عليه 9/60فتح الباري ) –، وإسناده أصلح من الأول( ((يحرّمِ الحرام الحلال

في -( بالبطلان، وقال عن عثمان الوقاصي تعقيباً على تضعيف البيهقي له 388( برقم )1/384الضعيفة )
ب( ثم قال: )وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل )بل هو كذّا -الحديث الذي بعده مباشرة

أن يتزوج ابنته من الزنى، وقد علمتَ أنه ضعيف فلا حجة فيه، والمسألة اختلف فيها السلف، وليس فيها 
نصٌّ مع أحد الفريقين، وإن كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره، ورجَّحه 

 شيخ الإسلام ابن تيمية(.
 في الأصل بياض، والمثبت من )ت(. (3)
     الدارقطني(، و7224( ح: )7/183(، )4803( ح: )5/104في الأوسط ) الطبرانيبنحوه:  أخرجه (4)

ب: الزنا -161( في ك: النِّكاح، 7/274) البيهقي(، و3678( في ك: النِّكاح، ب: المهر، ح: )4/400)
( كلهم من طريق عثمان بن عبدالرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن 13966: )لا يحرم الحلال، ح

عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح أمّها؟ أو يتبع  سئل رسول الله )): -واللفظ للطبراني-عائشة، ولفظه 
والجملة  ((حلال : لا يحرم الحرام الحلال، إنّّا يحرم ما كان بنكاحالأم حراماً أينكح ابنتها؟ فقال رسول 

ليست عند الدارقطني في هذا الحديث، وهي عنده في الحديث الذي سبق هذا بدون  ((إنّا يحرم...))الأخيرة: 
( 7/275) البيهقيوفي إسناده "عثمان بن عبدالرحمن" وسبق بيان قول ابن حجر فيه، قال  ((حلال))قوله: 

ن أئمة الحديث( ثم قال: )والصحيح عن ابن عن عثمان هذا: )وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره م

(85 ب) 
 "نكاح"

 "ونساؤهن"
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 .تباعأجمعنا على سقوط هذا الظاهر؛ لأنكم لا تثبتون التحريم بالافإن قيل: 
 .أراد بالاتباع الوطء؛ بدليل ما روينا من صريح اللفظقلنا: 
 .فالِ مخُ ولا يعرف له  (410س:)((الزنا لا يُحرّم الحلال))عن ابن عباس أنه قال:  ورحوي

         أنه وطء لا يثبت تحريماً مؤقتاً، فلم يثبت به تحريم المصاهرة :ومن القياس
 ما  :لا يثبت تحريماً مؤقتاً، فلم يثبت تحريماً مؤبداً، أصلهوطء كوطء الصغيرة، أو لأنه

  .ذكرنا
 المؤقتِ  ثبت التحريمَ تحريمه في غير ملك، فلم يُ  ضَ خَّ لأنه وطء تََ  وإن شئت قلت:

 .ذكرنا، أصله ما المصاهرة ة، تحريمَ العدَّ 
   ، احتراز من نكاح الشبهة.(1)ضَ تَخََّ  :هوقول

يُشتهى وطؤها ليس بوطء، وإنّا هو كإدخال  [لا]وطء الصغيرة التي فإن قيل: 
 .الإصبع

 .تهى مثلهاهذا باطل بالعجوز الشوهاء البرصاء الجرباء الجذماء، التي لا يُشقلنا: 
ة، وهي التحريم كالعدّ   ؛ثبت بالزناثبت بالوطء الصحيح، فلم يَ فإنه تحريم يَ  :وأيضا  

 المؤقت.
    عن قوله تعالى: فأمّا الجواب 

   
  هَر في العقد منه في الوطء :فهو  . أن لفظ النكاح أَش 

النكاح، فإنّا يريد به العقد لا الوطء،  فيه لفظَ  ُ  @ رَ كَ ضع ذَ أن كل مو ألا ترى 
احتمل اللفظ معنيين وكان أحدهما أشهر، حمُِل على الأشهر الذي ذكر فيه  فإذا

  .الاستعمال
لفظ النكاح وإن كان مجازاً فيه، إلاّ أنه لماّ كثر استعماله في عقد النكاح، صار   ولأن

 .(2)نزلة المجازكالحقيقة فيه، وصار في الوطء بم
                                                 

لا يحرمِّ ))( بلفظ: 13963برقم ) مرسلًا موقوفاً عليه( وقد أخرجه موقوفاً على علي  شهاب عن علي 
 .((الحرام الحلال

 رسمت في كلتا النسختين بالإهمال، فيحتمل أن  تكون أيضاً: "تحََّض" بالحاء المهملة، أي: "خَلُصَ". (1)
في حكايته لمذاهب أهل العلم في جوابٍ لسؤال عُرِض عليه: )...  zعبدالله بن محمَّد بن عبدالوهاب  قال (2)

بعضهم قال: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وبعضهم قال: حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، والأصحّ 
ينَّ لك أنَّ المراد بالنكاح لفظ عند المحققين أنه مشترك( ثم قال: )فإذا تأملتَ نصوص الكتاب والسنة تب

      مشترك، يعمُّ العقد والوطء إلا قوله 

         فإنَّ المراد

 "ذكرناه"

 "ذكرناه"

 ص"وقولنا"

 "وإذا"
 



 414 
م الحلال( -10  باب )الزنا لا يحُر ِّ

 
 

لمطمئن من الأرض، وصار ذلك كالمجاز؛ لقلة [ا] :في الغائط: إن أصلهكما نقول 
 .استعمالهم إياه

  فقد جعلناها دليلاً لنا.وأما الآية الأخرى، 
أن ليس معهم فيه صيغة موضوعة للعموم حتى يمكن  :فهوعن الخبر، وأمّا الجواب 
ئلا يؤدّي حمله على حقيقة  مله على الوطء؛ لوإنّا نح / على العمومحمل هذا اللفظ 

  النظر إلى إبطال لفظه، وإذا كان كذلك، لم تجز دعوى العموم فيه.
به،  جماع حمُِدتَ  فقال: عنهالشافعي   فقد أجابوأمّا قول محمد بن الحسن، 

 .به، ففرّق بين الِجماعين بهذا وجماع رُجمتَ 
بت التحريم المؤقت، وأثبت الفراش، أثبت تحريم أنه لما ث :في الوطء الحلالثم المعنى 

  المصاهرة، وليس كذلك هاهنا.
فلا يثبت التحريم في الرضاع بالفعل، وإنّا يثبت  :وأمّا قياسهم الفعل على الرضاع

 .بنزول اللبن إلى معدته، ولو أوجر ذلك اللبن، ثبت التحريم أيضاً، فلا يصح قياسهم
ثبوت التحريم بالبنوّة لأن  [في]ومحظوره  (1)استوى مباحه أنه لما :في الرضاعثم المعنى 

 تحريم المصاهرة. المرتضع يحرُم على المرضعِة استوى مباحه ومحظوره في
فهو أن نقول: ، (2)[اوغيرهم]عن قياسهم على وطء الحائض، والمحرمِة، وأمّا الجواب 

 .لوطء الصحيح المباحهذا الوطء وإن كان محرّماً، إلا أنه صادف ملكه، فأجري مجرى ا
أنه يتعلق به ثبوت التحريم المؤقت، وثبوت النسب، واستقرار المهر، وغير ألا ترى 

ليس كذلك الزنا، فإن الزنا وطء صادف غير الملك، فلم يثبت به تحريم  (3)ذلك، و
 .المصاهرة

                                                 
بدّ بالنكاح في هذه الآية الوطء بعد العقد الصحيح، فلا تحل بوطء من غير عقد، ولا يكفي العقد وحده، لا

 ( ك: النِّكاح.164، 7/163الدرر السنية ) –( ((حتى تذوق عسيلته)): من الوطء لقوله 
 في )ت( زيادة: "فيه". (1)
 في الأصل: "وغيرها"، والتصويب من )ت(.  (2)
 ، وليس موجوداً في )ت(.-فيما يظهر-في الأصل زيادة: "غير" وهو خطأ من الناسخ  (3)

 /أ[65]

(86  أ) 

 "عليه"
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إذا كان وطء الحائض، والمحرمِة، والصائمة، يجري مجرى الوطء الصحيح، ولأنه 
كالتحريم المؤقت، وهو   ؛كل تحريم يثبت بالوطء الصحيح يثبت بالزنا الصريحفليس  

 أعلم. @العدة، و
إذا أكره امرأة على زنا، لم يثبت تحريم المصاهرة؛ لأن التحريم إنّا يثبت  فرع:

  تحريم المصاهرة. ه بكان هذا الوطء زنا في حقه، وجب أن لا يثبت   وإذابالرجل، 
 .، ثبت به تحريم المصاهرةطء شبهةو إذا وطئ امرأة  فرع:

أن يطأ المرأة في نكاح فاسد، أو يجد امرأة على فراشه فيظن أنها ووطء الشبهة: 
   إليه أختها، ويقال له: هي زوجتك. فتزفزوجته فيطأها، أو تزوّج امرأة 
لا يثبت به حرمة عن الشافعي، أنه قال في بعض الأمالي: )وحكى بعض أصحابنا 

 (.مر  حَ المح 
، ولا يجوز له النظر (1)[ئطاللو ]ين مَ الموطوءة بشبهة وأمّها، محرَّ  بنتفلا تصير 

يجوز له النظر إلى بنتها أولى،  إليهما؛ لأنه إذا لم يجز له النظر إلى الموطوءة، فلأن لا
والموطوءة في النكاح الصحيح؛ لأنه لما جاز له النظر  ويفارق هذا الموطوءة بملك اليمين، 

   .بنتيهما، جاز له النظر إلى إليهما
 

 

                         

                                                 
 تصويب من )ت(. في الأصل: "للوطء"، وال (1)

 "فإذا"

 "بشبهة"

 "فزفَُّت"

(86 ب) 
 "بنتهما"
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  مسألة  
زنا بها الرجل، وولدت بنتا ، كرهت  /أن المرأة إذا ذكر الشافعي في كتاب الرضاع: )

 .((1)له في الورع أن يتزوجها، ولو تزوجها لم أفسخه
 :واختلف أصحابنا في كراهة الشافعي ذلك

أن لا يعَقد  بَّ خرج الإنسان من الخلاف، وأَحَ يَ ا كره ذلك؛ لِ إنّ فمنهم من قال:
 .عقد النكاح إلا على امرأة متفق على إباحة نكاحها

، لم أثبت التحريم، بل يحل له (2)أنها مخلوقة من مائه فعلى هذا لو تيقنتُ قال: 
  .(3)نسبها عنه حكم بقطعنكاحها؛ لأن الشرع 
ذلك؛ لئلا تكون مخلوقة من مائه؛ لأنّا لو تحققنا إنّا كره الشافعي  ومنهم من قال:

 .(4)أنها ولدت منه، ألحقنا النسب، وأثبتنا التحريم، وإنّا يتحقق ذلك بإخبار الصادق
َز نيّ بها ه ل: لا يجوز وقال أبو حنيفة

 .(5)أن يتزوج ببنت الم
 الشّافِعيّ.، أن هذا مذهب (6)القاصّ بن اوحكى أبو العباس 

                                                 
 ( ك: النِّكاح، "موانعه".8/30العزيز ) –سبب عدم فسخه للنكاح؛ لأن البنت أجنبية من الرجل  (1)
قوله: )لو تيقنت أنها مخلوقه من مائه( يعني لحكمتُ بثبوت النسب: هذا يثير مسألة نازلة، وقضية مستجدة  (2)

عية استخدامها في النسب والجناية، وهل هي حجّة في هذا العصر، ألا وهي: )البصمة الوراثية( ومدى مشرو 
يَة الجينية،  في إثبات النسب أو نفيه أم لا، وقد عَرَّف المجمع الفقهي بمكة البصمة الوراثية بما يلي: )هي البُ ن  
نسبةً إلى الجينات أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه(، والمواد الحيوية التي تُستخرج منها 

مة هي: الدم، والمني، وجذر الشعر، والعظم، واللعاب، والبول، والسائل الأمينوسي )للجنين(، وخلية البص
البيضة المخصبة )بعد انقسامها(، وخلية من الجسم، وقد جاء في مشروع توصية المجمع الفقهي برابطة العالم 

النسب استقلالًا، اكتفاءً باللعان، الإسلامي في دورته الخامسة ما نصّه: )لا يجوز استخدام البصمة في نفي 
ولا استعمالها في نفي نسب من ثبت نسبه بأيّ دليل شرعي( وقد اختلف الفقهاء والقضاة المعاصرون في 

البصمة الوراثية لعمر السبيل، البصمة الوراثية وحجيتها لعبد الرشيد قاسم، وينظر: الطرق الحكمية  –حجيتها 
 الخامس والعشرون "الحكم بالقافة".( الطريق 236-216لابن القيم )ص

وهو الأصح من المذهب، وعن ابن القاصّ وجه مطلق أنه لا يجوز للزاني نكاحها، وهو قول أبي حنيفة  (3)
 (.8/30العزيز ) –وأحمد، وساعدَنا مالكٌ على الجواز، ولا شكّ أنها لو ولدت ابناً حُرّمِ عليه أن ينكحها 

 المرجع نفسه. –لشافعي هو اختيار جماعة منهم القاضي الرُّوياني وهذا التوجيه بسبب كراهة ا (4)
 ( ف: في بيان المحرمات.3/219( ك: النِّكاح، فتح القدير )4/206المبسوط ) (5)
هو: أبو العباس، أحمد بن أبي أحمد الطبريُّ ثم البغداديُّ، الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف، المعروف ب   (6)

بعضهم: القاصَّ نفسه؛ وسمُِّي بذلك لوعظه وتذكيره الناس؛ لأنه كان يقصّ، أخذ الفقه  "ابن القاصّ"، وجعله

 "قطع تحريم"

 /ب[65]
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ل: )أكره ذلك، ولا أفسخه( في مسألة أخرى، وهي إذا أرضعت وإنّا قا قال:
   إلا أن المشهور من مذهب الشافعي هو الأول.، صبية بلبن الزنا، فالنكاح صحيح

  بقوله تعالى:  واحتج من نصر أبا حنيفة
   


[]   .وهذه بنت له أ
 .كبنت الموطؤة بشبهةوطئ أمها فلم يحل له نكاحها،  ولأنها صبية  قالوا:
 ، كما لو وطئها بشبهة.ولأنها مخلوقة من مائه فلم يحل له نكاحها قالوا:

ولأن المولود إن كان ذكراً حرم على الموطوءة، فوجب إن كان بنتاً أن تحرم قالوا: 
 كالوطء بالشبهة.  ؛على الواطئ
    قوله تعالى:  :ودليلنا

  [ب]. 
فراش لهذا الزاني، وقد قطع  فلا (368س:)((الولد للفراش، وللعاهر الَحجَر)):  وقوله

  .(1)الفراش بين الولد وبين العاهر، فهي كالأجنبية
  دور حكم من أحكام النسب فلم يثبت بالزنا، كسائر الأحكام، مثل النفقة، ولأنه 

بغير مانع،     الحد في القذف، والتوارث  (2)[درء]صاص بينهما، و، وجريان القالشهادة
    من كفر، أو رق، أو قتل، وثبوت الولاية في المال، والتزويج، وكونها مَح رَماً له.

عندنا يتعلق به حكم من أحكام النسب؛ لأن من مذهبنا أنه إذا اشترى  فإن قالوا:
َز نيِّ بها عَتُق عليه.

 ولد الم
أنّا لم نقس على العتق، وهذه العلة حجة عليكم في مسألة العتق، كما  :ابفالجو 

 هي حجة عليكم في المسألة هاهنا.
 .لا يمتنع أن تكون هذه الأحكام منتفية ويثبت التحريمفإن قيل: 

                                                 
عن أبي العباس ابن سُريَ ج، وحدَّث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ويوسف بن يعقوب القاضي وغيرهم، 

لتلخيص" وكلها في من تلاميذه: أبو علي الزجاجي، ومن تصانيفه: "المفتاح"، "أدب القاضي"، "المواقيت"، "ا
"، وقد تفقّه به أهل طبرستان، توفي مرابطاً  الفقه، وله مصنَّف في أصول الفقه، وله شرحٌ لحديث "يا أبا عُمَير 

(، سير أعلام النبلاء 107طبقات الفقهاء "فقهاء الشافعية" )ص –ه ( 335ب  "طَرَسوس" سنة )
 (.106( برقم )63-3/59(، طبقات الشافعية لابن السبكي )192( برقم )15/371)

 في )ت( زيادة: "منه". (1)
 في الأصل: "دراء"، والتصويب يقتضيه الرسم الإملائي. (2)

(87  أ) "والرد بالشهادة" 

 "ولا"

[]  23: 6 أ
 24: 6 [ب]

 خ"الفارض"
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ويثبت التحريم، ]عنه  فهذه الأحكام منتفيةأن المرضعة تحرم، ومع ذلك ألا ترى 
 .[رم عليه، وهذه الأحكام منتفية عنهوكذلك بنت الملاعن بها تح

أن الرضاع لا تتعلق به هذه الأحكام، وإنّا يتعلق بالرضاع تحريم الزوجية،  :فالجواب
 .وكونها مَح رَماً 

لا ينفك من صاحبه، والأحكام التي ذكرناها  / (1)الحملينوكل واحد من هذين 
     ت هذا الحكم أيضاً.الوطء، وجب أن لا يثب هذامن أحكام النسب، فإذا لم يثبت 

 :فقد اختلف أصحابنا فيهاوأما بنت الملاعنة، 
إنّا تحرم عليه؛ لأنها تصير بنت امرأته، فهي ربيبته، فإن كان قد  فمنهم من قال:

  .(2)وإن لم يكن دخل بها حلّت البنت لهحرمت عليه بنتها،  بامرأتهدخل 
 .(3)البكل ح إنها تَح رُم عليه ومن أصحابنا من قال:

: )إذا لاعن( فما انتفى النسب في الحقيقة؛ ق بين هذه المسألة وبين تلك، فقالوفرَّ 
 .بدليل أنه إذا استلحقها بعدُ لحقت به؛ فلهذا حرم عليه نكاحها

َز نيِّ بها، فإن النسب ينتفي عنه قطعا؛ً بدليل أنه لو استلحقها 
وليس كذلك بنت الم

 لم تلحق به.
   ه تعالى: عن قولفأمّا الجواب 

   أن هذه ليست  :فهو
  .بنتاً له

    تعالى قال:  @أن ألا ترى 

 []  . وهذه بالإجماع لا تدخل تحت هذا الخطاب أ
الزنا، لم تدخل هذا، أن رجلًا لو أوصى لبنت زيد، وله بنت من  (4)[يؤكد]والذي 
 تحت اللفظ.

                                                 
" يعني: تحريم الزوجية، وكونها مَح رَماً.  (1) مَين   كذا في الأصل، ولعل الصواب: "الُحك 
 ( ك: النِّكاح، "موانعه".8/31العزيز ) –كبنت الزنا؛ لأنها منفيةٌ أيضاً   (2)
 المرجع نفسه. –وهو أصحُّ الوجهين  (3)
 في الأصل: "يؤكده"، والتصويب من )ت(.  (4)

 /أ[66]

 "والجواب"

 "الحلين"

 "بهذا"

 "بها"

[]  11: 6 أ
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أنه يبطل به إذا أولج في فرج  :فهوإنها صبية وُطئ أمها،  وأمّا الجواب عن قولهم:
وولدت بنتاً، فله أن يتزوج هذه البنت، ومع   الصغيرة إيلاجاً محرماً بلا شبهة، ثم كبرت

 .ذلك فهي صغيرة وُطئ أمها
ينا في هذه المسألة بمسألة مختلف ، فهم يحتجون عل(1)ضق  وإن سلمت العلة من الن َّ 

  .ودللنا عليهفيها؛ لأنّا قررنا أن الزنا لا يثُبت تحريم المصاهرة، 
إنها صبيته وُطئ أمها، لا يكون حجة؛ لأن هذا الوطء لا يتعلق به تحريم  فقولهم:

 ، ولا يتعلق به عندنا حكم بحال.المصاهرة
ن يعلم ذلك؟ ، ومَ (2)مأنّا لا نسلِّ  :فهو إنها مخلوقة من مائه، وأمّا الجواب عن قولهم:

، فأما الوحي فقد ارتفع، وحكم الشرع يوجب علم إلا بوحي، أو حكم شرعٍ لا يُ  فإنه أمرٌ 
 .أن لا نسب بينهما

بإثبات النسب، إلّا أني لا  ذلك، لحكمتُ  : لو تحققتُ قال بعض أصحابناولهذا 
 أَصِلُ إلى معرفة ذلك.

أنه إنّا كان كذلك؛  :فهوكان ذكراً لحرُم على الموطوءة،   لو وأمّا الجواب عن قولهم:
 .بأمه؛ بدليل أن أحكام النسب كلها ثابتة بينهما، وهاهنا بخلافه هِ نسبِ  لأنا نتيقن لحوقَ 
أنه لماّ ثبت به جميع أحكام النسب، ثبت به الحكم  :في الوطء بشبهةثم المعنى 

 أعلم بالصواب. @أيضاً، والزنا بخلافه، فبان الفرق بينهما، و
 
 

           
 

                                                 
الن َّق ض: هو أحد الأسئلة التي ترَدُِ على القياس ويعُترض بها عليه، وهي عشرة اعتراضات، وتعريفه هو: )إبداء  (1)

د اختلف العلماء في بقاء العلة الوصف المعلل به بدون الحكم( أو تقول: )إبداء العلّة مع تخلّف الحكم( وق
 ( "السؤال السابع: النقض".199(، )ص39)ص الإيضاح –حجّة بعد النقض على ستة مذاهب 

 في )ت( زيادة: "ذلك". (2)

(87 ب) 
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 المسلمين(

 

 باب 
  (وإماء المسلمين ،وأمهاتهم / نكاح الحرائر من أهل الكتاب)

 وغير ذلك ،من كتاب ما يحرم من الجمع ،من الجامع

 .(1)لا خلاف بين المسلمين أنه يجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية
 .لا يحل له ذلك وقالت الرافضة:

   واحتجوا بقوله تعالى: 
    [] ، أ

 .الكتابيات وغير الكتابياتولم يفر ِّق بين 
تزوج يهودية فنهاه عمر عن ذلك وأمره أن  (2)أن حذيفة بن اليمانرُوي  وبما

 . (3)يفارقها

                                                 
 (.2171( ك: الن ِّكاح، برقم )2/11الإقناع لابن القطان ) (1)
، حليف الأنصار، صحابيٌّ جليل من العبسي  -واسم اليَمان: حُسَيْل-هو: أبو بلال، حذيفة بن اليَمان  (2)

وله بها ذكر حسن، وشهد  -وما بعدها-السابقين، وأبوه صحابيٌّ أيضاً استشهد بُأحد، وشهد حذيفة الخندق 
على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد  فتوح العراق، وله بها آثار شهيرة، استعمله عمر 

 هـ(، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وصح  في مسلم عنه 36بيعة علي  بأربعين يوماً وذلك في سنة )
(، 1647( ح: الحاء، برقم )1/317الإصابة ) –ا يكون إلى أن تقوم الساعةأعلمه بما كان وم أنَّ النَّبي  

 (.1156( برقم )154تقريب التهذيب )ص
( من طريق أبي 12670( في ك: الطلاق، ب: نكاح نساء أهل الكتاب، ح: )7/177) عبدالرزاق أخرجه (3)

من طريق قتادة، ولفظه:  (12668، وأخرجه برقم )((إليه عمر أن يفارقها ... فكتب))وائل، ولفظه: 
حتى إذا كان بعد ذلك  ،قها حذيفة لقولهفلم يطل ِّ  ،لا :قال ؟أحرام :قال ،قها فإنها جمرةطل ِّ  :فقال عمر...))

ن عمر بن الخطاب كتب إلى أ))( من طريق سعيد بن المسيَّب، ولفظه: 12676، وأخرجه برقم )((قهاطلَّ 
وإني  ،ك بأرض المجوسفإن   ،فارقها أنْ  :فكتب ،ن أهل الكتابحذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة م

 ،@ويجهل الرخصة التي كانت من ، كافرة قد تزوج صاحب رسول الله   )...( أخشى أن يقول الجاهل
من كان يكره الن ِّكاح -38ك: الن ِّكاح، -9( في 3/462) ابن أبي شيبة، و((ففارقها ،فيتزوجوا نساء المجوس
فكتب إليه  ،سبيلها خل ِّ  فكتب إليه عمر أنْ ...))1( من طريق شقيق، ولفظه:16157:)في أهل الكتاب، ح

 أخاف أن تعاطوا المومسات ولكن   ،إني لا أزعم أنها حرام :فكتب إليه ،سبيلها إن كانت حراما خليتُ 
م موانع الن ِّكاح، برق (   ب:3/377التلخيص الحبير ) – حجر ابن، وسنده لا بأس به، قاله ((منهن

في  الطبران(: )وإسناده صحيح(، وأخرجه 1889( برقم )6/301في الإرواء ) الألباني (، وقال 1534)
وقد نكح ...))( من طريق شهر بن حوشب عن ابن عب اس، ولفظه: 13013( ح: )12/192الكبير )

أن يسطو  حتى همَّ  شديداً  فغضب عمر غضباً  ،ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية ،دالله يهوديةيطلحة بن عب
ولكن لننزعهن  ،نكاحهن حلَّ  لقد طلاقهنَّ  لئن حل   :فقال عمر ،ق ولا تغضبنحن نطل ِّ  :فقالوا ،عليهما

ب: ما جاء في تحريم -162( في ك: الن ِّكاح، 7/280بنحو ما سبق ) البيهقي، وأخرجه أيضاً ((صغرة قملة
 (.13984حرائر أهل الشرك...، ح: )

 /ب[66]

أهل الكتاب "
 "وغيرهم

[]  221 :2 أ
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 @قد أكثر ))، وقال: (1)أن ابن عمر كره أن يَـنْكِّح المسلم كتابيةورُوي 
 .   (2)((المسلمات

ا لم يجز للكتابي أن يَـنْكِّح مسلمةل لأجل الكفر، ينبغي أن لا يَـنْكِّح ولأنه لم  قالوا: 
 المسلم كتابيةل لأن الكفر موجود.

   (3) قوله تعالى:  :ودليلنا
    

 []    فأباح لنا أن ننكح المحصنات من الكتابيات. أ
   بقوله تعالى:  حتجاجهما أماف

   فلا نسل ِّم أن اللفظ يتناول الكتابياتل لأن
  ، بدليل قوله تعالى: (4)عليهم اسم المشركين يطلقأهل الكتاب لا 

    
   

                                                 
من كان يكره الن ِّكاح في أهل الكتاب،         ح: -38ك: الن ِّكاح، -9( في 3/463) ابن أبي شيبةأخرجه  (1)

، ((كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب، ولا يرى بطعامهنَّ بأساً ))( من طريق نافع، ولفظه: 16159)
 أنَّه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وقرأ:))( عنه من طريق ميمون بن مهران، ولفظه: 16160وأخرجه برقم )

      
)).  

ا جاء عن أبيه عمر لم أجده عن ابن عمر  (2) إني  أخشى أن تَدَعوا المسلمات وتنكحوا ))قوله:  ، وإنّ 
ب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك...، -162( في ك: الن ِّكاح، 7/280) البيهقيأخرجه  ((المومسات

أنَّه سُئل عن نكاح اليهوديات والنصرانيات: كره ذلك،  T، وجاء عن عطاء بن أبي رباح (13984ح: )
مَن كان  -38ك: الن ِّكاح، -9( في 3/462) ابن أبي شيبةوقال: )كان ذلك والمسلمات قليل( أخرجه 

  (.16158يكره الن ِّكاح في أهل الكتاب، ح: )
      زيادة: في )ت( (3)

  أقحمها الناسخ خطأً هنا. [24]النساء: ، وهي آية أخرى في 
  تعالى أطلق عليهم اسم الشرك في كتابه، كما قال سبحانه:  @هذا فيه نظرل لأنَّ  (4)

     
     

     ...   :وكما [64]آل عمران ،
  عندما خاطب بن إسرائيل بقوله:  5قال سبحانه عن عيسى 

    
       

     ... 
، وكما قال سبحانه منزهاً نفسه عم ا وصفه به اليهود والنصارى من قولهم: عزير ابن الله، والمسيح [72]المائدة: 
 .[31]التوبة:      ابن الله 

(88  أ) 

[]  5 :8 أ
 1 :8 [ب]
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 المسلمين(

 


التي  الآيةأن هذه الآية عامة، و  على، (1)الكتاب وبين المشركينفَـفَصَل بين أهل  [ب]
   ذكرناها خاصة، والخاص يقضى به على العام.

  .قهاافر بل فلذلك أمره عمر (2)فإنّا تزوج حذيفة مجوسية :وأما حديث حذيفة
فليس فيه أكثر من أنه كره ذلك، ولم ينقل أنه قال: هو  :وأما حديث ابن عمر

  الكتابية مكروه. الكافرةإن نكاح  نقول: ونحنمحر م، 
الفرق بينهما  فنقول:من أن الكتابي لا يجوز له أن يَـنْكِّح المسلمة، وأما ما ذكروه 

من كافر  (3)غارُ ر  الصَّ واضح، وذلك أن الكتابي إذا أبحنا له أن يَـنْكِّح مسلمة فإنه يجَ 
 .على مسلمة

يكون جاريًا من مسلم على  (4)غارصَّ وليس كذلك إذا تزوج المسلم بكتابيةل لأن ال
 .(5)((الإسلام يعلو ولا يعُلى)):  كافرةل فلذلك جاز، قال النبي

                                                 
ذه الأقوال بتأويل الآية ما ، فقال: )وأولى هOأجاب أبو جعفر الطَّبََ   بجواب أَسَدَّ من جواب أبي الطي ِّب  (1)

َ بقوله:  @قاله قتادة مِّنْ أنَّ     تعالى ذِّكْرهُ عَنِّ

     من لم يكن من أهل الكتاب من
المشركات، وأنَّ الآية عامٌّ ظاهرها خاصٌّ باطنها لم ينسخ منها شيء، وأنَّ نساء أهل الكتاب غير داخلات 

 (.2/377جامع البيان ) –فيها( 
ب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب...، ح: -162( في ك: 7/281) البيهقيأخرج  (2)

غير ( من طريق معبد الجهن قال: )رأيت امرأة حذيفة مجوسي ة( ثم عقب البيهقي فقال: )هذا 13988)
ب: الفرق بين نكاح -8( ك: الجزية، 9/323قال أيضاً في )ثابت، والمحفوظ عن حذيفة أنَّه نكح يهوديَّة( و 

، وقد (: )ولا يصح ما رُو  عن حذيفة في نكاح مجوسيَّة(18663نساء من يؤخذ منه الجزية...، ح: )
رواية من روى عن حذيفة "أنه تزو ج مجوسية" فقال: أبو وائل يقول: "يهودية" وهو أوثق، قاله  أحمدضع ف 

ن مؤلف منا ( برقم 6/301الإرواء         ) –ثبوته عن أبي وائل  الألباني ر السبيل، وقد صحح ابن ضويا 
(1889.) 

 كسرت الصاد في الأصل، والصواب فتحها، وفي )ت( مهملة.  (3)
 كسرت الصاد في الأصل، والصواب فتحها، وفي )ت( مهملة.  (4)
-79ك: الجنائز،       -23( في 2/93)  تعليقاً، موقوفاً على ابن عب اس البخاريي بهذا اللفظ: أخرجه  (5)

( برقم 5/109الإرواء ) –سنده موقوفاً على ابن عب اس  الألباني ب: إذا أسلم الصبي ...، وقد صحح 
زَني  3620( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/371: )الدارقطني(، وأخرجه 1268)

ُ
( من طريق عائذ الم

( بنحوه من 949( ح: )2/393( والصغير )5996( ح: )6/128في الأوسط ) الطبرانمرفوعاً به، و
ابن ، قال ، مطولًا في حديث الضب  الذ  كلَّم النَّبيَّ مرفوعاً به طريق الشعبي عن ابن عمر عن أبيه 

(، 1921ك: الجزية، برقم  )-72( 4/319التلخيص ) –عن رواية الطبَاني: )وإسناده ضعيف جداً(  حجر
( وقال: )رُو  من حديث عائذ بن عمرو المزني ، 1268( برقم )109-6/106في الإرواء ) الألباني وقد حس نه 

 "وأما"

 "ينطلق"
 "أن يفارقها"

 خ"الكافر"
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بين أن يشتر  الذمي عبداً مسلماً وبين أن  (1)[الفرق]على وهذا كما أجمعنا 
، ولا واستدامة ملكه عليهشراء الكافر  للمسلميشتر  المسلم عبداً كافراً، على أنه يجوز 

  لك للذمي، فلما أجمعنا هناك على الفرق بينهما، فكذلك في مسألتنا.يجوز ذ
                         

                                                 
ثم قال:  (-تحرَّفت في المطبوع إلى: مرفوعاً - وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل مرفوعاً، وعبدالله بن عب اس موقوفاً 

 .فاً()وجملة القول: أن الحديث حسن مرفوعاً بمجموع طريقيْ عائذ ومعاذ، وصحيح موقو 
 في الأصل: "الفراق"، والتصويب من )ت(. (1)

، "للمشتر "
 "واستدامته علىملكه"
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 المسلمين(

 

  مسألة  
وأهل الكتاب الذي يحل نكاح حرائرهم هم اليهود والنصارى، دون قال الشافعي: )

م ي علم أنهم يخالفونهيُ إلا أن  ،من اليهود والنصارى (2)والسامرة (1)المجوس والصابئون
عليه  يجامعوهممون كالمجوس، وإن كانوا رُ ح  مون في  الكتاب ويحري   (3)ون منأصل ما يحلي 

  وهذا كما قال. (4)([فلا يح  رُمون] ويختلفون /ويتأولون 
 .(5)لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز نكاح المجوسيات

 .مناكحة المجوس إلا أبو ثور، فإنه قال: يجوز 
فقال عبدالرحمن  ((ما أدر  ما أصنع بالمجوس؟))عمر قال:  (6)[أن]  و بما رُ واستدل 

ومن سنة أهل  (7)((سُنُّوا بهم سُنية أهل الكتاب))يقول:   بن عوف: سمعت رسول الله
 .ة أيضاً ـن  ــالكتاب أن تحل مناكحتهم وذبائحهم فينبغي أن يُسن  بالمجوس هذه الس  

                                                 
يدل على أنهم  -يعن القرآن-قال مجاهد: هم قوم بين اليهود والمجوس، لا دين لهم، وقال ابن المنذر: والكتاب  (1)

معرفة السنن  –قوم ليسوا بيهود ولا نصارىل لأن الله فصل بينهم بواو، ثم قال: وهم قوم يعبدون الملائكة 
 (.10/122ر )والآثا

 المرجع نفسه. –هم قوم يُسْبتون يوم السبت، ويقرؤن التوراة، ولا يؤمنون بيوم المبعث  (2)
 في )ت( زيادة: "أهل". (3)
( ك: الن ِّكاح، ب: نكاح حرائر أهل الكتاب، وعبارته 5/7والعبارة بنحوها، الأم )(، 169مختصر المزني )ص (4)

لفون، فلا يحر ِّم ذلك نساءهم، وهم منهم يحل نساؤهم بما يحل به نساء في الأم بقد قوله "يتأولون": )فيخت
 غيرهم ممن لم يلزمه اسم صابئ ولا سامر (.

 (.2223( ك: الن ِّكاح، برقم )2/18الإقناع لابن القطان ) (5)
 في الأصل: "ابن"، والتصويب من )ت(.  (6)
جزية أهل الكتاب والمجوس، ح:       ب:-24ك: الزكاة، -17( في 1/278في الموطأ ) مالك أخرجه (7)

( ك: الجزية، من طريق جعفر بن محمَّد بن علي عن أبيه، 209في المسند )ص الشياف عيي (، ومن طريقه: 24)
أنَّ عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدر  كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن ))ولفظه عندهما: 

( 10/325) عبدالرزاق، وبنحوه: ((قول: سن وا بهم سن ة أهل الكتابي رسول الله  عوف: أشهد لسمعتُ 
ك: -5( في 2/435) ابن أبي شيبة(، و19253في ك: أهل الكتابين، ب: هل يقاتل أهل الشرك؟، ح: )

( في ك: الجزية، 9/319) البيهقي(، و10765ب: في المجوس يؤخذ شيء من الجزية، ح: )-147الزكاة، 
: )هو منقطعل لأن  محمَّد بن علي ابن حجر( قال 18654والجزية تؤخذ، ح: ) ب: المجوس أهل كتاب،-7

التلخيص الحبير  –الن ِّكاح بسند حسن(  =    =لم يلقَ عمر ولا عبدالرحمن... ورواه ابن أبي عاصم في كتاب
( ب: الجزية، وقد ضع فه 3/448( وينظر: نصب الراية )1532( ب: موانع الن ِّكاح، برقم )3/374)

( وقال: )أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أخرى عن 1248( برقم )5/88في الإرواء ) لباني الأ

 /أ[67]

(88 ب) 

 1  

 "يجامعونهم"
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دينها ببذل الجزية، فحل  مناكحة نسائهال  ولأنها طائفة يجوز إقرارها على  قال:
 كاليهود والنصارى.

   قوله تعالى:  :ودليلنا
    []  أ

    وهذه مشركة، وقوله تعالى: 
 [ب]  .وهذه كافرة  

 عالى: هذه الآية منسوخة بقوله تفإن قيل: 
   

    [ج] . 
ل لأن المجوس لم يكن لهم كتاب على أصح (1)[كتاب]لا نُسل ِّم أنهم أهل قلنا: 

 .القولين للشافعي
أن حذيفة تزوج مجوسية فأمره عمر  فرُويإجماع الصحابة،  :ويدل عليه أيضا  

  .، ولم يرَِّدْ من الصحابة في ذلك نكير(422)س:بفراقها
تحل  [لا]المجوس ليس في أيديهم كتاب، وكل قوم ليس في أيديهم كتاب فإنه ولأن 
  وأكل ذبائحهمل كعبدة الأوثان. مناكحتهم

أخذ الجزية من   أنه رُو  أن النبي :فهوعن حديث عبدالرحمن، فأمَّا الجواب 
يعن في أخذ الجزية منهم  (423س:)((م سنية أهل الكتابسُنُّوا به))وقال:  (2)مجوس هَجَر

 خاصة. 
في الحال  (3)[ولئكلأ]على اليهود والنصارى فلا يصحل لأن وأما قياسهم 

                                                 
محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر به، وقال: "هذا منقطع، محمد لم يدرك عمر" قلتُ: فهو ضعيف بهذا 

 .-يقصد حديث: "أخذ الجزية من مجوس هجر"-اللفظ، ويغن عنه الحديث الآتي بعده( 
  في كلتا النسختين: "الكتاب"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)
ب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب...، ح: -1ك: الجزية والموادعة، -58( في 4/96) البخاريأخرجه  (2)

( بسياق طويل في أوله، عن بجالة بن عبدة قال: )أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فَـر ِّقوا 3156)
ل  ذ  مَحْرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول بين كُ 

 أخذها من مجوس هَجَر(. الله 
 في الأصل: "أولئك"، والتصويب من )ت(.  (3)

 "فإنه رو "

 "مناكحهم"

[]  [ب]221 :2 أ
u: 10  
  5 :8 [ج]



 426 
من أهل الكتاب وأمهاتهم، وإماء باب )نكاح الحرائر  -11

 المسلمين(

 
 .رمته باقيةيدرسونه، فحُ  (1)[كتاباً ]

كان لهم كتاب إلا أنه أو قلنا: : لا كتاب لهم، إن قلناوليس كذلك المجوسل فإنا 
 ل لأنه أُسر  به فذهبت حرمته.ليس بين ظهرانيهم كتاب

 " فصـل "
فقال أبو إسحاق: علَّق الشافعي الكلام في موضع، فقال:  فأما الصابئون والسامرة،

فهو    إن كانوا يوافقون اليهود والنصارى ي أصول دينهم ويخالفونهم ي الفروع )
 .كالاختلاف فيما بين المسلمين ي الفروع(

والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى تحلي قال: )وقَطَعَ في موضع آخر ف (2)
 .(3)مناكحتهم وذبائحهم(

 .وإنّ ا قطعل بعد أن علم أنهم يوافقون على الأصول قال أبو إسحاق:
والسامرة ينتسبون إلى اليهودية والنصرانية ويجرون  فالصابئون قال أبو إسحاق:

المعتزلة والجهمية والرافضة  :م مثلمجراهم، كما أن المبتدعة الذين ينتسبون إلى الإسلا
  حكمهم حكم المسلمينل لانتسابهم إليهم.

 " فصـل "
أهل الكتاب، وليس من بن إسرائيل، إلا أنه انتقل إلى  /فأم ا من كان يدين بدين 

 فإنه ينُظر:دينهم، 
على دينه ببذل الجزية، وحل ت  أقُِّرَّ قبل التبديل والنسخ فإن كان انتقل إليهم 

 كحته وذبيحته بعد ورود النسخ.منا 
يُـقَر على دينه، ولا تحل مناكحته ولا  فلا  بعد بعثة الرسولوإن كان انتقل إليهم 

 ذبيحته.

                                                 
 في الأصل: "كابا"، والتصويب من )ت(. (1)
 في )ت( زيادة: "قال". (2)
( ك: الن ِّكاح، ب: نكاح حرائر أهل الكتاب، وينظر: معرفة 5/7دته في الأم )لم أجده في المختصر، وإنّا وج (3)

 ب: نكاح حرائر أهل الكتاب.-25ك: الن ِّكاح، -23( 122، 10/121السنن والآثار )

 /ب[67]

(89  أ) 

 "والصابئون"
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 :نظُ ربعد التبديل وقبل النسخ، وإن كان قد انتقل إليهم 
 .قد انتقل إلى دين من بدَّل، فحكمه كما لو انتقل إليهم بعد النسخفإن كان 

ذَت الجزية منه وحلَّت مناكحته وأُكلت  انتقل وإن كان قد إلى دين من لم يبد ِّل، أُخِّ
 ذبيحته.

، هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو مع من بدَّل أو مع دْرَ يُ فلم  هموإن أشكل أمرُ 
ون مجرى المجوس في إقرارهم على يُجرَ فإنهم من لم يبد ِّل، أو بعد النسخ أو قبل النسخ؟ 

اخُتلِّف في انتقالهم كما اخُتلِّف لأنه ل ذبيحتهمريم مناكحتهم وأكل دينهم ببذل الجزية وتح
  ؟.(1)في المجوس، هل كان لهم كتاب أو لم يكن

على القول الذ  قال الشافعي: كان للمجوس   ويُحكى عن أبي إسحاق أنه قال:
وأكل ذبيحتهمل لأنه لا يكون لذلك القول فائدة إلا  مُنَاكحتهمكتاب، ينبغي أن تحل  

  ذا، إلا أن هذا غير صحيح.ه
من مذهب الشافعي أنه لا تحل مناكحتهم، ولا أكل ذبيحتهم، والمشهور الصحيح 

 . (2)سواء قلنا كان لهم كتاب أو لم يكن

 " فصـل "
  .غيرهم    //من//في أهل الكتابَين المشهورَين ومن انتقل إليهم  الكلامهذا 
 : الزَّبوُر، وغيرهما :هيم، ومثلإبرا (3) صُحُف :سائر الكتب، مثلفأما 

لا لأنه ك بها ولا أكل ذبيحتهل على أنه لا تحل مناكحة من تمسَّ فأكثر أصحابنا 
 حرمة لتلك الكتب.

تعالى وإنّا هي وحي أوحي  الله ليست بكلام واختلف أصحابنا، فمنهم من قال:
 .وله إلا بوحي، ليست بقرآن، وإن لم يكن ق إلى الأنبياء، فهي مثل أحاديث نبينا

                                                 
 في )ت( زيادة: "لهم". (1)
 تقدم ذكره قبل أربعة أسطر، وهو ما حكاه أبو إسحاق.والقول الآخر  (2)
 نز لة على".في )ت( زيادة: "الم (3)

(89 ب) 

 "ذبائحهم"

 "مناكحهم"

، "المصحف"
 "غيرها من الزبور"

 "الكتاب"
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 المسلمين(

 
لا حرمة لهال لأنه ليس فيها بيان للشريعة وإنّا هي مواعظ  ومن أصحابنا من قال:

فقط، فلم ا لم يكن لتلك الكتب من الحرمة مثل ما للتوراة والإنجيل لم تحل مناكحة من 
 أعلم بالصواب. @ك بها، ولا أكل ذبيحته، وتمسَّ 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (2)فيما لها وعليها( (1)[كالمسلمة]فإذا نكحها فهي قال الشافعي: )

فهي في الحقوق التي تتعلق بعقد النكاح مما لها وعليها  ،إذا نكح مسلم ذمية
 .سواء (3)[كالمسلمة]

 .وسكناها ،وكسوتها ،ونفقتها ،فمهرها :فأميا الحقوق التي لها
من وطئه إياها، ومُقَامها في  انهيم نفسها إليه، وتمكفتسل ِّ  :وأما الحقوق التي عليها

 بيته لا تخرج إلا بإذنه.
حقوقه المسلِّمة في  (4)أن يستو  /ل لأنه عقد معاوضة فوجب وإنما كان كذلك

 والذميةل كالبيع.
 

                         

                                                 
 في الأصل: "كالمسألة"، والتصويب من )ت(.  (1)
 (.169مختصر المزني )ص (2)
 في الأصل: "كالمسألة"، والتصويب من )ت(.  (3)
 الأصل زيادة "فيه"، ولا معنى لها، وهي ليست في )ت(.في  (4)

 /أ[68]

 2  
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 المسلمين(

 

  مسألة  
ما لا يتوارثان(: )(1)قال  وهذا كما قال. (2)إلا أنهي

إذا مات المسلم لم ترثه الذمية، وإن ماتت الذمية لم يرثها المسلم بحالل لما رُو  عن  
 .أعلم @و، (3)((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم))أنه قال:   النبي

 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "الشافعي". (1)
 (.169مختصر المزني )ص (2)
ب: لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم -26ك: الفرائض، -85( في 8/156) البخاريي : بهذا اللفظ أخرجه (3)

 .( من طريق أسامة بن زيد 6764الكافر...، ح: )

 3  



 431 
 كتاب النكاح -1

  مسألة  
ف ها التعزير(قال: )  وهذا كما قال. (1)والحدي ي قذ 

 تعالى:     المسلم زوجته الذمية لم يجب الحد الكامل، بل يعُز رل لقوله إذا قذف  
   
 []  .الآية، فَشَرَط الإحصان في حد  القذف أ

من أشرك بالله، فليس ))قال:   والكافرة ليست محصَنَةل بدليل ما رُو  عن النبي
  .(2)((بمحصن

 

                         

                                                 
 (.169مختصر المزني )ص (1)
ب: في الرجل يتزوج المرأة من أهل -115ك: الحدود، -21( في 5/531) ابن أبي شيبةبهذا اللفظ:  أخرجه (2)

   البيهقي(، و3294( في ك: الحدود والديات، ح: )4/178) الدارقطني(، و28745الكتاب، ح: )
( كلهم من طريق 16936ب: من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، ح: )-5( في ك: الحدود، 8/375)

( من طريق إسحاق بن إبراهيم 3295مرفوعاً برقم ) الدارقطنيموقوفاً عليه، وأخرجه  نافع عن ابن عمر 
بنفس اللفظ،  ن عبدالعزيز بن محمَّد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن     النَّبي  الحنظلي ع

( قال 16937برقم ) البيهقيوقال: )لم يرفعَه غير إسحاق، ويقال: إنه رجع عنه والصواب موقوف( ومثله 
 –الوجهين( : )رجح الدارقطن وغيره الوقف، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على ابن حجر

( برقم 2/151في السلسلة الضعيفة       ) الألباني ( ك: حد  الزنا، وقد ضع فه 4/156التلخيص الحبير )
 ( وقال عنه: )منكر مرفوعاً، والمحفوظ: موقوف على ابن عمر(.717)

 4  

[]  k : 4 أ
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 المسلمين(

 

  مسألة      
  وهذا كما قال. (1)(والجنابة الحيضةسل من ويجبرها على الغُ )
 سل من جنابة.سل من حيض، وغُ سل ضربان: غُ الغُ  

فللمسلم أن يجبَ عليه امرأته الذميةل لأنه سبب إباحة  :سل من الحيضفأما الغُ 
 وطئها، إذ لا سبيل له إلى ذلك إلا بعد أن تغتسل.

سل عبادة، وعندكم أن من شرطها النية، فكيف يصح من أليس الغُ فإن قيل: 
 الذمية؟ 

سل في حقه، لأنها ما دامت  الأمر على ما ذكرتم، ولكن نوجب عليها الغُ قلنا: 
سل في حقه كافرة فلا غسل عليها، وإنّا يجبَها الزوج على ذلك ليحل  له وطؤها، والغُ 

  وطؤها. للزوجنة إذا اغتسلت حل  أن المجنو ألا ترى يصح بغير نية، 
 الحنيفي)ولا أعرف أحداً من أصحابنا يفر ِّق بين الرجل  :T قال القاضي 

، وإنّا (2)والشافعي، وإن كان أبو حنيفة يبيح وطء المرأة إذا انقطع دمها من غير اغتسال
  جاز للحنفي إجبارها على الغسلل لأن له الاحتياط للوطء(.

فظاهر كلام الشافعي هاهنا يقتضي أن  له إجبارها عليه،  :نابةوأما الغسل من الج
يَر الواقد وهكذا ذُ  ، فإنه جعل للمسلم إجبارها (3)كر في كتبه القديمة والجديدة، إلا في سِّ

على  (4)[ألةفالمس]الحيض، ولم يجعل له إجبارها على الغسل من الجنابة،  الغسل منعلى 
 . (5)اإنه ليس له إجباره أصحهما:قولين، 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 169مختصر المزني )ص (1)
ل  الوطء بان3/208المبسوط ) (2)  قطاع الدم قبل وقته. ( ك: الحيض، ب: حِّ
هو: أبو عبدالله، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي  الواقد   المدني ، القاضي، نزيل بغداد، متروك مع سعة  (3)

علمه، قال عنه البخار : )متروك الحديث(، وقال عنه النسائي مثل ذلك، وقال عنه الدارقطن: )مختلَفٌ فيه، 
من الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، أخرج حديثه ابن ماجهْ، مات سنة  فيه ضعفٌ بَين ِّ في حديثه(، يُـعَد  

(، الضعفاء للنسائي 334(، ب: الميم، برقم )484الضعفاء الصغير للبخار  )ص –( سنة 78هـ وله )207
(، 478( ح: الميم، برقم )367(، الضعفاء والمتروكون للدارقطن )ص531( ب: الميم، برقم )207)ص

 (. 6175( برقم )498ذيب )صتقريب الته
 ؟؟في الأصل: "فالمسلمة"، والتصويب من )ت(، وهي عكس ما مضى آنفاً قبل ثلاث مسائل. (4)
 ( ك: الن ِّكاح، القول في الرضاع.8/74ينظر: العزيز ) (5)

(90  أ) 
 "الحيض"

 "له"

 5  

 ص"الحنفي"
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بأنه غسل يعم جميع البدن فكان له إجبارها عليهل   احتجيجبَها،  له أنفمن قال: 
  .كالغسل من الحيض

 . ولأن النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة قال:
بأنها طهارة من حدث لا يتعلق استباحة الوطء بها،  احتج :ومن قال بالقول الآخر

 .يهال كالطهارة من الحدثفلم يكن له إجبار زوجته الذمية عل
تعلق به استباحة الوطء، فكان له إجبارها عليه، يأنه  :والمعنى في الغسل من الحيض

 وليس كذلك هاهنا.
 ./إن النفس تعافها وأما قولهم: 

ليس كذلكل لأن الرجل قد يطأ امرأته، ثم يصبَ، ثم يعود فيطأها قبل أن قلنا: 
 لم بالصواب.أع @ولا تعاف نفسه ذلك، و  ،تغتسل

 

 

                         

 /ب[68]

(90 ب) 

 "أن أن له"
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 المسلمين(

 

  مسألة  
  وهذا كما قال. (1)الأظفار( وتقليموالتنظف بالاستحداد قال: )

النفس تعاف المرأة لطول أظفارها وشعر عانتهال فلذلك كان للزوج إجبارها على 
  ، وعلى تقليم الأظفار. ةللعانَ حلقٌ  :الاستحداد، وهو

 

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 169مختصر المزني )ص (1)

 "وتقليم له"

 ص"العانة"

 6  
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  مسألة  
   ويمنعها من الكنيسة والخروج إلى الأعياد، كما تمنع المسلمة من قال: )

 وهذا كما قال.  (1)المساجد(
للمسلم أن يمنع الذمية من الكنيسة والخروج إلى عيد أهل الذمة، كما له أن يمنع 

ك ِّن زوجها من نفسها في المسلمة من المساجدل وإنّا كان كذلكل لأن المرأة يلزمها أن تم
 ذلك كان له منعها من المساجد وغيرها.لبيته، ف

 .(2)((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)):  أليس قد قال النبيفإن قيل 

أراد النساء العجائز ومن لا هيئة له منهن، فأما الشباب فللزوج أن يمنعهن قلنا: 
 أعلم. @المساجد، و

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 169مختصر المزني )ص (1)
ب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل -12ك: الجمعة، -11( في 2/6ّ  )البخاريذا اللفظ: به أخرجه (2)

كانت ))، وأوله: بن عمر اعبيدالله بن عمر عن نافع عن ( من طريق 900من الن ِّساء والصبيان...، ح: )
عمر  مين أنَّ لم تخرجين وقد تعل :فقيل لها ،امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد

 فذكره. ((...يمنعه قول رسول الله  :قال ؟ينهاني وما يمنعه أنْ  :قالت ؟يكره ذلك ويغار

 7  
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 المسلمين(

 

  مسألة  
 كما قال. وهذا (1)كان يتقذر به(]ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير إذا قال: )

 .(2)الخمر؛ لئلا يزول عقلها( [ويمنعها من شربقال الشافعي في موضع آخر: )
  .الذ  لا يُسكر ليس له منعها من شربه دْرالقَ يدل على أن فهذا 

  .من شرب القدْر الذ  يُسكر أن له منعهاخلاف بين أصحابنا  ولا
 :في القدْر الذ  لا يسكر من الخمرواختلف أصحابنا 

له منعها منهل لأنه إذا اشتم رائحتها ربما عافت نفسه ذلك فلا  فمنهم من قال:
 .(4)كل وقت  (3)يكْمُل له بها الاستمتاع، وله أن يستمتع بها

وإذا لم تشرب من الخمر ما ذلك،  تستبيحل لأنها (5)ليس له منعها ومنهم من قال:
   السكر فإن نفسه لا تعاف ذلك. حالةيبلغ بها إلى 

لم تعفه نفسه  (ز)[إن]فله منعها من أكل لحمه إذا كان يتقذر منه، و :وأميا الخنزير
  .تعالى @ن به ديَّ تَ وت ـَفليس له منعها منهل لأنها تستحل أكله 

تحريم النبيذ، فللزوج منعها من الزوجة مسلمة وهي تعتقد    إذا كانت  فرع:
 .شربه

إذا كانت تعتقد إباحته فلا يختلف المذهب أن له منعها من القدْر المسكر، وأميا 
 :وهل له منعها مما دون ذلك؟ فيه وجهان

ها، كما له منعها من أكل البصل هال لأنه يتقذرها بالرائحة، فله منعُ له منعُ أحدهما: 
 .(6)والثوم

 اعلم. @ها من ذلكل لأن ذلك القدْر تعتقد إباحته، وس له منعُ لي والوجه الثان:
                         

                                                 
 (.169مختصر المزني )ص (1)
 ؟؟لم أجده في المختصر. (2)
 في )ت( زيادة: "في". (3)
 ( ك: الن ِّكاح، القول في الرضاع. 8/74العزيز ) –وهو الأصح  من القولين  (4)
 زيادة: "منه".في )ت(  (5)
 (.8/74العزيز ) –وهو الأصح  من الوجهين  (6)

(91  أ) 

 "تستتر"

 "حد"

 "وتدين الله تعالى به"

 8  

 "القذر"

 "فلا"
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)وم ن  أك ل  م ا يح  لي إذا بدا رائحته()

  لللزوج منع زوجته المسلمة والذمية من جميع الأشياء المباحة التي يتأذى برائحتها
 إذا تأذى برائحتها، وله /له الاستمتاع بها وغيرهل لأنه لا يكمل كالبصل والكراث والثوم 

الاستمتاع بها في كل وقت، اللهم إلا أن تمِّيتَه طبخاً فتذهب رائحته، فلا يكون له منعها 
 منه.

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 169مختصر المزني )ص (1)

 /أ[69]

 9  
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 المسلمين(

 

  مسألة  
 الإسلام أو وإن ارتديت إلى مجوسية أو غير دين أهل الكتاب، فإن رجعت إلىقال: )

إلى آخر الفصل، وهذا   (1)إلى دين أهل الكتاب قبل انقضاء العدة فهما على النكاح(
 كما قال.

إم ا أن ل إذا تزو ج المسلم كتابية، فانتقلت إلى دين آخر، لم يخل حالها من أحد أمرين
 :أو إلى دين يقُر  أهله عليهأهله عليه،  تنتقل إلى دين لا يقُرَّ 

أن تصير وثنية، فلا تقُر  على ذلك  مثل، لت إلى دين لا يقُر  أهله عليهفأم ا إذا انتق
  .(2)واحداً  قولاً 

  الذ  يقُبَل منها، فيه ثلاثة أقاويل: وأم ا
  قوله تعالى: ووجه هذا أنه لا يقبل منها إلا الإسلام، أحدها: 

     

  []  .أ
 .وهذا عام (3)((من بديل دينه، فاقتلوه)):  وقول النبي

لم ا انتقلت من اليهودية إلى الوثنية فقد أقَر ت ببطلان اليهودية، فهو دين ولأنها 
  باطل ولا يقبل منها الرجوع إليه، كما إذا أسلمت ثم ارتد ت.

ا الدين الذ  كانت إم ا الإسلام، وإم   لأنه يقبل منها أحد الأمرينوالقول الثان: 
عليه أهله فوجب أن  ر  إلى دين لا يُـقَ  عليه أهله ر  أنها انتقلت من دين يُـقَ  :ووجههعليه، 

  أسلمت.  الذ  انتقلت عنهل قياساً عليها إذا ارتد ت ثم  الد ِّين  قبل منها الرجوع إلى يُ 

                                                 
 (.169مختصر المزني )ص (1)
 "قولاً واحداً" محلها بياض في )ت(. (2)
ب: لا يعذب بعذاب الله،      -149ك: الجهاد، -56( في 62، 4/61) البخاريي بهذا اللفظ:  أخرجه (3)

بن عباس افبلغ  ،ق قوماً رَّ حَ   اً علي  أنَّ ))، وأوله: عن ابن عب اس  أيوب عن عكرمة( من طريق 3017) ح:
 ((...  النَّبي   هم كما قال تُ لْ ت ـَولقَ  ،لا تعذبوا بعذاب الله :قال لأن النبي  لقهمحر  أنا لم أُ  لو كنتُ  :فقال

 فذكره.

(91 ب) 

 "من"

 "وما"

 "أهله عليه"

 10 
 

[]  58: 4 أ
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  انتقلت عنه، أو أنها تخير  بين أن تُسلم، أو ترجع إلى الدين الذوالقول الثالث: 
، مثل أن تكون يهودية فتصير وثنية، ثم ترجع إلى عليهأهلها  ر  قَ إلى دين من الأديان التي ي ـُ

  النصرانية أو المجوسية.
أن الكفر مل ة واحدة،  :ووجهه: وهذا أظهر الأقاويل الثلاثة، حامد قال القاضي أبو

نبغي إذا رجعت إليها أن يقُبَل رجوعها،  وإذا كانت هذه المِّلل كلها بمنزلة الملة الواحدة في
 كما يقبل منها الرجوع إلى دينها الذ  انتقلت عنه.

 فإن لم ترجع عن الوثنية، فما الذ  يعُمل بها؟ فيه قولان:  :إذا ثبت هذا
ذلك يجر  مجرى ولأني ل (437س:)((من بديل دينه فاقتلوه)): 5تقُتَلل لقوله أحدهما: 

 الردة عن الإسلام.
 ،أنها تُـرَد  إلى مأمنها، وهو أدنى بلد من بلاد الشرك إلى دار الإسلامل الثان: والقو 

 .وغيره السبيحتى تصير في حكم الحربيات في 
فلو كان المسلم لم يدخل بهذه الذمية المنتقلة بانت منه في الحالل لأنها صارت 

  .استدامته فكذلكوثنية، ولو أراد ابتداء العقد عليها لم يجز، 
 .ن كان قد دخل بها كان ذلك مُراَعَىوإ

فإن رجعت إلى الإسلام على القول الذ  يقول: لا يقُبَل منها غيره، أو رجعت إلى 
على القول  هلهأ / عليه ر  دينها الذ  انتقلت عنه على القول الثاني، أو إلى دين يُـقَ 

  الن ِّكاح.بقيا على  لالثالث، قبل انقضاء العدة
  نقضت العدة بانت منه.وإن لم ترجع حتى ا

أهله إذا انتقلت إلى دين يقُر  فأميا أهله عليه،  ر  إذا انتقلت إلى دين لا يُـقَ  هذا كله
  :من أن تنتقل إلى المجوسية، أو إلى النصرانية واليهودية لويخفلا بالجزية،  عليه

   في ذلك قولان:عليها؟  فإن انتقلت إلى المجوسية، فهل تقُر  
، كان ذلك مُراَعَى على انقضاء العدة، فإن رجعت إلى الإسلام قبل قَ ت ـُفإن قلنا:  ر 

الإسلام حتى انقضت العدة بانت  (1)[إلى ترجع]انقضاء العدة بقيا على النكاح، وإن لم 
 منه.

                                                 
 في الأصل: "يراجع"، والتصويب من )ت(.  (1)

 "أهله عليه" /ب[69]
 

 "عليها"

 "وكذلك"



 440 
من أهل الكتاب وأمهاتهم، وإماء باب )نكاح الحرائر  -11

 المسلمين(

 
، فما الذ  يقبل منها؟ في ذلك قولان وإن قلنا:  :لا تقُر 
 .لا يقبل منها إلا الإسلامأحدهما: 
الذ  انتقلت عنه، ولا  دينهاإم ا الإسلام، أو  لأحد الأمرين يقُبل منهاوالثان: 

لو كان  عليها أهلهال لأنها ر  يقبل منها دين آخر من الأديان التي يُـقَ    يجيء هاهنا أنه
يقبل منها غير دينها الذ  انتقلت عنه لأقُر ت على المجوسية، فإن رجعت فذاك، وإلا فيه 

   قولان على ما مضى.
الإسلام كان ذلك مُراعَى، فإن رجعت قبل انقضاء  [إلا] لا يقبل منهاا: وإن قلن

يكون النكاح مُراعَى على  وكذلك أيضاً العدة بقيا على النكاح، وإن لم ترجع بطل، 
 القول الذ  يقول: يقُبل منها دينها الذ  انتقلت عنه.

 .نتقلت إليهاأصح القولين أنها تقُر  على المجوسية إذا اقال القاضي أبو حامد: 
 إذا انتقلت إلى يهودية أو نصرانية، فهل تقُر  أم لا؟ على قولين وأما: 

، فما الذ  يقُبل منها؟ على قولين فإن قلنا:  :لا تقُر 
 .الإسلام فقط أحدهما:

، : أحد الأمرين من الإسلام والد ِّين الذ  انتقلت عنه قبل انقضاء العدةوالثان
إن رجعت ثبتا على النكاح، وإن كان انتقالها قبل بطل النكاح، و  (ز)[فإن انقضت]

 .بالصوابأعلم  عز  وجل   @الدخول بانت منه، ولا رجعة عليها بحال، و
 

 

                         

(92  أ) 
 "الدين"

 "أهلها عليهال لأنه"
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  مسألة  
    تعالى:  @قال قال الشافعي: )

    
   
    

   
[] وي ذلك دليل  أ

لي حى  يجتمع تحعلى أنه أراد الأحرار؛ لأن الملك لهم، فلا يحلي من الإماء إلا مسلمة، ولا 
وهذا كما  (1)الزنا(: الشرطان: أن لا يجد ط و لا  لحرة، ويخاف العنت إن لم ينكحها، والعنت

   قال.
 :ليس للحر  أن يتزو ج أمََة إلا بثلاث شرائط

 .أن لا يكون تحته حُر ةأحدها: 
 .(2)أن لا يكون مستطيعاً لطَوْل الحرُ ة، وهو صداقهاوالثانية: 
 أن يكون خائفاً من العنت.والثالثة: 

، ل للحُر ةالطَوْ  الَأمَة بشرطين: عدم للحر  أن يتزو ج يجوز ومن أصحابنا من يقول:
  إذا كان تحته حُر ة فهو واجد لطَولها.لأنه وخوف العنتل 

 /تصلح للوطء، أو تكون  ولاقد تكون تحته حُر ة، إلا أنها صغيرة  ومنهم من يقول:
إليها، ولا يجد طَولًا لحر ة غيرها ويخاف العنت،   يقَدر على الوصول  ولافي بلد بعيد 

   .(3)فيجوز له أن يتزو ج أمََة
إذا لم يكن تحت الحر  حُر ة جاز له أن يتزو ج أمََة، وإن كان واجداً  وقال أبو حنيفة:

 .(1)ق الحرُ ة غير خائف للعنتلصدا

                                                 
-26ك: الن ِّكاح، -23( 10/124والعبارة بنحوها، وينظر: معرفة السنن والآثار )(، 170مختصر المزني )ص (1)

( وزاد فيه بعد قوله "الزنا": )فزعمنا أن لا يحل نكاح 13913، 13912ب: نكاح إماء المسلمين، برقم )
قول غير ، وقد قاله غير (، أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين، والكتاب كافٍ إن شاء الله فيه من 

( "ما جاء في 5/157( ك: الن ِّكاح، ما جاء في منع إماء المسلمين، )5/10وهو كذلك بنحوه في الأم )
 نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم.

 ( ك: الن ِّكاح، "القول في الرضاع". 8/56العزيز ) –أو أنه لا يجد حرَّة ينكحها  (2)
ومكرراً،  ، ويظهر أنه كلام تراجع عنه الناسخل لكونه خطأً شطب عليها الناسخجد أربعة أسطر يو في )ت(  (3)

وهو كالآتي: "وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن يجب على الحر حرة وهو واجد لطولها، ومنهم من يقول: قد يكون 
وصول إليها، ولا يجد طولاً تحته حرة إلا أنها صغيرة لا تصلح للوطء، أو تكون في بلد بعيدة لا يقدر على ال

 لحرة غيرها، ويخاف العنت فيجوز له أن يتزوج أمة".

 "لا"

 /أ[70] "لا"
(92 ب) 

 "طول الحرة"

 11 
 

[]  25 :6 أ
 24: 6 [ب]

 "فم ما"
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 المسلمين(

 
    بقوله تعالى:  واحتج من نصره

  [ب] وهذا عام. 
     وقوله تعالى:

    
   ] أ فخير  بين نكاح الحرة وبين  ]

  .نكاح الَأمَة
      وقوله تعالى:

 [ب] وهذه الَأمَة مؤمنة، فلم ا جاز له أن يتزو ج بُحر ة مشركة ،
تعالى جعل الَأمَة المؤمنة خيراً من  @ جاز له أن يتزو ج بأمََة مؤمنةل لأن ،في هذه الحال
    الحرُ ة المشركة.

أن يتزو ج بالَأمَة، كما إذا   هـلأنه ليس في جنسه حُر ة فجاز  :ومن طريق المعنى قالوا:
 .كان عادماً لطَول الحرُ ة، خائفاً من العنت

 يتزو ج بهاإذا كان خائفاً من العنت، جاز له أن كل امرأة جاز له أن يتزو ج بها   ولأن
 .كالحرُ ة  لوإن لم يكن خائفاً من العنت

أن  هـلأن يتزو ج بها إذا كان عاجزاً عن نكاح غيرها، جاز  هـلكل  امرأة جاز ولأن 
 كالحرُ ة الكتابية.  ليتزو ج بها وإن كان قادراً على نكاح الأخرى

                                                 
( ب: نكاح الإماء والعبيد إلا أنهم قالوا: )والَأوْلَى أن لا يفعله(، وينظر: )بدائع الصنائع 5/108المبسوط ) (1)

 ( ك: الن ِّكاح.2/267)

[]  24: 6 أ
 221: 2 [ب]
 25: 6  [ج]
 283 :2 [د]

 "أن لا"
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    قوله تعالى:  :ودليلنا
    
  [ج]  إلى

   : أن قال
  

    نكاح الَأمَة بشرط أن لا  لنافأباح
    طَول الحرُ ة، ثم قال:  يستطيع

   الزنا،  :ولا خلاف أن العنت هاهنا
   يجوز له نكاح الَأمَة. (1)ما لم يوجدا ينبغي أن لافَشَرَط شرطين، و 

لا يجوز لكم الاحتجاج بهذه الآيةل لأنكم تستدلون بها من دليل فإن قالوا: 
   ونحن نتبع ظاهرهال لأنه قال:  ،الخطاب

     الآية، فأباح نكاح الَأمَة بهذين
ة دليل على أن أحد هذين الشرطين إذا لم يوجد لا يجوز له الآي الشرطين، وليس في 

 .نكاح الَأمَة
     وهذا كقوله: 

    
 [د]  أنهفدليله يقتضي إذا   كان حاضراً ووجد كاتباً لا

 .يجوز له أن يرَهن
ون قادراً على نكاح المحصنات المؤمنات، وعندكم تعالى شرط أن لا يك @ولأن 

   فليس له أن ينكح أمََة. حرة كتابيةول أنه وإن كان مستطيعاً لطَ 
   ولأن حقيقة النكاح الوطء، فقوله:  قالوا:

 ] أ بأن لا يكون  ،أن يطأ المحصنات :معناه ]
لم يكن تحته حُر ة فليس بقادر على وطء حُر ة، إذا لأنه ، تحته محصنة فمما ملكت يمينه

 .وإذا كان تحته فهو قادر على نكاح حُر ة

                                                 
 مقحمة خطأً من الناسخ، وهي ليست في )ت(.في الأصل زيادة: "يوجد" ولا معنى لها، فحذفت ولعلها  (1)

(93  أ) 

 "إلى قوله"

 "يملك"

 "الحرة الكتابية"
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 المسلمين(

 
المحصنات المؤمنات، فمم ا ملكت  يطألم يستطع منكم طَولًا أن  منوتقدير الآية: 

    .، أ : فانكحوا مما ملكت أيمانكم(1)أيمانكم
    معنى الآية:  ويكون قالوا:

    
   
   [ب] أ : بملك اليمين.   

   أنه قال:  /الدليل على هذا 
  [ج]  فأضاف الفتيات إلينا، وليس للرجل أن

   لا غير.  أن المراد به ملك اليمين  فثبتيعقد عقد النكاح على فتاة نفسه، 
، فليس كذلكإنكم تستدلون بها من طريق دليل الخطاب،  عن قولهم: والجواب

 "نمَ " ةتعالى شرط ذلكل لأن لفظ @وإنّا نحن نستدل بها من طريق الشرط، وأن 
 للشرط. ةموضوعَ 

ن شرطاً، كا  (2)ن دخل الدار فأعطه ديناراً، وكل ما، أنه يقال: مَ الذي يبيني هذا
يعُدم   فينبغي أن  ،للشرط ةموضوعَ  "نمَ " ة، ولا خلاف أن لفظ(3)الحكم معدومٌ بعدمهف

  .بعدمه الحكم
أن الطهارة لم ا كانت شرطاً في الصلاة عدمت صحة الصلاة بعدم صحة ألا ترى 

  الطهارة.
ذلك يصح على لأن بها من ناحية دليل الخطاب جازل أناي لو استدللنا  وعلى

  هبنا، فلا يؤثر كلامهم فيما نقول به.مذ
  أنه لا دليل لخطاب الآية.على الدليل  (4)قام /قد/فهناك وإما أنه الرهن، 

                                                 
 في )ت( زيادة: "من فتياتكم المؤمنات". (1)
 في الأصل: "وكلما" أ : كلمة واحدة. (2)
مع هذا  -كما هو ظاهر-وهي تكرار وتقديم وتأخير في )ت( زيادة: " فينبغي أن تعدم الحكمة بعدمه"  (3)

 السقط.
"، وهذا البياض غير   ل قوله: "الدليل"، وبجواره علامة المقابلة "في الأصل يوجد بياض بمقدار كلمة قب (4)

 موجود في )ت(.

 /ب[70]

 "على"

 "قدم"

 ، "ينكح""فمن"
 

 "فيكون التقدير في"
 

 "تعدم الحكمة"
 

[]  25: 6 أ
 25: 6 [ب]
 25: 6 [ج]

 "فم ما"
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إذا  فقال:، (1)من أصحابنا من شَرَط ذلك فنقول:، إنه شَرَط المؤمنات وأميا قولهم:
ن قَدِّر على طول حُر ة مؤمنة جاز له أن ينكح أمََة مؤمنة وإ   لم يكن قادراً على طَول

 .حُر ة كتابية
 .بهذا سقط الاعتراض فإن قلنا

بالوجه الآخر فقد قام الدليل على سقوط ذلك الشرط، وبقي الباقي على وإن قلنا 
 جملته.

 أجمعت الأمة على بطلان هذا السؤالل لأنا   قلنا:حملهم النكاح على الوطء،  وأم ا
ر ة وهو غائب عنها، لم يجز له أن يتزوج أمََة أجمعنا جميعاً على أن الرجل إذا كانت تحته حُ 

 .وإن كان غير قادر على وطء حُر ة
ل (2)تعالى ذكر الطول، وأهل التأويل قد أجمعوا على أن المراد به المال @أن  وعلى

 :يعن وقال مجاهد:، (3)سَعَة :: ومن لم يستطع منكم طولاً، يعنابن عباس قال لأن
 .(4)غِّنى

من وجد صداق امرأة، فلا ))سناده، عن جابر بن عبدالله قال: بإور وى الشافعي 
 .(5)((يتزوج أمََة

                                                 
 في )ت( زيادة: "أيضاً". (1)
حكاه ابن جريرل بسنده عن: ابن عب اس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والس د  ، ثم حكى قولاً آخر في  (2)

ن ربيعة، حيث قال: )الطول: الهوى، ينكح الأمة إذا  معنى الطول، وهو أن المراد به: الهوى، وحكاه بسنده ع
، وإن كان يقدر على نكاح -أ : الأمة-كان هواه فيها(، وكان يقول: )إذا خشي على نفسه إذا أَحبَّها 

غيرها، فإني أرى أنْ ينكحها(، ثم قال ابن جرير: )وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الطول 
تبارك وتعالى لم يحر ِّم شيئاً من الأشياء  @لسَّعة والغنى من المالل لإجماع الجميع على أنَّ في هذا الموضع: ا

 (. 16، 5/15جامع البيان ) –سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحر ة...( 
 ( من طريق علي بن أبي طلحة.5/15أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره ) (3)
يْح، وهما بمعنى واحدل ولذلك جمعهما ابن 5/15) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (4) ( من طريق ابن أبي نجِّ

( في ك: 7/281فقال في معنى الطول: )هو الفضل، والمال، والسعة(، وأخرجه عنهما البيهقي ) Tجرير 
 (.13992، 13991ب: ما جاء في نكاح إماء المسلمين...، ح: )-164الن ِّكاح، 

( في ك: الطلاق، ب: نكاح الحر  الأمة،       ح: 7/264) عبدالرزاق، وأخرجه لم أجده في مسند الش افِّعي   (5)
، ولفظه: "حرَّة" بدلًا من: "امرأة"، وَ"ينكح" ( من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 13082)

إنكاح ب: ما جاء في -164( في ك: الن ِّكاح، 7/283) البيهقي -لفظاً وطريقاً -بدلًا من: "يتزوَّج"، ومثله 

(93 ب) 
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م تعالى قدَّ  @بدليل أن يصح؛  فلاإنه أراد بها الوطء بملك اليمين، وأما قولهم: 
 .الشرائط على ذلك

 أن وطء الَأمَة بملك اليمين لا يفتقر إلى هذه الشرائط، وقال:  (1)وأجمعنا
    

  ] أ ولأنه العنت ليس بشرط في وطء الَأمَة بملك اليمينل  وخوف ]
   قال: 

   


   .[ب]
 .فهذا راجع إلى نكاح المحصنات فإن قيل:

 ينكح المحصنات،)ومَن لم يستطع منكم طَولًا أن  :@لا يجوز أن يقول  قلنا:
 .(فانكحوا المحصنات!

  : تعالىالدليل على هذا قوله  فإن قالوا:
  [ج]  وسيد الَأمَة لا يكون من

 مهر نفسها وإنّا يأخذه سيدها.تُؤتَى هن الأجر، والَأمَة لا ئاتأمر بإيولأنه أهلهال 
: هـلك شيئالً لأنه يقال لَ كل من مَ   [في] اليق ذلككو  ،ة من أهلهامَ سيد الأَ  قلنا:

  . بالعشيرة (2)[اً مختص]أهل هذه الدار، وأهل هذه الدابة، وليس اسم الأهل 
ضاف ذلك إليهنل لأن المهر إنّا هو قلنا: أ / الأجور،ن نهايما ذكروه من إت وأما

الرجل  أن ها، فأضافه إليها لا إضافة ملك، والدليل على أن المهر بدل بضعبدل بضعها
  إذا زنا بأمََة لغيره فطاوعته، سقط مهرها، فسقط سؤالهم.

                                                 
( وفي طريقه: الش افِّعي  عن عبدالمجيد عن ابن جريج...، وأخرجه في 13994إماء المسلمين...، ح: )

( من طريق ليث عن 14004ب: لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على أمة، ح: )-166(، 7/285)
ومن وجد صداق حرة فلا  لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة،))بلفظ:  أبي الزبير عن جابر 

(، 3/174نصب الراية ) –وقال: )هذا إسناد صحيح( ووافقه الزيلعي وابن حجر  ((ينكحن أمة أبداً 
 (.1531( ب: موانع الن ِّكاح، برقم )3/374التلخيص الحبير )

 في )ت( زيادة: "على". (1)
 في الأصل: "مختص"، والتصويب من )ت(.  (2)

 "وقوله"

 "لأن"
[]  25: 6 أ
 25: 6 [ب]
  25: 6 [ج]

 /أ[71]

 خ"ولذلك"
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الكاملة التي تمنع من الانتقال إلى العين    أن العين :ويدل عليه من القياس
الناقصة، إذا كان قادراً على قيمتها الموصلة إليها، وجب أن لا يكون له الانتقال إلى 

 .الماء إلى الترابالانتقال عن  :العين الناقصة، أصله
الماء، فلا يجوز له الانتقال إلى التراب، ووجود الرجل إذا كان واجداً لقيمة لأن  

 .قيمة الماء، كوجود الماء
 .إذا كان واجداً للرقبة في الكفارة، فلا يجوز له الانتقال إلى الصوموكذلك 
 الرقبة، فلا فرق بين الموضعين. إذا كان واجداً لقيمة وكذلك
أن يتزوج بها وإن   هـللم يجز  لامرأتهمن الأختين، إذا كان تحته أخت حتراز وفيه ا

 لىقلنا العين الكاملة، وليس لإحدى الأختين فضل ع لأناكان قادراً على مهرهال 
  الأخرى حتى يقال إنها كاملة والأخرى ناقصة.

نت من الإبل فإنه يجب فيها ب (1)[وعشرون خمس]منه إذا كان له وفيه احتراز 
 .الانتقال إلى غيرها (3)، فإذا وجدها لم يجز(2)مخاض

وهو واجد لقيمة بنت مخاض، فإنه يجوز له  (4)كن في إبله وفيها ابن لبونتوإذا لم 
اعتبَنا كمال إحدى العينين، لأنا الانتقال إلى ابن لبون مع وجود قيمة بنت مخاضل 

 .ونقصان الأخرى
فليس ذلك انتقالًا عن عين كاملة إلى عين  وإذا انتقل من بنت مخاض إلى ابن لبون

  ل رسول اللهلبون فضيلة الكِّبََ، فعدَ  ولابنلبنت مخاض فضيلة الأنوثية،  لأنناقصةل 
  .فتساوياإحدى الفضيلتين بالأخرى، 

                                                 
 ، والتصويب من )ت(. في الأصل: "خمسة وعشرين" (1)
المخاض: اسم للن وق الحوامل، وإحداتها: خَلِّفَة، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دَخل في السنة الثانيةل لأنَّ  (2)

( ب: الميم مع الخاء، وانظر: 4/306النهاية ) –أمَّه قد لحِّقَتْ بالمخاض، أ : الحوامل، وإن لم تكن حاملًا 
ب: فرض صدقة الإبل والغنم...،    ح: -15(، ك: الزكاة، 2/1080)مختصر المختصر لابن خزيمة 

(2261.) 
 في )ت( زيادة: "له". (3)
ا تكون قد حَملَت ونبُ ابن اللَّ  (4) : ما أتَى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمُ ه لبَُوناً، أ : ذاتَ لَبََ، لأنه 

لام مع الباء، وانظر: مختصر المختصر لابن خزيمة           ( ب: ال4/228النهاية ) –حَمْلًا آخَرَ وَوَضَعَتْه 
 (.2261ب: فرض صدقة الإبل والغنم...، ح: )-15(، ك: الزكاة، 2/1080)

(94  أ) 

 "لامرأة"

 "وتساويا"
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الموصلة إليهال احتراز منه إذا كان ببلد لا يزو جه أهله حُر ة، ويزو جونه أمََة، وقولنا: 
لِّطَوْل الحرُة، إلا أن البدل الذ  يملكه لا يوصله إلى  أمََة وإن كان واجداً فله أن يتزو ج 

  .الحرة ينع
، وقال أهل البلد: لا نزو جك حُر ة إلا /وكذلك إذا كان ببلد ومعه مهر مثل الحرة/

له المهر الذ  معه لا يوصله إلى حُر ة، فجاز لأن بضعف مهر مثلها، فله أن يتزوج أمََةل 
 . بالصوابأعلم  @أمََة، وأن يتزوج 

إذا   :أنه مستغن عن إرقاق ولده، فلم يجز له أن يتزوج أمََة، أصله :ويدل عليه أيضا  
 .كان تحته حُر ة

وإن كان يقدر على استقراض لأنه إذا كان يجد قرضالً يدخل على هذه العلة  ولا
 وفاءَ له به، فليس ناً لايْ ليس به حاجة إلى أن يثبت ذلك في ذمته دَ  أنْ قدر المهر، إلا 

   ولده.   بمستغن عن إرقاق
إذا قالت المرأة الحرة: رضيتُ أن تتزوج بي من غير مهر، فله أن يتزوج بأمََةل وكذلك 

لا وفاء  نٌ يْ في ذمته دَ  يثبتن، إلا أنه إذا وطئها يْ لا يثبت عليه بالنكاح دَ  /وإن كان  لأنه
  ه حاجة إلى إرقاق ولده.بله به، ف

في لأن إذا وهب له رجل مهر امرأة، فله أن يتزوج الَأمَةل  : يدخل عليه أيضا  ولا
 ة عظيم ةً ل نفسه مِّنَّ م ِّ ه حاجة إلى أن لا يحُ بعظيمة يثبتها على نفسه، ف ةً قبول الهبة مِّنَّ 

  عن إرقاق ولده. مستغنمن جهة مخلوق، فليس هو 
عقد واحد بطل العقد في أن كل امرأتين إذا تزوج بهما في  :ويدل عليه أيضا  

  .، وصح في الأخرى، فلا يجوز له إفراد التي بطل النكاح فيها بالعقدأحدهما
المسلمة والكافرة إذا عقد عليهما عقداً واحداً بطل النكاح في  :الدليل عليه

  الن ِّكاح.بعقد  إفرادهماالكافرة، فكذلك لا يجوز له 
إذا تزوج  :ى نكاح الحرة فلم يصح ذلك، أصلهالَأمَة مع القدرة عل قبَِّل نكاحَ ولأنه 

   حُر ة وأمََة في عقد واحد.
 بطل نكاحُ  فلذلك الحرةعلى نكاح  الَأمَةالمعنى هناك أنه أدخل نكاح فإن قيل: 

  الَأمَة.

 /ب[71]

(94 ب) 

 "فلا"

 "أنه"

 "ثبت"

 "بمستغن"

 "الأمة فلهذا""الحرة"، 

 "إحداهما"
 

 "إفرادها"
 

 "غير"
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 .إنّا جمع بينهما في العقدقلنا: 
 .دخل نكاح الَأمَة على نكاح الحرةأَ  فأما أن يقال:

أن لا يدخل على  رجلين لو حلف كل واحد منهما أن :يدل على هذا فالذي
  .صاحبه، ثم دخلا معاً داراً واحدة لم يحنثا، ولا يقال: إن أحدهما دخل على الآخر

أدخل نكاح  لا أنهكذلك هاهنا إذا تزوج حُر ة وأمََة، فإنّا جمع بينهما في العقد، 
  إحداهما على الأخرى.

    عن قوله تعالى: فأمَّا الجواب 

   التي والآيةأن هذه الآية عامة،  :فهو 
   احتججنا بها خاصة، فهي القاضية عليها.

    عن قوله: وأمَّا الجواب 
    

    الوطء  :أن المراد بذلك :فهو
 .بملك اليمين

  يتزوج أمََةَ نفسه.  إلينا، ولا يجوز للرجل أن أنه أضاف الإماءَ  :الدليل عليه
    عن قوله: وأمَّا الجواب 

   الوثنيةل بدليل أنه  :أن المشركة في الظاهر :فهو
    قال: 

     لا خلاف أنه ليس من شرط نكاح اليهودية
الوثنية، ونحن كذا نقول: إن الَأمَة المؤمنة خير  :أن المراد بالآيةفثبت والنصرانية إيمانهما، 

  من الحر ة الوثنية.
أنه منتقض بالحرُ  إذا تزوج  :فهوإنه ليس في جنسه حُر ة،  وأمَّا الجواب عن قولهم:

يجوز له ذلك ولا يجوز أن يتزوج الخامسة، مع أنه ليس في  أبي حنيفة أنه فعندأربع إماء، 
 .جنسه حُر ة

أنه غير قادر على مهر المرأة الكاملة،  :إذا كان عادماً لِّطَول الحر ة ثم المعنى فيه
 .الذ  يوصله إليها

(95  أ) 

 "والتي"

 "فلا الذ "
 

 "لأنه"
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الحرة، فإنه واجد لقيمة العين الكاملة الموصلة  /وليس كذلك إذا كان واجداً لِّطَول 

 .يجز له الانتقال إلى العين الناقصةإليها، فلم 
مستغن عن إرقاق ولده، وهاهنا إذا كان واجداً للمهر هو  [غير]هو  وهناك أيضا  

 مستغن عن إرقاق ولده، فافترقا.
أن  هـلالمعنى في الكتابية أنه لم ا جاز  :فنقولعن قياسهم على الكتابية، وأمَّا الجواب 

أن يتزوج بها إذا لم يكن تحته مسلمة، وليس كذلك  يتزوج بها مع كون المسلمة تحته، جاز
أن يتزوج بها إذا كان قادراً على طَوْل الحرة، لم يجز إذا كان تحته  هـللم ا لم يجز لأنه الَأمَةل 

 حُر ة.
المعنى فيه أنه لا يلحقه عار في كون ولده  :نقولعلى العبد، وكذلك إن قاسوا 

ه يساويه، وليس كذلك الحرل فإن ولده منها يكون ليس فيه أكثر من أن ولدلأنه رقيقالً 
 رقيقاً فيدخل عليه العار، فإذا كان مستغنياً عن إرقاق ولده لم يجز له أن يتزوج أمََة.

 فهوإذا خاف العنت قلنا: العنت،  بعلة خوفعن قياسهم على الحرة وأمَّا الجواب 
   .مضطر، وهاهنا غير مضطر

ج يتزوَّ    بها إذا كان تحته أمََة، جاز له أن جُ جاز له التزو   أنه لما :في الحرة ثم المعنى
   بها وإن لم يكن تحته أمََة.

ج أمََة وإن كان يجد من يقُرضه مهر حُر ة، كان معسراً فله أن يتزوَّ إذا   فرع:
بضعها، أو قالت له الحرة: أصبَ عليك ولا أطالبك بالمهر إلى  (1)فو ضتوكذلك إذا 

 .إذا وطئها وجب المهر عليهلأنه ن له أن يتزوج أمََةل حال يسارك، فإ
حُر ة فليس له أن يقبله، بل له أن يتزوج  بمهرإذا وهب له رجل مالًا يفي وكذلك 

  ة.ل مِّنَّ في قبول الهبة تحم  لأن أمََةل 
وأما إذا كان تحته طفلة لا يمكنه وطؤها، أو كبيرة لا يصل إليها لغيبتها عنه، ففي 

                                                 
 في )ت( زيادة: "له". (1)

(95 ب) 

 "بخوف"
 

 "هو"
 

 /أ[72]

 "لمهر"
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  جواز ذلك. أصحهما، (1)بالَأمَة وجهان جهتزو  جواز 
 :وأما إذا كان واجداً لمهر كتابية عادماً لمهر مسلمة، ففيه وجهان

 .أنه يجوز له نكاح أمََة مسلمةأحدهما: 
 . (2)لا يجوز له ذلك والثان:

 . (3)لٌ وْ القول بجواز نكاح الَأمَة لمن يجد طَوْل الحرة الكتابية ق ـَ قال أبو إسحاق:
، فله أن ينكح أمََة، (4)جلا يزُوَّ  لكنهإذا كان غريباً بالبلد وهو واجد لمهر الحرة،  وأما

  إذا كان أهل البلد لا يزوجونه بالحرة إلا بأكثر من مهر مثلها.وكذلك 
فرع منها  [كل]قد مضت في أثناء المسألة التي قبلها، وذكرنا تعليل وهذه الفروع 

 .صواببالأعلم  @فلا معنى لإعادتها، و
 

 

                         
 

                                                 
أحدهما: أنه يصح نكاح الأمةل لأنه لا غناء في الحر ة التي تحته ولا استغناء بها، وهذا أصح  عند أبي إسحاق  (1)

وهو الأصح -ز  تلميذ أبي الطيب، وبه أجاب ابن الصباغ وطائفة من العراقيين، واختاره القاضي حسين الشيرا

، والثاني: المنعل لظاهر النهيل ولأن نكاح الصغيرة والغائبة كنكاح البالغة والحاضرة في -عند أبي الطيب كما ذكره
في "الكتاب" وفي "النهاية" و"التهذيب"، منع نكاح الأخت، فكذلك في منع نكاح الأمة، وهذا هو المذكور 

العزيز  –وعلى هذا فلا يصح نكاح الأمة حتى تُطلَّق الحرة طلاقاً بائناً، أو رجعياً وتبين منه، ذكرهما الرافعي 
 ( ك: الن ِّكاح، "القول في الرضاع".8/56)

 (. 8/57العزيز ) –وهو أصح  الوجهين  (2)
 ليس في الأصل، بل الكلام فيه متصلاً. ، وهوبياض بمقدار كلمتينفي )ت(  (3)
 في )ت( زيادة: "بها". (4)

 "تزويجه"

 "ولكنه"
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  مسألة  
إذا وُجد الشرطان في الرجل، وهو أن يكون عادماً لِطَول حُرةّ، خائفاً من العنت، 

  .(1)أمََة، لم يجز له أن يتزوج أمََة أخرى فتزوج
 .أن يتزوج أربع إماء هـلإذا وُجد الشرطان جاز : (3)وأبو حنيفة ،(2)وقال مالك

أن يستوفي عدد  هـليتزوج بها جاز أن  هـلبأن كل امرأة جاز  من نصرهما / واستدل
 الأربع من جنسها؛ قياساً على الحرة.

 . اففننا على أن العدد على النف  من الحرولأنّ  قالوا:
حرفَّين والحر يتزوج أربعاً، فعلى مثال هذا يجب أن يكون أن العدد يتزوج  ألا ترى
 .(4)خلاف العدد له أن يتزوج أمََتَين بلالأن أربع إماء؛  للحر أن يتزوج

    قوله فعالى:  :ودليلنا
    :إلى قوله    
    [] فأباح للحر    أ

 .نكاح الَأمَة بشرطين، فإذا عُدِم أحد الشرطين وزال أحدهما زال الحكم بزواله
، فلم يجز له أن يتزوج أمََة، كما إذا كان تحته ةحر قادر على الاستمتاع بالزوجولأنه 

  حُرةّ.
أن المعنى في الحرة أنه لا يعُتبر في نكاحها  :عنه فالجوابعلى الحرة، وأما قياسهم 

 .وجود الشرطين فجاز استيفاء العدد

                                                 
، ومسروق، وجماعة، وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من رضي الله عنهماوهو قول ابن عداّس  (1)

 (.16/239الاستذكار ) –الإماء أكثر من اثنين 
على الأمة"، الاستذكار     ( ك: النِّكاح الأول، "نكاح الأمة على الحرة، ونكاح الحرة 2/164المدوَّنة ) (2)

( كلاهما في ك: النكاح، 3/323( ونسده إلى: ابن شهاب، والحارث العكليّ، وينظر: المنتنى )16/239)
 ب: نكاح الأمة على الحرة.

 ( ب: نكاح الإماء والعديد.5/110المدسوط ) (3)
" دون تحديد كوهمما أمتين أو ( ولفظه "امرأفين381ك: النِّكاح، برقم )-17( 97الإجماع لابن المنذر )ص (4)

 ( ولفظه "حرفّين".2167( برقم )2/10حرفّين، الإقناع لابن النطان )

 /ب[72]

(96  أ) 

 "فزوج"

 12 
 

[]  25 :6 أ
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وليس كذلك الَأمَة؛ فإنه شَرَطَ في نكاحها خوف العنت، وإذا فزوج بواحدة من 
 خوف العنت فلم يكن له أن يتزوج أخرى.جنس الإماء زال 

على العدد؛ لأنه لم يشرط في نكاح العدد هذان عن قياسهم وهكذا الجواب 
 الشرطان.

كان النكاح باطلًا فيهما؛ لأنه ليس نكاح   عُندة واحدةإذا فَزوّج أمََتَين في  فرع:
فزوج بهما في عندة إذا  من نكاح الأخرى، فهو كما ننول في الأختين أولىالَأمَتَين  أحد

واحدة: إن نكاحهما باطل؛ لأنه لا سديل إلى ففحيح نكاح إحداهما، إذْ ليس إحداهما 
  .بالتفحيح من الأخرى أولى

نكاح الأولى صحيحاً، ونكاح الثانية  (1)[كان]فزوج أمََة، ثم فزوّج أمََة أخرى،  وإذا
  .باطلاً 
    .أعلم @واح الآخرة باطلًا، إذا فزوج امرأة، ثم فزوج أختها، كان نك ذلككو 

 

 

                         

                                                 
 في الأصل: "فكان"، والتفويب من )ت(. (1)

 "عند واحد"

 ، "بأولى""إحدى"

 "فإذا"

 "بأولى"
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  مسألة  
قيل: يثبت نكاح الحرة، وينفسخ  ،نكاح حُرّة وأَمَة معا  عَقَدَ فإن قال الشافعي: )

فنكاح الحرة جائز، وكذلك لو تزوج وقال في القديم: ، نكاح الَأمَة، وقيل: يفُسخان معا  
 .(1)(أنها لم تكنمعها أختها من الرضاع، ك

النكاح ينوم بنفسه ولا يفسد لأن قوله؛  أصولهذا أقيس وأصح في قال المزني: )
معها من خمر بدينار، فالنكاح  طاً سْ ن فزوجها وأصدقها دراهم وقِ بغيره، فهو في معنى مَ 

   وهذا كما قال. (2)فاسدان( الخمر والمهروحده ثابت، والنسط من 
أن نكاح الَأمَة  على المذهب:اح واحد، فلا خلاف إذا فزوج حُرةّ وأمة بنك

 : (5()4)على قولين وهل يبطل نكاح الحرة أم لا؟، (3)باطل
 .   نه صحيحأحدهما: إ

 .(6)إنه يدطل أيضاً  والثاني:
 :وهذان النولان مدنيان على النولين في ففريق الففنة

 .إن ففريق الففنة يجوز / أحد القولين:
 .وزإنه لا يج والثاني:

 :ولنا فعليلان في ففريق الففنة
بهذا، فإن النكاح يفح في الحرة؛  فإن قلنايؤدي إلى جهالة الثمن،  أنه: إحداهما

  .لأنه لا يفسد بفساد المهر

                                                 
 والعدارة بنحوها.(، 170مختفر المزني )ص (1)
 والعدارة بنحوها.(، 170مختفر المزني )ص (2)
نكاح الحرة، ويدطل نكاح الأمة، ثم قال: )وانفرد مالك بن أنس فنال: وحكاه ابن المنذر إجماعاً، يعني: يثدت  (3)

ك: النِّكاح، برقم -17( 96الإجماع )ص –إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم فعلم فلها الخيار( 
(378.) 
 .ي خطأوه ،لى حذفهاإشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة : "أصحهما" (4)
أظهر الطرينين، يعني: حكاية الخلاف أنَّ فيه قولين، قال الرافعي في نسدة من أخذ به: )الإمام، وبه  وهو (5)

 (.8/64العزيز ) –قال: صاحب "التلخيص"( 
 المرجع نفسه. –وهذا الطريق الثاني، وهو الجزم بالدطلان، وبه قال: ابن الحداد، وأبو زيد، وآخرون  (6)

 /أ[73]

(96 ب) 

 "أصل"

 "أحدهما"

 13 
 

 "المهر والخمر"
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 فيدطلب التحريم، جمعت حراماً وحلالًا فغلُِّ  (1)[ةنالفف]هو أن  والتعليل الثاني:
  النكاح فيهما جميعاً.

 " فصـل "
صحيح، فما الذي يثدت في  وإن قلنا:نكاح الحرة باطل فلا كلام،  :فإن قلنا

 النكاح؟ فيه قولان:
الحرة فستحق عليه مهر المثل المسمّى بنسط على مهر مثلها، فما  نّ أحدهما: إ

 .(2)نابل مهر الحرة يلزم إياهينابل مهر الأمة يسنط، وما ي
خالع أربع نسوة  أوحد، في الرجل إذا فزوج أربع نسوة بمهر وا وهكذا القولان

 :بعوض واحد
 طَ سِّ فنُ العوض صحيح؛ لأنه معلوم الندر، وإن كان مجهول التففيل،  : إنّ إحداهما

   .العوض على مهور أمثالهن
ما قابل بضع كل واحدة من المهر مجهول، فتستحق   العوض فاسد؛ لأنّ  نّ والثاني: إ

 كل واحدة منهن مهر المثل.
وكذلك إذا فزوج مجوسية ويهودية أو نفرانية،  :(3)لحداداأبو بكر بن  قال فرع:

 فالنكاح باطل في المجوسية، وفي الأخرى قولان.
حرمِة باطل، وفي نكاح الُمحِلّة قولان، 

ُ
وكذلك إذا فزوج مُُِلّة ومُُرمِة، فالنكاح في الم

 إذا فزوج بأخته وأجندية، ففي الأجندية قولان. فكذلك

ج من يحلّ له نكاح أمََة بخمس نسوة إذا فزوَّ  داد:قال أبو بكر بن الح  فرع:
 .إحداهن أمََة، بطل النكاح في الجميع

                                                 
 تفويب من )ت(. في الأصل: "الففة"، وال (1)
 .(8/64العزيز ) –وهذا هو المذهب، والنول الآخر: أهما فستحق جميع المسمَّى، ويعزى هذا إلى أبي حنيفة  (2)
هو: مُمد بن أحمد بن مُمد بن جعفر الكنانيُّ المفريُّ الشافعيُّ، المعروف بـ )ابن الحدّاد(، ولي النضاء  (3)

كثير الحديث، له كلمة نفذة عند الولاة، وكان يجلس للناس في الجامع وفي   بمفر، وكان ثدتاً عابداً ذكياً فنيهاً 
هـ، من شيوخه: النسائي والفرْيابي، ومن فلاميذه: ابن زُوْلاق، ومن ففانيفه: "الفروع"، 264داره، ولد سنة 

طدنات الفنهاء  –هـ يوم دخوله مفر قادماً من الحجّ 345"الداهر"، "أدب النضاء"، مات سنة 
( 98 -3/79(، طدنات الشافعية الكبرى )256( برقم )451-15/445(، سير أعلام الندلاء )109)ص
 (. 114برقم )

 "فدطل"

 ص"أحدهما"
 ص"فيسنط"
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وإذا كان على صفة لا يحلّ له نكاح الَأمَة وهو أن يكون موسراً فيتزوج بخمس 

 .نسوة إحداهن أمََة، فنكاح الَأمَة باطل وفي نكاح الحرائر قولان
ح الَأمَة، أنه إذا كان معسراً فالَأمَة يحلّ والفرق بينه إذا كان على صفة يحل له نكا 

فيكون بمنزلة من يتزوج خمس حرائر، فيكون  ،له نكاحها كما أن نكاح الحرة حلال له
 نكاح الجميع باطلًا، كذلك هاهنا.

الَأمَة، فالَأمَة لا فنوم منام الحرة حتى  وأما إذا كان على صفة لا يحل له نكاحُ 
نكاح الَأمَة باطلًا، كان    ذلك إذا كانلس نسوة، فيكون ذلك بمنزلة من يتزوج خم

 نكاح الحرائر على قولين.
 " فصـل "

يجوز للعدد أن ينكح أمََتين، أو حُرَّفين، أو حُرةّ وَأمَة، ولا فرق عندن بين أن ينكح 
 أمَة ثم ينكح حُرةّ، أو ينكح حُرةّ ثم ينكح عليها حُرةّ.

بأنهّ مالكٌ واستدل ، (1)أمةعليها يس له أن ينكح إذا نكح حُرةّ فلوقال أبو حنيفة: 
 إذا كان تحته حرة. (ز)[الحرَّ ] :أصله ،أمََة ز له أن ينكحلدضع الحرَُّة فلم يجَ 

وهذا  (2) ((نكح العبد إلا اثنتينيَ  لا))، أنه قال:  رُويَ عن النبي /ما  :ودليلنا 
بين أن فكون الثانية أمة   رسول اللهق أخرى، ولم يفرِّ  ينكحكح حُرةّ فله أن العدد إذا نَ 
   .أو حرة

ج عليها امرأة كل من جاز له أن يتزوج امرأة من غير جنسه جاز له أن يتزوَّ   ولأن
فإن له إذا فزوج أمة أن يتزوج عليها حرة، فكذلك العدد له أن يتزوج  ،كالحر  ؛من جنسه

   ن جنسه.من غير جنسه وهي الحرة، ثم يتزوج عليها الأمة التي هي م
أنه لا تأثير له؛ لأن عندهم أهما  :فهولدضع حرة،  كٌ مالِ (3) عن قولهم: فأما الجواب

إذا كانت مطلنة منه بائناً وهي في العدة، لم يجز له أن يتزوج أمة، ومع هذا فليس بمالك 
 .لدضع الحرة

                                                 
 (.2/270(، وينظر: بدائع الفنائع )3/236( ب: نكاح الإماء والعديد، فتح الندير )5/109المدسوط ) (1)
، وقد سدق تخريجه لفحابة كعمر لم أجده مرفوعاً في شيء من الأحاديث، وإنما جاء موقوفاً على بعض ا (2)

 ؟؟ في المل  الخامس (.378عنه وعن غيره )ص
 في )ت( زيادة : "إنه".  (3)

 /ب[73]

(97  أ) 

 "ولا"
 "يتزوج" 
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حر نه لأأنه إنما لم يجز له أن يتزوج أمة إذا كانت تحته حرة؛  :في الحرثم المعنى 
 .عن إرقاق ولده مستغن  

وليس كذلك العدد؛ فإنه لا عار عليه في إرقاق ولده؛ لأن الولد إذا كان رقيناً فهو 
 مثله في باب العار.
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)لم يفسده ما بعده( ولو تزوجها ثم أيسر،قال: )

: عدم الطَّول للحرة، وخوف العنت، فتزوج أمة ثم أيسر إذا وُجِد الشرطان فيه، وهما
 .بعد ذلك، لم يدطل النكاح

   بنوله فعالى: واستدل : يدطُل النكاح، وقال المزني

   
[] الآية، فأباح الإماء بشرط  أ

 النِّكاح.فإذا زال هذا المعنى وجب أن يدطل /الإعسار، 
 .   ةـ، فإذا زال وجب أن فزول الإباح/ةـار هو المعنى المديح لنكاح الأمــالإعسولأن 

د زالت إباحة جِ عدم الطعام المداح، فإذا وُ  :أن المعنى المديح أكل الميتة، هوألا ترى 
   الميتة، كذلك هاهنا.

نكاح الأمة فلم يكن شرطاً في  (2)[إباحة]أن الإعسار أحد شرطي  :ودليلنا
 كخوف العنت.استدامتها،  

في نكاح الأمة، ومن أين  طٌ رْ فإنما دلت على أن الإعسار شَ الآية التي ذكرناها،  أماف
  في استدامة نكاح الأمة؟  طٌ رْ لنا أنه شَ 

في النكاح، وليس  طٌ رْ شَ لأنه باطل لخوف العنت؛  فهو :الذي ذكرهوأما الاستدلال 
 في الاستدامة. بشرط  

خلو المرأة من  لأنينتنض أيضاً بالإحرام والعدة؛ إنه وقد قال أبو علي الطبري: 
الإحرام والعدة لأن في الاستدامة؛  في ابتداء نكاحها، وليس بشرط   طٌ رْ الإحرام والعدة شَ 

  .(3)اعلم @و ،يدطلاهإذا طرءا على النكاح لم 
                         

                                                 
 (.170مختفر المزني )ص (1)
 في الأصل: "الإباحة"، والتفويب من )ت(.  (2)
  .في )ت( زيادة : "بالفواب" (3)

(97 ب) 

 "يدطلا"

 14 
 

[]  25 :6 أ

 "وأما"
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  مسألة /    
 وهذا كما قال. (1) حلل له نكاح أمة كتابية(والعبد كالحر في أن لاقال الشافعي: )

 .كتابية، حراً كان أو عدداً   أمََةلا يجوز للمسلم أن يتزوج  
 .(2)كتابية  أمََةللمسلم أن ينكح وقال أبو حنيفة: 

    بنوله فعالى:  من نصره واستدل

  ] أ  .قولم يفرِّ  ]
       وقوله تعالى:

 [ب].  
ل بينهما، ولا ففاضل بينهما إلا بعد أن مشركة، ففاضَ  أمََةوفندير الآية: من قالوا: 

 .يجوز نكاح كل واحدة منهما
      وقوله تعالى:

 
مما وفندير الآية: فانكحوا واحدة، أو فانكحوا  [ج]

 ملكت أيمانكم، ولم يفرّق بين أمة كتابية أو مسلمة، فهي على عمومها.
الكتابية يجوز للمسلم وطؤها بملك اليمين فجاز له وطؤها  مَةولأن الأَ قالوا: 
 .المسلمة مَة؛ قياساً على الأَ (3)بالنكاح

 .كالمسلمة  ؛أمة يجوز نكاحها إذا أعتنت، فجاز نكاحها قدل العتقولأنها 
 امرأة تحل ذبيحتها، فحل للمسلم نكاحها؛ كالمسلمة.ولأنها 
  إمائهم؛ولأن كل جنس جاز للمسلم نكاح حرائرهم، جاز له نكاح :   قالوا
 كالمسلمين.
    قوله فعالى:  :ودليلنا

    

   

                                                 
 (.170مختفر المزني )ص (1)
( كلاهما في 3/234(، فتح الندير )2/270والعديد، بدائع الفنائع )( ب: نكاح الإماء 5/110المدسوط ) (2)

 ك: النِّكاح.
 في )ت( زيادة : "أيضاً".  (3)

 /أ[74]

(98  أ) 

 15 
 

[]  24: 6 أ
 221: 2 [ب]
 3: 6 [ج]
 25: 6 [د]
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 (2)فَشَرَطَ  (1) [د]

 .به الإيمان ووصفهنّ 
أن الحكم إذا علق بففة أو غاية، فإنه إذا لم فوجد فلك الففة لم يثدت  ومن مذهبنا

 الحكم.
ننول بموجب الآية؛ لأنه ذكََرَ جواز نكاح الإماء المؤمنات، ونحن كذا فإن قالوا: 
 حكم الإماء الكتابيات. لم يذكر ننول، ولكنه
 .من مذهدنا النول بدليل الخطاب، فدطل سؤالهمقلنا: 

    قوله فعالى: وأيضا  

    :إلى قوله 
   

    ] أ [ 
 : معانٍ ستةوالإحفان ينع على 

  أُحْفِن.أن الفبي إذا بلغ، قيل: أحدها: 
 أُحْفِن.عّ ، قيل: فإذا 
 أُحْفِن.فزوج، قيل: فإذا 
  أُحْفِن.وطئ في النكاح، قيل:  وإذا
  .(3)أعُتق العدد، قيل: أعُتق وإذا

 . أُحْفِنعَنَل الغلام، قيل: وإذا 
 نفرّق  لا  جميعاً  لأنّ  ولا خلاف أنه لم يرُد بالإحفان المذكور في الآية غير العتق؛

بين الفغيرة والكديرة، وبين المجنونة والعاقلة، وبين العفيفة والزانية، وبين الدكر والثيب، 
   الحرية، فند ثدت قولنا. :أن المراد فإذا ثبت

                                                 
 في )ت( زيادة: "الآية".  (1)
 في )ت( زيادة: "في الآية". (2)
 كذا في كلتا النسختين.  (3)

 "فإذا"

 "فإذا"

 "أجمعنا"

 "فرق"

[]  5  :8 أ
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  .والمجوسيةكالأمة   ؛أهما كافرة رقينة، فلم يحل نكاحهاومن القياس 
 .في المجوسية؛ لأهما إذا أعتنت لم يحل نكاحهالا تأثير لنولكم رقينة فإن قيل: 

ؤثر في يكل واحد منهما،   انفَ نْ بن ـَها رَ وَ ت ـَأنه إذا اعْ  (1)[كلذ]بل له تأثير، وقلنا: 
لم يحل نكاحها للرق والكفر، فإذا زال أحد الننفين  المنع من النكاح، فما دامت رقيناً 

   .الرق، بني الآخر، فلم يزل التحريم وهو
فلا يحل وطؤها؛ لمعنيين، هما: الحيض  مُُْرمِاً أن المرأة إذا كانت حائضاً   / ألا ترى

وطؤها،  (2)الإحرام، فلا يحل :ه العلة الأخرى، وهيتْ فَ لَ والإحرام، فإذا زال الحيض خَ 
    ن له تأثيراً.أ   فثبت

 .تأثير الننفين في النكاح؟ مافإن قيل: 
  .، والحر أربعاً ثنتينتزوج أمّا تأثير الرق، فإن العدد يقلنا: 
 .أنهّ ليس للكافر أن يتزوج مسلمة :فهوتأثير الكفر،  وأمّا

في المنع من النكاح، فلم  منهما تأثيرٌ  لكل واحد   انٌ فَ نْ ها ن ـَرَ وَ ت ـَفإهما امرأة اعْ  :وأيضا  
 وعدم الكتاب. ان في المجوسية هو الكفرفَ نْ كالمجوسية، والن ـُ  ؛هايجز للمسلم نكاحُ 

أن الرق والكفر ننفان من جهة الكفر حفلا فيها، فلم يحل  :ليه أيضا  ويدل ع
 .كالأمة المجوسية والوثنية  ؛للمسلم نكاحها

ن إالأمة المسلمة و  لأنأن ابتداء الاسترقاق لا يحفل إلا بالكفر؛  ونقرر عليهم
  لكفر.سترقّ لسراية رقّها إليه، ورقّها إنما حفل في الابتداء بااسترقّ ولدها، فإنما يُ 
    عن قوله فعالى: فأمَّا الجواب 

   فعالى أباح ما لأنه أن الآية حجة لنا؛  :فهو
  كره في سياق الآية، وهو قوله: ذَ  ؛ لشرط  ذلكوراء 

    وعندن أن من فزوج أمة كتابية لا يكون
   الدليل على أنه يكون مُفناً. ون مسافحاً، فعليهم إقامةُ مُفناً وإنما يك

                                                 
 في الأصل: "دال"، وفي )ت(: "ذاك" والتفويب ينتضيه السياق. (1)
 ( زيادة: "له". في )ت (2)

 /ب[74]

(98 ب) 

 "المجوسية"

 "مُُْرمِة"

 "بثنتين"

 "فإن"

 "ذلكم"

[]  l: 24 أ

 "نَـنْفَان"
 



 460 
باب )نكاح الحرائر من أهل الكتاب وأمهاتهم، وإماء  -11

 المسلمين(

 
   عن قوله فعالى: وأمَّا الجواب 

    اسم لأن أنه أراد به الوثنية؛  :فهو
 .المشركة لا ينع بالإطلاق على الكتابية

 .وعلى أن المراد بالآية: خير من مشركة حرة
؛ وذلك     ه قال: وعلى أن

      للمسالدة لا للمفاضلة، كما قال: 
   

   [] وليس في  أ
  مستنر خير ولا منيل حسن. النار

    عن قوله فعالى: وأمَّا الجواب 
   بملكأن المراد به الوطء  :فهو 

  اليمين؛ لما قررنه فيما مضى.
أنه  :فهوإنه يجوز وطؤها بملك اليمين، فكذلك بالنكاح،  وأمَّا الجواب عن قولهم:

عدد، وليس كذلك في    لا يجوز اعتدار النكاح بملك اليمين؛ لأن ملك اليمين يجوز بلا
 النِّكاح.

 .كلها الأمة المسلمة أهما عكس علّتنا  فيوعلى أن المعنى 
لا تأثير  لأنهكذلك في الذبيحة؛   [كان] إنماقلنا: ل ذبيحتها، تحإنه وأما قولهم: 

 النِّكاح.للرق في الذبيحة وله تأثير في 
إذا كان وعلى مذهبنا ، أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة مع كون الحرة تحتهألا ترى  

 لا فرق بين ذبيحة الأمة والحرة. :ئ  من العنت، وفي الذبيحةواجداً للطَّول أو غير خا
أنه لا  :فهوقدله،  (1)إنه يجوز نكاحها بعد العتق، فكذلك عن قولهم: وأمَّا الجواب

أن يتزوج بها بعد العتق وإن كان  هـلأنه يجوز  ألا ترىا بعده، بميجوز اعتدار ما قدل العتق 
 قدل العتق إذا كان تحته حرة.حرة، وليس له أن يتزوج بها  /تحته 

                                                 
 في )ت( زيادة: "فيما". (1)

 /أ[75]

(99  أ) 

 خ"الجنة!"

 "ملك"
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المسلم    أنّ جواز نكاح :فهوعلى جنس المسلمين،  هذاعن قياسهم  وأمَّا الجواب
حكم إماء الجنس خلاف حرائر  لأنز له نكاح الأمة؛ وِّ الكتابية لا يوجب أن يجُ  للحرة
 .الجنس

مع  حرة أن يتزوج (1)أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة إلا بشرائط، ويجوزألا ترى 
 .فند فلك الشرائط

؛ فإن ةبالكفر، وليس كذلك الكتابي ظلَّ غَ رقِّها لم ي ـُ أنّ  :في الأمة المسلمةثم المعنى 
، ولكل واحد منهما ننصكل واحد منهما   (2) بالكفر، فحفل فيها معنيان، ظَ لِّ رقِّها غُ 
  في المنع من النكاح. تأثير

ج من المسلم أمةً  وَّ دي والنفراني إذا زَ أن اليهو  :وهوآخر،  ولنا في المسألة دليل  
 كتابية فولدت منه ولداً، فإنه يكون رقيناً لليهودي أو النفراني، ولا يجوز أن يسترقَّ 

 .المسلمَ  الكافرُ 
ولده المسلم أو الكتابي؛  سترقَّ لا فرق عندكم بين أن يؤدّي ذلك إلى أن يُ  فإن قيل:

يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإن كان لا يؤدّي ذلك  ة الكتابية إذا كانت لمسلم فلامَ لأن الأَ 
 الكافر ولده. إلى أن يسترقّ 

لهذا المعنى، وليس علينا أن ندل  لكتابيإنما منعنا أن يتزوج المسلم أمةً كتابية  قلنا:
  على الموضعين جميعاً بدليل واحد، بل هذا دليلنا في هذا الموضع.

ا، وأجمعنا على التسوية بين الموضعين، غير هذ علىفي ذلك الموضع دليل   ولنا
 .ون بينهما في باب الجوازوّ سَ يُ  (3)[وهم]فنحن نسوّي بينهما في باب التحريم، 

إن هذا النكاح يؤدي إلى وإنما قلنا: ، دّ بُ  بلا ذلككهذا يحفل   نإلم ننل وعلى أنّا 
الكتابية وإن  ن لأالموضع الذي ذكروه لم يجز أن يؤدي إلى هذا المعنى؛  وفيهذا المعنى، 

كانت لمسلم، فإذا فزوجها مسلم أمكن أن يديعها صاحدها من كتابي فتحدل في ملك 
    .بالفوابعز وجل أعلم  @، وذكرنه؛ ففح ما هـلالذمي، ويكون ولدها من المسلم 

                                                 
 في )ت( زيادة: "له" . (1)
 في )ت( زيادة: "أحدهما". (2)
 في الأصل: "وهما"، والتفويب من )ت(.  (3)

(99 ب) 

 "المسلمة الحرة"

 "بكتابي"

 "ذلك"

 "في"

 "قلناه"
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 المسلمين(

 

 " فصـل "
وحاجَّني من لا يفسخ نكاح أن الشافعي قال: ) (1)إذا ثدت ما ذكرنه، ففي الكتاب

 .(2)(اء المسلماتالإم
 .(3)(نكاح الإماء غير المسلماتقد غلط الناقل في ذلك، وصوابه: )و 

فهل يجوز للذمي أن إذا ثدت أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة كتابية،  فرع:
 : (4)فيه وجهانيتزوج أمة ذمية أم لا ؟ 

ها، احُ امرأة لا يجوز للمسلم نك لأهماليس له ذلك؛  من قال: أحدهما: من أصحابنا
 ها، كما إذا كانت ذات مُرم له. فلم يجز للكافر نكاحُ 
لا يجوز للكافر أن يتزوج بأمة مسلمة، فأبُيح له نكاح  لأنهأنه يجوز؛ والوجه الثاني: 
 .(5)الكوافر على الإطلاق

أنه لماّ لم يجز للمسلم أن يتزوج كافرة أبُيح له نكاح الحرائر والإماء من ألا ترى 
المسلم إنما مُنع من نكاح الأمة الكافرة فنزيهاً له وفعظيماً للإسلام، لأن و  / ؛المسلمات
 لا يوجد في الكافر، وهكذا المجوسية لا تحل لأحد من المسلمين.  أنهوذلك 

  للمجوسي ولسائر الكفار أم لا؟ على وجهين، لما ذكرن من التعليل. تحلّ وهل 
 

 

                         

                                                 
زَنّي. (1)

ُ
  ؟؟ينفد مختفر الم

 هذه العدارة ليست في المختفر، بل صوابها هو ما ذكره أبو الطيِّب أعلاه. (2)
 (.170الموافنة لما في مختفر المزني )صهذه العدارة هي  (3)
 ( ك: النِّكاح، "النول في الرضاع".8/61العزيز ) –وينال: قولان  (4)
وهو أصحهما، ثم قال الرافعي: )وظاهر المذهب، وهو نفّه في "المختفر" أن العدد المسلم لا ينكحها؛ لأن  (5)

 (.8/61العزيز ) –دّة والمجوسية( المنع من نكاحها الكفر، فيستوي فيه الحرّ والعدد، كالمرف

 "يجوز"

 /ب[75]
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  مسألة  
وهذا   (1)حرائرهم، حلّ وطء إمائهم بالِملك( نكاحُ  وأيّ صنف حلَّ قال الشافعي: )

 كما قال.
والنفارى، لماّ حلّ نكاح حرائرهم، حلّ وطء إمائهم  أراد الشافعي بذلك اليهودَ 

 .لك اليمينبمِ 
    قوله فعالى:  :والدليل على ذلك

 []  إذا حلّ نكاحُ ولأنه فيهن،  مَ ولم يشترط الإسلا أ
لك قد قررن أن الوطء بمِ لأنّا لك اليمين أولى؛ وطء إمائهم بمِ    حرائرهم، فلأن يحلّ 

  اليمين أوسع من الوطء بالنكاح؛ لأنه لا عدد فيه.
 

 

                         

                                                 
زَنّي )ص (1)

ُ
ب: نكاح إماء -26ك: النِّكاح، -23( 10/127(، وبنحوه: معرفة السنن والآثار )170مختفر الم

 (.13932المسلمين، برقم )

(100  أ) 

 16 
 

[]  25 :6 أ
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 المسلمين(

 

  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)لِملك(م وطء إمائهم بارُ ـم وطء حرائرهم حَ رُ ـوما حَ قال: )

، لماّ لم يحلّ نكاح حرائرهم، لم يحلّ أيضاً وطء إمائهم قفد الشافعي بذلك المجوسَ 
الَأمَة المجوسية لماّ لم يحلّ فزويجها يندغي أن لا يحلّ وطؤها ولأن المجوسيات بملك اليمين، 

 بملك اليمين.
 

 

                         

                                                 
زَنّي )ص (1)

ُ
 والعدارة بنحوها.(، 170مختفر الم

 17 
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  مسألة  
وهذا كما  (1)أو لا يُسترقّ ولده( ؛الحرب؛ لئلا يفُتن عن دينه [أهل] ساءوأكره ن)
 قال.

إذا كان أهل الكتاب بدار الحرب، وليس بيننا وبينهم ذمة، فيكره للمسلم أن يتزوج 
 :ثلاثة إليهم؛ لمعان  

 .أن لا يفتن عن دينهأحدها: 
لمشركين فاسترقّوا امرأفه ه فربما غلب المسلمون على اأنه إذا حدلت منه امرأفُ والثاني: 

 .وهي حدلى، ولا يعلمون أهما حدلت منه
 .(2)واد المشركين، وذلك لا يجوزر سَ كثِ أنه إذا كان بدار الحرب فإنه يُ والثالث: 

؟ هل يُكره أم لالنكاح أهل الكتاب الذين بيننا وبينهم ذمة، ولم يعَرِض الشافعي 
لأنه  على المسلمات( للمشركاتذلك إيثار  إنه يكره؛ لئلا يكون فيوقد قال في النديم: )

، كان في ذلك إيثار كتابيةً   جَ المسلمات فتزوَّ  ُ  @إذا كان بدار الإسلام وقد أكثر 
  ، فَكَرهِ ذلك كراهية فنزيه، لا كراهية تحريم.للمشركات على المسلمات

رةّ، مسلمة، ثم قال بعد ذلك: كنتُ واجداً لطَول حُ  ج المسلم أمََةً إذا فزوَّ  فرع:
إما أن ؛ وآمناً من العنت وقد رددتُ النكاح، فلا يخلو حال المولى المزوّجِ من أحد أمرين

 :، أو يكذبهيفدّقه في ذلك
في حنها، فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها، وإن كان قد  فإن صدّقه، بطل النكاحُ 

 دخل بها فلها المهر.
ينر بدطلان  لأنه حق الزوج؛ المولى في ذلك، فالنكاح يدطل فيوأما إذا كذّبه 

 /المهر  النكاح، ولا يندل إقراره في حق المولى، فإن كان ذلك قدل الدخول فللمولى نف ُ 
 المهر.   ، وإن كان بعد الدخول فله جميع 

                                                 
زَنّي )ص (1)

ُ
 والعدارة بنحوها.(، 170مختفر الم

ني الثلاثة في نكاح الحربية، أمّا الذمية فالكراهية أخ  لفندان بعض هذه المعاني، وفيه وجه: أنه لا  هذه المعا (2)
كراهية في نكاح الذمية، وهذا ما أورده "الإمام" وصاحب "التتمة" أيضاً، والظاهر الأول، ويروى عن مالك 

 ( ك: النِّكاح.8/71العزيز ) –وأبي حنيفة مثله، قاله الرافعي 

 /أ[76]
(100 ب) 

 "المشركين"

 18 
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 المسلمين(

 

ج الرجل أمََة وكان في يده مال، فنال: كنت عادماً للطَول حين إذا فزوَّ  فرع:
على  ةٌ إلا أن فنوم بينّ  ،بعد النكاح، لم يدطل نكاح الَأمَةالنكاح وإنما استفدتُ هذا المال 
  .بالفوابأعلم  عزّ وجلّ  @، وحينئذ   فسخفيُ أنه كان موسراً حال النكاح 

 
 
 
 

           

 "فينفسخ"
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 باب 
  (التعريض بالخِطبة)

 وغير ذلك ،من كتاب التعريض بالخِطبة ،من الجامع

أن التعريض في العدة، جائز، بما وقع  كتاب الله تعالى يدلّ على) :قال الشافعي 
  إلى آخر الففل، وهذا كما قال. (2)((1)[ضالتعري]عليه اسم 

 عنها زوجها، ومعتدّة رجعية، ومعتدّة بائن. وفيّ معتدّة فُ المعتدّات ثلاث: 
 .(3)فيجوز للرجل أن يعرض لها بالِخطدة بلا خلاف :فأما المعتدّة المتوفََّّ عنها زوجها

    قوله فعالى:  يهوالدليل عل

     

 
[]  .أ

 .(5)م(، دلّ على أن التصريح محرَّ التعريضَ  (4)فلمّا أباحقال الشافعي: )
      ض بالِخطدة لفاطمة بنت قيس في عرَّ   ما رُوي أن النبي :ويدلّ عليه أيضا  

  .(140س:)عدتها
 فلا يجوز التعريض لها بالِخطدة. :وأما المعتدّة الرجعية
لا ) لشافعي في الإملاء: افند قال أبو حامد المروروذي: قال  :وأما المعتدّة البائن

 .بالِخطبة لها(    التعريض  هـلفرق بين المتوفََّّ عنها زوجها وبين المعتدة البائن في أنه يجوز 
وأكره أن يعَرِض لها بالِخطبة، ولا أحرّمِ طدة: )في التعريض بالخِ وقال الشافعي 

 .(6)ذلك(

                                                 
  الأصل: "التعري "، والتفويب من )ت(. في (1)
زَنّي )ص (2)

ُ
 (.170مختفر الم

 .(2132) ( ك: النِّكاح، برقم2/5ومثله: الإقناع لابن النطان )( ك: النِّكاح، 69، 68مرافب الإجماع )ص (3)
 في )ت( زيادة اسم الجلالة. (4)
 ؟؟لم أجده في المختفر. (5)
 ؟؟لم أجده في المختفر. (6)

[]  235: 2 أ

"T" 
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إذا كانت في عدّة منه، فحنه متعلق بعدّتها، فَكَرهِ لأنها وإنما كره الشافعي ذلك؛ 
 .(1)التعريض لها بالِخطدة

أنه قال   النبي عن رُوي ما :فوجههلا يُكرهَ التعريض لها بالِخطدة، وإذا قلنا: 
 .(2)((تينا نفسكِ وِّ فَ إذا حَللْتِ فآذنينا، ولا ت ـُ)):   لفاطمة بنت قيس 

 " فصـل "
عن أبيه  ،قاسم (3)عن عددالرحمن بن ،عن مالك الشّافِعيّ،ما رَوى  :كيفية التعريض

والتعريض أن ينول لامرأة، وهي في عدّتها: إنّكِ عليَّ لكريمة، وإنّي فيكِ لراغب، ))قال: 
 . (4)((نحو هذا من النولإليكِ خيراً، أو  لسائقٌ  @وإنّ 

 .(5))وهكذا إذا قال: إني متطلِّع إليكِ، أو حريص عليكِ( قال الشافعي:
                                                 

  ينفد: قوله فعالى: -: )اففق العلماء على أنَّ المراد بهذا الحكم Tابن حجر قال  (1)

   ...-  ،مَن مات عنها زوجها
واختلفوا في المعتدة من الطلاق الدائن، وكذا من وق       نكاحها، وأمّا الرجعية فنال الشّافِعيّ: لا يجوز 

ا بالخطدة فيها(، ثم قال: )والحاصل أن التفريح بالخطدة حرام لجميع المعتدات، والتعرض لأحد أن يعرض له
 (.9/85فتح الداري ) –مداح للأولى، حرام في الأخيرة، مختل  فيه في الدائن( 

ولا ))، أمّا قوله: ((فآذنيني))، إلا أنّ لَفْظهَُ ؟؟(140سدق تخريجه عند مسلم )ص ((إذا حللت فآذنينا))قوله:  (2)
ب: المطلنة ثلاثاً لا نفنة لها، ح: -6ك: الطلاق، -18( في 2/1116) مسلمفند أخرجه  ((ففوفينا نفسك

أن لا ))، وبلفظ: ((لا فَـفُوفيِنَا بنفسكِ ))بلفظ:  ( من طريق أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس 1480)
فنة المدتوفة،          ب: في ن-39ك: الطلاق، -7( في 2/715) أبو داود، وأخرجه ((فسدنيني بنفسك

 ؟؟123يحتمل س:. ((ولا ففوفيني بنفسك))( من الطريق السابق بلفظ: 2287ح: )
 وهي خطأ. ،لى حذفهاإشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و ، أو "عون"في )ت( زيادة: "عوف" (3)
( 14020ة...، ح: )ب: التعريض بالخطد-170( في ك: النِّكاح، 7/289) البيهقيأخرجه بهذا اللفظ:  (4)

من طريق الربيع عن الشّافِعيّ عن مالك عن عددالرحمن بن الناسم عن أبيه إلا أنَّه زاد: "رزقاً" بعد قوله: 
    عز وجل: @أنَّه كان ينول في قول ))"خيراً" وأوله: 

       

 فذكره، وبنحوه:  ((لرجل للمرأة وهي في عدّة من وفاة زوجها...: أن ينول ا
   ب: في قوله فعالى: -127ك: النِّكاح، -9( في  3/526) ابن أبي شيبة

  ... ( :إلا أنهّ من طريق يحيى بن سعيد 16844، ح )
 عن عددالرحمن بن الناسم عن أبيه.

 ؟؟المختفر. لم أجده في (5)

(101  أ) 
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نكحيني، ، أو فَ نكحكِ أَ فهو أن ينول لها: أفزوجكِ، أو فزَوجيني، أو فأمّا التصريح 
  فيأتي بلفظ النكاح مفرّحاً.

الخاطب،  /فيه (1)[هِميُـدْ ]لا يجوز أن يذكر لفظ النكاح إلاّ في موضع قال أصحابنا: 
  .، فيكون ذلك فعريضاً فزويجكِ على  في نكاحكِ، وحريص   فينول لها: رُبَّ راغب  

لا يكون هناك ما يدعو لأنه الخاطب؛  (2)[مبهَْ أَ ]إن له ذكر النكاح إذا وإنما قلنا: 
فرط الخاطب فربما يدعوها عَينَّ كذب فتخبر باننضاء العدة قدل أجلها، وأما إذا فإلى أن 

 شهوتها إلى أن تخبر باننضاء العدة قدل التمام.
)ولا فرق بين الرجل والمرأة، فكل موضع أبحنا للرجل فيه التعريض  قال الشافعي:
أن تجيب مثل ذلك، وكل موضع حرّمنا فيه التعريض أو التفريح  للمرأةبالِخطدة، أبحنا 

  .(3)حرّمنا فيه الجواب على المرأة بمثل ذلك(
   [](4) فعالى:  @قال 

  []  د السرَّ قال الشافعي: )ولم يرُِ  أ
بالِخطدة سراً  لهايجوز أنْ يعلن  (5)[هأن]العلم لا يختلفون  أهلَ لأن الذي هو ضد الجهر؛ 

 : (7)، قال امرؤ النيس(6)وجهراً، وإنما أراد السرّ الذي هو الِجماع

                                                 
 في الأصل: "يتهم"، والتفويب من )ت(.  (1)
 في الأصل: "أتهم"، والتفويب من )ت(.  (2)
 ؟؟لم أجده في المختفر. (3)
 ساقط من كلتا النسختين. (4)
 في الأصل: "أن"، والتفويب من )ت(.  (5)
رّ" بكسر السين الذي هو الجماع،  ومنه "السُّريَِّّة" بضم السين وهي: الَأمَة التي بوّأتها بيتاً، منسوبة (6) إلى "السِّ

رُّ أيضاً على: النِّكاح، والإففاح به، والزن، والذَّكَر، وفرجْ المرأة  ، 520الناموس المحيط      )ص –ويطلق السِّ
 ( ب: الراء، ف: السين.521

رار بن عمرو الك (7)
ُ
نديّ، يعُدُّ من الطدنة هو: امرؤ النيس بن حُجْر بن الحارث بن عمر بن حُجْر  آكلِ الم

الأولى من فحول الشعراء في الجاهلية، أمُّه هي: فاطمة بنت ربيعة، أخت كليب ومهلهل ابني ربيعة التـَّغْلِدِّييْن، 
 ( "الطدنة الأولى".1/51طدنات فحول الشعراء ) –ق.هـ 82مات سنة 

 [ب/76]

 "أنكحتك"

 "لكم"

 "فزوجك"

[]   235: 2 أ



 470 
 باب )التعريض بالخطبة( -12

 
 

 (2)((1)رَّ أمثاليالسِّ  نُ سِ وأن لا يحُْ  تُ برِْ كَ            وم أنني النَ  ةداسَ سْ ت بَ مَ عَ لا زَ أَ 
ينول: عندي جماع يرضيكِ ونحوه من الكلام، وإنما كره ذلك؛  أن :ومواعدة السرّ 

  ر.جْ ش والهُ حْ ش، وقد منع الشرع من الفُ حْ والفُ  (3)رجْ من الهُ  بٌ رْ لأنه ضَ 

 " فصـل "
وانقضت عدّتها وتزوّج بها،  ،أو واعدها سراّ   ،تهاوإذا صرّح بخطبالشافعي: )  قال

 .(4)صح النكاح(
لأن النكاح حادث بعد المعفية فلم يؤثر فندّم المعفية عليه، كما إذا قالت له: لا 

نها من نفسه، ثم ومكَّ  لهاد بالفجور، فتجرَّ  (5)أخبركَ و إلا بعد أن فتجرد لي  أفزوجكَ 
  .لم بالفوابأع @فإنه يفح وفزوّجها بعد المعفية، 

 
 
 

           

                                                 
( من قفيدة مطلعها: )ألا عم صداحاً 8( الديت رقم )101شرح ديوان امرئ النيس للَأعْلَم الشَّنتمري )ص (1)

ر"، وشرحه  أيهّا الطلل الدالي( إلا أنَّ ما في الديوان: "اليوم" بدلًا من: "النوم"، و"اللهو" بدلًا من: "السِّ
الَأعْلَم بنوله: )وقوله: "ألا زعمت بسداسة": هي امرأة عيّرفه الكِبَر، وأنه لا يحسن اللهو، فنفى ذلك عن 

 لديت الذي يليه:نفسه بنوله في ا
 كذبتِ لند أُصبي على المرءِ عِرْسه         وأمنع عرسي أن يزني بها الخالي

ثم قال المحنِّق عن  -كذا بالشين المعجمة، ولا شكّ أنه ففحي -وذكر مُنِّق الكتاب في الهامش أنَّه يُـرْوَى: )الشر( 
 لفظ )الشر(: وهو النِّكاح.

زَنّي )ص (2)
ُ
 دارة بنحوها.والع(، 170مختفر الم

 (.637الناموس المحيط )ص –"الهجُْر" بالضم: )النديح من الكلام( (3)
 ؟؟لم أجده في المختفر. (4)
 كذا في كلتا النسختين، ولعل الفواب "أختبرك".  (5)

(101 ب) 

 "بها""فأخبرك"، 
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 باب 
 (النهي أن يخطِب الرجل على خِطبة أخيه)

لا يختل  قول الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يخطِب على خِطدة أخيه، ومتى يحرم 
 عليه ذلك؟

 .ها(إذا ركنت إلى الخاطب، حرم على غيره خِطبتُ قال في النديم: )
أو وعدت، أو أذنت، حرم على الرجل أن إذا أجابت إلى ذلك، وقال في الجديد: )

  .حلرم ذلك بمجرد الركون( ولايخطب على خِطبة الأول، 
لا يخطب ))قال:   بما رَوى ابن عمر عن النبيواستدل من نصر القول القديم 

 .(1)((أحدكم على خِطبة أخيه
 .(2)((لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه)): 5رَوى أبو هريرة عنه و 

ركنت إلى الخاطب الأول ووجدت أمارات الاختيار له، ثم خطدها الآخر، إذا ولأنها 
 عليه، فلم يجز. دخل الإضرارَ وأَ  /على الأول  (3)فند أفسد

إذا حَللْتِ ))قال لفاطمة بنت قيس:   ما رُوي أن رسول الله :ووجه القول الجديد
: إن معاوية وأبا جهم فآذنته، وقلت  الله فلمّا حللتُ أفيتُ رسولَ ))قالت:  ((فآذنينا
 نْكحياِ  ،هِ ـقِ ـأمّا معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتِ ))فنال:  ((خَطدَاني 

  . (140س:)((مةأسا
 .على خِطدتها أن الِخطدة قدل حفول الإذن، لا تحرُم  رسول الله خِطدةُ فدلت 

                                                 
ب: في كراهية أن يخطب الرجل على -18ك: النِّكاح، -6( في 2/565) أبو داودبهذا اللفظ: أخرجه  (1)

-20ك: النِّكاح، -26( في 6/73) النسائي، و( من طريق نفع عن ابن عمر 2081)خطدة أخيه، ح: 
، وزاد برقم ( من طريق الأعرج عن أبي هريرة 3240ب: النهي أن يخطب الرجل على خطدة أخيه، ح: )

 .((حتى ينكح أو يترك)): ( من طريق سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة 3241)
ب: لا يخطب على خطدة أخيه حتى -45ك: النِّكاح، -67( في 7/19) خاريّ الببهذا اللفظ:  أخرجه (2)

حتى يترك الخاطب قدل أو يأذن له ))، وآخره: ( من طريق نفع عن ابن عمر 5142ينكح أو يدَعَْ، ح: )
  .((حتى ينكح أو يدع))، وزاد في آخره: ( من طريق الأعرج عن أبي هريرة 5143، وأخرجه برقم )((الخاطب

 في )ت( زيادة: "هو" . (3)

 /أ[77]

 "فلا"

 خ"إنكي"
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 :ل  فيهاختُ  ((لا يضع عصاه عن عاتقه)): 5وقوله 
بموضع واحد؛ لأن العرب فنول للرجل    كثير السفر، لا ينيم   راد به أنهأفقيل:  

  .إذا أقام بموضع واحد: ألنى فلان عفاه بموضع كذا
، فنول العرب للرجل العني : لا يضع عفاه عن (1)أراد به أنه كثير الضرب وقيل:

  عافنه، وفنول للسهل: ليّن العفا.
 (2)الركونلأن عتدار بركوهما إلى الخاطب لا يفح؛ أن الا :ويدل على ما ذكرناه أيضا  

إذ الركون إنما يعُلَم بالإجابة أو الإذن أو الوعد، ولا يجوز أن تحرمُ  ،لمعْ معنى لا يدين ولا ي ـُ
 معلوم. بمعنى ظاهر   (ز)[إلا]عليه الِخطدة 

 .قد نعلم ذلك بالسكوتفإن قيل: 
، ولا الإنسان قد يُضمر الردَّ لأن ا؛ ركوهما يعُلَم بسكوته ينال إنلا يجوز أن قلنا: 

   ، فدطل ما ذكروه.فيسكتباللسان  ردُّ يَ 

 " فصـل "
 فكل موضع حرّمنا الِخطدة، فإنه ينظر: :إذا ثبت هذا

 للأولذن تأإلا بعد أن  غيره، فلا تحرم الِخطدة على خِطدة فإن كانت المرأة ثيّداً 
  بلساهما، أو بغير ذلك.
سكوتها لأن على غيره؛  رَض عليها فسكتت، حرُمت الِخطدةُ فَـعَ  وإن كانت بكراً،

  .بذلكإذن 
  :فإنه ينظر، إذا وعد الولّي بذلك أو أجاب إليه وأما

كالأخ والعم، فإنه إذا أجاب أو وعد، لم   ؛ولياًّ يفتنر في التزويج إلى الإذنفإن كان 
 .تحرُم الِخطدة

                                                 
وهذا هو التفسير الفحيح الذي جاء مفرّحاً به، فلا حاجة إلى التكلّ  في الدحث عن معانيه، وهو ما  (1)

( ولفظه: 1480ب: المطلنة ثلاثًا لا نفنة لها، ح: )-6ك: الطلاق، -18( في 2/1119) مسلمأخرجه 
 .((وأمّا أبو جهم فرجل ضَرَّاب للنساء))
 يادة: "في".في )ت( ز  (2)

(102  أ) 

 "يكون"

 "فسكت"

 ، "الأول""أخيه"

 "في التزويج"

 "فأما"

 "إنه أراد"
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، ووعداب والجد، فإهمما إذا أجابا إلى ذلك كالأ  ؛ج بغير إذنزوِّ ولياًّ يُ كان   (1)[إنو ]
   حرُمت الِخطدة.

 " فصـل "
فإن فزوّجت المرأة بالخاطب ، إذا خطب الرجل على خِطدة أخيه عفى بذلك وأثمِ 

 .الثاني، صح النكاح ولا يفسد
 .: يكون النكاح فاسداً وقال داود

يجب  قال: عنه رىرواية أخ، وفي (2)في إحدى الروايتين عنه مثل قولناوقال مالك 
  . (3)فسخه

عنها، والنهي  بأن قال: الِخطدة على خِطدة الرجل منهيٌ واستدل من نصر داود، 
عن العند، ولا آثما؛    نول: لا يكون منهياً ن /يدل على فساد المنهي عنه، ولا يجوز أن 

منهياً وآثما  الِخطدة، فلأن يكون وهيعن المعنى الذي يتوصل به إلى العند  يإذا همُ  لأنه
  بالعند أولى.
أن النهي عن الِخطدة معنى لا يتعلق بالمعنود عليه ولا يرجع إلى العند،  :ودليلنا

 إذا وجدت عليه صلاة وضاق وقتها، واشتغل بالديع كمافوجب أن لا يفسد النكاح،  
 .(4)، وإن كان منهياً عن هذا الديع[صحَّ الديع]

الوديعة، فإنه لا يفسد الديع في فلك  ه بردِّ دَ لَ إذا وجدت عليه زكاة، أو طاوكذلك 
 الحال.

                                                 
 في الأصل: "فإن"، والتفويب من )ت(. (1)
وهي رواية سحنون عن ابن الناسم: أنه لا يفسخ، وروى ابن حديب عن ابن الماجشون: أنه لا يفسخ قدل  (2)

( ك: النِّكاح، ما جاء في خطدة 265، 3/264المنتنى ) –الدناء وبعده، وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
 النِّساء.

واية ابن حديب عن ابن نفع: يفسخ قدل الدناء وبعده، وروى ابن مزين عن ابن نفع: يفسخ قدل الدناء وهي ر  (3)
 المرجع نفسه. –ولا يفسخ بعده، والظاهر من المذهب: الفسخ 

     كما قال فعالى:   (4)

     
     

   :[9]الجمعة. 

 /ب[77]
(102 ب) 

 "أوعدا"

 "الرواية الأخرى"

 "وهو"
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أنه لا يأثم  ؛الوديعة المعنى في الديع إذا وجدت عليه صلاة أو زكاة أو ردُّ فإن قيل: 
بالديع، وإنما يأثم بالاشتغال، وليس كذلك هاهنا، فإنه يعفي بهذا العند ويأثم به، 

 فوجب أن يدطل.
في مسألتنا لا يأثم بكونه متزوجاً، وإنماّ يأثم ن لألا فرق بين الموضعين؛ قلنا: 

  .العند عليه وففويتبالإضرار بأخيه 
أن الخاطب الأول إذا رضي بهذا العند صح العند بلا خلاف ولم  الدليل عليه:

  على بطلان السؤال.فدلّ ذلك يأثم، 
 فساد المنهي عنه. (1)على يدلّ  اإنمّ ن النهي إوأما قولهم: 

التحريم فنط، ولا إنما يدلّ على  (2)[النهي]وقال:  ذلك، عَ نَ ن مَ مَ  فمن أصحابنا،
 .يدلّ على فساد المنهي عنه

 م ذلك.لَّ من سَ ومنهم 
فإنه يحرُم، ومع ذلك فإنه ينع في  ،يدطل ما ذكروه بالطلاق في الحيض :فعلى هذا
 .فلك الحال

أعلم  زّ وجلّ ع @ذلك في النهي الذي يكون راجعاً إلى العند، و على أنّا نقول
 .بالفواب
 
 
 

           
 

                                                 
فنديم  -فيما يظهر-في الأصل زيادة: "التحريم فنط، ولا يدل على"، وهي خطأ وليست في )ت(، وسددها  (1)

 .وتأخير في العدارات وقع فيه الناسخ
 في الأصل: "المنهي"، والتفويب من )ت(.  (2)

 "ويفوت"
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 باب 
  (وةس  ومن يسُلِم وعنده أكثر من أربع نِ  ،نكاح المشرك)

 من كتاب التعريض بالخِطبة

إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة، وأسلمنَ معه، فإنه يختار منهنّ أربعاً 
ويفارق سائرهنّ، سواء كان قد تزوّج في عقدة واحدة، أو عقد متفرقة، ولا فرق عندنا 

   . اخر بين الأوائل والأو 
إذا تزوجهنّ في عقدة واحدة بطل النكاح في الجميع، وإن كان قد  وقال أبو حنيفة:

 .(1)تزوجهنّ في عقود متفرقة فإنه يمسك الأربع الأوائل ويفارق الأواخر
إذا أسلم وتحته أختان فإنه يختار إحداهما ويفارق الأخرى،  وكذلك على مذهبنا

 ، ولا فرق بين الأولى والثانية./د أو في عقدين سواء كان قد تزوجهما في عقد واح
بأن قال: تحريم نكاح الخمس لا فرق فيه بين الابتداء واحتج من نصر أبا حنيفة 

والاستدامة في أنه محرّم على جميع الأحوال، فينبغي أن يبطل النكاح ولا يثبت التخيير،  
لأن استدامة النكاح عليها؛  هـلإذا تزوج الكافر في حال كفره ذات محرم له لم يجز  كما

 .تحريم نكاحها في الإسلام لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة
الجمع، فوجب أن لا يثبت فيه  طريقمن  فإن تحريم نكاح الخمس تحريمم  :وأيضا  

   إذا تزوجت المرأة بزوجين في الكفر ثم أسلمت وأسلما. كماالتخيير إذا وُجد في الإسلام،  
وي أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له ما رُ  :ودليلنا

 .(341س:)((أمسك أربعا ، وفارق سائرهن)):  رسول الله
فارق )):  خمس نسوة، فقال له رسول الله وعندهأسلم  ،أن نوفل بن معاويةورُوي 

ها منذ تزوجت (2): فعمدتُ إلى أقدمهنّ صحبة، امرأة عجوزفقال ((واحدة، وأمسك أربعا  
  .(342س:)ستين سنة ففارقتها

                                                 
مد بن الحسن: سواء تزوجهن في عقدة أو في عقود متفرقة يخيرر فيختار أير وهو قول أبي يوسف، وقال مح (1)

 ( ب: نكاح أهل الحرب.5/53المبسوط ) –أربع منهن شاء ويفارق الخامسة، وهو قول الشافعي 
 في )ت( زيادة: "عاقر". (2)

 /أ[78]

(103  أ) 

 "على"

 "جهة"
 

 "قال"
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 نسوة(

 
 
 

يْلمي اختر )):  فقال له رسول الله أسلم وعنده أختان، (1)ورُوي أن فيروز الدر
   .(2)((هما شئت، وفارق الأخرىتأي

بعقد جديد، لا بالعقد المتقدم في  :أي ((أمسك أربعا  )):  معنى قولهفإن قيل: 
 حال الشرك.

 جه: أن هذا لا يصح من أو فالجواب، 
لا يصح عنده إلا أن يكون تزوجهن بعقدة واحدة، ولو كان     أن ذلكأحدها:  

أن هذا زيادة في الخبر  يسأل عن كيفية ذلك، وعلى  رسول الله لكانكذلك، 
 وإضمار فيه، فعليكم إقامة الدليل على ذلك.

الاختيار  يجعلأنه لو كان كما تقولون، لما جعل الاختيار إليه، وإنما كان والثاني: 
  عقد النكاح يفتقر إلى اختيارهنّ وإذنهنّ.لأن إليهن؛ 

                                                 
، صحابيُّ، كان من أبناء فارس عنهرضي الله هو: أبو الضحاك، وقيل: أبو عبدالرحمن، فيروز الدّيلْميُّ اليمانيُّ  (1)

وروى عنه أحاديث ثم رجع إلى اليمن، وهو الذي  الذين بعثهم كسرى إلى قتال الحبشة، وفد على النربّي 
، أخرج حديثه أصحاب السنن،     مات في خلافة قتل الأسود العَنْسي الذي ادّعى النبوة في زمن النبي 

( ح: الفاء، برقم           3/210الإصابة ) –هـ باليمن 53عثمان، وقيل بل في زمن معاوية سنة
 .(5444( برقم )448(، تقريب التهذيب )ص7010)

( في ك: النِّّكاح،      ب: 4/411) الدارقطنيلم أجده بهذا اللفظ، وأقرب لفظ لما ذكره المؤلّف ما أخرجه  (2)
اني عن أبي خراش عن الديلمي أو ابن ( من طريق إسحاق بن عبدالله عن أبي وهب الجيش3698المهر، ح: )

 ((فأمرني أنْ أمُسكَ أيتهما شئتُ، وأفُارق الأخرى أسلمتُ وتحتي أختان، فسألتُ النربّي ))الديلمي، ولفظه: 
ب: من يسلم وعنده أكثر من أربع -174( في ك: النِّّكاح، 7/300) البيهقي: -لفظاً وطريقاً -ومثله 

إسحاق بن عبدالله، قال البيهقي: )زاد إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة ( وفي إسناده: 14060نسوة، ح: )
( 2/678) أبو داودفي إسناده أبا خراش، وإسحاق لا يحتج به، ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح(، وأخرجه 

( من طريق يزيد بن 2243ب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، ح:   )-25ك: الطلاق، -7في 
بي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه، ولفظه: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أبي حبيب عن أ
ب: -39ك: النِّّكاح، -9( في 1/627) ابن ماجه  : -لفظاً -ومثله  ((طلِّّق أيتهما شئت))أختان، قال: 

ا ب: م-33ك: النِّّكاح،  -9( في   3/436) الترمذي(، وأخرجه 1951الرجل يسلم وعنده أختان، ح: )
وقال: )حديث حسن،  ((اختر أيتهما شئت))(، ولفظه: 1130جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، ح: )

 –: )صحرحه البيهقي، وأعلره العُقَيْلي وغيره( T ابن حجروأبو وهب الجيشاني اسمه: الديلم بن هوشع(، قال 
نه الألباني في صحيح سنن (، وقد حسر 1536(، ب: نكاح المشركات، برقم     )3/382التلخيص الحبير )

 (.1587( برقم )1/330ابن ماجهْ )

(103 ب) 
 "كان"

 "جعل"
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أن الخبر إذا ورد، فإنما يحمل على الغالب من أحوال الناس، ولا يحمل والثالث: 
أن في الخبر ما  على النادر، ولا يتفق لأحد قط أن يتزوج عشر نسوة بعقد واحد، وعلى

إلى  احتاجولو كان كما يقولون، ما  ((نوفارِق سائره))يقطع هذا السؤال؛ لأنه قال: 
  .ذلك، ولكن يفارقهن بأنفسهن

أنه عدد منكوحات، يجوز ابتداء العقد عليهن في حال الإسلام،  :ويدل عليه أيضا  
إذا تزوج أربعاً ثم  فجاز استدامة العقد فيهن في حال الإسلام بعقد مطلق في الشرك، كما

 .أسلم وأسلمن
الشرك،  حالن نكاح عُقد في م (ز)[و]ن نكاح المتعة مطلق؛ احتراز م وقولنا

 ث قبل مضي مدّة الخيار.بشرط خيار الثلاو 
المعنى في عدد الأربع، أنه يجوز عقد مثله في حال الإسلام؛ فلذلك لم فإن قيل: 

عقد مثله في حال الإسلام؛ فلذلك بطل ولم  /يبطل، وليس كذلك هاهنا، فإنه لا يجوز 
 يثبت فيه التخيير.

وانقضت  كفرهأن هذا يبطل بالكافر إذا تزوج كافرةً معتدة في حال   :فالجواب
عدتها وأسلما، فإنهما يبقيان على النكاح ولا يبطل بينهما، وإن كان لا يجوز عقد مثله 

لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة في عدتها، ويبطل به إذا تزوج بها لأنه في حال الإسلام؛ 
  النكاح عليها إذا أسلم.ولم يشهد، فإنه يستديم

 ينـببين الابتداء و  [فيه] إن تحريم نكاح الخمس لا فرق فأمَّا الجواب عن قولهم:
نقول: إنه يستديم نكاح الخمس، وإنماّ  [لا]أن هذا لا يصح؛ لأنّا  :فهو  الاستدامة،
   .أربعاً، والأربع يجوز ابتداء النكاح عليهن، فلم يجز استدامته يختارنقول: إنه 

أن هناك ابتداء التخيير والإمساك،  :فهوعن قياسهم على الزوجين، وأمَّا الجواب 
لا  استدامتهإن فلذلك قلنا: النِّّساء، والمفارقة بغير عذر ولا عارض لا يكون إلى 

 .(1)[تصح]
كذلك هاهنا في الرجال؛ فإن الاختيار إليهم في المفارقة والإمساك، فبطل   وليس
   .احتجاجهم

                                                 
 في كلتا النسختين بالمثناة التحتية، والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 /ب[78]

(104  أ) 

 "أحاج"

 "الكفر"

 "خيار"

 "استدامة ذلك النكاح"

 "فليس"
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 نسوة(

 
 
 

النكاح لا يكمل لكل واحد لأن إذا كان لها زوجان فليس العقد مطلقا؛ً  نقول: أو
 .من الزوجين، فلا يصح قياس العقد إذا لم يكن مطلقاً على المطلق

 ة للنصوص التي ذكرناها فوجب إطرّاحها.فالِّ مُ ثمّ إن الأقيسة التي ذكروها 
ي في هذه المسألة نصّ، لشافعللا يعُرَف  بأن قال: ومن أصحابنا من أجاب عن هذا

ويُحتمل أن يَجعل للمرأة ذات الزوجين إذا أسلمت وأسلما، أن تختار أيهّما شاءت، 
 أعلم. @سقط سؤالهم، وفعلى هذا فسخ نكاح الآخر، ويُ 
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  مسألة  
لام، ما لم كان من يمسك منهنّ، يجوز أن يبُتدأ نكاحه في الإس  إذا: )قال الشافعي 

  وهذا كما قال. (1)تنقضِ العدّة قبل اجتماع إسلامهما(
مثل أن تكون  ،عليهاأن يبتدئ عقد النكاح  هـلإذا أسلم الكافر وتحته امرأة لا يحلّ 

 .وثنية أومجوسية
 .فإن كان ذلك قبل الدخول بطل النكاح

أسلمت قبل فإن ، وإن كان بعد الدخول كان النكاح موقوفاً على انقضاء العدّة
 النِّّكاح.بطل  [يقُبل على النِّّكاح، وإن انقضت العدّة ولم تسلم قبل انقضائها] انقضائها

وهكذا الحكم فيه إذا أسلمت المرأة وبقي الزوج على كفره، ولا اعتبار عندنا 
 باختلاف الدار.

أن فَـقَبْلَ   إذا أسلمت المرأة في دار الحرب، ولم يُسلم الرجل  :وقال أبو حنيفة
تنتقل من دار الحرب لا تنقطع العصمة بينهما، فإذا لحقت بدار الإسلام انفسخ نكاحها 

 .قبل الدخول أو بعده (2)في الحال، سواء كان
 .إذا أسلم الرجل فانتقل إلى دار الإسلام، فالحكم فيهما سواءوكذلك 

 /زوجته في لو أنّ يهودياً أو نصرانياً نقض الذمة ولحق بدار الحرب، و  وكذلك قال: 
 النِّّكاح.دار الإسلام، انفسخ 

لو أن حربيّاً انتقل إلى دار الإسلام وعقد الذمة لنفسه، وله امرأة حربية وكذلك 
 .(3)بدار الحرب، انفسخ النكاح بينهما باختلاف الدار

   بقوله تعالى: واحتج من نصره 

  

  []   من ثلاثة أوجه: منهاالآية، والدليل  أ

                                                 
 (.171متصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "ذلك". (2)
 .( ب: نكاح أهل الشرك423-3/421( ب: نكاح أهل الحرب، فتح القدير )53-5/51المبسوط )ينظر:  (3)

 /أ[79]

(104 ب) 

"T ،""وإذا" 

 خ"عليهن"

 1  

[]  u :10 أ
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 نسوة(

 
 
 

تعالى أن  @فنفى       أنه قال: أحدها:  
لاً يكن    لأزواجهن، وأنتم تقولون: إنهنّ يحللنّ لهم إذا أسلموا وجاءوا إلى دار الإسلام. حِّ

     قال:  أنهوالثاني: 
   
   وأنتم تقولون: لا يجوز لنا أن ننكحهن إلا بعد انقضاء

 عدّتهن.
    أنه قال: والثالث: 

   وأنتم تقولون: إنها تكون متمسكة بعصمة زوجها
  الكافر الذي هو بدار الحرب.

بهما الدار، فوجب أن تنقطع العصمة بينهما  ولأنهما زوجان اختلفتقالوا: 
إذا أسلمت بدار الإسلام قبل الدخول بها، وكما إذا سُبي الزوج وحمِّل إلى دار  (ز)[كما]

 .أو سُبيت الزوجة وحمِّلت إلى دار الإسلامالإسلام، 
ذلك ليس بانتقال، لأنّ دخل عليه إذا دخلها المسلم تاجراً أو رسولًا؛ يولا قالوا: 

  .فعلاً و نعتبر اختلاف الدار حكماً  ونحن
أن ذمياً لو مات ألا ترى ولأن اختلاف الدار له تأثير في قطع العصمة، قالوا: 

لاختلاف الدار، فعُلِّم أن له تأثيراً في انقطاع العصمة  ؛عندنا وله ورثة بدار الحرب لم يرثوه
 بين الزوجين.
  ، فجاءه أبو سفيان وأسلم(1)الظهران رِّ نَـزَل بَِّ   ما رُوي أن رسول الله : ودليلنا

، وأسلمت امرأة أبي  وامرأته كافرة بكة، ومكة حينئذ دار شرك، ثم فتحها رسول الله

                                                 
واسمها باقٍ إلى اليوم في أعلى وادي فاطمة، تبعد عن عين القشاشية مسافة يوم في الجهة الشمالية الشرقية -بفتح الميم وتشديد الراء  (1)

، ويقال: "مَرّ ظهران"، موضع أسفل مكّة، وهو وادي عنده قرية يقال لها "مَرّ" تضاف إلى هذا الوادي -منها
هي القرية، والظهران هو الوادي، وهذا الموضع لأسلم وهذيل وغاضرة، وهو ما فيقال: "مَرّ الظهران"، فمرّ 

صفة جزيرة  –يُسمرى اليوم "وادي فاطمة" يَصبُّ سيله في البحر الأحمر، بينه وبين مكّة ستة عشر ميلًا 
( ب: 4/318( "ما في أوله ميم"، النهاية   )294(، الجبال والأمكنة والمياه )ص331، 259العرب )ص

(، صحيح الأخبار 11118( ب: الميم والراء وما يليهما برقم )5/123الميم مع الراء، معجم البلدان )
(1/128( ،)2/139.) 

(105  أ) 

 "حلالاً "

 "أو"
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أبا سفيان بتجديد   سفيان وبقيا على نكاحهما الأول، ولم يأمر رسول الله
 .(1)نكاحها

يكون تابعاً  البلدسَوَاد و  مكة، من سَوَاد الظهرانمَرّ  لأنّ إنما كان كذلك؛  فإن قيل:
   .إسلامللبلد، فلم يكن مَرّ الظهران يومئذ دار 

ت يد المسلمين عليه فهو دار إسلام، ومَرّ الظهران كانت يد رسول تثب ما كل  قلنا:
  بذلك أنها كانت دار إسلام. فثبتثابتة عليها، وأحكامه جارية فيها،   الله

إذا زنا المسلم بدار الحرب لم يقم الحد عليه، أن عند أبي حنيفة  :والذي يؤكد هذا
ة امبرَّ الظهران يوجب إق  الحد عليه، وكون النبي امةإلا أن يكون هناك إمام فيجب إق

 الحد على من زنا هناك، فعُلِّم أنها كانت دار إسلام.
 @فاء رسول الله صلى لَ وهو: أن مَرّ الظهران كانت لخزاعة وهم حُ وجواب آخر، 

 .وسلم، فكانت دار إسلام بذلك /عليه 
، هربا إلى الطائف (3)، وصفوان بن أمية(2)ما رُوي أن عكرمة بن أبي جهل :وأيضا  

وامرأتاهما بكة، فأسلمتا وأخذتا الأمان لزوجيهما، فردّهما  ،[مكّة]  لماّ فتح رسول الله
 .(1)عليهما بالنكاح الأول، وقد اختلفت بهم الدار  رسول الله

                                                 
ب: من قال: لا ينفسخ النِّّكاح بينهما بإسلام أحدهما...، -176( في ك: النِّّكاح، 7/301) البيهقيأخرج  (1)

وأهل المغازي أنا جماعة من أهل العلم من قريش ( من طريق الربيع عن الشّافِّعيّ قال: )أنب14062ح:)
بظهوره  =   =فكانت ،ظاهر عليها ورسول الله  رّ أبا سفيان بن حرب أسلم بَِّ  وغيرهم عن عدد قبلهم أنر 

ثم قدم عليها يدعوها  ،ومكة يومئذ دار حرب ،وامرأته هند بنت عتبة كافرة بكة ،دار إسلام :وإسلام أهلها
 ثم أسلمت وبايعتْ  ،سلمقبل أن تُ  أياماً  وأقامتْ  ،اقتلوا الشيخ الضال :ت بلحيته وقالتفأخذ ،إلى الإسلام

( في ك: الطلاق، ب: متى أدرك الإسلام من 7/171) عبدالرزاقالنِّّكاح...(، وبنحوه: فثبتا على ، النربّي 
 ( من طريق ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب.12649نكاح أو طلاق، ح: )

، كان كأبيه من بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو القرشيُّ المخزوميُّ  هو: عكرمة (2)
على صدقات هوازن، وخرج  ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، واستعمله  أشدّ الناس على رسول الله 

ر عليهم ثم إلى اليمن ثم رجع إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردّة، ووجهه أبو بكر الصديق إلى جيش نعمان فظه
فخرج إلى الجهاد في الشام فاستشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر الصديق على الصحيح، ولم يعُقب، أخرج 

( برقم 396(، تقريب التهذيب )ص5638( ح: العين، برقم )2/496الإصابة ) –حديثه الترمذي 
(4667.)  

، من ب بن قدامة بن جُمَح القرشيُّ الجمَُحيُّ المكّي هو: أبو وهب، صفوان بن أميّة بن خلف بن وه (3)
المؤلرفة، كان أحد المطعمين في الجاهلية والفصحاء، وكان إليه أمر الأزلام في الجاهلية، وهو أحد العشرة الذين 

 انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله لهم الإسلام، حضر وقعة حنين قبل أن يسلم ثم أسلم، استعار النبّي 

 [ب/79]

 "الإسلام"

 "البلدان"،خ"الظهرين"

 خ"كلما"
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من مكة إلى المدينة، وتأخر عنها  هاجرت  بنت رسول الله زينب (2)أنورُوي 
عن ابن عباس  (4)عكرمةفرَوى ، (3)زوجها بكة وهو مشرك، ثم هاجر إلى المدينة وأسلم

  .(5)بالنكاح الأول  ردّ زينب عليه  أن رسول الله
                                                 

ه سلاحه لماّ خرج إلى حنين، وأعطاه من الغنائم فأكثر، يقال إنه شهد اليرموك، نزل على العباس بالمدينة ثم من
في الرجوع إلى مكّة فأقام بها حتى مات بها أيام قتل عثمان، وقيل مات أوائل خلافة معاوية،  أذن له النبّي 

(، 4073( ح: الصاد برقم )2/187ابة )الإص –أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن 
  (.2932( برقم )276تقريب التهذيب )ص

ب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، ح: -20ك: النِّّكاح، -28( في 2/543في الموطأ ) مالك أخرج (1)
 =   =وهنّ  يسلمن بأرضهنّ  على عهد رسول الله  كنّ   نساءً  أنر ( من طريق ابن شهاب أنره بَـلَغَه: )44)

ة أميّ  وكانت تحت صفوان بن ،الوليد بن المغيرةبنت  منهنّ  ،حين أسلمن كفار وأزواجهنّ  ،غير مهاجرات
 حنيناً  -أي صفوان-...( وفي آخره: )فشهد ة من الإسلاميوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أميّ  أسلمتْ ف

واستقرت  ،أته حتى أسلم صفوانبينه وبين امر  فلم يفرق رسول الله  ،والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة
وكانت تحت  ؛حكيم بنت الحارث بن هشام أمّ  أنر ( بهذا السند: )46النِّّكاح(، وبرقم )عنده امرأته بذلك 

وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن  ،يوم الفتح أسلمتْ فعكرمة بن أبي جهل 
( عام الفتح إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله  دعتهفعليه باليمن  فارتحلت أم حكيم حتى قدمتْ 

( ك: اختلاف 219في المسند )ص الشّافِعيّ ذلك( وبنحو سياق مالك:  فثبتا على نكاحهماوفي آخره: )
( في ك: الطلاق، ب:متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، 7/169) عبدالرزاقمالك والشافعي، و

-31( في 3/269) الحاكم(، و1019( ح: )17/372لكبير )في ا الطبراني(، و12647، 12646ح:)
( 7/301)        البيهقي(، و5056، 5055ك: معرفة الصحابة، ذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل، ح: )

، 14062ب: من قال لا ينفسخ النِّّكاح بينهما بإسلام أحدهما...، ح:           )-176في ك: النِّّكاح، 
( وقال عن إسناده: )وهذا إسناد مرسل 1919( برقم )6/337في الإرواء ) الألبانيّ (، وقد ضعّفه 14063

أو معضل، وقال ابن عبدالبر: "لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل 
يَر، وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله"(.  السِّّ

 ."زوجفي )ت( زيادة: " (2)

( من 12644( في ك: الطلاق، ب: متى أدرك الإسلام بنكاح أو طلاق، ح: )7/168) عبدالرزاق أخرجه (3)
وزوجها العاص بن الربيع يعني مشرك،  ، ولفظه: )أسلمتْ زينب بنت النربّي طريق عكرمة عن ابن عبّاس 

( 19/202 الكبير          )في الطبرانيعلى نكاحهما(، ومن طريقه:  ثم أسلم بعد ذلك فأقرهما النربّي 
 (.454ح: )

هو: أبو عبدالله، عكرمة، مولى ابن عباس، أصله بربري، وكان ممن ينتقل من بلد إلى بلد، ثقة ثبت عالم  (4)
بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا ثبتت عنه بدعة، يعُدُّ من الطبقة الوسطى من التابعين، أخرج 

طبقات الفقهاء  –( سنة 80هـ وقيل بعد ذلك، وقد بلغ )104ة، مات سنة حديثه أصحاب الكتب الست
 (. 4673( برقم )397( "فقهاء التابعين بكّة"، تقريب التهذيب )ص65)ص

ب: إلى متى تردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها،      ح: -24ك: الطلاق، -7( في 2/675) أبو داود أخرجه (5)
رسول  ردّ ))، ولفظه: عبّاس بن اداود بن الحصين عن عكرمة عن بن إسحاق عن (، من طريق ا2240)

(105 ب) 

 !"هرب"
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جده، أن  ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن(1)رَوى حجّاج بن أرَْطاَة فإن قيل:
 .(2)ردّ زينب على أبي العاص بنكاح جديد  النبي

، وعمرو بن شعيب قد طعُِّن في (1)أن حجّاج بن أرَْطاَة، ضعيف مُدلِّسفالجواب: 
 به أولى. والأخذ، وحديثنا أصح (2)روايته

                                                 
بن عمرو محمرد قال ، ثم قال أبو داود: )((لم يحدث شيئا ،ابنته زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول الله 

( في 1/647)        ابن ماجه  (، وبنحوه: بعد سنتين :وقال الحسن بن علي ،بعد ست سنين :في حديثه
( 3/448) الترمذي، و((بعد سنتين))( وزاد: 2009ب: الزوجين يسلم أحدهما، ح: )-60نِّّكاح، ك: ال-9

بعد ))( وزاد: 1143ب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما،          ح: )-42ك: النِّّكاح، -9في 
ذا من قبل ولعله قد جاء ه ،ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ،ليس بإسناده بأس، وقال: )((ست سنين

ولم يحدث شهادة ))بزيادة:  =   =(2366(، ح: )1/261) أحمد(، وأخرجه داود بن حصين من قبل حفظه
لم  ،وامتناع أبي العاص من الإسلام وهذا لأن بإسلامها ثم بهجرتها إلى المدينة: )البيهقي، قال ((ولا صداقاً 

ثم  ،لمات على المشركين بعد صلح الحديبيةة حتى نزلت آية التحريم للمسيتوقف نكاحها على انقضاء العدّ 
 فلم تلبث إلا يسيرا حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيراً  ،تهابعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدّ 

فلم  ،ما كان عنده من الودائع وأظهر إسلامه ثم رجع إلى مكة وردّ  ،وبعث به إلى المدينة فأجارته زينب 
( ك: النِّّكاح، 7/304السنن ) –( ة وبين إسلامه إلا اليسيرعلى انقضاء العدّ  يكن بين توقف نكاحها

في  الألبانيّ (، وقد صحرحه 14068ب: من قال لا ينفسخ النِّّكاح بينهما بإسلام أحدهما...، ح: )-176
( وبينر فيه 1921) ( برقم6/339) (، وفي الإرواء كذلك1635( برقم )1/340صحيح سنن ابن ماجهْ )

 لة داود بن حصين، وبينر شواهد هذا الحديث.منز 

هو: أبو أرَطاْة، حجّاج بن أرَطاْة بن ثور بن هبيرة النرخعيُّ الكوفيُّ، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير  (1)
هـ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، 145الخطأ والتدليس، يعُدّ من كبار أتباع التابعين، مات سنة 

 (. 1119( برقم )152تقريب التهذيب )ص –ب السنن ومسلم وأصحا
الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن عن يزيد بن هارون ( من طريق 6938(، ح: )2/207) أحمد أخرجه (2)

هذا ) :قال، و ((ابنته إلى أبي العاص بهر جديد ونكاح جديد ردّ  ن رسول الله أ)) عن جده شعيب عن أبيه
 ،بن عبيد الله العرزميمحمرد إنما سمعه من  ،الحجاج من عمرو بن شعيبولم يسمعه  ،حديث ضعيف أو واهٍ 

(، هما على النكاح الأولأقرّ  النربّي  نر رُوي أوالحديث الصحيح الذي  ،والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا
ب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر،   ح: -60ك: النِّّكاح، -9( في 1/647) ابن ماجه  وأخرجه 

ب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم -42ك: النِّّكاح، -9( في 449، 3/447) الترمذيو (،2010)
والعمل على  ،مقال وفي الحديث الآخر أيضاً  ،في إسناده مقال(، وقال: )1142( )1142أحدهما، ح: )

زوجها أحق  ة أنر المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدّ  هذا الحديث عند أهل العلم أنر 
قال (، وقال أيضاً: )وإسحاق ،وأحمد ،والشافعي ،والأوزاعي ،وهو قول مالك بن أنس ،ةبها ما كانت في العدّ 

 الدارقطني(، وأخرجه والعمل على حديث عمرو بن شعيب ،أجود إسناداً عبّاس بن احديث  :يزيد بن هارون
لا يثبت، والصواب حديث ابن عباّس أن  ( وقال: )هذا3625( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح: )4/373)

 (: )منكر(.1922( برقم )6/341في الإرواء ) الألبانيّ ردّها بالنكاح الأول(، وقال عنه  النربّي 

 "والعمل"
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قال عنه الدارقطني: )حجّاج لا يُحتجّ به(، وقال عنه البيهقي: )الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده،  (1)
 (. 7/275(، السنن للبيهقي )4/373ارقطني )فكيف با يرسله( السنن للد

اختلف المحدِّثون في منزلة عمرو بن شعيب وفي الاحتجاج بروايته اختلافاً كثيراً، وكان مما أنكروا عليه: كثرة  (2)
روايته عن أبيه عن جدِّه، وقالوا: إنماّ سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وذكر البخاريُّ 

أحمدَ بن حنبل، وعلير ابن المديني، والحمُيدير، وإسحاقَ بن راهويه يحتجّون بحديثه عن أبيه، وذكر أنه رأى 
أبو حاتم، وأبو زُرْعة،  =     =ابن أبي حاتم أشياء عن: مغيرة، وأيوب، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وأبيه

، وربا احتججنا به، وربا وجس في القلب : )أنا أكتب حديثهأحمد بن حنبلتحطُّ من قدر الرواية عنه، قال 
: )لا يجوز الاحتجاج با ابن حبّان: )ثقة( ومرة قال: )روى عنه الأئمة(، وقال يحيى بن معينمنه(، وقال عنه 

رواه عن أبيه عن جدِّه؛ لأنر هذا الإسناد لا يخلو: إمّا أنْ يكون مرسلًا أو منقطعا؛ً لأنره عمرو بن شعيب بن 
عبدالله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه عن جدِّه فأراد بجدِّه محمداً فمحمدم لا صحبة له، وإنْ أراد محمرد بن 

تعالى لم يكلِّّف عباده أخذ  @عبدالله فأبوه شعيب لم يلَق عبدالله، والمنقطع والمرسل لا تقوم بهما حجرة؛ لأن 
ن ذلك، وفصرل الدارقطني بأنه إن أفصح وغيره إنكار ابن حبّا الدارقطنيالدين عمن لا يعُرف( وقد أبطل 

جزءاً فيما استنكره أهل العلم من حديث  مسلمبتسمية جدِّه عبدالله كان صحيحاً، وإلا فلا، وقد جمع 
جزءاً مفرداً في  العلائيبن سعيد فيمن روى عنه من التابعين، وألرف  الحافظ عبدالغنيعمرو بن شعيب، و

: "بذل البلقينيوالجواب عمّا طعُن به عليها، وقد صنرف  -: الصحيفةيعني-صحة الاحتجاج بهذه النسخة 
: الأحاديث التي قال بعضهمالناقد بعض جهده، في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه"، و

أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه، وما روي عنه الثقات فصحيح، والذي استقر عليه الأمر 
: )وقد احتجر أكثر T ابن الصّلاحأهل العلم المحقِّّقين أن روايته متصلة، وأن درجتها الحسن، قال عند أكثر 

أهل الحديث بحديثه؛ حملًا لمطلق الجدِّ فيه على الصحابّي عبدالله بن عمرو بن العاص دون ابنه محمرد والد 
ياد، واحتجر به : )له نسخة كبT النَّوويّ شعيب، لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك(، وقال  يرة أكثرها فقهيات جِّ

أكثر المحدِّثين؛ حملًا لجدِّه على عبدالله دون محمرد التابعيّ( وقال أيضاً عن القول القائل بالاحتجاج به: )وهو 
: T الذهبيالصحيح المختار الذي عليه المحقِّّقون من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤُخذ(، وقال 

أحاديث سوى ما مرر يقول: عن أبيه عن عبدالله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيرد المفسرر )وعندي عِّدرة 
بعبدالله( ثم قال: )قال ابن عدي: هو في نفسه ثقة، إلا إذا روى عن أبيه عن جدِّه يكون مرسلا؛ً لأن جدّه 

لرجل لا يعني بجدِّه إلا جدره الأعلى : )قلتُ: االذهبيعنده محمرد بن عبدالله بن عمرو، ولا صحبة له( ثم قال 
( ثم قال: )وقد ثبت سماعُ شعيبٍ والدِّه من جدِّه عبدالله بن عمرو، ومن معاوية، وابن عبّاس، وابن عبدالله 

عمر، وغيرهم، وما علمنا بشعيب بأساً(، ثم قال عن روايته عن أبيه عن جدِّه: )لا ريب أن بعضها مِّنْ قبيل 
ضَها يجوز أن تكون روايتُه وِّجادة أو سماعاً، فهذا محل نظر واحتمال، ولسنا ممن نعدُّ المسند المتصل، وبع

نسخة عمرو عن أبيه عن جدِّه من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه؛ من أجل الوجادة؛ ومن أجل أنر فيها 
ك في السنن والأحكام مناكير، فينبغي أنْ يتُأمرل حديثهُ، ويتحايد ما جاء منه منكراً، ويرُوى ما عدا ذل

نين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثرقوه في الجملة، وتورقف فيه آخرون قليلًا، وما علمتُ أنر أحداً  محسِّّ
ولكن الظاهر أن  -يعني الاحتجاج بحديثه-: )وبالجملة فالمعتمد من هذا كلّه هو الأول T السخاويتَـركََه(، وقال 

( ب: ش، برقم 6/342التاريخ الكبير ) –بعض تلك الأحاديث، والباقي صحيفة(  شعيباً إنما سمع من جدِّه
( كلاهما للبخاري، الكنى والأسماء لمسلم 261( ب: العين، برقم )465(، الضعفاء الصغير )ص2578)
(، الإحسان 1323( ب: الشين، برقم )6/238(، الجرح والتعديل )101( ب: أبو إبراهيم، برقم )1/61)
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قع به بينونة؛ قياساً عليه إذا انتقل تأنه انتقال من دار إلى دار، فلم  :ومن القياس
 جراً أو رسولاً، وقياساً على المسلم إذا انتقل إلى دار الحرب ليستوطنها.إليها تا

    قوله تعالى:  أن :فهوالآية، عن فأمَّا الجواب 

  ما داموا كفاراً، وكلامنا فيمن أسلم فاجتمع إسلامه وإسلام زوجته  :أي
 . وهي في العدة، وإذا أسلم فليس هو منهم، وإنما هو منّا

      وقوله:
   
    يريد بعد انقضاء العدة، إذ لا خلاف أن الاعتبار

 .بانقضاء العدة
     وقوله:

   إنما هو خطاب للرجال، والكوافر جمع كافرة، فعُلِّم
، فلا حجة (1)[ندْ دِّ تَ رْ ي ـَ]إنما خاطب به أزواج النساء اللاتي ينتقلن منّا إلى دار الحرب و أنه

 حجة لهم في الآية.
عليها إذا انتقلت وأسلمت قبل الدخول، أو أسلم الرجل وانتقل قبل وأما قياسهم 

 الدخول بها.
ت باختلاف الدار، وإنما انقطعت وزال تنقطعأن العصمة هناك لم  :عنه فالجواب

 .لا يجوز اعتبار الإسلام بعد الدخول به قبل الدخولوعلى أنه بالإسلام قبل الدخول، 
أن الطلاق قبل الدخول يوقع البينونة، والطلاق بعد الدخول لا يوقع ألا ترى 

 البينونة، ولا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر.

                                                 
( النوع الخامس والأربعون: "معرفة رواية الأبناء 303(، معرفة أنواع علم الحديث )ص2396: )( ح6/156)

(، سير أعلام النبلاء 4224( ح: العين، برقم )2/321(، الكاشف )103عن الآباء"، الإيضاح )ص
(، فتح المغيث 13895( "من اسمه عمرو" برقم )9/16(، لسان الميزان )61( برقم )5/165-183)
( النوع الخامس 227، 2/225( "رواية الآباء عن الأبناء وعكسه"، تدريب الراوي )3/154-156)

 والأربعون "رواية الأبناء عن آبائهم". 

 في الأصل: "يرتدّون"، والتصويب من )ت(.  (1)

 ، "تقطع""والجواب"
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صمة انقطعت العلأن فإن المعنى هناك أن الرق قد حدث؛ وأمّا إذا سُبي أو سُبيت 
 باختلاف الدارين.

أن الرجل الحربي إذا سُبي وحمِّل إلى دار   ألا ترىلا اعتبار عندكم بالرق،  فإن قيل:
لا يصير لأنه أن البينونة تقع بينه وبين زوجته، وما حدث الرق فيه؛  /الإسلام، فعندكم 

 رقيقاً بالسبي، وإنما يصير كذلك بعد أن يسترقّه الإمام.
لم يسترقّه الإمام لا تقع البينونة عندنا، وإنما تقع إذا اختار الإمام استرقاقه؛  ما قلنا:

 ميّر فيه بين القتل والاسترقاق والفداء والمنّ على أصلنا.لأنهّ 
لو كان حدوث الرقّ هو الذي يقطع العصمة لوجب أن يمنع من النكاح  فإن قيل:

 استدامة الرقّ أيضاً.
الرجل إذا خالع المرأة مع حدوث الخلع صح النكاح، لأن هذا باطل بالخلع؛  قلنا:

 ولا يمنع استدامة الخلع أن يبتدئ عقد النكاح عليها.
 .حدوث الرقّ لا تأثير له فإن قيل:

أن الحربي إذا تزوّج أمََة حربية بدار الحرب، ثم استرقّ المسلمون الأمََة  :الدليل عليه
  كانت رقيقة. لأنهااهنا؛ ه للاسترقاقفإن النكاح يبطل، ولا تأثير 

فعلى ، (ز)[أ]الرقّ لم يطر لأنلا يبطل النكاح؛  من قال: أن من أصحابنا :فالجواب
 .بطل قولهم هذا

أن يطرأ رقّ على رقّ، كما  يمنعيبطل النكاح، وقال: لا  (1) ومن أصحابنا من قال:
  .لا يمتنع أن يطرأ حدث على حدث

بت؛ لجواز أن يُسلِّم ويغلب سيّدها على نفسها فإن رِّقّها الأول غير ثا :وأيضا  
رِّقّها، فبطل ما قالوه على  ويثبتفيزول الرقّ، فإذا استرقّها المسلمون زال هذا المعنى، 

   الوجهين جميعاً.
ينقطع بين الذمي إذا مات عندنا  وأنهعما ذكروه من معنى التوارث،  وأمَّا الجواب

التوارث قد لأن عتبر انقطاع العصمة بانقطاع التوارث؛ أنه لا ي :فهووبين ورثته الحربيين، 

                                                 
 في )ت( زيادة: "لا"، وهو خطأ. (1)

 /أ[80]

(106  أ) 

 "الاسترقاق"

 "وثبت"
 

 "يمتنع"
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لا يحصل بين الزوجين والنكاح صحيح، مثل أن يتزوّج الحرُّ أمََة، فالنكاح صحيح، وإذا 
  أعلم. @على بطلان ما اعتبروه، و  فدلّ ذلكمات أحدهما لم يرثه الآخر، 

 

 

                         
(106 ب) 

 "فإنه"
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   مسألة  

فإن أسلم وقد نكح أما  وبنتا  معا  فدخل بهما، لم تحلّ له واحدة ي: )قال الشافع
 .(1)(منهما أبدا ، ولو لم يكن دخل بهما، قلنا: أمسك أيتهما شئت، وفارق الأخرى

 .(2))يمسك البنت، ويفارق الأم(وقال في موضع آخر: 
نت الأم أو هذا أولى، وكذا قال في التعريض بالخطبة، وقال:  أولًا كا) :قال المزني

 وهذا كما قال. (3)(آخرةً 
أن يتزوّج مشرك بامرأة وابنتها في عقد واحد أو عقدين، ثم صورة هذه المسألة: 

لأنه ابنتها من أهل الكتاب، لم يشترط إسلامهما معه؛  (4)[و]يُسلِّم، فإن كانت المرأة 
 الإسلام عقد النكاح على الكتابيات. /يجوز للمسلم أن يبتدئ في 

أو مجوسيتين، فمن شرط صورة هذه المسألة أن يسلما معه في  وثنيتيننتا وإن كا
  .هماه إسلامَ حالة واحدة ولا يتقدم إسلامُ 
من أن يكون لم يدخل بواحدة منهما، أو دخل بهما معاً،  لُ فإذا كان كذلك لم يخَْ 

 أو دخل بإحداهما دون الأخرى.
الجمع بين لأن نكاحهما معا؛ً فليس له أن يختار  (5)لم يدخل بواحدة منهمافإن 

الربيبة لأن الأم والبنت لا يجوز، وله أن يختار نكاح البنت قولًا واحداً، وإنماّ كان كذلك؛ 
 لا تحرُم إلا بعد الدخول بالأم.

 :(6)فيه قولان فهل له أن يختار نكاحها أم لا؟ ا الأممّ وأ

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 171متصر المزني )ص (1)

 المرجع نفسه. (2)

 المرجع نفسه. (3)

 في الأصل: "أو"، والتصويب من )ت(.  (4)

فله أن يمسك أيتهما شاء، وقال المزني: تتعين البنت للنكاح، وليس له أن يختار في )ت( زيادة هنا: " (5)
"، ولا حاجة إلى إضافتها؛ لأنها ليست ضرورية؛ حيث إن السياق لا يستقيم بإضافتها، مع أن ما في الأم

 عنها، حيث هي موجودة فيه بأسلوب آخر. الأصل يغُني

قال الرافعي: )والقولان مبنيان عند أكثر الأئمة على الخلاف في صحّة أنكحتهم، إن صحرحناها تعيرنت  (6)
زَنّي( 

ُ
العزيز           –البنت وحَرُمتْ الأم أبداً وإلا تخيّر، وقضيّة هذا البناء ترجيحُ القول الذي اختاره الم

 النِّّكاح، ب: نكاح المشركات. ( ك:8/108)

 /ب[80]

 2  

 "وثنيين"
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هذا القول،  المزنينكاحها وقد حرُمت عليه، واختار  ليس له أن يختارأحدهما: 
 .(1)وإليه ذهب أبو إسحاق، وقال: هو أقوى القولين

 .(2)أن له اختيار الأم والقول الثاني:
م والأم تحرُ  ،بوطء الأمأن الربيبة تحرم  :فوجههليس له اختيارها ولا تحلّ،  فإذا قلنا:

ح، وتُُعل  بنفس العقد على الربيبة، والعقود التي حصلت في الشرك بنزلة النكاح الصحي
كأنها وقعت صحيحة، فلمّا عقد النكاح على البنت وجب أن تحرُم عليه كما لو كان 

  ذلك في الإسلام.
أن نكاح الشرك لا  :فوجههإن الأم لا تحرمُ وله أن يختار أيتهما شاء،  وإذا قلنا:

ه وعدمه فوجود  اختيارهيثبت في الإسلام إلا بعد أن يقترن به الاختيار، وما لم يقترن به 
  .سواء

أن الشافعي قال: )لو أسلم عن عشر نسوة واختار منهن أربعاً،  :والدليل عليه
 .(3)سقط حكم النكاح في الباقيات، ولم يجب لهن مهر ولا متعة ولا نفقة ولا شيء بحال(

لما وهاهنا على أن العقد إذا لم يقترن به الاختيار لا يكون له حكم، وهذا يدل 
ويبطل حكم نكاح البنت ويكون كالمعدوم؛  ،وجب أن يثبت صحته اختار نكاح الأم
 .لأجل أنه لم يختاره

كان قد وطئهما جميعاً، فإن البنت قد   فإذاإذا لم يكن وطئ واحدة منهما،  هذا
 الأم فقد حرمت عليه أيضاً. وأماحرمت عليه بوطئه الأم، 

لّة تحريم الأم هاهنا هو ثبت إلا بعد الاختيار، فإن عتن صحة النكاح لا فإن قلنا: إ
 وطء البنت وإن كان عن غير عقد.

 :فإن علة تحريم الأم شيئان ،إن العقد صحيح ولا يفتقر إلى اختيارهوإن قلنا: 

                                                 
، والصيدلاني، والإمام، وصاحب "التهذيب"، وصاحب "الكتاب" وغيرهم  (1)  –وإليه ذهب الشيخان: أبو عليِّّ

 (.8/108العزيز )

وهو ما رجحه الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وفرعّ ابن الحداد والقفّال وغيرهما  (2)
 (.8/108العزيز ) –على القولين  حكمَ المهر

 ؟؟لم أجده في المختصر.  (3)

(107  أ) "اختيار" 

 "بالوطء للأم"
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 .العقد على البنت أحدهما:
  .على الأم للعقدوطؤها، وكل واحد من هذين محرم والثاني: 

وأما عليه؛ لدخوله بالأم، إذا وطئ الأم دون البنت، فإن البنت قد حرمت وأما 
 القولين اللذين ذكرناهما.  /بناءً على  الأم فهل له اختيارها أم لا؟

، كان له هاهنا أن يختار نكاح رهإن صحة العقد لا تثبت إلا بعد اختيا إن قلنا:
 .الأم

إن العقد على البنت بجرده من غير اختيار يحرّم الأم، فإن الأم هاهنا قد  قلنا: إنف
لعلتين:  ؛واحدة وهو الوطء على أحد القولين، وعلى القول الآخر لِّعِّلرةٍ  عليهت حرم

  .الوطء والعقد
لم يوجد منه ما يحرّمها؛ لأنه هاهنا لم يطأ الأم، والربيبة لا  لأنهوله أن يختار البنت؛ 

 تحرم إلا بوطء الأم.
 

 

                         

 /أ[81]

 "العقد"

 "وإن"
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  مسألة   
إماء، فإن لم يكن معسرا  يخاف العنت وفيهنّ  نسوةوعنده أربع ولو أسلم قال: )

حُرّة انفسخ نكاح الإماء، وإن كان لا يجد ما يتزوج به حُرّة وخاف العنت، ولا حُرّة 
  وهذا كما قال.   )(1) فيهنّ، اختار واحدة وانفسخ نكاح البواقي

واحدة، أو بعده، أو  حالإذا تزوج مشرك في الشرك بأربع إماء وأسلم، وأسلمن في 
قبله، فلا يجوز أن يختار منهن شيئاً، إلا أن يكون عادماً لِّطَول الحرُةّ خائفاً من العنت، 

   واحدة لا يزيد عليها، وينفسخ نكاح البواقي. منهنّ كان كذلك فله أن يختار   فإن
لِّطَول ، سواء كان عادماً (2)له أن يختار منهن واحدة لا يزيد عليها وقال أبو ثور:

 .خائفاً من العنت أو لم يكن الحرُةّ
  .الاختيار يجري مجرى استدامة العقد ولا يجري مجرى ابتدائه بأن قال:واستدل 

أنه إذا اختار لا يفتقر اختياره إلى مهر، ولا إلى شاهدَين، ولا إلى  :والدليل عليه
 إذنها، ولو كان الاختيار بنزلة الابتداء لافتقر إلى ذلك.

فإما أن يكون الاختيار بنزلة الاستدامة أو بنزلة الرجعة، وأيهّما   :ثبت هذافإذا 
 .كان، لم يعُتبر فيه الشرطان اللذان ذكرناهما

)لو أسلم عن عشر نسوة ثم أحرم بالحج، كان له أن  قال: فإن الشافعي :وأيضا  
جاز اختياره في إحرامه؛ ، ولو كان الاختيار بنزلة الابتداء لما منهنّ أربعاً يختار في إحرامه 

  .(ابتداء العقد يحرُم في الإحراملأن 
أنه إذا أسلم وهو غير عادم للطول ولا خائف من العنت لم يجز له ابتداء  :ودليلنا

ابتداء العقد عليها في الإسلام، لا يجوز  هـلعقد في الإسلام على أمََة، وكل امرأة لا يجوز 
إذا أسلم وتحته بعض ذوات محارمه أو امرأة  :أصلهله اختيارها بعقد نكاح في الشرك، 

 .خامسة
  مجرى الابتداء. يجريفإن الاختيار  :وأيضا  

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 171متصر المزني )ص (1)

وهي ، لى حذفهاإشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و "أو ينفسخ نكاح البواقي"زيادة: في )الأصل(  (2)
 . ليست في )ت(

(107 ب) 
 "حالة"

 "فإذا"

 "أربعاً منهن"

 "حرة"

 3  
 "زوجات"

 "جرى"
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 /أنه لو كان قد تزوج في الشرك بامرأة معتدة، ثم أسلم وهي في العدة  :الدليل عليه
 .في العدة لا يجوز له ابتداء العقد عليها لأنلم يجز له أن يختار نكاحها؛ 

ابتداء العقد عليها في لأن لمرأة الخامسة لا يجوز له أن يختار نكاحها؛ ا  وكذلك
 الإسلام لا يجوز.

أنا لا نسلّم ذلك، بل  :فهوإن الاختيار بنزلة الاستدامة،  فأمَّا الجواب عن قولهم:
 هو بنزلة الابتداء، على ما بينّاه.

تنع أن لا يفتقر إلى مهر أنه لا يم :فهون اختياره لا يفتقر إلى مهر وشهود، وقوله: إ
قال أبو ثور في المعتدة، اعتبر في جواز  كماوشهود، ويفتقر إلى اعتبار صفة المتناكحَين،  

أن تكون قد انقضت عدتها، وإذا اعُتبر في المعتدة هذه الصفة دون  (1)[نكاحهال]اختياره 
 لمهر والشهود.المهر والشهود، كذلك هاهنا نحن نعتبر وجود صفة في الزوج، ولا نعتبر ا

أصل هذا العقد لم لأن لم يعتبر هاهنا المهر والشاهدان؛  إنماأنه  :وهووجواب آخر، 
فيه حكم يكن من شرطه المهر والشهود، فلم يكن ذلك معتبراً فيه، فكان حكم الاختيار 

 الابتداء.
لتعيين المنكوحة،  لا يصح؛ لأن الاختيارفإنه إنه يجري مجرى الرجعة، وأما قوله: 

 على الفرق بينهما. فدلوالرجعة إنما تراد لاستباحتها، وإلا فهي معينة، 
هذه المسألة  قالوا: فإن أصحابناأن يختار،  هــلذا أسلم فأحرم جاز إ أنــهوأما قوله: 

إذا أسلم وأسلمن ثم أحرم بعد ذلك، فله الاختيار في وقت اتفاقهم في الإسلام وهو قبل 
  . قالهثبوت الاختيار، لا بوقت وجود الاختيار، فبطل ما الاعتبار بوقت لأن إحرامه؛ 

ليس له أن يختار في إحرامه  أحدهما:في المسألة قولان،  ومن أصحابنا من قال:
 سقط السؤال. فعلى هذامنهن شيئاً، 
إذا أسلم مشرك عن أربع إماء وحُرةّ وأسلمن معه أو بعده، فليس له أن  فرع:

، ففي هذه الحال وهو وقت (2)[ابه]تحته حُرةّ هو مستغن لأن يختار شيئا من الإماء؛ 

                                                 
 في الأصل: "إنكاحها"، والتصويب من )ت(.  (1)

 في الأصل: "عنها"، والتصويب من )ت(.  (2)

 /ب[81]

(108  أ) 

 "قالوه"
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ثبوت الاختيار ليس له ابتداء عقد على أمََة، فلم يجز له اختيار نكاحها، وتكون الحرُةّ 
 زوجة له.

فإن أسلم عن أربع إماء وحُرةّ، وأسلمت الحرُةّ معه، وبقي الإماء على  فرع:
في وقت لأن أن يختار واحدة منهن؛    له الشرك، ثم ماتت الحرُةّ وأسلم الإماء، فليس

على أمََة؛ لكون الحرُةّ  العقدوهو وقت إسلام الحرُةّ لم يكن ممن يجوز له  هـلثبوت الاختيار 
  .أعلم بالصواب @وتحته، فتغيّر الحال بعده وهو موت الحرُةّ لا يتغير الحكم به، 

عه وتخلّفت الحرُةّ على إذا أسلم عن أربع إماء وحُرةّ، وأسلم الإماء م فرع:
 ثم ينُظر:الشرك، فليس له أن يختار واحدة من الإماء، بل يتوقف إلى إسلام الحرُةّ، 

أن نكاحها لم ينفسخ  وتبي َّنّاعدتها كانت زوجة له،  فإن أسلمت قبل انقضاء
 يختار واحدة من الإماء. /باختلاف الدين بينهما، ولا يجوز له بعد ذلك أن 

أن ا نّ ي َّ تبفإنا حتى انقضت عدتها، أو ماتت قبل انقضاء عدتها،  الحرُةّوإن لم تُسلم 
نكاحها كان قد انفسخ بإسلام الزوج، وأن الاختيار كان ثابتاً له، فله أن يختار واحدة 

 من الإماء.
إذا أسلم مشرك وهو موسر، وأسلم معه أربع إماء، فليس له أن يختار  فرع:
 .ليس بصفة من يجوز له أن يبتدئ عقد النكاح على أمََة في هذه الحاللأنه منهن شيئا؛ً 

فإن أسلم وهو موسر، ثم أعسر، ثم أسلم الإماء بعد إعساره، فله أن يختار منهن 
وقت إسلامهن، وكان في ذلك الوقت على صفة  (1)الاختيار إنما يثبت لهلأن واحدة؛ 

ذي تقدّم؛ لأنه لا فرق بين أن يجوز له أن يبتدئ عقد نكاح على أمََة، ولا اعتبار بحاله ال
 يكون معسراً، أو يكون له مال لا يقدر عليه.

معه زوجة حُرةّ ثم ماتت، وأسلم له أربع إماء،  أسلمتأليس قد قلتم: إذا فإن قيل: 
  أن يختار منهن واحدة، فهلاّ قلتم في ذهاب المال أيضاً مثله؟ هـلأنه لا يجوز 

د ثبت له الاختيار، وهو على صفة لا يجوز أن ن الحرُةّ إذا أسلمت فقأ :فالجواب
 .أن يختار أمََة بعد موت الحرُةّ هـللا يجوز  فلهذايبتدئ عقد النكاح على أمََة؛ 

                                                 
 في )ت( زيادة: "في". (1)

 /أ[82]

(108 ب) 
 "عقد"

 "أسلم"
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فإن الاختيار لم يثبت له بوجود المال، وإنما ثبت له الاختيار    ،وليس كذلك هاهنا
ز له ابتداء عقد النكاح في الإسلام، وفي ذلك الوقت كان ممن يجو  //معهن//باتفاقه 

 على أمََة، فكان له اختيار واحدة منهن.
أسلم عن أربع إماء وهو موسر، وأسلم معه أو بعده أمََة واحدة  فإن فرع:

الباقيات في الشرك، ثم تلف ماله وأعسر، ثم أسلم الثلاث الباقيات،  وتخلفتمنهن، 
ه كان موسراً، وهو وقت وقت ثبوت الاختيار للأن فليس له أن يختار واحدة منهن؛ 

أنه لو بدليل  إسلامه والَأمَة، ولم يكن في تلك الحال ممن يجوز له عقد نكاح على أمََة؛
 .اختار نكاح الَأمَة التي أسلمت معه لم يكن له ذلك

فلم يجز له في هذه الحال أن يختار نكاح واحدة منهن؛ لأن الاعتبار في الاختيار 
   بوقت ثبوته.

أربع إماء، فأَخّر اختيار  أسلم معه أو بعده ثملم وهو معسر، فإن أس فرع:
اجتماع  حالثبوت الاختيار وهو  وقتلأن كان له ذلك؛   (ز)[حتى أيسر]نكاح إحداهن 

حاله لا يتغير  فتغيّر وز له عقد نكاح على أمََة، يجإسلامهن وإسلامه كان بصفة من 
    .أعلم بالصواب @والحكم عنه، 

 

 

                         

(109  أ) 

 "وإن"

 وتخلف""

 "و"

 "حال"

 "فبتغير"
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  مسألة  
ولو أسلم بعضهن بعده فسواء، وينتظر إسلام البواقي، فمن ) :قال الشافعي 

  وهذا كما قال. / (1)اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضي العدّة كان له الخيار(
إذا أسلم مشرك عن أربع إماء، وأسلم معه منهن واحدة وتخلّف الباقيات في الشرك، 

 .كان له ذلك  اختيار نكاح هذه التي أسلمت معهأراد  فإن
في التأخير فائدة وهي أن لأن إسلام البواقي كان له ذلك؛  وإن اختار الصبر إلى

 ختار نكاحها.يفينتظر إسلامها ل ،يكون التي يميل إليها باقية في الشرك
 :فإنه ينظرإذا ثبت هذا 

ارت زوجة له، وبطل اختياره في فإن اختار نكاح الَأمَة التي أسلمت معه فقد ص
 أن يختار منهن شيئاً. لــهالباقيات، فلو أسلمن بعد ذلك قبل انقضاء عدتهن لم يجز 

  :فإنه ينُظرنكاح الَأمَة وصبر حتى أسلمن،    وإن لم يختر
   .فله أن يختار أيتهن شاء عددهنفإن أسلمن قبل انقضاء 
قد بِّنر منه، وتعيّنت الزوجية في الأمََة في الشرك ف عددهنوإن أسلمن بعد انقضاء 

   على النكاح. [فتكون معه]التي أسلمت معه 
 (2)[نفذ])فإن طلّقها قبل أن يختار نكاحها وقبل أن تسلم الباقيات قال الشافعي: 

 (4)الطلاق لا يقع إلا في نكاح، فَـتَبِّيْن لأن ؛ (3)[نكاحهال]طلاقها اختيار لأن طلاقه؛ 
 .(5)اختياره في الباقيات(بالطلاق ويبطل 

يصح إلا أن يكون هناك من  (6)[له الفسخ، فلا]وإن أراد فسخ نكاحها لم يكن 
الإماء اللاتي في الشرك لا يصح لأن يختار نكاحهن، وليس هاهنا من يختار نكاحهن؛ 

 فسختُ، لم يصح الفسخ.: وقالاختيار نكاحهن، فإن خالف وفسخ 

                                                 
 (.171متصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "بعد"، والتصويب من )ت(.  (2)

 في الأصل: "إنكاحها"، والتصويب من )ت(.  (3)

 "فتبين": ليست واضحة في )ت(. (4)

 ؟؟لم أجده في المختصر.  (5)
 والتصويب من )ت(. في الأصل: "إلا لفسخ، لا"،  (6)

 /ب[82]

(109 ب) 

 4  

 "عدتهن"

 "عدتهن"
 

 

"T" 
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بل انقضاء عددهن فله أن يختار أيتهن شاء وفسخه فإذا أسلم الباقيات، فإن كان ق
 .لا يؤثر

في الشرك فقد بِّنر منه وبطل اختياره فيهن،  عددهنوإن أسلم الباقيات بعد انقضاء 
   فسخه لم يؤثر فيها.لأن وله أن يختار هذه الَأمَة التي كان فسخ نكاحها؛ 

هذا القائل لأن  ؛وهذا غلطليس له أن يختار نكاحها،  من قال: ومن أصحابنا
 .يصحح فسخه، والفسخ منه لا يصح

نسوة، فيسلم معه منهن  (1)[عشر]أن يسلم عن من الأحرار:  مثال هذه المسألة
أربع ويبقى الباقيات على الشرك، فإن اختار هؤلاء الأربع جاز، وإن انتظر إسلام 

كاحهن، وإن فسخ نفذ طلاقه وكان اختياراً لن (2)الباقيات جاز، وإن طلرق من أسلم معه
 عزّ وجلّ     @لم يصح فسخه، وإذا أسلم باقي الإماء كان له الاختيار على ما بيّناه، و

 .بالصوابأعلم 
 

 

                         

                                                 
 في الأصل: "عشرة"، والتصويب من )ت(. (1)
 في )ت( زيادة: "منهن". (2)

 "عدتهن"
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  مسألة  
ولو أسلم الإماء معه وأُعتقن وتخلّفت الحرُّة، وقف نكاح الإماء، قال الشافعي: )

تسلم الحرُّة  (1)[لم]اختار منهن واحدة و لوو ح الَأمَة، فإن أسلمت الحرُّة انفسخ نكا 
  وهذا كما قال. (2)(ثبتت

الإماء معه  /أن يتزوج حُرّ مشرك أربع إماء وحُرةّ، ثم يُسلِّم وتُسلِّم :   صورة المسألة
أو بعده، ويكون قد دخل بجميعهن، وتخلّفت الحرُّة في الشرك، ثم يعتق الإماء، فإذا 

 من أن يعتقن قبل إسلامهن أو بعده. لوفلا يخأعتقن، 
  :ثم ينظر، فإنهن قد صرن حرائر، فإن أعتقن بعد أن أسلمن

أن نكاحها لم يكن انفسخ وكانت على تبيناّ  ،فإن أسلمت الحرُةّ قبل انقضاء عدتها
وقت اجتماع لأن ولا يجوز له أن يختار واحدة منهن؛  الزوجية، وبِّنر الإماء من الزوج،

 .إسلامهن كان تحته حُرةّإسلامه و 
أن نكاحها وتبينّا وإن أسلمت الحرُةّ بعد أن انقضت عدتها فإنها قد بانت منه، 

انفسخ بإسلام زوجها، وله أن يختار نكاح واحدة من الإماء اللاتي أسلمن معه، ولا يجوز 
 أن يختار أكثر من نكاح واحدة. هـل

  لأنهن حرائر؟ ؛هنجعلتم له أن يختار نكاح أربع من هلاّ فإن قيل: 
أن الاعتبار في حالة الاختيار بحال ثبوته له، وفي حال ثبوت الاختيار له  :والجواب

وعتقهن لا يغير  وهو وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن كنّ إماء لم يعتقن، فتغيّر حالهن،
نكاح فيه إذا كان تحته حُرةّ ثم بانت لا يجوز له بعد ذلك أن يختار كما قلنا ،  فيهالحكم 

 . أمََة
 إذا أيسر بعد أن أسلمن، أو أعسر بعد إسلامهن.وكذلك 

                                                 
 في الأصل: "لو"، والتصويب من )ت(.  (1)
 والعبارة بنحوها.(، 171متصر المزني )ص (2)

 /أ[83]
(110  أ) 

 ص"فالجواب"

 5  

 "وإن"

 "ألا"
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أسلم عن أربع إماء، فأسلم معه واحدة منهن وهو موسر، ثم أعسر  إذاوكذلك 
في وقت ثبوت الاختيار كان لأن وأسلم الباقيات، فإنه لا يجوز له أن يختار واحدة منهن؛ 

  موسراً.
فإنه زوجته الحرُةّ واختار نكاح واحدة منهن، فإنْ لم ينتظر إسلام  :إذا ثبت هذا

 :ينُظر
فإن أسلمت الحرُةّ قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، واختياره لنكاح واحدة منهن لا 

 .يصح
قال: )لو اختار منهن واحدة، ولم فإن الشافعي وإن أسلمت بعد انقضاء عدتها، 

 :فيهواختلف أصحابنا تسلم الحرُةّ، ثبتت( 
باختيار جديد، فإنّ اختياره السابق أراد به: ( ثبتتمعنى قوله: )   فمنهم من قال:

 .يصلحقبل أن يعلم حال زوجته الحرُةّ لا 
؛ لأن الخط فيها واحد، وتأوّل يثبت :( أيثبتتويحتمل أن يكون تأويل قوله: )

قال: إن الاختيار لا يوقف؛ إذ هو بنزلة ابتداء لأنه هذا القائل قول الشافعي بهذا؛ 
   عقد.ال

إن اختياره يقف على معرفة حال الحرُةّ، هل تُسلِّم أم لا؟  ومن أصحابنا من قال:
وإنما جاز أن يقف؛ لأن أصل الاختيار موقوف؛ لأن الإماء إذا أسلمن وقف ثبوت 

الحرُةّ يجب أن يكون  حالاختياره إلى إسلام الحرُةّ، فإذا كان أصل الاختيار موقوفاً على 
 .وقوفاً أيضاً على معرفة حال الحرُةّ، ولا فرق بينهماصحة الاختيار م

، ثم أسلمن بعدُ إذا أعتقن في الشرك /فأمّا ، إذا أسلمن ثم أعتقن بعد الإسلام هذا
 .حال الاختيار كنّ حرائر، وله أن يختار نكاح أربع منهن [في]فإنّ 

  كن  يُسلِمنولو أعتقن قبل أن ) فقال:، على هذه المسألة هاهنا وقد نص الشافعي
أنّ له أنْ يختار أربعاً منهن؛ لأن وقت اجتماع  :يعني (1)(كمن ابتدأ نكاحه وهن حرائر
  ، والاعتبار بهذا الوقت.إسلامه وإسلامهن كن حرائر

                                                 
 (.171متصر المزني )ص (1)

 /ب[83]

 "إن"

 "إسلام"

 "يسلم"

(110 ب) "وثبتت" 

 ص"يصح"
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فإن شاء اختار منهن في الحال، وإن شاء اختار نكاح ثلاث منهن  :إذا ثبت هذا
مل أن يكون مائلًا إلى المتخلفة في الشرك؛ يُحتلأنه وانتظر إسلام الأخرى لتكون رابعته؛ 

  لمالها، أو لقرابتها. وألجمالها، 
 

 

                         

 "و"
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   مسألة  

ولم يخترن أوكتابيات،  (1)[//مشركات//] ولو كان عبد وعنده إماء وحرائرقال: )
 وهذا كما قال. (2)فراقه أمسك ثنتين(

 .ها إذا كان الزوج حراً هذه المسائل التي ذكرناها كل
ووثنيات  إذا كان عبداً وتزوج في الشرك بإماء وحرائر كتابيات ناوذكر الشافعي هاه

اثنتين منهن، ولا يجوز أن  (3)ودخل بهن، ثم أسلم وأسلمن معه أو بعده، فإن له أن يختار
 أن يجمع بين أكثر من ثنتين. هـلالعبد لا يجوز لأن يزيد عليهما؛ 

)ولم يخترن فراقه أمسك ثنتين(، فإن قال قائل: ما معنى هذا، وليس  قال الشافعي:
 لواحدة منهن الخيار في فراقه؟.

 :أن أصحابنا اختلفوا فيه :فالجواب
الخيار؛ لأنهن   (4)[نله]أراد به أن الحرائر منهن لما أسلمن ثبت  فمنهم من قال:

ما أن عتق الإماء تحته يثبت تحت عبد، وإسلام الحرائر تحت العبد يثبت لهن الخيار، ك
 لهن الخيار.

أن الإماء إذا أسلمن ثم أعتقن ثبت لهن الخيار؛  :إن معناه ومن أصحابنا من قال:
عتق الإماء  فأضمر الشافعيلأنهن تحت عبد، والَأمَة إذا أعتقت تحت عبد لها الخيار، 

 فيه.
الحرُةّ إذا لأن سلام؛ ولا يجوز أن يكون أراد به خيار الحرائر بالإ قال هذا القائل :

 .تزوجت بالعبد في حال الشرك فقد رضيت بعيبه؛ فلا يثبت لها الخيار بعد ذلك
أن من تزوجت بزوج أبرص أو أجذم ورضيت به، لم يثبت لها الخيار بعد كما 

 ذلك.

                                                 
 في الأصل: "مسلمات"، والتصويب من )ت(.  (1)
 العبارة بنحوها.و (، 171متصر المزني )ص (2)

 في )ت( زيادة: "نكاح". (3)
 في الأصل: "له"، والتصويب من )ت(. (4)

(111  أ) 

 6  
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، فقال: ليس في لفظ الشافعي عتق الإماء أجاب عن هذا ومن قال بالأول،
 .ما يذكرهوخيارهن، فلم يجز أن يضمر 

جها في أن رِّقّ الزوج ليس بعيب في الشرك، وإنما هو عيب في الإسلام، فتزوُّ  وعلى
 .برقه ونقصه الشرك لا يكون رضاً 

إذا تزوجت بأجذم أو أبرص؛ فإن ذلك عيب في الشرك وفي الإسلام  :ف هذاويخالِ 
 .(1)أعلم @معاً، وهذه الطريقة اختيار أبي إسحاق وغيره، و

 
 

                         

                                                 
 ( ك: النِّّكاح، نكاح المشركات.118-8/114) –تنظر هذه المسألة في العزيز  (1)
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   مسألة  

ولو أعتقن قبل إسلامه فاخترن فراقه كان ذلك لهن بعد إسلامه، قال الشافعي: )
وإن اجتمع إسلامهنّ وإسلامه  فراقه،  /وعددهن عدد حرائر، فيُحصَين من حين اخترن 

، وإلا فعددهن عدد حرائر من يوم في العدة، فعددهن عدد حرائر من حين اخترن فراقه
الفسخ من يومئذ، وإن لم يخترن فراقه ولا المقام  (1)[نلأ] ؛أسلم متقدم الإسلام منهما

 وهذا كما قال. (2)(معه، خُيّّن إذا اجتمع إسلامه وإسلامهن معا  
إذا تزوج عبد مشرك بأربع إماء في الشرك، ثم أسلم الإماء وأعتقن، وتخلّف العبد في 

أعتقن تحت عبد، والَأمَة إذا أعتقت  لأنهنخ؛ الشرك، فإنهن قد صرن حرائر، فلهن الفس
 .تحت عبد كان لها الخيار في الفسخ

عدتها   إذا انقضت لأنهاوإن كانت جارية في الفرقة إلى البينونة بالطلقة المتقدمة؛ 
حين الطلاق ولم يراجعها بانت منه، ولكنها لا تأمن مراجعته فتطول عدتها من منه 

 هنا.فيجعل لها الفسخ، كذلك ها
 :فإن اخترن الفسخ، وفسخ نكاحه، نظُِّر :[هذا] إذا ثبت

فإن أسلم العبد بعد انقضاء عِّددهن فقد بِّنر منه وتحقق الفسخ باختلاف الدين، 
 .وكانت العدة معتبرة من حين إسلامهن، ولا معنى للفسخ الثاني الذي حصل من جهتين

ف الدين، وتحقق الفسخ وإن أسلم العبد بعد انقضاء عِّددهن بطل الفسخ باختلا/
 بسبب العتق. /الذي حصل من جهتين

 :(3)في ذلك قولان وبِكَم يعتددن؟من حين أسلمن،  ويعتددن في القسم الأول
كون عدتهن يابتدأن في العدة وهنّ إماء، ف لأنهننهن يعتددن بقرءين؛ أحدهما: إ

 .(4)عدة إماء
 .(5)ثلاثة أقراء يعتددن من حين إسلامهن عِّدَد حرائر،والقول الثاني: 

                                                 
 في الأصل: "أن"، والتصويب من )ت(.  (1)
 والعبارة بنحوها.(، 171متصر المزني )ص (2)

 (.8/113العزيز ) –ن جعلهما الرافعي طريقا (3)

 المرجع نفسه. –وهذا هو الأظهر من الطريق الثاني القائل: أنها كالبائنة تعُتق أثناء العدرة  (4)

وهذا هو الأظهر من الطريق الأولى الذي هو أقرب الطريقين إلى قضيّة نصّ الشافعي، وهو الجواب في  (5)
 المرجع نفسه. –"الشامل" وغيره 

 /أ[84]

(111 ب) 

 7  
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وهذان القولان بناءً على القولين في الَأمَة إذا ابتدأت في العدة ثم طرأ عليها العتق 
 في حال عدتها، فهل تُـتَمّم عدة حُرةّ، أو أمََة؟ فيه قولان، كذلك هاهنا.

وهو إذا اخترن الفسخ وأسلم العبد في خلال  وأما عِددهن في القسم الثاني،
وهذا ، ابتدأن بالعدة وهن حرائر لأنهندن بثلاثة أقراء، عدة الحرائر؛ عِّددهن، فإنهن يعتد

 لا يختلف قول الشافعي فيه.
إذا لم يخترن الفسخ ولكنهن سكتن، فإن أسلم العبد بعد انقضاء عِّددهن فقد وأما 

بِّنر منه، وليس له اختيار واحدة منهن، وإن أسلم في خلال عِّددهن، فإن اخترن الفسخ  
 .كان لهن ذلك

عندكم أن خيار الَأمَة للفسخ لأن هلّا قلتم إن خيارهن يبطل بالتأخير؛ فإن قيل: 
مسلم وعلمت بأن لها  عبديكون على الفور، كما قلتم في الَأمَة إذا أعتقت تحت 

 فلم تختر الفسخ، أنّ خيارها يبطل ولا تختار بعد ذلك الفسخ. /الخيار 
 :   التي أعتقت تحت العبد المسلم قولينأن لنا في خيار هذه الَأمَة  :فالجواب
 لا فرق بين المسألتين وسقط السؤال. فعلى هذاإن خيارها على التراخي،  أحدهما:

إن خيارها على الفور، والفرق بين خيارها وبين خيار الإماء في  والقول الثاني:
 .على رضاها بنكاحه فدلأن في تلك المسألة تركت خيارها للفسخ  ؛مسألتنا
لأنه ليس كذلك هاهنا، فإن سكوتهن عن الخيار لا يدل على اختيار نكاحه؛ و 

العبد إذا لأن يحتمل أن يكون إنما سكتن اكتفاءً بالفسخ الذي يحصل باختلاف الدِّينَين؛ 
 .لم يسلم وانقضت عِّددهن بنّ منه

يار فإنها بالخ ،إذا طلق عبد أمََة تطليقة واحدة، ثم أعُتقت في حال عدتهاوهذا كما 
إن شاءت اختارت الفسخ في الحال، وإن شاءت اكتفت بالفرقة التي هي جارية فيها 

 بالطلاق.
لم يكن لهن  ؛دل على الفرق بين المسألتين، فإن اخترن المقام معه فإذا كان كذلك،

لا يجوز أن يكنّ في حال إسلامهن تحت زوج مشرك، فلهن الفسخ وليس لهن لأنه ذلك؛ 
 اختيار المقام.

 /ب[84]

(112  أ) 
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فما معنى قول الشافعي: )فإن لم يخترن فراقه ولا المقام معه(، وهنّ لا  قيل:فإن 
 يصح اختيارهنّ المقام؟

لم يخترن الفراق، ولم يخترن المقام،  إذا لأنهنأنه عبّر بذلك عن سكوتهن؛  :فالجواب
  فهو سكوت، وليس هاهنا قسم آخر، فبطل السؤال.

 

 

                         

 خ"إذ"
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 مسألة   
وإن لم يتقدّم إسلامهن قبل إسلامه فاخترن فراقه أو المقام معه ثم أسلمن قال: )

 وهذا كما قال. (1)(خُيّّن حين أسلمن؛ لأنهن خُيّّن ولا خيار لهنّ 
إذا تزوج عبد مشرك بأربع إماء في الشرك، ثم أسلم العبد وحده وتخلّف الإماء في 

ن أن يخترن المقام معه، وهذا لا خلاف بين ليس له فإنهالشرك، ثم أعتقن وهن مشركات، 
  أصحابنا فيه.

لأنهن مشركات يحرم على المسلمين نكاحهن، فلم يجز اختيارهن  وإنما كان كذلك؛
 .مسلملنكاح 

 فإنهن جاريات في الفسخ والتحريم باختلاف الدِّينَين فلم يجز لهن اختيار. :وأيضا  
  (2)؟[لا] وهل لهنّ اختيار الفسخ أم

فراقه والمقام معه، ثم   ي نقله المزني هاهنا عن الشافعي أنه قال: )فاخترنالذ
فأبطل خيارهن في حال الشرك  (أسلمن، خُيّرن حين أسلمن؛ لأنهن اخترن ولا خيار لهن

 وجعل لهن الخيار بعد ما أسلمن.
في الفسخ،   (3)إلى أن لهنّ الخيار فذهب أكثرهمفي هذا الكلام، واختلف أصحابنا 

وكان العبد هو المتخلف في الشرك، ثم  المسلماتكنّ   /ما لهن الخيار في الفسخ إذا ك
  أعتقن، فإن لهن الخيار بالعتق، فكذلك هاهنا.

إلى ظاهر كلام الشافعي، وقال: )ليس لهن في حال  (4)وذهب أبو الطيب بن سلمة
 ار لهن(. قال: )اخترن ولا خيلأنه شركهن الخيار(، واتبع ظاهر كلام الشافعي؛ 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 171صمتصر المزني ) (1)

 في الأصل بياض، والمثبت من )ت(.  (2)
وضع فوقه خط  لذا، و وهو تكرار بسبب سهو الناسخ"بعدما أسلمن، واختلف أصحابنا" في )ت( زيادة:  (3)

 حذفه. إشارة إلى
العباس بن  هو: محمد بن المفضّل بن سَلَمة بن عاصم البغداديّ، الفقيه الشافعيّ الكبير، درس على أبي (4)

(، طبقات 1401( برقم )3/308تاريخ بغداد ) –هـ 308سُرَيج، وصنّف كتباً عدرة، مات في المحرم سنة 
 (. 106الفقهاء )ص

 /أ[85]

(112  ب) 

 "فإنهن"

 ص"مسلمات"
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 نسوة(

 
 
 

ويفارق هذا، إذا كان العبد هو المتخلف في الشرك، وأسلم الإماء قال أبو الطيّب: 
 قِّصَر العِّدّة، فإنهن لا يأمنر إسلامه :يستفدن فائدة وهي لأنهنوأعتقن، فإن لهن الخيار؛ 

  .إن اخترن الفسخحين الفسخ  من العدة استئناف إلى فيحتجن عدتهن، حال في
دوم فيهن إذا كن مشركات وكان العبد هو المسلم، فإن قِّصَر العِّدة مع وهذا المعنى

باختلاف الدِّين من غير  لينقصوطوُلها إليهن، فإن أردن قِّصرها يبقين على الشرك؛ 
   لم يكن لهن الاختيار. فلهذا؛ تطويل

 .قول الشافعي هاهنا تأوّلإن للمشركات الخيار في الفسخ،  ومن قال من أصحابنا:
زيادة من عند  هذا وإنما: لا يعُرف للشافعي: )فإن اخترن فراقه(، أبو العباس فقال

فقال: )فإن اخترن المقام معه وأسلمن، خُيّرن( وإذا  وقد ذكر هذه المسألة في الأم، المزني، 
   كان هكذا لم يلزمنا الجواب عنه.

، بين جمع بين مسألتين  ، فقال: إن الشافعيومن أصحابنا من تأول بغيّ هذا
: اختيار المقام، وهو يفعل مثل أحدهما، وهياختيار الفراق واختيار المقام، وأجاب عن 

  ذلك كثيراً.
هذا قاله الشافعي حكاية عن قولهن إذا أعتقن في الشرك  :من قال ومن أصحابنا

، ويخترن إذا لا يصحوقلن اخترن المقام معه أو فراقه، ولم يعيّن أحد الأمرين، فإن هذا 
 ليس بشيء.وهذا الأخيّ لمن في العشرة، أس

الاختيار في  لأنبين المسألتين لا يصح؛  (2)الذي ذكره أبو الطيّب (1)والفرق
 @الإسلام ليس إليهن؛ فإن الإسلام واجب مضيق لا يجوز تأخيره، فسقط ما قاله، و

 أعلم بالصواب.
 

                         
 

                                                 
  في الأصل زيادة: "بين" وهو خطأ، وليست في )ت(. (1)
 صفحات  4؟؟ قبل يقصد: أبا الطيِّّب بن سلمة، الذي ذكُر آنفاً. (2)

(113  أ) 
 "وهو" ،ص"إحداهما"

 "يخترنإلى حين "
 

 "لنقص"
 "تطول" 
 

 "هذه"
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   مسألة  

فلو اجتمع إسلامه وإسلامهن وهنّ إماء، ثم أعتقن من ساعتهن قال الشافعي: )
فراقه، لم يكن ذلك لهنّ إذا أتى عليهن أقل أوقات الدنيا وإسلامه وإسلامهن  فاخترن

  وهذا كما قال.  (1)(مجتمع
 هلقه، إذا أسلم العبد والإماء جميعاً، ثم أعتق الإماء من ساعتهن فلم يخترن فرا

    يبطل اختيارهن أم لا؟
أن الخيار على  :وفيه قول آخرعلى الفور، لأنه الذي نصّ عليه هاهنا أنه يبطل؛ 

 . @التراخي، وتوجيه القولين نذكره بعدُ إن شاء 
عن  /إذا تخلّف العبد في الشرك ولم يسلم الإماء، وأعتقن، وأمسكن  :ف هذاويخال  

سكوتهن عن الفسخ يحتمل لأن هن لا يبطل قولًا واحدا؛ً اختيار الفسخ بالعتق، أن خيار 
  .الدِّينَينأن يكون اكتفاءً بالفسخ الذي يخترن فيه، وهو الفسخ باختلاف 

وليس كذلك هاهنا، إذا اجتمع إسلامه وإسلامهن ثم أعتقن فلم يخترن، فإنه ليس 
 كان مُُرّجاً على قولين .  فلهذاهاهنا فسخ يكتفين به؛ 

قد ضيّق على المعتقة في ) وقال: فإن المزني اعترض على الشافعي :اإذا ثبت هذ
  وهذا يؤدّي إلى أن لا "،إذا أتى عليها أقل أوقات الدنيا بطل اختيارها: "الخيار، فقال

مجلس الحكم قد يبعد عن منزلها فيحتاج أن يمضي إلى لأن يثبت خيار المعتقة بحال؛ 
الكلام حرفاً بعد حرف، وهذا  ويخرجه في الفسخ، ويثبت عنده عتقها، ويستأذن ،الحاكم

  .(2) (يمرّ فيه من الزمان أكثر مما قدّره الشافعي
لأن معنى قول الشافعي: )إذا أتى عليهن أقل أوقات الدنيا(  وهذا تعنّت من المزني؛

 بعد الإمكان والقدرة على الاختيار، فبطل ما قاله المزني . :أي
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 171مُتصر المزني )ص (1)

 المرجع نفسه. (2)

(113 ب) 

 "واخترن"

 "فهل"

 "فيخرج"

 /ب[85]
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 خ"الدينيتن"
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  مسألة  
  وهذا كما قال. (1)(معا   كان عتقه وهنّ  لووكذلك قال: )

زوجته الَأمَة في و العبدُ  [أعُتق]ذكر الشافعي ذلك عطفاً على ما تقدّم، فقال: إذا 
مساوية له، وبعتقه قد ساواها في لأنها حالة واحدة لم يكن لها الخيار، وإنما كان كذلك؛ 

 يار إذا كانت أكمل منه.الكمال، وإنما يثبت الخ
إذا أسلم العبد والَأمَة، ثم أعتقت الَأمَة فأخّرت الاختيار حتى أعتق العبد،  فرع:

 فيه قولان: فهل يبطل اختيارها بعتقه أم لا؟
بها  فوجدنقصه قد زال، فهو كما لو اشترى سلعة لأن يبطل اختيارها؛  أحدهما:

  له الرد، وبطل خياره.عيباً كان له ردّها، فإن زال العيب لم يكن 
إن خيارها الثابت لا يبطل بعتقه، وتغيّّ الحال بعد ثبوت الخيار لا  والقول الثاني:

يغيّّ حكمه، كما قلنا إذا أسلم الحر عن إماء وهو معسر، وأسلمن، ثم أيسر، كان له أن 
 يختار واحدة منهن، ولا يسقط الاختيار الذي ثبت له بتغيّّ حاله.

 وجب أن يسقط، فإذا زال لعيبأنه خيار ثابت  :فوجههالخيار،  قطيس وإذا قلنا:
   .سقط خيار الردّ كما إذا زال عيب المبيع قبل رده   ،الخيار

 

 

                         

                                                 
 (.171مُتصر المزني )ص (1)

 "إذا"

 "ووجد"

 ، "سقط""بالعيب"

 "وسقط خياره للرد"

 10 
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   مسألة  

ولو اجتمع إسلامه وإسلام حُرّتَين في العدة، ثم أعتق، ثم أسلمت اثنتان في قال: )
أي الأربع شاء؛ لأنه لا يثبت له بعقد  [م ن]  ن يمسك إلا اثنتينالعدة، لم يكن له أ

 وهذا كما قال. (1)العبودية إلا اثنتان، وينكح تمام الأربع إن شاء(
حرائر، ثم يُسلِّم، وتُسلِّم بعده  /أن يتزوج عبد في الشرك أربع  صورة هذه المسألة:

ليس له أن يختار منهن إلا اثنتين؛  ثنتان من زوجاته، ثم يعتق، ثم تُسلِّم الأخريان، فإنه
وهو عتقه،   ؛وقت ثبوت الاختيار له كان عبداً، فلا يتغيّّ الحكم بتغيّّ حاله بعدهلأن 
 لا يتغيّّ بموت زوجته الحرُةّ. كما

الأخريان، فإذا اختار  [اإمّ ]إما الأوليان، و ؛فإنه يختار منهن اثنتين :إذا ثبت هذا
أربع؛  عِّدّةله أن يبتدئ عقد النكاح عليهم؛ ليتم  (2)ثمنكاحهما بطل نكاح الأخريين، 

  لأنه حُرّ وهنّ حرائر فجاز له أن يجمع بين أربع منهنّ.
إذا تزوج عبد مشرك بأربع حرائر، ثم أسلمن، وأعتق العبد في الشرك، ثم  فرع:

وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن كان حُراً لأن أسلم، فإن له أن يختار نكاح الأربع؛ 
 جاز له أن يجمع بين أربع حرائر.ف

إذا أعتق العبد في الشرك، ثم أسلم وأسلمن بعده، فإن في وقت اجتماع وكذلك 
الحكم إذا أسلم العبد،  وكذلكله نكاح أربعتهن،  (3)[فإن]إسلامه وإسلامهن هو حُرّ، 

.لأنه ثم أعتق، ثم أسلمن؛   حُرٌّ في وقت اجتماع الإسلامَينن
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

 إنّ".في )ت( زيادة: " (2)
 في الأصل: "فإنه"، والتصويب من )ت(. (3)

 /أ[86]

(114  أ) 

 "عنده"
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  مسألة  
ولو أسلم معه أربع، فقال: قد فسختُ نكاحهن، سُئل، فإن أراد طلاقهن قال: )

 وهذا كما قال. (2)ف(طلاق لم يكن طلاقا ، وأُحل   (1)[بلا]حلّه  (ز)[وإن أراد] ،فهو ما أراد
إذا تزوج مشرك بعشر حرائر، ثم أسلم وأسلم معه منهن أربع، فقال: فسخت 

 ئل عن هذا الفسخ، ما الذي أراد به؟ نكاحهن، سُ 
الفسخ من كنايات الطلاق، فهو  لأن أردت به الطلاق، قبُل منه ذلك؛  فإن قال:

لَة، وينفذ طلاقه فيهن، ويكون اختياره لطلاقهن   كما لو قال: هنّ حَرام، أو بَ تّة، أو بَ ت ن
 الطلاق لا يقع إلا في نكاح.لأن لنكاحهن؛  (3)[اً اختيار ]

على  فلِّ لم أرُِّد بهذا الفسخ الطلاق ولكن أردت به حَلّ النكاح، فإنه يَحن  وإن قال:
العدد  (4)[على]الفسخ لا يصح إلا في عدد زائد  لأنذلك، فإذا حَلَفَ لم يصح فسخه؛ 

أربع، فلم يصح منه الفسخ، فإذا أسلم  المباح، وليس هاهنا عدد إلا قدر المباح وهو
  اء، ولا يكون لفسخه المتقدم حكم.البواقي اختار أربعاً من أيهن ش

 

                         

                                                 
 في كلتا النسختين: "بالإ"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (2)

 في الأصل: "اختيار"، والتصويب من )ت(.  (3)
 في الأصل: "في"، والتصويب من )ت(. (4)

(114 ب) 

 12 
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باب )نكاح المشرك، ومن يسُلم وعنده أكثر من أربع  -14

 نسوة(

 
 
   مسألة  

حبسها،  اخترتُ ولو كن خمسا  فأسلمت واحدة منهن في العدة، فقال: قد قال: )
  وهذا كما قال. (1)حتى قال ذلك لأربع، ثبت نكاحهن باختيار وانفسخ البواقي(

 اخترتواحدة منهن، فقال: قد  إذا أسلم حُرّ عن خمس حرائر، فأسلمت معه
وصارت زوجة له أيضاً، وعلى ذلك إلى أن يستوفي منهن  ،صحّ  ؛نكاحها أو حبسها

  أربعاً.
 ، /اختيار النكاح هيأن هذه المسألة  :والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها

 رهختياصحّ افلهذا دون ما زاد عليه؛  (2)[المباح] والاختيار لا يكون إلا في العدد
  .منهنالمباح  للقدر

ختيار للفسخ، والفسخ لا يصح إلا في العدد ا لأنهاوليس كذلك المسألة قبلها؛ 
أعلم  @لم يكن هناك أكثر من أربع لم يصحّ فسخه، و فلماالزائد على القدر المباح، 

  .بالصواب
 

                         

                                                 
 حوها.والعبارة بن(، 172مُتصر المزني )ص (1)

 المباح"، والتصويب يقتضيه السياق.وفي كلتا النسختين: " (2)

 /ب[86]

 خ"أخرت"
 

 13 
 

 "بينهن""القدر"، 
 

 خ"أخرت"
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
فسخ نكاحها، لم يكن هذا شيئا ،  تتر خاواحدة فقد  ولو قال: كلما أسلمت  قال: )

  وهذا كما قال.  (1)إلا أن يريد طلاقها(
 اخترتإذا أسلم مشرك عن زوجات مشركات، وقال: كلما أسلمتن واحدة فقد 

  فإنه ينظر:فسخ نكاحها، 
علّق الفسخ بصفة، وتعليق لأنه  يصح؛ النِّّكاح لمهاهنا حل عقد  أراد بالفسخفإن 

متى أعتقت تحت هذا العبد فقد الَأمَة لا يجوز أن يقول: كما سخ بصفة لا يجوز، الف
  فسخ نكاحه، فإنه لا يصح. اخترت

 اختلف أصحابنا فيه: أراد بالفسخ الطلاق، فهل يصح أم لا؟  وإن
هذا تعليق الطلاق على صفة، ويجوز تعليق الطلاق لأن يصحّ؛  فمنهم من قال:

لامرأته: إن قدِّم فلان أو جاء رأس الشهر فأنت طالق، وبهذا  إذا قال كمابالصفات،  
  الفسخ، وهذا ظاهر كلام الشافعي. يفارق

ومن  النكاح، ختيارلاهاهنا متضمن  لأنلا يصحّ إرادته الطلاق؛  ومنهم من قال:
 اخترت( قال لها: منهن واحدةفقال: قوله: )كلما أسلمت  تأوّل قول الشافعيقال بهذا 

    يصحّ إذا أراد به الطلاق. [لا] ، وذلكفسخ نكاحكِّ 
أن الشافعي أراد بذلك أن رجلًا أسلم وله أربع نسوة وأسلمن  :وهووتأويل آخر، 

، وأراد به الطلاق، فإن ذلك يجوز. اخترتمعه، فقال لكل واحدة منهن:    فسخ نكاحكِّ
سلم عن ثماني أن مشركاً أ بهأنه يحتمل أن يكون الشافعي أراد  :وهووتأويل آخر، 

واختار نكاحهن، فقال: كلما أسلمتن واحدة ممن تخلّف  ،زوجات وأسلم معه منهنّ أربع
فسخ نكاح واحدة من اللاتي أسلمن معي، فإن ذلك يصحّ،  اخترتُ في الشرك فقد 

   .وهي إسلام الزوجات اللاتي تأخرن في الشرك ؛ويكون تعليقاً لطلاقهن على صفة
  وظاهر قوله أن طلاقه ينفذ فيهنّ.وهذه تأويلات بعيدة، 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

(115  أ) 

 خ"أخرت"

 "نواحدة منه"

 "فارق"
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 نسوة(

 
 
   مسألة  

 وهذا كما قال.(1)وإن اختار إمساك أربع فقد انفسخ نكاح من زاد عليهن(قال: )
إذا أسلم عن ثماني زوجات وأسلمن معه، فأراد اختيار نكاح أربع منهن، فإن له أن 

نكاحهنّ  اخترتحبسهنّ، أو  اخترتهنّ، أو إمساك اخترتعقدهنّ، أو  اخترتيقول: 
  بها اختيار النكاح. /كلها يحصل   فإن هذه الألفاظبينهنّ، 

فراقهنّ،  اخترتفسخ نكاحهنّ، فإن قال:  اخترتفأن يقول:  وأما لفظ الفسخ،
لأن  ر، ويُحتمل أن يقع به الطلاق؛ظَ أو على الطلاق؟ فيه نَ    فهل يحمل على الفسخ

  ألفاظ الطلاق فلم يَحتمل غيّ الطلاق.الفراق صريح 
أربعاً منهن كان فسخاً لنكاح الأربع الُأخَر، وإن  واختاروإن أسلم عن ثماني نسوة 

لا يجوز أن يزيد لأنه اختار فسخ نكاح أربع منهن كان ذلك اختياراً لنكاح الأربع الُأخَر؛ 
  على أربع.

عه، ووطئ أربعاً منهنّ قبل أن إذا أسلم عن ثماني نسوة حرائر، فأسلمن م فرع:
 :(2)فيه وجهان فهل يكون ذلك الوطء اختيارا  لنكاح الموطوءات أم لا؟يختار نكاحهنّ، 

لنكاحهنّ، كما قال الشافعي في رجل باع أمََة له  (3)[اختيار  ]أن وطأه أحدهما: 
دّاً ث فوطئها في مدة الخيار: أن ذلك يكون قطعاً للخيار ور وشرط لنفسه خيار الثلا

لكِّه، كذلك هاهنا
ُ
 .لم

محرّمات عليه قبل الاختيار فلا يجوز الظن بمسلم أنه وطئ حراماً، بل النِّّساء ولأن 
 يُجعل وطؤه اختياراً لنكاحهنّ؛ ليكون حلالاً.

لو طلّق امرأته  كماأن الوطء لا يكون اختياراً لنكاحهنّ في هذا،   والوجه الثاني:
 لها، كذلك هاهنا. طلقة رجعية ووطئها لا يكون رجعة

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

وهو أظهر الطريقين اللذان حكاهما الشيخ أبو عليّ، أي أن الخلاف على وجهين كالوجهين أو القولين فيما  (2)
ق إحدى زوجتيه على الإبهام، ثم وطئ إحداهما، هل يكون ذلك تعييناً للنكاح فيها، وللطلاق في إذا طل  

 ( ك: النِّّكاح، نكاح المشركات.8/121العزيز ) –الأخرى 

 في الأصل: "اختياراً"، والتصويب من )ت(.  (3)

 /أ[87]

(115 ب) 

 "فاختار"
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 كتاب النكاح -1

يفارق هذا وطء الَأمَة المبيعة في مدة الخيار، فإن ذلك  :قالوومن قال بهذا أجاب، 
 .ردٌّ لها إلى الملك، وأصل الملك يثبت بالفعل؛ كالسبي والصيد

وليس كذلك النكاح؛ فإن أصله لا يثبت بمجرد الفعل، فدل على الفرق بينهما، 
  .عز وجل أعلم بالصواب @و

 

                         

 "فقال"
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 نسوة(

 
 
   مسألة  

حتى تختار، وأنَفقَ عليهنّ  [واحدة]ولو أسلمن معه، فقال: لا أختار حبس قال: )
 إلى آخر الفصل، وهذا كما قال. (1)من ماله(

إذا أسلم مشرك عن ثمان نسوة مشركات فأسلمن معه، فإنه يجب عليه أن يختار 
 . الإسلام على نكاح أربعلا يجوز أن يزيد فيلأنه  منهن أربعا؛ً

فإن لم يختر أجبره السلطان على الاختيار، فإن اختار وإلا حبسه، وإن اختار بعد 
فإن اختار وإلا ردّه إلى الحبس، لا يزال يعزّر مرة ويحبس أخرى حتى  ،  الحبس وإلا عزّره

 في حبسه بعقد متقدم. لأنهنيختار، ويؤمر بالإنفاق عليهنّ من ماله؛ 
يطلِّّق على  كماسخ الحاكم عليه نكاح أربع منهن إذا امتنع من الفسخ،  ولا يف

 
ُ
 .لي زوجتهون الم

  ؛والفرق بينهما
ُ
لي معيّنة، فإذا طلّق الحاكم عليه، طلّق زوجة بعينها، ون أن زوجة الم

 وليس كذلك هاهنا؛ فإن الزوجات غيّ معيّنات فلم يجز له أن يطلّق.
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

(116  أ) 
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
فإن مات، أمرناهنّ أن يعتددن الُأخَر من أربعة أشهر وعشرا، ومن ثلاث قال: )

يَض، ويوُقف الميراث حتى يصطلحن فيه(  كما قال.  /وهذا  (1)ح 
إذا أسلم عن ثماني نسوة، ثم أسلمن معه، ولم يختر حتى مات، وكان قد دخل بهن 

 في الشرك، فإن الكلام هاهنا في فصلين: 
 .الكلام في اعتدادهنّ  :أحدهما
 في ميّاثهن. والثاني:

عِّدّة الوفاة؛  ؛وعشرا فإن أربعاً منهن يجب أن يعتددن أربعة أشهر   فأمّا الاعتداد،
 .الوطء الذي حصل في الشركلأجل زوجات، وأربع منهن يعتددن بثلاثة أقراء؛ لأنهن 

أن يعتددن أربعة إلا أنّّ لا نعلم الزوجات من هؤلاء الثمانية، فيجب على الكل 
 .وعشرا، فيهنّ ثلاثة أقراء؛ ليأخذن بالاحتياط في العدتين جميعاً  أشهر  

   وعشر، فتقعد  إلا أن تكون فيهن من تريد اعتدادها بالأقراء على أربعة أشهر  
الأكثر .من العِّد تَين 

 وهنّ لا تجب عليهنّ إلا عدة واحدة. ،قد أوجبتم عليهن عِّدّتَينفإن قيل: 
فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم  كما نقولأن مثل ذلك لا يمتنع،   :وابفالج

 .والليلة ولم يعلم عينها أنه يصلي خمس صلوات؛ ليؤدي الواجب عليه بيقين
فإنه يصلي على جميعهم وإن كان  القتلإذا اختلط المسلمون بالمشركين في وكذلك 

  فيهم من لا تجوز الصلاة عليه.
ولم تجعلوهما    (2)عليهن العِّدّتَين، الواحدة بعد الأخرى، هلّا أوجبتمفإن قيل: 

في المعتدة إذا وُطئت بشبهة أنها تقضي العدة التي هي فيها  كما قلتممتداخلتين، 
 وتستأنف عدة أخرى؛ لأجل ما وطئت في العدة.

 .من رجلين؛ فلهذا لم يتداخلاأن هاهنا وجبت عليهما عدتان  :فالجواب
                                                 

 ارة بنحوها.والعب(، 172مُتصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "لأجل ما وطئت في". (2)

 /ب[87]

(116 ب) 

 ص"القتلى"
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 نسوة(

 
 
 

، وإنما وجبت عليهنّ ، فإن النسوة لم تجب عليهن عدتانلتناوليس كذلك في مسأ
تيقنّا أداء  وإنما أمرنّهن بالاحتياط للفرض، فإذا أتين بهما فقد ،إحدى العِّدّتَين لا بعينها

 فرضهنّ.
كنّ حوامل فعدتهنّ أن يضعن حُلهنّ، وإن كنّ   إذا فأماحُُّل،  (1)[يكن  ]إذا لم هذا 

فيها  لأنوعشراً، وأجزأهن ذلك؛  دماً اعتددن أربعة أشهر   آيسات أو صغائر لم يَ رَين
  .ثلاثة أقراء
فإن المستحقات للميّاث منهن أربع اللاتي  ميراثهن فأما، الكلام في عِّدَدهن هذا

ولد ولا ولد ابن، والثُّمُن إن   للميتهنّ زوجات، فيوقَف الميّاث وهو الرُّبع إن لم يكن 
  .يصطلحنفيُوقَف إلى أن  ،كان له ذلك

م الرُّبع  الثمن بينهن على ما  أوفإن اصطلحن على أن يقسم الميّاث بينهن قُسِّ
  يصطلحن عليه.

وإن لم يصطلحن وجاء أربع منهنّ أو أقل من أربع يطلبن الميّاث، لم يدفع إليهن 
لا نتيقن أن فيهن زوجة، فإن جاء خمس نسوة يطلبن الميّاث تيقنّا أن فيهن لأنا شيء؛ 
  أعلم. @و   وهو ربع الربع، أو ربع الثمن،  ؛فيدفع إليها حق واحدة هي زوجة واحدة

 

                         

                                                 
 في الأصل: "بهنّ"، والتصويب من )ت(.  (1)

 "فإذا"

 "وهي زوجته"

 "وأما"
 

 "و"
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
أو أربعا  سواها في عدتها،  /ولو أسلم وعنده وثنية، ثم تزوّج أختها قال الشافعي: )

 .(1)(فالنكاح مفسوخ
كما جعل نكاح من لم يُسلِّم   ن النكاح موقوف،، إأشبه بقوله)قال المزني: 

 وهذا كما قال. (2)(موقوفاً 
وأسلم بعد الدخول بها، وتخلّفت في الشرك، ثم تزوج أختها  بوثنيةإذا تزوج مشرك 

 أوبعد الإسلام وهي مسلمة، أو تزوج بأربع مسلمات في عقد واحد، فإن نكاح الأخت 
   الأربع باطل.

 (.يجب أن يكون موقوفاً وقال المزني: )
 .المشركة قبل انقضاء عدتها تبينّا أن نكاح هذه كان باطلاً   فإن أسلمت

في الزوجة كما قلنا وإن لم تُسلِّم حتى انقضت عدتها تبيّنا أن النكاح كان صحيحاً،  
 نكاحها موقوف على إسلامها. المتخلفة في الشرك أن  

 لأشياء:  وهذا غلط؛
لإنسان  إذا تزوج الجارية  :قوفاً، أصلهأن ابتداء العقد لا يجوز أن يكون مو  أحدها:

 .من غيّ إذنه فإنه لا يقف على إذنه
  إذا تزوج بامرأة بغيّ إذن وليها لم يقف على رضاه.  وكذلك

يمكن إصلاح النكاح فيها، فلم يجز له أن  (3)[موقوفة]أنها جارية في عدة والثاني: 
 لرجعية، والزوجة إذا ارتدّت.المطلقة ا :سواها، أصله (4)[ربعبأ]يتزوج بأختها ولا 

أنه نكاح لا تتعقبه الاستباحة بحال فوجب أن يكون باطلا؛ً قياساً على   والثالث:
 نكاح فاسد. كل

                                                 
 (.172مُتصر المزني )ص (1)

 والعبارة بنحوها.المرجع نفسه،  (2)

 في الأصل: "من فرقة"، والتصويب من )ت(.  (3)
 في الأصل: "أربع"، والتصويب من )ت(.  (4)

 /أ[88]

(117  أ) 

 "وثنية"

 "و"

 "فكذلك"

 18 
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 نسوة(

 
 
 

أنها جارية إلى فسخ فلم يجز له أن يتزوج أختها ولا أربعاً سواها؛ قياساً  والرابع:
ما دامت في  (1)سواها على الزوجة إذا ارتدّت، فإنه لا يجوز أن يتزوج بأختها ولا أربع

 العدة.
لا يجوز أن يعقد النكاح على الشك، كما لا يجوز  قال أبو إسحاق: والخامس:

عقد النكاح على امرأة وهو لا يدري أله أن يعقد عقده على شرط الخيار، ولو جاز أن يَ 
وَز؛  النكاح  فيه الغرر أقل.لأن عليها أم لا؟ لكان عقده بشرط الخيار أَجن

أن هناك وقف استدامة  :فهوعلى نكاح المشركة،  عن قياس المزنيواب فأمَّا الج
، نكاحوليس كذلك هاهنا؛ فإن هذا ابتداء ، نكاحها، والاستدامة يجوز أن تقف

  .والابتداء لا يجوز أن يكون موقوفاً 
أن الزوجة إذا ارتدّت كان استدامة النكاح موقوفاً، وأن ابتداء النكاح على ألا ترى 

  أعلم.  @على الفرق بينهما، وفدل  يجز، مرتدّة لم
 

                         

                                                 
لى إشارة إ اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و المطلقة الرجعية، والزوجة إذا ارتدّت، و": "أصله، زيادة في )ت( (1)

 وهي ليست في )الأصل(. ،حذفها

 "النكاح"
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  مسألة   
أو لم يُسلم حتى انقضت العدة فلها  ،ولو أسلمت قبله، ثم أسلم في العدةقال: )

 (1)نفقة العدة في الوجهين جميعا ؛ لأنها محبوسة عليه متى شاء أن يسلم كانا على النكاح(
 وهذا كما قال.

الشرك وكان قد دخل بها، فقد ذكرنّ أن النكاح  فيإذا أسلمت المرأة وتخلّف الزوج 
موقوف على انقضاء العدة ولها النفقة، أسلم الزوج أو لم يسلم، وسواء أسلم في عدتها أو 

  العدة. /بعد انقضاء 
الزوج متمكن لأن وهذا معنى قول الشافعي: )في الوجهين جميعاً( وإنما كان كذلك؛ 

كالزوج في المطلقة   ؛النفقة لزمتهبالإسلام، فإذا ترك ذلك باختياره  (2)من الاستمتاع بها
ن من مراجعتها والاستمتاع بها فلم يفعل لزمه أن ينفق عليها ما دامت في ك  تم لماّالرجعية 

   العدة.
م  فيه علة أخرى وهو أن الإسلام فرض مضيق على المرأة، فإذا أسلمت لفإن قيل: 

لأنه ليست جيدة؛  (3)[ةل  العِّ ]اقب لإسقاط نفقتها، كما لو صلّت وصامت فإن هذه تع
يدخل عليها إذا أسلمت قبل الدخول فإن جميع مهرها يسقط، فلا يمتنع لما لم يمنع هذا 

  الفرض المضيق من سقوط المهر أن لا يمنع من سقوط النفقة، والعلة الأولى هي النكتة. 
إذا أسلم الزوج وتخلّفت هي في فأما هو المتخلف في الشرك،  إذا كان الزوجهذا كله 

الزوج لا يقدر على الاستمتاع بها؛ لمعنى من جهتها، فإن لأن الشرك فلا نفقة عليه؛ 
 أسلمت كان النفقة لها في المستقبل.

 في ذلك قولان: وهل لها النفقة فيما مضى؟

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "في" (2)
  في الأصل: "العِّدّة"، والتصويب من )ت(. (3)

 /ب[88]

 "على"

 "لزمت"

 "ما لم"

 19 
 

(117  أ) 
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 نسوة(

 
 
 

أن نكاحها كان ثابتاً، ولم ينفسخ )لها النفقة لأنّّ تبينّا بإسلامها  قال في القديم:
 باختلاف الدينَين( .

)لا نفقة لها؛ لأنها بمنزلة الناشز إذا رجعت إلى طاعة الزوج؛ لأن وقال في الجديد: 
 .  أعلم @، و(1)وهذا هو الصحيحسبب الإمتناع حصل من جهتها(، 

 

 

                         

                                                 
 ( ك: النِّّكاح، نكاح المشركات.8/127العزيز ) –وعبّر عنه الرافعي بالأصحّ  (1)

(118  أ) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ل قوله مع يمينه(وإن اختلفا فالقو قال: )

فيقول الزوج: أن يختلفا في مدة تأخرها عن الزوج في الكفر، صورة هذه المسألة: 
، فسقطتن نفقتكِّ في شهرين،  أسلمتُ وتخلفتِّ بعدي شهرين في الشرك، ثم أسلمتِّ

ا، الأصل بقاء كفرهلأن بل تخلفتُ شهراً واحداً، فالقول قول الزوج مع يمينه؛  وقالت:
 وهي مدّعية للإسلام فعليها البينة.

في الشرك حتى  أنتأسلمتُ أنّ وتخلفتِّ فقال الزوج: إذا اختلفا،  فرع:
 ، أنّ أسلمتُ وتخلفتَ أنتَ في الشرك حتى  وقالت المرأة:انقضت عدتكِّ فلا نفقة لكِّ

 انقضت عدتي فلي النفقة، ففيه وجهان:
النفقة كانت ثابتة، والأصل لأن صحيح؛ أن القول قولها ولها النفقة، وهو الأحدهما: 

 بقاؤها، وقولها يوافق الأصل.
البينونة حاصلة في الحال بقولهما  لأنأن القول قوله ولا نفقة لها؛  والوجه الثاني:

 .جميعاً، وقوله: لا نفقة لها يُشبِّه الحال
 .أعلم @وفإن الأصل براءة ذمته فلا نوجب عليه ما لا يعترف به،  :وأيضا  

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

 20 
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 نسوة(

 
 
   مسألة  

مهر    كان حلالا ، ونصف /فلها نصف المهر إن  (1)ولو أسلم قبل الدخولقال: )
  وهذا كما قال. (2)إن كان حراما ، ومتعة إن لم يكن فرض لها( المثل

إذا تزوج مشرك بمشركة وثنية أو مجوسية، ثم أسلم قبل الدخول بها، فإن الكلام في 
 :فصلين

 النِّّكاح. أحدهما:
 المهر.والثاني: 

قف النكاح بعد الفرقة يلا عدة عليها  لأنهافإنه ينفسخ بإسلامه؛  :فأما النكاح
  .لأجلها؛ فلهذا انفسخ النكاح بينهما

فإن النكاح يقف على انقضاء العدة  ،إذا أسلم الزوج بعد الدخول بها :ف هذاويخال  
 ولا ينفسخ في الحال.

 :فإنه ينُظروأما المهر، 
لها مهراً صحيحاً تجوز قسمة مثله في عقد النكاح في الإسلام فإن  سمى فإن كان

ويجب لها نصفه؛ لأن هذه فرقة من جهة الزوج قبل الدخول    بإسلامه يسقط نصفه
 .فأسقطت نصف المسمّى

 لا يثبت لها منه فإنهيجوز مثله في الإسلام،  لالها مهراً فاسداً  سمىقد  وإن كان
ستحق عليه تويثبت لها بنفس العقد مهر مثلها، ويسقط بإسلام الزوج نصفه و  شيء
 .نصفه

مفوّضة لم يسمّيا في العقد شيئاً فإنه يجب لها المتعة، وبيان ذلك  (3)[كانت] وإن
    .@يجيء في موضعه إن شاء 

سخ؛ إذن إذا كان قد تزوج في الشرك بكتابية وأسلم، فإن النكاح لا ينف :ف هذاويخال  
 أعلم. @للمسلم أن يتزوج بكتابية، و

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "بها". (1)
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (2)

 في الأصل: "كان"، والتصويب من )ت(. (3)

 /أ[89]

(118 ب) 

 "المهر"

 "لأنه"

 "فلا"، "فإنها"

 "شيئاً "

 "فإن"

 21 
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  مسألة  
وهذا كما  (1)(وإن كانت هي أسلمت قبله فلا شيء لها من صداق ولا غيرهقال: )

 قال.
إذا كانت المسألة بحالها إلا أن المرأة أسلمت قبل زوجها فإن النكاح ينفسخ، ولا  

المسلمة لا يجوز أن تكون تحت  لأنن زوجها كتابياً أو وثنيا؛ً فرق هاهنا بين أن يكو 
 .بحال المشرك

المرأة  لقِّبَ ن ت مِّ دَ جِّ فرقة وُ لأنها ويسقط جميع مهرها سواء كان قد سماّه أولم يسمّه؛ 
بمسلمة، ثم ارتدّت قبل  إذا تزوج مسلم :قبَل الدخول فأسقطت جميع المهر، أصله

    ط المهر.الفرقة، وسق وقعتالدخول بها، 
أليس قد قلتم: لو أسلمت بعد الدخول وجب على الزوج نفقتها في فإن قيل: 

 من جهتها، فهلاّ قلتم في الصداق مثله؟ قد وُجدحال عدتها وإن كان الفسخ 
يمكنه لأنه أنها إذا أسلمت بعد الدخول إنما ينُفق عليها في حال العدة؛ فالجواب: 

 .م فيّاجعهاإصلاح النكاح بينهما بأن يُسل
وليس كذلك هاهنا؛ فإنها إذا أسلمت قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال فلا 

 .بالصوابأعلم  @يمكنه إصلاح النكاح، و
 

 

                         

                                                 
 (.172مُتصر المزني )ص (1)

 "مشرك"

 "وقع"

 22 
 

 "ووقعت"
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 نسوة(

 
 
   مسألة  

  وهذا كما قال.  (1)(أسلما معا  فهما على النكاح إنو قال الشافعي: )
بينهما ولا  /فإن النكاح ثابت   لما في حالة واحدة كانت المسألة بحالها، وأس  إذا

تقع الفرقة، إنما تقع باختلاف الدِّين، ولم يوجد الاختلاف هاهنا فكانّ على النكاح، 
  أعلم. @و

 

                         

                                                 
 (.172صر المزني )صمُت (1)

 /ب[89]
(119  أ) "وإن" 

 23 
 "ولو" 
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  مسألة  
فإن قال: أسلم أحدنا قبل صاحبه، فالنكاح مفسوخ ولا نصف مهر حتى قال: )

 وهذا كما قال .  (1)(يعُلم
إذا كان ما ذكرنّه بحاله، وقالا: أسلم أحدنّ قبل صاحبه ولا نعلم أينا المتقدم في 

قد أقراّ بتقدّم أحدهما على الآخر في الإسلام،  لأنهماالإسلام، فإنها تبَِّين في الحال؛ 
 وأيهّما كان فإن الفرقة واقعة.

يئاً وجاءت تطالب به فلا شيء لها؛ فإن لم تكن المرأة قد قبضت منه ش :وأما المهر
 . لجواز أن تكون هي السابقة إلى الإسلام فلا يكون لها مهر

وإن كان الزوج هو المطالِّب بالمهر فإنه يثبت له نصفه، ويكون النصف الآخر 
وإن كانت هي السابقة ، إن كان هو السابق بالإسلام فالفرقة من جهته لأنهموقوفا؛ً 

النصف الآخر إلى  ويوقفن النصف من المهر بلا خلاف بينهما، فجميع المهر له، فيكو 
      المتقدم منهما مَن هو؟ يبينأن 

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

 24 
 

 "فيوقف"
 ص"يتبين" 
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 نسوة(

 
 
   مسألة  

وإن تداعيا، فالقول قولها مع يمينها؛ لأن العقد ثابت، فلا يبطل نصف المهر ) قال:
 وهذا كما قال. (1)(إلا أن تُسل م قبله

 :تلف الزوجانإذا اخ 
 .أسلَمتَ قبلي فأستحق عليك نصف المهرفقالت المرأة: 
 .بل أسلمتِّ قبلي فلا مهر لكِّ بحالوقال الزوج: 

تدّعي ثبوت نصف المهر، والزوج يدّعي إبطاله، والأصلُ  قول المرأة؛ لأنها فإن القول
  أعلم. @وكان القول قولها، و ،فكان الظاهر معها ،ثبوته

 

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

 "فالقول"

 25 
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  مسألة  
نا قبل الآخر، وقال هو: معا ، فالقول قوله مع يمينه، قالت: أسلم أحدُ  ولوقال : )

 (1)(إن النكاح مفسوخ حتى يتصادقا وفيها قول آخر:، النّ كاحولا تُصدّق على فسخ 
  وهذا كما قال.

بل أسلم المرأة:   توقالأسلمنا معاً فالنكاح بيننا ثابت، فقال الزوج: إذا اختلفا 
 : (2)[لين]أحدنّ قبل صاحبه فالنكاح مفسوخ، فإن للشافعي فيه قو

 .(3)الزوج، وهو اختيار المزني، وهو أظهر القولين قولُ  إن القولَ  أحدهما:
  إن القول قولها.والثاني: 

أن المرأة تدّعي فسخ النكاح، والزوج  :فوجههإن القول قول الزوج، فإذا قلنا: 
كما قال الشافعي في   كان القول قوله،فلهذا صحته، والأصل بقاء النكاح؛ يدّعي 

وهي إذا قالت المرأة: أسلمتَ أولًا فلي نصف المهر، وقال الزوج: بل  ،المسألة التي قبلها
.  فلاأسلمتِّ أولاً    شيء لكِّ

ها امرأته المدخول بها، ثم أسلم بعد لو أسلمتن  :قال أيضاً  قدفإن الشافعي  :وأيضا  
قبل  بل أسلمتُ  وقال:بعد انقضاء عِّدّتي فلا رجعة لكَ،  /أسلمت  فقالت:واختلفا، 

يدّعي صحة  (5)لأنهالقول قول الزوج؛  (4)[أن  ] تكِّ فالنكاحُ صحيح  بيننا؛انقضاء عد  
  ، ولا فرق بينهما.هاهنا قولهيجب أن يكون القول  ذلكلف، (6)[وبقائه]النكاح 

الظاهر أنّ لأن أن قولها موافق للظاهر،  :فوجههول الزوجة، إن القول قوإذا قلنا: 
ذلك مما لأن أحدهما تقدم إسلامه على صاحبه، وأن إسلامهما لم يقع دفعة واحدة؛ 

 .الظاهر تهيحصل نّدراً، فكان القول قولها لموافق

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

  في الأصل بياض، والمثبت من )ت(.  (2)
، وهو ما اختاره أبو إسحاق وعبّر عنه الرافعي بالأصحّ، وهو ما ذكره القاضي ابن كَجّ، وصاحب "التهذيب" (3)

 ( ك: النِّّكاح، نكاح المشركات.8/129العزيز ) –المرنوَزي 

 في الأصل: "لأن"، والتصويب من )ت(.   (4)
 في )ت( زيادة: "لا" وهو خطأ. (5)
 في الأصل: "ونقاه"، وفي )ت(: "ولقاه"، والتصويب يقتضيه السياق. (6)

 /أ[90]

(119 ب) 

 "ولا"

قوله "، "فكذلك"
 "هاهنا

 26 
 "وإن" 
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 نسوة(

 
 
 

 لأنأن رجلًا لو ادّعى شيئاً في يد غيّه كان القول قول مَن الشيء في يده؛ ألا ترى 
الأصل براءة ذمته،  لأن كان القول قوله؛   وأنكرهالظاهر معه، أو ادّعى شيئاً في ذمته 

   كذلك هاهنا. 
ن الأصل بقاء النكاح فهو كالمهر الذي إفإذا قلنا بهذا، فالجواب عن قول المزني: 

، بيّناهله على ما  فالِّ مُُ أن الأصل وإن كان بقاء النكاح إلا أن الظاهر  :هو ،ذكره
  .ف الظاهرالحكم للظاهر دون الأصل، وإنما يحكم بالأصل إذا لم يخالِّ فكان 

ف الظاهر لم يخالِّ    الأصل لأنوهكذا المهر الذي ذكره، كان القول قولها فيه؛ 
  هناك.

بعد انقضاء  أسلمتَ  قالت المرأة:إذا  :، وهيذكرهاعن المسألة التي وأمَّا الجواب 
  قبل انقضائها، فالنكاح ثابت. بل أسلمتُ ج: وقال الزو عِّدّتي فقد بِّنتُ منك، 
 (1)ن القول قولها(إين: )يقال في مسألتين أخر  قدالقول قوله( و قال الشافعي: )

،  :وهي إذا طلّق امرأته طلقة رجعية، ثم اختلفا، فقال: راجعتكِّ قبل انقضاء عدتكِّ
 .وقالت: بل بعده، فالقول قولها

 أسلمتَ فتقول: ، (2)[نويختلفا]سلِّم يُ رتدّ و يرأة و أن يتزوج رجل بام والمسألة الثانية:
قبل انقضاء عدتكِّ فأنت  بل أسلمتَ ويقول الزوج: بعد انقضاء عدتي فقد بِّنتُ منك، 

 .(4)قولها( (3)قال: )القول هاهنافإن الشافعي زوجتي، 
   :(5)على ثلاث طرق المسألةفي هذه  واختلف أصحابنا

المسائل إلى الأخرى، وخَرّجها على من نقل جواب كل واحدة من   فمنهم
  :(6)قولين

                                                 
 ؟؟لم أجده في المختصر.  (1)
  ل: "ويختلفا"، والتصويب من )ت(. في الأص (2)
 في )ت( زيادة: "أيضاً". (3)
 ؟؟لم أجده في المختصر.  (4)

 النِّّكاح، نكاح المشركات. ( ك:8/130العزيز ) –طريقان، ولم يتطرق إلى الطريق الثالث  جعلها الرافعي (5)

ين، وبه قال وأخذ بهذا الطريق وهذا هو الطريق الأول، وهو التصرّف في الجوابين وجعل المسائل على قول (6)
َرنوَرُّوذيّ، وأبو الطيب الطبري 

 المرجع نفسه. – )صاحب هذه التعليقة(القاضيان: أبو حامد الم

(120  أ) 

 ص"المسائل"

 "ذكرنّها"

 "منهم"

 "وأنكر"
 

 "بينّا"
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 .(1)أن القول قول الزوج أحدهما:
  .(2)قول المرأة أنه والثاني:

، فقال: الموضع الذي قال الشافعي: (4)من حُلها على اختلاف حالين (3)ومنهم
ثبّت  قدالقول قول الزوج إذا كان هو السابق بالدعوى وهي المدّعية بعده، فيكون 

  .ه ما يقوله، فلا تقُبل دعوى المرأة في بطلان ما ثبت لهبدعوا
في الموضع الذي قال: إن القول قولها إذا كانت هي السابقة بالدعوى وهو  وكذلك

     فلا يبُطل دعواه ما ثبت لها بدعواها.  ،المتأخر /
القول قول كل واحد منهما فقال: غيَّ هذا،  حال  من ذكََر اختلاف ومن أصحابنا 

فيما يدّعيه، ويجبُ تصديقه فيه، ثم ينُظر في الدعوى، فأيهّما تقدّم بالزمان كان القول 
 .قوله

  .أسلمتُ في أول شعبان يقول الزوج: أن مثل
وإنه كاذب فيما يقوله من إسلامه ]، انقضت عدتي في آخر شعبان وتقول المرأة:

 .من شهر رمضان  ، بل إسلامه في أول يوم[في أول شعبان
نّ إسلام الزوج هاهنا سابق لانقضاء عدتها، ولا يقُبل قولها في تكذيبها إيّاه، فإ

 .وكذلك إذا ادّعت التقدم في انقضاء عدتها، فجعل القول قوله
 .(5)أعلم @وإذا ثبت ذلك بطل الدليل من هذه المسألة، و

 

                         

                                                 
 النِّّكاح، نكاح المشركات. ( ك:8/130العزيز ) –تصديقاً له؛ لأن الأصل بقاء النِّّكاح  (1)

 جع نفسه.المر  –تصديقاً لها؛ لأن الأصل عدم الإسلام والرجعة  (2)

المرجع  –كأبي العباس بن سريج، وأبي إسحاق المروزي، والشيخ أبي حامد الإسفراييني، وأبي سعد المتوليِّّ   (3)
 نفسه.

المرجع  –وهو أصحُّ الطرق الثلاثة، وهو تنزيل الن ص ينن على حالين، واختلف القائلون به في تفاصيل كثيّة  (4)
 نفسه.

 . في )ت( زيادة: "بالصواب" (5)

(120 ب) 

 /ب[90]

 "أن القول"

 "فقد"
 

 "المستأخر"
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 نسوة(

 
 
   مسألة  

كحها في الشرك بمتعة، أو على خيار، انفسخ كانت امرأة ن  ولوقال الشافعي: )
  وهذا كما قال. (1)نكاحها؛ لأنه لم ينكحها على الأبد(

 إذا تزوج مشرك بمشركة نكاح متعة، وهو النكاح إلى مدة، ثم أسلم، فإنه ينُظر: 
 فإن كانت المدة التي تزوجها إليه معينة قد انقضت، فإن النكاح قد انفسخ؛ لأنهما

 نكاح بينهما.  لا أنيعتقدان 
لم تكن المدة قد انقضت، فإن النكاح أيضاً مفسوخ؛ لأنهما عقدا نكاحاً غيّ  وإن

مؤبد، وعقد النكاح إذا اعُتقد أنه غيّ مؤبد، كان باطلًا في حال إسلامهما على صفة لا 
  تجوز أن يبتدئا عقداً مثله؛ فلهذا كان باطلاً.

  :كان قد تزوج بها على أنهما بالخيار  وإن
أن  ولا يجوزنكاح غيّ لازم، لأنه مدة الخيار باقية فإن النكاح مفسوخ؛ كانت فإن 

 .يبتدئا عقداً مثله في حال إسلامهما
مدة الخيار قد انقضت قبل الإسلام وأجاز النكاح، ثم أسلما، فإن  كانت  وإن

    ما.في حال الإسلام يجوز أن يبتدئا عقداً مثله في حال إسلامه النكاح صحيح؛ لأنهما

؛ نكاحهاإذا تزوّج بامرأة في الشرك معتدة، فإن أسلما والعدة باقية انفسخ  فرع:
 .يجوز أن يبتدئ عقداً عليها في حال الإسلام [لا] لأنه

وإن كانت العدة قد انقضت في الشرك ثم أسلما، فنكاحهما صحيح؛ لأن ابتداء 
  العقد على مثلها في حال الإسلام جائز.

  عليها ووطئها، ثم أسلما. فغلبمشرك مشركة إذا قهر  فرع:

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 172مُتصر المزني )ص (1)

 "فلو"

 "فإن"

 "نكاحهما"

 "وتغلب"

 27 
 

 "فإن"
 

 "فإن"
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لأنه إن كانا لا يعتقدان ذلك نكاحا  عندهما فإنهما لا يقُرّان عليه؛ ) قال الشافعي:
نكاح لازم مؤبدّ عندهم لأنه    ؛ا عليهذلك نكاحا  أقُرّ   أنّ ليس بنكاح، وإن كانا يعتقدان 

 .(1)(هعن فجاز أن يقُرّا عليه، وما مضى في الشرك معفو  

، وكان ذلك بعد /أربع نسوة، ثم ارتدّ، ثم أسلمن  عنإذا أسلم مشرك  فرع:
  :فإنه ينُظرالدخول، 

 .فإن أسلمن بعد انقضاء عِّددهنّ في الشرك فقد بِّن  منه من حين أسلم
وإن أسلم قبل انقضاء عِّددهنّ في الشرك فإنهنّ لم يَبنِّ  بإسلام الزوج، ويبتدئن العدة 

 .دادهمن حين ارت
 .فإن أسلم قبل انقضاء عِّددهنّ كنّ على نكاحه

وإن لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عِّددهنّ فقد بِّن  منه من حين ارتدّ، وليس له 
 اختيار بعد ذلك.

لا يجوز أن فإنه إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة، ثم ارتدّ، وأسلمن،  فرع:
 .يختار منهن شيئاً في حال ردّته

 (.لا يجوز للمرتدّ أن يراجع زوجته) ال:لأن الشافعي ق
رى. (2)فلَأن لا يجوز  أن يختار نكاحها أولى وأَحن

 :فإنه ينُظر :إذا ثبت هذا 
 .فإن له أن يختار منهن أربعاً فإن أسلم قبل انقضاء عِّددهنّ من حين ارتدّ 

 فإنهن قد بِّن  منه، ولا يجوز حتى انقضت عددهن من حين ارتد (3)[يُسلِّم]وإن لم 
 له أن يختار منهن شيئاً إلا بعقد  جديد.

                                                 
 ؟؟لم أجده في المختصر.  (1)
 في )ت( زيادة: "له". (2)
 في الأصل بياض، والمثبت يقتضيه السياق.  (3)

 /أ[91]

(121  أ) 

 "على"



 532 
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 نسوة(

 
 
 

فإنه إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة، ثم أسلمن، وقذف واحدة منهن،  فرع:
 :إذا اختار منهن أربعاً  ينُظر

فإن اختار التي قذفها فيمن اختار، فإنّّ تبيناّ أنه قذف زوجته، فيجب عليه الحدّ، 
  .باللعانإلا أن يدرأه عن نفسه بالبينّة، أو 

إلااّ......  هاأنه قذف...  ن... في جملة م وإن لم يختر الذي قذف
بينه وبين  (1) 

 .الأجنبية
 :إذا آلى من واحدة منهنّ، أو ظاهَر منها، ينُظروكذلك 

 . من زوجتهفإن اختارها، فإنّّ نتبين أنه ظاهَر أو آلَى 
ولكنّه ]     يكون له تأثيّ، ياً أو مظاهِّراً من أجنبية فلالِّ وإن لم يخترها، فإنه يكون مون 

اختياراً  [فكان] ذلك [له]طل ق واحدة منهن قبل أن يختار منهن شيئاً كان  (2)[إنن 
 لنكاحها.

اختياراً لنكاحها، هلّا قلتم: إن ظِّهاره منها أو إيلاؤه  طلاقه لهاإذا كان  فإن قيل:
  .!يكون اختياراً لنكاحها

يصلح للزوجات؛ فلهذا لم    للأجنبيات كما أن الظِّهار والإيلاء يصلح :فالجواب
 .يُستدل به على اختيارها

وليس كذلك الطلاق؛ فإنه لا يصلح أن يوقع إلا في نكاح؛ فلهذا يُستدل به على 
 اختيار النكاح.
إذا  فأمّا ، هذا إذا قذفها أو لاعنها أو آلى منها أو ظاهَر في حال إسلامها فرع:

، ثم قذف واحدة منهن في الشرك، ثم أسلم، وأسلمن كان لمشرك أكثر من أربع نسوة
 :فإنه ينُظرمعه، 

فإن اختار نكاح التي قذفها فإنّّ نتبيّن أنه قذف زوجته، إلا أنها كانت في حال 
القذف مشركة، فلا يجب عليه الحدّ، ولكن يجب التعزير، فيدرأه عن نفسه إما بالبيّنة أو 

  .باللعان

                                                 
 النقط كلمات محلها بياض بسبب التصوير. (1)
 في الأصل: "وله أنه"، والتصويب من )ت(.  (2)

(121 ب) 

 "اللعان"

 "طلاقها"

 "اللعان"
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أنه قذف أجنبية، إلا  (2)[بينتن]تي قذفها في الشرك، فإنّّ نكاح ال (1)[يختر]وإن لم 
ويوجب التعزير، إلا أن يدفعه عن نفسه بالبيّنة،  /أنها مشركة، فلا يوجب قذفها الحدّ 

  الحكم في الظهار والإيلاء، على ما بينّاه في القذف. وكذلك

قبل أن يدخل  أو امرأة طلقها ثلاثاً  ،إذا تزوّج مشرك في الشرك امرأة أبيه فرع:
على صفة لا يجوز أن لأنها بها زوج آخر، ثم أسلما، فلا يجوز إقرارهما على ذلك النكاح؛ 

 .يبتدئ العقد عليها في حال اجتماع إسلامهما
 ما كان من رضاع أو غيّه. وكذلك

 
 
 

           

                                                 
 ن )ت(.  في الأصل: "يختار"، والتصويب م (1)
 في الأصل: "نبين"، والتصويب من )ت(.   (2)

 /ب[91]
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 باب )الخلاف في إمساك الأواخر( -15

 
 

 باب 
 (الخلاف في إمساك الأواخر)

لابن   بقول النبي ،الأواخر واحتججتُ على من يبُطل) :الشّافِّعيّ قال 
   .(1)((476س:)((شئت وفار ق الأخرى أيتهماختر ا))الديلمي، وعنده أختان 

في هذا الباب مناظرته مع محمد بن الحسن في أن المشرك إذا أسلم الشّافِّعيّ ذكر 
 أوائل. أولئك أوأواخر كنّ  ،يختار منهن أربعاً  أن ه لعن أكثر من أربع نسوة، أن 

  .(2)الأوائل( (ز)[إلا])لا يختار  محمد بن الحسن:وقال 
 .(4)(3)وقد مضى الكلام فيه فغنُينا عن إعادته

 
 
 

           
 

 

                                                 
 (.173مُتصر المزني )ص (1)

( ب: نكاح أهل الحرب، وهذا مذهب شيخه أبي حنيفة، وهو أيضاً مذهب أبي 54، 5/53المبسوط ) (2)
 إلا أن قول محمد هنا هو على سبيل المناظرة. -فيما يظهر-يوسف، أمّا محمد فمذهبه كمذهب الشافعي 

 أعلم". @في )ت( زيادة: "و (3)
 ب: نكاح المشرك، ومن يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.-14( 475سبق في أول الباب السابق )ص (4)

"T" 

 "أيهما"
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 بــاب
  ( مَن أشرك إلى شرك و ،أو هما ،أحد الزوجينارتداد )

 ومن كتاب تحريم الجمع ،ومن كتاب المرتد   ،من كتاب جامع الخِطبة

ارتدّا أو أحدهما مُنعا الوطء، فإن انقضت العدّة قبل اجتماع وإذا قال الشافعي: )
 إلى آخر الفصل، وهذا كما قال.  (1)إسلامهما ينفسخ النكاح(

ارتدّ أحد الزوجين، فإن كان ذلك قبل الدخول وقعت البينونة بينهما في الحال،  إذا
وهذا إجماع المسلمين، وهو أن كل فرقة وردت من أحد الزوجين قبل الإصابة، انفسخ 

 : ثم ينُظرالنكاح بها، 
الفرقة واردة من جهتها لأن فإن كانت هي التي ارتدّت فإنه يسقط جميع مهرها؛ 

 .قبل الدخول
 :  فإنه ينُظروإن كان هو المرتدّ، 

 .فإن كان سَمَّى لها مهراً صحيحاً، سقط نصفه، ووجب لها نصفه
  ، ويجب لها نصف مهر مثلها.يثبتوإن كان سَمَّى لها مهراً فاسداً، فإنه لا 
  .لها المتعة يثبت (2)         وإن كانت مفوَّضة من غير مهر، 
عد الدخول لم يسقط من المهر شيء، ويقف وإن كانت الفرقة بالرّدة حصلت ب

النكاح بينهما على انقضاء العِدة، فإن عاد المرتدّ منهما إلى الإسلام قبل انقضاء العِدة، 
  ت البينونة.عوإلا وق

سواء كانت  ،ردة أحد الزوجين توقع الفرقة في الحال: (4)ومالك (3)وقال أبو حنيفة
 .الإصابة أو بعدها /قبل 

 :الفرقة في الحال، أصله توقعأن  فوجبارتداد أحد الزوجين  بأنه نصرهمامن  واحتج  
  .إذا كان قبل الدخول

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 173مختصر المزني )ص (1)

، بل "، وهذا الفراغ ليس موجوداً في التركيةكذاكلمة: "بخط صغير  بمقدار كلمتين، كُتِب فوقه  بياضهذا  (2)
  الكلام متصل فيها.

المبسوط   –وسف مع محمد بن الحسن في هل هذه الفرقة طلاق أم لا؟ على خلاف بين أبي حنيفة وأبو ي (3)
 ( ب: نكاح أهل الشرك.3/428( ب: نكاح المرتدّ، فتح القدير )5/49)

 ( ك: النِّكاح الثالث، "الارتداد".2/220المدوَّنة ) (4)

 أ[/92]

(122  أ) 
الزوجين أو  "

 "أو أحدهما،

 "يثبته"

 "ثبت"
 

، "يوجب"، "بأن"
 "تقع"
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 شرك(

 
 :فإنه سبب يوقع الفرقة، فوجب أن يستوي فيه قبل الدخول وبعده، أصله :وأيضا   

و [أ]الرضاع وشراء الرجل امرأته، فإنه يوقع الفرقة في الحال، سواء كان ذلك قبل الدخول 
 بعده.

الإصابة، فوجب أن لا تقع الفرقة في الحال،  (1)[بعد]أنه اختلاف دِين  :اودليلن
إسلام أحد الزوجين الوثنيين في دار الحرب؛ فإنا أجمعنا على أن الفرقة لا تقع  :أصله

 بينهما في الحال، وإنما تقع إذا مضت ثلاثة أقراء.
الزوجين لا يوقع  أحد  الإصابة، فإن إسلام (2)[بعد]لا تأثير لقولكم فإن قيل: 

  كان ذلك قبل الدخول أو بعده.  سواءو الفرقة، 
نّا لا نقول ذلك، ولا فرق عندنا بين ارتداد أحد الزوجين وبين إسلام أ :فالجواب

أحدهما، فإنه إذا كان قبل الدخول أوقع الفرقة في الحال، وإذا كان بعد الدخول وقف 
 .الفسخ على انقضاء العدة

طارئة على نكاح بعد الإصابة، فوجب أن لا تقع الفرقة في الحال،  فإنها ردّة :وأيضا  
 إذا ارتدا معاً. :أصله

 أن الفرقة لا تقع بينهما عند انقضاء العدة. ؛المعنى في الأصل فإن قيل:
  قبلها. يُسلمإن لم  أن عندنا تقع الفرقة عند انقضاء العدة فالجواب:

أنه لا يجوز اعتبار ما قبل  :فهوول، عن قياسهم على ما قبل الدخفأمّا الجواب 
 .الدخول بما بعده

أن الطلاق إذا كان قبل الدخول أوقع الفرقة في الحال، وبعد الدخول لا ألا ترى 
 على الفرق بينهما. فدلّ يوقعها في الحال، 

أنه منتقض  :فهوعن قياسهم على الرضاع وشراء الرجل زوجته، وأم ا الجواب 
 .ع الفرقة، ومع ذلك فإنه يختلف الحكم فيه قبل الدخول وبعدهبالطلاق، فإنه سبب يوق

كل واحد منهما فرقة   أحد الزوجين بإسلام أحدهما أولى؛ لأن ارتدادإلحاق ولأن 
 لاختلاف الدِّين، فكان قياسه على نظيره أولى من قياسه على خلافه.

                                                 
قبل" ثم عُدِّلت إلى في الأصل: "قبل"، والتصويب من )ت(، مع أن عبارة )ت( يظهر أنها كُتبتْ أولًا "ي (1)

 "بعد".

 في كلتا النسختين: "قبل"، والتصويب يقتضيه السياق. (2)

(122 ب) 

 "يُسلما"

 "سواء"
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 " فصـل "
 حالة واحدة فإن الحكم فيه  إذا ارتدّا معاً في فأمّاإذا ارتدّ أحد الزوجين،  هذا كله

 :فينظر فيهكما لو ارتدّ أحدهما، 
 .فإن كان ارتدادهما قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال

  الفرقة على انقضاء عدّتها. قفتوُ وإن كان بعد الدخول 
 .(1)تقع الفرقة بينهما ويكونان على النكاح أبداً  لاإذا ارتدّا جميعاً  وقال أبو حنيفة:

إلى أن قاتلهم أبو  (2) بعد موت النبي ارتدّت كلهابأن العرب  ن نصرهواحتج م
 .فأسلموا، ولم يفرّقِ بينهم وبين زوجاتهم ؛بكر الصديق
 :أصله/   دين واحد، فوجب أن لا تقع الفرقة بينهما،  /فإنهما انتقلا إلى  :وأيضا  

 إذا أسلم الزوجان الوثنيان. 
لأجل  /الفرقة بينهما توقعفوجب أن لا  ولا داردِين فإنهما لم يختلف بهما  :وأيضا  

    التبديل، أصله ما ذكرناه.
إذا ارتدّ  :تعلق بها وقوع فرقة، أصلهيفوجب أن  ،أنها ردّة طارئة على نكاح :ودليلنا
 .أحدهما

إليه لا يمنع  (3)[المرأة]فإنه حكم يتعلق بردّة أحد الزوجين، فانضمام ردة  :وأيضا  
 .إباحة دمه واستباحة ماله :منه، أصله

وجب أن يزول ملكه إذا  (4)[هتُ دَّ رِ ]فإن ما زال ملكه عنه إذا انفردت  :وأيضا  
  .ذكرناهارتدّت زوجته معه، أصله ما 

 العلة في ردّة أحد الزوجين اختلاف الدِّين، دون الردّة. فإن قيل:

                                                 
( ب: نكاح المرتدّ، فتح 5/49المبسوط ) –استحسانًا عنده، وفي القياس تقع الفرقة بينهما، وهو قول زفر  (1)

 ( ب: نكاح أهل الشرك.3/430القدير )

( من حديث أبي 1399ب: وجوب الزكاة...، ح: )-1ك: الزكاة، -24( في 2/105) البخاريأخرج  (2)
، وما ذكُر في المتن: ((، وكفر من كفر من العرب...بكر ، وكان أبو لماّ توفي رسول الله ))ال: ق ة هرير 

 )ارتدَّت كلّها( فيه تجوّز، ولعلّه من باب التغليب.
 في الأصل: "المشركة"، والتصويب من )ت(.  (3)
 ته"، والتصويب من )ت(. في الأصل: "بِردَّ  (4)

(123  أ) 
 ، "تقع""واحد"

 /ب[92]

 "وقعت"

 "لم"

 "كلها ارتدت"

 "ذكرنا"
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 شرك(

 
ودية تحت هذا منتقض على أصل أبي حنيفة؛ لأن عنده إذا أسلمت اليه قلنا: 

 .يهودي لا تقع الفرقة بينهما، وقد وجد اختلاف الدِّين
لأنها علة مانعة من ابتداء العقد، محرَّمة لها على كل ؛ الفرقةأن الردّة علة  وعلى

  أحد، من مسلم أو كافر أو مرتد، فإذا كان كذلك، بطل ما قالوه.
وا بعدما دخلوا أنهم ارتدّ : فهوعن احتجاجهم بارتداد العرب،  فأمّا الجواب

  .بزوجاتهم، وأسلموا قبل انقضاء عِددهن، وهذا لا يوجب الفرقة
أنه لا يجوز أن يكون ارتداد جميعهم حصل دفعة  :والذي يدل على صحة ذلك

 واحدة، فدلّ على ما قلناه.
منتقض بمسلم له زوجة  أنه :فهوإذا أسلما،  عليهماعن قياسهم  وأم ا الجواب
 .يعاً، فإن نكاحهما ينفسخ، ومع ذلك فإنهما انتقلا إلى دين واحدنصرانية فتهوّدا جم

 .أنهما انتقلا إلى دين حق؛ فلهذا لم ينفسخ نكاحهما :في الأصلثم المعنى 
، فإنهما انتقلا إلى دين باطل؛ فلهذا انفسخ نكاحهما، وليس كذلك في مسألتنا
 وهكذا الجواب عما بعده.

 " فصـل "
 :الزوج، ثم وطئها، فإنه ينظر فإن ارتدّ  إذا ثبت هذا،

 .فإن لم يُسلم المرتدّ حتى انقضت عدّة المرأة فإنه يجب على الزوج مهر المثل
المسلم امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها في حال عدتها ولم يراجعها  طلّق إذا  وكذلك

 .نصّ عليهما الشافعيلها مهر المثل،  عليهحتى انقضت عدتها، فإنه يجب 
رجع المرتدّ إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، أو راجع المسلم امرأته قبل إذا  فأمّا

على المسلم [و]انقضاء عدتها، فإن الشافعي قال: )لا مهر على الواطئ في حال الردة، 
 الذي وطئ زوجته الرجعية مهر المثل( .

 :في ذلكواختلف أصحابنا 
ا إلى الأخرى وخرّجهما لا فرق بين المسألتين، ونقل جواب أحدهم من قال:فمنهم 
 .على قولين

(123 ب) 

 "للفرقة"

 "فهم"

 "عليها"
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إذا أسلم المرتدّ قبل : فقالمن حملهما على ظاهر النصين وفرَّق بينهما، ومنهم 
فكان وجودها فيه وعدمها  /إلى النكاح الأول، وردِّته لم تؤثر فيه  رجعتانقضاء العدة 

 .سواء؛ فلهذا لم يوجب الشافعي عليه إذا أسلم المهر
لّقها طلّقة ثم راجعها، فإن الرجعة لا تبطل الطلقة الأولى؛ بل وليس كذلك إذا ط

؛ فلهذا أوجب المهر، وإذا كان هكذا بان الفرق بطلقتينتكون باقية بحالها وتعود إليه 
  أعلم. @بينهما وصحّ ما قلناه، و

 
 

                         

 "رجعا" /أ[93]

 "بطليقتين"
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 شرك(

 
 

  مسألة 
انقضاء العدة مسلما  وادّعى أنه أسلم ولو هرب مرتدّا ، ثم رجع بعد قال الشافعي: )

 .(1)قبلها، وأنكرت، فالقول قولها مع يمينها(
 وقد مضى بيان هذه المسألة فأغنى عن الإعادة.

 " فصـل "
إذا أسلمت يهودية تحت يهودي، أو نصرانية تحت نصراني، فإن كان قبل الدخول 

 انفسخ نكاحها، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء عدّتها.
لا يوجب ذلك وقوع الفرقة، وإنما يجب على الحاكم أن يعرض وقال أبو حنيفة: 

 .الإسلام على الزوج قبل أن يفرّقِ بينهما، ويكون ذلك طلاقاً 
ووقوع الفرقة   بأنه إسلام أحد الزوجين، فلا يوجب فسخ النكاح واحتج من نصره

لمعنى حادث، ولم يحدث إلا الفرقة لا تقع إلا  ولأنإذا أسلم الزوج؛  :بينهما، أصله
مأمور به واجب، وكفر الزوج ليس  لأنهالإسلام، ولا يجوز أن تقع الفرقة بالإسلام؛ 

 .[بينهما] بحادث، فوجب أن لا توقع الفرقة
استدامته،  (2)[عيمن]أنه اختلاف دِين يمنع ابتداء النكاح، فوجب أن  :ودليلنا

  الزوجين. إذا كان في دار الحرب وإذا ارتدّ أحد :أصله
أنه منتقض بإسلام المرأة في دار  :فهوعن قياسهم على إسلام الزوج،  فأمّا الجواب

 المعنى في الأصل أنه لا يمنع ابتداء النكاح.ولأن الحرب؛ 
الدِّين  اختلافم  أنّ  :فهوإن الفرقة لا تقع إلا بمعنى حادث،  عن قولهم: وأم ا الجواب

يبطل بتحريم الوطء، وكل جواب لهم عنه ولأنه ادث؛ من ابتداء النكاح معنى ح المانعُ 
 .أعلم @وفهو جوابنا عن الفرقة، 

           

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 173مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "يقع"، والتصويب من )ت(. (2)

(124  أ) 

 ص"الذي يمنع"
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 باب 
 (ركـــــلاق المشــــــط)

أهله عليه في  وأقرّ نكاح الشرك   رسول اللهأثَ بتَ  وإذ  ) :قال الشافعي 
ت بثبوت النكاح أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك؛ لأن الطلاق يثب @و الإسلام، لم يجز

  وهذا كما قال.  (1)ويسقط بسقوطه(
لو أن مشركاً تزوّج مشركة ثم  /أنكحة المشركين كلها صحيحة وطلاقهم واقع، حتى 

 [ويطأها] يدخل بها زوج آخر إلّا بعد أنطلّقها ثلاثًا حرمت عليه، فلم تحلّ له 
والحكم، وحماّد بن أبي  ،(2)عطاء، والشعبي، والزهري، والنخعيوبهذا قال، ويطلِّقها، 
  ، والثوري، والأوزاعي.(4)، وأبو حنيفة(3)سليمان

أنكحة المشركين كلها  ، وربيعة الرأي، والحسن البصري، وقتادة:(5)وقال مالك
 .باطلة، إلا أنهم إذا أسلموا أقُرّوا عليها ولم يتُعقبوا بالفسخ

ونكاحهم بلا ولي ولا   ،الولي والشاهد النِّكاح؛ط رْ ن شم بأن مِ واحتج من نصرهم 
  .شهودولا  شاهد فوجب أن يكون باطلًا؛ قياساً على المسلم إذا نكح بلا ولي

  قوله تعالى في أبي لهب:  :ودليلنا

  []  .أ
     وقوله:

                                                 
( ك: النِّكاح، طلاق المشرك، معرفة السنن 5/55والعبارة بنحوها، وينظر: الأم )(، 173مختصر المزني )ص (1)

 (.14006طلاقهم، برقم )نكاح أهل الشرك و  -31ك: النِّكاح، -23( 10/147والآثار )

هو: أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النَّخعيُّ الكوفّي، الفقيه، ثقة إلا أنه  (2)
يرسل كثيراً، يُ عمدُّ من صغار من روى عن كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 

( "فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب 79طبقات الفقهاء )ص –( سنة أو نحوها 50ه  وهو ابن )96
 (. 270( برقم )95)ص

هو: أبو إسَاعيل، حماّد بن أبي سليمان: مسلم الأشعريُّ مولاهم الكوفّي، فقيه، صدوق له أوهام، يعُدُّ من  (3)
حديثه البخاريُّ في الأدب  صغار من روى عن كبار التابعين، رُمي بالإرجاء، تفقّه بإبراهيم النخعيّ، أخرج

( "فقهاء التابعين 80طبقات الفقهاء )ص –ه ، وقيل قبلها 120المفرد، ومسلم وأصحاب السنن، مات سنة 
 (. 1500( برقم )178بالكوفة"، تقريب التهذيب )ص

له قول ووافقه على ذلك تلميذاه: أبو يوسف ومحمد بن الحسن في معظم الصور، وخالفه تلميذه زفر فوافق قو  (4)
( ب: نكاح 413، 3/412( ب: نكاح أهل الذمة، فتح القدير )5/38ينظر: المبسوط ) –مالك ومن معه 
 أهل الشرك.

( ك: النِّكاح الثالث، "في نكاح المشركين وأهل الكتاب، وإسلام أحد الزوجين، والسبي، 2/212المدوَّنة ) (5)
 شرك إذا أسلمت زوجته قبله".( ك: النِّكاح، "نكاح الم3/346والارتداد"، المنتقى )

 /ب[93]

(124 ب) 

"T،""فإقرار" 

 "حتى"

 "شاهد"
 

[]  Y : 4 أ
 11: 6 [ب]
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 باب )طلاق المشرك( -17

 
 

     

   
المرأة إليه، والإضافة  فأضاف [ب]

 .تقتضي عقداً، كما يقال: دار فلان، وعبد فلان، وهذه الإضافة تقتضي الملك
، والرجم لا يجب إلا على محصن، (1)أنه رجم يهوديين زنيا  ورُوي عن النبي

ع على أن أنكحة اليهود وجمي فدلّ في نكاح صحيح،  بوطءوالإحصان لا يحصل إلا 
  . الكفار صحيحة

  .(2)((وُلِدتُ من نكاحٍ، لا من سِفاح))أنه قال:   رُوي عن النبي :وأيضا  
هذا نكاح يقُرّون عليه بعد الإسلام، وكل نكاح يقُرّ عليه بعد الإسلام وجب  ولأن

من هذا عقد الشرك على ذوي محارمه، فإنه  وما يعكسأن يكون صحيحاً قبل الإسلام، 
  قبل الإسلام باطل.لأنه قرّ عليه؛ إذا أسلم لا يُ 

  أن هذا :فهوعن قياسهم على المسلم إذا نكح بغير ولي ولا شهود،  فأم ا الجواب
عنده غير الشريفة لا يفتقر نكاحها إلى الشهود، والدُّف لأن لا يصح على أصل مالك؛ 
تبر في نكاح ، فأولى أن لا يعالمسلملم يعتبر ذلك في نكاح  وإذايقوم مقام الشهود، 

  .ذلك] المشرك
؛ لأن ما يحصل [أنه لا يجوز اعتبار نكاح المشرك بنكاح المسلم :وهو ،وجواب آخر

  عنه في الإسلام.  ىعففي حال الشرك يُ  المشركمن 

                                                 
ب: الصلاة -60ك: الجنائز، -23( في 2/88في مواضع كثيرة من صحيحه، منها ما في ) البخاري  أخرجه  (1)

: ( من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن عبدالله بن عمر 1329على الجنائز بالمصلّى والمسجد، برقم )
 .((م وامرأة زنيا، فأمر بهما فرُجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجدبرجل منه أنَّ اليهود جاؤوا إلى النَّبّي ))
أُخرجتُ من نكاح، ))(، بلفظ: 13273( في ك: الطلاق، ب: الدعوة، ح: )7/303) عبدالرزاقأخرجه  (2)

تعالى محمداً  @ب: ما أمعطى -1ك: الفضائل، -27( في 6/307) ابن أبي شيبة، و((ولم أمخرج من سفاح
( :وزاد: 31632، ح )((مِن لدن آدم لم يصبني سفاح الجاهلية))( "ممن 5/80في الأوسط:   ) الطبراني، و

في المحدِّث  الرامهرمزي، و((مِن لدن آدم إلى أنْ ولدني أبي وأمّي))( وعنده: 4728اسَه عبدالرحمن" ح: )
( في ك: النِّكاح، 7/308)       البيهقي(، و562( "ممن قاله على لفظ الشهادة" برقم )470الفاصل )ص

(، جميعهم من طريق جعفر بن محمَّد بن علي بن 14077ب: نكاح أهل الشرك وطلاقهم، ح: )-178
( من طريق هشيم عن المديني عن أبي 14076( ح: )7/307أيضاً في ) البيهقيالحسين عن أبيه، وأخرجه 
شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية ))بلفظ:  الحويرث عن ابن عباّس 

( ثم قال: )وخلاصته أنَّ الحديث من قسم 1914( برقم )6/329في الإرواء ) الألباني، وحسّنه ((الإسلام
الحسن لغيره عندي؛ لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلًا...(، وحسّنه أيضاً في صحيح الجامع 

 . (3220، 3219، 3218( برقم )3/109الصغير )

 "وبالعكس"

 "أنه"

 ، "المسلمة""وإن"

 "الشرك"

 "بالوطء"
 

"5" 

 خ"وامرأة"
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تزوّج بغير ولّي ولا  لوأن المشرك إذا أسلم أقُرّ على نكاحه، والمسلم  :الدليل عليه
  .شهود لم يقُرّ عليه

المشركين إذا ترابوا بينهم وتقابضوا، ثم أسلموا، لم يتُعقبوا بالفسخ، ولو أربى ولأن 
  على الفرق بينهما. فدلّ مسلم تعُقِّب بالفسخ، 

نكاحهم لأن يقع الطلاق  عندنا لأنفي الطلاق كهو في النكاح؛  والخلاف
يهما النكاح فاسد، والكلام فلأن الطلاق؛   مالك ومن تبعه لا يقعوعند صحيح، 

  .بالصوابأعلم  @، و /واحد فأغنى عن الإعادة 
 
 

           

 /أ[94]

(125  أ) 
 "فالخلاف"

 "إذا"
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 باب )نكاح أهل الذمة( -18

 
 

 باب 
 (ةــــــل الذمـــــــاح أهــــــنك)

  كتب  ةثلاثمن  ،من الجامع

  قال. كما وهذا (1)أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب( نكاح وعقدقال الشافعي: )
جميع الأحكام، فإذا أسلم بمنزلة عقود أهل الشرك في  ومناكحهمعقود أهل الذمة 

 .ذمي عن أكثر من أربع نسوة فعليه أن يختار منهن أربعاً 
  إذا أسلم عن أختين فعليه أن يختار إحداهما. وكذلك

أن المشرك لو قهر  :إلا أن أهل الذمة يخالفون أهل الشرك في شيء واحد، وهو
 .دهما أقُراّ عليهامرأة في الشرك فوطئها، ثم أسلم، وكانا يعتقدان ذلك نكاحاً عن

ولو أن ذمياً قهر ذمية فوطئها، ثم أسلما، لم يقُراّ عليه وإن كانا يعتقدان ذلك 
 .نكاحاً عندهما

   أقراّ على النكاح. فلهذاأن دار الحرب دار قهر وإباحة؛  :والفرق بينهما
فلهذا وليس كذلك دار الإسلام فإنها دار عدل ونمصمفمة، وليست بدار قهر وغلبة، 

  هو عندهم بالقهر. نكاح  يقُراّن على لا 
كانا   إذافإنه إذا قهر مستأمنة ووطئها، ثم أسلما، أقُراّ على النكاح  :وأما المستأمن

  .يعتقدان ذلك نكاحاً عندهم
 بُّ نصرتهم والذم  على الإماملا يجب  أن المستأممنين :بينهم وبين أهل الذمةوالفرق 
على أموال  غارواأن أهل الحرب لو  :بدليلالإسلام؛  دارلم يستقروا في  لأنهمعنهم؛ 

المستأممنين لم يجب على الإمام دفعهم عنها، ولو أغار أحد على أموال أهل الذمة وجب 
       الفرق. عنها، فبانعلى الإمام أن يدفع 

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 173مختصر المزني )ص (1)

 خ"ثلاث"

 "النكاح الذي"

بين أهل الذمة وبينهم "
 "عليه"، "أن المستأمن

 

 "عنهم، فدل على"

 "ومناكحتهم"

 "إن"
 

 "أغاروا"
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  مسألة  
نكح وثني نصرانية، لم أفسخ منه شيئا   فإن نكح نصراني مجوسية أو وثنية، أوقال: )
 وهذا كما قال. (1)إذا أسلموا(

من أن يترافعوا  فلا يخلو، ناكحتهممُ إذا ترافع أهل الشرك إلى حاكم المسلمين في 
 : قبل الإسلام، أو بعده

المتقدم في الشرك، فإن كانت كتابية،   أقرهم على نكاحهمفإن ترافعوا بعد الإسلام 
 .الكتابية يجوز لكل أحد نكاحهالأن لم يفسخ نكاحهما؛ حكم بينهما و 

 فقد اختلف أصحابنا فيه: إذا كانت الزوجة وثنية، وأما
أبو سعيد الاصطخري إلى أن نكاحها لا يجوز، ويجب على الحاكم أن فذهب 
يحل للمسلم نكاحها، فلا يحل للمشرك  /بأن الوثنية امرأة لا واحتج يفرق بينهما، 
 رتدة.نكاحها؛ كالم

يجوز للحاكم أن يحكم بينهما بالزوجية،  وقال أبو إسحاق، وعامة أصحابنا:
أن مشركاً لو نكحها، ثم أسلما، أقُراّ على النكاح، وإقرارهما عليه بعد الإسلام  :ووجهه
  .على جوازه قبل الإسلام يدلّ 

ز، لم يج [أو نسب  ] أن مشركاً لو عقد على من تحرم عليه بسبب :الذي يدل عليه
 .قبل الإسلام لا يجوزلأنه ولو أسلما لم يقُراّ عليه؛ 

نع من نكاح الوثنية لنقصانها وكماله، فإذا كان الزوج كافراً فإن المسلم إنما مُ  :وأيضا  
 .مثلهانع من نكاحها؛ لأنه ناق  وجب أن لا يمُ 

ماله، فإذا  في الأمممة، إنما لم يجز للحُرّ المسلم أن يتزوجها لنقصانها وك هذا كما قلنا
 مثلها في النقصان.لأنه ؛ (2)[جهاتزوُّ ]كان عبداً جاز له 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 173مختصر المزني )ص (1)

 في كلتا النسختين: "تزويجها"، والتصويب يقتضيه السياق. (2)

 /ب[94]

(125 ب) 

 "مناكحهم"

 "فدل"

 1  
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تجري مجرى  أن المرتدّة :فهوعن قياس الاصطخري على المرتدة، فأم ا الجواب 
كان من شرط نكاحها وجوب فلهذا قد اعتقدت الإسلام وأحكامه؛  لأنهاالمسلمين؛ 

 .شرائط الإسلام
 يجرين مجرى المسلمات؛ لأنهن لم يعتقدن وليس كذلك سائر المشركات؛ فإنهن لا

   .أنكحتهمأحكام الإسلام؛ فلهذا جازت 
 

 

                         

 "مناكحتهم"
 



 547 
 كتاب النكاح -1

  مسألة  
، ولا من نصراني ووثنية، ولا يحل ونصرانيةولا تحل ذبيحة من وُلِد من وثني قال: )

كان أبوها نصرانيا    إنوقال في كتاب آخر: ، نكاح ابنتها؛ لأنها ليست بكتابية خالصة
  وهذا كما قال. (1)حلّت، وإن كان وثنيا  لم تحل(

  :ينظر فيهالوثني والكتابي، بين  منالولد المتولد 
تحل  ولاالولد المتولد بينهما،   فإن كان الأب وثنياً والأم كتابية لم تحل مناكحة

  ذبيحته.
 .(2)تحل مناكحته وذبيحتهوقال أبو حنيفة: 

بأن أحد أبويه ممن تحل ذبيحته ومناكحته فوجب أن تحل ذبيحته،  نصرهواحتج من 
 .إذا كانت الأم مسلمة والأب وثنياً  :أصله

إذا كان  :ومناكحته، أصله فإن أحد أبويه كتابي فوجب أن تحل ذبيحته :وأيضا  
 الأب كتابياً والأم وثنية.

   قوله تعالى:  :ودليلنا
   [] وهذا  أ

 .متولد من مشركينلأنه الولد مشرك بلا خلاف؛ 
    وقوله:

 
   :إلى قوله 
  
  

    
  [ب] لأنه  متولد من الذين أوتوا الكتاب؛ وهذا الولد غير

    من غير أبيه، وأبوه من عبدة الأوثان.
تحرُم ذبيحته، فوجب أن لا  ينسب إلى كافرأن هذا الولد كافر،  :ومن طريق المعنى

 إذا كان أبواه وثنيمين. :، أصله(1)[مناكحته]تحل 

                                                 
 (.174، 173مختصر المزني )ص (1)

(    418، 3/417ر )فتح القدي –لأنّ عنده أن الولد يتبع خير أبويه ديناً إن اتّحدت الدار، ولو حكماً  (2)
 ( ب: نكاح الكافر.198-3/196ب: نكاح أهل الشرك، حاشية ردّ المحتار )

(126  أ) "فلا" 

 "أو نصرانية"
 2  

[]  221: 2 أ
 5: 8 [ب]

 خ"أُحلّت"
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الأم لأن عنى إباحة؛ أن هذا الولد قد اجتمع فيه معنى حمظْر وم :ومن الاستدلال
اجتمع فيه الأمران وجب أن يغلّب  /ممن تحل ذبيحتها، والأب لا تحل ذبيحته، وإذا 

رَّا سكيناً على حلق حيوان لو أمم  الذكاة، فإن مجوسياً ومسلماً، :حكم الحظر، أصله
  . للتحريمتغليباً  (2)[لهكأ]حرم  اهذكيّ ف

 (4)الولديجب أن تحرم ذبيحته هذا صيداً، ف (3)لحرّمنا كلباً، فقتإذا وكذلك 
 . للحظر تغليباً ومناكحته 

والانتساب يكون إلى الأب، ، فإن الأب ممن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته :وأيضا  
 .والولد من عشيرة أبيه دون أمه

أن الأب إذا كان شريفاً والأم عاميّة، كان الولد شريفاً، ولو كان الأب  :يدل عليه
، كان الولد عامياً، وهذا يدل على أن الولد ينتمي إلى أبيه فوجب أن عامياً والأم شريفة

 يكون حكمُه حكممه.
أن المعنى في  :فهومسلمة وأبوه وثنياً،  أمُُّهعن قياسهم عليه إذا كانت فأم ا الجواب 

الإسلام يعلو ولا )): 5لقوله  ؛يتبع أحد أبويه في الإسلام لأنههذا الولد أنه مسلم؛ 
 .(422س:)((يعُلى
 .(5)الشرك يشركه الشرك، والإسلام لا يشركه الشرك()هذا معنى قول الشافعي: و 

 . إلى أبيه دون أمّه الانتساب؛ فإن أبويه مشركان فكان وليس كذلك في مسألتنا
أن للشافعي  :فهوعن قياسهم عليه إذا كان الأب كتابياً والأم وثنية، وأم ا الجواب 
 :في ولدهما قولين
أن ذبيحته لا تحل، ولا تحل مناكحته، واعتبر في ذلك تغليب الحظر على  أحدهما:
 .(1)الإباحة

                                                 
 في الأصل: "ذبيحته"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في الأصل: "أصله"، والتصويب من )ت(.  (2)
 اللام رُسَِت دالاً. (3)
"فيجب أن تحرم ذبيحته" مستأنفاً، وتكون  يبدو أن في الكلام سقطاً، لم يتبيّن لي تقديره، إلا أن يكون قوله: (4)

 العبارة: "ذبيحة" بدلاً من "ذبيحته".
 والعبارة بنحوها.(، 174مختصر المزني )ص (5)

 /أ[95]

(126 ب) 

 "وذكياه"
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 .(2)أن ذبيحته تحل، واعتبر الانتساب إلى الأب والقول الثاني:
إن كان الاعتبار بتغليب الحظر فإنه يغُلّب فيه لأنه وعلى كلا الوجهين لا يلزم؛ 
 .الحظر من جهة أبيه، فلا تحل ذبيحته

فإن أباه ممن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته  ،الاعتبار بالانتساب إلى الأبوإن كان 
 أعلم. @فوجب أن لا يكون حكمُه حكممه، و

 

                         

                                                 
العزيز       –وهو أصحُّ القولين، وبه قال أحمد، وإن كانت الأم كتابية لم تحل قولًا واحداً، وبه قال أحمد  (1)

 ضاع".( ك: النِّكاح، "القول في الر 8/84)

 المرجع نفسه. –ويُحكى عن مالك  (2)
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  مسألة  
ولو تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم، كان الزوج الجاني أو قال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)الزوجة(
إما أن  أربعة أحوال:ل الشرك إلينا وجب أن نحكم بينهم، ولا يخلون من إذا ترافع أه

  مستأمناً ومسلماً. أو، (2)يكون الخصمان ذمّيّين، أو مستأممنين، أو ذمياً 
 :أن يكونا من ملة واحدة، أو ملتين منفلا يخلو فإن كانا ذميين، 

  :أم لا؟ فيه قولانفهل يجب على الحاكم أن يحكم بينهما  فإن كانا من ملة واحدة،
 .(3)يجب عليه، وهو اختيار المزني أحدهما:
 .(4)لا يجب عليه أن يحكم بينهما والثاني:

حضر عنده أحد  (6)[إذاف]يجب عليه أن يحكم بينهما،  (5) إذا قلنا: فعلى هذا،
الخصمين واستعدى على خصمه وجب على الحاكم أن يعُدي عليه، فإذا أعُدي عليه 

  حكمه. ويلزملخصم أن يجيب الحاكم وجب على ذلك ا
لا يجب على الحاكم أن يحكم بينهما، فإذا استعدى إليه أحد الخصمين وإذا قلنا: 

يعُدي، وإن أعدى عليه الحاكم لم يلزم ذلك الخصم  /على صاحبه، لا يجب عليه أن 
 إجابة الحاكم.

قوله تعالى:  :ههفوجيجب على الحاكم أن يحكم بينهما،  فإذا قلنا:، إذا ثبت هذا
     
  []  .وهذا أمر، فهو على الوجوب أ

، ولم ينقل أنهما امتنعا من (542س:)زنيا رجم يهوديين  عن النبي رُوي  ما :أيضا  و 
أن يمتنعا من رجمه  لهماأن يحكم بينهم كان   لم يجب على النبي ، ولو رجم النبي

 .دخول تحت حكمهوال
                                                 

 والعبارة بنحوها.(، 174مختصر المزني )ص (1)

 ؟؟(.554يعني: ومستأمن، كما سيأتي في )ص  (2)
وعليه أكثر الأصحاب، منهم: الإمام، وصاحب "التهذيب"، والقاضي الرّوياني، ويروى هذا عن أبي حنيفة  (3)

 ب: نكاح المشركات. ( ك: النِّكاح،104، 8/103العزيز ) –

ولا يتركهما على النزاع، بل يحكم أو يردهما إلى حاكم ملَّتهم، ورجّحه الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وابن  (4)
الصباّغ، وبه قال مالك، وفي محلِّ القولين ثلاثة طرق، أظهرها طمرْد القولين في النوعين، حقوق الله، وحقوق 

 المرجع نفسه. –العباد 

 ( زيادة: "إنه".في )ت (5)
 في الأصل: "وإذا"، والتصويب من )ت(.  (6)

 /ب[95]

(127  أ) 

 "و"
 "إما"

 "ويلتزم"

 "لهم"

 3  

[]  49: 8 أ
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عنهما كل من قصدهما بظلم،  يدفعفإنهما شخصان يجب على الإمام أن  :وأيضا  
  .المسلمون :فوجب عليه أن يحكم بينهما، أصله

فإنهما شخصان حرمتهما مؤبدة، أو من أهل دار الإسلام، فلزم الحاكم أن  :وأيضا  
   يحكم بينهما، أصله ما ذكرناه.

  قوله تعالى:  :فوجههكم أن يحكم بينهما، لا يلزم الحا  وإذا قلنا:
    

   [] لآية، وهذا ن  في أن الحكم لا ا أ
  يلزمه.

أنهما شخصان لم يعتقدا الإسلام فلم يجب على الحاكم أن يحكم  :ومن القياس
 .المستأمنان :بينهما، أصله

شخصان لا يجوز إقرارهما في دار الإسلام حمولًا بغير جزية، فلا يجب  فإنهما :وأيضا  
 على الحاكم أن يحكم بينهما، أصله ما ذكرناه.

أنه يحتمل أن يريد به الحكم إذا  :فهوعن احتجاجهم بالآية، فأم ا الجواب 
 ؛ بدليل آيتنا الخاصة المفسرة.(1)[هاختار ]

آيتنا أراد بها أهل الذمة في وجوب  نقول:ف يمكننا أن نجمع بين الآيتينفإن قيل: 
 .الحكم بينهم، وآيتكم أراد بها المستأمنين

بما لا يحتمل على ما  لاوحملهما على العموم والقضاء  ،هذا تخصي  للآيتين قلنا: 
 أولى. ،يحتمل

أنهما أمقراّ بالزنا  :فهورجم يهوديين زنيا،   عن احتجاجهم بأن النبيوأم ا الجواب 
، ولو وسلمعليه  @فرجمهما، ولم يمعلما أن لهما الامتناع من رجمه صلوات   نبيعند ال

  .علما أن لهما الامتناع من ذلك لامتنعا
با أنفسهما؛ أن زناهما ثبت بإقرارهما، ولهما أن يرجعا عنه ويكذّ  :الدليل على ذلك

 .عن أنفسهما ليدرءا الرجمم 
 .(2)عن أنفسهما إقرارهما بالزنا ليدفعا الرجمم   عن (1)عاجِ رْ لم ي م  (2)[لمم ]فنقول: 

                                                 
 في الأصل: "اختار له"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في الأصل: "لو"، وهي ليست في )ت(، والتصويب يقتضيه السياق. (2)

(127 ب) []  42: 8 أ

 "يمنع"
 

 ص"وسلامه"
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 .لم يرجعا عن إقرارهما؛ لأنهما لم يعلما أن رجوعهما يسقط الرجم عنهمافإن قالوا: 
لهما؛ لأنهما لم يعلما أن لهما   وكذلك هاهنا، إنما لم يمتنعا من رجم النبي فنقول:

 ق به.الامتناع من ذلك، فبطل التعلُّ 
لأن أنه لا يجوز اعتبار المسلممين بالكافرمين؛  :لمسلمين، فهووأما قياسهم على ا

في دارنا  المسلممين /المسلممين قد اعتقدا الإسلام، والذميان لم يعتقدا الإسلام، ويجوز إقرار 
  .سنة بغير جزية، ولا يجوز ذلك للذمي، فافترقا

مثل أن ، مختلفتين إذا كانا من ملتينفأمّا ، إذا كان الذميان من ملة واحدةهذا كله 
 فإن أصحابنا اختلفوا فيه:نصراني،  (3)يختصم يهودي أو

 :فيهما قولان وقال، (4)إلى التسوية بين المسألتين فذهب أبو إسحاق
 .يلزمه أن يحكم بينهما أحدهما:
 لا يلزمه، ولا فرق بين أن يكونا من ملة أو ملتين. والثاني:

 ؛(5)، وجب عليه أن يحكم بينهمان ملتينإذا كانا م أبو علي بن أبي هريرة: وقال
الحاكم نُصِّب لفصل الأحكام، وإذا كان الخصمان من ملتين لم تنفصل الخصومة لأن 

كل واحد منهما يجرّ صاحبه إلى من يعتقد إمامته، لأن بينهما إلا بحاكم المسلمين؛ 
لا يجيب الآخر إلى  وإحداهما، واليهودي إلى رأس الجالوت، (6)فالنصراني يمدّه إلى الجاثليق

  مراده، فوجب على حاكم المسلمين أن يفصل بينهما.
وليس كذلك إذا كانا من ملة واحدة، فإن نزل حكمنا بينهم لا يؤدي إلى بقاء 

 .خصومتهم؛ لأن إمامهم واحد
 أعلم. @ما قاله أبو إسحاق، و والمشهور من المذهبوهذا ليس بشيء، 

                                                 
 كذا في )ت(، وفي الأصل يوجد حرف بين الراء والجيم لم يظهر لي ما هو.  (1)
 ويبدو أن في السياق نقصاً، لم يظهر لي تقديره. كذا في كلتا النسختين،  (2)
 كذا في كلتا النسختين، ولعل الصواب "بالواو".  (3)
 (.8/104العزيز ) –يعني: طرد القولين السابقين فيما إذا كانا من ملة واحدة  (4)
ذهب هو الطريق المرجع نفسه، مع أنَّ أبا الطيب ذكر هاهنا أن المشهور من الم –وهذا الطريق هو أصحهما  (5)

 الأول الذي قاله أبو إسحاق.
 ( ب: الجيم.1/107المعجم الوسيط ) –هو مُقمدَّم الأساقفة عند بعض الطوائف النصرانية الشرقية  (6)

 "المسلم" /أ[96]

 "وأحدهما"
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  :طرقفي موضع القولين على ثلاثة  (1)حابنافقد اختلف أص إذا ثبت ما ذكرناه،
  ح   ق  [في]تع   الى أو  @في ح   ق  (3)[يختص   ما]لا ف   رق ب   ين أن  :(2)منننن قنننال مننننهم
 .(4)هل يجب عليه أن يحكم بينهما أم لا؟ على قولين ؛في أنه   لآدمي

 ./في حقوق الآدميين/القولان في خصومتهما  ومن أصحابنا من قال:
ق رَّ فيها، وف م  بينهمأنه يجب عليه أن يحكم  ؛ففيه قول واحدتعالى  @حقوق  فأمّا
؛ لأدّى [به] ب به، فلو لم يحكم الحاكمتعالى ليس له مطالِ  @، فقال: حق بين الحقَّيْن 
  .إلى ضياعه ذلك

وليس كذلك حقوق الآدميين فإن لها من يطالِب بها، فتْرك الحكم بينهم فيها لا 
  يؤدّي إلى ضياعها.
 .تعالى @القولان في حقوق  وقال:من عكس هذا المعنى، ا ومن أصحابن

حقوق لأن حقوق الآدميين فيجب عليه أن يحكم بينهم فيها قولًا واحدا؛ً  فأمّا
تعالى فإنها مبنية على  @الآدميين مبنية على المشاحّة والمضايقة، وليس كذلك حقوق 

  .المساهلة والمسامحة
 .ة أو ملتينفي أهل الذمة من ملة واحدهذا كله 

 .فإنه لا يجب على الحاكم أن يحكم بينهما قولاً واحداً  إذا كانا مستأممنمين فأمّا
أن المستأممنِين ليسوا من أهل دار الإسلام  :والفرق بين المستأمَنِين وبين أهل الذمة

أن الإمام لا يجب عليه أن يدفع عنهم من يقصدهم من أهل بدليل وغير مستقرين فيها، 
أن يدفع عن أهل الذمة جميع من يقصدهم بظلم  يجب عليه(5)وب أو غيرهم، دار الحر 
  .حدأمن كل 

                                                 
، وهي ليست في لى حذفهاإشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "في أنه هل يجب" (1)

 الأصل.
 (.8/104العزيز ) –ه ( أحد شيوخ أبي الطيب الطبري 406حمد الإسفراييني )ت:هو الشيخ أبو حامد، أ (2)
 في الأصل: "يختصمان"، والتصويب من )ت(.  (3)
 (.8/104العزيز ) –وهو أظهر الطرق الثلاثة  (4)
 ، وهي ليست في الأصل.لى حذفهاإشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "هل" (5)

(128  أ) 

 "أطرق"

 "المسامحةوالمساهلة"

 "واحد"

 "بينهما"
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 باب )نكاح أهل الذمة( -18

 
 

أن أهل الذمة حرمتهم على التأبيد، وليس كذلك المستأمنون  :وهو آخر، /وفر قٌ 
 .فإن حرمتهم غير مؤبدة وإنما هي إلى أجل

أن يظهر عهدهم إلا بعد  نقضم أن أهل الذمة لا يجوز للإمام  :وهو وفر قٌ آخر،
   .، فلاشيءمنهم على خيانة يريدون فعلها، وأما قبل أن يظهر منهم على 

فإن للإمام أن ينقض عهدهم ويبطل أمانهم متى خاف منهم ف المستأمَن، الِ ويخُ 
  تعالى قال:  @لأن خيانة، وإن لم يكونوا أظهروا فعلها؛ 

    
    

 []   وهذا كله يدل على الفرق بينهما. أ
 .   فإن حكمهما حكم الذمّيمين وأما إذا كانت الخصومة بين ذمي ومستأمَن

حكم المسلممين في وجوب  حكمهافإن  ومسلم (1)وإن كانت الخصومة بين ذمي
  .ن يقصده بظلممم  الإمام يجب عليه نصرة المسلم والدفع عنهلأن الحكم بينهما؛ 

 . (2)فإن كان المسلم هو المدّعي أعداه على خصمه؛ ليستخل  له حقه
 ّّ ّ  وإن كان هو المدعى عليه نصره وخلَّ    يظلمه. صه من مدعّ 

 

                         

                                                 
 ؟؟( في أول المسألة.550و مستأمن، كما سبقت الإشارة إليه )صيعني: أ (1)
في )ت( زيادة: "وإن كان هو المدعى عليه أعدله على خصمه ليستخل  حقه له" وهي خطأ لما فيها من  (2)

 التكرار.

 /ب[96]

(128 ب) 

 "أن ينقض"

 "خيانة"

[]  E :58 أ

 "حكمهما"
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
لم  وإنمسلمِين،  وشهود، لم يزوجهم إلا بولي مضىفإن لم يكن ) :قال الشافعي 

لها قريب زوّجها الحاكم؛ لأن تزويجه حكم عليها فإن تحاكموا إلينا بعد النكاح، فإن  يكن 
   وهذا كما قال. (1)كان مما يجوز ابتداؤه في الإسلام، أجزناه(

قد ذكرنا أن عقود أهل الشرك محكوم بصحتها، ولا يجوز للحاكم أن يفسخها، إلا 
ح عليها في الإسلام، لو كان العقد غير أن تكون المرأة على صفة لا يجوز ابتداء النكا 

 مؤبد.
إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين ليعقد بينهم عقد النكاح، لم يجز أن يعقده إلا  فأما

وشاهدمين مسلممين عدلمين، ورضاها، إن   ،من ولي ؛على الشرائط التي يوجبها الإسلام
 .كان الولي ممن لا يجوز أن يزوج إلا برضاها

نه إنما عُفي عما مضى في الشرك؛ لأنهم لو سعوا فيما عقدوه لأ وإنما كان كذلك؛
في الشرك وفسخ عليهم؛ لأدّى إلى المشقة العظيمة وإلى تنفيرهم عن الإسلام، فعُفي لهم 

لم يجز إلا على شرائط  فلهذامعدوم فيما يُستأنف من العقود؛ وهذا المعنى عن ذلك، 
  الإسلام.

 .يكون الشاهدان إلا مسلممينفإنه لا يجوز أن  :إذا تقرر هذا
يجوز عقد نكاح المشركة بشاهدمين كافريمن، كما يجوز أن يكون  وقال أبو حنيفة:

 .(2)الولي كافراً 
أن  /جاز  فلهذامسلما؛ً  يكون أن أن الولي لا يجوز :والفرق بينهما وهذا غلط،

كافرمين، وقد يكون كافراً، والشاهدان لماّ جاز أن يكونا مسلممين لم يجز أن يكونا  
 .(3)هذه المسألة في أول كتاب النكاح  استقصينا

قال أصحابنا: يجب أن يكون الولّي مُرشِداً في دينه فإن كان فاسقاً  إذا ثبت هذا،
 .والذمّيّ أولى بذلكالمسلم لا ولاية له مع الفسق، لأن في دينه فلا ولاية له؛ 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 174مختصر المزني )ص (1)

 ( ب: نكاح أهل الشرك.3/412)( ب: نكاح أهل الذمة، فتح القدير 5/38ينظر: المبسوط ) (2)
ب: ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، -3( من 5( من هذا البحث، مسألة رقم )200ينظر: )ص (3)

 والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها من ك: النِّكاح.

 /أ[97]

(129  أ) 

"T ،""وشاهدين" 

 "فإن"

 "وأما"

 4  
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 باب )نكاح أهل الذمة( -18

 
 

 .كما ذكرنا في عصبات المسلمةويعُتبر في وليها الأقرب فالأقرب من عصباتها،  
فإن لم يكن لها قريب ولا مولى، زوّجها حاكم المسلمِين من طريق الحكم؛ فإن ولاية 

   مع اتفاقهما. ثبتينمين، كما ثابتة مع اختلاف الدِّ  الحكم عامة في المسلمين والكفار،
 

                         

 "يثبت"
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 كتاب النكاح -1

(129 ب) 

  مسألة  
قبضت نصفه في الشرك حراما ، ثم  أور حرام، وكذلك ما قبضت من مهقال: )

  وهذا كما قال. (1)أسلما، فعليه نصف مهر مثلها(
 :إما أن يكون الصداق صحيحاً، أو فاسداً  ؛فلا يخلوإذا أصدقها في حال الشرك، 

 فإن كان صحيحاً، وجب المسمّى.
 :ضهأو قبضت بعمن أن تكون قبضته، أو لم تقبضه،  فلا يخلو، وإن كان فاسداً 

ما وقع فيه التقابض في حال الشرك  لأنفقد برئ الزوج؛  فإن كانت قبضت جميعه
   لا يجوز أن يتُعقب بالفسخ؛ لقوله تعالى: 

  
(2)

 
[] ولم يأمر  أ

 .بتعقب ما مضى منه
هم عن ير نفلو فسخ ما وقع فيه التقابض لأدّى إلى المشقة العظيمة، وإلى تولأنه 

  .الإسلام، فجرى فيه العفو والمسامحة لذلك
لا يجوز للحاكم أن يحكم  لأنهوجب لها مهر المثل؛ وإن لم تكن قبضت شيئا  منه 

 .بمهر فاسد
  برئ بقدره من مهر المثل، ووجب الباقي. كان قد قبضت بعضه وإن
ا، سقط ثلثه، كان أصدقها ثلاثة خنازير، أو ثلاثة أكلب، وقبضت واحداً منه  فإن

لا قيمة لها، فكان  لأنهولا فرق بين أن تكون قبضت أكبرها، أو أصغرها، أو أوسطها؛ 
   مهر المثل على عددها. وقسمحكم الكبير والصغير سواء، 
 .كانت غنماً   تعُتبر قيمتها على تقدير أن لو ومن أصحابنا من قال:

، (4)ارصةالح :في الحرُّ، مثل (3)وهذا كما نقول في الشجاج التي دون الموضحة

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 174مختصر المزني )ص (1)

 .    في )ت( زيادة:  (2)
 ( "وضح".315القاموس المحيط )ص –هي: )الشجَّة التي تُ بْدي وضمحم العظام(  (3)

 ( "حرص".792القاموس المحيط )ص –هي: الشجَّة التي تمشُقُّ الجلِْد قليلاً   (4)

 "ولو"

 "فإن"

 "وإن"

 "لأنها"

 "وقِس"

 5  

[]  278: 2 أ
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 باب )نكاح أهل الذمة( -18

 
 

كان الحرُّ   ، أنه يقوم على تقدير أن لو(3)، والسمحاق(2)، والمتلاحمة(1)والدامية، والباضعة
 .عبداً 

لأن العبد من جنس الحرُّ وله قيمة في الشريعة، وليس للخنازير  وهذا غلط؛
 والكلاب قيمة، والغنم ليست من جنسها، فلم يصحّ هذا التخريج.

 :خمر وقبضت زقِاً منها، ففيه وجهان (4)قها زقِاقوإن أصد
 .(5)على العدد، كما قمسم في الكلب والخنزير / يبرأ من ثلث المهر ويقُسم أحدهما:
من جنس المكيل فيجب  لأنهأنه يقسم على قدر الكيل، وهو الصحيح؛  والثاني:

 .(7)في ذلكف الكلاب والخنازير الِ ، ويخُ (6)أن يقسم مهر المثل على قدر الكيل
 :وجهان وقبضت الزقِ، ففيه إذا أصدقها خمسة خنازير وعشرة أكلب وزقِ خمر، فرع:
 .يقسم على الأجناس، فيبرأ من ثلث مهر المثل أحدهما:
 .(8)يقسم على العدد، فيبرأ من جزء من ستة عشر جزءاً  والثاني:

وعلى الوجه ، فإن قبضت خنزيراً منها برئ من خُمس ثلث المهر، على أحد الوجهين
 .يبرأ من جزء من ستة عشر جزءاً  :الآخر

 :ولو قبضت كلبا منها برئ من عُشر ثلثها على أحد الوجهين، وعلى الوجه الآخر
  .عز وجل أعلم بالصواب @وستة عشر جزءاً،  منمن جزء  برئ

           

                                                 
ة التي تقطع الجلد وتشق اللحم شقاً خفيفاً، وتمدْممى إلا أنها تُسِيل(  (1)   ."بضع" (909)ص القاموس المحيط –هي: )الشجَّ
مْحاق  (2)  ( "لحم".1493القاموس المحيط )ص –هي: الشجَّة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السِّ

يت الشجَّة إذا بلغتها(  (3)  ( "سَحق".1155القاموس المحيط )ص –هي: )قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها سَُِّ

 "الزق". (1150القاموس المحيط )ص –تمف للشراب وغيره  بالكسر، هو: السقاء أو الجلد الذي يُجمزّ ولا يُ ن ْ  (4)
د لا إلى القمدْر (5) مرْوزي، يعني: النظر إلى العمدم

 .المشركات ( ك: النِّكاح، ب: نكاح8/101العزيز ) –وبه قال أبو إسحاق الم
 في )ت( زيادة: "فيه". (6)
ل: )وعلى هذا فالذي يوجد في كلام أكثرهم أنهّ يعُتبر قال الرافعي: )وهو أقيسهما( يعني: النظر إلى القمدْر، ثم قا (7)

 (.8/101العزيز ) –الكميْل، وفيه وجه آخر: أنه يعتبر الوزن؛ لأنه أحصر( 
زاد الرافعي وجهاً ثالثاً، وهو: أنّها ت مقُوم بتقدير ماليتهما، ويقسط مهر المثل على القيمة، وقال عنه: )وهو الأقرب(  (8)

يقُدَّر الخمرُ خلًا، والكلبُ شاةً، والخنزيرُ  قيل:لتقويم وتقدير المالية، فكيف السبيل فيه؟ ثم قال )وحيث قلنا با
يعتبر  وقيل:يقُدَّر الكلبُ ف مهْدا؛ً لاشتراكهما في الصيد، والخنزير حيوانًا يقاربه في الصورة والفائدة،  وقيل:بقرةً، 

ا مالًا، كما يقدَّر الحرُّ رقيقاً في الحكومات، ويشبه أن قيمتها عند من يجعل لها قيمةً، ويقدَّر كأن الشرع جعله
 (.8/102المرجع نفسه ) –يكون أولى من اعتبارهما بجنس آخر من الحيوانات 

 /ب[97]

 "يبرأ"
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 كتاب النكاح -1

 باب 
 (ووطء اثنتين قبل الغسُْل ،إتيان الحائض)

  عِشْرةومن كتاب ال ،من هذا

تعالى باعتزال الحيض، فاستدللنا بالسنة على ما أراد به،  @أمر : )قال الشافعي 
، وحتى ينقطع الدم وترى (1)رهُ ط  إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى تَ  د  شُ فقلنا: يَ 

[]   ر، ه  الط   الطهارة التي تحلّ بها  :أعلم @يعني و أ
    وهذا كما قال. (2)الصلاة(

 .(3)لا خلاف فيه بين المسلمين م  وطء الحائض محرَّ 
  والأصل فيه قوله تعالى: 

     

    [ب]. 
واختلفوا فيما  فوق السرةّ ودون الركبة، بهاأنه يجوز الاستمتاع  (4)ولا يختلف أهل العلم

  بين ذلك.
 .(6)، ومالك(5)حنيفة أبو :وبه قالإلى أنه لا يحلّ،  فذهب الشافعي،

أبو  وإليه ذهب، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: يحلّ، (7)الأوزاعي، والثوري، وأحمد وقال
  .(8)أبو بكر بن المنذر واختارهإسحاق، 

 .(1)دته هاهناوقد بينا هذه المسألة في كتاب الحيض، فأغنى عن إعا

                                                 
( من طريق الأسود عن 300ب: مباشرة الحائض، ح: )-5ك: الحيض، -6( في 68، 1/67) البخاريّ أخرج  (1)

( 302، وأخرج عنها من نفس الطريق ح:       )((يباشرني وأنا حائض...... وكان يأمرني فأتَّزر ف))قالت:  عائشة 
أن يباشرها أمممرمها أنْ ت متَّزر في ف موْر حيضتها ثم  كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله ))قالت: 
 .((يباشرها...

 (، والعبارة بنحوها.174مختصر المزني )ص (2)

 كاح.( ك: النِّ 69مراتب الإجماع )ص (3)

 في )ت( زيادة: "في". (4)
عدم جوازه مع   T( كلاهما في ك: الاستحسان، ويفهم من عبارته 5/119(، بدائع الصنائع )10/159المبسوط ) (5)

 كونه مكشوفاً، أما في حال المئزر فيجوز عنده.

للرجل من امرأته وهي ( كلاهما في ك: الطهارة، ب: ما يحل 1/117(، المنتقى )3316( برقم )3/183الاستذكار ) (6)
 حائض.

 ( وعزاه إلى عكرمة وعطاء.98( ب: الحيض، مسألة رقم )1/415المغني ) (7)

يّ في كتاب الحيض من هذه التعليقة )ص (8) التعليقة  –( إلى: النخعي والشعبي أيضاً 423ونسبه أبو الطيِّب الطَّبرم
 الكبرى، تحقيق: عبيد العمري.

(130  أ) 

 ص"بما"

 خ"فقال"

[]  222:  2 أ
 222 : 2 [ب]

"T" 
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 باب )إتيان الحائض، ووطء اثنتين قبل الغسُْل( -19

 
 

                         

                                                 
( حيث قال أبو الطيِّب بعد حكايته للمذهبين: )واحتج من 424، 423التعليقة )صينظر: كتاب الحيض من هذه  (1)

...( ثم استطرد في ذكر الأدلة قرابة صحيفة كاملة، ورجَّح المذهب ((اصنعوا كل شيء غير النِّكاح)): نصرهم بقوله 
 المرجع نفسه. –الأول 
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)تعالى ولا يعود( @ ستغفرَ فإن وطئ في الدم اِ قال: )

 .إذا وطئ الحائض في موضع الدم، وهو عالم بتحريمه فقد أمثِم، ولا كفارة عليه
 .(2)ولا يعود إليه @ويلزمه أن يستغفر  ،هذا قوله في الجديد

 .(3)()إن ثبت الحديث قلتُ به في موضع آخر: وقال
فعليه إذا وطئ في أول الدم أن يتصدق بدينار، وإذا وطئ في إدبار الدم أن يتصدق 

 .بنصف دينار
 .(4)عليه إما دينار وإما نصف دينار، وهذا إلى اختياره /يجب أحمد بن حنبل: وقال
 .ني عتق رقبةعليه ما على الواطئ في رمضان، يع الحسن البصري: وقال

 . (5)وهكذا رُوي عن عطاء الخراساني
من ))قال:   عن ابن عباس عن النبي (6)بما رموى مُقسِم واحتج من أوجب الكفارة

أتى امرأة حائضا  فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فليتصدق 
 .(7)((بنصف دينار

                                                 
إتيان -32ك: النِّكاح، -23( 10/152لآثار )والعبارة بنحوها، معرفة السنن وا(، 174مختصر المزني )ص (1)

 ( وزاد: )وقد رُوي فيه شيء  لو كان ثابتاً أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله(.14019الحائض، برقم )

يّ  (2) التعليقة  –(: )وهو الصحيح( 419في كتاب الحيض من هذه التعليقة )ص Tقال أبو الطيِّب الطَّبرم
 الكبرى، تحقيق: عبيد العمري.

 المرجع نفسه. –وهو قوله في القديم  (3)
هذه إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية: لا كفّارة عليه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأكثر أهل العلم،  (4)

المغني  –وللشافعي قولان كالروايتين، واختلاف الرواية في الكفارة مبنيٌّ على اختلاف قول أحمد في الحديث 
 (.98( ب: الحيض، مسألة رقم )417، 1/416)

الخرُاسانيُّ، صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلِّس،  -ميسرة، وقيل: عبدالله-هو: أبو عثمان، عطاء بن أبي مسلم  (5)
ه ، 50وكان جوّالة، يعُدُّ من صغار من روى عن كبار التابعين، ولم يصحَّ أن البخاريَّ أخرج له، ولد سنة 

 (. 4600( برقم )392تقريب التهذيب )ص –ه مسلم وأصحاب السنن ه ، أخرج حديث135ومات سنة 
هو: أبو القاسم، مِقْسمم بن بُجْره، ويقال: نجمْدة، مولى عبدالله بن الحارث، ويقال له:مولى ابن عباس؛ للزومه  (6)

له، صدوق كان يرسل، من صغار التابعين، أخرج له البخاريّ حديث واحد، وأخرج حديثه أصحاب السنن 
 (. 6873( برقم )545تقريب التهذيب )ص –ه  101يضاً، مات سنة أ
ب: في كفارة من أتى حائضاً، ح: -48ك: النِّكاح، -6( في 2/622) أبو داودأخرجه غير واحد، منهم:  (7)

( ك: عشرة النِّساء، ب: ما يجب على ممن 8/232في الكبرى ) النسائي( موقوفاً على ابن عباّس، و2169)
على ابن  =  =( كلاهما موقوفاً 9063في حال حيضها، "ذكر الاختلاف على خُصميف"، ح: ) ومطيء امرأته

إن كان الدم عبيطاً فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف ))( ولفظه: 9058عبّاس، وأخرجه مرفوعاً برقم )

 /أ[98]
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امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، أو  تىأمن )): (1) وفي بعض الألفاظ عن النبي
  .(2)((بنصف دينار

                                                 
( في 1/472) البيهقي(، و12134( "مقسم عن ابن عبّاس" ح: )11/318في الكبير ) الطبراني، و((دينار

عن هذه  ابن حجر(، وقال 1521ب: ما رُوي في كفارة من أتى امرأته حائضاً، ح: )-9ك: الحيض، 
(، 227( ك: الحيض، برقم )1/427التلخي  الحبير ) –الرواية وطرقها: )وأعُلت الطرق كلها بالاضطراب( 

( أن هذه 1/218اء )( وصوّب في الإرو 5331( برقم )5/146في ضعيف الجامع الصغير ) الألباني  وذكره 
 الرواية تفسير من ابن عباّس، فالصواب وقفه عليه.

 في )ت( زيادة: "قال". (1)
( وقال: 264( في ك: الطهارة، ب: في إتيان الحائض، ح: )1/67) أبو داودأخرجه غير واحد، منهم:  (2)

-1( في   1/210) ماجه   ابن)هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة(، و
(، وهو في صحيح سنن ابن ماجهْ 640ب: في كفارة من أتى حائضاً، ح: )-123ك: الطهارة وسننها، 

ب: ما يجب على من أتى -182ك: الطهارة، -1( في 1/153) النسائي(، و523( برقم )1/105)
حمن عن مقسم عن ابن ( ثلاثتهم من طريق شعبة عن الحكم عن عبدالحميد بن عبدالر 289حليلته، ح: )

( في          ك: 1/470) البيهقي، وقال ((ممن أمتى))بدلًا من:  ((في الرجل يأتي))عبّاس مرفوعاً، وأوله: 
(: )قال ابن مهدي: فقيل لشعبة إنك 1512ب: ما رُوي في كفارة من أتى امرأته حائضاً، ح: )-9الحيض، 

قد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباّس(، كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنوناً فمصمحمحْتُ، ف
: )كل رواتها مخرجّ لهم في الصحيح إلا مقسم -المذكورة في أول التخريج-عن هذه الرواية  T ابن حجروقال 

فانفرد به البخاريّ(، ثم قال عن الحديث: )وقد صحَّحه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وقال الخلال 
داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبدالحميد! فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم(، ثم قال: )ثم إنّ هذا عن أبي 

من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سَاع الحمكمم من مقسم، وأمّا تضعيف ابن حزم لمقسم فقد نوزع فيه(، ثم 
أكثر أهل العلم لا شيء عليه،  قال: )والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداً، وقال الخطابي: قال

وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباّس، قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة 
 :Tابن عبدالبر (، وقال 227( ك: الحيض، برقم )1/427التلخي  الحبير ) –إلا أن تقوم الحجّة بشغلها( 

توبة، اضطراب هذا الحديث عن ابن عباّس مرسلًا، والذِّمم على )حجّة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار وال
البراءة لا يجب أنْ ي مثْبتم فيها شيء  لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه، وذلك معدوم في هذه المسألة( 

ب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وصحَّحه مرفوعاً -24ك: الطهارة، -2( 3/188الاستذكار ) –
( 1/217( "كفارة ممن جامع الحائض"، وكذا في الإرواء )15( برقم )122في آداب الزفاف )ص ني  الألبا
( وقال: )هذا سند صحيح على شرط البخاريّ، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان، 197برقم )

ام أحمد، وقد رُوي وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني، واستحسنه الإم
 الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ، ولكن طرقها كلها واهية، فلا يعارض بها هذا اللفظ(.
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من أتى كاهنا  فصدّقه بما يقول، ))قال:   ما رموى أبو هريرة عن رسول الله :ودليلنا
  عليه @صلى  على  @أو أتى امرأة حائضا ، أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنَزل 

بة لمذمكمرها، لا سيّما وقد غلّظ الأمر فيه ، ولم يذكر الكفارة، فلو كانت واج(1)((وسلم
 وتوعّد عليه.

أنه وطء محرّم في غير عبادة، أو محرّم لأجل الأذى، فلا تتعلق به  :ومن جهة المعنى
 الكفارة؛ كالوطء في الدّبر.

حديث مُقسِم ففي إسناده مقال، وقد وقفه على ابن عباس، وألفاظه مختلفة،  فأما
فإن  (560س:)((يناردفعليه نصف  الاغتسالبعد انقطاع دمها وقبل وإن أتاها ))وفي بعضها: 

  .(2)أعلم @و، الاستحبابثبت حملناه على 
                         

                                                 
( إلا أنَّ 3904ب: في الكاهن، ح: )-21ك: الطب، -22( في 4/225) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

ك: الطهارة وسننها، -1( في 1/209) ابن ماجه  عنده زيادة: "أتى" قبل قوله: "امرأة في دبرها" وبنحوه: 
( برقم        1/105(، وهو في صحيح سنن ابن ماجهْ )639ب: النهي عن إتيان الحائض، ح: )-122
ب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض، ح:  -102( في ك: أبواب الطهارة، 1/242) الترمذي(، و522)
ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك، ح:  ذكر اختلاف-31(، 135في العِشْرة )ص النسائي(، و135)
(، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة مرفوعاً، 131)

( "تحريم إتيان 14( برقم )121( "تحريم الدبر"، )ص6( برقم )106في آداب الزفاف )ص الألبانيوصحَّحه 
( وقال: )وهذا إسناد صحيح فإن أبا تميمة اسَه طريف 2006( برقم )7/68الحائض"، وكذلك في الإرواء )

بن مجالد، وهو ثقة من رجال البخاري، وحكيم الأثرم وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه يعني هذا فلا 
: يضرهّ ذلك؛ لأنه ثقة كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني، وكذا قال الآجرّي عن أبي داود، وقال النسائيّ 
ليس به بأس، وذكره ابن حبّان في الثقات وسَاّه: حكيم بن حكيم، ونقل المناويّ عن الحافظ العراقيّ أنه قال 

( 5/223في أماليه: حديث صحيح، وعن الذهبّي أنه قال: إسناده قويّ(، وهو في صحيح الجامع الصغير )
 (.1542قم     )ك: النِّكاح، بر -44( 3/389(، وينظر: التلخي  الحبير )5818برقم )

يّ في كتاب الحيض من هذه التعليقة )ص (2) (: )وأما الجواب عمّا احتجوا به 422، 421قال أبو الطيِّب الطَّبرم
فيكون مرسلًا، وتارة يوقفه  فهو أنه غير ثابت؛ لأن مقسماً يرويه تارة عن النَّبّي  من حديث ابن عباّس 

فيه تارة: هل قال دينار أو نصف دينار؟ وقد روي عن ابن على ابن عباّس، وتارة يصله ويسنده، ويشك 
في الرجل يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو خمس دينار، وهذا يدل على ضعف  عبّاس 

 التعليقة الكبرى، تحقيق: عبيد العمري. –حديث مقسم، على أنه لوثبت لحملناه على طريق الاستحباب( 

(130 ب) 
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  مسألة (1) 
، ولو (2)[يغتسل]وإن كان له إماء فلا بأس أن يأتيهنّ معا  قبل أن قال الشافعي: )

 وهذا كما قال.  (3)(غسل فرجهلو  ب  إلّي، وأُحِ  ب  توضّأ كان أَحَ 
 أن النبي لما رُويإذا كان له إماء فأراد أن يطأ واحدة قبل أن يغتسل كان جائزا؛ً 

 (4)طاف على نسائه بغسل واحد. 
إذا ))أنه قال:   قال الشافعي: )وأستحب أن يتوضأ( لما رموى أبو سعيد عن النبي

 .(5)((يعود، فليتوضأ أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن  
ورُوي عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب، قال: 

 .(6)((نعم، إذا توضأ))
إذا  ولأنه؛ ستحبّ أولى أن يُ  فللوطءأن يتوضأ الجنب للنوم   فإذا أحب النبي

   وقوة. توضأ وغسل فرجه زاد بذلك نشاطاً 
 

 

                         

                                                 
 ؟؟(.957 فصل  في ك: القمسْم والنشوز من هذا البحث )ص ستُذْكمر هذه المسألة في (1)
 في الأصل: "يغتسلن"، والتصويب من )ت(.  (2)
 (.174مختصر المزني )ص (3)

ب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له -6ك: الحيض، -3( في 1/249) مسلمأخرجه بهذا اللفظ:  (4)
( إلا أن عنده: "كان يطوف" بدلاً 309يجامع، ح: ) وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو

 من "طاف".
ب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء...، -6ك: الحيض، -3( في 1/249) مسلمأخرجه بهذا اللفظ:  (5)

به، وفي لفظ آخر عنده: "يعاود"  ( من طريق عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري 308ح: )
 يادة: "بينهما وضوءاً". بدلًا من: "يعود"، وبز 

( 289ب: الجنُب يتوضأ ثم ينام، ح: )-27ك: الغُسل، -5( في 1/65ّّ )البخاريأخرجه بهذا اللفظ:  (6)
 . من طريق جويرية عن نافع عن عبدالله عن عمر 
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  مسألة (1) 
 وهذا كما قال. (2)(ه، فكذلكنَ ل  لَ ولو كنّ حرائر فحَ ال: )ق
لا يجوز أن يطأ في ليلة إحداهن غيرها  لأنهإنما شرط الشافعي في الحرائر الإحلال؛  
 .إلا بإذنها

القمسْم لا يجب للإماء، فله أن  لأنوليس كذلك إذا كان له إماء دون الزوجات؛ 
 .يطأهن في ليلة واحدة
 أعلم بالصواب. @و /ه في حل نجعل :( أيللنهأحومعنى قوله: )

 
 

 

           
 

 

                                                 
 ؟؟(.957ستُذْكمر هذه المسألة في فصل  في ك: القمسْم والنشوز من هذا البحث )ص (1)
إتيان النِّساء قبل  -33ك: النِّكاح، -23( 10/156(، معرفة السنن والآثار )174صمختصر المزني ) (2)

 (.14038إحداث غسل أو وضوء، برقم )

 /ب[98]
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 باب 
   (أدبارهن    في  الن ِّساء إتيان )

شْرة النساء ،من أحكام القرآن  ومن كتاب عِّ

إلى إحلاله،  في أدبارهن  الن ِّساء أصحابنا في إتيان  بعض   ذهب: )الشافعي  قال
  قال.وهذا كما  (1)وآخرون إلى تحريمه(

القديم فيه، ولم  فيالقول  قفعل   ،في أدبارهن  الن ِّساء اختلف قول الشافعي في إتيان 
   . عندي دلالة بي نة على حظره( ليس فيه: )قاليقطع بإباحته ولا حَظْرِّه، و

  )ما صح  عن النبي :قالعنه، أنه  (3)عبدالحكم (2)[بن]عبدالله ورَوى محمد بن 
 .(4)في تحريمه ولا تحليله شيء، والقياس أنه حلال(

                                                 
ب: إتيان الن ِّساء في -34الن ِّكاح، ك: -23( 10/160، معرفة السنن والآثار )(174مختصر المزني )ص (1)

 (. 14050أدبارهن، برقم )

 في الأصل: "عن"، والتصويب من )ت(.  (2)
 الطبقة من يُ عَد   ثقة، ،هو: أبو عبدالله، محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعَْيََ بن ليث المصري ، أحد الفقهاء (3)

 بمذهب فأخذ رجع ثم الشافعي مذهب على كان ه ،182 سنة ولد  التابعيَ، تابعي عن الآخذة الوسطى
 وعبدالرحمن عبدالعزيز، بن وأشهب وهب، بن وعبدالله تفقه، وبه الشافعي   شيوخه: من أبيه، مذهب وهو مالك،

 من خزيمة، وابن والنسائي، عبدالرحمن، وابنه الرازي   حاتم وأبو الطبري، جعفر أبو تلاميذه: ومن القاسم، بن
 أخرج بالقرآن، المحنة في ضُرب ،"العراق           أهل على الرد  " ،"والشروط الوثائق" ،"لقرآنا أحكام" تصانيفه:

 – غيره وهو عبدالحكم بن عبدالله بن محمد اسمه: من المحد ِّثيَ في ويوجد ه ،268 سنة مات النسائي، حديثه
 المذهب الديباج ،(13) برقم (71-2/67)       الكبرى الشافعية طبقات (،98)ص الفقهاء طبقات

  (.6028) برقم      (488)ص التهذيب تقريب (،439) برقم (2/150)
بن أبي حاتم في اوأخرجه عنه  ،الطحاويوكذلك محم د، بن أبي حاتم من اهذا سمعه : )T ابن حجرقال  (4)

عن أبي سعيد بن وأخرجه الخطيب  ،عنه عن الأصم  الش افِّعي  وأخرجه الحاكم في مناقب  ،لهالش افِّعي  مناقب 
(، ثم قال: )قال الحاكم: لعل الش افِّعي  كان يقول بذلك في القديم، فأم ا في الجديد موسى عن الأصم

على تحريمه الش افِّعي         والله الذي لا إله إلا هو قد نص  فالمشهور أن ه حر مه(، ثم قال أيضاً: )قال الربيع: 
وأبو  ،في الحاوي الماوردي   :منهم ،وحكاه عنه جماعة ،من الربيع هذا سمعه أبو العباس الأصم   ،في ستة كتب
عبدالحكم في  (، ثم قال عن تكذيب الربيع بن سليمان         لمحم د ابنوغيرهما ،اغ في الشاملنصر بن الصب  
 أخوه عن فقد تابعه عبدالرحمن بن عبدالله ،لأنه لم ينفرد بذلك ؛د لا معنى لهوتكذيب الربيع لمحم  هذا النقل: )

عن محم د: "كَذَبَ"،  =       =الش افِّعي (، ثم بيَ  أن اعتبار ما نقله ابن عبدالحكم قولًا أولى من قول الربيع
وهذا أولى من إطلاق الربيع  ،وإن كان كذلك فهو قول قديم وقد رجع عنه الشافعي كما قال الربيعفقال: )...

له  قص  الش افِّعي  بكون محم د وإنما اغتر  ،ه لا خلاف في ثقته وأمانتهبن عبدالله بن عبدالحكم فإنمحم د تكذيب 

(131  أ) 

"Tخ":ذهبت 

 "فعلى"

 "فيه ليس"
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  .(1)على ذلك وقطع  هو محر م() :وقال في الجديد
علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو وممن ذهب إلى تحريمه: 

  . (3)وأصحابه، ومجاهد، وأبو حنيفة (2)الدرداء
 (5)، ويرَوي عنه ذلك أهل(4)السر  عليه في كتاب  نص   مالك وذهب إلى إباحته:

  .(6)مصر والمغرب

                                                 
ك: الن ِّكاح، -44( 3/391التلخيص الحبير ) –( ة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبيَ محمد بن الحسنالقص  

  (.1542برقم )

كم عن الشافعي: )وهذه : )هذا هو مذهب الشافعي في ذلك( ثم قال عن حكاية ابن عبدالحT البيهقيقال  (1)
الحكاية مناظرة جرت بيَ الشافعي وبيَ محمد بن الحسن، وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد بما قال الذب  عن 

المعرفة  –بعض أهل المدينة على طريق الجدل، فأم ا هو فقد نص  في كتاب "عشرة الن ِّساء" على تحريمه( 
عن طاووس أنه قال: )سُئل  T الألبانيالن ِّساء في أدبارهن، وذكر  ب: إتيان-34ك: الن ِّكاح، -23( 10/163)

ابن عب اس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح، وقال الذهبي في سير 
لي في ذلك مصن ف  عن أدبار الن ِّساء، وجزمنا بتحريمه، و  أعلام النبلاء: "قد تيقن ا بطرق لا محيد عنها نهيُ الن بي  

أن لا يغتر أحد بمن أشار إلى ضعف بعض هذه الأحاديث، ثم قال: )... وشهادة  Tكبير"( ثم نب ه الألباني 
الأئمة بصحة بعضها وحُسن بعضها، وجزم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب، 

 تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدميَ والمتأخرين،  وفي مقد ِّمة المصححيَ الإمام إسحاق بن راهويه، ثم
ُلق ِّن، وابن دقيق العيد، وابن حجر، وغيرهم( 

 –كالترمذي، وابن حبان، وابن حزم، والضياء، والمنذري، وابن الم
ير، و 106آداب الزفاف )ص ذلك ( وما قاله الذهبي عَسُر علي  البحث عنه، فلا أدري في أي ِّ موضع ذكره في الس ِّ

 بعد البحث عنه مراراً.
، بن قيس بن أمي ة بن عامر الأنصاري  الخزرجي   -على الأشهر-بن زيد  -وقيل: عامر، وعويمر لقب-هو: عويمر  (2)

مشهور بكنيته، صحابيٌّ جليل، كان عابداً، أسلم يوم بدر، وأول مشاهده أحد وأبلى فيها، وكان تاجراً قبل 
، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات في أواخر ضاء دمشق في خلافة عمر ق إسلامه، ولا ه معاوية 

(، تقريب التهذيب 6117( ح: العيَ، برقم )3/45الإصابة ) –ه ( 33ه ( وقيل )32سنة ) خلافة عثمان 
 (.5228( برقم )434)ص

 ( ك: الاستحسان.5/119بدائع الصنائع ) (3)

ر وقفتُ T ابن حجرقال  (4) عليه في كر اسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكيَ عن عبدالرحمن بن  : )وكتاب الس ِّ
القاسم عن مالك، وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء؛ ولأجل هذا سُم ِّيَ "كتاب 

ر"، وفيه هذه المسألة، وقد رواه أحمد بن أسامة الت جيبي  وهذ به ورت به على الأبواب، و  أخرج له أشباهاً ونظائرَ الس ِّ
التلخيص  –في كل باب، ورُوي فيه من طريق مَعْن بن عيسى: سألتُ مالكاً عنه؟ فقال: ما أعلمُ فيه تحريماً( 

 (.1542ك: النكاح، برقم )-44( 3/393الحبير )
 في )ت( "أهل ذلك" إلا أن الناسخ وضع فوقها حرف )م ( إشارة إلى إرادته تقديم ذلك. (5)
 (.3/393التلخيص الحبير ) –ابن حجر هذا النقل عن أبي الطي ِّب  أثبت (6)

 خ"وأصحابنا"

 ، "السير""ونص"

 "فقطع"
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ما أدركت ) :قالأنه  (3)الكعن م (2)عن ابن القاسم (1)أصبغ رَوى الطحاوي: قال
    .(5)((4)يشك فيه أنه حلال دين  أحداً أقتدي به في 

                                                 
هو: أبو عبدالله، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي  مولاهم، الفقيه المالكي، يُ عَد  من كبار الآخذين  (1)

وم ه ، سكن الفسطاط، ورحل إلى المدينة ليسمع من مالك، فدخلها ي150عن تبع الأتباع، ولد بعد سنة 
مات مالك، من شيوخه: ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب وهو أجل أصحابه، وروى عنه: البخاري ، وأبو 
حاتم الرازي، وابن المو از وعليه تفقه، وكان أصبغ من أعلم الناس برأي مالك، من تصانيفه: "تفسير غريب 

الكتب الستة إلا مسلماً وابن  الموطأ"، "كتاب الأصول"، "الرد  على أهل الأهواء"، أخرج حديثه أصحاب
(، تقريب 172( برقم )1/262الديباج المذهب       ) –ه  225ماجهْ، مات بمصر مستتراً أيام المحنة سنة 

 (. 536( برقم )112التهذيب )ص
الموالي الذين نزلوا نسبةً إلى العُتقاء، وهم -هو: أبو عبدالله، عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة المصري  العُتَقي   (2)

أحد كبار المصرييَ وفقهائهم، ثقة، يُ عَد  من كبار الآخذين عن  تبع  -فجعلهم أحراراً  من الطائف إلى النبي  
الأتباع، وكان زاهداً سخي اً شجاعاً، امتدحه النسائي والدارقطني وغيرهما، من شيوخه: مالك، وبه انفرد 

الماجشون، وروى عنه: أصبغ، وسحنون، وابن عبدالحكم، أخرج  ( سنة، والليث بن سعد، وابن20وصحبه )
الديباج  –( سنة 63ه  بمصر، وهو ابن )191حديثه البخاري ، وأبو داود في المراسيل، والنسائي، مات سنة 

 (.3980( برقم         )348(، تقريب التهذيب )ص302( برقم )412-1/409المذهب )
 ك: الن ِّكاح.-44( 3/393التلخيص الحبير ) –إنما القول قول ابن القاسم لم أجده منسوباً إلى مالك، و  (3)
ذه الرواية عن  [ ه])لخط الناسخ الآتي :  -فيما يظهر-/أ( بخط  مغاير 99محش ى في الأصل )يميَ جاء  (4)

        لى يقول: [تعا] @عنه أنه قيل له: إن  @ي  [ رض]حيحة، والمروي عن مالك   [ صب]مالك  ليست 

       [افق] ل مالك: وهل يكون
اب السر باطل،  [ كت]أهل مذهبه ا... وحراو )كذا( ضع الزرع، وعلى المنع، فحققوا ...  و [في م ]الحرث إلا 

. معه أن يكون له كتاب سر ... معتمد .. [يبعد]عنه من الصدع بالحق معلوم،  @ي  [ رض]ومحل مالك  
(، ومكان النقط كلمات لم يتبيَ  لي قراءتها، وما بيَ المعقوفات بياض، وأضفتُها )أو: بأعلمه( مذهبه دليل

 لإكمال المعنى، ولم أُضف هذه التحشية في المتن؛ لأن الناسخ لم يُ لْحقها به، وهي ليست في )ت(. 
تاب، ومالكٌ أجل  من أن يكون له : )وحذ اق أصحاب مالك ومشايخهم ينُكرون ذلك الكT القرطبيقال  (5)

"كتاب سر"( ثم قال: )هذا هو الحق في المسألة( ثم قال ايضاً: )وما نُسب إلى مالك وأصحابه من هذا 
باطل، وهم مُبَر ؤون من ذلك( ثم قال: )وقال مالك لابن وهب وعلي  بن زياد لم ا أخبراه أن ناساً بمصر 

ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا علي ، كذبوا علي ، كذبوا  يتحد ثون عنه أنه يُُيز ذلك، فنفر من
   علي ، ثم قال: ألستم قوماً عَرَبا؟ً ألم يقل الله تعالى: 

   ابن حجروهل يكون الحرث إلا في موضع المنْبت(، وقال T  ما تقد م نقله عن المالكية لم( :
ن ناس قليل( ثم قال: )وأنكر كثير منهم أصلًا، وقال القرطبي في تفسيره وابن عطية إلا ع ينقل عن أصحابهم

قبله: لا ينبغي   لأحد  أن يأخذ بذلك، ولو ثبتت الرواية فيه؛ لأنها من الزلات، وذكر الخليل في "الإرشاد" 
"، 223ة: ( "سورة البقرة، الآي3/62الجامع لأحكام القرآن ) –عن ابن وهب أن مالكاً رجع عنه( 

 (.3/397التلخيص الحبير         )

 "ورَوى"

 "ديني"
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  بقوله تعالى:  من نصره واحتج  

   

     

    
[] وهذا يدل على أنه  أ

  .ا ما كانوا يأتون من الذكرانأباح من أزواجن
    قوله تعالى: :وأيضا  

    
  [ب]. 

    وقوله عز وجل:
  

   
   

  [ج]. 
  .(1)لا يعتزل الحيضيض موضع الحيض، فدل علىأن غير موضع والمح قالوا:

 (2)ي  ت  ب   ر  ال   في أي ِّ )): [فقال] عن ذلك  الن بي  رجلًا سأل  ما رُوي أن :ومن السنة
ْ  ال   في أي ِّ ))أو  ((شئت    شك الراوي فيه. (3)(( شئت  ي  ت  ف  ص  ال   في أي ِّ ))أو  (( شئت  ي  ت  ر 

                                                 
   (: )وما استدل به المخالف من أن  قوله عز وجل: 3/63في جامعه ) T القرطبيقال  (1)

   شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حج ة فيها؛ إذْ هي مخصصة بما ذكرناه، وبأحاديث
ثنا عشر صحابياً بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم ا صحيحة  حسان  وشهيرة  رواها عن رسول الله 

إتيان الن ِّساء في الأدبار( ثم قال: )وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي بطرقها في جزء سم اه: "تحريم المحل المكروه" 
و ولشيخنا أبي العباس أيضاً في ذلك جزء سم اه: "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار" قلت: وهذا ه

الحق المت بع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يعُر ِّج في هذه النازلة على زلة عالم بعد 
 أن تصح عنه، وقد حُذ ِّرنا من زلة العالم(.

 مع الراء. ( ب: الخاء2/18النهاية ) –يعني: في أي ِّ الث  قْبَيَْ، والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد، وكلها رُوِّيَت  (2)
( ك: أحكام القرآن، من طريق عمرو بن أُحيحة ابن الُجلاح عن خزيمة 275في المسند )ص الش افِّعي  أخرجه  (3)

 ،أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ،عن إتيان النساء في أدبارهن  الن بي  رجلا سأل أن  ))بن ثابت، ولفظه: 
أو في  ،الخربتيَ في أي ِّ  ؟كيف قلت  :فقال ي،عأو أمر به فدُ  ،ه الرجل دعاا ولى  فلم   ،حلال:  الن بي  فقال 

الله لا يستحيي  فإن   ؛ن دبرها في دبرها فلامِّ أَ  ،ن دبرها في قبلها فنعممِّ أَ  ؟الخصفتيَ أو في أي ِّ  ،الخرزتيَ أي ِّ 
ب: -185، كاحالن ِّ ( في ك: 7/318) البيهقي: الش افِّعي  ، ومن طريق ((لا تأتوا النساء في أدبارهن   ،من الحق

أمَِّن )) بدلًا من:  ((أم ا من دبرها في دبرها))( إلا أن  عنده: 14112في أدبارهن، ح: ) الن ِّساءإتيان 
: )وفي هذا الإسناد: عمرو بن أُحَيْحة وهو مجهول الحال، واختلُف في إسناده ابن حجر، وقال ((دبرها...

في الإرواء الألباني  وتعق به  (،1541، برقم )الن ِّكاحك: -44( 3/387التلخيص الحبير ) –اختلافاً كثيراً( 
( بقوله: )قد اختلف فيه رأي الحافظ، فهو هنا يُهله، وأما في تهذيب التهذيب فقد 2005( برقم )7/68)

انتهى رأيه إلى أنه صحابي روى عن صحابي، يعني: خزيمة بن ثابت، ولعل هذا أقرب إلى الصواب(، ثم قال: 

[] ، n :165 أ
166 

 223:  2 [ب]

 222 : 2 [ج]
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 .الفرجيَ، فوجب أن يكون مباحا؛ً قياساً على القبلأنه أحد  :ومن القياس
إذا طل ق دُبر امرأته وقع الطلاق عليها، كما يقع الطلاق عليها   فإن الرجل :وأيضا  

برُ بعقد النكاح.  فدل إذا أضافه إلى قبلها،   على أنه يستبيح الد 
صد قه بما يقول، أو ف /من أتى كاهنا  )): قال  ما رَوى أبو هريرة عن النبي :ودليلنا
 .(562س:)(( على  @حائضا ، أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أ نزل  أتى امرأة  

في  امرأة  ملعون، ملعون، من أتى )) :قال  وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي
  .(1)((دبرها

هي اللوطية )) :قال  ورَوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
 .(2)((الصغرى

                                                 
عمرو بن أُحيحة إن لم يكن صحابياً فهو تابعي كبير، فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون  )وجملة القول أن

حسناً فإذا انضم  إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحاً بلا ريب(، وصحح سنده في آداب الزفاف 
ة، ( وجدتُ قوله: )ووهِّم مَن زَعم أن  له صُحب4987( برقم )418(، وبالرجوع إلى التقريب )ص104)ص

 فكأن الصحابي  جد  جد ه، وافق هو اسمهَ واسمَ أبيه( وقال عنه: )مقبول(.
( من غير تكرار 10209( "مسند أبي هريرة"، ح: )2/479) أحمدأخرجه بهذا اللفظ غير واحد، منهم:  (1)

 أحمدأخرجه:  -كما هي عبارة )ت(-للفظة "ملعون" فهي ليست في شيء من الأحاديث، وبلفظ: "امرأته" 
ب: في جامع -46ك: الن ِّكاح، -6( 2/618) أبو داود(، و9731( "مسند أبي هريرة"، ح: )2/444)

( كلهم من طريق 8966( ك: عشرة الن ِّساء، ح: )8/200في الكبرى ) النسائي(، و2162الن ِّكاح، ح: )
(، 5/469)           أبو يعلىمرفوعاً، وأخرجه  سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة 

  ((ملعون من أتى الن ِّساء في أدبارهن  ))( بلفظ: 4754(، ح: )5/88في الأوسط ) الطبراني(، و6431ح: )
كلاهما من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مسلم بن خالد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي 

في آداب  الألباني  (، وذكره 1542ح، برقم )ك: الن ِّكا -44( 3/388هريرة مرفوعاً، وينظر: التلخيص الحبير )
هن، يعني: أدبارهن))( بلفظ: 105الزفاف )ص وعزاه لابن عدي من  ((ملعون من يأتي الن ِّساء في محاش ِّ

حديث عقبة بن عامر، وحس ن إسناده، ثم قال: )وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً به( وأشار إلى 
( بلفظ المتن من 5765( برقم         )5/211حيح الجامع الصغير )الحديث المذكور في المتن، وهو في ص

 غير تكرار للفظة "اللعن".
اْقأخرجه بهذا اللفظ ومن هذه الطريق غير واحد، منهم:  (2) ( ك: الجامع، ب: إتيان المرأة 11/443) عبدالر

في إتيان الن ِّساء  ب: ما جاء-125ك: الن ِّكاح، -9(، 3/522) ابن أبي شيبة(، و20956في دبرها، ح: )
في  النسائي(، و6967( "مسند عبدالله بن عمرو"، ح: )2/210) أحمد(، و16799في أدبارهن، ح: )

(، وقال 111( ح:      )127(، وفي عِّشرة الن ِّساء )ص8948( ك: عِّشرة الن ِّساء، ح: )8/196الكبرى )

 /أ[99]

(131 ب) 

 "امرأته"
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عن إتيان النساء في أدبارهن   أن سائلًا سأل النبي (1)وى خزيمة بن ثابتورَ 
ْ  ال   [أي ِّ ] في))أو  (( شئت  ي  ت  ب   ر  ال   أي ِّ  في)) :فقال ، ي  ت  ف  ص  ال   [أي ِّ ] في)) أو ((شئت   ي  ت  ر 
لا يستحيي من الحق، لا  @ن دبرها في دبرها فلا، إن مِّ  م  ن دبرها في قبلها فنعم، أ  أمِّ 
  .(2)((توا النساء في أدبارهنتأ

الوطء في القبل في حال الحيض؛  @)إنما حر م  :الشافعي قال :ومن الاستدلال
برُ أذاهُ لا ينقطع فكان بالتحريم أولى(  . لأجل الأذى، والد 

أنه فرج فيه أذى معتاد، فوجب أن يحرم الوطء فيه،  ؛محررةفيه علة  وربما قيل:
  .القبل في حال الحيض :أصله

  عن احتجاجهم بقوله تعالى:  الجواب فأم ا
   
     
     أن هذا لا يدل  :فهو

 أتشربون الخمر قال: كما لوعلى أن ما نذره من أزواجنا من جنس ما نأتيه من الذكران، 
                                                 

ك: الن ِّكاح، برقم -44(   3/390ير )التلخيص الحب –: )والمحفوظ عن عبدالله بن عمرو من قوله( ابن حجر
(1542.) 

، هو: أبو عُمارة، خُزَيمة بن ثابت بن الفاكِّه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر الأنصاري  الأوسي  ثم الَخطْمي   (1)
أصنام  =  =ذو الشهادتيَ، من كبار الصحابة، ومن السابقيَ الأوليَ، شهد بدراً وما بعدها، وكان يكسر

وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح، شهد الجمل ولم يسل  سيفاً، ثم شهد صف يَ مع علي   ولم يسل بني خطمة، 
 –ه ، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن 37سيفاً حتى قتُل عم ار فسل  سيفه وقاتل حتى قتُل سنة 

 (. 1710( برقم )193(، تقريب التهذيب )ص2251( ح: الخاء، برقم )1/425الإصابة )
فقد سبق تخريُه أيضاً إلا أنه رُوي  ((لا يستحيي من الحق... @إن ))( إلا قوله: 568تخريُه )ص سبق (2)

( "تفسير سورة البقرة"، ح: 3/846) سعيد بن منصورمفرداً بهذا اللفظ، فممن أخرجه بهذا اللفظ مفرداً: 
ء في أدبارهن، ح: ب: النهي عن إتيان الن ِّسا-29ك: الن ِّكاح، -9( في 1/619) ابن ماجه  (، و368)
( ك: عشرة الن ِّساء، ذكر اختلاف الناقليَ لخبر خزيمة...، ح: 8/191في الكبرى ) النسائي(، و1924)
( ب: النهي عن إتيان الن ِّساء في أدبارهن، ح:       208في مساوئ الأخلاق )ص الرائطي(، و8933)
إتيان الن ِّساء في أعجازهن، ذكر  ب: النهي عن-11ك: الن ِّكاح، -14( في 9/515) ابن حبان(، و464)

في  الألباني( من نفس الطريق السابقة، وقد صح حه 4200البيان بأن المراد بأعجازهن أدبارهن، ح: )
(، وقد جاء في كثير 2005( برقم )7/65(، وفي الإرواء )1561( برقم )1/324صحيح سنن ابن ماجهْ )

 ؟؟رهن "."أدبا بدلًا من:من الأحاديث لفظة: "أعجازهن " 

 "ردةمج"

 "وأما"
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وتذرون ما خلق لكم ربكم من العسل لا يقتضي أن يكون العسل من جنس الخمر، فلم 
  .لهم حجةيكن في ذلك 

  عن احتجاجهم بقوله تعالى:  وأم ا الجواب
   موضع الحرث هو موضع خروج لأن ؛ فهي دليلنا

إذا بذُر في  فأم اليخلق منه الولد،  فيه الماء  القبل هو الموضع الذي يحصل لأنالولد؛ 
  غير موضع الحصاد لم يكن ذلك حرثاً، فهو كما لو بذر الحنطة في الكنيف.

ما رَوى جابر أن اليهود قالوا للمسلميَ: إذا  :على أن المراد بها القبلوالذي يدل 
 : تعالى @أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء ولده أحول، فأنزل 

    

    ] أ أي كيف شئتم، قال   ]
  .(1)((م قبلة ومدبرة إذا كان في الفرج)):  النبي

  عن قوله تعالى: وأم ا الجواب 
      فإن المحيض

 موضع الحيض. دْ هاهنا مصدر: حاضت تحيض، ولم يرُِّ 
لا تأتوا النساء في ))قال:  لأنهأنا قد جعلناه دليلًا لنا؛  :فهوعن الخبر، وأم ا الجواب 

 وهم قصروا عن تمامه.  ((أدبارهن
برُ بالقبل في حال  /أن إلحاق  :فهوعن قياسهم على القبل، وأم ا الجواب  الد 

 للسنة. لفالحيض أولى؛ لأجل ما فيه من الأذى وعلى أنه مخا

                                                 
اعه امرأته في قبُلها، من قد امها ومن -19ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1058) مسلمأخرجه  (1) ب: جواز جمِّ

( من طريق النعمان بن راشد عن الزهري  عن محم د بن المنكدر 1435ورائها، من غير تعر ض للدبر، ح: )
دُبرُها في قبُلها ثم حملت كان ولدها أحول،  أن  يهود كانت تقول: إذا أتُيت المرأة من))، بلفظ: عن جابر 

     قال: فأنُزلتْ: 

      إن شاء مُجَب ِّيَةً، وإن شاء غيَر مُجَب ِّيَة ، غير أن
في المعجم  طبرانيال، أم ا اللفظ الأخير من الحديث فأقرب لفظ له هو ما أخرجه ((ذلك في صمام واحد

ائتها مقبلة ومدبرة ))( من طريق حنش الصنعاني  عن ابن عب اس، ولفظه: 12983(، ح: )12/183الكبير )
ه إلى رسول الله  ((إذا كان ذلك في الفرج  فنزلت الآية.  إلا أن أوله مختلف، فهو في قص ة سؤال وُج ِّ

 /ب[99]

(132  أ) 
 "حجة لهم"

" 
 
   
 
 " 

 

[]  223:  2 أ
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أنه منتقض  :فهوطل ق دبرها وقع الطلاق عليها،  [لو]إنه  وأم ا الجواب عن قولهم:
م عليه في ر  فإنه مح ذلكبالفرج في حال الحيض، فإنه لو طل قه وقع الطلاق عليها، ومع 

  تلك الحالة، فبطل ما قالوه.
 

                         

 "هذا"
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  مسألة  
  كما قال.  وهذا (1)ي، فلا بأس به(ت  ي   ل  ذ بغير إيلاج بي الأذ  ل  فأم ا الت   قال: )

السنة إنما وردت في  لأنيُوز له أن يتلذذ من المرأة دون دبرها من غير إيلاج فيه؛  
برُ، فهو مخصوص بذلك وما عداه حلال.  تحريم الد 

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 174مختصر المزني )ص (1)

 "وهكذا"
 1  
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  مسألة  
وهذا   (1) الد ب ر م  حصص نها، وهااه اإممام، فنن عاد عز ره(وإن أصابها فيقال الشافعي:)

 كما قال.
ف ووطء في الد برُ، فإنه تتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق بالوطء في إذا خالَ 

  :القبل إلا ثلاثة أحكام، فإنها لا تحصل به، وهي
 .الإحصان -
 .والإحلال للزوج الأول -
   حق إيفاءو  -

ُ
 .ولي منهاالم

 .(2)ن ةوالعُ  -
تغير  إذنها في التزويج، فإنه يكون  :وعندي حكم رابع وهو :(3)قال القاضي

وإيُاب  ،العباداتفساد  :وأما ما سوى ذلك من الأحكام فإنه يتعلق به، مثل ،الصمت
  الحد ، واستقرار المهر، وغير ذلك.

برُ؛  الكامل؛ ن شرط الإحصان الوطء مِّ لأن وإنما لم يحصل الإحصان بالوطء في الد 
ر بوطئها محصناً، ولو وطئ في نكاح فاسد بدليل لم يحصنه  (4)أنه لو وطئ أمته لم يَصِّ
 أيضاً.

المبيح هو الوطء الكامل بالدليل الذي لأن ولا تحل  بهذا الوطء للزوج الأول؛ 
لا، حتى تذوقي عسيلته، )): (6)يْر بِّ عبدالرحمن بن الز   (5)قال لامرأة  النبي لأن؛ ذكرناه

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 174المزني )ص مختصر (1)

وما  إلا أن يكون: )الإيلاء والعن ة( حكماً واحداً، فيكون عَد ه صحيحاً، الذي يظهر لي أنها أربعة أحكام ، (2)
 يعد  حكماً خامساً . Tالقاضي أبو الطي ِّب ذكره 

 .Tأبو الطي ِّب الط بَري   :المراد به (3)
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع د ق، و في )ت( زيادة: "أيضاً" (4)
هي: تميمة بنت وهب، وقيل: أبي عبيد، القرظي ة، وقيل: سهيمة، وقيل: عائشة بنت عبدالرحمن بن عتيك  (5)

 (.203( ح: التاء، برقم )4/256(، )2669( ح: الراء، برقم )1/518الإصابة ) –النضري ة 
، صحابي صغير، كان من يهود بني قريظة، أخرج بن باطا القُرَضي   -زايبفتح ال-هو: عبدالرحمن بن الز بير  (6)

 –بن عبدالرحمن، وهو من شيوخ مالك  -بضم الزاي-حديثه النسائي في مسند مالك، روى عنه ولده الز بَير 
 (.3860( برقم       )340(، تقريب التهذيب )ص5122( ح: العيَ برقم )2/398الإصابة )

(132 ب) 

 "بالصمت"

 "ذكرنا"

 2  
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 .(1)((ذوق عسيلتكوي
؛ قبُلهاالوطء المبيح هو ذوق العسيلة، ولا يحصل لها إلا بالوطء في  أنفدل على 

فلهذا اعتبرنا ] ،(2)لأن ذلك حقٌ للمرأة، إذ لا تحصل لذتها وشهوتها إلا بالوطء في قبلها
  .أن يحصل الوطء في قبلها
لا    هذا إذا وطئها في دبرها فل، [ة والإيلاء إلا بالوطء في قبلهاولا نوفيها حق العن  

  . موف ياً لحقها يكون
 بكارة الأصل حاصلة، فكان إذنها الصمت. لأنولا يتغير إذنها في التزويج؛ 

 " فصـل "
 .جميع الفقهاء وبه قال، الاستمناء محرم(قال الشافعي في كتاب عشرة النساء: )

 .(3)((نفسهذلك فاعل ب))ابن عمر أنه سُئِّل عن ذلك، فقال:  عنورُوي 
 . (4)((نكاح الَأمَة خيٌر منه، وهو خيٌر من الزنا))ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 

                                                 
ب: شهادة المختبي...، ح:         -3ك: الشهادات، -52( في 3/168) البخاري  للفظ: أخرجه بهذا ا (1)

 جاءت امرأة رفاعة القُرَظي  الن بي  ))، وأوله: ( من طريق سفيان عن الزهري  عن عروة عن عائشة 2639)
نما معه مثل هُدبة الثوب، فقالت: كنتُ عند رفاعة فطل قني فأبَت  طلاقي، فتزوجتُ عبدالرحمن بن الز بِّيْر، إ

 فذكره.  ((فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟...
مْيقال  (2) : )هذا الحكم متفق عليه إلا ما يُحكى عن سعيد بن المسي ب أنه لا يحتاج إلى وطء T أبو بكر الحا

عليهم( ثم قال: الزوج، وحُكي نحو هذا القول عن نفر من الخوارج، واستدلوا بظاهر الآية، والحديث حج ة 
)وكان ابن المنذر يقول: في هذا دلالة على أن ه إنْ واقعها وهي نائمة ومغمى عليها لا تحس بالل ذة فإنها لا 

( 275الناسخ والمنسوخ )ص –تحل للزوج الأول؛ لأنها لم تذق العُسَيْلة، وإنما يكون ذواقها بأن تحس باللذة( 
 ك: الطلاق.

اْقأخرجه  (3) ( من طريق الثوري عن عبدالله 13587( في ك: الطلاق، ب: الاستمناء، ح: )7/390) عبدالر
( في       ك: الن ِّكاح، 4/34) ابن أبي شيبة، و((ذلك نائك نفسه))، ولفظه: بن عثمان عن مجاهد عنه 

( من طريق وكيع عن عطاء بن قدامة عن عكرمة عن 17493ما قالوا في الرجل يعبث بذكره، ح: )-221
 .((ذلك الفاعل بنفسه))س قال: سُئل ابن عمر عنها، يعني: الخضخضة فقال: ابن عب ا

اْقأخرجه بهذا اللفظ:  (4) قال ))(، وأوله: 13588( في ك: الطلاق، ب: الاستمناء، ح: )7/390) عبدالر
( في ك: الن ِّكاح، 4/33) ابن أبي شيبةفذكره، و ((رجل إني أعبث بذكري حتى أنُزل، قال: إن نكاح...

، هو خير من الزنى، ونكاح))(، ولفظه: 17492ما قالوا في الرجل يعبث بذكره، ح: ) -221   =أف   أف  
( في    ك: 7/323) البيهقي، وأخرجه كلاهما من طريق أبي يحيى عن ابن عب اس   ((الإماء خير منه =

 "القبل"
 

 "لم يكن"
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 .(2)فيه رخ صأنه  (1)وحُكي عن عمرو بن دينار
فأشبه  /بأنه إخراج فضلٌ من البدن للحاجة  :ذلك ذهب إلىمن  واحتج  

   .والفصادالحجامة، والقيء، 
    قوله تعالى:  :ودليلنا

    

 
(3) 

   

   
    
    

 [] ك يحل العمل بالذ كَر إلا في الزوجة، أو مل فلا   أ
  .(4)اليميَ

 .هم ناكح يدهفيفذكر   (5)((ملعون سبعة)) قال:أنه   ورُوي عن النبي

                                                 
ن الخضخضة، قال: أنه سُئل ع))، وأوله: ( من طريق مسلم البطيَ عن ابن عب اس 14132الن ِّكاح، ح: )

( من طريق أبي الزبير عن ابن عب اس 14133فذكره، وقال: )هذا مرسلٌ موقوف(، وأخرجه أيضاً برقم ) ((...
. 

هو: أبو محمد، عمرو بن دينار المك ي الأثرم، الجمَُحي مولاهم، ثقة ثبت، من صغار التابعيَ، أخرج حديثه  (1)
( "فقهاء التابعيَ بمكة" تقريب 65ت الفقهاء )صطبقا –ه  126أصحاب الكتب الستة، مات سنة 

 (. 5024( برقم )421التهذيب )ص
اْقأخرجه  (2) ( من طريق ابن جريج عنه، 13594( في ك: الطلاق، ب: الرخصة فيه، ح: )7/392) عبدالر

 ولفظه: )ما أرى بالاستمناء بأساً(.
 في )ت( زيادة: "إلى قوله". (3)
ب: الاستمناء، وآخره: -186( في ك: الن ِّكاح، 7/323) البيهقيكما ذكر ذلك   الش افِّعي  هذا الدليل قاله  (4)

 )... إلا في زوجة أو ملك يميَ، فلا يحل الاستمناء(.
في جزئه المشهور من طريق مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد  الحسن بن عرفة)أخرجه : T ابن كثيرقال  (5)

الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يُمعهم مع العالميَ، سبعة لا ينظر ))مرفوعاً، ولفظه:  عن أنس 
( وذكر بقيتهم، ثم ((ويدخلهم النار في أول الداخليَ إلا أنْ يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده...

: )وإسناده ضعيف(، ثم T ابن حجرقال: )هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعُرف لجهالته(، وقال 
في الميزان: )مسلمة بن جعفر البجلي   T الذهبي  ذِّكْرُ الأزدي  له في الضعفاء، وكذلك ابن الجوزي ، وقال  بيَ  

تفسير ابن كثير  –في سب  الناكح يده، يُُْهَل هو وشيخه(  الأحمسي  عن حسان بن حميد عن أنس 
(، لسان 1545ن ِّكاح، برقم )ك: ال-44( 3/399"، التلخيص الحبير )7( "سورة المؤمنون، الآية: 3/239)

 /أ[100]
 "أرخص"

 "والفصد"

 "ولا"

[]  i:5-7 أ
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كالوطء في دبر الغلام، والذي قالوه   ؛محر ماً   يقطع النسل فوجب أن يكون ولأنه
   .(2)لسنةل(1)[و]ف للقرآن الِّ مخُ 

 " فصـل "
 .يُوز العزل عن المملوكة بغير إذنها

ولا ينزل فيها، فيخرجه منها وينزل خارجاً منها، وهذا في : أن يطأها والعزل هو
 الَأمَة التي يملكها.

الحرُ ة التي هي زوجة له، فقد خر ج المزني في ذلك وجهيَ، ذكرهما في كتابه  في وأم ا
 ه: المنثور، فقال:االذي سم  

 .(3)أنه يُوز العزل عنها بغير إذنها أحد الوجهي:
 .(4) بإذنهالا يُوز إلاوالوجه الثاني: 

تُستأذن ))ما رُوي عن ابن عباس أنه قال:  :فوجههبإذنها،  لا يُوز إلاقلنا:  فنذا
زل عن عْ ستأمر الحرة، وي َ يَ )): ابن مسعود قال ، وعن(5)((الحرُ ة في العزل، ولا تُستأمر السُر ِّية

                                                 
( 1/328في السلسلة الضعيفة ) الألباني  (، وقد ضع فه 129( "من اسمه مَسْلَمَة"، برقم   )6/712الميزان )

( وعزاه لابن بشران، وابن أبي الدنيا، والخرائطي، وغيرهم لكن من طريق آخر غير طريق الحسن 319برقم )
 بن عرفة.

 من )ت(. في الأصل بياض، والمثبت  (1)
: )واستدل به بعض المالكية على تحريم ((ومن لم يستطع فعليه بالصوم))عن حديث  T ابن حجرقال  (2)

الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحاً لكان 
)في الاستمناء ضرر عظيم على المستمني بأي  :T المباركفوريالإرشاد إليه أسهل(، وقال محم د عبدالرحمن 

وجه كان، فالحق أن الاستمناء فعلٌ حرام لا يُوز ارتكابه لغرض تسكيَ الشهوة ولا لغرض آخر، ومن أباحه 
ك: -67( 9/14فتح الباري ) –لأجل التسكيَ فقد غفل غفلة شديدة ولم يتأم ل فيما فيه من الضرر( 

 أبواب الن ِّكاح.( 4/169الن ِّكاح، تحفة الأحوذي )
 –ه (، وجعله ابن حجر هو المصحح عند المتأخرين 505وهو الأصح  عند أبي حامد، محمد الغزالي )ت:  (3)

 ( ك: الن ِّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/180العزيز )

ب: -96ك: الن ِّكاح، -67( 9/218فتح الباري ) –وهذا الوجه حكاه ابن عبدالبر وابن هبيرة إجماعاً  (4)
(، وفر ع الرافعي  على هذا الوجه وجهان أيضاً، حيث قال: )وإن أذنتْ 5210-5207ل، ح: )العز 

 –فوجهان: أحدهما: المنع...، والثاني: الجواز...، وأظهرهما: أن ه يُوز إن رضيتْ لا محالة، وإلا فوجهان( 
 (.180، 8/179العزيز )

اْقأخرجه عنه  (5)  البيهقي، وتأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة( في ك: الطلاق، ب: تس7/143) عبدالر
ب: من قال: يعزل عن الحرة بإذنها، وعن الجارية بغير إذنها، وما رُوي فيه، -204( في ك: الن ِّكاح، 7/377)

(133  أ) 
 "السنة"

 

 "وإذا"
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 . (1)((الَأمَة
  ال: سُئل رسول اللهما رَوى أبو سعيد ق :فوجههأنه يُوز بغير إذنها، وإذا قلنا: 

إنكم لتفعلون ذلك؟ قالوا: نعم، قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا،  أ و  ))عن العزل، فقال: 
  .(2)((م  يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة @فنن 

له فيه لأن إذا تزو ج أمََة فله أن يعزل عنها بغير إذنها وبغير إذن سيدها؛  فرع:
 أعلم بالصواب. عز  وجل   @، وغرضاً وهو أن لا يسترق ولده

 
 

           

                                                 
 ((تستأمر))، ولفظه: ( كلاهما من طريق سفيان الثوري عن عبدالكريم الجزري عن عطاء عنه 14325ح: )

 (.9/219، وصحح سنده ابن حجر في الفتح )((السرية))بدلًا من:  ((الأمة))، و ((تستأذن))بدلًا من: 
من قال: يعزل عن الأمة  -98ك: الن ِّكاح، -9( في 3/504) ابن أبي شيبةأخرجه عنه بهذا اللفظ:  (1)

 .( من طريق يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عنه 16608ويستأمر الحرة، ح: )
أصبنا سبياً فكنا ))( بلفظ: 5210ب: العزل، ح: )-96ك: الن ِّكاح، -67( في 7/33) البخاريأخرجه  (2)

؟ فقال: أوَ إنكم لتفعلون، قالها ثلاثاً، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي  نعزل، فسألنا رسول الله 
العزل، وذكر  -36ك: عشرة الن ِّساء، -51( في 8/224في الكبرى) النسائي، وأخرجه بلفظ المتن: ((كائنة

( إلا أن  "ذلك" ليست عنده، و"الن بي " بدلًا من: "رسول 9038اختلاف الناقليَ للخبر في ذلك، ح: )
 الله".

 "و"
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 باب 
 (هــــــل فيــــــا يدخــــــوم ،ارــــــغالش ِّ )

 من أحكام القرآن
أن  علىوإذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها الرجل، : )قال الشافعي 

الأخرى،  منهما بضع واحدةينكحه الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها، على أن صداق كل 
وهو  (1) الله    فهذا الشغار الذي هاى عنه رسول  ؛صداقا  وم  ي سم ِّ لكل واحدة منهما 

    وهذا كما قال. (2)(مفسوخ
نكاح الشغار باطل، وهو: أن يزو ِّج الرجل ولي ته من رجل على أن يزو ِّجه وليته منه، 

، وإسحاق، (4)، وأحمد(3)مالك وبه قال:، للأخرى اً ويكون بضع كل واحدة منهما مهر 
  وأبو ثور، وداود.
 مهر  منهما  واحدةصحيح، والمهر فاسد، ويُب لكل  /النكاح حنيفة:  وقال أبو

 وعطاء، وعمرو بن دينار، والثوري(6)الزهري، ومكحول :وهو مذهب، (5)مثلها ،.  
     ب         و  ، لا نك         ا  إلا))ق         ال:  الن          بي  بم         ا رُوي ع         ن م         ن نص         ره  واح         تج  

  فوجب أن يصح.  (149س:)((وشاهدين
                                                 

( من طريق مالك عن نافع 5112ب: الشغار، ح: )-28ك: الن ِّكاح، -67( في 7/12) البخاريأخرجه  (1)
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه  نهى عن الشغار، أن رسول الله ))، ولفظه: عن ابن عمر 

ب: الحيلة في -4ك: الحيل، -90( في 9/24) البخاري، وجاء عند ((الآخر ابنته ليس بينهما صداق
نهي عن  أن رسول الله  ( من طريق عبيدالله بن عمر قال: حدثني نافع عن عبدالله 6960الن ِّكاح، ح: )

 مسلم، وقد أخرجه Tفذكره، فهذا فيه بيان بأن التفسير من نافع  ((...الشغار، قلتُ لنافع ما الشغار؟ قال
( مفرداً من غير تفسير، 1415ب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، ح: )-7ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1035)

، وأخرجه مفسراً ((نهى عن الشغار أن رسول الله )): من طريق عبدالرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر 
 في نفس الموضع. أيضاً 

-35ك: الن ِّكاح، -23( 169، 10/168والعبارة بنحوها، معرفة السنن والآثار )(، 174مختصر المزني )ص (2)
 (.14084الشغار، برقم )

( كلاهما في 3/309(، المنتقى )16/202( ك: الن ِّكاح الأول، نكاح الشغار، الاستذكار )2/139المدو نة ) (3)
 لا يُوز من الن ِّكاح.ك: الن ِّكاح، ب: جامع ما

 .T( ولم تختلف الرواية عن أحمد 1175( ك: الن ِّكاح، مسألة رقم )10/42المغني ) (4)
 ( ك: الن ِّكاح.2/278( ب: نكاح الشغار، بدائع الصنائع )5/105المبسوط ) (5)
، مشهور، يعُد  من هو: أبو عبدالله، مكحول بن عبدالله الشامي ، كان من سبي كابل، ثقة فقيه، كثير الإرسال (6)

صغار من روى عن كبار التابعيَ، وكان هو معلم الأوزاعي ، أخرج حديثه البخاري  في جزء القراءة خلف 
( "فقهاء التابعيَ 71طبقات الفقهاء )ص –الإمام، ومسلم وأصحاب السنن، مات سنة بضع عشرة ومائة 

 (. 6875( برقم )545بالشام والجزيرة"، تقريب التهذيب )ص

 /ب[100]
(133 ب) 

 "واحد"

 "صداقها"

 "لأخرى"

"T ،""عن" 

 "واحد"
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أن الفساد في هذا النكاح في المهر، وفساد المهر لا يؤد ي إلى فساد  :ومن القياس
 .إذا أصدقها خمراً، أو خنزيراً  :النكاح، أصله
صح  ؛على أن الفساد في المهر، هو: أنهما لو لم يُعلا البضع مهراً والدليل 

 . أن الفساد في جعل البضع مهراً  النكاحان جميعاً بالإجماع، فدل  على
فإن الخمر والخنزير لا قيمة لهما في حق المسلم، والبضع له قيمة في حق  :وأيضا  

كان الأغلظ لا يؤدي   فإذاالمسلم، فكان حكم الخمر والخنزير أغلظ من حكم البضع، 
  .إلى فساد النكاح فالأخف أولى

تطلق امرأتك ويكون طلاقها صداقاً فإنه لو قال: زَو جتُك بنتي على أن  :وأيضا  
الطلاق لا يُوز أن يكون صداقاً لأن صح النكاح وفسد المهر، فكذلك هاهنا؛  ؛لبنتي

  لبنته، كما لا يُوز أن يكون البضع صداقاً لبنته، فلا فرق بينهما.
هاى عن الشغار، والشغار: أن يقول الرجل   أن النبيما رَوى ابن عمر  :ودليلنا
وْ   مهرا  جت ك ابنتي على أن تزو ِّج ني ابنتك، ويكون بضع كل واحدة منهما للرجل 
 .(1)للأخرى

فهو نص، وإن كان من ابن عمر فهو حجة   وهذا التفسير إن كان من النبي
 .(2)وأعلم بمقاصده  أعرف بمعاني كلام رسول اللهلأنه يُب المصير إليها والعمل بها؛ 

                                                 
ابن فإني لم أجده، قال  ((ويكون بضع كل واحدة منهما مهراً للأخرى))( إلا قوله: 578سبق تخريُه )ص (1)

لم أجد هذا في الحديث، وإنما هو تفسير ابن  ((وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى)): )ويروى: T حجر
(، ولم 1499، برقم         )( ب: أركان الن ِّكاح3/326التلخيص الحبير ) –جريج كما بيَ  ذلك البيهقي( 

ك: الشغار، -35( في 10/168أجد تبييَ البيهقي في السنن الكبرى ولا الصغرى، ووجدته في المعرفة له )
(، ولفظه: )قال الش افِّعي  في رواية أبي سعيد كأنه يقول: صداق كل واحدة منهما بضع 14082برقم )

للتفسير الذي رواه في حديث مالك، وقد رُوي عن نافع  الأخرى، والظاهر أن هذا تأويل من جهة الش افِّعي  
، بضعُ هذه  بن يزيد عن ابن جريج بإسناده ومتنه، وفيه من الزيادة: والشغار أنْ تَ نْكحَ هذه بهذه بغير صداق 
صداقُ هذه، وبضعُ هذه صداقُ هذه(، ثم قال: )فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحةً أن يكون هذا 

  ؟؟بن جريج أو مَن فوقه، والله أعلم(.التفسير مِّن قول ا
، أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من ال الشافعي لا أدري تفسير الشغار من الن بي  ق: )T ابن حجرقال  (2)

عون  =  =مالك، قال الخطيب في "المدرج": هو من قول مالك، بي نه وفص له القعنبي  وابن مهدي ومحرز بن
تلقاه من نافع، بدليل ما في الصحيحيَ من طريق عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما عنه، قلت: ومالك إنما 

الشغار؟ فذكره، وقال القرطبي في "المفهم": التفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، 
سير أبي هريرة ، فإن كان من تفوأما في حديث أبي هريرة فهو على الإحتمال، والظاهر أنه من كلام الن بي  

(،       ب: أركان 3/327التلخيص الحبير ) –فهو مقبول؛ لأنه أعلم بما سمع، وهو من أهل اللسان( 

 "وإذا"
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لا شغار في اإمسلام، والشغار أن ))قال:  أنه  أنس بن مالك عن النبيور وى 
 .(1)((يبذل الرجل للرجل أخته بأخته

 .(2)أنه هاى عن نكا  الشغار  جابر عن النبيور وى 
، (5)، ولا ج ن ب(4)لا ج ل ب))أنه قال:   عن النبي  بن حصيَ  (3)[مرانع]ور وى 

 .(6)((ولا شغار في اإمسلام

                                                 
( ك: الشغار، 5/76المذكور في التلخيص هنا موجود في الأم ) الش افِّعي  (، وكلام 1499الن ِّكاح، برقم )

 (.14074ك: الشغار، برقم )-35( 10/166ومعرفة السنن والآثار )
اْقأخرجه بهذا اللفظ:  (1) ( من طريق معمر عن 10434( في ك: الن ِّكاح، ب: الشغار، ح: )6/184) عبدالر

بغير ))مرفوعاً، إلا أن  عنده "يبدل" بالمهملة، وبدون اللام في قوله: "للرجل"، وبزيادة:  ثابت عن أنس 
، وأخرجه من غير تفسير الشغار (( جنبولا إسعاد في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا))وتتمته:  ((صداق

( في 1/606) ابن ماجه           (، و12709( "مسند أنس"، ح: )3/165) أحمدمن طريق عبدالرزاق: 
ك: -14( في    9/461) ابن حبان(، و1885ب: النهي عن الشغار، ح: )-16ك: الن ِّكاح، -9

 البيهقي(، و4154ته أخاه المسلم، ح: )ب: الشغار، ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابن-6الن ِّكاح، 
في صحيح سنن ابن  الألباني(، وقد صح حه 14139ب: الشغار، ح: )-187( في ك: الن ِّكاح، 7/325)

 (.1530( برقم )1/317ماجهْ )
( من 1417ب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، ح: )-7ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1035) مسلمأخرجه  (2)

من غير لفظة "نكاح"، وقد سبق  ((عن الشغار نهى رسول الله ))، ولفظه: جابر  طريق أبي الزبير عن
 ؟؟ .( لكن من طريق ابن عمر 578تخريج الحديث )ص

 في الأصل: "عمر"، والتصويب من )ت(.  (3)
صد ِّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرس (4)

ُ
ل من يَُْلب يكون في شيئيَ، أحدهما: في الزكاة، وهو أن يَ قْدم الم

له الأموال من أماكنها ليأخذ صَدقتها، فنُهي عن ذلك، وأمُر أن تُؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، 
بَع الرجلُ فرسَه فيَ زْجُره، ويَُْلِّب عليه ويصيح حثاً له على الجرَْي،  الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يَ ت ْ

 اللام. ( ب: الجيم مع1/281النهاية ) –فنُهي عن ذلك 
في السباق: أن يَُْنُب فرَساً إلى فرسه الذي يُسابق عليه، فإذا فَتَر المركوب تحو ل إلى  -بالتحريك–الجنََبُ  (5)

الْمجنُوب، وهو في الزكاة: أن يَ نْزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر الأموال أن تُُْنَب إليه، 
أن يَُْنُب رب  المال بماله، أي يُ بْعده عن موضعه حتى يحتاج العامل  أي: تُحْضَر، فنُهوا عن ذلك، وقيل: هو

 ( ب: الجيم مع النون.1/303النهاية ) –إلى الإبعاد في ات ِّباعه وطلبه 
(، وقال: )لا أحفظه عن شعبة 877( "عمران بن حصيَ"، ح: )2/176) الطيالسيأخرجه بهذا اللفظ:  (6)

        =الترمذي، ومثله: ((ومَن انتهب نهبة فليس منا))( بزيادة: 20001(، ح: )4/443) أحمدمرفوعاً(، و
(، وقال: 1123ب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، ح: )-29ك: الن ِّكاح، -9( في 3/431) =

 )حسن صحيح، وفي الباب عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر(،
في الكبير  الطبراني( بغير الزيادة، و3335ب: الشغار، ح:)-60ك: الن ِّكاح، -26( في 6/111) النسائيو
( في ك: الس بق بيَ الخيل، ح:         5/548) الدارقطني( كالنسائي، و382(، ح: )18/170)

(134  أ) 
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النهي يدل على فساد المنهي عنه،  (1)[أن  ] :ووجه الدليل من هذه الأحاديث
 فيجب أن يكون العقد فاسداً.

 الن ِّكاح.هذا الفساد لأجل المهر، وذلك لا يؤدي إلى فساد فنن قيل: 
أن الشغار هو خلو العقد عن المهر الصحيح، من قولهم: شغر  :والدليل على ذلك

 المهر.إذا خلا من السلطان، كأنه نهى عن إخلاء العقد من  ؛البلد
 .أن الراوي فس ر الشغار بغير ذلك فسقط السؤال :فالجواب
)سُم ِّي هذا العقد شغاراً لقبحه، من  /أنه قال:  (2)فقد رُوي عن ابن الأعرابي :وأيضا  

إذا رفع إحدى رجليه وبال( وإذا كان هكذا، سقط ما ذكروه من  ؛قولهم: شغر الكلب
 .الاشتقاق

 واجبالمهر عندهم، فإن مهر المثل  منا خلا أن العقد م :ويدل على صحة هذا
   المهر. من بخل وهبالعقد، فدل  على أنه لم يُسم  شغارا؛ً 

 لاخلائهما إياه عن مهر صحيح. ؛إنما سُم ِّي شغاراً فنن قالوا: 
لها مهراً لم يكن شغاراً، وإن   م ِّ أن هذا غلط؛ لأن  من تزو ج امرأة ولم يُسَ  :فالجواب

  .(ز)[اً ]ن تسميته مهرم أخلاهكان قد 
بضع ابنته شخصيَ، الزوج نكاحاً، وبنته صداقاً، فوجب  (1)كَ ل  أنه مَ  :ومن القياس

 إذا زو ج بنته من رجليَ. :أن لا يصح العقد، أصله

                                                 
ب: لا جلب ولا جنب في الرهان، ح:            -9( في ك: السبق والرمي، 10/37) البيهقي(، و4831)
مرفوعاً إلا الدارقطني  ( كلهم من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عن عمران بن حصيَ 19778)

عن صحته: )وهو متوقف على صحة سماع  ابن حجرفإنه من طريق يونس بن عبيد عن الحسن، وقال 
م وتعجيلها، برق( ب: أداء الزكاة 2/359التلخيص الحبير ) –الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك( 

 .(7363، 7362) برقم (6/189في صحيح الجامع الصغير ) الألباني  (، وقد صح حه 830)
 في الأصل: "إلى"، والتصويب من )ت(.  (1)
هو: أبو عبدالله، محمد بن زياد بن الأعرابي  الهاشمي  مولاهم الأحول، كان أبوه عبداً سندياً، روى عن: أبي  (2)

وأبي الحسن الكسائي، وروى عنه: إبراهيم الحربي، وثعلب، وعثمان معاوية الضرير، والقاسم بن معن، 
ه ، وانتهى إليه علم اللغة، له مصنفات كثيرة أدبية، وله معرفة بأنساب العرب 150الدارمي، ولد بالكوفة سنة 

مها، وسمع منهم مشافهةً، وكان ثقة صاحب سن ة وات باع وزهد وورع وصلاح وصدق، مات بسامر اء سنة  وأيا 
( 10/687(، سير أعلام النبلاء )2781( برقم )5/282(، تاريخ بغداد )1/20تهذيب اللغة ) –ه  231
 (. 254برقم )

 /أ[101]

 ، "وجب""عن"

 "لخلوه عن"

 "أخلى"
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يُوز أن يكون مالكاً لبضع  الرجليَأن كل  واحد من  :المعنى في الأصلفنن قيل: 
  .ه، وليس أحدهما بأولى من الآخر، ففسد العقدابنته، ولا يُوز أن يكونا شريكيَ في

وابنته  ،فإن أحدهما يُوز أن يكون مالكاً للبضع وهو الزوج :وليس كذلك في الفرع
 .يُوز أن تكون مالكة له، فكان تمليكه للبنت لغواً ويثبت ملك الزوج عليه لا

ك وفلانًا المتوفى، زو جتُ  (2)وهذا بمنزلة ما لو قال: زو جتُكَ وهذا الحائط بنتي، أو
   ومن غيره لغواً.  ،فيكون التزويج منه صحيحاً 

في الأصل والفرع أوجب لأنه أن هذا غلط، ولا فرق بيَ الموضعيَ؛  :فالجواب
 .الملك لشخصيَ، ولا فرق بيَ أن يكون أحدهما ممن يصح أن يملك أو لا يصح

كان المجنون لا يُوز أن   لم يصح للعاقل، وإن ؛أنه لو أوجب لعاقل ومجنون ألا ترى
 .يكون مالكاً بالعقد
ن  من أوصى بثلث ماله لرجل ولجبريل، كانت الوصية في أصحابنا: إ ولهذا قال

 .نصيب جبريل باطلة، وللرجل نصف الثلث وهو السدس
 وكذلك إذا أوصى له وللريح بثلث ماله، صحت الوصية له في نصف الثلث أيضاً.

إذا  :فوجب أن لا يصح، أصله (3)[ةي  و ثْ نَ مَ ]قد فيه هذا ع قال الشافعي: :وأيضا  
باع من رجل سلعة على أن يكون ملكها لغيره، أو دابة على أن تكون منفعتها لغيره، لم 

زو جه ابنته، ثم استثنى بضعها وجعله لأنه يريد بها الاستثناء؛  ؛يصح لما فيه من المثنوية
 صداقاً لابنته.

جعل المعقود عليه لغير المعقود له،  فقال:ل الشافعي، من عبر  عن قو ومن أصحابنا 
 إذا قال: زو جتُكَ بنتي على أن تكون زوجة لفلان. :فوجب أن لا يصح، أصله

أن أخبارنا أخص فوجب أن يقضى بها  :فهوعن احتجاجهم بالخبر،  فأم ا الجواب
  .عليه

                                                 
"مل ك": في كلتا النسختيَ من غير تشديد، وإن كانت بالتخفيف فيكون صواب العبارة )شخصان( لا  (1)

 شخصيَ.
 ، وهي ليست في )ت(.في الأصل زيادة: "بنتك"، فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها (2)
 في الأصل: "مشوبة"، والتصويب من )ت(.  (3)

(134 ب) 

 "لاو "

 "عليها"

 "للرجليَ"
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 يه فسادين: أن ف :فهوالمهر،  /إن الفساد في  عن قولهم: وأم ا الجواب
 .في المهرأحدهما 
في البضع؛ لما حصل فيه من التشريك في التمليك، والذي أد ى إلى فساد والآخر 

 .هو فساد التشريك الذي في البضع دون فساد المهر العقد
لأنه وبان الفرق بينه وبيَ الخمر والخنزير إذا جُعلا صداقا؛ً  ،سقط القياسفعلى هذا 

 في التمليك، وفي مسألتنا تشريك في التمليك، فافترقا. ليس في هذا الموضع تشريك
 

                         

 /ب[101]
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  مسألة  
ى لهما أو لأحدهما صداقا  فليس بالشغار المنهي عنه، والنكا  ثابت ولو س  ِّ قال: )

 وهذا كما قال. (1)فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها(  والمهر  
 :ذلك اختلف أصحابنا في تأويل

إذا سم ى مع البضع صداقاً خرج من أن يكون  وقال:من حمله على ظاهره،  فمنهم
 .شغاراً، وصح  النكاح، ووجب مهر المثل

وذلك مثل أن يقول: زو جتُكَ وليتي على أن تزو ِّجني وليتك، ويكون بضع كل 
  دراهم مهراً للأخرى. وعشرواحدة منهما 

 يُعل البضعيَ صداقاً، ولكنه يقول: زو جتُك أن لا :: تأويلهوقال أكثر أصحابنا
ولي تي على أن تزو ِّجَني ولي تك، ويكون مهر كل واحدة منهما عشرة دراهم، فهذا ليس 

 .لم يحصل في تمليك البضع تشريكلأنه ، بشغار
منه،  بنتهلم يرض بعشرة دراهم صداقاً حتى شرط معها تزويج لأنه والمهر فاسد؛ 

الصداق وهو مجهول، فإذا أضيف المجهول إلى المعلوم صار الكل  وهذا يقتضي جزءاً من
  .مجهولًا، وسقط المهر، ووجب مهر المثل

 . وعليه نص في الأم، والمزني اختصر الكلام حتى أشكل ،وهذا هو الصحيح
 ط راحه.اِّ فإنه بعيد من الصواب فوجب وأم ا قول الأول، 

لى أن تزو ِّجني بنتك، وتكون رقبة إذا قال رجل لرجل: زو جتُكَ جاريتي ع فرع:
 .جاريتي مهراً لبنتك، فإن النكاحيَ جميعاً صحيحان وليسا شغاراً 

ا هي باقية على ملك المولى لأن    ألا ترى، رقبة جاريته لا يتناولها عقد النكاح، وإنم 
 .أنه يُوز له بيعها من غيره

صداقاً حتى يكون  رقبة الجارية لم يرض بهالأن ويُب أن يكون الصداق فاسدا؛ً 
 فيؤد ي إلى الجهالة. ،معها تزويج الجارية، وهذا يقتضي قسطاً من الصداق

                                                 
 (.174مختصر المزني )ص (1)

(135  أ) 

 "فقال"

 خ"وعشرة"

 "بنتها"
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 .حُر ة، وجعل رقبة العبد صداقاً لها، لم يصح الصداق ه امرأةً إذا زو ج عبدَ  فرع:
يصح النكاح ويفسد  (1)لا يُوز أن تكون المرأة مالكة لزوجها، فيجب أنلأنه 
 ./لم بالصواب أع عز  وجل   @الصداق، و

 
 

           

                                                 
  في الأصل زيادة: "يكون" ولا معنى لها، فحُذفت، وهي ليست في )ت(. (1)

 /أ[102]
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   باب    
ل ِّل ،ةـع  ــت  م  ـاح الــكــن) ح   (والم 

  ،على مسائل مالكأملى ومن  ،من الجامع من كتاب النكاح
  ومن كتاب اختلاف الحديث

ابني محمد  (2)، والحسن(1)أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن عبداللهقال الشافعي: )
هاى   ، أن رسول اللهكر م الله وجوههمعلي بن أبي طالب،  ، عن (3)بن علي، عن أبيهما

  .(5)((4)عام خيبر عن نكا  المتعة، وأكل لحوم الح م ر الأهلية
 .أن نكاح المتعة عندنا باطل، سواء كان إلى مدة معلومة أو مجهولة :وجملته

مدة مقامه المجهولة: أن يتزو جها  (6)والمدة المعلومة: أن يتزوجها إلى سنة أو شهر، و

                                                 
ة، قرنه هو: أبو هاشم، عبدالله بن محمد بن علي ِّ بن أبي طالب القرشي  الهاشمي  العلوي ، أبوه ابن الحنفي ة، ثق (1)

 –ه  99الزهري  بأخيه الحسن، يعد  من صغار التابعيَ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 
 (. 3593( برقم )321تقريب التهذيب )ص

هو: أبو محمد، الحسن بن محمد بن علي ِّ بن أبي طالب القرشي  الهاشمي  العلوي  المدني ، أبوه ابن الحنفي ة، ثقة  (2)
 –ه  100عَد  من الطبقة الوسطى من التابعيَ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة فقيه، ي ُ 

 (. 1284( برقم )164( "فقهاء التابعيَ بالمدينة"، تقريب التهذيب )ص58طبقات الفقهاء )ص
ثقة عالم، يعُد   هو: أبو القاسم، محمد بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي  الهاشمي  المدني ، (3)

تقريب التهذيب  –ه ( 80من كبار التابعيَ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بعد سنة )
 (.6157( برقم )497)ص

( من هذه الطريق 4216ب: غزوة خيبر، ح: )-38ك: المغازي، -64( في 5/135) البخاريأخرجه  (4)
ولفظه هنا - ومسلم، ((بر، وعن أكل الحمر الإنْسيةنهى عن متعة الن ِّساء يوم خي أن رسول الله ))بلفظ: 

ب: نكاح المتعة، وبيان أنه أبُيح ثم نُسخ، ثم أبُيح ثم نسُخ، -3ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1027) -أقرب
نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن  أن  الن بي  ))(، ولفظه: 1407واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، ح: )

( بنفس 41ب: نكاح المتعة، ح: )-18ك: الن ِّكاح، -28( 2/542، وهو في الموطأ )((هليةلحوم الحمر الأ
الإشكال في هذا الحديث، إذْ فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر،  ابن حجرالسند المذكور في المتن، وذكر 

ا نقله عن السهيلي: أنه والمشهور والأصح  في تحريمها أن ه في غزوة الفتح، وأجاب عنه بأجوبة كثيرة، منها م
وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري، ثم قال بعد أنْ أطال بما فيه الكفاية: )... وإم ا أن يكون الإذن الذي وقع 
م  عام الفتح لم يبلغ علي اً لقِّصَر مد ة الإذن وهو ثلاثة أيام... وأيضاً فيقال: لم يقع في الحديث التصريح بأنه 

ا فيه مجرد النهي(، وقال أيضاً: )والحكمة في جمع علي   بيَ النهي عن الحمُُر والمتعة أن  استمتعوا في خيبر، وإنم
ص في الأمرين معاً(   (.5115ك: الن ِّكاح، ح: )-67( 9/75فتح الباري ) –ابن عب اس كان يرخ ِّ

ب: -36ح، ك: الن ِّكا -23( 10/174والعبارة بنحوها، معرفة السنن والآثار )(، 175مختصر المزني )ص (5)
 (.14090نكاح المتعة، برقم )

 ، وهو خطأ.في )ت( زيادة: "السنة" (6)

(135 ب) 

 "رضي الله عنه"
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 .(1)جميع الفقهاءوبه قال أو إلى مجيء القافلة، فهذا كله باطل،  

 .[جائز]وقالت الرافضة: ذلك 
    بقوله تعالى: من نصرهم  واحتج  

    
 (2) []  وهذا ابتغاء بالمال أ

 .لا يكون فيه جناح وراء ذلك فوجب أن
   قوله تعالى:  :وأيضا  

   
   [ب]  وهذا استمتاع فوجب عليه

 .الأجرة
أنا   متعتان كانتا على عهد رسول الله))عن عمر بن الخطاب أنه قال: ور وي 

فأخبر أن المتعة كانت على  (3)((نكاح ومتعة الحجمتعة ال ؛أنهى عنهما وأعاقب عليهما
 .فوجب قبول قوله في ذلك  عهد رسول الله

                                                 
: )تحريم نكاح المتعة  T الطابي  (، وقال 2211، 2210( ك: الن ِّكاح، برقم )2/16الإقناع لابن القطان ) (1)

وذلك في آخر كالإجماع بيَ المسلميَ، وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام، ثم حر مه في حج ة الوداع، 
معالم الس نن  –، فلم يبق اليوم فيه خلاف بيَ الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض( أيام رسول الله

 (.2072ب: نكاح المتعة، ح: )-14( 2/558)

 .   في )ت( زيادة:  (2)
ب: نكاح المتعة: إلى مالك عن -18ك: الن ِّكاح، -28( في 16/294في الاستذكار ) ابن عبدالبرعزاه  (3)

، بهذا اللفظ، إلا أن  عنده: "الن ِّساء" بدلًا من: "الن ِّكاح"، إلا أني  لم أجده في نافع عن ابن عمر عن أبيه 
ب: في المتعة بالحج والعمرة، ح:         -18ك: الحج، -15( في 2/885) مسلمالموطأ، وأخرجه 

 نَضْرة قال: كان ابن عب اس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير يَ نْهى ( من طريق شعبة عن قتادة عن أبي1217)
، فلم ا قام عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدََي  دار الحديث، تمت عنا مع رسول الله 

فأتم وا الحج والعمرة لله كما  عمر قال: إن  الله كان يُحل  لرسوله ما شاء بما شاء، وإن  القرآنَ قد نَ زَلَ مَنازِّلَهُ،
، وعنده في ((أمركم الله، وأبَِّت وا نكاح هذه الن ِّساء، فَ لَن أوُتَى برجل نَكَحَ امرأةً إلى أجل  إلا رجمتُهُ بالحجارة

لُوا حَج كُم من عمرتكم، فإن ه أتم  ))نفس هذا الحديث من طريق هم ام عن قتادة بهذا الإسناد زيادة:  فافْصِّ
ب: -188( ك: الن ِّكاح، 7/335بنحوه من طريق هم ام في ) البيهقي، وأخرجه أيضاً ((كم وأتم  لعمرتكملحِّج ِّ 

وأنا أنهى عنهما  وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ))( إلا أن  لفظه: 14170نكاح المتعة، ح: )
أة إلى أجل إلا غَي بتُه بالحجارة، وأعاقب عليهما، إحداهما: متعة الن ِّساء، ولا أقدر على رجل تزو ج امر 

لُوا حج كم... ، على عهد رسول الله فذكره، وقال: )نحن لا نشك في كونها   ((والأخرى: متعة الحج، أفُْصِّ
ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى  ،ا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيهلكن  

 ولم نجده  ،فأخذنا به لسنة رسول الله  عن نكاح المتعة موافقاً  الخطاب فكان نهي عمر بن   لسبيله

[]  24: 6 أ
 24: 6 [ب]
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فلا يكون في نهيه   لم يروه عن النبي ((أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما))وقوله: 
  .حجة

، فمن اد عى  فإنا  أجمعنا على أن المتعة كانت مباحة على عهد رسول الله :وأيضا  
بخبر  دفعه   ما يثبت بالإجماع لا يُوز لأن الدليل، ولا ينسخ بخبر واحد؛  نسخها فعليه

 .الواحد
فجاز أن يكون إلى  (1)[ةمنفع]على  دٌ قْ ته، فقالوا: عَ حَر ر أصحابنا لهم عل  وربما 
  الإجارة. :مدة، أصله
أنه هاى عام   علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عن النبي رُوي عنما  :ودليلنا

 .(586س:)خيبر عن نكا  المتعة، وأكل لحوم الح م ر الأهلية
الزهري قال: كنت في مجلس عمر بن عبدالعزيز فتذاكرنا متعة النساء،  أنور وي 

نهى   : أشهد على أبي أنه حد ث أن رسول الله(2)ةرَ  بْ  فقال رجل يقال له الربيع بن سَ 
 .(3)عنها في حجة الوداع

                                                 
أن يفصل  حب  ه أَ على أن   =   =ما دل   ووجدنا في قول عمر  ،نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه

لى غيره لا فراد عالتنزيه وعلى اختيار الإعلى فحملنا نهيه عن متعة الحج  ،لهما بيَ الحج والعمرة ليكون أتم  
(، وأخرج 14519( "مسند جابر"، ح: )3/325) أحمد(، وأخرجه بنحوه: على التحريم وبالله التوفيق

صعد عمر على المنبر فحمد ))قال:  أيضاً من طريق أخرى عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر  البيهقي
ألا وإني لا أوتي بأحد  ،عنها ول الله الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رس

(، وقال عنه نهي النبي  مَ لِّ ه عَ إنما نهى عن نكاح المتعة لأن    أن عمر يبيَ   فهذا إن صح   ((نكحها إلا رجمته
إلى أنْ نهى عنها عمر لم يبلغهم  : )لعل جابراً ومَن نقُل عنه استمرارهم على ذلك بعده T ابن حجر

فتح  –( يضاً أن  عمر لم يَ نْهَ عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله النهي، ومما يستفاد أ
 (.5115ك: الن ِّكاح، ح: )-67( 9/77الباري )

 في الأصل: "منفعته"، والتصويب من )ت(.  (1)
من الطبقة الوسطى من التابعيَ، هو: الربيع بن سَبْرةَ بن مَعْبد بن عوسجة بن حرملة الجهني  المدني ، ثقة، يعُد   (2)

 (.1892( برقم )206تقريب التهذيب )ص –أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن 
( إلا أن 2072ب: في نكاح المتعة، ح: )-14ك: الن ِّكاح، -6( في 2/558) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ:  (3)

، وبزيادة: "له" قبل: "رجل"، ومن "كنت في مجلس"، و"ربيع" بدون ال التعريف بدلًا من:عنده: "كن ا عند" 
( و"له" ليست 14160ب: نكاح المتعة، ح: )-188( في ك: الن ِّكاح، 7/332) البيهقيطريق أبي داود: 

الإذن فيه  = =في  عنده، وقال: )كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهري أولى، وحديث سلمة بن الأكوع 
عن قوله:  ابن حجرجه غيرهما مختصراً ومطولًا بنحوه، قال خر ثم النهي عنه موافق لحديث سبرة بن معبد(، وأ

(136  أ) "واحد" 

 "رَوى"

 "ورَوى"

 "عليه السلام"
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إني كنت  ؛أيها الناس)) قام بيَ الركن والبيت، فقال:  أن النبيوفي رواية أخرى  

قد حر م ذلك إلى يوم القيامة، فمن   @أذِّنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، وإن 
 .(2)((شيئا  ها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن فليخل  سبيل   (1)[ئا  شي]كان عنده منهن 
ذلك سنة ست من  وكانيبر، يوم خ /حر م المتعة في   رويتم أن النبي فنن قيل:

 عامأباحها في عام حجة الوداع، ثم حر مها فيها، وبيَ   الهجرة، ثم رويتم أن النبي
  حجة الوداع وبيَ عام خيبر أربع سنيَ، وهذا لا يُوز أن يكون.

يحتمل أن يكون حر مها يوم خيبر، ثم نسخ التحريم  لأنهمثل هذا لا يمتنع؛  قلنا:
 .(4)ثانية (3)[ر ةم]عام حجة الوداع، فعاد التحريم  بعد ذلك وأبيحت إلى

                                                 
النهي  ة الوداع إشاعةُ المراد بذكر ذلك في حج   أن   :أحدهما ،عنه بجوابيَ: )ويُاب ((في حجة الوداع))

احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى  :والثاني ،لكثرة من حضرها من الخلائق ،والتحريم
( 3/331التلخيص الحبير ) –( والله أعلم ،ذلك كان في الفتح لأن أكثر الرواة عن سبرة أن   ؛وداعة الحج  

(، وأجاب 5115ك: الن ِّكاح، ح:        )-67( 9/76(، فتح الباري )1500ب: أركان الن ِّكاح، برقم )
مْي الناسخ والمنسوخ )ص  – بأن النهي تكرر مراراً غير أن النهي الأخير كان في حج ة الوداع أبو بكر الحا

( أن قوله: "حج ة 1597( برقم      )1/332في صحيح سنن ابن ماجهْ ) الألباني( ك: الن ِّكاح، وبيَ  268
( 1901( برقم )6/312الوداع" غير صحيح، وصوابه: "يوم الفتح" كما وقع في مسلم، وبيَ  في الإرواء )

 فة الذكر.شذوذ لفظ: "حج ة الوداع" وذكر مقولة البيهقي آن
 في الأصل: "شيء"، والتصويب من )ت(، وهو ما جاءت به الأحاديث، مع اقتضاء السياق له.  (1)
ب: نكاح المتعة وبيان أنه أبُيح ثم نسُخ، ثم -3ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1025) مسلمأخرجه بهذا اللفظ:  (2)

ريق عبدالعزيز بن عمر عن الربيع بن سَبْرة ( من ط1406أبُيح ثم نُسخ، واستقر  تحريمه إلى يوم القيامة، ح: )
،    و: "يا أيها" بإضافة ((قائماً بيَ الركن والباب رأيت رسول الله ))الجهني عن أبيه مرفوعاً إلا أن  عنده: 

ياء النداء، وبتقديم: "قد" على الفعل، وبحذف: "هذه"، وبرفع: "شيئاً"، وبتأنيث "سبيله"، وروي مطولًا عند 
 غيره. 

 في الأصل: "مِّن"، والتصويب من )ت(.  (3)
مْي  ، قال zوبنحو هذا قال أهل العلم  (4) : )هذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، T أبو بكر الحا

للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن  الن بي   وإنما أباحه الن بي  
 وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مر ة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حر مه عليهم في  أباحه لهم

مه  ، وذلك في حج ة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بيَ فقهاء آخر أيا 
الناسخ  –جُريج جوازه(  ابن الأمصار وأئم ة الأم ة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى أيضاً عن 

والاباحة كانا مر تيَ،  أن  التحريم =   =الصواب المختارو : )T الن ووي  ( ك: الن ِّكاح، وقال 266والمنسوخ )ص
وكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حُر ِّمت يوم خيبر، ثم أبُيحت يوم فتح مك ة وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم 

 "فكان" /ب[102]
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، (3)، وابن عمر(2)، وعلي(1)تحريمها عن عمرفننه ر وي فإنه إجماع الصحابة،  :وأيضا  
 .(4)وابن الزبير

ولا يعُرف لهم  (7)((، والعدة، والميراث(6)[الطلاق]نسخها )): (5)وقال ابن مسعود
 .فالِّ مخُ 

                                                 
تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم( وقال أيضاً: )والصحيح أن  الذي  حُر ِّمت يومئذ  بعد ثلاثة أيام

النهي عنها يومئذ لاجتماع  جرى في حج ة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية، ويكون تُديده 
والحرام يومئذ،  الناس؛ وليبلغ الشاهد الغائب؛ ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء، وبيَ  الحلال

: T ابن حجر( ك: الن ِّكاح، وقال 181، 9/180شرح صحيح مسلم        ) –وبت  تحريم المتعة حينئذ( 
لعب ادي  في طبقاته عن الش افِّعي  قال: ليس في الإسلام شيءٌ أُحل  ثم حُر ِّم، ثم أُحل  ثم حُر ِّم إلا المتعة، اكى ح)

كثر، ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها، وإذا وقال بعضهم: نُسخت ثلاث مرات، وقيل أ
ا  صح ت كلها فطريق الجمع بينها الحمل على التعدد، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققيَ: أنه 
لم تحل قط  في حال الحضر والرفاهية، بل في حال السفر والحاجة، والأحاديث ظاهرة في ذلك، ويبيَ ِّ ذلك 

ص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل))ابن مسعود: حديث  وهو متفق  ((كنا نغزو وليس لنا نساء، فرُخ ِّ
ل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يُحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن  كعليه، فعلى هذا  

ريٌم أبداً إلا الذي وقع آخراً( ثم الحاجة انقضت ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن، فلا يكون في ذلك تح
قال: )وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة، نذكرها على الترتيب الزماني( ثم 

: في خيبر "متفق الثاني: في عمرة القضاء، الأولذكرها، وذكر مستند كل قول، وهي على وجه الاختصار، 
: في يوم حنيَ "رواه الرابع"رواه مسلم"،  -كانا في عام واحد-طاس : في عام الفتح وعام أو الثالثعليه"، 

: في السادس: في غزوة تبوك "ومستنده ضعيف"، الامسالنسائي" والظاهر أنه تصحيف من "خيبر"، 
ب: أركان -5( 340-3/334التلخيص الحبير ) –حج ة الوداع "رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة" 

 (.5115ك: الن ِّكاح، ح: )-67( 76-9/73(، وينظر: فتح الباري )1500)  الن ِّكاح، برقم  

 ؟؟(.587سبق بيان تحريمه لها في الأثر المروي عنه )ص  (1)
 ؟؟(.586هو راوي حديث تحريمها عام خيبر الذي أخرجه البخاري ، وسبق تخريُه )ص  (2)
 ؟؟(.594وأخرجه ابن ماجهْ أيضاً )ص(، 588هو راوي حديث أبيه الذي أخرجه البيهقي، وتقد م )ص (3)
 ؟؟(.587، وتقد م )ص تقد م بيان تحريمه ونهيه عنها في الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر  (4)
 في )ت( زيادة: "عنها". (5)
 في الأصل: "للطلاق"، والتصويب من )ت(.  (6)
اْقأخرجه بهذا اللفظ:  (7)         البيهقي(، و14044: )( في ك: الطلاق، ب: المتعة، ح7/505) عبدالر

(، إلا أن ه قد م العد ة على الطلاق،  14179ب: نكاح المتعة، ح: )-188( في ك: الن ِّكاح، 7/337)
 =         =كلاهما من طريق الحكم بن عُتَ يْبة عنه، وأخرجه البيهقي في هذا الموضع من طريق آخر بزيادة:

( من طريق 3644( في ك: الن ِّكاح، "نكاح المتعة"، ح: )4/384) الدارقطني"الصداق"، وجاء مرفوعاً عند 
قبري عن أبي هريرة 

َ
، وحس ن ((حَر مَ أو هَدم المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعِّد ةُ، والميراث))، بلفظ: سعيد الم
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اع؛ لأن ابن عباس كان يذهب إلى جواز المتعة، لا يصح هذا الإجم فنن قيل: 

وجرت بينه وبيَ ابن الزبير فيه مناظرة، وخرج الكلام بينهما، إلى أن قال ابن الزبير لابن 
 .(1)عباس: إن الذي أعمى قلبك أعمى عينيك، فقال ابن عباس: سَل أمُ ك

 . اللهتعرف أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول    أن أمُ ه كانت :يعني
 : ويدل على أن  ابن عباس كان يذهب إلى جوازها، قول الشاعر:قالوا
 عب اسفي فتيا ابن  هل لكَ  ِِّ  يا صاح   ه       س بط ال مح يخ لم ا  ول للش  أق    
 اس    ثواك حتى مص در الن كون مت      نةكبهيا صاح هل لك في بيضاء     

عنه،  (3)سعيد بن جبير فر وى ؛(2)نهذلك ورجع ع (1)أن ابن عباس ترك :فالجواب
 .(4)((نكاح المتعة حرام، كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير)) أنه قال:

                                                 
( ح: 9/75(، إلا أن ه في الفتح )1500( ب: أركان الن ِّكاح، برقم )3/331في التلخيص ) ابن حجرإسناده 

(: )وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسي ب، أخرجه 9/78( بيَ  أن  فيه مقالًا، وذكره، ثم قال في )5115)
(، 4/384البيهقي(، وتكل م بعضهم على حديث أبي هريرة المذكور، كما في التعليق المغني الملحق بالدارقطني )

 البيهقي(، و3645( ح: )4/384)        الدارقطني، أخرجه وجاء نحوه عن علي بن أبي طالب 
عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يُد، فلم ا أنُزل  نهى رسول الله ))( بلفظ: 14181( ح: )7/338)

مْي، وقال عنه ((الن ِّكاح، والطلاق، والعدة، والميراث بيَ الزوج والمرأة، نُسخت : )هذا T أبو بكر الحا
ديث عن علي   في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون حديث غريب من هذا الوجه، وقد صح  الح

( ك: الن ِّكاح، وقال 267الناسخ والمنسوخ )ص –من طرق، وهو أشهر من أن ينُكر، وأكثر من أنْ يُحصى( 
: )لم يختلف العلماء عن السلف والخلف أن  المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع T ابن عبدالبر

 @قضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا هو من حكم الزوجة عند أحد من المسلميَ، وقد حر م عند ان
 –عز وجل الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يميَ، وليست المتعة نكاحاً صحيحاً ولا ملك يميَ( 

( ب: نكاح المتعة، وقال القاضي عياض بنحو ما قال ابن عبدالبر كما في شرح 16/296الاستذكار )
 (.9/181يح مسلم للنووي     )صح

( من طريق ابن 1406ب: نكاح المتعة...، ح: )-3ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1026) مسلمأخرجه  (1)
إن  عبدالله بن الزبير قام بمك ة فقال: إن  ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى ))شهاب عن عروة بن الزبير قال: 

فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفُعل على  أبصارهم يفتون بالمتعة، يعُر ِّض برجل،
، فقال له ابن الزبير: فجر ِّب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لَأرجمن ك عهد إمام المتقيَ، يريد رسول الله 

( من طريق عبدالجبار 3351( "مسند عبدالله بن العباس"، ح: )1/356) أحمد، وجاء عند ((بأحجارك...
يا عروة سَل أمُ ك، أليس قد جاء أبوك مع ))عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن عب اس لعروة بن الزبير:  بن ورد

، ولم أجد أن  الكلام بينهما كان تصريحاً، وإنما هو تعريض كما في هذه الرواية، وكذلك ((فأحل   رسول الله 
 .الزبير  إلى عروة لا إلى أخيه عبدالله بن الكلام وج هَه ابن عب اس 

(136 ب) 
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 في )ت( زيادة: "جميع". (1)
مْيقال  (2) : )وأم ا ما يُحكى عن ابن عب اس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول الغربة وقلة T أبو بكر الحا

 ( ك: الن ِّكاح.269الناسخ والمنسوخ )ص –اليسار والجِّدَة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به( 
 الأسدي  مولاهم الكوفي ، يعُد  من الطبقة الوسطى من التابعيَ، ثقة ثبت فقيه، وروايته هو: سعيد بن جبير (3)

عن عائشة وأبي موسى الأشعري ونحوهما مرسلة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، قتُل بيَ يدي الحج اج 
 .(2278( برقم )234تقريب التهذيب )ص –ه ( ولم يكمل الخمسيَ من عمره 95الثقفي سنة)

( من طريق 10601( "من مناقب عبدالله بن عب اس وأخباره"، ح: )10/259في الكبير ) الطبرانيأخرجه  (4)
قلتُ لابن عب اس: هل تدري ما صنعتَ، وبما أفتيتَ؟ ))المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه، ولفظه: 

 : سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء، قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا
 قد ق ال لي الش يخ لما ط ال مجلسه         يا صاح هل لك في فتيا ابن عب اس      
 هل لك في رَخْصة الأطراف آنسة         تك ون م  ثواك ح تى يص  در الن اس      

الله من  قال: إنا  لله وإنا  إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أَحللتُ منها إلا ما حل  
ب: نكاح المتعة، ح:    -188( في ك: الن ِّكاح، 7/334) البيهقي، وبنحوه: ((الميتة والدم ولحم الخنزير

، ولفظه -ورُوي البيتان بألفاظ أخرى غير هذه عند غيرهما-( إلا أن  البيتيَ عنده كلفظ المتن 14166)
مْي  ، وأخرجه أيضاً ((تة والدم ولحم الخنزيرإن  المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هي كالمي))الأخير:  في  الحا

: )فهذا يبيَ ِّ لك أن ه إنما سلك فيه مذهب القياس، وشب هه T الطابي  ( بنحو  مما ذكُر، قال 270الناسخ )ص
بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح؛ لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام 

لأنفس وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم الذي به قوام ا
ك: -6( 2/559معالم السنن     ) –ماد تها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر( 

عب اس : )قال عطاء: وسمعتُ ابن T ابن عبدالبر(، وقال 2072ب: في نكاح المتعة، ح: )-14الن ِّكاح، 
، ولولا نهي عمر عنها ما بها أم ة محم د  @رحم  @عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من  @يقول: يرحم 

احتاج إلى الزنا إلا شقي (، ثم قال: )أصحاب ابن عب اس من أهل مكة واليمن، كلهم يرون المتعة حلالًا على 
قال الزهري: ازداد الناس لها مقتاً حيَ قال مذهب ابن عب اس، وحر مها سائر الناس(، ثم قال: )قال معمر: 
: )هي كلها آثار كلها ضعيفة، لم ينقلها الشاعر...( وذكر البيتيَ، ثم قال عن الآثار التي تحكي رجوعه 

الاستذكار  –أحد يُحتج به، والآثار عنه بإجازة المتعة أصح ، ولكن العلماء خالفوه فيها قديماً وحديثاً( 
: )قال T ابن حجر( ب: ألف، وقال 10/117المتعة، وانظر: التمهيد          )( ب: نكاح 16/295)

ابن بطَ ال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عب اس إباحة المتعة، ورُوي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة 
صلها أن : )فهذه أخبار يقوي  بعضها بعضاً، وحاالمتعة عنه أصح (، وقال عن الروايات الواردة في رجوعه 

ك: -67( 78، 9/76فتح الباري ) –بسبب العزبة في حال السفر(  -أي ابن عب اس-المتعة إنما رَخ ص فيها 
اْق(، وينظر: المصن ف 5115الن ِّكاح، ح: ) (، عون المعبود 14033( ب: المتعة، ح: )7/502) لعبدالر

 ت.( ف: في بيان المحر ما3/180( ب: نكاح المتعة، نصب الراية )6/59)
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عر فكشف عن رأسه، وقال: عب اس أن ابن  ور وي  من عرفني فقد )) أُخبر بهذا الشِّ

يكون في ، ولا (1)((كالدم والميتة  ؛عرفني، ومن لم يعرفني فأنا ابن عباس؛ نكاح المتعة حرام
 الرجوع أكثر من هذا القول. 

؛ لأنها لا (3)، ومن الإجارةداً مؤقتاً ومؤب   (2)[يُوز] أنه عقد معاوضة :ومن القياس
 .إلا مؤقتة (4)تُوز

الطلاق  :مثل ؛لا تتعلق به أحكامه فإنه نكاح لا تتعلق به خصائصه أو :وأيضا  
  نكحة الفاسدة.والميراث، فوجب أن يكون باطلاً، قياساً على سائر الأ

   عن احتجاجهم بقوله تعالى:  الجواب فأم ا
    أنه قال بعده:  :فهو 

   أن لا يكون  فأباح ما وراء ذلك بعد
سفاحاً، وهذا عندنا سفاح، وهذا كما يقال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ واستر عورتك، 

 .ذلك من شرط الصلاة فجعل
كذلك هاهنا، جعل من شرط الإحلال لما وراء ذلك أن لا يكون سفاحاً، وهذا 

 .عندنا من السفاح
 فهي القاضية عليها. ،إن هذه الآية عامة، وأخبارنا خاصة [ثم  ]

   عن قوله تعالى:  /وأم ا الجواب 
   

  أن الاستمتاع هو النكاح، والنكاح عندنا ما كان  :فهو
 .مؤبداً غير مؤقت

                                                 
 لم أجده. (1)
 في الأصل: "ويُوز"، والتصويب من )ت(.  (2)
 ؟؟(.595أي: ومن القياس على الإجارة؛ بدليل أنه أجاب عن هذا القياس على الإجارة )ص (3)
 في )ت( زيادة: "مؤبداً ولا تُوز". (4)

 /أ[103]

 ص"مؤبداً ويُوز مؤقتاً "

 "وأما"
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   أن قوله:  وهو: ،آخر  وجواب

   ؛من إضمار عقد متقدم فخالِّ مُ ولل لابد  لنا 
 .الاستباحة بهلتحصل 

 وإذا وجب إضمار العقد فيها، فنحن نضمر عقداً صحيحاً مؤ 
ُ
ف خالِّ بداً، والم
  .يضمر عقداً إلى مدة، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فلم يكن لهم في الآية حجة

 أن قوله:  :وهو وجواب آخر،
 

   :لا يدل على جواز الاستمتاع، وهذا كما قال تعالى 
     

 (1) ] أ فأوجب الرقبة، وإيُابها لا يدل على  ]
 جواز قتل المؤمن، كذلك هاهنا.

أنه ليس من مذهبهم أن خبر  :فهو عن احتجاجهم بحديث عمر، وأم ا الجواب
 .الواحد من الصحابة حجة، ولا يُب العمل به، وما لم يقولوا به، فهو عندهم باطل

وأعاقب ))حر مها؛ فلهذا قال:   ن  النبيعَلِّم أ لأنه: إنما قال عمر ذلك نقول ثم
، وقد رُوي عنه أنه  لا يُوز عليه أن ينهى عما كان مباحاً إلى موت النبي لأنه؛ ((عليها
 .(2)((ثلاثة أيام، ثم نهى عنها  أباحها رسول الله)) قال:

                                                 
 .     في )ت( زيادة: (1)
( من طريق 1963ب: النهي عن نكاح المتعة، ح: )-44الن ِّكاح،  ك:-9( في 1/631) ابن ماجه  أخرجه  (2)

 ن لنا في المتعة ثلاثاً أذِّ  إن رسول الله  :عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ا وليَ لم  ))، ولفظه: ابن عمر 
رسول  أن   يأتيني بأربعة يشهدون إلا أنْ  ،ه بالحجارةن إلا رجمتُ يتمتع وهو محصَ  أحداً  لا أعلمُ  واللهِّ  ،مهاثم حر  

(  ب: أركان الن ِّكاح، برقم 3/331في التلخيص ) ابن حجر، وصح ح إسناده ((مهاحر   ها بعد إذْ أحل   الله 
(، وهذا الذي 1598( برقم )1/332بالُحسْن في صحيح سنن ابن ماجهْ ) الألباني  (، وحكم عليه 1500)

ب: نكاح المتعة، -3ك: الن ِّكاح، -16 ( في2/1023) مسلم: أخرجه إلى رسول الله  نَسَبَهُ عمر 
رَخ ص ))، ولفظه: ( من طريق إياس بن سَلَمة بن الأكوع عن أبيه 1405وبيان أنه أبُيح ثم نُسخ...، ح: )

ب ان، وقال ((عامَ أوَْطاس في المتعة ثلاثاً، ثم  نَهىَ عنها رسول الله  بعد تخريُه للحديث: )عام  T ابن حِّ
ب: نكاح المتعة، ذِّكْرُ -5ك: الن ِّكاح، -14( في 9/457المسند الصحيح ) –د( أوطاس وعام الفتح واح

(، وقال 4151خبر  أوَْهَم مَنْ جَهِّلَ صناعة الحديث أن ه مضاد     للأخبار التي تقد م ذكرنا لها، ح: )
قال ( مثل ما 14161ب: نكاح المتعة، ح: )-188( ك: الن ِّكاح، 7/332بعد تخريُه للحديث ) البيهقي

: T ابن حجرابن حبان، وزاد: )فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير(، وقال 

(137  أ) 

 "به الاستباحة"

[]  92 :6 أ
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والعقوبة، فكذلك متعة  وفعلها لا يوجب النهي متعة الحج ليست محر مة، فنن قالوا: 

 .النكاح
الذي هو تقديم  التمتعأنهم أخطأوا في تفسير متعة الحج، ولم يرد بها  :فالجواب

 ثم نسخ، وهو أن النبي  العمرة على الحج، وإنما أراد به ما كان قد فعله أصحاب النبي
 لأنهم كانوا لا يرون العمرة  تركهم حتى أحرموا بالحج ثم فسخه عليهم وجعله لهم عمرة؛

َ ه إيا  و  ج، ثم نسخ ذلك،في أشهر الح  عمر بقوله، دون ما ذكروه.عَنيِّ
 :فهوالواحد،  تحريمه بخبر: إنه ثبت بالإجماع إباحته فلا يُوز عن قولهم وأم ا الجواب

  عندهم أن النبيذ كان مباحاً على عهد رسول الله لأنأن هذا منتقض على أصلهم؛ 
، وهذه (1)الفقاع وا جميع ما يسكر حتى بالإجماع، ثم نسخ إباحتها بخبر الواحد، فحر م

  .مناقضة
إباحة المتعة إنما عرفناه من جهة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول، فكذلك وعلى أن 

  ترفع الإباحة بالخبر الذي ورد في تحريمها وتلقته الأمة بالقبول. 
ذكرناها، فإن ا التي تنل  عِّ  (2)أنه عكس :فهوعلى الإجارة،  بالقياساحتجاجهم  وأما

  .مؤبدة جازت مؤقتة لم تُزالإجارة لما 
   لما جاز مؤبداً لم يُز مؤقتاً. / فإنهوليس كذلك النكاح، 

 :فننه ي نظرف وعقد هذا العقد، فإنْ خالَ  :إذا ثبت هذا
 .فُ ر ق بينهما ولا شيء لها ،فإن لم يدخل بها

ولا يعز ر، ويُب لها مهر  مافإن لم يكن عالماً بالتحريم فُ ر ق بينه، وإن دخل بها
 .المثل

 أعلم بالصواب. @وإن كان عالماً بالتحريم عُز ِّر ولم يُحَد ، ويُب لها مهر المثل، و

                                                 
)يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس؛ لتقاربهما(، ثم قال: )ويبعد أن يقع الإذن في غزوة 

( ح: 9/74فتح الباري ) –لقيامة( أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حُر ِّمت إلى يوم ا
(5115.) 

 ( "فقع".966القاموس المحيط )ص –هو: شراب يُشرب، سُم ِّي به لما يَ رْتفع في رأسه من الز بد  (1)
العَكْس: "إبداء الحكم بدون العلة" وإيراده يقدح في الحدود لا في الأدلة، وهو غير لازم، إذْ يُوز أن يكون  (2)

 (.214، 40الإيضاح )ص –يثبت الحكم لوجود أحدها، ولا يلزم العكس للحكم علل متعددة، ف

 /ب[103]

(137 ب) 

 ، "للتمتع""والجواب"

 "تحريم الخبر"
 

 "تحرم"

 "فإنما"
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 " فصـل "
ودل  على نكاح المتعة، دون ، نكا  المحللوترجم المزني هذا الباب بنكاح المتعة 

في معناه، إلا أنا نذكر هاهنا نكاح المحلل، ولعله اكتفى بذكر المتعة عن نكاح المحلل؛ لأنه 
  .نكاح المحلل
 أن في نكاح المحلل ثلاث مسائل: :وجملته
، ويسكت عليه،  :أحدها ، أو إلى أن أصيبكِّ أن يقول: تزوجتُ بكِّ إلى أن أطأكِّ
  عن النبي (1)، وأبو هريرة(3)، وابن عباس(2)، وابن مسعود(1)؛ لما رَوى عليفهذا باطل

 .((حل ل لهم  ل، وال  حل ِّ م  ال   @لعن ))قال: 

                                                 
ب: في التحليل، ح: -16ك: الن ِّكاح، -6( في 2/562) أبو داود، أخرجه بهذا اللفظ: حديث علي    (1)

 الترمذي(، و1935ب: المحل ِّل والمحل ل له، ح: )-33ك: الن ِّكاح، -9( في 1/622) ابن ماجه  (، و2076)
(، وقال عنه: )حديث 1119ب: ما جاء في المحل ِّل والمحل ل له، ح: )-27ك: الن ِّكاح، -9 ( في3/428)

معلول(، ثم قال: )ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضع فه بعض أهل العلم(، كلهم من طريق 
أن اللعن من  -مذيأي ابن ماجهْ والتر -عامر الشعبي عن الحارث الأعور عنه مرفوعاً به، إلا أن  عندهما 

(     ف: فيما تحل به المطلقة: 3/238في نصب الراية ) الزيلعيتعالى، وقال  @لا من  رسول الله 
التلخيص الحبير  –: )وفي إسناده "مجالد"، وفيه ضعف( T ابن حجر)وهو معلول بالحارث(، وقال 

( برقم 1/326سنن ابن ماجهْ ) في صحيح الألباني(، وصح حه 1530( ب: موانع الن ِّكاح، برقم )3/372)
(: 3296( برقم )2/982(، وقال في تحقيقه للمشكاة )1897( برقم )6/307(، وفي الإرواء )1571)

 )وإسناده صحيح(.
( من طريق 1120( في كتابه وبابه ولفظه السابق، ح: )3/428) الترمذي: أخرجه حديث ابن مسعود  (2)

عن هزيل بن شرحبيل عنه مرفوعاً به، وقال: )حسن صحيح(، ثم سفيان عن أبي قيس عبدالرحمن بن ثروان 
من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من  قال: )وقد رُوي هذا الحديث عن الن بي  

(، ثم قال أيضاً: )وهو قول الفقهاء من التابعيَ، وبه يقول: سفيان الثوري، وابن المبارك، أصحاب الن بي  
وأحمد، وإسحاق(، ثم نقل عن سفيان قوله: )إذا تزو ج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أنْ يمسكها  والشافعي،

: )صح حه ابن القط ان وابن دقيق T ابن حجرفلا يحل له أنْ يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد(، وقال 
 الألباني(، وقال 1530م )( ب: موانع الن ِّكاح، برق3/372التلخيص الحبير ) –العيد على شرط البخاري( 

T )(.1897( برقم )6/308الإرواء ) –: )وهو كما قالا 
( من طريق 1934( في كتابه وبابه ولفظه السابق، ح: )1/622) ابن ماجه  : أخرجه حديث ابن عب اس  (3)

( 3/372في التلخيص ) T ابن حجرزمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه مرفوعاً به، وقال 
في صحيح  الألباني  (: )وفي إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف(، وصح حه 1530: موانع الن ِّكاح، برقم )ب
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ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا ))قال:   عقبة بن عامر عن النبيور وى  

َ  ح  الم   @، لعن ل ِّل  ح  رسول الله، قال: الم    .(2)((له ل ل  ح  ل والم  ل ِّ
هذا في معنى نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى مدة، فلما كان نكاح المتعة باطلاً  ولأن(3)

 .مثلهقيته، كذلك هاهنا لأجل تأ
،  [فإذا وطأتكِّ ] إلى أن أطأكِّ  بكِّ  أن يقول: تزوجتُ والمسألة الثانية،   فهلطلقتكِّ

 :أم لا؟ فيه قولان يصح
 .(1)أنه يصح ، وهو مذهب أبي حنيفة أحدهما:

                                                 
(: )زمعة وسلمة  1897( برقم )6/309(، إلا أن ه قال في الإرواء )1570( برقم )5/326سنن ابن ماجهْ )
 كلاهما ضعيف(.

في الرجل يطل ِّق امرأته فيتزوجها رجل، ح: ( في ك: 3/548) ابن أبي شيبة: أخرجه حديث أبي هريرة  (1)
( في ك: الن ِّكاح، 7/339) البيهقي(، و8270( "مسند أبي هريرة"، ح: )2/323) أحمد(، و17086)

(، جميعهم من طريق عثمان بن محم د الأخنسي عن 14186ب: ما جاء في نكاح المحل ِّل، ح: )-189
لا من  أن اللعن من رسول الله  -ي ابن أبي شيبة وأحمدأ-سعيد المقبري عنه مرفوعاً به، إلا أن عندهما 

( ب: موانع الن ِّكاح، 3/372التلخيص الحبير ) –: )حس نه البخاري( T ابن حجرتعالى، وقال عنه  @
 (.1530برقم )

( من 1936ب: المحل ِّل والمحل ل له، ح: )-33ك: الن ِّكاح، -9( في 1/623) ابن ماجه  أخرجه بهذا اللفظ:  (2)
ريق الليث بن سعد عن أبي مصعب مشرح بن هاعان عنه مرفوعاً به، إلا أن  عنده زيادة: "هو" في أول ط

( إلا أن  عنده زيادة 825(، ح: )17/299في الكبير ) الطبراني: -لفظاً وطريقاً -، ومثله جواب الرسول 
( إلا أن  عنده: 3618) ( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح:4/369) الدارقطنيواو قبل قوله: "لعن"، و

ل " بدلًا من: "المحل ل" في الموضعيَ، و حِّ
ُ
( ولفظه  2804ك: الطلاق، ح:)-24( في 2/217) الحاكم"الم

( في          ك: 7/339) البيهقيكالدارقطني، وقال: )صحيح الإسناد( وقال الذهبي: )صحيح(، و
لفظه كالدارقطني، وبزيادة: "مَنْ هو؟" في (، و 14187ب: ما جاء في نكاح المحل ِّل، ح: )-189الن ِّكاح، 

( ف: فيما تحل به المطل قة، بعد أن ذكر  3/239في نصب الراية ) T الزيلعي، وقال نهاية سؤال الصحابة 
( ب: موانع الن ِّكاح، 3/372في التلخيص      ) T ابن حجركثيراً من طرقه: )فالحديث صحيح(، وقال 

 ،وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبدالرحمن مرسلا عةرْ أبو زُ (: )وأعل ه 1530ح: )
 ،شديداً  ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكاراً  :وقال أبو حاتم ،وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره

 (، ثم قال: )ووقع التصريح بسماعهثنا به الليث عن سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئاً إنما حد   :وقال
في صحيح سنن ابن ماجهْ  الألبانيحس نه (، وقد من الليث قال لي مشرحماجهْ بن افي رواية الحاكم وفي رواية 

 (.1897( برقم )6/310(، وفي الإرواء )1572( برقم )1/326)
 ، وهو خطأ."T في )ت( زيادة: "قال الشافعي (3)

(138 أ) 
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 .(2): لا يصحوالثاني
 مطلقاً، والشرط الذي بعده لا وقعأن عقد النكاح  :فوجههيصح،  (3): فنذا قلنا

  .يؤثر فيه ولا يبطله
ب، وأن لا ي ِّ الط   والَأدَم (4)ىارَ و  أنه لا يطعمها إلا الخبز الحُ  وشَرَطكما إذا تزو ج 

هذا الشرط لا يفسد العقد ويبطل فنن يلُبسها إلا الناعم، ولا يخرجها من ذلك البلد، 
    الشرط فيه، كذلك هاهنا.

زلة المتعة؛ لأن المتعة يُشرط في نكاحها أن هذا بمن :فوجههأنه لا يصح،  وإذا قلنا:
حل  العقد بالطلاق، فإذاً لا  ط بعد الوطءتر وفي مسألتنا يشينفسخ العقد بعد الوطء،  أنه

  .فرق بيَ الموضعيَ، فلما كانت المتعة باطلة، كذلك هاهنا
المقصود من لأن فإن هذا الشرط يمنع من المقصود بالعقد على الإطلاق؛  :وأيضا  

 .لنكاح الاستباحة، وشرط الطلاق يمنع من الاستباحة فكان باطلاً عقد ا
، ولا يلبسها إلا الناعم من ىارَ و  إذا شرط أن لا يطعمها إلا الخبز الحُ  :ويفارق هذا

   .(5)فلهذا افترقالا يؤثر في المقصود بالعقد،  /الشرط  ذاكالثياب؛ لأن 
يح، حصل به الإحلال للزوج إن النكاح صح إذا ثبت هذان القولان، فنن قلنا:

اقتضى نقصان جزء  اشترطاهالشرط الذي لأن ويُب مهر المثل؛  ،وسقط المسم ى ،الأول
من المهر، فلم ا كان الشرط باطلًا وجب أن يرد إلى المهر الجزء الذي كان قد سقط 

؛ المعلوم صار الجميع مجهولاً  المهرلأجله، وذلك الجزء مجهول، فإذا أضيف المجهول إلى 
   فلهذا أوجب مهر المثل.

 .الذي سم اه لها فيه لم يثبت لأن  إن النكاح باطل، فإن ه يُب مهر المثل؛  وإذا قلنا:
                                                 

(، بدائع 10، 6/9المبسوط ) –الحسن ووافقه على ذلك تلميذه زفر، وخالفه أبو يوسف، ومحمد بن  (1)
 ( كلاهما في ك: الطلاق.3/187الصنائع )

وهو أصح القوليَ؛ لأنه شرط يمنع صحة دوام الن ِّكاح، فأشبه التأقيت، وجعلهما جمهور الشافعية )قولان(  (2)
 ( ك: الن ِّكاح.8/53العزيز ) –وجعلهما الغزالي )وجهان( 

 في )ت( زيادة: "لا". (3)
القاموس المحيط          –لدقيق الأبيض، وهو لبُاب الدقيق، وكل ما حُو ِّر أي: بُ ي ِّض من طعام هو: ا (4)

 ( "حور".487)ص
 في )ت( زيادة: "لهذا". (5)

 /أ[104]

 "أن"

 "اشترطا"

 "يوقع"
 

 "بشرط"
 

 ، "فافترقا لهذا""ذلك"
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 إذا وطئها، هل يحصل الإحلال بالوطء أم لا؟ فيه قولان: فعلى هذا  

 .(1)يحصل به الإحلالأحدهما: 
 . لا يحصل به والثاني: 
 ((المحل ِّل والمحل ل له @لعن )):  قول النبي :فوجههيحصل به الإحلال،  فنذا قلنا:

.  فسم اه محل ِّلًا، وسم ى الزوج الأول محل لاً له، وهذا نص 
أنه وطء في غير نكاح صحيح  :فوجههإن الإحلال لا يحصل به،  قلنا: إذاو

إذا وطئ امرأة مطلقة ثلاثاً بشبهة لم تحل بذلك  :فوجب أن لا يحصل به الإحلال، أصله
 .للأزواج، كذلك هاهنا الوطء

نها فوجب أن لا  :وأيضا   الوطء بملك  :للأزواج، أصله يحل هافإنه وطء لا يحص ِّ
 .اليميَ

 @لعن )): 5ومن قال به أجاب عن الخبر فقال: قوله ، (2)وهذا أصح القولي
   ه.يحصل ب   من يقصد الإحلال بوطئه، ولم يرد أن الإحلال  :أراد به ((المحل ِّل والمحل ل له

أن يتزو ج بها وينوي إحلالها للأول، ثم يطلقها، وتنوي هي مثل والمسألة الثالثة: 
ذلك من غير أن يتلفظا به، ولا يشترطاه، وإنم ا يعقدان العقد على هذه النية، فإن هذا 

 .(3)أبو حنيفة وبه قالالعقد صحيح، 
قتادة، والنخعي: ، والحسن البصري، و (5)، والثوري، والليث بن سعد(4)مالك وقال

 .يكون النكاح باطلاً 

                                                 
 ( ك: الن ِّكاح.8/50العزيز ) –في القديم  Tوهو قول الشافعي  (1)
ر عن أبي الفرج الزاز طريقة قاطعة بهذا القول وكذا قال الرافعي ، ونسبه إلى أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وذك (2)

 ( ك: الن ِّكاح.55، 51، 8/50العزيز ) –
 ( ك: الطلاق.3/187بدائع الصنائع ) (3)
 ( كلاهما في ك: الن ِّكاح، ب: نكاح المحلل وما أشبهه.3/299(، المنتقى )16/158الاستذكار ) (4)
هْمي  مولاهم، المصري ، أصله من أصفهان، ثقة ثبت فقيه هو: أبو الحارث، الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفَ  (5)

ه ، مات في 94إمام مشهور، يعُد  من كبار أتباع التابعيَ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ولد سنة 
( 464( "فقهاء التابعيَ بمصر"، تقريب التهذيب      )ص74طبقات الفقهاء )ص –ه  175شعبان سنة 

 (. 5684برقم )

(138 ب) 

 "فإذا"

 "يحللها"
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وهذا قصد الإحلال،  ((المحل ِّل والمحل ل له @لعن )):  بقولهمن نصرهم  واحتج  
 لا يلَعن في النكاح الصحيح.  النبيلأن فوجب أن يكون العقد باطلًا؛ 

 به أنفسها، تي ما حد ثت  م  تجاوْ عن أ   @إن ))قال:   ما رُوي عن النبي :ودليلنا
 .(1)((ما م  يتكلموا، أو يعملوا به

أن امرأة طل قها زو جها ثلاثاً، وكان يقعد بباب المسجد مسكيَ ر وي  :وأيضا  
أعرابي، فجاءته امرأة، فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتُصبح 

ارقها، إنك إذا أصبحت سيقولون لك: ف /فتفارقها؟ قال: نعم، ففعل، فقالت له المرأة: 
واذهب إلى عمر، فلم ا أصبح أتوه فكل موه، فأبى،   ،مة لك بما ترىقيفلا تفعل فإني م

 .(2)((الزم امرأتك، وإن رابوك بريب  فأتني))وانطلق إلى عمر، فقال: 
أنه أراد بذلك المسألة الأولى التي  :فهوعن احتجاجهم بالخبر،  فأم ا الجواب

 .ز  وجل  أعلم بغيبهع @وذكرناها؛ بدليل ما رويناه، 
 
 
 

           

                                                 
عن حديث  @ب: تُاوُز -58ك: الإيمان، -1( في 1/116( في )1/116) مسلمجه بهذا اللفظ: أخر  (1)

مرفوعاً  ( من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة 127النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، ح: )
 "عن أمُ تي". بدلاً من:به، إلا أن  عنده: "لأمُ تي" 

ب: مَن عقد الن ِّكاح مطلقاً لا بشرط فيه، فالنكاح -4( في ك: الن ِّكاح، 7/341) البيهقيأخرجه بنحوه:  (2)
ك: -23( في 10/182(، وفي المعرفة له )14197ثابت وإن كانت نيتهما أو ني ة أحدهما التحليل، ح: )

ل: (، من طريق الش افِّعي  عن سعيد بن سالم عن ابن جريج قا24124نكاح المحل ِّل، ح: ) -37الن ِّكاح، 
أُخبرتُ عن ابن سيرين فذكره، وزاد في آخره: )وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنك ل بها، ثم كان يغدو 
على عمر ويروح في حل ة، فيقول: الحمد لله الذي كساك ياذا الرقعتيَ حل ة تغدو فيها وتروح(، ثم قال: )قال 

ن سيرين يوصله عن عمر مثل هذا المعنى(، ولم أجد الش افِّعي : سمعتُ هذا الحديث مسنداً شاذاً مؤتصلًا عن اب
( "نكاح 5/81الأم ) –قوله: )شاذاً( في المعرفة والأم، بل ما فيهما: )... مسنداً متصلًا... بمثل هذا المعنى( 

 المحل ِّل ونكاح المتعة".

 /ب[104]
(139  أ) 
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 باب  

مـــــاح الـمُحْ ـــــنك)  (رِّ

لا يُوز لمن أحرم بحج أو عمرة أن يتزو ج في حال إحرامه، فإن تزوج كان النكاح 
 ، وإسحاق.(2)، وأحمد(1)مالك قال وبهباطلاً، 

 يحل ، النكاح صحيح، ولا يحل له أن يستمتع بها حتى ، والثوري:(3)وقال أبو حنيفة
 .(4)وقد استقصينا هذه المسألة في كتاب الحج

 :ينظرفمتى حصل  للمحرم النكا ؟ إذا ثبت التحريم، 
إذا قلنا: إن الحلق من  وهذافإن كان معتمراً، فحتى يطوف ويسعى ويحلق، ثم يحل ، 

ستباحة محظور، فإن عقد النكاح يحل بالطواف االنسك، وأما إذا قلنا: إن الحلق 
  والسعي.

رِّماً بالحج فإن فيه تحليليَ، فإذا حل  التحلل الأول لم يحل  له الوطء قولاً وإن كان محُْ 
 .يب واللباس والحلَْقواحداً، وحل  له الط ِّ 

 :فيه قولانوهل حصل له عقد النكا ؟ 

                                                 
 ( كلاهما في ك: الحج ، ب: نكاح المحرم.2/238(، المنتقى )11/262الاستذكار ) (1)
 (.1179( ك: الن ِّكاح، مسألة رقم )10/55(، )595( ك: الحج، مسألة رقم )5/162غني )الم (2)
(، فتح القدير           2/310( ك: المناسك، ب: الصيد في الحرم، بدائغ الصنائع )4/191المبسوط ) (3)

 ( كلاهما في ك: الن ِّكاح.233، 3/232)
: )مسألة: قال الش افِّعي : T( حيث قال أبو الطي ِّب 1069-1033ينظر كتاب الحج  من هذه التعليقة )ص (4)

حْرِّم ولا يُ نْكَح" وهذا كما قال، هذا مذهبنا، ورُوي عن عمر، وعلي ، وزيد بن ثابت، وابن 
ُ
"ولا يَ نْكح الم

عمر، وابن عب اس، وسعيد بن المسي ب، وسليمان بن يسار، والزهري، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، وأحمد، 
 ال أبو حنيفة والثوري: يُوز له أنْ يتزو ج ويزُو ِّج غيره، واحتج من نصرهما بعموم قوله: وإسحاق، وق

        )
، ثم دليلهم من القياس، ثم ((تزو ج ميمونة وهو مُحْرم أن  رسول الله )) ثم ذكر استدلالهم بحديث ابن عب اس 

لا يَ نْكِّح )): نا ما روى مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن رسول الله قال: )ودليل
حْرِّم ولا يُ نْكَح ولا يَخْطِّب

ُ
، فقد أجاب عنه بدأً من (، ثم أجاب عن أدلتهم لاسي ما حديث ابن عب اس ((الم

 التعليقة الكبرى، تحقيق: فيصل شريف محم د. –( 1055-1048)ص

 "هذا"
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 .يب: يحل ، كما يحل  الط ِّ أحدهما
ن تحريم العقد ، فوجب أن يكو وهو الوطءتحريم المقصود باق لأن لا يحل؛ والثاني: 

 باقياً.
زوجت ه،  يراج ع وأما الرجعة والشهادة على النك اح فليس تا بنك اح، ويُ وز للمح رم أن

أعل    م            @، و(1)وأن يش    هد عل    ى نك    اح ح    لال، وذل    ك مب    يَ  في كت    اب الح    ج
  .بالصواب

  
 

           
 

                                                 
: )فصل: يُوز للمُحْرِّم أن يكون T( حيث قال أبو الطي ِّب 1063ب الحج  من هذه التعليقة )صينظر كتا (1)

ل ِّيَ، نص  الش افِّعي  على ذلك في الأم، وعليه عامة أصحابنا، وقال أبو سعيد  حِّ
ُ
شاهداً في نكاح الم

ة: قال ( حيث قال: )مسأل1068الاصطخري: لا يُوز ذلك(، أم ا مسألة الرجعة فقد ذكرها في )ص
: ولا بأس أن يراجع امرأته إذا طلقها طلقة مالم تنقضِّ العِّد ة( ثم ذكر بعد ذلك عن أحمد بن الش افِّعي  

 التعليقة الكبرى، تحقيق: فيصل شريف محم د. –أنه قال: )لا يُوز(  Tحنبل 

 "الموفق"
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 باب 
 (ةــي المنكوحـيب فـــالع)

منها يشتركان  فثلاثةأن يردّ صاحبه بأحد العيوب الخمسة،  لكل واحد من الزوجين
  واحد منهما بهما. كل    د  ر  ف  م  فيها، وعيبان 

، أو   مجنونة، أو برصاء، أو جذماء، أو رتقاء إذا كانت: فللزوج أن يردّ المرأة
 .قرناء
 .رج ملتحماً، ليس فيه مدخل للذَّك رأن يكون الفالرَّتَق:  -
 .، فقد قال الشافعي: إنهّ عظم  يكون في الفرج يمنع الوطءوأمّا القَرَن -

الفرج، وإنّّا هو لحم ينبت فيه، ي سمَّى:  في /يكونإنّ العظم لا  وقال غيره: -
  .(1)الع ف ل

، والع  وللمرأة ردّ الزوج:   : وهي شلل في الذَّك ر.ةنَّ ـبالجنون، والجذام، والبرص، والج بِّّ
بمنزلة واحدة،  القرن والرتق وقال:، (2)من جعل هذه العيوب أربعةومن أصحابنا 

  .ومعناهما واحد، وهو: لحم يخلق في نفس الفرج، يمنع من دخول الذَّك ر، ويقال له: العفل
   ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.(4)، وأحمد(3)الأوزاعي، ومالكوبمذهبنا قال 

وليس لواحد من الزوجين أن يردّ صاحبه  ، والثوري، والنخعي:(5)قال أبوحنيفةو 
 .ة والج بّ نَّ ـبشيء من العيوب إلا المرأة، فإن لها أن تردّ الزوجية بالع  

إذا تزوّج رجل امرأة ))عن علي بن أبي طالب أنه قال: رُوي  بمامن نصرهم  واحتجَّ 
أو رتق، فهي زوجته إن شاء أمسكها، وإن  برص، بهافوجدها مجنونة، أو جذماء، أو 

 .(6)((شاء طلّقها
                                                           

 ( ب: اللام، ف: العين.1336القاموس المحيط )ص –النِّّساء، كالأ د ر ة للرجال : شيء  يخرج من ق ـب ل الع ف ل (1)
 في )ت(: "الأربعة" إلا أن الناسخ شطب على الألف واللام فاستقام الكلام. (2)
 ( كلاهما في ك: النِّّكاح، ب: ما جاء في الصداق والحباء.3/278(، المنتقى )16/94الاستذكار ) (3)
 (.1180( ك: النِّّكاح، مسألة رقم )57، 10/56المغني ) (4)
 ( ك: النِّّكاح.2/327( ب: الخيار في النِّّكاح، بدائع الصنائع )5/95المبسوط ) (5)
( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح:    4/399) الدارقطنيأ خرج بألفاظ مقاربة لهذا، من أقربها ما أخرجه  (6)

 =      =البيهقيده: "قرن" بدلًا من: "رتق"، وبنحوه: ، إلا أنَّ عن( من طريق عامر الشعبي عنه 3675)
فزو جها ))( إلا أنه زاد: 14229ب: ما يرد به النِّّكاح من العيوب، ح: )-192( في ك: النِّّكاح، 7/350)

( 14230، وأخرجه برقم         )((فإن مسَّها فلها المهر بما استحل من فرجها))، و: ((بالخيار ما لم يمسّها
فكأنه أبطل خياره بالدخول بها(،  ((إذا لم يدخل بها ف ـرِّق بينهما))د فيه وكيع عن الثوري: وقال: )زا

ي ـر د  من القرن ))( وأوله عنده: 10677( في ك: النِّّكاح، ب: ما ر دّ من النِّّكاح، ح: )6/243) عبدالرزاقو
 

 /أ[105]

 "فثلاث"

 (ب 139) ص"ينفرد"

 "الرتق والقرن"
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 ف.الِّ عرف لهما م  يولا  (1)((لا ت ـر دّ الح رةّ من عيب))عن ابن مسعود قال: ورُوي 
 :أنه عيب في أحد الزوجين فوجب أن لا يثبت الخيار لصاحبه، أصله :ومن القياس

 له الخيار بالإجماع، فكذلك هاهنا.إذا وجدها شلاءّ، أو قطعاء، أو عوراء؛ فإنه لا يثبت 
ل ين لم يثبت له الخيار، فإذا كان نقصان  إحدىولأنه لو وجدها قطعاء قالوا:  الرِّج 

نقصان لأن العين لا يثبت الخيار، فنقصان الصفة بالبرص وغيره أولى أن لا يثبت الخيار؛ 
 .العين آكد من نقصان الصفة

الاستمتاع،  (2)والزوج لم يملك بعقد النكاح فإن هذه العيوب في الاستمتاع، :وأيضا  
  .الاستباحة يملكوإنّاّ 

، ولو  (3)المثل للمرأة وجب عليه مهر   رجل   أن رجلًا لو وطئ امرأة   :يدل على ذلك
لأن كان استمتاعها ملكاً لزوجها لكان المهر للزوج، فوجب أن لا يثبت له الخيار؛ 

   العيب في غير ما ملكه بالعقد.
أنه تزوّج امرأة من بني بياضة، وقيل من غِّفار،   عن النبي  ما ر وي :اودليلن

ضمي )) ور وي أنه قال لها:، ((دلَّستم عليّ ))بياضاً، فردّها، وقال:  (4)بكشحهافوجد 
  وهذا نص. (5)((ثيابكِ، والحقي بأهلكِ 

                                                 
 .((وإن لم يدخل بها ف ـرِّق بينهما))، وآخره: ((والجذام والجنون والبرص...

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو -55ك: النِّّكاح، -9( في 3/476) ابن أبي شيبةأخرجه بهذا اللفظ:  (1)
( بهذا اللفظ 16295، وأخرجه برقم )( من طريق إبراهيم النخعي عنه 16299جذام فيدخل بها، ح: )

ب: ما ر دَّ من النِّّكاح، ح:  ( في ك: النِّّكاح،6/246) عبدالرزاق، وكذلك Tلكن من قول إبراهيم النخعي 
 .((...، كما ت رد  الأ م ة، هو ر جل أ بتلي))(، أخرجه قولاً لإبراهيم بهذا اللفظ، وزاد: 10687)

 .وهو خطأفي )ت( زيادة: "إلاّ"  (2)
 في الأصل زيادة: "للزوج" فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها، وهي ليست في )ت(. (3)
ل عِّ الخ ل ف  هو: ما بين الخاصرة إلى (4)  ( "كشح".305القاموس المحيط )ص – الضِّّ
ب: المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو -55ك: النِّّكاح، -9( في 3/476) ابن أبي شيبةأخرجه بنحوه:  (5)

ولم يأخذ مما ))(، وزاد: 16075( "حديث كعب بن زيد"، ح: )3/493) أحمد(، و16298جذام، ح: )
في الكبير       الطبراني(، و5673( "مسند عبدالله بن عمر"، ح: )5/139) أبو يعلى، و((أتاها شيئاً 

ك: معرفة -31( في 4/36) الحاكم، و((ففارقها قبل أن يدخل بها))(، وزاد: 5855(، ح: )6/161)
 

(140  أ) 
 

 "أحد"

 "ملك"
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 .يحتمل أن يكون طلّقها لماّ وجد بها هذا العيب فإن قيل:
طلاق لا يستفيده الزوج بوجود العيب، وإنّاّ يملكه بنفس العقد، أن ال فالجواب:
لأن على أن ذلك سبب فسخ العقد؛ فدلّ البياض بكشحها ردّها،   فلمّا و ج د النبي
  الحكم متعلقاً بذلك السبب، دون غيره. /سبب وجب أن يكون  معهالحكم إذا ورد 

 الفسخ بالعيب، وكناية في صريح في ((الحقي بأهلك))وهو أن قوله: وجواب آخر: 
ما هو كناية فيه، فبطل الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى من حمله على 

 التعلق بهذا السؤال.
عيب يمنع من الوطء، أو عيب يمنع من المقصود بعقد النكاح،  أنه :ومن القياس

 .عِّنِّّيناً إذا وجدت زوجها  :الخيار، أصله (1)فجاز أن يثبت
فوجدها صغيرة في المهد، فإنه  (2)ينتقض به إذا تزوج ببنت لإنسانل: فإن قي

 يذهب معظم الاستمتاع.
أنّا احترزنا منه، بقولنا: عيب، والصغر ليس بعيب، وإنّاّ هو منشأ خلق  :فالجواب

 الآدميين، فبطل السؤال.

                                                 
(، وقال: )هذه ليست بالكلابية، إنّا هي أسماء بنت النعمان 6808الصحابة، "ذكر العالية"، ح: )

( 14221ب: ما يرد به النِّّكاح من العيوب، ح: )-192( في ك: النِّّكاح، 7/348) هقيالبيالغفارية(، و
وقال: )قال أبو أحمد: وجميل بن زيد تفرّد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث(، ثم قال: )وقيل 

من بني بياضة، بل عنه هكذا(، ثم قال أيضاً: )قال البخاريّ: لم يصحّ حديثه(، ولم أجد م ن نصّ على كونها 
فقد  ((دلّستم عليَّ ))، أمّا قوله: ((من أهل البادية))جميع الروايات تنصّ على أنها غفارية، إلا الطبرانّي فإنه قال: 

وقد اضطرب  -أي: الطائي-: )وفي إسناده جميل بن زيد    Tابن حجر رواه أبو يعلى والبيهقي فقط، وقال 
التلخيص الحبير  –كم: )والحق أنها غيرها؛ فإنَّ بنت النعمان هي الجونية( فيه، وهو ضعيف(، وقال متعقباً الحا 

(، وقال 1538( ب: مثبتات الخيار، برقم )3/383(، )1467( "الخصائص والكرامات"، برقم )3/295)
( بعد      أن ذكر طرقه ومتابعاته: )وجملة القول أن الحديث 1912( برقم )6/328في الإرواء ) T الألباني

 ف جدّا؛ً لوهاء جميل بن زيد، وتفر ده به،    واضطرابه فيه(.ضعي
 في )ت( زيادة: "له". (1)
 في )ت(: "الإنسان" إلا أن الناسخ شطب الألف. (2)

 "منه" /ب[105]
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لأجل أنه  [لا]أنّ الخيار يثبت لها؛  عِّنِّّيناً إنّا قال أبو حنيفة: إذا وجدته  فإن قيل:
 عيب به، وإنّا هو لأنّ مهرها لا يستقر.

، عِّنِّّيناً هذا يبطل على أصلكم بالخلوة، فإنّها توجب استقرار المهر وإن كان  قلنا:
 فدلّ على أن الوطء ليس بشرط في استقرار المهر.

فلا نأمن أن يترافعا إلى  ،فعلى أصلكم أنّ الخلوة لا توجب استقرار المهر فإن قالوا:
  ا.بهقلنا: إن المهر يستقر  فلذلككم شافعي فلا يحكم باستقرار المهر بالخلوة، حا 

 تأنه لا يجوز أن  فالجواب:
 
كان من   إذف، خالِّ ثبتوا الخيار للزوجة؛ لأجل مذهب الم

للزوجة في بيع هو عند   ثبتوا الخيارتمذهبكم أن الخيار لا يثبت، كما لا يجوز أن 
لأجل أنكم لا تأمنون أن يترافعا إلى حاكم شافعي  الشافعي باطل وعندكم صحيح؛

   فيحكم ببطلان البيع، فبطل هذا الذي قالوه.
أن سؤالهم ينتقض به إذا أبرأته من المهر، ثم علمت بعيبه، فإنه  :وهو، وجواب آخر

 .مستقر مهر، وليس هناك يثبت لها الخيار  
ثبت الخيار لوجود العيب فإنه عقد معاوضة لازم من الطرفين فجاز أن ي :وأيضا  

  /؛عقد على منفعة فجاز أن يثبت الخيار لوجود العيب فيه (1)ولأنهكالبيع؛ / ؛فيه
 كالإجارة.

سعيد بن المسيَّب لأن أنه لا يصح؛  :فهوعن احتجاجهم بالإجماع، فأمَّا الجواب 
برص، أيماّ رجل تزوّج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو )) قال:ر وى عن عمر بن الخطاب 

 فبطل دعوى الإجماع فيه. (2)((فمسّها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها

                                                           
 عند التكرار سقطت النون والهاء من: "ولأنهّ". (1)
( إلا 9لحِّباء، ح: )ب: ما جاء في الصداق وا-3ك: النِّّكاح، -28( في 2/526) مالكأخرجه بهذا اللفظ:  (2)

( "العيب بالمنكوحة"، 5/84في الأم ) الشّافِعي  أنَّه زاد: "كاملًا" بعد قوله: "صداقها"، ومن طريقه: 
(، وفي المعرفة 14222ب: ما ي ـر د  به النِّّكاح من العيوب، ح: )-192( في ك: النِّّكاح، 7/349) البيهقيو

( كلاهما دون قوله: "كاملاً" 14145المنكوحة، برقم ) العيب في-39ك: النِّّكاح، -23( في 10/187له )
ابن (، و10679( في ك: النِّّكاح، ب: ما ر دّ في النِّّكاح، ح:     )6/244) عبدالرزاقللفظ المتن، وبنحوه 

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، ح:  -55ك: النِّّكاح، -9( في 3/475) أبي شيبة
 

 "فكذلك"

 "إذا"

(140 ب) 
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إذا اشترى أم ة  :به المراد)لا تردّ الح رةّ من عيب( يحتمل أن يكون  وعلى أنّ تأويل
فأعتقها، ثم وجد بها عيباً، فإنها قد صارت حرة وليس له أن يردها بعيب، وإنّا يرجع 

  بالأرش.
لا يجوز اعتبار  أنه :فهوعن قياسهم عليه إذا وجدها قطعاء، أو عوراء، الجواب  وأمَّا

الزوج لا تثبت للمرأة الخيار،  عيوبأن سائر  /عند أبي حنيفة لأن بعض العيوب ببعض؛ 
ردّه، وإن لم  اة تثبت لها الخيار، وعنده أن الصداق إذا كان به عيب متفاحش كان لهنَّ ـوالع  

   يكن لها ردّه.يكن متفاحشاً لم 
أنه لا يمنع معظم المقصود من الاستمتاع، وليس كذلك  :ثم المعنى في جميع ما ذكروه

 .الرتق، والجنون، والبرص، والجذام، فإنها تمنع معظم المقصود بعقد النكاح وتعافها النفس
وقد فرَّقت الشريعة بين العيب اليسير الذي لا يمنع معظم العمل، وبين العيب 

 . الذي يمنع معظم المنفعةالكبير
أن العبد الأعور والمقطوع خنصره يجوز في الكفارات، والأشلّ والأعمى لا  ألا ترى

  قد ذهب معظم منفعته.لأنه الكفارة؛   يجوز عتقهما في
إن نقصان العين لا يثبت الخيار، فنقصان الصفة بذلك  وأمَّا الجواب عن قولهم:

يمنع معظم المقصود، ونقصان الصفة بالعيوب التي  أن نقصان العين لا :فهوأولى، 
 ذكرناها تمنع معظم المقصود، ويتبيّن ضررها، فبان الفرق بينهما.

يملك بالعقد إلا الاستباحة، ومن شرطه سلامة  [لم] إنه وأمَّا الجواب عن قولهم:
 .الاستمتاع

                                                 
( بزيادة: "أو 14224(، وأخرجه من طريق أخرى برقم           )14223برقم ) البيهقي(، و16289)

في الإرواء  الألباني  ، وقد ضعّفه ق ـر ن"، جميعهم من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب عنه 
 ابن( ثم قال: )ورجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنّه منقطع بين سعيد وعمر(، قال 1913( برقم )6/328)

الق ر ن، ولم يذكره مالك، وهو محفوظ معمول به  -أي الطريق الذي فيه هذه الزيادة-: )ف ذ ك ر فيه T عبدالبر
تـ غ ى في النِّّكاح، وهو   بـ 

عند م ن ي ذهب في ذلك مذهب عمر، بل الق ر ن عندهم أوكد؛ لأنهّ يمنع من المعنى الم
ب: ما جاء في الصداق والحِّباء، -3نِّّكاح، ك: ال-28( في  16/92الاستذكار ) –الجماع في الأغلب( 

أعني قول -( وتحرفّت  لفظة "الق ر ن" عند المحقق في الموضعين إلى "الق رآن"!!، وجاء هذا القول 23504برقم )
 (.14231( ح: )7/351من قول سعيد بن المسيَّب بنحوه عند البيهقي ) -عمر 

 /أ[106]

 "أراد"

 "فإنه"

 "العيوب في"

(141  أ) 
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لامة رقبة الدار،  أنّ من اكترى داراً فإنه لا يملك إلا منافعها، ومن شرطه س ألا ترى
 أعلم. @كذلك هاهنا، و

 " فصـل "
والجذام على هذه المسألة: ) تصحيحاً  ؛قال الشافعي بعد هذا الموضع مسائل

 . (1)دي(والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يُ ع  
  .(2)(هلَ س  م، فإن سَلِم أدرك نَ لَ س  يَ  فقلَّماوأمّا الولد قال: )

لا ))  قال:  ف للشرع؛ لأن النبيالِّ ي عدي( م  قول الشافعي: )إن هذا  :قال قائل
  .رواه أنس (3)((ة، ويعجبني الفأل الصالحيرََ ى، ولا طِ وَ د  عَ 

  .(4)((ى، ولا صَفَر، ولا هامَةوَ د  لا عَ )):  ور وى أبو هريرة عن النبي
 :ما يدلّ على العدوى، فمن ذلك  أنه قد ر وي عن النبيفالجواب: 

 .(5)((ذوم، كما تفرّ من الأسدفِرّ من المج)): 5قوله 
:  وبها جذام، فقال له النبي  أن رجلًا أخرج يده ليبايع رسول الله رُويو 

  .(1)إذا بايع صافح 5، وكان (6)((بايعتكاقبض يدك، فقد ))

                                                           
العيب في المنكوحة، برقم -31ك: النِّّكاح، -23( 10/189)(، معرفة السنن والآثار 176متصر المزني )ص (1)

(14154.) 

 المرجع نفسه، والعبارة بنحوها. (2)

( من طريق 5756ب: الفأل، ح: )-44ك: الطب، -76( في 7/135) البخاريّ أخرجه بهذا اللفظ:  (3)
 ".مرفوعاً به، بزيادة: "الكلمة الحسنة" بعد قوله: "الصالح هشام عن قتادة عن أنس 

ب: لا صفر، وهو داء  يأخذ البطن، ح: -25ك: الطب، -76( في 7/128) البخاريّ أخرجه بهذا اللفظ:  (4)
فقال ))مرفوعاً به، وزاد:  ( من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 5717)

ا؟ أعرابّي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنّها الظباء، فيأتي ا رِّبه  لبعير الأجرب فيدخل بينها فيج 
 .((فقال: فمن أعدى الأول

( من طريق 5707ب: الجذام، ح: )-19ك: الطبّ، -76(، 7/126تعليقاً في ) البخاريّ أخرجه بهذا اللفظ:  (5)
ديث، وفي الح ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفرِّ...))مرفوعاً به، وأوله:  سعيد بن ميناء عن أبي هريرة 

 .(5/43في التغليق ) ابن حجر(، ووصله 417( "محمَّد بن عبدالله بن عمرو" برقم )1/139التاريخ الكبير له )

وأن الجذام واقع على يده في شيء من الأحاديث، وإنّا أخرجه  ((اقبض يدك))لم أجده بهذه السياقة، أعني: قوله:  (6)
( من طريق يعلى بن عطاء 2231اب المجذوم ونحوه، ح: )ب: اجتن-36ك: السلام، -39( في 4/1752) مسلم

: إنّا قد بايعناك كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النَّبّي ))قال:  عن عمرو بن الشَّريد عن أبيه 
 أحمد، وهو بنحو هذه السياقة في معظم كتب الحديث، وأخرجه بلفظ "بايعتك" التي هي لفظة الأصل: ((فارجع

 

 "فإن قيل"
 

 "بايعناك"
 

 "فقلَّ ما"
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 ن، ومَ              المج              ذومنلا ت              د وا الن               ر إ  ))قــــــــــــــال:   عــــــــــــــن النــــــــــــــبيورُوي 
  علـــــــــــى وهـــــــــــذا كلـــــــــــه يـــــــــــدل (2)((كلَّم           تم، فل           يمن بي           نمم وبين           ه، قِي           د رم              

  .(3)العدوى

                                                 
ب: -19ك: البيعة، -39( في 7/150) النسائي(، و19492"حديث الشَّريد بن سويد الثقفي"، ح: )( 4/390)

 .(4182بيعة م ن  به عاهة، ح: )

ب: كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج، -54ك: الإيمان، -1( في 1/112) مسلميدل عليه ما أخرجه  (1)
فقلت: ابسط  أتيت  النَّبيَّ ))سياقة الموت، وفيه: قال عمرو:  وهو في ( في قصّة عمرو بن العاص 192ح: )

في الاستذكار: )وأمّا مد  اليد والمصافحة في البيعة فذلك من  Tقال ابن عبدالبر  ((يمينك ف لأ بايعك، فبسط يمينه...
ح النِّساء(، ثم قال عن قوله لا يصاف والخلفاء الراشدون بعده، وكان رسول الله  السنَّة المسنونة، فعلها رسول الله 

 :((إني لا أ صافح النِّساء)) -فيه: )دليل على أنَّ مِّن  -أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه  والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم
ب: ما جاء في البيعة، ح: -1ك: البيعة، -55( 296-27/294الاستذكار ) –شرط البيعة للرجال المصافحة( 

( ب: عبدالله بن دينار، فتح 16/347( ب: محمد بن المنكدر،       )12/243وينظر: التمهيد ) (،1848)
   ب: -2ك: التفسير، -65( 8/505الباري )

   ( :432-7/425(، تحفة الأحوذي )4891ح )
 .(2875-2871ما جاء في المصافحة، ح: ) ب:-      ،31أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله 

( "محمَّد بن 1/138في التاريخ الكبير ) البخاريبهذا اللفظ:  ((لا تديموا النظر إلى المجذومين))أخرج شطره الأول:  (2)
ب: م ن كان يتقي المجذوم، -31ك: الأطعمة، -17( في 5/142) ابن أبي شيبة(، و417عبدالله بن عمرو" برقم )

(، ثلاثتهم من طريق 3543ب: الجذام، ح: )-44ك: الطب، -31( في 2/1172) ابن ماجه  ، و(24534ح: )
ه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عن ابن عبّاس   محمَّد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أمِّّ

اذم""، و"لا تحدّوا" بدلًا من: "لا مرفوعاً به، وأ خرج بألفاظ أخرى عند غيرهم، نحو: "المجذمين" بدون الواو، و"المج
فقد أخرجه بهذا  ((ومن كلّمتم...))تديموا"، وبتقدم" وتأخير في بعض الألفاظ، أما الشطر الآخر منه، وهو قوله: 

( من طريق الفرج بن فضالة عن عبدالله بن عمرو بن 581( "مسند علي بن أبي طالب"، ح: )1/78) أحمداللفظ: 
ه فاطمة ( "الحسين بن علي"، ح: 6/30) أبو يعلىمرفوعاً به، و بنت الحسين عن الحسين عن أبيه  عثمان عن أمِّّ

ه فاطمة بنت الحسين  =   =( من طريق الفرج بن فضالة عن عبدالله بن عامر عن محمَّد بن6741) عبدالله عن أمِّّ
" بدلًا من: "ومن كلمتم"، و"بينهم" مرفوعاً به، إلا أنَّ اللفظ عندهما: "وإذا كلمتموهم عن أبيها الحسين بن علي 

( ورمز له بقوله: 2854( برقم )2/271شطره الأول في صحيح سنن ابن ماجه  ) الألبانيّ بدلًا من: "بينه"، وذكر 
تعالى، رجاله ثقات غير محمَّد  @عن سند الشطر الأول: )وهذا إسناد حسن إن شاء  T)حسن صحيح(، ثم قال 

: )وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه -أي عن الشطر الأول-وثقه، وم ن ضعّفه، ثم قال  بن عبدالله هذا( ثم ذكر م ن
وشواهده صحيح(، أما الشطر الآخر من الحديث فقد قال عن سنده: )وهذا سنده ضعيف، الفرج بن فضالة وشيخه 

مرفوعاً به، والآخر: عن   ضعيفان( ثم ذكر المخالفة في إسناده، يعني: إنَّ أحدهما عن عليّ   -وهو الأسلمي-عبدالله 
مرفوعاً به، ثم قال: )فأصح الطرق هي الطريق الأولى من رواية محمَّد بن عبدالله بسنده عن ابن عبّاس(  ابنه الحسين 

 .(1064( برقم )53-3/51السلسلة الصحيحة ) –
( من 2221)ب: لا عدوى ولا طيرة...، ح: -33ك: السلام، -39( في 4/1743أخرج مسلم في صحيحه ) (3)

 قال: )كان أبو هريرة يحدّثهما كلتيهما عن رسول الله  Tبن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف طريق ا
حّ  ))وحديث  ((لا عدوى))أي حديث - لا ))ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله:  -((لا ي ـو رِّد  مم  رِّض  على م صِّ

حّ   لا ي ـو رِّد  مم  رِّض  ))وأقام على أن:  ((عدوى قال: فقال الحارث بن أبي ذباب، وهو ابن عم أبي هريرة: قد   ((على م صِّ
 

 "المجذمين"
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 @أن يكون ولد الأسود أسود، وولد الأبيض أبيض، وهذا ضرب أجرى وإذا جاز 
إنكار العدوى، إنّاّ هو    ويكون ما ورد من كان ما قاله الشافعي جائزا ، به العادة، 

 بقضاء ذلك أثبتأهل الدهر والكفار الزنادقة، دون ما  هبالطبع على ما كان يعتقد
   ./وقدره، فلا يكون بين الخبرين تناقض  @

 " فصـل "
 .كلمة يسمعها  أوفهي التطّير من شيء يراه  وأما الطِّيَرة:
يَّة  فكانوا يقولون في الجاهلية، هي  وأما الصَّفَر: في الجوف، إذا تحركت جاع ح 

  الإنسان.
لِّّون ص ف ر  فقال: إن ((ولا صَفَر))س ئل عن قوله: ورُوي أن مالما   الجاهلية كانوا يح 

 .(1)أي: ليس من الأشهر الحرم ((ولا صَفَر)):  عاماً ويحرِّمونه عاماً، فقال النبي
فإنهم كانوا يقولون: إذا ق تِّل رجل ولم ي طلب بثأره، خرج من هامته طائر  وأما الهامَة:

 ه:ى الذكر منيقعد على قبره ويصرخ: اسقوني من دم قاتلي، وهو الطائر الذي يسمَّ 
ما    الصّدي، والأنثى: هامة، وسّموها هامة لاعتقادهم أنها تخرج من الهامة، فأبطل النبي

 كانوا يقولونه.
ولا خيار في الجذام حتى يمون بيّنا ، فأمَّا قال الشافعي في كتاب الشغار: ) فرع:

 . (4)ر فيه بينهما(جذاما ، فلا خيا (3)في الحاجب، أو علامات يجوز أن لا تمون (2)الزَّعوة

                                                 
: قال رسول الله  لا )):  كنت  أسمعك  يا أبا هريرة تحدِّثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد س ك تَّ عنه، كنت  تقول 

حّ  ))فأبى أبو هريرة أن ي عرف  ذلك، وقال:  ((عدوى فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو  ((لا ي ـو رِّد  مم  رِّض  على م صِّ
، قال أبو سلمة:  ؟ قال: لا، قال أبو هريرة: قلت  أ ب ـي ت  هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت 

فلا أدري أنسي  أبو هريرة، أو ن س خ  أحد   ((لا عدوى))قال:  ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدِّثنا أن رسول الله 
: T( قال أبو سلمة 5770ب، لا هامة، ح: )-53ك: الطب، -76( في 7/138) البخاري الآخر؟( وعند القولين

فرطن بالحبشية، قال أبو  ((لا عدوى))قلنا: ألم تحدِّث أنه  -((لا عدوى))أي حديث -)وأنكر أبو هريرة الحديث الأول 
 .سلمة: فما رأيته نسي حديثاً غيره(

 .مع، عيادة المريض والطيرة( ك: الجا7/264المنتقى ) (1)
تهذيب اللغة  –كذا في كلتا النسختين بالإهمال، ولعل الصواب: "الزَّع ر"، وهو: قِّلَّة  ورِّقَّة وتفر ق  في الشَّعر   (2)

  ( ب: العين والزاي مع الراء "زعر".2/133)
 في )ت( زيادة: "معها". (3)
 ( ك: الشغار، في العيب بالمنكوحة.5/84الأم ) (4)

 /ب[106]

 "ثبت"

 "ولو"

(141 ب) 
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أنهما إذا تداعيا ذلك، فإن أقرّ المدعى عليه أنه جذام، ثبت الخيار بإقراره،  :وجملته
وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، وعلى المدعي البينة، ولا تقبل الشهادة بذلك إلا من 

 مسلم ين عدل ين من أهل الطب.
قليل البرص وكثيره، فإن كان وله الخيار في البرص لأنه ظاهر، وسواء )قال:  فرع:

العلم، فإن قالوا:  أهلَ  أرُيَهَُ  ؛: ليس هذا برصا ، وقال: هو برص(ز)[ ت] ، فقال(1)[ا  بياض]
 . (2)هو برص، فله الخيار، وإن قالوا: هو مِرار أو بََقَ وليس ببرص، فلا خيار له(

 من شهادة عدلين، كما بيّناه. (3)[أقل]قال أصحابنا: ولا تقبل فيه 
 :ضربان والجنون فرع:
 .خ نق، فله الخيار أحدهما:
 غ طِّي على عقله من غير حادث مرض، فله الخيار. :وضرب  
إذا كان   وهكذا /الجنون المطبق، وهذا يثبت الخيار،  :أن المراد بالخنق هو :وجملته

نّ ويفيق، فإنه يثبت لها الخيار؛ لوجود تعذ ر الاستمتاع.   يج 
ليس بعيب وإنّا هو نوع مرض؛ بدليل أن لأنه  /؛لا يثبت الخيارفإنه  :وأما الإغماء

 الإغماء يجوز على الأنبياء، والجنون لا يجوز عليهم، فدلّ على الفرق بينهما.
إذا وجدها مفضاة، لم أجعل له خيارا ؛ لأنه يقدر على غار: )قال في الشِّّ   فرع:

 .(4)خيار(الجماع، وإن كان بَا قَ رَن يقدر معه على الجماع، فلا 
منها  /ذلك الموضع  قِّ على شَ  بَر تُ  وإن كانت رتقاء فسأل الزوج أن )قال:  فرع:

 .(5)عليه، وله الخيار(تُ بَر ، لم ةبحديد
يعني: إن  شقّت الموضع من نفسها  (6)(وإن فعلت هي، لم أجعل له الخيار) قال:

 بحيث يمكن جماعها، فقد زال العيب، ولا خيار له.

                                                           
 في كلتا النسختين: "البياض" والتصويب يقتضيه السياق. (1)
 ( ك: الشغار، في العيب بالمنكوحة.5/84الأم ) (2)
 في الأصل: "أعل"، والتصويب من )ت(.  (3)
 ( ك: الشغار، في العيب بالمنكوحة.5/84الأم ) (4)
 المرجع نفسه. (5)
 المرجع نفسه. (6)

 /أ[107]

(142  أ) 
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 .وجد كل واحد من الزوجين بصاحبه عيباً فإذا  فرع:
إن كانا من جنسين كان لكل واحد منهما الخيار، وإن كانا من  أصحابنا: قال

 جنس واحد، ففيه وجهان:
 لا خيار لواحد منهما؛ لاستوائهما في العيب. أحدهما:
جد في كل واحد منهما، سبب الخيار قد و  لأن ؛ (1)لكل واحد منهما الخيار والثاني:

 .ذلك بمنزلة المتبايع ين إذا وجد كل واحد منهما بما صار له عيباً  (2)[كانف]
تعذر الاستمتاع موجود في حق كل واحد منهما، فإن الإنسان يعاف ذلك ولأن 

   من غيره وإن لم يعافه من نفسه، فلا يكمل له الاستمتاع، فوجب أن يثبت له الخيار.
 ، وهي رتقاء، فهو على هذين الوجهين.يناً أو مجبوباً إذا كان الزوج عِّنِّّ  وهمذا
أن يتولى  (3)، فإنه لا يجوزوكل موضع جعلنا لهما أو لأحدهما الفسخ   فرع:

فسخ متلف فيه، فهو بمنزلة فسخ النكاح لأنه الفسخ بنفسه، وإنّا يصح بحكم حاكم؛ 
 أعلم. @ة، ونَّ ـبالع  

                         

                                                           
 ( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/136زيز )الع –وهو أصح الوجهين في المذهب  (1)
 في الأصل: "وكان"، والتصويب من )ت(.  (2)
 في )ت( زيادة: "له".  (3)
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  مسألة 
فإن اختار فراقها قبل المسيس فلا نصف مهر ولا متعة، وإن اختار )قال الشافعي: 

، ولها مهر مثلها بالمسيس، ولا نفقة فله ذلكأنه لم يعلم،   فراقها بعد المسيس، فصدّقته
   وهذا كما قال. (1)عليه في عدتها، ولا سمنى(

ن ذلك قبل من أن يكو  فلا يخلوإذا وجد أحد الزوجين بصاحبه عيباً، فردّ النكاح، 
 :المسيس، أو بعده

أنه  :والدليل عليهفإن المسمّى في العقد يسقط بالفسخ،  فإن كان قبل المسيس
فسخ البيع، فإنه يسقط  :فسخ عقد بعيب، فوجب أن يسقط المسمّى في العقد، أصله

 .فيهالثمن المسمّى 
ا، وهو العيب إن كان في المرأة، والزوج هو المختار للفراق، فإن سببه فيهولأن 

العيب، وإن كان العيب في الزوج، والمرأة هي المختارة للفراق، فالفرقة واردة من جهتها 
 قبل الدخول، فأسقط ذلك مهرها.

 .أن كل فرقة كان للمرأة فيها صنع، فإنه يسقط المسمى في العقد :وجملته
 العوض قد رجع إليهالأن فإنه لا يجب لها مهر المثل ولا متعة؛  ،إذا ثبت هذا

  .ر دّ إليه سالماً  لأنه؛ قيمتهسالماً، فأشبه المبيع إذا فسخ البيع ورد على البائع لم تجب له 
فإن المهر المسمى  بعد الدخول ذلكإذا كان  فأمَّا، كان قبل الدخول  /إذا هذا كله 

كما لو فسخ   لم يرد إليها بضعها سالماً، فهولأنه في العقد يسقط، ويجب لها مهر المثل؛ 
 يع وتلف المبيع في يده قبل ردّه، فإنه يجب عليه قيمته ويسقط المسمّى.الب

قد قلتم إنه إذا اشترى أ م ة ثيباً ووطئها، ثم وجد بها عيباً، إن له ردها، ولا  فإن قيل:
 مهر عليه ولا قيمة، فهلاّ قلتم هاهنا مثله؟

 أن الفرق بينهما من وجهين: :فالجواب
ا، فالعقد حاصل على رقبتها دون بضعها، فوطؤه أن الأمة إذا اشتراه أحدهما:

 .(1)لم يضمنه فلهذاحصل في ملكه؛ 

                                                           
 (.176متصر المزني )ص (1)

 /ب[107]

 "فذلك له"

 "قيمته"

(142 ب) 
 

 1  
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، فإن عقد النكاح وقع على الوطء دون رقبتها؛ فلهذا وليس كذلك في مسألتنا
 ه إذا وطئها.وجب عليه ضمان  

وإنّا   ،أنه إذا اشترى أ م ة، فإنّا دخل في الشراء على أن لا يضمن وطأها الثاني:و 
  .رقبتهايضمن 

، فإنّا دخل في عقد النكاح ليكون ضامناً للوطء، فإذا وليس كذلك في مسألتنا
  وطئ وجب عليه ضمانه.

 .فإن عليها العدة، ولا نفقة لها، ولا سكنى ،إذا ثبت هذا
أن الوطء في النكاح المفسوخ بمنزلة الوطء في النكاح الفاسد؛ بدلالة  :وجملة ذلك
فيه ويجب مهر المثل، كما يكون ذلك في الوطء في النكاح  (2)[سقطي]أن المهر المسمى 

 الفاسد.
كالفاسد سواء، فإذا كان    ؛يسقط جميع المهر إذا فسخ قبل الدخول :وكذلك أيضا  

 .كذلك وجبت العدة، ولم تجب النفقة، ولا السكنى
قولان مبنيان على  فهل تب لها النفقة؟ ،كانت حاملاً وإن ، إذا كانت حائلاً  هذا

  هل يمون لها أو لحملها؟نفقة على الحامل المطلّقة، ال
أن نفقة الحامل للحمل، ولكن لا يمكن أن يوصل إلى نفس الحمل  فأحد القولن:

ه،   .(3)يكون في مسألتنا لها النفقة فعلى هذاإلا بالنفقة على أ مِّّ
لأنها  لا يكون لها النفقة؛ فعلى هذاأن النفقة للحامل دون حملها،  والقول الثاني:

 معنى ذلك. في ليست مطلقة، ولا متوفى عنها زوجها، ولا
 

                         

                                                 
 هنا في الأصل طمس بمقدار نصف كلمة، وهو ليس في )ت( فالكلام فيها متصل.  (1)
 في الأصل: "سقط"، والتصويب من )ت(.  (2)
 ( زيادة: "لأنها ليست مطلقة" قبل قوله: "والقول الثاني".في )ت (3)

(143  أ) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ولا يرجع بالمهر عليها، ولا على وليها() قال:

لها عليه مهر المثل، فهل يرجع به على وليها الذي  (2)[ثبتو ]فسخا النكاح  إذا
  ولان:غ رهّ بها أم لا؟ فيه ق

 .قاله في القدم"، أنه يرجع به على من غ رهّ بها أحدهما:
 مالك، والأوزاعي. وإليه ذهب

 .(3)قاله في الجديد، لا يرجع به على وليها أنـه والثاني:
 أبو حنيفة، واختاره المزني. وإليه ذهب
وذلك ))ر وي عن عمر بن الخطاب أنه قال:  /ما  :فوجههيرجع به،  فإذا قلنا:

 .فالِّ ولا ي عرف له م   (607س:)((ها غ رم  على وليهالزوج
 :أصله  ،أن سبب الغ رم من جهة الولي فوجب عليه الضمان ومن جهة المعنى:

الشاهدان إذا شهدا على رجل بأنه أتلف مالًا لإنسان، فحكم الحاكم عليه بالضمان، ثم 
 .ا غرمه، فكذلك هاهنارجعا عن شهادتهما، وقالا: أخطأنا، فإنه يرجع عليهما بضمان م

 (5)[اتهمولا]وكيل  (4)[هغ رَّ ]ت رجلًا، وقالت: إني ح رةّ، أو فإن امرأة لو غ رَّ  :وأيضا  
رقيقة، فإنه يجب ردها إلى سيدها، ويجب عليه قيمة ولدها  ثم خرجتج بها وأولدها، فتزوَّ 

 ولا فرقح رةّ،  جها منه على أنهابذلك على الذي غ رهّ وزوَّ  ويرجعله يوم وضعته حياًّ، 
   بين الرجوع بقيمة الولد، وبين الرجوع بقيمة البضع.

فلها المهر بما ))أنه قال:   ما ر وي عن النبي :فوجههبقوله الجديد،  وإذا قلنا
على أنه ليس له  فدلولم يذكر الرجوع به على من غ رهّ بها،  (143س:)((استحلّ من فرجها

 .الرجوع به

                                                           
 (.176متصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "ويثبت"، والتصويب من )ت(.  (2)
( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار، لكن 8/141العزيز ) –من غير بيان للأصحّ منهما  Tذكرهما الرافعي   (3)

 المسائل فيكون هو الأصح؛ لاسيما وأن أبا الطيّب عضَّده كثيراً هاهنا على أن الجديد هو المرجَّح في معظم
 في الأصل: "غ رَّت"، والتصويب من )ت(.  (4)
 في الأصل: "مولاها"، والتصويب من )ت(.  (5)

 /أ[108]

 "فخرجت"

 "ورجع"

(143  ب) 
 

 2  

 "وإذا"
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الوطء بغير  لحصلله الرجوع بالمهر الذي غ رهّ على وليها،  فإنه لو جوز :وأيضا  
 .عوض، ولكان يجمع له العوض والمعوض في النكاح، وهذا لا يجوز

فإنه دخل في عقد النكاح على أن يكون ضامناً للوطء، فلو رجع بالمهر  :وأيضا  
  على وليها، لخرج وطؤه من أن يكون مضموناً.

أن دعوى الإجماع لا تصح فيه؛  :فهوحديث عمر، عن  فإذا قلنا بَذا، فالجواب
  لأنه قد ر وي خلافه عن علي بن أبي طالب، وابن عباس.

أن المعنى في ذلك أن شهادتهما  :فهوعن قياسهم على الشاهدين، وأمَّا الجواب 
 .، ويجب على الحاكم أن يحكم بشهادتهما؛ فلهذا رجع عليهما بالضمانئسبب ملج

، فلم يوجب الرجوع ملجئليس بسبب  (1)؛ فإن غرور الولياوليس كذلك في مسألتن
 تلجئ.بالضمان؛ لأن الشريعة قد فرقّت بين الأسباب الملجئة إلى الإتلاف وبين التي لا 

أن رجلًا لو قال لآخر: أتلف هذا المال، فأتلفه بقوله، وجب هذا المال  ألا ترى
 .جهته إلجاءلم يوجد من لأنه الآمر؛   على المتلف ولم يجب على

 ئ.أن رجلاً ألجأ آخر إلى إتلاف مال الإنسان، وجب الضمان على الملجولو 
إذا فتح قفصاً عن طائر، وطار، لم يجب عليه ضمانه، ولو فتح القفص  وكذلك

 ، وجب عليه الضمان.(2)وألجأ الطائر بأن يكشكشه
؛ /ته على من غ رهّأنه إنّا يرجع بقيم :فهوعن احتجاجهم بقيمة الولد، وأمَّا الجواب 

  .لم يدخل في نكاحه على أن يكون ضامناً للولدلأنه 
، فإنه دخل في النكاح على أن يكون ضامناً للوطء، فلو وليس كذلك في مسألتنا

حصل معه الوطء والمهر لأنه رجع بالمهر على الولي لخرج الوطء من أن يكون مضمونا؛ً 
 جميعاً.

 وإذالا يرجع على وليها بالغرم فلا كلام،  أنه فإذا قلنا:إذا ثبت هذان القولان، 
  :فإنه ينُ ريرجع بغرامة المهر على وليها،  نهإ قلنا:

                                                           
 في )ت( زيادة: "به". (1)
 ى الهرب.( "كشش"، ولعل المراد: أن يحمله عل779القاموس المحيط )ص –الك ش ك ش ة: اله ر ب   (2)

 /ب[108]

 "يحصل"

 "وإن"

(144  أ) 
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أبيها، وأخيها، وعمها،  :ممن يحل له أن يخلو بها وينظر إليها، مثلكان الولي فإن 
 فإنه يرجع عليه بغرامة المهر، سواء كان قد علم بالعيب أو لم يعلم.

لا يحل له أن ينظر إليها ويخلو بها، فإن أقرّ أنه علم بالعيب لماّ  ممنكان الولي وإن 
 .زوّجه بها فإنه يرجع عليه بالمهر

وإن قال: لم أعلم بعيبها، فالقول قوله، وعلى الزوج البينة، وتكون بينته على إقرار 
رجع به الولي بأنه علم بعيبها، فإذا ح ل ف  الولي أنه لا يعلم العيب، ولم تكن للزوج بينة 

 على المرأة واسترجع المهر منها.
فكل موضع قلنا: إنه يرجع على الولي رجع بجميع المهر، وكل موضع  ،إذا ثبت هذا

 :فيه قولان فهل يسترجع منها جميعه أو يبُقي عليها بعضه؟قلنا: إنه يرجع عليها، 
 .منها جميعه يأخذ أحدهما:
 .ي بقي عليها منه مقدار ما يكون مهراً  والثاني:

لئلا يكون في معنى الواهبة  ؛أنه يجب أن ي بقي عليها بعضه :فوجهه فإذا قلنا بَذا،
 .نفسها

، وإنّا [به] أن المهر قد ثبت لها بالوطء واستحقته :فوجههيرجع بجميعه،  وإذا قلنا:
 .، وهذا غير ممتنعوالغرورالتدليس  :وهو  ،يزول ملكها عنه بمعنى آخر

مهرها للزوج قبل الدخول ثم طلّقها في تلك الحال فإن كما أن المرأة إذا وهبت 
الهبة، وهو  :هو نصف المهر قد وجب عليها له، وإن كان قد استحق جميعه بسبب  

   .بالصوابأعلم  @، وكالهبةسبب آخر فلا يؤدّي إلى أن يكون  
 

                         

 "والغرر"

 "الهبة"

(144 ب) 
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  مسألة  
يار في عقد النماح، فمتى حدث بَا فله وما جعلتُ له فيه الخقال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)(الخيار
إذا طرأت هذه  فأمَّاقد ذكرنا الحكم إذا كان العيب بأحدهما موجوداً حال العقد، 

 :فإنه ين رالعيوب بعد عقد النكاح، 
معنى لو قارن العقد لأنه  كان العيب بالزوج ثبت للمرأة الخيار قولًا واحدا؛ًفإن 

الإعسار بنفقتها، فإنه  :الخيار، فإذا طرأ بعده جاز أن يثبت لها الخيار، أصله لثبت لها
 يثبت لها الخيار في الحال ين.

  فيه قولان: أم لا؟ له الخيارفهل يثبت إذا كان قد حدث بها دونه،  وأما
 ليس له الخيار. أحدهما:
 .(2)، وهو اختيار المزني /له الخيار  والثاني:

هذا العيب لم يكن  لأنت غرهّ؛  (3)[لم]أن المرأة  :فوجههله،  خيارلا فإذا قلنا: 
، حال العقد عليها، وإذا لم تكن غارةّ والزوج يمكنه التخلص منها بالطلاق بهاموجوداً 

  .لم يكن لثبوت الخيار له معنى ه،ديلأن الطلاق في 
نها أن تتخلص منه إذا كان العيب بالزوج فإن لها الخيار؛ لأنه لا يمك :ف هذاالِ ويخُ 

 .لأنه ليس في يدها(4)بالطلاق؛ 
، لم يثبت له الخيار؛ لأنه يمكنه أن أعتقأن عبداً لو تزوج أ م ة، ثم  :يدل على ذلك

؛ لأن الطلاق الخيار لهايتخلص منها بالطلاق، ولو كانت هي المعتقة تحت العبد ثبت 
     ليس في يدها.

أنه أحد الزوجين فجاز أن يثبت له الخيار؛  :فوجههإن للزوج الخيار،  قلنا: وإذا
  .كالزوجة  ؛لوجود العيب بصاحبه

                                                           
 والعبارة بنحوها.(، 176متصر المزني )ص (1)

 ( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/137العزيز ) –لعله أصح القولين  (2)
 في الأصل: "لا"، والتصويب من )ت(.  (3)
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "لأن الطلاق في مدة" (4)

 /أ[109]

 "الخيار له"

 "الاختيار"

 3  

 "عتق"
 "لها الخيار" 
 

 "ذافإ"
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منفعة، فجاز أن يثبت فيه خيار العيب الحادث في محلّ   فإنه عقد على :وأيضا  
الإجارة، فإنه إذا استأجر داراً مدة، ثم حدث بالدار عيب، كان له  :المنفعة، أصله

  الخيار.
الزوج وإن كان يمكنه أن  فقال: أجاب عن الأول ،وهو الصحيح، فمن قال بَذا

إذا طلقها بعد الدخول وجب لها كل المهر، وإن  لأنهيتخلص بالطلاق إلا أنه يضره؛ 
 .طلقها قبل الدخول ثبت لها نصف المهر

على أن  فدلّ وليس كذلك الخيار؛ فإنه إذا فسخ النكاح سقط عنه المسمى فيها، 
   ئاً.قدرته على الطلاق لا تفيده شي

أنه إنّاّ  :فهوله الخيار،  يجبأن العبد لو أ عتق وتحته أ م ة، لم  وأمَّا الجواب عن قولهم:
بدليل أنه لو تزوّج امرأة نكاحاً مطلقاً من  ؛لم يثبت له الخيار؛ لأن رِّقّ زوجته ليس بعيب

ذا كان مقارناً الخيار إ (1)غير شرط الحرية، فوجدها أ م ة، لم يثبت له الخيار، وإذا لم يثبت
 .للعقد لم يثبت إذا طرأ بعده

وليس كذلك هذه العيوب فإنها لو قارنت العقد أوجبت الخيار، فكذلك إذا طرأت 
 ، فدلّ على الفرق بينهما. بعده

له الخيار، واختار  وإن قلنا:لا خيار له، فلا كلام،  إذا ثبت ما ذكرناه، فإن قلنا:
 تلف أصحابنا فيه.اخ فهل يسقط المسمّى أم لا؟الفسخ، 

يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل للعلة التي ذكرناها في المسألة  من قال:فمنهم 
 الأولى.

إن كان الوطء حصل قبل حدوث العيب فإن  ومنهم من فصّل ذلك، فقال:
المسمّى يستقر بالوطء، وحدوث العيب بعده لا يؤثر فيه؛ لأن العيب الحادث لا يستند 

 .قبله، ويكون الوطء في نكاح صحيح لا خيار فيه، فيجب المسمّىإلى الوطء السابق 
 :فإنه ين رقد و جد بعد أن حدث العيب، وإن كان الوطء 

 .كان اختياراً منه له، فلا يسقط من المسمّى شيء  /كان علم بالعيب ووطئ فإن 

                                                           
 دة: "له".في )ت( زيا (1)

 "يثبت"

(145  أ) 
 

 /ب[109]

 "فيدل"
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لم يكن علم به، فإنه يجب مهر المثل، ويسقط المسمّى؛ لأن الوطء يستند إلى وإن 
 حال حدوث العيب فيمنع من استقرار المهر. 

طلقها قبل الدخول، ووجد بها عيباً، فإنه لا  ثم  ،إذا تزوج رجل بامرأة فرع:
الطلاق لو وجد قبل الدخول لأن الصداق المسمّى؛  (1)خيار له ويجب عليه نصف

 أسقط نصف الصداق، وإنّا يسقط عنه جميع المسمّى إذا علم بالعيب ثم فسخ العقد
 .بغير طلاق، فإن المسمّى يسقط كله إذا كان قبل الدخول

فإنه يسقط عنه نصف  ؛وسواء علم بالعيب ثم طلقها أو لم يعلم إلا بعد أن طلق
 المسمّى.

لأن بها عيب ورضي به لم يكن له الخيار بعد ذلك؛  (2)[امرأة]إذا تزوج  فرع:
المبيع، فإنه يسقط خيار  (3)[بعيب]كالرضى   [بالعيب] الرضى بالعيب يسقط خيار الرد

 .الرد بالعيب
الرضى بعيب لا يكون رضى لأن حدث بها عنده عيب آخر فإن له الخيار؛ فإن 
كالمبيع إذا رضي المشتري بعيبه، ثم وجد به عيباً آخر، كان له الخيار، ولم   ؛بعيب آخر

 .يكن اختياره لأحد العيب ين اختياراً للعيب الآخر، كذلك هاهنا
لما يتولد منه  الرضى به رضاً لأن ر فلا خيار له؛  ـ ثلعيب ثم ازداد وك  رضي بافإن 
 أعلم بالصواب. @كالمبيع، و  ؛ويزداد عليه

يثبت لأحد الزوجين، لأجل العيب، يكون على الفور،   (4)الخيار الذي فرع:
 كما قلنا في خيار الرد بعيب المبيع.

ن خيارها لا يكون على هذا ينتقض بالأ م ة إذا أعتقت تحت عبد فإفإن قيل: 
 الفور، ولها أن تصبر ثلاثاً.

 أن لنا في ذلك قولين: :فالجواب
                                                           

 في )ت( زيادة: "جميع". (1)
 في الأصل: "المرأة"، والتصويب من )ت(.  (2)
 في الأصل: "بالعيب"، والتصويب من )ت(.  (3)
 في )ت( زيادة: "لا". (4)

(145 ب) 
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 لا فرق بين المسألتين. فعلى هذا، (1)إن خيارها على الفور أحدهما:
 .إنها تؤجل ثلاثاً  والثاني:

أن رِّقّ الزوج ليس بعيب وإنّا هو نقص، وليس كل  :يكون الفرق بينهما فعلى هذا
الأ م ة تحتاج أن تفكر في أمرها وتنظر أيّ لأن  ى أن الفرق بينهما واضح؛نقص عيباً، وعل

 .قد يجوز أن يكون العبد خيراً لها من الحر الزوجين أحظ لها؛ لأنهّ
  لأن، فإن عيب البرص والجذام ليس فيه تفكّر ولا نظر؛ وليس كذلك في مسألتنا

 على الفرق بينهما. ن به هذه العيوب، فدلّ أن الصحيح خير  مم  كل أحد يعلم
فمعنى قولنا إنه على الفور، أيّ: في حال الإمكان، ولم ن رِّد به أنه  :إذا ثبت هذا

متلف فيها، فهي كفرقة  لأنهاهذه الفرقة عندنا تفتقر إلى الحاكم؛ لأن على التضييق؛ 
  .، فلها أن تمضي إلى الحاكم وتثبت عنده العيبةنَّ ـالع  

 حقها. /عن وقت الإمكان بطل اختيارها، ولزم العقد في إذا أخّرت الخيار  فأما
إذا وجد الرجل زوجته عاقراً، أو وجدت المرأة زوجها عقيماً، فإنه لا خيار  فرع:

 لواحد منهما، وإنّا كان كذلك لشيئين:
تعالى، فإنه إذا أراد  @هذا إلى لأن أنها إذا لم تلد لا يدل على أنها عاقر؛  أحدهما:
 كماة، ويصورها في رحمها، لم يمكنها منع ذلك، فلا صنع للمرأة فيه، وهذا  أن يخلق النسم

 تعالى. @ذلك إلى لأن ؛ فيهاإذا كانت كلّما ولدت ولداً مات، لم يكن ذلك عيباً 
أنها إذا لم تلد في السنة الأول، فربما ولدت في السنة الثانية أو الثالثة، وليس  والثاني:

عقيب النكاح، فهذا العيب لا يوقف عليه  ؛السنة الأولىمن شرط الولادة أن تكون في 
 ولا يدرك، فلا يثبت الخيار لواحد منهما.

                         

                                                           
 ( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/159العزيز ) –وهو أظهر القولين  (1)

 /أ[110]

 "لأنه"

(146  أ) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ولِوَليّها منعها من نماح المجنون، كما  نعها من غير كفء(قال: )

ما له أن يمنعها أن تتزوج بغير كفء؛ لولي المرأة أن يمنعها من أن تزوّج بالمجنون، ك
 المجنون لا تكثر به العشيرة، ولا يحاضر في المحافل.لأن  العار فيهما واحد؛لأن 

منه، فإن رضيت أن  تزويجهاإذا رضي به الولي وامتنعت المرأة، فليس له  وكذلك
 الاستمتاع، هذا العيب مؤثر فيلأن ، فليس لِّو ليها منعها من ذلك؛ نو ننِّّين أو مجتتزوج بعِّ 

  لها لا حقَّ للولي فيه، فلم يكن له منعها منه. والاستمتاع حق  
وأما إذا اختارت أن تتزوج بمن به برص أو جذام، فهل له منعها منه أم لا؟ فيه 

 :وجهان
 .ليس له منعها منه أحدهما:

  نسلفي ال ت عدِّيهذه العيوب ربما لأن ؛ (2)[ت زو جه] مِّنله منعها  والوجه الثاني:
     .(3)منهذلك بأوليائها، فكان لهم منعها  فيضرّ 

وأما إذا تزوجت بزوج صحيح عاقل، ثم ج نَّ بعد ذلك، فإنه ليس لوليها أن يفسخ 
 حق الولي في ابتداء العقد وليس له حق في استدامته.لأن نكاحها؛ 

برها على أن الأ م ة إذا أعتقت تحت عبد فليس لوليها أن يج :الذي يبن صحة ذلك
  في الاستدامة. للمولىذلك استدامة للعقد ولا حق  لأنفراقه وفسخ نكاحه؛ 

 

                         

                                                           
 (.176متصر المزني )ص (1)

 تزويجه" والتصويب يقتضيه السياق، وهي ليست في )ت(. في الأصل: " (2)
: )وإذا أطلقت الكلام ولم Tوهذا أشبه الوجهين بالصواب، وجعله القفّال أظهر الطريقين، ثم قال الرافعي   (3)

: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنّ لهم ألا يجيبوا، والثاني: ليس لهم المنع إلا في الجنون، والثالث:  لهم تفصّل، قلت 
( ك: النِّّكاح، موجبات 8/138العزيز ) –المنع في الجذام والبرص أيضاً، ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة( 

 عيوب الخيار.

 "أن يزوجها"

  "يتعدى""منه"، 

 "للولي"

(146 ب) 

 4  

 "فيضير"
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  مسألة  
ولو تزوجها على أنها مسلمة فإذا هي كتابية، كان له فسخ النماح بلا نصف قال: )

النماح؛ لأنها خير من مهر، ولو تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة، لم يمن له فسخ 
 .(1)المتابية(

قال المزني: )هذا يدل على أن الأ م ة إذا اشتراها على أنها نصرانية، فأصابها مسلمة، 
 وهذا كما قال. (2)أن لا خيار له(

إما صفة زائدة، أو  ؛إذا تزوج بامرأة واشترط صفة فوجدها بخلاف تلك الصفة
 :ناقصة

كتابية فتكون مسلمة، أو على أنها سوداء فتكون   /أن يتزوجها على أنها فالزائدة 
 بيضاء، أو على أنها أعجمية فتكون عربية، أو على أنها شوهاء فتخرج حسناء.

 :بالضد مما ذكرناه، ففيها قولان والصفة الناقصة
 .فة العينخال  فة الصفة كم  ال  م  لأن أن النكاح باطل؛  أحدهما:
 الصفة لا يمنع من صحة العقد، إذا كانت تغيّر لأن ؛ (3)أن النكاح صحيح والثاني:

العين واحدة، كما إذا اشترى عبداً على أنه نجار فخرج خبازاً، أن العقد صحيح، وله 
 الخيار، كذلك هاهنا.

 .ن النكاح باطل، فلا كلامفإن قلنا: إ
  :فإنه ينُ رالخيار،  وله (4)[صحيح]هو  وإن قلنا:

 .على ما شرط فلا خيار له قولاً واحداً  فوجدها بصفة زائدة (5)اشترط صفة فإن
 :وجدها أنقص مما شرط، ففي ثبوت الخيار له قولان وإن

  .من نكاحها هـب ص  ويمكنه التخل    في يده لأن الطلاق   (ز)[لا يثبت له؛ أحدهما:]
 له؛ لأنه اشترط صفة فوجدها أنقص منها، فإن النكاح باطل. والثاني:

                                                           
 والعبارة بنحوها.(، 176متصر المزني )ص (1)

 والعبارة بنحوها.(، 176متصر المزني )ص (2)

 وب الخيار.( ك: النِّّكاح، موجبات عي8/148العزيز ) –وهو أصحّ القولين  (3)
 في الأصل: "الصحيح"، والتصويب من )ت(.  (4)
 في )ت( زيادة: "زائدة".  (5)

 /ب[110]

 "فله"

(147  أ) 
 

 5  



 624 
 كتاب النكاح -1

ار، فاختار الفراق، فإن كان ذلك قبل الدخول سقط هو صحيح وله الخي أو قلنا:
المسمّى ووجب لها مهر المثل، وإن اختار الزوج المقام معها وجب المسمّى واستقر 

 بدخوله.
فإن الشافعي قال: )إذا تزوج امرأة على أنها كتابية فإذا هي مسلمة،  :إذا ثبت هذا
 .لم يكن له الخيار(
لا  اشترى أ م ة على أنها كتابية فإذا هي مسلمة هذا يدل على أن من ) قال المزني:

  . (1)(خيار له
أن شرط الكتابية  :والفرق بينهماهذا ليس بصحيح،  أن أصحابنا قالوا: :والجواب

ربما كان ثمن الكتابية أكثر من ثمن المسلمة؛ لكثرة  لأنهفي الشراء له فيه غرض صحيح؛ 
كفار، والأ م ة المسلمة لا يجوز أن يشتريها غير طلّابها؛ لأن الذمية يشتريها المسلمون وال

 .المسلمين
 فلهذافإذا كان كذلك ففقد الشرط في البيع والشراء يوجب نقصاناً في المقصود به؛ 

 .جعلنا له الخيار
وليس كذلك في النكاح؛ فإن ف ـق د المشروط من الكفر لا يوجب نقصانًا في 

 @و  والزيادة فيه، فدلّ على الفرق بينهما،  المقصود بعقد النكاح، وإنّا ي وجب الفضيلة
 أعلم بالصواب.

 
 

           

                                                           
، اً فوقها خطالناسخ تكرار أقحمه الناسخ خطأً؛ ولذلك وضع : هذا يدل" وهي Tفي )ت( زيادة: "قال المزني  (1)

 لى حذفها.إشارة إ

 "لم يكن له الخيار"
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 باب )المرأة تغَرُّ من نفسها( -25

 
 

 باب 
 (تغَرُّ من نفسها (1)المرأة)

  مسألة  
أنها حُرّة،  ،أو أحدهما ،وإذا وكّل بتزويج أمته، فذكرت  والوكيلقال الشافعي: )

  وهذا كما قال. (2)ثم علم، فله الخيار( وتزوجها
بامرأة وشرط أنها ح رةّ، ثم وجدها أ م ة، فالنكاح صحيح وله الخيار، إذا تزوج رجل 
 أنها تفتقر إلى أربع شرائط: / وصورة هذه المسألة

 أن يكون قد تزوجها رجل من غير سيدها. أحدها:
 جها بإذن سيدها.أن يكون ذلك الغير زوَّ  والثاني:
 أن يكون قد شرط حريتها في حال العقد.] والثالث:
  . بأ م ةأن يكون الزوج بصفة من يجوز له أن يتزوج  :[والرابع

زوَّجها وذكر لزوجها   السيد لولأن جها غير السيد؛ أن يكون قد زوَّ وإنما اشترطنا 
  .عتقت بهذا القول منه ؛ح رةّ (3)[اأنهّ ]

كان نكاحها   السيّدالغير إذا زوّجها بغير إذن لأن إن غيره تزوجها بإذنه؛ وإنماّ قلنا: 
  .طلاً با

الإيجاب والقبول إذا لأن شرط الحرية يجب أن يكون مقارناً للعقد؛  (4)إنوإنماّ قلنا: 
خليا عن شرط الحرية كان العقد مطلقاً، والشرط المتقدم عليه والمتأخر عنه لا يؤثر فيه 

 .فيكون النكاح صحيحاً، ولا خيار للزوج قولاً واحداً 
إذا لم يكن  لأنهّ من يجوز له أن يتزوج بأ م ة؛  يجب أن يكون الزوج بصفة وإنما قلنا:

 كذلك، كان عقده عليها باطلاً.
                                                           

 ز نّي )ص (1)
 (: "الأمة" بدلاً من: "المرأة".177في متصر الم

 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (2)

 في الأصل: "أنه"، والتصويب من )ت(.  (3)
 في )ت( زيادة: "غيره تزوّجها". (4)

 /أ[111]

 "فتزوجها"

 "بأمته"

 "سيدها"

(147 ب) 
 

 1  
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 كتاب النكاح -1

 :ففيه قولان ،وعقد عليهاهذه الشرائط  (1)[تثبت]إذا 
 .فة العينخال  كم    فة الصفةال  إنه باطل، قاله في القدم"؛ لأن م  أحدهما: 

 قاله في الجديد، إنّ النكاح صحيح. والقول الثاني:
 :النكاح صحيح، فهل له أن يختار الفراق أم لا؟ فيه قولان إن فإذا قلنا:
 .لا خيار لهأحدهما: 

 .له الخيار، واختار المقام، فإنه يجب عليه المهر المسمّى: (2)أو قلنا
فإنه باطلاً،  كانإن أصل النكاح  أو قلنا: ، إن له الخيار، واختار الفراق وإذا قلنا:

 :ين ر
 .هر ولا متعةكان ذلك قبل الدخول فلا م  فإن
 كان ذلك بعد الدخول وجب عليه مهر المثل.  وإن

وكل قلنا إنه يجب عليه المسمّى فلا يرجع به على أحد،  فمل موضع :إذا ثبت هذا
 :قلنا إنه يجب عليه مهر المثل، فهل يرجع به على الغارّ أم لا؟ فيه قولانموضع 

 .إنهّ يرجع به على من غرهّ أحدهما:
 ه عليه.لا يرجع بوالثاني: 

  فلا كلام. ،لا يرجع به عليه قلنا: فإذا
 :فإنه ينُ رإنه يرجع به عليه،  وإذا قلنا:

  .عليه بمهر المثل يرجعكان الوكيل هو الغارّ   فإن
بالمهر عليها، ولكنها أ م ة لا تملك شيئاً، فيكون د يناً له  رجعكانت هي الغارةّ   وإن

 .به إذا أعتقت (3)تها، يبيعهافي ذمّ 

                                                           
 في الأصل: "ثبت"، والتصويب من )ت(.  (1)
 ؟؟هذا هو القول الثاني.  (2)
 في الأصل زيادة: "إذا" وهو خطأ، وليست في )ت(.  (3)

 "وإذا"

 "رجع"

 "يرجع"
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 باب )المرأة تغَرُّ من نفسها( -25

 
 

الوكيل، وأخذه منه عاجلاً، غراّه رجع بنصف المهر على  قد  وإن كانا جميعاً 
ي بقي عليها منه شيئاً أو  وهلالأ م ة، وأتبعها به إذا أعتقت،  ورجع بنصف المهر على

 فيه قولان، بيناّهما فيما قبل. يأخذ جميعه؟
لأنهّ ون حرا؛ً حملت ووضعت فإن الولد يك إذا فأمّاإذا كانت حائلاً، هذا كله 

، وتجب /تزوَّج بها على ذلك، فلأجل الشبهة صار الولد حراً  (1)وطئها على أنها ح رةّ و
من شأن هذا الولد أن يكون رقيقاً للسيّد، فلمّا أتلفه بالحرية لأنّ عليه قيمته لسيّدها؛ 

 وجب أن يلزمه قيمته، ويرجع بالقيمة على من غرهّ، قولاً واحداً.
أنه إنّاّ دخل في عقد النكاح على أن  ؛رجوع بالقيمة وبين مهر المثلوالفرق بين ال

 .لا يكون الولد مضموناً عليه، فلما صار حراًّ وضمنه، رجع بما غرمه
وليس كذلك مهر المثل؛ فإنهّ إنّاّ دخل في العقد على أن يكون الوطء مضموناً 

   أن يكون مضموناً عليه. منعليه، فلو رجع به لخرج 
أنهّ لو رجع بمهر المثل على من غرهّ لاجتمع له العوض والمعوّض  :، وهوخروفرق آ

 .هـل
، وليس  أن الوطء إتلاف من جهته، وما أتلفه لا يرجع بغرامته :، وهووفرق آخر

 كذلك حرية الولد؛ فإنه ليس من جهته، وإنّاّ حصل بالشرع، فدلّ على الفرق بينهما.
يرجع بالغرامة على من غرهّ إلا بعد أن يغرم : )لا فإن الشافعي قال ،إذا ثبت هذا

 القيمة أو المهر للسيّد، فأمّا قبل أن يطالِّب بذلك فليس له أن يرجع على الغار فيغرمه(.
هذا يدل على أن شاهدين لو شهدا عند الحاكم على رجل بإتلاف قال المزني: )

هادتهما، فليس مال أو قتل خطأ، وحكم الحاكم عليه بالمال، ثم رجع الشاهدان عن ش
 .(2)للمحكوم عليه بالمال أن يرجع عليهما بالغرامة إلا بعد أن يغرم المال لأصحابه(

هذا كما قال المزني، ولا فرق بين الغارّ في مسألتنا وبين قال أبو إسحاق: )
أبرئ  فإن  ين ذكرهما المزني، فإنه لا يرجع عليهما، إلا بعد أن يغرّم المالالشاهدين اللذ  

  أن يرجع به على الشاهدين(. هـلأولم يطالِّب به، لم يجز  منه،

                                                           
 في )ت( زيادة: "قد". (1)
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (2)

 /ب[111]

 "أما"

(148  أ) 
 

(148 ب) 
 

 "وإن"

 "عن"
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بالقيمة أو مهر المثل، فللزوج  هذا الزوج   د  )إذا طالب السيِّّ  وزاد أبو إسحاق فقال:
 أن يقول لمن غرهّ: خلِّّصني من مطالبته بدفع القيمة أو المهر(.

أن يرجع  وهذا جائز، كما لو ضمن رجل عن رجل مالًا لرجل، فإنه ليس للضامن
له، فإن طالبه المضمون له،   للمضمونعلى المضمون عنه بما ضمنه، إلا بعد أن يغرمه 

كان للضامن أن يقول للمضمون عنه: خلِّّصني منه بدفع المال إليه، فكذلك هاهنا، 
   .أعلم @و

 

 

                         

 "المضمون"
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  مسألة  
ج على أنهم أحرار، ولا مهر لها نهّ تزوَّ وإن كان الزوج عبدا  فولده أحرار؛ لأقال: )

 وهذا كما قال. (1)عليه حتى يعتق(
 قد مضى الكلام في الزوج المغرور إذا كان حراً.

إلا أن الشرط  /فإن صورة المسألة تفتقر إلى الشرائط الأربع  فأمَّا إذا كان عبدا ،
د قد أذن له سيده في أن يكون هذا العب :الرابع هاهنا غير ما هو في تلك المسألة، وهو
 التزويج، فإنه لو لم يأذن له كان النكاح باطلاً.

 :وعقد العقد على أنها ح رةّ، ثم تبيّن أنها رقيقة ففي النكاح قولان :فإذا ثبت هذا
 .أنهّ باطلأحدهما: 
 أنهّ صحيح.والثاني، 

 إنهّ صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ فإذا قلنا: 
: لا خيار له؛ لأنهّ مساو  لها في الرِّقّ (2)[إسحاق] اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو

فلم يثبت له الخيار، كما لو أعتقت أ م ة تحت حرّ لم يثبت لها الخيار؛ لأنّها مساوية له في 
 الحرية، كذلك هاهنا.

 .إذا كان الزوج حراًّ فإن الخيار له؛ لأنهّ غير مساو  لها :ف هذاالِ ويخُ 
عبد الخيار كما هو للحرّ؛ لأن هذا العبد ش ر ط إلى أن للذهب أكثر أصحابنا و  

 لحرية الزوجة شرطاً صحيحا؛ً لأنهّ لم يختر رِّقّ أولاده.
أنهّ وافقنا على أن ولدها من هذا العبد  على بطلان قول أبي إسحاق: والدليل

  له الخيار كما للحرّ.  يكون حراً، فدلّ على أن 
كما ذكرنا في الزوج   ،لمهر المسمّى ومهر المثلفإن الكلام هاهنا في ا :(1)إذا ثبت هذا

 :إذا كان حراًّ، وكل موضع يوجب عليه مهر المثل، ففيه ثلاثة أقاويل

                                                           
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (1)

بستة أسطر: "والدليل  -في كلتا النسختين-في الأصل: "العباس" والتصويب من )ت(؛ بدليل أنه قال بعده  (2)
 على بطلان قول أبي إسحاق".

 /أ[112]

(149  أ) 
 

 2  
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 .يجب في كسبهأحدها: 
  .(2)إذا أعتق بهيجب في ذمته، يتبع والثاني: 
 يتعلق برقبته، تباع فيه.والثالث: 

فله أن يرجع به على من قد مضى فيما قبل، فإذا غرم ذلك وتوجيه هذه الأقاويل 
 .غرهّ، على ما تقدّم بيانه في الزوج الحرّ 

ولدت منه فإن ولده يكون حراًّ، وتجب عليه قيمته لسيّدها، وفيها ثلاثة أقاويل   وإن
  كما ذكرنا في مهر المثل.

بَّرة، أو  :إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يشرطها ح رةّ فتخرج أ م ة، أو أم ولد، أو م د 
 أعلم بالصواب. @ما ذكرنا، و علىعتقة بصفة إلى أجل، فإن الحكم في الجميع أ م ة م

 

                         

                                                 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خط الناسخوضع قد ، و : "فلا فرق بين"زيادة في )ت( (1)
ه، والحرية تثبت بحكم الشرع، والقيمة  (2) وهو أصحّ الأقوال الثلاثة؛ لأنه لا جناية منه، وإنّا أ وه م شيئاً فتوهمَّ

( ك: النِّّكاح، 8/150العزيز ) –ليست من قضايا النِّّكاح ولوازمه حتى يتعلق بالكسب بخلاف المهر والنفقة 
 ر.موجبات عيوب الخيا

 "بها"

 "فإن"
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  مسألة  
  وهذا كما قال. (1)إلا أن تمون مماتبة، ويرجع عليها في كتابتها(: )الشّافِّعيّ قال 

 :إذا خرجت الزوجة مكاتبة، فإن في نكاحها قولين
 .باطلأحدهما: 

 .صحيح (2): ثانيوال
 ؛والكلام في جميع أحكامها كهو إذا خرجت أ م ة، إلا في المهر فإنه يسلِّّمه إليها

ستعين به على نجومها، فإن المكاتبة تملك كسبها، ويثبت للزوج الرجوع بذلك على من تل
 .غرهّ

 ولمن تمون القيمة؟ ، قيمتهوإن ولدت منه فالولد حرّ، وتجب عليه 
لمكاتبة إذا ج ني عليه، هل تكون قيمته لسيد المكاتبة، أو تكون ولد ا /مبني على 

 :؟ فيه قولانتبةللمكا
 .كون للسيدت أحدهما:
 كون للمكاتبة.توالثاني: 
 :ثم ينُ ركون للسيد، فإن الزوج يدفع هاهنا قيمة الولد إلى السيد، ت فإذا قلنا:

 .كان الوكيل غرهّ، رجع بجميع القيمة عليه  فإن
المكاتبة هي التي غرته، رجع بالقيمة عليها مما في يدها من المال، وإنّاّ  كانت   وإن

في حال كتابتهما من أرش جناية، أو قيمة   ما يلزم المكاتب والمكاتبةلأن كان كذلك؛ 
 .متلف، فإنه يلزمهما في بدنهما

 .(3)هاهنا: )لأنّها كالجناية(نقل المزني 
ري تجمة الولد التي يرجع بها على الغارّ، لا وهذا خطأ ظاهر؛ لأنّ قيقال أصحابنا: 

 .مجرى أرش الجناية
                                                           

 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "أنه". (2)
 (.177متصر المزني )ص (3)

 /ب[112]

(149 ب) 
 

 3  
"T" 
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 .أن أرش الجناية يتعلق برقبة الأ م ة، وقيمة الولد تكون في ذمتها حتى تعتق ترى ألا
زت المكاتبة نفسها، بِّي عت في أرش الجناية، وليس كذلك قيمة وكذلك إذا عجَّ 

تعتق، فدلّ على الفرق بينهما، وإنّا  فإنه يكون في ذمتها إذا عجزت نفسها حتىالولد، 
 من كتاب الشغار. نقل المزني هذا

كانت مكاتبة يرجع عليها وهي مكاتبة بقيمة أولادها؛   فإنقال فيه: )فإن الشافعي 
  .(1)لأن الجناية التي في الكتابة تلزمها(

ا  لم يقل: إنهوالشافعي ، (2)هذا الكلام وقال: )لأنها كالجناية(فاختصر المزني 
من التعدي، وجميع ما يجب عليها بالغرور،  الغرور ضرب  لأن كالجناية، وإنّا سماّه جناية؛ 
  وهذا صحيح لا شبهة فيه.

 عن هذا بأن قال: قال الشافعي في كتاب الشغار:وأجاب أبو إسحاق المروزي 
ي  هِّ نقلِّ  [في]لزم، فأسقط المزني تالجناية والدَّين في الكتابة لأن )  : الجناية(.ل  ق  ن، ون ـ : الدَّ

: وهذا الذي قاله أبو إسحاق ليس في كتاب الشغار، Tالطيِّب قال القاضي أبو 
را، وإنّاّ قال: )لأن الجناية في كتابته تلزمها(.  وقد نظرت  فيه فلم أرى فيه للدَّين ذِّك 

إنهّ  فإذا قلنا:فإن كانت هي الغارةّ ولم يكن دفع مهر المثل إليها،  :إذا ثبت هذا
معها منه شيئاً، فإنه لا فائدة هاهنا في دفعه المهر  يقب  ـع المهر كله من المرأة ولا ي  يسترج

 .إليها واسترجاعه منها، فيسقط عنه الدفع
إنهّ ي بقي عليها مقدار ما يكون صداقاً، فإنه يدفع إليها مقدار ما يجب  وإذا قلنا:

لا فائدة في لأنهّ الولد؛  قيمة   تبقيته عليها منه ويسقط الباقي، وكذلك تسقط عنه
 دفعها إليه واسترجاعه منها.

 

                         

                                                           
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (1)

 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (2)

(150  أ) 
 

 "وإن"
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  مسألة  
 .(1)(فإن ضربَا أحد فألقت جنينا ، ففيه ما في جنن الحرُّةقال: )

 وهذا كما قال.  (3)المكاتبة كجنين الح رةّ( (2)الشافعي جنين /قال المزني: )جعل 
فألقت جنيناً ميتاً، فإنّا قد  ؛المكاتبة فضرب جوفها ضاربإذا حبلت هذه الزوجة 

أ م ة، وتكون الغ رةّ موروثة عنه،  [أو]رةّ عبد بينّا أنهّ ح رّ، فيجب على الضارب فيه غ  
 .@فتقسم على فرائض 

 :ثم ين رمكاتبة، والمكاتبة رقيقة، والرقيق لا يرث، لأنّها فلا ترث شيئا؛ً فأمَّا الَأمَة 
قاتِّل، ويكون الميراث لأنهّ زوج حراًّ وكان هو الضارب لها، لم يرث الغرةّ؛ كان ال  فإن

إذا كان الزوج وكذلك لعصبة هذا الجنين، فإن لم يكن له عصبة فلبيت مال المسلمين، 
 .عبداً فإنه لا يرث، وتكون الغرة للعصبة

 .ميراثه عن ولده ؛كان الزوج حراًّ ولم يكن هو الضارب، فإن الغرةّ له  وإن
لأنه جعل الشافعي جنين المكاتبة كجنين الح رةّ( فليس بصحيح؛ وأمّا قول المزني: )

قد علمنا لأنّا إن أراد أنهّ جعله كجنين الح رةّ في هذه المسألة فلا فائدة في هذا القول، 
  .هذا القول لغواً من المزني فكانذلك من لفظ الشافعي 

جعل جنين المكاتبة كجنين الح رةّ في  كان أراد بهذا الاعتراض، أن الشافعي  وإن
لأن جميع المسائل، فالشافعي لم يفعل شيئاً من ذلك، ولم يسو بينهما إلا في هذه المسألة؛ 

جعله بمنزلة فلهذا حرّ، على ما بيناّه، لأنه ف لسائر المواضع؛ جنين المكاتبة فيها مالِّ 
  أعلم. @جنين الح رةّ، و

           

                                                           
 (. 177متصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "المرأة". (2)
 والعبارة بنحوها.، (177متصر المزني )ص (3)

 /أ[113]

 "وكان"

 "فإن"
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 باب 
جها عبدتُ ع  تَ  ةالأمََ )  (  (1)ق وزو 

 إذا زوَّج الرجل أ م ته من رجل، ثم باعها من غيره، فإن نكاحها لا يبطل ولا يكون 
  ،وعبدالرحمن (2)عمر بن الخطاب، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص قال وبهطلاقاً لها ،

 .  بن عوف
، وأبّي بن  (3)مسعودابن  وبه قال، (353س:)((بيع الأ م ة طلاقها))وقال ابن عباس: 

 .(6)، وأنس بن مالك(5)(4)كعب
                                                           

سبقت الإشارة إلى هذه المسألة تحت الباب السابع "ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد، وغير ذلك"  (1)
 ؟؟(.352)ص

هو: أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص مالك، بن و هيب، وقيل: أ هيب، بن عبد مناف بن ز هرة بن كلاب  (2)
، وكان أحد الفرسان الأشدّاء، وكان من @أول من رمى بسهم في سبيل ، أحد العشرة، و القرشي  الز هري ، 

أحدّ الناس بصراً، وهو أحد الستة أهل الشورى، وكان رأس من فتح العراق، وهو الذي فتح مدائن كسرى، 
ولي الكوفة لعمر وهو الذي بناها، ثم لعثمان، وكان مجاب الدعوة، ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته، 

هـ على 55خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بالعقيق وحمل إلى المدينة، فصلي عليه في المسجد سنة أ
 (. 2259( برقم )232(، تقريب التهذيب    )ص3194( ح: السين برقم )2/33الإصابة ) –المشهور 

ابن أبي (، و13169( في ك: الطلاق، ب: الأمة تباع ولها زوج، ح: )7/280) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (3)
ابن (، و18249في الرجل يزوِّج عبده أ مته ثم يبيعها...، ح: )-79ك: الطلاق، -10( في 4/105) شيبة
 (.9682(، ح: )9/338في الكبير ) الطبرانيّ "، و24( "سورة النِّّساء، الآية: 5/3في تفسيره ) جرير

، د بن زيد الأنصاري  الخزرجي  ثم النّجّاري  هو: أبو المنذر، وأبو الطفيل، أبي   بن كعب بن قيس بن ع بـ ي   (4)
، سيّد القراّء، من فضلاء الصحابة، شهد العقبة الثانية وبدراً والمشاهد كلها، وهو أول من كتب للنبي 

وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتب فلان بن فلان، وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في 
هـ، 19صحاب الكتب الستة، ا ختلف في سنة وفاته اختلافاً كثيراً، قيل: سنة المعضلات، أخرج حديثه أ

( 96(، تقريب التهذيب     )ص32( ح: الألف، برقم )1/19)الإصابة  –هـ، وقيل غير ذلك 32وقيل: 
  (.283برقم )

 ن جريراب(، و13168( في ك: الطلاق، ب: الأمة تباع ولها زوج، ح: )7/280) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (5)
 ".24( "سورة النِّّساء، الآية: 5/3في تفسيره )

 ب: ما جاء في قوله تعالى: -160( في ك: النِّّكاح، 7/272) البيهقيحكاه عنه  (6)

     

  ( :وقال بمثل ذلك من الصحابة: عمران بن 13958، ح ،)
، ومن التابعين: سعيد بن المسيَّب، والحسن البصري، ومجاهد، وعكرمة، عبدالله  =   =بن حصين، وجابر

، 4/105(، مصنّف ابن أبي شيبة )281، 7/280مصنّف عبدالرزاق ) – zوعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي
 

 (ب 150) "فيه"
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   بقوله تعالى: واحتجَّ من نصرهم

     
      


[] ت حرَّم المحصنات وهنّ المزوَّجات، واستثنى منهنّ ما ملك @الدليل منها أن  ووجه أ

 .أيماننا
على أن المحصنات يحللن بملك اليمين، وهذا المشتري قد ملكها وهي محصنة،  فدلّ 

 فوجب أن تحلّ له، وعندكم هي حرام عليه.
إذا سبيت  :أن تجدّد الملك في رقبتها يوجب فسخ نكاحها، أصله :ومن القياس

 وهي تحت زوج.
 فخيّرها رسول الله /اشترت بريرة وأعتقتها   ما ر وي أن عائشة :ودليلنا


لا يخيّرها؛   لو كان بيعها يبطل نكاحها لكان رسول اللهلأنهّ ، وهذا نصّ؛ (352س:)
 التخيير لا يكون إلا في نكاح صحيح.لأنّ 

الدابة  :نهّ عقد على منفعة فوجب أن لا يبطل ببيع الرقبة، أصلهأ :ومن القياس
لإجارة قولًا واحداً، وإنّا للشافعي في المستأجرة إذا بيعت من غير المستأجر، لم تنفسخ ا

 :صحة البيع قولان
 .باطلأحدهما:  

 .صحيح، وإلا فالإجارة صحيحة قولاً واحداً والثاني: 
بيع  :فوجب أن لا يوجب فسخ النكاح، أصلهفإنه بيع أحد الزوجين،  :وأيضا  

 .زوجها إن كان عبداً 
 ح رةّ، فإنه بيع أحد زوجها منها وهي  (1)هذا منتقض به إذا بيع فإن قيل:

 ، ومع ذلك فالنكاح ينفسخ.الزوجين

                                                 
، ( ب: الهاء "هلال"22/184(، التمهيد )7/272(، السنن للبيهقي )5/3(، تفسير ابن جرير )106

ب: لا يكون بيع الأمة -14ك: الطلاق، -68( 9/315(، فتح الباري )276، 16/275الاستذكار )
 (.5279طلاقاً، ح:     )

 في )ت( زيادة: "و". (1)

 /ب[113]

[]  24: 6 أ
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لك المِّ لأنّ وإنّا يحصل بملكها لزوجها؛  ،أن فسخ النكاح لا يحصل بالبيع :فالجواب
 .ينافي الزوجية فلم تدخل على ما قلناه

فإن ملك البائع أصل، وملك المشتري فرع، فلمّا جاز أن يملكها البائع  :وأيضا  
يكون أقرّ   الفرع لا يجوز أنلأنّ والنكاح صحيح، فالمشتري بذلك أولى؛ مسلوبة المنافع 

 من الأصل.
أنّها نزلت في المسبيات اللاتي يجوز له أن  :فهوعن احتجاجهم بالآية،  فأمَّا الجواب

يستمتع بهن في حال ما يملكهن، وهذا المشتري لا يجوز أن يطأ هذه الجارية إلا بعد أن 
  تعتد من زوجها.
الاستبراء بحيضة؛  (1)[بعد]وكذلك المسبيات لا يجوز له وطؤهن إلا من فإن قيل: 

 .(367س:)((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض))قال:   النبيلأن 
أنّا لم نفرق بينهما بالوطء، وإنّاّ فرقنا بين المسبيات وبين غيرهن  :فالجواب

ن دون الفرج قبل الاستبراء بحيضة، والمشتري بالاستمتاع، فالمسبيات يجوز أن يستمتع به
أن يستمتع بهذه الأ م ة بحال، إلا بعد انقضاء العدة، فلم يكن لهم في الآية  (2)لا يجوز 

 حجة.
أنّا لا  :فهوعن قياسهم على المسبيّات بعلة تجدد الملك على الرقبة، وأمَّا الجواب 

 .إنّاّ ينفسخ بِّط ر يان الرِّقّ م أن المسبيات ينفسخ نكاحهن بتجدد الملك، و نسلِّّ 
فلهذا إذا و جد في أنهّ لو وجد في الزوج أبطل النكاح؛  :في السبيوعلى أن المعنى 
 .الزوجة أبطل نكاحها

؛ فلهذا إذا ، فإن البيع لو و جد في الزوجة فسخ النكاحوليس كذلك في مسألتنا
 و جد في الزوجة يجب أن لا يوجب فسخ النكاح، فبطل ما قالوه.

 

 

 

 

 " فصـل "

                                                           
 في الأصل: "بلد" بالإهمال، والتصويب من )ت(.  (1)
 في )ت( زيادة: "له".  (2)

 "بفالجوا"

(151  أ) 
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 فإنه لا ،المشتري وقد علم أنها مزوّجة /من صحة الشراء، فإذا ملكها  إذا ثبت ما ذكرناه
 .قد رضي بهذا النقص فيهالأنهّ خيار له في فسخ البيع؛ 

 لأنّ وإن لم يكن علم بتزوّيجها إلا بعد الشراء، فإنه يثبت له الخيار في فسخ البيع وإجارته 
 .الاستمتاع بها في حال هي مزوجة (1)يحرملأنهّ ذلك نقص فيها؛ 

جها عبد، فإنها تصير ح رةّ، ويثبت لها الخيار في وأعتقها، وزو   ،فإن رضي بها المشتري
   .(2)فسخ نكاحه أو المقام معه، وهذا إجماع أهل العلم

، وكان زو جها عبداً، وقال ابن  أن بريرة أ عتقت، فخيّرها رسول الله))ما ر وي والأصل 
، كأني أنظر إليه في طرق المدينة ودموعه (3)المغيرة اسمه مغيث   عباس: كان زوجها عبداً لبني 
غض ، ومن بُ مغيث بريرة   بِّ تعجب من حُ  (5)[ألا]: (4)للعباس  تسيل على خده، فقال النبي

 ،أنا شفيع إنماّفقال:  ؟فقالت: يا رسول الله بأمرك ،لو راجعتيه:  فقال لها النبي ،بريرة مغيثا  
 .(6)((قالت: فلا حاجة لي فيه

لأنّهم : هذا الخبر دليل على بطلان ما ذهب إليه المعتزلة من البصريين؛ فيهقال أصحابنا 
 على الندب دون الوجوب.  قالوا: إنّ أ م ر  رسول الله

                                                           
 في )ت( زيادة: "عليه".  (1)
 ( ك: النِّّكاح.69(،  مراتب الإجماع )ص355ك: النِّّكاح، برقم )-17( 92الإجماع لابن المنذر )ص (2)
( برقم     3/451الإصابة ) –هو: مغيث زوج بريرة مولاة عائشة، وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسديّ  (3)

(8172 .) 
، و لِّد قبل رسول الله  ، عم  هو: أبو الفضل، العبّاس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي  الهاشمي   (4)

بسنتين، وكان إليه في الجاهلية: السقاية والعمارة، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن ي سلم،  رسول الله 
ر هاً، ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنين، أخرج حديثه أصحاب  وشهد بدراً مع المشركين م ك 

(        ح: العين، برقم 2/271الإصابة ) –( سنة 88هـ( وهو ابن )32نة )الكتب الستة، مات بالمدينة س
 (.3177( برقم )293(، تقريب التهذيب )ص4507)

 في الأصل: "لا"، والتصويب من )ت(.  (5)
ك: الطلاق،       -68( في 7/48) البخاري(، وأما بقيته فقد أخرجه 352سبق تخريج أول الحديث )ص (6)

، ( من طريق خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عبّاس 5283في زوج بريرة، ح: ) بّي ب: شفاعة النَّ -16
ودموعه تسيل على  ،كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكيأنَّ زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث،  ))ولفظه: 

: فقال النبي  !مغيثاً  غض بريرةومن ب   ،مغيث بريرةً  بِّّ لا تعجب من ح  أ عبّاس،يا  :اسلعبّ  فقال النبي  ،لحيته
 ((في طرق المدينة))، وقوله: ((لا حاجة لي فيه :قالت ،ا أنا أشفعإنّّ  :قال ؟يا رسول الله تأمرني :قالت ،هيلو راجعت
يتبعها في سكك ))(، ب: خيار الأ مة تحت العبد، ولفظه: 5281أيضاً في نفس الموضع، برقم ) البخاريأخرجه 

ب: ما قالوا -241ك: النِّّكاح، -9( في 4/42) -وغيره- ابن أبي شيبةأخرجه  ((لمغيرةلبني ا))، وقوله: ((المدينة
( في ك: الطلاق، ب: 7/250) -وغيره- عبدالرزاق(، وجاء عند 17581في زوج بريرة كان حراً أو عبداً، ح:)

 ؟؟.((لبني فلان ناس من الأنصار))( بلفظ: 13010الأمة تعتق عند العبد، ح:)

 /أ[114]
 "فلا"

(151 ب) 
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سألت  ((لو راجعتيه))قال لبريرة  [لماّ] لأنهّهاهنا بين أمره وندبه؛   رَّق النبي  وقد ف ـ 
 أو ندب؟  ،هل ذلك أمر منه فتمتثله  النبي

فرَّقت بريرة  و ((أنا شفيع))بين أمره وندبه بأن قال:  (1)عليه @فلما فرَّق صلوات 
 أيضاً بينهما، وقالت: لا حاجة لي فيه، دلّ على أن الأمر يقتضي الوجوب.

، ة واحدةفإن الخيار يثبت لكل أ م ة تعتق تحت عبد إلا في مسأل ،إذا ثبت هذا
إذا كان لرجل مائة دينار وله أ م ة تساوي مائة دينار، فزوَّجها من عبد لرجل بمائة  :وهي

إثباته لأن صداقاً، وأوصى بعتقها، ثم مات، وأعتقت قبل الدخول بها، فإنه لا خيار لها؛ 
 .يؤدي إلى نفيه

ءت من قبلها الفرقة جالأن لو أثبتنا لها الخيار فاختارت الفراق سقط مهرها؛ لأنّا 
قبل الدخول بها، فإذا سقط مهرها لم تخرج جميعها من الثلث، فيعتق بعضها، وإذا أعتق 

الخيار لا ولأن خيار لها؛  ولا، لم يثبت لها الخيار، فلأجل ذلك تعتق الباقيبعضها ور قّ 
    يثبت إلا إذا ك م ل عتقها.

 " فصـل "
إذا أعتقت وهي تحت زوج حرّ فإنه  فأمَّا، إذا أعتقت وهي تحت زوج عبدهذا كله 

وابن عمر، وسعيد بن المسيَّب، وسليمان بن  / عبّاس،ابن  وبه قاللها،   لا خيار 
 ، وإسحاق.(4)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد(3)، ومالك(2)يسار

 .لها الخيار إذا أعتقت تحت ح رّ  ، والثوري، وأبو ثور:(5)وقال أبو حنيفة
ملمت بضعك ))أنهّ قال لبريرة:   بما ر وي عن النبي همواحتجَّ من نصر 

لبضعها، وهذا المعنى موجود فيها إذا كان زوجها  ملكهاعلة الاختيار  فجعل (6)((فاختاري

                                                           
 دة: "وسلامه".في )ت( زيا (1)
هو: أبو أيوب، سليمان بن ي سار الهلالي  المدني ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة،  (2)

 –ي عد  من كبار الطبقة الوسطى من التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بعد المائة، وقيل قبلها 
 . (2619( برقم )255تابعين بالمدينة"، تقريب التهذيب )ص( "فقهاء ال54طبقات الفقهاء )ص

 ( كلاهما في ك: الطلاق، ب: ما جاء في الخيار.4/56(، المنتقى )17/153الاستذكار ) (3)
 (.1183( ك: النِّّكاح، مسألة رقم )10/69المغني ) (4)
( ب: 3/402كاح، فتح القدير )( ك: النِّّ 2/328( ب: الخيار في النِّّكاح، بدائع الصنائع )5/99المبسوط ) (5)

 نكاح الرقيق.
( مرسلًا، من طريق داود بن أبي هند عن عامر 4202( في ترجمة بريرة، برقم )8/204) ابن سعدأخرجه  (6)

 =    =، ((قال لبريرة لما أ عتقت: قد أ عتق  بضعكِّ معكِّ فاختاري أنَّ نبيَّ الله ))، ولفظه: Tالشعبّي 
 

 /ب[114]
(152  أ) 

 

 ، "فلا""للباقي"
 

 "ملكاً "، "فجعله"
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      حراً.
أنها أ عتقت تحت زوج، أو ملكت بضعها تحت زوج، فوجب أن  :ومن القياس

 .تحت عبدإذا أعتقت  :يثبت لها الخيار، أصله
  ؛فإنّ النكاح على عقد منفعة فوجب أن يثبت لها الخيار إذا أعتقت :ا  وأيض

 .كالإجارة، فإنها لو أ وجرت، ثم أ عتقت، ثبت لها الخيار في الإجارة، فكذلك هاهنا
 :لا يخلوفإنها إذا أعتقت تحت عبد ثبت لها الخيار، وهذا  :وأيضا  
 .جل ملكها بضعهالأ أو، أن يكون ثبت لها الخيار؛ لأجل رِّقّ الزوجإمّا 

رضيت بِّرقّه واختارت لأنّها الزوج؛  رِّقّ فلا يجوز أن يثبت لها الخيار؛ لأجل 
 .نكاحه

بضعها، وهذا المعنى موجود فيها إذا  لأنّها ملكتلها؛  يثبتفثبت أن الخيار إنّاّ 
   أعلم. @أ عتقت تحت حرّ، فوجب أن يثبت لها الخيار، و

عن عائشة أنها قالت: اشتريت غلاماً  بإسنادهسننه  ما ر وى أبو داود في :ودليلنا
 .(1)((ابدئي بالرَّجُل)):  وجارية مملوك ين فأردت  أن أ عتقهما، فقال النبي

                                                 
( من طريق أبان بن صالح 3760( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح: )4/444 )موصولاً  الدارقطنيوأخرجه 

قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معكِّ  أنَّ رسول الله ))، ولفظه: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
كان زوج بريرة ))، ولفظه: ( من طريق الزهري عن القاسم بن محمَّد عن عائشة 3765، وبرقم )((بضعكِّ 

 .((لما عتقت: اختاري وكاً فقال لها رسول الله ممل
يرَّ امرأته؟، ح: -22ك: الطلاق، -7( في 2/673) أبو داودأخرجه  (1) ب: في المملوكين يعتقان معاً، هل تخ 

( من طريق عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب عن القاسم عن 2237)
عن ذلك؟ فأمرها أن  تبدأ  ا أرادت أن تعتق مملوكين لها ز و ج ، قال: فسألت  النَّبّي أنهّ ))، ولفظه: عائشة 

ب: من أراد -10ك: العتق،  -19( في 2/846) ابن ماجه  : -سنداً ومتناً -، وبنحوه ((بالرجل ق بل المرأة
ب: خيار -28ك: الطلاق، -27( في 6/161) النسائي(، و2532عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، ح: )

( "مسند 4/222) أبو يعلى،      و((ابدئي بالغلام قبل الجارية))(، ولفظه: 3446المملوكين يعتقان، ح: )
ك: العتق، -17( في 10/149)       ابن حبان، و((ابدئي بالرجل))(، ولفظه كالمتن 4737عائشة"، ح: )

(، 2827ك: الطلاق، ح: )-24 ( في2/224) الحاكم(، و4311ب: عتق العبد المتزوج ق بل زوجته، ح: )
ب: الأمة تعتق -196( في     ك: النِّّكاح، 7/363) البيهقيوقال: )صحيح على شرط الشيخين(، و

 (.14272وزو جها عبد، ح: )

 ، "لأجل ملكها""ثبت"
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 .إلى هذا الموضع ي رويه أصحاب الحديث
 .(1)(لئلا يكون للمرأة الخيار) ويزيد فيه أصحابنا زيادة في شرحهم، فيقولون:

 .نصّاً فإن ثبتت هذه الزيادة كان 
بالزوج لا فائدة فيه، إلا ما   وجه الدليل منه أن بداية النبي نقول:وإن لم تثبت، 

  من سقوط ثبوت الخيار للمرأة. ذكرنا
أَعتقتُ )) قالت:  عن عائشة ،بن الزبير  ما ر وى القاسم بن محمد، وعروة :وأيضا  

 .(2)((ها عبدا  جُ ، وكان زو   بريرة، فخيّرها رسول الله
 .(3)((أمرها بيدها  كانت بريرة عند عبد، فأُعتقت، فجعل رسول الله))وي: ورُ 

                                                           
( بقوله: )ويشبه أن يكون إنّا أ مر 7/363عقب إخراجه للحديث المتقدم في ) البيهقيذ ك ر  هذه الزيادة  (1)

 ن لا يكون لها الخيار إذا أ عتقت(.بالبداية بالرجل؛ لأ
ب: إنّّا الولاء لمن -2ك: العتق، -20( في 2/1143) -وغيره- مسلمرواية القاسم بن محمَّد: أخرجها  (2)

، وأوله: ( من طريق سمِّ اك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 11( رقم )1504أ عتق، ح: )
ها رسول الله ))، وفيه: ((ار...أنها اشترت  بريرة من أناس من الأنص)) ، أمّا ((، وكان زوجها عبداً...وخيرَّ

( من طريق جرير عن هشام بن عروة 9أيضاً في نفس الموضع برقم ) مسلمفقد أخرجها  عروة بن الزبيررواية 
رسول وكان زوجها عبداً، فخيّرها ))، وآخره: ((دخلت  عليَّ بريرة فقالت...))، وأوله: عن أبيه عن عائشة 

يرِّّ ها الله  فجعله من قول  ((ولو كان حراًّ...))، وميَّز الجملة الأخيرة: ((فاختارت  نفسها، ولو كان ح راًّ لم يخ 
( 3451ب: خيار الأمة تعتق وزو جها مملوك، ح: )-31ك: الطلاق، -27( في 6/164) النسائيعروة: 

ها رسول الله حيث قال في نهاية روايته: )قال عروة: فلو كان حراً ما خ ( 10/93) ابن حبّان( ومثله: يرَّ
 البيهقي(، و4272"ذِّكر البيان بأنّ زوج بريرة كان عبداً لا حراًّ، وأنَّ الأسود واهم في قوله"، ح: )

في  ابن حجر(، وكذلك بينَّ 13756ب: اعتبار الكفاءة...، ح:    )-114( في ك: النِّّكاح، 7/214)
رج من قول عروة، وينظر: الإرواء )( بأن5284( ح: )9/321الفتح )  (.1873( برقم )6/273ه م د 

 بدلًا من:( إلا أن لفظه: "فعتقت" 26360( "مسند عائشة"، ح: )6/269) أحمدأخرجه بهذا اللفظ:  (3)
( بلفظ: 3757(، وبرقم )3761( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح: )4/444) الدارقطني"فأ عتقت"، ومثله: 
ب: الأمة تعتق وزوجها عبد، ح: -196( في ك: النِّّكاح، 7/360) البيهقيلمتن، و"فأعتقت" كلفظ ا

(، كلهم من طريق محمَّد بن إسحاق 2090(، ح: )2/317في الأوسط ) الطبراني(، وبنحوه: 14261)
في الإرواء  الألبانيبه، وحسَّن إسناده  عن هشام بن عروة والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 

 (.1873برقم )( 6/273)

 "ذكرناه"

(152 ب) 
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أنهّ نقل الحكم والسبب، فالحكم خيارها، والسبب كونها معتقة  :ووجه الدليل منه
  ولا ي علَّق على غيره. ،الحكم بالسبب المنقول معناه يتعلّقتحت زوج عبد، فوجب أن 

عن عائشة أن بريرة أ عتقت وكان زو جها  (1)لأسوداض هذا بما ر وى عار  ي   فإن قيل:
 .وإذا تعارضت الروايتان لم يجز العمل ببعضهما دون البعض ،(2)اً حر 

عن         ،(4)عن منصور ،(3)أن أبا بكر بن المنذر ر وى عن أبي عوانة :فالجواب

                                                           
هو: أبو عمرو، ويقال: أبو عبدالرحمن، الأسود بن يزيد بن قيس النّخعيّ، مض رم، ثقة مكثر فقيه، امتدحته  (1)

، ي عد  من كبار التابعين، وهو أخو عبدالرحمن بن يزيد، وابن أخي علقمة، أخرج حديثه أصحاب عائشة 
( "فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب 76لفقهاء )صطبقات ا –هـ 75هـ، وقيل:74الكتب الستة، مات سنة 

 (. 509( برقم )111التهذيب )ص
من قال: لها الخيار على الحرِّ والعبد، ح:       -85ك: النِّّكاح، -9( في 3/497) ابن أبي شيبةأخرجه:  (2)

ها رسول الله ))( بلفظ: 16523)  أحمد، وبنحوه: ((، وكان لها زوج حرّ أنّها اشترت  بريرة فأعتقتها، فخيرَّ
ب: في تخيير -15ك: الطلاق، -12( في 2/222) الدارميّ (، و24196( "مسند عائشة"، ح: )6/42)

ب: من -20ك: الطلاق، -7( في 2/672) أبو داود(، و2289الأمة تكون تحت العبد فتعتق، ح: )
الأمة إذا ب: خيار -29ك: الطلاق، -10( في 1/670) ابن ماجه  (، و2235قال: كان حراًّ، ح: )

( وقال: )صحيح دون 1687( برقم )1/354(، وهو في صحيح سنن ابن ماجه  )2074أ عتقت، ح: )
ب: ما جاء في المرأة تعتق -7ك: الرضاع، -10( في 3/461) الترمذيقوله: "حر"، والمحفوظ: "عبد"(، و

أهل العلم من ( وقال: )حسن صحيح(، وقال أيضاً: )والعمل على هذا عند بعض 1155ولها زوج، ح: )
ك: -27( في      6/163) النسائيالتابعين وم ن بعدهم، وهو قول: سفيان الثوري، وأهل الكوفة(، و

(، كلهم من طريق إبراهيم النخعيّ عن الأسود 3449ب: خيار الأمة تعتق وزوجها حرّ، ح: )-30الطلاق، 
 .ائشة، وكلهم يثبت الحرِّية لزوجها على أنه من قول عبن يزيد عن عائشة

هو: أبو عوانة، وضّاح بن عبدالله اليشكري  الواسطي  مولاهم البزاّز، كان من سبي ج ر جان، مشهور بكنيته،  (3)
ثقة ثبت، ي عد  من كبار أتباع التابعين، روى عن عمرو بن دينار، وقتادة، والحكم بن ع ت يبة، وأخذ عنه: 

داد وحدَّث بها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، شعبة، وأبو داود، وعبدالرحمن بن مهدي، وقدم بغ
(، تقريب التهذيب 7330( برقم )495-13/490تاريخ بغداد ) –هـ 176هـ أو 175مات سنة 

 (.7407( برقم )580)ص
هو: أبو عتاّب، منصور بن المعتمر بن عبدالله الس لمي  الكوفّي، ثقة ثبت، كان لا يدلِّس، من طبقة الأعمش،  (4)

طبقات الفقهاء  –هـ 132علم عن الشعبّي والنخعيّ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة أخذ ال
(، مع أنَّه يحتمل أن يكون 6908( برقم )547( "فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب )ص80)ص

المحدِّث  –ان منصور بن زاذان، لأن كلاهما روى عن: إبراهيم النخعي، والشعبي، وروى عنهما: شعبة، وسفي
 "المتفقه". -188(، 183الفاصل )ص

 "يعلق"
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 الله        عتقت بريرة، فخيّرها رسول أَ ))عن عائشة قالت:  ،عن الأسود ،(1)إبراهيم
))(:352س). 

فثبت أن هذا من قول الأسود دون  ((حراً  /وكان زو جها ))قال الأسود  :قال إبراهيم
 ، فلا يجوز أن يعارض به قولها.(2)عائشة

 وعلى أنهّ لو ثبت لكان ما رويناه أولى؛ لخمسة أشياء:
أقرب نّهما لأالقاسم وعروة، أولى من رواية الواحد؛  :أن رواية الاثنين، وهماأحدها: 

   تعالى:  @إلى الحفظ وأبعد من السهو، قال 
  

   []   .أ
 وهما معروفان بالضبط والعلم.، (3)السبعةمن الفقهاء أن القاسم وعروة والثاني: 

                                                           
  (8؟؟؟؟ في الملف الثامن )(.541هو: النخعي، وقد تقدَّمت ترجمته )ص (1)
هذا هو الصحيح المحفوظ الذي عليه ج لَّ الروايات، وهو الذي قرَّره الحذّاق من المحدِّثين كالبخاريّ،  (2)

، وشمس الحق العظيم آبادي، والألباني، وبينّوا أنَّ قول: والبيهقي، ومن بعدهم كابن عبدالبر، وابن حجر
ر ج من قول الأسود أو من دونه كإبراهيم النخعي أو الحكم بن عتيبة، وأنهّ منقطع،  ((وكان زوجها حراّ)) م د 

ر ج قد بينّه بعض الرواة كأبي عوانة عن منصور، حيث   د 
، وأنَّ هذا الم ميّزه خالف فيه الأسود أو من دونه الناس 

ب: ميراث -20ك: الفرائض، -85( في 8/154الجامع الصحيح ) –أبو عوانة فجعله من قول الأسود 
ك: الطلاق، "ذكر البيان        بأن الجارية إذا -16( في 10/91(، الإحسان )6754السائبة، ح: )

-7/363)   (، السنن الكبرى للبيهقي     4271أ عتقت وهي تحت عبد، لها الخيار في فراقه"، ح: )
-14274ب: م ن زعم أن زوج بريرة كان حراًّ يوم أ عتقت، ح:             )-197( في ك: النِّّكاح، 366

(، 21736ب: المكاتب يجوز بيعه في حالين...، ح:   )-28( في ك: المكاتب، 10/568(، )14282
)بدون -17      ك: الطلاق،   -68( 322، 9/321( ك: الطلاق، فتح الباري )17/152الاستذكار )

ب: في      المملوكة تعتق وهي -19( ك: الطلاق، 227-6/224(، عون المعبود )5284ترجمة(، ح: )
 (.1909-1904( برقم  )6/320(، )1873( برقم )278-6/273تحت حرّ أو عبد، إرواء الغليل )

: أبو محمد، الأولوالفتيا، وهم:  هم سبعة من فقهاء التابعين، كانوا بالمدينة في عصر واحد ي نشر عنهم العلم (3)
: أبو عبدالله، عروة بن الزبير بن العوّام القرشي  الثانيهـ( و94سعيد بن المسيَّب القرشي  المخزوميّ، )ت:

 -اسم ه كنيت ه-: أبو بكر بن عبدالرحمن الحارث بن هشام القرشي  المخزومي    الثالثهـ(، و94الأسديّ، )ت:
هـ(، 98و عبدالله، عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلّي،        )ت:: أبالرابعهـ( و94)ت:

هـ(، 99)ت: =  =: أبو زيد، خارجةبن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري  الخزرجي  ثم النّجّاريّ،الخامسو
هـ(، 107:: أبو محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي  التَّيمي  البكريّ،  )تالسادسو

 

[]  282: 2 أ

 /أ[115]
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عائشة عمة ن لأسمعا ذلك من عائشة من غير حجاب؛  أن القاسم وعروة والثالث:
من رواية الأسود الذي كان يسمع الأحاديث  القاسم، وخالة عروة، فكانت روايتهما أولى

 منها وراء حجاب.
، عن (1)الدارقطني ر وى عن الأعمش لأنأنهّ لم يختلف فيه عن عائشة؛ والرابع: 

ية عن فإذا اختلفت الروا (2)((كان زو جها عبداً ))إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: 
  تختلف الرواية عنه عن عائشة أولى.لم [م ن] عائشة، كان تقدم" رواية

عمر وابن عباس، ولم  ابنأن رواية القاسم وعروة قد عضّدتها رواية والخامس: 
أحد من الصحابة، فكان روايتهما أولى من هذه الوجوه   تعاضّد رواية الأسود رواية 

  الخمسة.
 الحريّة عنأن الأسود نقل  :رب من الترجيح، وهوفنحن أيضاً معنا ضفإن قيل: 

زوج بريرة، وهذا الحكم خفي عن القاسم وعروة، فكان مع الأسود زيادة، فكانت روايته 
  أولى.

فإذا  ،الحريّة والرق صفتان تتنافيان لأنأن هذا لا يوجب ترجيح خ بره؛  :فالجواب
 .اً، لم نرجح أحدهما على الآخرأنهّ كان عبد آخرر وى واحد أنهّ كان حراًّ، ور وى 

                                                 
هـ(، أخو عطاء بن يسار، وقد نظمهم 107: أبو أيوب، سليمان بن يسار الهلالي  مولاهم، )ت:السابعو

 القائل فقال: 
 إذا قيل م ن  في العِّل م س بـ ع ة أ بح  ر   ..  روايتهم ليست  عن العلم خارجة
 فقل: هم عبيدالله، عروة، قاسم  ..  س عيد ، أبوبكر ، سليمان، خارجة

( ف: المفتون بالمدينة 1/23( "فقهاء التابعين بالمدينة"، إعلام الموقعين )55-51ظر: طبقات الفقهاء )صين
  (.5/53(، )475، 444، 437، 421، 416، 4/217من التابعين، سير أعلام النبلاء )

لقراءات، ورع هو: أبو محمد، سليمان بن مِّهران الأسديّ الكاهلي  الكوفي  الأعمش، ثقة حافظ، عارف با (1)
لكنّه يدلس، ي عد  من صغار من روى عن كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ولد سنة 

 (. 2615( برقم )254تقريب التهذيب )ص –هـ 148هـ أو 147هـ، ومات 61
عن ( من طريق أبي جعفر الرازيّ عن الأعمش 3758( ك: النِّّكاح، ح: )4/442في ) الدارقطنيأخرجه  (2)

اهد( ((كان زوج بريرة مملوكاً لآل أبي أحمد))، ولفظه: إبراهيم عن الأسود عن عائشة  ، وقال: )لفظ ابن مج 
 وهو أحد شيوخه.

 ص"حرية"

(153  أ) 
 

 "الآخر"
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كما لو شهد رجلان أن فلانًا أسود، وشهد آخران أنهّ أبيض، لم تكن شهادة 
   أحدهما أولى من الأخرى؛ لأجل أن السواد والبياض صفتان يتنافيان.

الأصل لأن العبودية؛  (1)زيادة العلم مع من ر وىلأنّ أولى؛ وعلى أنّا بَذا الترجي  
ة، وظاهر الدار الحرية، وهذا كما لو و جد لقيط في دار الإسلام، فإنّا نحكم في الناس الحري

 له بالحرية بظاهر الدار، إلا أن تقوم البيّنة برِّقِّّه.
أليس لو شهد شاهدان على رجل بالحرية، وشهد آخران عليه بالرق، أن فإن قيل: 

 شهادة الحرية أولى، كذلك رواية الحرية أولى.
 :ر في ذلك الرجلأنهّ ينظ :فالجواب

 .ينقلونه من حال إلى حاللأنّهم فإن كان قد ثبت رِّقِّّه، فإن شهود الحرية أولى؛ 
 :وإن لم يكن ثبت حال الرجل

معها زيادة علم، إذ لأن إمّا أن تتساقطا، أو تقدم شهادة الرقّ؛ قال أصحابنا: 
 ظاهر الدار الحرية، فإذاً لا فرق بين الرواية والشهادة.

قبل عتق  :كان عبداً أراد  /من ر وى أنهّ  :فنقول، فنجمع بين اللفظين فإن قالوا:
 .(2)حال عتق بريرة، والجمع بينهما أولى في :بريرة، ومن ر وى أنهّ كان حراً أراد

أنهّ   ر وي عن النبيلأنهّ ف للسنة؛ الِّ م  لأنهّ أن هذا الجمع لا يمكن؛  :فالجواب
 .(3)((أن تممثي تحت هذا العبدإن شئت )) : قال لها لماّ أ عتقت

                                                           
 في )ت( زيادة: "رق".  (1)
( ك: النِّّكاح، ب: 3/208نصب الراية ) –هـ( 321ممن جمع هذا الجمع أبو جعفر، أحمد الطحاوي )ت: (2)

 نكاح الرقيق.
اختاري فإن ))(، وأوله عنده: 25507( "مسند عائشة"، ح: )6/180) أحمده بهذا اللفظ: أخرج (3)

( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح: 4/440) الدارقطني، و((... وإن شئتِّ أن تفارقيه))، وآخره: ((شئت...
فوعاً به، مر  ( كلاهما من طريق عثمان بن عمر عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمَّد عن عائشة 3754)

( "مسند عائشة"، ح: 4/67) أبو يعلىإلا أنَّ الدارقطني ليس عنده "اختاري" في هذا الموضع، وبنحوه: 
(، وجاء عندهم لفظة: "تستقري" 3755، 3753(، ح: )441، 4/440) الدارقطني(، و4419)

)وهذا إسناد جيِّّد على (: 1873( برقم )6/274في الإرواء ) T الألبانيَّ و"تكوني" بدلًا من: "تمكثي"، قال 
شرط مسلم إن كان أسامة بن زيد هو الليثي، وأمّا إن كان العدويّ فهو ضعيف، وظاهر كلام الحافظ في 

(: )وأسامة فيه 5284ك: الطلاق، ح: )-68( 9/321في الفتح ) T ابن حجرالفتح أنَّه الأول(، وعبارة 
 مقال(.

 /ب[115]
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 .(641س:)(( ولو كان حُرّا  لم يخيّرها رسول الله))ور وى عروة عن عائشة قالت: 
  فقال:من جمع بين الأخبار، ومن أصحابنا 

 .ن ر وى أنهّ كان رقيقاً أراد به في وقت عتق بريرةم  
 دها.ن ر وى حريته أراد به في وقت اختيار بريرة وأنه كان أ عتق بعوم  

الوجهين، فلو أ عتقت  أحدأن الاعتبار في الاختيار بحال ثبوته، وذلك على وعندنا 
 ثم أ عتق هو بعد ذلك لم يبطل اختيارها، فبطل جمعهم الذي ذكروه. [عبد] الأ م ة تحت

إذا  :أنها ساوته في الفضيلة والكمال فلم يثبت لها الخيار، أصله :ومن جهة المعنى
 عاقل، أو عقلت تحت عاقل، فإنها لا خيار لها، فكذلك هاهنا.أسلمت تحت زوج بالغ 

 .يثبت لها الخيار (1)[لم]ففي هذه الأصول لو كملت تحت ناقص فإن قيل: 
 .عكس هذا أصولنا، ولا يلزمنا حكم عكسها، والقياس وقع على طردهاقيل: 
ا الخيار، فإذا فإن حريّتها مع حريّته معنى لو وجد في ابتداء العقد لم يثبت له :وأيضا  

 .قطع يدها أو رجلها أو عورها :وجد في استدامته وجب أن لا يثبت لها الخيار، أصله
إذا كان زوجها عبداً، وتزوجت به بشرط الحريّة، فإنه معنى لو وجد  :وعمس هذا

 في ابتداء العقد أثبت لها الخيار، ولو وجد في استدامته أثبت لها الخيار أيضاً.
اح عقد لازم من الطرفين جميعاً فلا يجوز فسخه بعد انبرامه إلا فإن النك :وأيضا  

 .البياعات والإجارات :بعيب، أصله
فإن كل موضع ثبت الخيار لأحد الزوجين، فإنّا يثبت له بمعنى في صاحبه،  :وأيضا  

 لا لمعنى في نفسه.
زوجة لم يكن أو كانت به ع نَّة فاستغنى عن ال ،بَّ ذ ك ر هأن الزوج لو ج   :الدليل عليه

 .له الخيار
وإذا كان كذلك فليس هاهنا معنى في الزوج يثبت لها الخيار، فوجب أن لا يكون 

  أعلم. @الخيار، و  لها 

                                                           
 في الأصل: "فلم"، والتصويب من )ت(.  (1)

(154  أ) 
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أن  :فهو( (ملمت بضعك فاختاري)): 5عن احتجاجهم بقوله فأمَّا الجواب 
 .أصحاب الحديث لا يعرفون هذا اللفظ ولا ينقلوه، فدلّ على أنهّ لا أصل له

 ((ملمت بضعك فاختاري)):  أنهّ لا يجوز أن يقول النبي والذي يدل على ذلك
   واختارت الفراق. الخيارقبل أن تختار الفراق، وإنّاّ تملك بضعها إذا جعل لها 

شرط الاختيار ملكها للبضع؛   يجعل النبي /أنهّ لا يجوز أن  :ويدل عليه أيضا  
وطئت   لوبضعها، بدليل أنها  ملكتثم كاتبها، فقد رجلًا لو زوَّج أ م ته من عبد، لأن 

  .على بطلان هذا الحديثفدلّ كان المهر لها، ومع ذلك فإنه لا يثبت لها الخيار، 
، فمعناه: ملكت بضعكِّ تحت العبد فاختاري، فيكون قد ذكر بعض وإن ص ّ 

 .التعليل وترك الباقي موكولاً إلى اجتهادنا
 
 
فذكر  (1)((إنماّ هو دم عرق، وليس بالحيضة)) : قولهف في خالِّ وهذا كما يقول الم

 لأن بعض التعليل، وترك الباقي إلى اجتهادنا؛  ((دم عرق))بقوله 
 
ف يجب أن خالِّ عند الم

  .يكون دم عرق سائل إلى موضع من البدن يلحقه حكم التطهير
لةً  التعليل  وإذا جاز أن لا يذكر النبي يذكر ويكله إلى اجتهادنا جاز أن جم 

  .ويكل الباقي إلى اجتهادنابعض التعليل 
على أن معنى الخبر: ملكت بضعكِّ تحت العبد فاختاري، وإذا كان هذا معناه فدلّ 

  جعل شرط الاختيار ملكها بضعها تحت زوج عبد.لأنهّ لم يكن فيه حجة؛ 
 أنهّ :فهو ،عن قياسهم على العبد بعلة أنها ملكت بضعها تحت زوجفأمَّا الجواب 

 .ملكت بضعها تحت زوج ولا خيار لها فإنها زوَّجةم  منتقض بالمكاتبة إذا كانت 
تساوي مائة درهم وله مائة  أ م ة له رجل إذا كان  :بمسألة الدور وهو ومنتقض

درهم، وزوَّج الأ م ة على صداق مائة من عبد، ووصّى بعتقها، ومات، فإنها تعتق ولا 
  خيار لها.

                                                           
( إلا أنَّ لفظ ه : 306ب: الاستحاضة، ح: )-8ك: الحيض، -6( في 1/68) البخاريّ خرجه بهذا اللفظ: أ (1)

، وأوله: "ذلك" بدلًا من: "هو دم"، وذلك من طريق مالك عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة 
صلاة؟ فقال رسول الله : يا رسول الله، إنّي لا أ ط ه ر، أفأدع  القالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ))
...))  :رها فاغسلي عنك الدم وصلِّّي))فذكره، وآخره  .((فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب ق د 

 "متزوجة"

(154 ب) 
 

 /أ[116]
 ، "إذا""ملكها"

 "الاختيار"
 

ويكله إلى "
 "اجتهادنا في الباقي

 

 ، "لرجل""وينتقض"
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إذا أ عتقت تحت عبد أن الخيار يثبت لها؛ لكمالها  :، وهولثم المعنى في الأص
، لا يملك شيئاً ولا يرث ولا يورثلأنهّ ونقص العبد، فإن العبد جميع أحكامه ناقصة؛ 

 .له منعه من ذلك؛ فلأجل هذا ثبت لها الخيار (1)وإذا أراد سيده أن يسافر به لم يكن
 كمال، فلم يثبت لها الخيار.، فإنها مساوية له في الوليس كذلك في مسألتنا

معنى لو و جد في ابتداء النكاح  رِّقّهأن حريّتها تحت  :أو نقول المعنى في الأصل
 .أثبت لها الخيار

، فإن حريتها مع حريته معنى لو وجد في ابتداء العقد لم وليس كذلك في مسألتنا
 يثبت لها الخيار، فكذلك إذا و جد في استدامته.

أن مذهب الشافعي  :فهوياسهم عليها إذا أ وجرت، ثم أ عتقت، عن قوأمَّا الجواب 
أنهّ يجب عليها أن تفي بعقد الإجارة ولا يجوز لها فسخه بالعتق، وإنّاّ للشافعي قولان 

 فلم يصح قياسهم على الإجارة. لها أن ترجع على سيّدها بأجرة المثل أم لا؟هل فيها، 
الخيار، ولا  /عتقت تحت عبد فإنه يثبت لها عن استدلالهم بأنها إذا أ  وأمَّا الجواب 

أنهّ إنّاّ رضيت به في حال  :فهويجوز أن يثبت لها لأجل رقّ الزوج؛ لأنّها قد رضيت به، 
  ثبت لها الخيار. فلذلكرِّقّها ونقصها، فلما كم لت بالعتق لم ترض به، 
 

 

                         
 

                                                           
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "أحكامه" (1)

 /ب[116]

 "فكذلك"
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 باب 
 (ةــي المنكوحـيب فـــالع)

منها يشتركان  فثلاثةأن يردّ صاحبه بأحد العيوب الخمسة،  لكل واحد من الزوجين
  واحد منهما بهما. كل    د  ر  ف  م  فيها، وعيبان 

، أو   مجنونة، أو برصاء، أو جذماء، أو رتقاء إذا كانت: فللزوج أن يردّ المرأة
 .قرناء
 .رج ملتحماً، ليس فيه مدخل للذَّك رأن يكون الفالرَّتَق:  -
 .، فقد قال الشافعي: إنهّ عظم  يكون في الفرج يمنع الوطءوأمّا القَرَن -

الفرج، وإنّّا هو لحم ينبت فيه، ي سمَّى:  في /يكونإنّ العظم لا  وقال غيره: -
  .(1)الع ف ل

، والع  وللمرأة ردّ الزوج:   : وهي شلل في الذَّك ر.ةنَّ ـبالجنون، والجذام، والبرص، والج بِّّ
بمنزلة واحدة،  القرن والرتق وقال:، (2)من جعل هذه العيوب أربعةومن أصحابنا 

  .ومعناهما واحد، وهو: لحم يخلق في نفس الفرج، يمنع من دخول الذَّك ر، ويقال له: العفل
   ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.(4)، وأحمد(3)الأوزاعي، ومالكوبمذهبنا قال 

وليس لواحد من الزوجين أن يردّ صاحبه  ، والثوري، والنخعي:(5)قال أبوحنيفةو 
 .ة والج بّ نَّ ـبشيء من العيوب إلا المرأة، فإن لها أن تردّ الزوجية بالع  

إذا تزوّج رجل امرأة ))عن علي بن أبي طالب أنه قال: رُوي  بمامن نصرهم  واحتجَّ 
أو رتق، فهي زوجته إن شاء أمسكها، وإن  برص، بهافوجدها مجنونة، أو جذماء، أو 

 .(6)((شاء طلّقها

                                                 
 ( ب: اللام، ف: العين.1336القاموس المحيط )ص –: شيء  يخرج من ق ـب ل النِّّساء، كالأ د ر ة للرجال لالع ف   (1)
 في )ت(: "الأربعة" إلا أن الناسخ شطب على الألف واللام فاستقام الكلام. (2)
 ء.( كلاهما في ك: النِّّكاح، ب: ما جاء في الصداق والحبا3/278(، المنتقى )16/94الاستذكار ) (3)
 (.1180( ك: النِّّكاح، مسألة رقم )57، 10/56المغني ) (4)
 ( ك: النِّّكاح.2/327( ب: الخيار في النِّّكاح، بدائع الصنائع )5/95المبسوط ) (5)
( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح:    4/399) الدارقطنيأ خرج بألفاظ مقاربة لهذا، من أقربها ما أخرجه  (6)

 =      =البيهقي، إلا أنَّ عنده: "قرن" بدلًا من: "رتق"، وبنحوه: عبي عنه ( من طريق عامر الش3675)
فزو جها ))( إلا أنه زاد: 14229ب: ما يرد به النِّّكاح من العيوب، ح: )-192( في ك: النِّّكاح، 7/350)

( 14230)     ، وأخرجه برقم    ((فإن مسَّها فلها المهر بما استحل من فرجها))، و: ((بالخيار ما لم يمسّها
فكأنه أبطل خياره بالدخول بها(،  ((إذا لم يدخل بها ف ـرِّق بينهما))وقال: )زاد فيه وكيع عن الثوري: 

 /أ[105]

 "فثلاث"

 ص"ينفرد"
(139 ب) 

 "الرتق والقرن"
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 ف.الِّ عرف لهما م  يولا  (1)((لا ت ـر دّ الح رةّ من عيب))عن ابن مسعود قال: ورُوي 
 :أنه عيب في أحد الزوجين فوجب أن لا يثبت الخيار لصاحبه، أصله :ومن القياس

 له الخيار بالإجماع، فكذلك هاهنا.إذا وجدها شلاءّ، أو قطعاء، أو عوراء؛ فإنه لا يثبت 
ل ين لم يثبت له الخيار، فإذا كان نقصان  إحدىولأنه لو وجدها قطعاء قالوا:  الرِّج 

نقصان لأن العين لا يثبت الخيار، فنقصان الصفة بالبرص وغيره أولى أن لا يثبت الخيار؛ 
 .العين آكد من نقصان الصفة

الاستمتاع،  (2)والزوج لم يملك بعقد النكاح فإن هذه العيوب في الاستمتاع، :وأيضا  
  .الاستباحة يملكوإنّاّ 

، ولو  (3)المثل للمرأة وجب عليه مهر   رجل   أن رجلًا لو وطئ امرأة   :يدل على ذلك
لأن كان استمتاعها ملكاً لزوجها لكان المهر للزوج، فوجب أن لا يثبت له الخيار؛ 

   العيب في غير ما ملكه بالعقد.
أنه تزوّج امرأة من بني بياضة، وقيل من غِّفار،   عن النبي  ما ر وي :اودليلن

ضمي )) ور وي أنه قال لها:، ((دلَّستم عليّ ))بياضاً، فردّها، وقال:  (4)بكشحهافوجد 
  وهذا نص. (5)((ثيابكِ، والحقي بأهلكِ 

                                                 
ي ـر د  من القرن ))( وأوله عنده: 10677( في ك: النِّّكاح، ب: ما ر دّ من النِّّكاح، ح: )6/243) عبدالرزاقو

 .((دخل بها ف ـرِّق بينهماوإن لم ي))، وآخره: ((والجذام والجنون والبرص...
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو -55ك: النِّّكاح، -9( في 3/476) ابن أبي شيبةأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

( بهذا اللفظ 16295، وأخرجه برقم )( من طريق إبراهيم النخعي عنه 16299جذام فيدخل بها، ح: )
( في ك: النِّّكاح، ب: ما ر دَّ من النِّّكاح، ح: 6/246) عبدالرزاق، وكذلك Tلكن من قول إبراهيم النخعي 

 .((...، كما ت رد  الأ م ة، هو ر جل أ بتلي))(، أخرجه قولاً لإبراهيم بهذا اللفظ، وزاد: 10687)
 .وهو خطأفي )ت( زيادة: "إلاّ"  (2)
 في الأصل زيادة: "للزوج" فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها، وهي ليست في )ت(. (3)
ل عِّ الخ ل ف   (4)  ( "كشح".305القاموس المحيط )ص –هو: ما بين الخاصرة إلى الضِّّ
ب: المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو -55ك: النِّّكاح، -9( في 3/476) ابن أبي شيبةأخرجه بنحوه:  (5)

ولم يأخذ مما ))(، وزاد: 16075( "حديث كعب بن زيد"، ح: )3/493) أحمد(، و16298جذام، ح: )
في الكبير       الطبراني(، و5673( "مسند عبدالله بن عمر"، ح: )5/139) أبو يعلى، و((ها شيئاً أتا

(140  أ) 
 

 "أحد"

 "ملك"
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 .يحتمل أن يكون طلّقها لماّ وجد بها هذا العيب فإن قيل:
طلاق لا يستفيده الزوج بوجود العيب، وإنّاّ يملكه بنفس العقد، أن ال فالجواب:
لأن على أن ذلك سبب فسخ العقد؛ فدلّ البياض بكشحها ردّها،   فلمّا و ج د النبي
  الحكم متعلقاً بذلك السبب، دون غيره. /سبب وجب أن يكون  معهالحكم إذا ورد 

 الفسخ بالعيب، وكناية في صريح في ((الحقي بأهلك))وهو أن قوله: وجواب آخر: 
ما هو كناية فيه، فبطل الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى من حمله على 

 التعلق بهذا السؤال.
عيب يمنع من الوطء، أو عيب يمنع من المقصود بعقد النكاح،  أنه :ومن القياس

 .عِّنِّّيناً إذا وجدت زوجها  :الخيار، أصله (1)فجاز أن يثبت
فوجدها صغيرة في المهد، فإنه  (2)ينتقض به إذا تزوج ببنت لإنسانل: فإن قي

 يذهب معظم الاستمتاع.
أنّا احترزنا منه، بقولنا: عيب، والصغر ليس بعيب، وإنّاّ هو منشأ خلق  :فالجواب

 الآدميين، فبطل السؤال.

                                                 
ك: معرفة -31( في 4/36) الحاكم، و((ففارقها قبل أن يدخل بها))(، وزاد: 5855(، ح: )6/161)

نعمان (، وقال: )هذه ليست بالكلابية، إنّا هي أسماء بنت ال6808الصحابة، "ذكر العالية"، ح: )
( 14221ب: ما يرد به النِّّكاح من العيوب، ح: )-192( في ك: النِّّكاح، 7/348) البيهقيالغفارية(، و

وقال: )قال أبو أحمد: وجميل بن زيد تفرّد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث(، ثم قال: )وقيل 
أجد م ن نصّ على كونها من بني بياضة، بل عنه هكذا(، ثم قال أيضاً: )قال البخاريّ: لم يصحّ حديثه(، ولم 

فقد  ((دلّستم عليَّ ))، أمّا قوله: ((من أهل البادية))جميع الروايات تنصّ على أنها غفارية، إلا الطبرانّي فإنه قال: 
وقد اضطرب  -أي: الطائي-: )وفي إسناده جميل بن زيد    Tابن حجر رواه أبو يعلى والبيهقي فقط، وقال 

التلخيص الحبير  –يف(، وقال متعقباً الحاكم: )والحق أنها غيرها؛ فإنَّ بنت النعمان هي الجونية( فيه، وهو ضع
(، وقال 1538( ب: مثبتات الخيار، برقم )3/383(، )1467( "الخصائص والكرامات"، برقم )3/295)

لة القول أن الحديث ( بعد      أن ذكر طرقه ومتابعاته: )وجم1912( برقم )6/328في الإرواء ) T الألباني
 ضعيف جدّا؛ً لوهاء جميل بن زيد، وتفر ده به،    واضطرابه فيه(.

 في )ت( زيادة: "له". (1)
 في )ت(: "الإنسان" إلا أن الناسخ شطب الألف. (2)

 "منه" /ب[105]
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لأجل أنه  [لا]أنّ الخيار يثبت لها؛  عِّنِّّيناً إنّا قال أبو حنيفة: إذا وجدته  فإن قيل:
 عيب به، وإنّا هو لأنّ مهرها لا يستقر.

، عِّنِّّيناً هذا يبطل على أصلكم بالخلوة، فإنّها توجب استقرار المهر وإن كان  قلنا:
 فدلّ على أن الوطء ليس بشرط في استقرار المهر.

فلا نأمن أن يترافعا إلى  ،فعلى أصلكم أنّ الخلوة لا توجب استقرار المهر فإن قالوا:
  ا.بهقلنا: إن المهر يستقر  فلذلككم شافعي فلا يحكم باستقرار المهر بالخلوة، حا 

 تأنه لا يجوز أن  فالجواب:
 
كان من   إذف، خالِّ ثبتوا الخيار للزوجة؛ لأجل مذهب الم

للزوجة في بيع هو عند   ثبتوا الخيارتمذهبكم أن الخيار لا يثبت، كما لا يجوز أن 
لأجل أنكم لا تأمنون أن يترافعا إلى حاكم شافعي  الشافعي باطل وعندكم صحيح؛

   فيحكم ببطلان البيع، فبطل هذا الذي قالوه.
أن سؤالهم ينتقض به إذا أبرأته من المهر، ثم علمت بعيبه، فإنه  :وهو، وجواب آخر

 .مستقر مهر، وليس هناك يثبت لها الخيار  
ثبت الخيار لوجود العيب فإنه عقد معاوضة لازم من الطرفين فجاز أن ي :وأيضا  

  /؛عقد على منفعة فجاز أن يثبت الخيار لوجود العيب فيه (1)ولأنهكالبيع؛ / ؛فيه
 كالإجارة.

سعيد بن المسيَّب لأن أنه لا يصح؛  :فهوعن احتجاجهم بالإجماع، فأمَّا الجواب 
برص، أيماّ رجل تزوّج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو )) قال:ر وى عن عمر بن الخطاب 

 فبطل دعوى الإجماع فيه. (2)((فمسّها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها

                                                 
 عند التكرار سقطت النون والهاء من: "ولأنهّ". (1)
( إلا 9ب: ما جاء في الصداق والحِّباء، ح: )-3ك: النِّّكاح، -28( في 2/526) مالكأخرجه بهذا اللفظ:  (2)

( "العيب بالمنكوحة"، 5/84في الأم ) الشّافِعي  أنَّه زاد: "كاملًا" بعد قوله: "صداقها"، ومن طريقه: 
(، وفي المعرفة 14222ب: ما ي ـر د  به النِّّكاح من العيوب، ح: )-192( في ك: النِّّكاح، 7/349) البيهقيو

( كلاهما دون قوله: "كاملاً" 14145العيب في المنكوحة، برقم )-39النِّّكاح،  ك:-23( في 10/187له )
ابن (، و10679( في ك: النِّّكاح، ب: ما ر دّ في النِّّكاح، ح:     )6/244) عبدالرزاقللفظ المتن، وبنحوه 

، ح: المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها -55ك: النِّّكاح، -9( في 3/475) أبي شيبة

 "فكذلك"

 "إذا"

(140 ب) 
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إذا اشترى أم ة  :به المراد)لا تردّ الح رةّ من عيب( يحتمل أن يكون  وعلى أنّ تأويل
فأعتقها، ثم وجد بها عيباً، فإنها قد صارت حرة وليس له أن يردها بعيب، وإنّا يرجع 

  بالأرش.
لا يجوز اعتبار  أنه :فهوعن قياسهم عليه إذا وجدها قطعاء، أو عوراء، الجواب  وأمَّا

الزوج لا تثبت للمرأة الخيار،  عيوبأن سائر  /عند أبي حنيفة لأن بعض العيوب ببعض؛ 
ردّه، وإن لم  اة تثبت لها الخيار، وعنده أن الصداق إذا كان به عيب متفاحش كان لهنَّ ـوالع  

   يكن لها ردّه.يكن متفاحشاً لم 
أنه لا يمنع معظم المقصود من الاستمتاع، وليس كذلك  :ثم المعنى في جميع ما ذكروه

 .الرتق، والجنون، والبرص، والجذام، فإنها تمنع معظم المقصود بعقد النكاح وتعافها النفس
وقد فرَّقت الشريعة بين العيب اليسير الذي لا يمنع معظم العمل، وبين العيب 

 . الذي يمنع معظم المنفعةالكبير
أن العبد الأعور والمقطوع خنصره يجوز في الكفارات، والأشلّ والأعمى لا  ألا ترى

  قد ذهب معظم منفعته.لأنه الكفارة؛   يجوز عتقهما في
إن نقصان العين لا يثبت الخيار، فنقصان الصفة بذلك  وأمَّا الجواب عن قولهم:

يمنع معظم المقصود، ونقصان الصفة بالعيوب التي  أن نقصان العين لا :فهوأولى، 
 ذكرناها تمنع معظم المقصود، ويتبيّن ضررها، فبان الفرق بينهما.

يملك بالعقد إلا الاستباحة، ومن شرطه سلامة  [لم] إنه وأمَّا الجواب عن قولهم:
 .الاستمتاع

                                                 
( بزيادة: "أو 14224(، وأخرجه من طريق أخرى برقم           )14223برقم ) البيهقي(، و16289)

في الإرواء  الألباني  ، وقد ضعّفه ق ـر ن"، جميعهم من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب عنه 
ابن ين سعيد وعمر(، قال ( ثم قال: )ورجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنّه منقطع ب1913( برقم )6/328)

الق ر ن، ولم يذكره مالك، وهو محفوظ معمول به عند م ن  -أي الطريق الذي فيه هذه الزيادة-: )ف ذ ك ر فيه T عبدالبر
تـ غ ى في النِّّكاح، وهو الجماع في   بـ 

ي ذهب في ذلك مذهب عمر، بل الق ر ن عندهم أوكد؛ لأنهّ يمنع من المعنى الم
ب: ما جاء في الصداق والحِّباء، برقم -3ك: النِّّكاح، -28( في  16/92ر )الاستذكا –الأغلب( 

 -أعني قول عمر -( وتحرفّت  لفظة "الق ر ن" عند المحقق في الموضعين إلى "الق رآن"!!، وجاء هذا القول 23504)
 (.14231( ح: )7/351من قول سعيد بن المسيَّب بنحوه عند البيهقي )

 /أ[106]

 "أراد"

 "فإنه"

 "العيوب في"

(141  أ) 
 



 608 
 باب )العيب في المنكوحة( -24

 
 

لامة رقبة الدار،  أنّ من اكترى داراً فإنه لا يملك إلا منافعها، ومن شرطه س ألا ترى
 أعلم. @كذلك هاهنا، و

 " فصـل "
والجذام على هذه المسألة: ) تصحيحاً  ؛قال الشافعي بعد هذا الموضع مسائل

 . (1)دي(والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يُ ع  
  .(2)(هلَ س  م، فإن سَلِم أدرك نَ لَ س  يَ  فقلَّماوأمّا الولد قال: )

لا ))  قال:  ف للشرع؛ لأن النبيالِّ ي عدي( م  قول الشافعي: )إن هذا  :قال قائل
  .رواه أنس (3)((ة، ويعجبني الفأل الصالحيرََ ى، ولا طِ وَ د  عَ 

  .(4)((ى، ولا صَفَر، ولا هامَةوَ د  لا عَ )):  ور وى أبو هريرة عن النبي
 :ما يدلّ على العدوى، فمن ذلك  أنه قد ر وي عن النبيفالجواب: 

 .(5)((ذوم، كما تفرّ من الأسدفِرّ من المج)): 5قوله 
:  وبها جذام، فقال له النبي  أن رجلًا أخرج يده ليبايع رسول الله رُويو 

  .(1)إذا بايع صافح 5، وكان (6)((بايعتكاقبض يدك، فقد ))

                                                 
العيب في المنكوحة، برقم -31ك: النِّّكاح، -23( 10/189، معرفة السنن والآثار )(176متصر المزني )ص (1)

(14154.) 

 المرجع نفسه، والعبارة بنحوها. (2)

( من طريق 5756ب: الفأل، ح: )-44ك: الطب، -76( في 7/135) البخاريّ أخرجه بهذا اللفظ:  (3)
 سنة" بعد قوله: "الصالح".مرفوعاً به، بزيادة: "الكلمة الح هشام عن قتادة عن أنس 

ب: لا صفر، وهو داء  يأخذ البطن، ح: -25ك: الطب، -76( في 7/128) البخاريّ أخرجه بهذا اللفظ:  (4)
فقال ))مرفوعاً به، وزاد:  ( من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 5717)

ا؟ أعرابّي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل   رِّبه  كأنّها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيج 
 .((فقال: فمن أعدى الأول

( من طريق 5707ب: الجذام، ح: )-19ك: الطبّ، -76(، 7/126تعليقاً في ) البخاريّ أخرجه بهذا اللفظ:  (5)
الحديث، وفي  ((لا صفر، وفرِّ...لا عدوى ولا طيرة ولا هامة و ))مرفوعاً به، وأوله:  سعيد بن ميناء عن أبي هريرة 

 .(5/43في التغليق ) ابن حجر(، ووصله 417( "محمَّد بن عبدالله بن عمرو" برقم )1/139التاريخ الكبير له )

وأن الجذام واقع على يده في شيء من الأحاديث، وإنّا أخرجه  ((اقبض يدك))لم أجده بهذه السياقة، أعني: قوله:  (6)
( من طريق يعلى بن عطاء 2231ب: اجتناب المجذوم ونحوه، ح: )-36ك: السلام، -39( في 4/1752) مسلم

: إنّا قد بايعناك كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النَّبّي ))قال:  عن عمرو بن الشَّريد عن أبيه 
 أحمدة الأصل: ، وهو بنحو هذه السياقة في معظم كتب الحديث، وأخرجه بلفظ "بايعتك" التي هي لفظ((فارجع

 "إن قيلف"
 

 "بايعناك"
 

 "فقلَّ ما"
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 ن، ومَ              المج              ذومنلا ت              د وا الن               ر إ  ))قــــــــــــــال:   عــــــــــــــن النــــــــــــــبيورُوي 
  علـــــــــــى وهـــــــــــذا كلـــــــــــه يـــــــــــدل (2)((كلَّم           تم، فل           يمن بي           نمم وبين           ه، قِي           د رم              

  .(3)العدوى

                                                 
ب: -19ك: البيعة، -39( في 7/150) النسائي(، و19492( "حديث الشَّريد بن سويد الثقفي"، ح: )4/390)

 .(4182بيعة م ن  به عاهة، ح: )

ب: كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج، -54ك: الإيمان، -1( في 1/112) مسلميدل عليه ما أخرجه  (1)
فقلت: ابسط  أتيت  النَّبيَّ ))وهو في سياقة الموت، وفيه: قال عمرو:  عمرو بن العاص ( في قصّة 192ح: )

في الاستذكار: )وأمّا مد  اليد والمصافحة في البيعة فذلك من  Tقال ابن عبدالبر  ((يمينك ف لأ بايعك، فبسط يمينه...
لا يصافح النِّساء(، ثم قال عن قوله  ان رسول الله والخلفاء الراشدون بعده، وك السنَّة المسنونة، فعلها رسول الله 

 :((إني لا أ صافح النِّساء)) -فيه: )دليل على أنَّ مِّن  -أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه  والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم
في البيعة، ح:  ب: ما جاء-1ك: البيعة، -55( 296-27/294الاستذكار ) –شرط البيعة للرجال المصافحة( 

( ب: عبدالله بن دينار، فتح 16/347( ب: محمد بن المنكدر،       )12/243(، وينظر: التمهيد )1848)
   ب: -2ك: التفسير، -65( 8/505الباري )

   ( :432-7/425(، تحفة الأحوذي )4891ح )
 .(2875-2871ب: ما جاء في المصافحة، ح: )-      ،31سول الله أبواب الاستئذان والآداب عن ر 

( "محمَّد بن 1/138في التاريخ الكبير ) البخاريبهذا اللفظ:  ((لا تديموا النظر إلى المجذومين))أخرج شطره الأول:  (2)
قي المجذوم، ب: م ن كان يت-31ك: الأطعمة، -17( في 5/142) ابن أبي شيبة(، و417عبدالله بن عمرو" برقم )

(، ثلاثتهم من طريق 3543ب: الجذام، ح: )-44ك: الطب، -31( في 2/1172) ابن ماجه  (، و24534ح: )
ه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عن ابن عبّاس   محمَّد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أمِّّ

مين" بدون الواو، و"المجاذيم"، و"لا تحدّوا" بدلًا من: "لا مرفوعاً به، وأ خرج بألفاظ أخرى عند غيرهم، نحو: "المجذ
فقد أخرجه بهذا  ((ومن كلّمتم...))تديموا"، وبتقديم وتأخير في بعض الألفاظ، أما الشطر الآخر منه، وهو قوله: 

ن ( من طريق الفرج بن فضالة عن عبدالله بن عمرو ب581( "مسند علي بن أبي طالب"، ح: )1/78) أحمداللفظ: 
ه فاطمة بنت الحسين عن الحسين عن أبيه  ( "الحسين بن علي"، ح: 6/30) أبو يعلىمرفوعاً به، و عثمان عن أمِّّ

ه فاطمة بنت الحسين  =   =( من طريق الفرج بن فضالة عن عبدالله بن عامر عن محمَّد بن6741) عبدالله عن أمِّّ
عندهما: "وإذا كلمتموهم" بدلًا من: "ومن كلمتم"، و"بينهم" مرفوعاً به، إلا أنَّ اللفظ  عن أبيها الحسين بن علي 

( ورمز له بقوله: 2854( برقم )2/271شطره الأول في صحيح سنن ابن ماجه  ) الألبانيّ بدلًا من: "بينه"، وذكر 
تعالى، رجاله ثقات غير محمَّد  @عن سند الشطر الأول: )وهذا إسناد حسن إن شاء  T)حسن صحيح(، ثم قال 

: )وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه -أي عن الشطر الأول-بدالله هذا( ثم ذكر م ن وثقه، وم ن ضعّفه، ثم قال بن ع
وشواهده صحيح(، أما الشطر الآخر من الحديث فقد قال عن سنده: )وهذا سنده ضعيف، الفرج بن فضالة وشيخه 

مرفوعاً به، والآخر: عن  : إنَّ أحدهما عن عليّ  ضعيفان( ثم ذكر المخالفة في إسناده، يعني -وهو الأسلمي-عبدالله 
مرفوعاً به، ثم قال: )فأصح الطرق هي الطريق الأولى من رواية محمَّد بن عبدالله بسنده عن ابن عبّاس(  ابنه الحسين 

 .(1064( برقم )53-3/51السلسلة الصحيحة ) –
( من 2221عدوى ولا طيرة...، ح: ) ب: لا-33ك: السلام، -39( في 4/1743أخرج مسلم في صحيحه ) (3)

 قال: )كان أبو هريرة يحدّثهما كلتيهما عن رسول الله  Tبن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف طريق ا
حّ  ))وحديث  ((لا عدوى))أي حديث - وأقام  ((لا عدوى))ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله:  -((لا ي ـو رِّد  مم  رِّض  على م صِّ

حّ  )) على أن: قال: فقال الحارث بن أبي ذباب، وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت  أسمعك  يا  ((لا ي ـو رِّد  مم  رِّض  على م صِّ

 "المجذمين"
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 @أن يكون ولد الأسود أسود، وولد الأبيض أبيض، وهذا ضرب أجرى وإذا جاز 
إنكار العدوى، إنّاّ هو    ويكون ما ورد من كان ما قاله الشافعي جائزا ، به العادة، 

 بقضاء ذلك أثبتأهل الدهر والكفار الزنادقة، دون ما  هبالطبع على ما كان يعتقد
   ./وقدره، فلا يكون بين الخبرين تناقض  @

 " فصـل "
 .كلمة يسمعها  أوفهي التطّير من شيء يراه  وأما الطِّيَرة:
يَّة  فكانوا يقولون في الجاهلية، هي  وأما الصَّفَر: في الجوف، إذا تحركت جاع ح 

  الإنسان.
لِّّون ص ف ر  فقال: إن ((ولا صَفَر))س ئل عن قوله: ورُوي أن مالما   الجاهلية كانوا يح 

 .(1)أي: ليس من الأشهر الحرم ((ولا صَفَر)):  عاماً ويحرِّمونه عاماً، فقال النبي
فإنهم كانوا يقولون: إذا ق تِّل رجل ولم ي طلب بثأره، خرج من هامته طائر  وأما الهامَة:

 ه:ى الذكر منيقعد على قبره ويصرخ: اسقوني من دم قاتلي، وهو الطائر الذي يسمَّ 
ما    الصّدي، والأنثى: هامة، وسّموها هامة لاعتقادهم أنها تخرج من الهامة، فأبطل النبي

 كانوا يقولونه.
ولا خيار في الجذام حتى يمون بيّنا ، فأمَّا قال الشافعي في كتاب الشغار: ) فرع:

 . (4)ر فيه بينهما(جذاما ، فلا خيا (3)في الحاجب، أو علامات يجوز أن لا تمون (2)الزَّعوة

                                                 
: قال رسول الله  فأبى أبو  ((لا عدوى)):  أبا هريرة تحدِّثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد س ك تَّ عنه، كنت  تقول 

حّ  لا ي ـو رِّ ))هريرة أن ي عرف  ذلك، وقال:  فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن  ((د  مم  رِّض  على م صِّ
، قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان  ؟ قال: لا، قال أبو هريرة: قلت  أ ب ـي ت  بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت 

أو ن س خ  أحد  القولين الآخر؟( وعند  فلا أدري أنسي  أبو هريرة، ((لا عدوى))قال:  أبو هريرة يحدِّثنا أن رسول الله 
: )وأنكر أبو هريرة T( قال أبو سلمة 5770ب، لا هامة، ح:      )-53ك: الطب، -76( في 7/138) البخاري

فرطن بالحبشية، قال أبو سلمة: فما رأيته  ((لا عدوى))قلنا: ألم تحدِّث أنه  -((لا عدوى))أي حديث -الحديث الأول 
 .نسي حديثاً غيره(

 .( ك: الجامع، عيادة المريض والطيرة7/264المنتقى ) (1)
تهذيب اللغة  –كذا في كلتا النسختين بالإهمال، ولعل الصواب: "الزَّع ر"، وهو: قِّلَّة  ورِّقَّة وتفر ق  في الشَّعر   (2)

  ( ب: العين والزاي مع الراء "زعر".2/133)
 في )ت( زيادة: "معها". (3)
 شغار، في العيب بالمنكوحة.( ك: ال5/84الأم ) (4)

 /ب[106]
 "ثبت"

 "ولو"

(141 ب) 
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أنهما إذا تداعيا ذلك، فإن أقرّ المدعى عليه أنه جذام، ثبت الخيار بإقراره،  :وجملته
وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، وعلى المدعي البينة، ولا تقبل الشهادة بذلك إلا من 

 مسلم ين عدل ين من أهل الطب.
قليل البرص وكثيره، فإن كان وله الخيار في البرص لأنه ظاهر، وسواء )قال:  فرع:

العلم، فإن قالوا:  أهلَ  أرُيَهَُ  ؛: ليس هذا برصا ، وقال: هو برص(ز)[ ت] ، فقال(1)[ا  بياض]
 . (2)هو برص، فله الخيار، وإن قالوا: هو مِرار أو بََقَ وليس ببرص، فلا خيار له(

 من شهادة عدلين، كما بيّناه. (3)[أقل]قال أصحابنا: ولا تقبل فيه 
 :ضربان والجنون فرع:
 .خ نق، فله الخيار أحدهما:
 غ طِّي على عقله من غير حادث مرض، فله الخيار. :وضرب  
إذا كان   وهكذا /الجنون المطبق، وهذا يثبت الخيار،  :أن المراد بالخنق هو :وجملته

نّ ويفيق، فإنه يثبت لها الخيار؛ لوجود تعذ ر الاستمتاع.   يج 
ليس بعيب وإنّا هو نوع مرض؛ بدليل أن لأنه  /؛لا يثبت الخيارفإنه  :وأما الإغماء

 الإغماء يجوز على الأنبياء، والجنون لا يجوز عليهم، فدلّ على الفرق بينهما.
إذا وجدها مفضاة، لم أجعل له خيارا ؛ لأنه يقدر على غار: )قال في الشِّّ   فرع:

 .(4)خيار(الجماع، وإن كان بَا قَ رَن يقدر معه على الجماع، فلا 
منها  /ذلك الموضع  قِّ على شَ  بَر تُ  وإن كانت رتقاء فسأل الزوج أن )قال:  فرع:

 .(5)عليه، وله الخيار(تُ بَر ، لم ةبحديد
يعني: إن  شقّت الموضع من نفسها  (6)(وإن فعلت هي، لم أجعل له الخيار) قال:

 بحيث يمكن جماعها، فقد زال العيب، ولا خيار له.

                                                 
 في كلتا النسختين: "البياض" والتصويب يقتضيه السياق. (1)
 ( ك: الشغار، في العيب بالمنكوحة.5/84الأم ) (2)
 في الأصل: "أعل"، والتصويب من )ت(.  (3)
 ( ك: الشغار، في العيب بالمنكوحة.5/84الأم ) (4)
 المرجع نفسه. (5)
 المرجع نفسه. (6)

 /أ[107]

(142  أ) 
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 .وجد كل واحد من الزوجين بصاحبه عيباً فإذا  فرع:
إن كانا من جنسين كان لكل واحد منهما الخيار، وإن كانا من  أصحابنا: قال

 جنس واحد، ففيه وجهان:
 لا خيار لواحد منهما؛ لاستوائهما في العيب. أحدهما:
جد في كل واحد منهما، سبب الخيار قد و  لأن ؛ (1)لكل واحد منهما الخيار والثاني:

 .ذلك بمنزلة المتبايع ين إذا وجد كل واحد منهما بما صار له عيباً  (2)[كانف]
تعذر الاستمتاع موجود في حق كل واحد منهما، فإن الإنسان يعاف ذلك ولأن 

   من غيره وإن لم يعافه من نفسه، فلا يكمل له الاستمتاع، فوجب أن يثبت له الخيار.
 ، وهي رتقاء، فهو على هذين الوجهين.يناً أو مجبوباً إذا كان الزوج عِّنِّّ  وهمذا
أن يتولى  (3)، فإنه لا يجوزوكل موضع جعلنا لهما أو لأحدهما الفسخ   فرع:

فسخ متلف فيه، فهو بمنزلة فسخ النكاح لأنه الفسخ بنفسه، وإنّا يصح بحكم حاكم؛ 
 أعلم. @ة، ونَّ ـبالع  

                         

                                                 
 ( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/136العزيز ) –أصح الوجهين في المذهب وهو  (1)
 في الأصل: "وكان"، والتصويب من )ت(.  (2)
 في )ت( زيادة: "له".  (3)
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  مسألة 
فإن اختار فراقها قبل المسيس فلا نصف مهر ولا متعة، وإن اختار )قال الشافعي: 

، ولها مهر مثلها بالمسيس، ولا نفقة فله ذلكأنه لم يعلم،   فراقها بعد المسيس، فصدّقته
   وهذا كما قال. (1)عليه في عدتها، ولا سمنى(

ن ذلك قبل من أن يكو  فلا يخلوإذا وجد أحد الزوجين بصاحبه عيباً، فردّ النكاح، 
 :المسيس، أو بعده

أنه  :والدليل عليهفإن المسمّى في العقد يسقط بالفسخ،  فإن كان قبل المسيس
فسخ البيع، فإنه يسقط  :فسخ عقد بعيب، فوجب أن يسقط المسمّى في العقد، أصله

 .فيهالثمن المسمّى 
ا، وهو العيب إن كان في المرأة، والزوج هو المختار للفراق، فإن سببه فيهولأن 

العيب، وإن كان العيب في الزوج، والمرأة هي المختارة للفراق، فالفرقة واردة من جهتها 
 قبل الدخول، فأسقط ذلك مهرها.

 .أن كل فرقة كان للمرأة فيها صنع، فإنه يسقط المسمى في العقد :وجملته
 العوض قد رجع إليهالأن فإنه لا يجب لها مهر المثل ولا متعة؛  ،إذا ثبت هذا

  .ر دّ إليه سالماً  لأنه؛ قيمتهسالماً، فأشبه المبيع إذا فسخ البيع ورد على البائع لم تجب له 
فإن المهر المسمى  بعد الدخول ذلكإذا كان  فأمَّا، كان قبل الدخول  /إذا هذا كله 

كما لو فسخ   لم يرد إليها بضعها سالماً، فهولأنه في العقد يسقط، ويجب لها مهر المثل؛ 
 يع وتلف المبيع في يده قبل ردّه، فإنه يجب عليه قيمته ويسقط المسمّى.الب

قد قلتم إنه إذا اشترى أ م ة ثيباً ووطئها، ثم وجد بها عيباً، إن له ردها، ولا  فإن قيل:
 مهر عليه ولا قيمة، فهلاّ قلتم هاهنا مثله؟

 أن الفرق بينهما من وجهين: :فالجواب
ا، فالعقد حاصل على رقبتها دون بضعها، فوطؤه أن الأمة إذا اشتراه أحدهما:

 .(1)لم يضمنه فلهذاحصل في ملكه؛ 

                                                 
 (.176متصر المزني )ص (1)

 /ب[107]

 "فذلك له"

 "قيمته"

(142 ب) 
 

 1  
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، فإن عقد النكاح وقع على الوطء دون رقبتها؛ فلهذا وليس كذلك في مسألتنا
 ه إذا وطئها.وجب عليه ضمان  

وإنّا   ،أنه إذا اشترى أ م ة، فإنّا دخل في الشراء على أن لا يضمن وطأها الثاني:و 
  .رقبتهايضمن 

، فإنّا دخل في عقد النكاح ليكون ضامناً للوطء، فإذا وليس كذلك في مسألتنا
  وطئ وجب عليه ضمانه.

 .فإن عليها العدة، ولا نفقة لها، ولا سكنى ،إذا ثبت هذا
أن الوطء في النكاح المفسوخ بمنزلة الوطء في النكاح الفاسد؛ بدلالة  :وجملة ذلك
فيه ويجب مهر المثل، كما يكون ذلك في الوطء في النكاح  (2)[سقطي]أن المهر المسمى 

 الفاسد.
كالفاسد سواء، فإذا كان    ؛يسقط جميع المهر إذا فسخ قبل الدخول :وكذلك أيضا  

 .كذلك وجبت العدة، ولم تجب النفقة، ولا السكنى
قولان مبنيان على  فهل تب لها النفقة؟ ،كانت حاملاً وإن ، إذا كانت حائلاً  هذا

  هل يمون لها أو لحملها؟نفقة على الحامل المطلّقة، ال
أن نفقة الحامل للحمل، ولكن لا يمكن أن يوصل إلى نفس الحمل  فأحد القولن:

ه،   .(3)يكون في مسألتنا لها النفقة فعلى هذاإلا بالنفقة على أ مِّّ
لأنها  لا يكون لها النفقة؛ فعلى هذاأن النفقة للحامل دون حملها،  والقول الثاني:

 معنى ذلك. في ليست مطلقة، ولا متوفى عنها زوجها، ولا
 

                         

                                                 
 هنا في الأصل طمس بمقدار نصف كلمة، وهو ليس في )ت( فالكلام فيها متصل.  (1)
 والتصويب من )ت(. في الأصل: "سقط"،  (2)
 في )ت( زيادة: "لأنها ليست مطلقة" قبل قوله: "والقول الثاني". (3)

(143  أ) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ولا يرجع بالمهر عليها، ولا على وليها() قال:

لها عليه مهر المثل، فهل يرجع به على وليها الذي  (2)[ثبتو ]فسخا النكاح  إذا
  ولان:غ رهّ بها أم لا؟ فيه ق

 .قاله في القديم، أنه يرجع به على من غ رهّ بها أحدهما:
 مالك، والأوزاعي. وإليه ذهب

 .(3)قاله في الجديد، لا يرجع به على وليها أنـه والثاني:
 أبو حنيفة، واختاره المزني. وإليه ذهب
وذلك ))ر وي عن عمر بن الخطاب أنه قال:  /ما  :فوجههيرجع به،  فإذا قلنا:

 .فالِّ ولا ي عرف له م   (607س:)((ها غ رم  على وليهالزوج
 :أصله  ،أن سبب الغ رم من جهة الولي فوجب عليه الضمان ومن جهة المعنى:

الشاهدان إذا شهدا على رجل بأنه أتلف مالًا لإنسان، فحكم الحاكم عليه بالضمان، ثم 
ا غرمه، فكذلك رجعا عن شهادتهما، وقالا: أخطأنا، فإنه يرجع عليهما بضمان م

 .هاهنا
 (5)[اتهمولا]وكيل  (4)[هغ رَّ ]ت رجلًا، وقالت: إني ح رةّ، أو فإن امرأة لو غ رَّ  :وأيضا  

رقيقة، فإنه يجب ردها إلى سيدها، ويجب عليه قيمة ولدها  ثم خرجتج بها وأولدها، فتزوَّ 
 ولا فرقح رةّ،  جها منه على أنهابذلك على الذي غ رهّ وزوَّ  ويرجعله يوم وضعته حياًّ، 

   بين الرجوع بقيمة الولد، وبين الرجوع بقيمة البضع.
فلها المهر بما ))أنه قال:   ما ر وي عن النبي :فوجههبقوله الجديد،  وإذا قلنا

على أنه ليس له  فدلولم يذكر الرجوع به على من غ رهّ بها،  (143س:)((استحلّ من فرجها

                                                 
 (.176متصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "ويثبت"، والتصويب من )ت(.  (2)
( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار، لكن 8/141العزيز ) –من غير بيان للأصحّ منهما  Tذكرهما الرافعي   (3)

 الجديد هو المرجَّح في معظم المسائل فيكون هو الأصح؛ لاسيما وأن أبا الطيّب عضَّده كثيراً هاهنا. على أن
 في الأصل: "غ رَّت"، والتصويب من )ت(.  (4)
 في الأصل: "مولاها"، والتصويب من )ت(.  (5)

 /أ[108]

 "فخرجت"

 "ورجع"

(143  ب) 
 

 2  

 "وإذا"
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 .الرجوع به
الوطء بغير  لحصلله الرجوع بالمهر الذي غ رهّ على وليها،  فإنه لو جوز :وأيضا  

 .عوض، ولكان يجمع له العوض والمعوض في النكاح، وهذا لا يجوز
فإنه دخل في عقد النكاح على أن يكون ضامناً للوطء، فلو رجع بالمهر  :وأيضا  

  على وليها، لخرج وطؤه من أن يكون مضموناً.
أن دعوى الإجماع لا تصح فيه؛  :فهوحديث عمر، عن  فإذا قلنا بَذا، فالجواب

  لأنه قد ر وي خلافه عن علي بن أبي طالب، وابن عباس.
أن المعنى في ذلك أن شهادتهما  :فهوعن قياسهم على الشاهدين، وأمَّا الجواب 

 .، ويجب على الحاكم أن يحكم بشهادتهما؛ فلهذا رجع عليهما بالضمانئسبب ملج
، فلم يوجب الرجوع ملجئليس بسبب  (1)؛ فإن غرور الولياوليس كذلك في مسألتن

 تلجئ.بالضمان؛ لأن الشريعة قد فرقّت بين الأسباب الملجئة إلى الإتلاف وبين التي لا 
أن رجلًا لو قال لآخر: أتلف هذا المال، فأتلفه بقوله، وجب هذا المال  ألا ترى

 .جهته إلجاءلم يوجد من لأنه الآمر؛   على المتلف ولم يجب على
 ئ.أن رجلاً ألجأ آخر إلى إتلاف مال الإنسان، وجب الضمان على الملجولو 

إذا فتح قفصاً عن طائر، وطار، لم يجب عليه ضمانه، ولو فتح القفص  وكذلك
 ، وجب عليه الضمان.(2)وألجأ الطائر بأن يكشكشه

؛ /ته على من غ رهّأنه إنّا يرجع بقيم :فهوعن احتجاجهم بقيمة الولد، وأمَّا الجواب 
  .لم يدخل في نكاحه على أن يكون ضامناً للولدلأنه 

، فإنه دخل في النكاح على أن يكون ضامناً للوطء، فلو وليس كذلك في مسألتنا
حصل معه الوطء والمهر لأنه رجع بالمهر على الولي لخرج الوطء من أن يكون مضمونا؛ً 

 جميعاً.

                                                 
 في )ت( زيادة: "به". (1)
 ش"، ولعل المراد: أن يحمله على الهرب.( "كش779القاموس المحيط )ص –الك ش ك ش ة: اله ر ب   (2)

 /ب[108]

 "يحصل"

(144  أ) 
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 وإذالا يرجع على وليها بالغرم فلا كلام،  أنه فإذا قلنا:إذا ثبت هذان القولان، 
  :فإنه ينُ ريرجع بغرامة المهر على وليها،  نهإ قلنا:

أبيها، وأخيها، وعمها،  :ممن يحل له أن يخلو بها وينظر إليها، مثلكان الولي فإن 
 فإنه يرجع عليه بغرامة المهر، سواء كان قد علم بالعيب أو لم يعلم.

لا يحل له أن ينظر إليها ويخلو بها، فإن أقرّ أنه علم بالعيب لماّ  ممنكان الولي وإن 
 .زوّجه بها فإنه يرجع عليه بالمهر

وإن قال: لم أعلم بعيبها، فالقول قوله، وعلى الزوج البينة، وتكون بينته على إقرار 
رجع به الولي بأنه علم بعيبها، فإذا ح ل ف  الولي أنه لا يعلم العيب، ولم تكن للزوج بينة 

 على المرأة واسترجع المهر منها.
فكل موضع قلنا: إنه يرجع على الولي رجع بجميع المهر، وكل موضع  ،إذا ثبت هذا

 :فيه قولان فهل يسترجع منها جميعه أو يبُقي عليها بعضه؟قلنا: إنه يرجع عليها، 
 .منها جميعه يأخذ أحدهما:
 .ي بقي عليها منه مقدار ما يكون مهراً  والثاني:

لئلا يكون في معنى الواهبة  ؛أنه يجب أن ي بقي عليها بعضه :فوجهه فإذا قلنا بَذا،
 .نفسها

، وإنّا [به] أن المهر قد ثبت لها بالوطء واستحقته :فوجههيرجع بجميعه،  وإذا قلنا:
 .، وهذا غير ممتنعوالغرورالتدليس  :وهو  ،يزول ملكها عنه بمعنى آخر

مهرها للزوج قبل الدخول ثم طلّقها في تلك الحال فإن كما أن المرأة إذا وهبت 
الهبة، وهو  :هو نصف المهر قد وجب عليها له، وإن كان قد استحق جميعه بسبب  

   .بالصوابأعلم  @، وكالهبةسبب آخر فلا يؤدّي إلى أن يكون  
 

                         

 "وإن"

 "والغرر"

 "الهبة"

(144 ب) 
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  مسألة  
يار في عقد النماح، فمتى حدث بَا فله وما جعلتُ له فيه الخقال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)(الخيار
إذا طرأت هذه  فأمَّاقد ذكرنا الحكم إذا كان العيب بأحدهما موجوداً حال العقد، 

 :فإنه ين رالعيوب بعد عقد النكاح، 
معنى لو قارن العقد لأنه  كان العيب بالزوج ثبت للمرأة الخيار قولًا واحدا؛ًفإن 

الإعسار بنفقتها، فإنه  :الخيار، فإذا طرأ بعده جاز أن يثبت لها الخيار، أصله لثبت لها
 يثبت لها الخيار في الحال ين.

  فيه قولان: أم لا؟ له الخيارفهل يثبت إذا كان قد حدث بها دونه،  وأما
 ليس له الخيار. أحدهما:
 .(2)، وهو اختيار المزني /له الخيار  والثاني:

هذا العيب لم يكن  لأنت غرهّ؛  (3)[لم]أن المرأة  :فوجههله،  خيارلا فإذا قلنا: 
، حال العقد عليها، وإذا لم تكن غارةّ والزوج يمكنه التخلص منها بالطلاق بهاموجوداً 

  .لم يكن لثبوت الخيار له معنى ،(4)[هدي]لأن الطلاق في 
 يمكنها أن تتخلص منه إذا كان العيب بالزوج فإن لها الخيار؛ لأنه لا :ف هذاالِ ويخُ 

 .لأنه ليس في يدها(5)بالطلاق؛ 
، لم يثبت له الخيار؛ لأنه يمكنه أن أعتقأن عبداً لو تزوج أ م ة، ثم  :يدل على ذلك

؛ لأن الطلاق الخيار لهايتخلص منها بالطلاق، ولو كانت هي المعتقة تحت العبد ثبت 
     ليس في يدها.

أنه أحد الزوجين فجاز أن يثبت له الخيار؛  :وجههفإن للزوج الخيار،  قلنا: وإذا
   .كالزوجة  ؛لوجود العيب بصاحبه

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 176متصر المزني )ص (1)

 ( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/137العزيز ) –لعله أصح القولين  (2)
 في الأصل: "لا"، والتصويب من )ت(.  (3)
 كلتا النسختين: "مدة"، والتصويب يقتضيه السياق.في   (4)
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و ة: "لأن الطلاق في مدة"في )ت( زياد (5)

 /أ[109]

 "الخيار له"

 "الاختيار"

 3  

 "عتق"
 "لها الخيار" 
 

 "فإذا"
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منفعة، فجاز أن يثبت فيه خيار العيب الحادث في محلّ   فإنه عقد على :وأيضا  
الإجارة، فإنه إذا استأجر داراً مدة، ثم حدث بالدار عيب، كان له  :المنفعة، أصله

  الخيار.
الزوج وإن كان يمكنه أن  فقال: أجاب عن الأول ،الصحيحوهو ، فمن قال بَذا

إذا طلقها بعد الدخول وجب لها كل المهر، وإن  لأنهيتخلص بالطلاق إلا أنه يضره؛ 
 .طلقها قبل الدخول ثبت لها نصف المهر

على أن  فدلّ وليس كذلك الخيار؛ فإنه إذا فسخ النكاح سقط عنه المسمى فيها، 
   يده شيئاً.قدرته على الطلاق لا تف

أنه إنّاّ  :فهوله الخيار،  يجبأن العبد لو أ عتق وتحته أ م ة، لم  وأمَّا الجواب عن قولهم:
بدليل أنه لو تزوّج امرأة نكاحاً مطلقاً من  ؛لم يثبت له الخيار؛ لأن رِّقّ زوجته ليس بعيب

يار إذا كان مقارناً الخ (1)غير شرط الحرية، فوجدها أ م ة، لم يثبت له الخيار، وإذا لم يثبت
 .للعقد لم يثبت إذا طرأ بعده

وليس كذلك هذه العيوب فإنها لو قارنت العقد أوجبت الخيار، فكذلك إذا طرأت 
 ، فدلّ على الفرق بينهما. بعده

له الخيار، واختار  وإن قلنا:لا خيار له، فلا كلام،  إذا ثبت ما ذكرناه، فإن قلنا:
 اختلف أصحابنا فيه. لا؟فهل يسقط المسمّى أم الفسخ، 

يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل للعلة التي ذكرناها في المسألة  من قال:فمنهم 
 الأولى.

إن كان الوطء حصل قبل حدوث العيب فإن  ومنهم من فصّل ذلك، فقال:
المسمّى يستقر بالوطء، وحدوث العيب بعده لا يؤثر فيه؛ لأن العيب الحادث لا يستند 

 .لسابق قبله، ويكون الوطء في نكاح صحيح لا خيار فيه، فيجب المسمّىإلى الوطء ا
 :فإنه ين رقد و جد بعد أن حدث العيب، وإن كان الوطء 

 .كان اختياراً منه له، فلا يسقط من المسمّى شيء  /كان علم بالعيب ووطئ فإن 

                                                 
 في )ت( زيادة: "له". (1)

 "يثبت"

(145  أ) 
 

 /ب[109]

 "فيدل"
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د إلى لم يكن علم به، فإنه يجب مهر المثل، ويسقط المسمّى؛ لأن الوطء يستنوإن 
 حال حدوث العيب فيمنع من استقرار المهر. 

طلقها قبل الدخول، ووجد بها عيباً، فإنه لا  ثم  ،إذا تزوج رجل بامرأة فرع:
الطلاق لو وجد قبل الدخول لأن الصداق المسمّى؛  (1)خيار له ويجب عليه نصف

العقد  أسقط نصف الصداق، وإنّا يسقط عنه جميع المسمّى إذا علم بالعيب ثم فسخ
 .بغير طلاق، فإن المسمّى يسقط كله إذا كان قبل الدخول

فإنه يسقط عنه نصف  ؛وسواء علم بالعيب ثم طلقها أو لم يعلم إلا بعد أن طلق
 المسمّى.

لأن بها عيب ورضي به لم يكن له الخيار بعد ذلك؛  (2)[امرأة]إذا تزوج  فرع:
المبيع، فإنه يسقط خيار  (3)[عيبب]كالرضى   [بالعيب] الرضى بالعيب يسقط خيار الرد

 .الرد بالعيب
الرضى بعيب لا يكون رضى لأن حدث بها عنده عيب آخر فإن له الخيار؛ فإن 
كالمبيع إذا رضي المشتري بعيبه، ثم وجد به عيباً آخر، كان له الخيار، ولم   ؛بعيب آخر

 .يكن اختياره لأحد العيب ين اختياراً للعيب الآخر، كذلك هاهنا
لما يتولد منه  الرضى به رضاً لأن ر فلا خيار له؛  ـ ثرضي بالعيب ثم ازداد وك  فإن 
 أعلم بالصواب. @كالمبيع، و  ؛ويزداد عليه

يثبت لأحد الزوجين، لأجل العيب، يكون على الفور،   (4)الخيار الذي فرع:
 كما قلنا في خيار الرد بعيب المبيع.

عبد فإن خيارها لا يكون على هذا ينتقض بالأ م ة إذا أعتقت تحت فإن قيل: 
 الفور، ولها أن تصبر ثلاثاً.

                                                 
 في )ت( زيادة: "جميع". (1)
 في الأصل: "المرأة"، والتصويب من )ت(.  (2)
 في الأصل: "بالعيب"، والتصويب من )ت(.  (3)
 في )ت( زيادة: "لا". (4)

(145 ب) 
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 أن لنا في ذلك قولين: :فالجواب
 لا فرق بين المسألتين. فعلى هذا، (1)إن خيارها على الفور أحدهما:
 .إنها تؤجل ثلاثاً  والثاني:

أن رِّقّ الزوج ليس بعيب وإنّا هو نقص، وليس كل  :يكون الفرق بينهما فعلى هذا
الأ م ة تحتاج أن تفكر في أمرها وتنظر أيّ لأن  ، وعلى أن الفرق بينهما واضح؛نقص عيباً 

 .قد يجوز أن يكون العبد خيراً لها من الحر الزوجين أحظ لها؛ لأنهّ
  لأن، فإن عيب البرص والجذام ليس فيه تفكّر ولا نظر؛ وليس كذلك في مسألتنا

 ب، فدلّ على الفرق بينهما.ن به هذه العيو أن الصحيح خير  مم  كل أحد يعلم
فمعنى قولنا إنه على الفور، أيّ: في حال الإمكان، ولم ن رِّد به أنه  :إذا ثبت هذا

متلف فيها، فهي كفرقة  لأنهاهذه الفرقة عندنا تفتقر إلى الحاكم؛ لأن على التضييق؛ 
  .، فلها أن تمضي إلى الحاكم وتثبت عنده العيبةنَّ ـالع  

 حقها. /لخيار عن وقت الإمكان بطل اختيارها، ولزم العقد في إذا أخّرت ا فأما
إذا وجد الرجل زوجته عاقراً، أو وجدت المرأة زوجها عقيماً، فإنه لا خيار  فرع:

 لواحد منهما، وإنّا كان كذلك لشيئين:
تعالى، فإنه إذا أراد  @هذا إلى لأن أنها إذا لم تلد لا يدل على أنها عاقر؛  أحدهما:

 كماالنسمة، ويصورها في رحمها، لم يمكنها منع ذلك، فلا صنع للمرأة فيه، وهذا   أن يخلق
 تعالى. @ذلك إلى لأن ؛ فيهاإذا كانت كلّما ولدت ولداً مات، لم يكن ذلك عيباً 

أنها إذا لم تلد في السنة الأول، فربما ولدت في السنة الثانية أو الثالثة، وليس  والثاني:
عقيب النكاح، فهذا العيب لا يوقف عليه  ؛ون في السنة الأولىمن شرط الولادة أن تك

 ولا يدرك، فلا يثبت الخيار لواحد منهما.

                         

                                                 
 ( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/159)العزيز  –وهو أظهر القولين  (1)

 /أ[110]

 "لأنه"

(146  أ) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ولِوَليّها منعها من نماح المجنون، كما  نعها من غير كفء(قال: )

بالمجنون، كما له أن يمنعها أن تتزوج بغير كفء؛ لولي المرأة أن يمنعها من أن تزوّج 
 المجنون لا تكثر به العشيرة، ولا يحاضر في المحافل.لأن  العار فيهما واحد؛لأن 

منه، فإن رضيت أن  تزويجهاإذا رضي به الولي وامتنعت المرأة، فليس له  وكذلك
لعيب مؤثر في الاستمتاع، هذا الأن ، فليس لِّو ليها منعها من ذلك؛ نو ننِّّين أو مجتتزوج بعِّ 

  لها لا حقَّ للولي فيه، فلم يكن له منعها منه. والاستمتاع حق  
وأما إذا اختارت أن تتزوج بمن به برص أو جذام، فهل له منعها منه أم لا؟ فيه 

 :وجهان
 .ليس له منعها منه أحدهما:

  في النسل عدِّيت  هذه العيوب ربما لأن ؛ (2)[ت زو جه] مِّنله منعها  والوجه الثاني:
     .(3)منهذلك بأوليائها، فكان لهم منعها  فيضرّ 

وأما إذا تزوجت بزوج صحيح عاقل، ثم ج نَّ بعد ذلك، فإنه ليس لوليها أن يفسخ 
 حق الولي في ابتداء العقد وليس له حق في استدامته.لأن نكاحها؛ 

ا أن يجبرها على أن الأ م ة إذا أعتقت تحت عبد فليس لوليه :الذي يبن صحة ذلك
  في الاستدامة. للمولىذلك استدامة للعقد ولا حق  لأنفراقه وفسخ نكاحه؛ 

 

                         

                                                 
 (.176متصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "تزويجه" والتصويب يقتضيه السياق، وهي ليست في )ت(.  (2)
: )وإذا أطلقت الكلام ولم Tوهذا أشبه الوجهين بالصواب، وجعله القفّال أظهر الطريقين، ثم قال الرافعي   (3)

: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنّ لهم ألا يجيبوا، والثاني: ليس لهم المنع إلا في الجنون، والثالث: لهم  تفصّل، قلت 
( ك: النِّّكاح، موجبات 8/138العزيز ) –المنع في الجذام والبرص أيضاً، ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة( 

 عيوب الخيار.

 "أن يزوجها"

  "يتعدى""منه"، 

 "للولي"

 4  

 "فيضير"
 

(146 ب) 
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  مسألة  
ولو تزوجها على أنها مسلمة فإذا هي كتابية، كان له فسخ النماح بلا نصف قال: )

ه فسخ النماح؛ لأنها خير من مهر، ولو تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة، لم يمن ل
 .(1)المتابية(

قال المزني: )هذا يدل على أن الأ م ة إذا اشتراها على أنها نصرانية، فأصابها مسلمة، 
 وهذا كما قال. (2)أن لا خيار له(

إما صفة زائدة، أو  ؛إذا تزوج بامرأة واشترط صفة فوجدها بخلاف تلك الصفة
 :ناقصة

كتابية فتكون مسلمة، أو على أنها سوداء فتكون   /نها أن يتزوجها على أفالزائدة 
 بيضاء، أو على أنها أعجمية فتكون عربية، أو على أنها شوهاء فتخرج حسناء.

 :بالضد مما ذكرناه، ففيها قولان والصفة الناقصة
 .فة العينخال  فة الصفة كم  ال  م  لأن أن النكاح باطل؛  أحدهما:
تغيّر الصفة لا يمنع من صحة العقد، إذا كانت ن لأ؛ (3)أن النكاح صحيح والثاني:

العين واحدة، كما إذا اشترى عبداً على أنه نجار فخرج خبازاً، أن العقد صحيح، وله 
 الخيار، كذلك هاهنا.

 .ن النكاح باطل، فلا كلامفإن قلنا: إ
  :فإنه ينُ رالخيار،  وله (4)[صحيح]هو  وإن قلنا:

 .زائدة على ما شرط فلا خيار له قولاً واحداً  فوجدها بصفة (5)اشترط صفة فإن
 :وجدها أنقص مما شرط، ففي ثبوت الخيار له قولان وإن

  .من نكاحها هـب ص  ويمكنه التخل    في يده لأن الطلاق   (ز)[لا يثبت له؛ أحدهما:]
 .له؛ لأنه اشترط صفة فوجدها أنقص منها والثاني:

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 176متصر المزني )ص (1)

 المرجع نفسه. (2)

 ( ك: النِّّكاح، موجبات عيوب الخيار.8/148العزيز ) –وهو أصحّ القولين  (3)
 في الأصل: "الصحيح"، والتصويب من )ت(.  (4)
 في )ت( زيادة: "زائدة".  (5)

 /ب[110]

 "فله"

(147  أ) 
 

 5  
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 باب )العيب في المنكوحة( -24

 
 

 النكاح باطل. :(ز)[قلنا]فإن 
هو صحيح وله الخيار، فاختار الفراق، فإن كان ذلك قبل الدخول سقط  أو قلنا:

المسمّى ووجب لها مهر المثل، وإن اختار الزوج المقام معها وجب المسمّى واستقر 
 بدخوله.

فإن الشافعي قال: )إذا تزوج امرأة على أنها كتابية فإذا هي مسلمة،  :إذا ثبت هذا
 .لم يكن له الخيار(
لا  ذا يدل على أن من اشترى أ م ة على أنها كتابية فإذا هي مسلمة ه) قال المزني:

  . (1)(خيار له
أن شرط الكتابية  :والفرق بينهماهذا ليس بصحيح،  أن أصحابنا قالوا: :والجواب

ربما كان ثمن الكتابية أكثر من ثمن المسلمة؛ لكثرة  لأنهفي الشراء له فيه غرض صحيح؛ 
يها المسلمون والكفار، والأ م ة المسلمة لا يجوز أن يشتريها غير طلّابها؛ لأن الذمية يشتر 

 .المسلمين
 فلهذافإذا كان كذلك ففقد الشرط في البيع والشراء يوجب نقصاناً في المقصود به؛ 

 .جعلنا له الخيار
وليس كذلك في النكاح؛ فإن ف ـق د المشروط من الكفر لا يوجب نقصانًا في 

 @و  والزيادة فيه، فدلّ على الفرق بينهما،  نّا ي وجب الفضيلةالمقصود بعقد النكاح، وإ
 أعلم بالصواب.

 
 

           

                                                 
، اً فوقها خطالناسخ تكرار أقحمه الناسخ خطأً؛ ولذلك وضع : هذا يدل" وهي Tفي )ت( زيادة: "قال المزني  (1)

 لى حذفها.إشارة إ

 "لم يكن له الخيار"
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 كتاب النكاح -1

 باب 
 (تغَرُّ من نفسها (1)المرأة)

  مسألة  
أنها حُرّة،  ،أو أحدهما ،وإذا وكّل بتزويج أمته، فذكرت  والوكيلقال الشافعي: )

  وهذا كما قال. (2)ثم علم، فله الخيار( وتزوجها
إذا تزوج رجل بامرأة وشرط أنها ح رةّ، ثم وجدها أ م ة، فالنكاح صحيح وله الخيار، 

 أنها تفتقر إلى أربع شرائط: / وصورة هذه المسألة
 أن يكون قد تزوجها رجل من غير سيدها. أحدها:
 جها بإذن سيدها.أن يكون ذلك الغير زوَّ  والثاني:
 ل العقد.أن يكون قد شرط حريتها في حا] والثالث:
  . بأ م ةأن يكون الزوج بصفة من يجوز له أن يتزوج  :[والرابع

زوَّجها وذكر لزوجها   السيد لولأن جها غير السيد؛ أن يكون قد زوَّ وإنما اشترطنا 
  .عتقت بهذا القول منه ؛ح رةّ (3)[اأنهّ ]

كان نكاحها   سيّدالالغير إذا زوّجها بغير إذن لأن إن غيره تزوجها بإذنه؛ وإنماّ قلنا: 
  .باطلاً 

الإيجاب والقبول إذا لأن شرط الحرية يجب أن يكون مقارناً للعقد؛  (4)إنوإنماّ قلنا: 
خليا عن شرط الحرية كان العقد مطلقاً، والشرط المتقدم عليه والمتأخر عنه لا يؤثر فيه 

 .فيكون النكاح صحيحاً، ولا خيار للزوج قولاً واحداً 
إذا لم يكن  لأنهّ ن يكون الزوج بصفة من يجوز له أن يتزوج بأ م ة؛ يجب أ وإنما قلنا:

 كذلك، كان عقده عليها باطلاً.

                                                 
 ز نّي )ص (1)

 (: "الأمة" بدلاً من: "المرأة".177في متصر الم
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (2)

 في الأصل: "أنه"، والتصويب من )ت(.  (3)
 في )ت( زيادة: "غيره تزوّجها". (4)

 /أ[111]

 "فتزوجها"

 "بأمته"

 "سيدها"

(147 ب) 
 

 1  
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 باب )المرأة تغَرُّ من نفسها( -25

 
 

 :ففيه قولان ،وعقد عليهاهذه الشرائط  (1)[تثبت]إذا 
 .فة العينخال  كم    فة الصفةال  إنه باطل، قاله في القديم؛ لأن م  أحدهما: 

 يح.قاله في الجديد، إنّ النكاح صح والقول الثاني:
 :إن النكاح صحيح، فهل له أن يختار الفراق أم لا؟ فيه قولان فإذا قلنا:
 .لا خيار لهأحدهما: 

 .له الخيار، واختار المقام، فإنه يجب عليه المهر المسمّى: (2)أو قلنا
فإنه باطلاً،  كانإن أصل النكاح  أو قلنا: ، إن له الخيار، واختار الفراق وإذا قلنا:

 :ين ر
 .قبل الدخول فلا مهر ولا متعة كان ذلك  فإن
 كان ذلك بعد الدخول وجب عليه مهر المثل.  وإن

وكل قلنا إنه يجب عليه المسمّى فلا يرجع به على أحد،  فمل موضع :إذا ثبت هذا
 :قلنا إنه يجب عليه مهر المثل، فهل يرجع به على الغارّ أم لا؟ فيه قولانموضع 

 .إنهّ يرجع به على من غرهّ أحدهما:
 لا يرجع به عليه.الثاني: و 

  فلا كلام. ،لا يرجع به عليه قلنا: فإذا
 :فإنه ينُ رإنه يرجع به عليه،  وإذا قلنا:

 . عليه بمهر المثل يرجعكان الوكيل هو الغارّ   فإن
بالمهر عليها، ولكنها أ م ة لا تملك شيئاً، فيكون د يناً له  رجعكانت هي الغارةّ   وإن

 .به إذا أعتقت (3)تها، يبيعهافي ذمّ 

                                                 
 في الأصل: "ثبت"، والتصويب من )ت(.  (1)
 ؟؟هذا هو القول الثاني. (2)
 : "إذا" وهو خطأ، وليست في )ت(. في الأصل زيادة (3)

 "وإذا"

 "رجع"

 "يرجع"
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الوكيل، وأخذه منه عاجلاً، غراّه رجع بنصف المهر على  قد  وإن كانا جميعاً 
ي بقي عليها منه شيئاً أو  وهلالأ م ة، وأتبعها به إذا أعتقت،  ورجع بنصف المهر على

 فيه قولان، بيناّهما فيما قبل. يأخذ جميعه؟
لأنهّ وضعت فإن الولد يكون حرا؛ً حملت و  إذا فأمّاإذا كانت حائلاً، هذا كله 

، وتجب /تزوَّج بها على ذلك، فلأجل الشبهة صار الولد حراً  (1)وطئها على أنها ح رةّ و
من شأن هذا الولد أن يكون رقيقاً للسيّد، فلمّا أتلفه بالحرية لأنّ عليه قيمته لسيّدها؛ 

 اً.وجب أن يلزمه قيمته، ويرجع بالقيمة على من غرهّ، قولاً واحد
أنه إنّاّ دخل في عقد النكاح على أن  ؛والفرق بين الرجوع بالقيمة وبين مهر المثل

 .لا يكون الولد مضموناً عليه، فلما صار حراًّ وضمنه، رجع بما غرمه
وليس كذلك مهر المثل؛ فإنهّ إنّاّ دخل في العقد على أن يكون الوطء مضموناً 

   عليه. أن يكون مضموناً  منعليه، فلو رجع به لخرج 
أنهّ لو رجع بمهر المثل على من غرهّ لاجتمع له العوض والمعوّض  :، وهووفرق آخر

 .هـل
، وليس  أن الوطء إتلاف من جهته، وما أتلفه لا يرجع بغرامته :، وهووفرق آخر

 كذلك حرية الولد؛ فإنه ليس من جهته، وإنّاّ حصل بالشرع، فدلّ على الفرق بينهما.
: )لا يرجع بالغرامة على من غرهّ إلا بعد أن يغرم الشافعي قالفإن  ،إذا ثبت هذا

 القيمة أو المهر للسيّد، فأمّا قبل أن يطالِّب بذلك فليس له أن يرجع على الغار فيغرمه(.
هذا يدل على أن شاهدين لو شهدا عند الحاكم على رجل بإتلاف قال المزني: )

رجع الشاهدان عن شهادتهما، فليس مال أو قتل خطأ، وحكم الحاكم عليه بالمال، ثم 
 .(2)للمحكوم عليه بالمال أن يرجع عليهما بالغرامة إلا بعد أن يغرم المال لأصحابه(

هذا كما قال المزني، ولا فرق بين الغارّ في مسألتنا وبين قال أبو إسحاق: )
أبرئ  فإن  الين ذكرهما المزني، فإنه لا يرجع عليهما، إلا بعد أن يغرّم المالشاهدين اللذ  

  أن يرجع به على الشاهدين(. هـلمنه، أولم يطالِّب به، لم يجز 

                                                 
 في )ت( زيادة: "قد". (1)
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (2)

 /ب[111]

 "أما"

(148  أ) 
 

 "عن"
 

(148 ب) 
 

 "وإن"

 "المضمون"
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بالقيمة أو مهر المثل، فللزوج  هذا الزوج   د  )إذا طالب السيِّّ  وزاد أبو إسحاق فقال:
 أن يقول لمن غرهّ: خلِّّصني من مطالبته بدفع القيمة أو المهر(.

ل، فإنه ليس للضامن أن يرجع وهذا جائز، كما لو ضمن رجل عن رجل مالًا لرج
له، فإن طالبه المضمون له،   للمضمونعلى المضمون عنه بما ضمنه، إلا بعد أن يغرمه 

كان للضامن أن يقول للمضمون عنه: خلِّّصني منه بدفع المال إليه، فكذلك هاهنا، 
   .أعلم @و
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  مسألة  
ج على أنهم أحرار، ولا مهر لها فولده أحرار؛ لأنهّ تزوَّ  وإن كان الزوج عبدا  قال: )

 وهذا كما قال. (1)عليه حتى يعتق(
 قد مضى الكلام في الزوج المغرور إذا كان حراً.

إلا أن الشرط  /فإن صورة المسألة تفتقر إلى الشرائط الأربع  فأمَّا إذا كان عبدا ،
أن يكون هذا العبد قد أذن له سيده في  :الرابع هاهنا غير ما هو في تلك المسألة، وهو
 التزويج، فإنه لو لم يأذن له كان النكاح باطلاً.

 :وعقد العقد على أنها ح رةّ، ثم تبيّن أنها رقيقة ففي النكاح قولان :فإذا ثبت هذا
 .أنهّ باطلأحدهما: 
 أنهّ صحيح.والثاني، 

 إنهّ صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ فإذا قلنا: 
: لا خيار له؛ لأنهّ مساو  لها في الرِّقّ (2)[إسحاق]بنا فيه، فقال أبو اختلف أصحا

فلم يثبت له الخيار، كما لو أعتقت أ م ة تحت حرّ لم يثبت لها الخيار؛ لأنّها مساوية له في 
 الحرية، كذلك هاهنا.

 .إذا كان الزوج حراًّ فإن الخيار له؛ لأنهّ غير مساو  لها :ف هذاالِ ويخُ 
إلى أن للعبد الخيار كما هو للحرّ؛ لأن هذا العبد ش ر ط أصحابنا ذهب أكثر و  

 لحرية الزوجة شرطاً صحيحا؛ً لأنهّ لم يختر رِّقّ أولاده.
أنهّ وافقنا على أن ولدها من هذا العبد  على بطلان قول أبي إسحاق: والدليل

  له الخيار كما للحرّ.  يكون حراً، فدلّ على أن 
كما ذكرنا في الزوج   ،الكلام هاهنا في المهر المسمّى ومهر المثلفإن  :(1)إذا ثبت هذا

 :إذا كان حراًّ، وكل موضع يوجب عليه مهر المثل، ففيه ثلاثة أقاويل

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (1)

بستة أسطر: "والدليل  -في كلتا النسختين-في الأصل: "العباس" والتصويب من )ت(؛ بدليل أنه قال بعده  (2)
 إسحاق".على بطلان قول أبي 

 /أ[112]

(149  أ) 
 

 2  
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 باب )المرأة تغَرُّ من نفسها( -25

 
 

 .يجب في كسبهأحدها: 
  .(2)إذا أعتق بهيجب في ذمته، يتبع والثاني: 
 يتعلق برقبته، تباع فيه.والثالث: 

بل، فإذا غرم ذلك فله أن يرجع به على من قد مضى فيما قوتوجيه هذه الأقاويل 
 .غرهّ، على ما تقدّم بيانه في الزوج الحرّ 

ولدت منه فإن ولده يكون حراًّ، وتجب عليه قيمته لسيّدها، وفيها ثلاثة أقاويل   وإن
  كما ذكرنا في مهر المثل.

بَّرة، أو فلا فرق بين أن يشرطها ح رةّ فتخرج أ م ة، أو أم ولد، أو م د   :إذا ثبت هذا
 أعلم بالصواب. @ما ذكرنا، و علىأ م ة معتقة بصفة إلى أجل، فإن الحكم في الجميع 

 

                         

                                                 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و : "فلا فرق بين"زيادة في )ت( (1)
ه، والحرية تثبت بحكم الشرع، والقيمة  (2) وهو أصحّ الأقوال الثلاثة؛ لأنه لا جناية منه، وإنّا أ وه م شيئاً فتوهمَّ

( ك: النِّّكاح، 8/150العزيز ) –والنفقة ليست من قضايا النِّّكاح ولوازمه حتى يتعلق بالكسب بخلاف المهر 
 موجبات عيوب الخيار.

 "بها"

 "فإن"
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  مسألة  
  وهذا كما قال. (1)إلا أن تمون مماتبة، ويرجع عليها في كتابتها(: )الشّافِّعيّ قال 

 :إذا خرجت الزوجة مكاتبة، فإن في نكاحها قولين
 .باطلأحدهما: 
 .صحيح (2): والثاني

 ؛والكلام في جميع أحكامها كهو إذا خرجت أ م ة، إلا في المهر فإنه يسلِّّمه إليها
ستعين به على نجومها، فإن المكاتبة تملك كسبها، ويثبت للزوج الرجوع بذلك على من تل

 .غرهّ
 ولمن تمون القيمة؟ ، قيمتهوإن ولدت منه فالولد حرّ، وتجب عليه 

ولد المكاتبة إذا ج ني عليه، هل تكون قيمته لسيد المكاتبة، أو تكون  /مبني على 
 :؟ فيه قولانتبةللمكا

 .كون للسيدت أحدهما:
 كون للمكاتبة.توالثاني: 
 :ثم ينُ ركون للسيد، فإن الزوج يدفع هاهنا قيمة الولد إلى السيد، ت فإذا قلنا:

 .ة عليهكان الوكيل غرهّ، رجع بجميع القيم  فإن
كانت المكاتبة هي التي غرته، رجع بالقيمة عليها مما في يدها من المال، وإنّاّ    وإن

في حال كتابتهما من أرش جناية، أو قيمة   ما يلزم المكاتب والمكاتبةلأن كان كذلك؛ 
 .متلف، فإنه يلزمهما في بدنهما

 .(3)هاهنا: )لأنّها كالجناية(نقل المزني 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "أنه". (2)
 (.177متصر المزني )ص (3)

 /ب[112]

(149 ب) 
 

 3  
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ري تجخطأ ظاهر؛ لأنّ قيمة الولد التي يرجع بها على الغارّ، لا وهذا قال أصحابنا: 
 .مجرى أرش الجناية

 .أن أرش الجناية يتعلق برقبة الأ م ة، وقيمة الولد تكون في ذمتها حتى تعتق ترى ألا
زت المكاتبة نفسها، بِّي عت في أرش الجناية، وليس كذلك قيمة وكذلك إذا عجَّ 

ذا عجزت نفسها حتى تعتق، فدلّ على الفرق بينهما، وإنّا فإنه يكون في ذمتها إالولد، 
 من كتاب الشغار. نقل المزني هذا

كانت مكاتبة يرجع عليها وهي مكاتبة بقيمة أولادها؛   فإنقال فيه: )فإن الشافعي 
  .(1)لأن الجناية التي في الكتابة تلزمها(

لم يقل: إنها  شافعي وال، (2)هذا الكلام وقال: )لأنها كالجناية(فاختصر المزني 
من التعدي، وجميع ما يجب عليها بالغرور،  الغرور ضرب  لأن كالجناية، وإنّا سماّه جناية؛ 
  وهذا صحيح لا شبهة فيه.

 عن هذا بأن قال: قال الشافعي في كتاب الشغار:وأجاب أبو إسحاق المروزي 
ي  هِّ نقلِّ  [في]لزم، فأسقط المزني تالجناية والدَّين في الكتابة لأن )  : الجناية(.ل  ق  ن، ون ـ : الدَّ

: وهذا الذي قاله أبو إسحاق ليس في كتاب الشغار، Tالطيِّب قال القاضي أبو 
را، وإنّاّ قال: )لأن الجناية في كتابته تلزمها(.  وقد نظرت  فيه فلم أرى فيه للدَّين ذِّك 

إنهّ  قلنا: فإذافإن كانت هي الغارةّ ولم يكن دفع مهر المثل إليها،  :إذا ثبت هذا
معها منه شيئاً، فإنه لا فائدة هاهنا في دفعه المهر  يقب  ـيسترجع المهر كله من المرأة ولا ي  

 .إليها واسترجاعه منها، فيسقط عنه الدفع
إنهّ ي بقي عليها مقدار ما يكون صداقاً، فإنه يدفع إليها مقدار ما يجب  وإذا قلنا:

لا فائدة في لأنهّ قيمة الولد؛    تسقط عنهتبقيته عليها منه ويسقط الباقي، وكذلك 
 دفعها إليه واسترجاعه منها.

 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (1)

 المرجع نفسه. (2)

(150  أ) 
 

 "وإن"
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  مسألة  
 .(1)(فإن ضربَا أحد فألقت جنينا ، ففيه ما في جنن الحرُّةقال: )

 وهذا كما قال.  (3)المكاتبة كجنين الح رةّ( (2)الشافعي جنين /قال المزني: )جعل 
فألقت جنيناً ميتاً، فإنّا قد  ؛حبلت هذه الزوجة المكاتبة فضرب جوفها ضارب إذا

أ م ة، وتكون الغ رةّ موروثة عنه،  [أو]رةّ عبد بينّا أنهّ ح رّ، فيجب على الضارب فيه غ  
 .@فتقسم على فرائض 

 :ين ر ثممكاتبة، والمكاتبة رقيقة، والرقيق لا يرث، لأنّها فلا ترث شيئا؛ً فأمَّا الَأمَة 
قاتِّل، ويكون الميراث لأنهّ كان الزوج حراًّ وكان هو الضارب لها، لم يرث الغرةّ؛   فإن

إذا كان الزوج وكذلك لعصبة هذا الجنين، فإن لم يكن له عصبة فلبيت مال المسلمين، 
 .عبداً فإنه لا يرث، وتكون الغرة للعصبة

 ميراثه عن ولده. ؛هكان الزوج حراًّ ولم يكن هو الضارب، فإن الغرةّ ل  وإن
لأنه جعل الشافعي جنين المكاتبة كجنين الح رةّ( فليس بصحيح؛ وأمّا قول المزني: )

قد علمنا لأنّا إن أراد أنهّ جعله كجنين الح رةّ في هذه المسألة فلا فائدة في هذا القول، 
  .هذا القول لغواً من المزني فكانذلك من لفظ الشافعي 

عتراض، أن الشافعي جعل جنين المكاتبة كجنين الح رةّ في كان أراد بهذا الا  وإن
لأن جميع المسائل، فالشافعي لم يفعل شيئاً من ذلك، ولم يسو بينهما إلا في هذه المسألة؛ 

جعله بمنزلة فلهذا حرّ، على ما بيناّه، لأنه ف لسائر المواضع؛ جنين المكاتبة فيها مالِّ 
  أعلم. @جنين الح رةّ، و

           

                                                 
 (. 177متصر المزني )ص (1)

 رأة".في )ت( زيادة: "الم (2)
 والعبارة بنحوها.(، 177متصر المزني )ص (3)

 /أ[113]

 "وكان"

 "فإن"

 4  
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 باب 
جها عبدتُ ع  تَ  الأمََة)  (  (1)ق وزو 

 إذا زوَّج الرجل أ م ته من رجل، ثم باعها من غيره، فإن نكاحها لا يبطل ولا يكون 
  ،وعبدالرحمن (2)عمر بن الخطاب، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص قال وبهطلاقاً لها ،

 .  بن عوف
، وأبّي بن  (3)ابن مسعود وبه قال، (533س:)((بيع الأ م ة طلاقها))وقال ابن عباس: 

 .(6)، وأنس بن مالك(5)(4)كعب

                                                 
باب )ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد، وغير ذلك(، مسألة رقم  -7سبقت الإشارة إلى هذا الباب في  (1)

 ؟؟( من هذا البحث.352(، )ص2)
هرة بن كلاب هو: أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص مالك، بن و هيب، وقيل: أ هيب، بن عبد مناف بن ز   (2)

، وكان أحد الفرسان الأشدّاء، وكان من @، أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل القرشي  الز هري ، 
أحدّ الناس بصراً، وهو أحد الستة أهل الشورى، وكان رأس من فتح العراق، وهو الذي فتح مدائن كسرى، 

ب الدعوة، ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته، ولي الكوفة لعمر وهو الذي بناها، ثم لعثمان، وكان مجا
هـ على 55أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بالعقيق وحمل إلى المدينة، فصلي عليه في المسجد سنة 

 (. 2259( برقم )232(، تقريب التهذيب    )ص3194( ح: السين برقم )2/33الإصابة ) –المشهور 
ابن أبي (، و13169( في ك: الطلاق، ب: الأمة تباع ولها زوج، ح: )7/280) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (3)

ابن (، و18249في الرجل يزوِّج عبده أ مته ثم يبيعها...، ح: )-79ك: الطلاق، -10( في 4/105) شيبة
 (.9682(، ح: )9/338في الكبير ) الطبرانيّ "، و24( "سورة النِّّساء، الآية: 5/3في تفسيره ) جرير

، المنذر، وأبو الطفيل، أبي   بن كعب بن قيس بن ع بـ ي د بن زيد الأنصاري  الخزرجي  ثم النّجّاري  هو: أبو  (4)
، سيّد القراّء، من فضلاء الصحابة، شهد العقبة الثانية وبدراً والمشاهد كلها، وهو أول من كتب للنبي 

عن النوازل ويتحاكم إليه في  وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتب فلان بن فلان، وكان عمر يسأله
هـ، 19المعضلات، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ا ختلف في سنة وفاته اختلافاً كثيراً، قيل: سنة 

( 96(، تقريب التهذيب     )ص32( ح: الألف، برقم )1/19)الإصابة  –هـ، وقيل غير ذلك 32وقيل: 
  (.283برقم )

 ابن جرير(، و13168ك: الطلاق، ب: الأمة تباع ولها زوج، ح: )( في 7/280) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (5)
 ".24( "سورة النِّّساء، الآية: 5/3في تفسيره )

 ب: ما جاء في قوله تعالى: -160( في ك: النِّّكاح، 7/272) البيهقيحكاه عنه  (6)

     

  ( :وقال بمثل ذلك من الصحابة: عمران بن 13958، ح ،)
، ومن التابعين: سعيد بن المسيَّب، والحسن البصري، ومجاهد، وعكرمة، عبدالله  =   =حصين، وجابر بن

، 4/105(، مصنّف ابن أبي شيبة )281، 7/280مصنّف عبدالرزاق ) – zوعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي

 (ب 150) "فيه"
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   بقوله تعالى: واحتجَّ من نصرهم

     
      


[] تثنى منهنّ ما ملكت حرَّم المحصنات وهنّ المزوَّجات، واس @الدليل منها أن  ووجه أ

 .أيماننا
على أن المحصنات يحللن بملك اليمين، وهذا المشتري قد ملكها وهي محصنة،  فدلّ 

 فوجب أن تحلّ له، وعندكم هي حرام عليه.
إذا سبيت  :أن تجدّد الملك في رقبتها يوجب فسخ نكاحها، أصله :ومن القياس

 وهي تحت زوج.
 فخيّرها رسول الله /بريرة وأعتقتها اشترت   ما ر وي أن عائشة :ودليلنا


لا يخيّرها؛   لو كان بيعها يبطل نكاحها لكان رسول اللهلأنهّ ، وهذا نصّ؛ (352س:)
 التخيير لا يكون إلا في نكاح صحيح.لأنّ 

الدابة  :نهّ عقد على منفعة فوجب أن لا يبطل ببيع الرقبة، أصلهأ :ومن القياس
ستأجر، لم تنفسخ الإجارة قولًا واحداً، وإنّا للشافعي في المستأجرة إذا بيعت من غير الم

 :صحة البيع قولان
 .باطلأحدهما:  

 .صحيح، وإلا فالإجارة صحيحة قولاً واحداً والثاني: 
بيع  :فوجب أن لا يوجب فسخ النكاح، أصلهفإنه بيع أحد الزوجين،  :وأيضا  

 .زوجها إن كان عبداً 
 زوجها منها وهي ح رةّ، فإنه بيع أحد  (1)هذا منتقض به إذا بيع فإن قيل:

 ، ومع ذلك فالنكاح ينفسخ.الزوجين

                                                 
( ب: الهاء "هلال"، 22/184(، التمهيد )7/272للبيهقي ) (، السنن5/3(، تفسير ابن جرير )106

ب: لا يكون بيع الأمة -14ك: الطلاق، -68( 9/315(، فتح الباري )276، 16/275الاستذكار )
 (.5279طلاقاً، ح:     )

 في )ت( زيادة: "و". (1)

 /ب[113]

[]  24: 6 أ
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لك المِّ لأنّ وإنّا يحصل بملكها لزوجها؛  ،أن فسخ النكاح لا يحصل بالبيع :فالجواب
 .ينافي الزوجية فلم تدخل على ما قلناه

ع فإن ملك البائع أصل، وملك المشتري فرع، فلمّا جاز أن يملكها البائ :وأيضا  
يكون أقرّ   الفرع لا يجوز أنلأنّ مسلوبة المنافع والنكاح صحيح، فالمشتري بذلك أولى؛ 

 من الأصل.
أنّها نزلت في المسبيات اللاتي يجوز له أن  :فهوعن احتجاجهم بالآية،  فأمَّا الجواب

يستمتع بهن في حال ما يملكهن، وهذا المشتري لا يجوز أن يطأ هذه الجارية إلا بعد أن 
  تعتد من زوجها.
الاستبراء بحيضة؛  (1)[بعد]وكذلك المسبيات لا يجوز له وطؤهن إلا من فإن قيل: 

 .(367س:)((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض))قال:   النبيلأن 
أنّا لم نفرق بينهما بالوطء، وإنّاّ فرقنا بين المسبيات وبين غيرهن  :فالجواب

يجوز أن يستمتع بهن دون الفرج قبل الاستبراء بحيضة، والمشتري بالاستمتاع، فالمسبيات 
أن يستمتع بهذه الأ م ة بحال، إلا بعد انقضاء العدة، فلم يكن لهم في الآية  (2)لا يجوز 

 حجة.
أنّا لا  :فهوعن قياسهم على المسبيّات بعلة تجدد الملك على الرقبة، وأمَّا الجواب 

 .هن بتجدد الملك، وإنّاّ ينفسخ بِّط ر يان الرِّقّ م أن المسبيات ينفسخ نكاحنسلِّّ 
فلهذا إذا و جد في أنهّ لو وجد في الزوج أبطل النكاح؛  :في السبيوعلى أن المعنى 
 .الزوجة أبطل نكاحها

؛ فلهذا إذا ، فإن البيع لو و جد في الزوجة فسخ النكاحوليس كذلك في مسألتنا
 ، فبطل ما قالوه.و جد في الزوجة يجب أن لا يوجب فسخ النكاح

 

 

 

 

 " فصـل "

                                                 
 في الأصل: "بلد" بالإهمال، والتصويب من )ت(.  (1)
 في )ت( زيادة: "له".  (2)

 "فالجواب"

(151  أ) 
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 فإنه لا ،المشتري وقد علم أنها مزوّجة /من صحة الشراء، فإذا ملكها  إذا ثبت ما ذكرناه
 .قد رضي بهذا النقص فيهالأنهّ خيار له في فسخ البيع؛ 

 لأنّ وإن لم يكن علم بتزوّيجها إلا بعد الشراء، فإنه يثبت له الخيار في فسخ البيع وإجارته 
 .الاستمتاع بها في حال هي مزوجة (1)يحرملأنهّ نقص فيها؛  ذلك

جها عبد، فإنها تصير ح رةّ، ويثبت لها الخيار في وأعتقها، وزو   ،فإن رضي بها المشتري
   .(2)فسخ نكاحه أو المقام معه، وهذا إجماع أهل العلم

عبداً، وقال ابن  ، وكان زو جها أن بريرة أ عتقت، فخيّرها رسول الله))ما ر وي والأصل 
، كأني أنظر إليه في طرق المدينة ودموعه (3)المغيرة اسمه مغيث   عباس: كان زوجها عبداً لبني 
غض ، ومن بُ مغيث بريرة   بِّ تعجب من حُ  (5)[ألا]: (4)للعباس  تسيل على خده، فقال النبي

 ،إنماّ أنا شفيعفقال:  ؟مركفقالت: يا رسول الله بأ ،لو راجعتيه:  فقال لها النبي ،بريرة مغيثا  
 .(6)((قالت: فلا حاجة لي فيه

لأنّهم : هذا الخبر دليل على بطلان ما ذهب إليه المعتزلة من البصريين؛ فيهقال أصحابنا 
 على الندب دون الوجوب.  قالوا: إنّ أ م ر  رسول الله

                                                 
 في )ت( زيادة: "عليه".  (1)
 ( ك: النِّّكاح.69(،  مراتب الإجماع )ص355ك: النِّّكاح، برقم )-17( 92الإجماع لابن المنذر )ص (2)
( برقم     3/451الإصابة ) –هو: مغيث زوج بريرة مولاة عائشة، وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسديّ  (3)

(8172 .) 
، و لِّد قبل ، عم  رسول الله طلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي  الهاميي  هو: أبو الفضل، العبّاس بن عبدالم (4)

بسنتين، وكان إليه في الجاهلية: السقاية والعمارة، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن ي سلم،  رسول الله 
ر هاً، ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم  حنين، أخرج حديثه أصحاب وشهد بدراً مع المشركين م ك 

(        ح: العين، برقم 2/271الإصابة ) –( سنة 88هـ( وهو ابن )32الكتب الستة، مات بالمدينة سنة )
 (.3177( برقم )293(، تقريب التهذيب )ص4507)

 في الأصل: "لا"، والتصويب من )ت(.  (5)
ك: الطلاق،       -68( في 7/48) ريالبخا(، وأما بقيته فقد أخرجه 352سبق تخريج أول الحديث )ص (6)

، ( من طريق خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عبّاس 5283في زوج بريرة، ح: ) ب: شفاعة النَّبّي -16
ودموعه تسيل على  ،كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكيأنَّ زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث،  ))ولفظه: 

: فقال النبي  !غض بريرة مغيثاً ومن ب   ،مغيث بريرةً  بِّّ لا تعجب من ح  أ اس،عبّ يا  :اسلعبّ  فقال النبي  ،لحيته
 ((في طرق المدينة))، وقوله: ((لا حاجة لي فيه :قالت ،ا أنا أشفعإنّّ  :قال ؟يا رسول الله تأمرني :قالت ،هيلو راجعت
يتبعها في سكك ))ولفظه:  (، ب: خيار الأ مة تحت العبد،5281أيضاً في نفس الموضع، برقم ) البخاريأخرجه 

ب: ما قالوا -241ك: النِّّكاح، -9( في 4/42) -وغيره- ابن أبي شيبةأخرجه  ((لبني المغيرة))، وقوله: ((المدينة
( في ك: الطلاق، ب: 7/250) -وغيره- عبدالرزاق(، وجاء عند 17581في زوج بريرة كان حراً أو عبداً، ح:)

 ؟؟.((لبني فلان ناس من الأنصار))فظ: ( بل13010الأمة تعتق عند العبد، ح:)

 /أ[114]
 "فلا"

(151 ب) 
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سألت  ((لو راجعتيه))ة قال لبرير  [لماّ] لأنهّهاهنا بين أمره وندبه؛   رَّق النبي  وقد ف ـ 
 أو ندب؟  ،هل ذلك أمر منه فتمتثله  النبي

فرَّقت بريرة  و ((أنا شفيع))بين أمره وندبه بأن قال:  (1)عليه @فلما فرَّق صلوات 
 أيضاً بينهما، وقالت: لا حاجة لي فيه، دلّ على أن الأمر يقتضي الوجوب.

، ت عبد إلا في مسألة واحدةفإن الخيار يثبت لكل أ م ة تعتق تح ،إذا ثبت هذا
إذا كان لرجل مائة دينار وله أ م ة تساوي مائة دينار، فزوَّجها من عبد لرجل بمائة  :وهي

إثباته لأن صداقاً، وأوصى بعتقها، ثم مات، وأعتقت قبل الدخول بها، فإنه لا خيار لها؛ 
 .يؤدي إلى نفيه

الفرقة جاءت من قبلها لأن ها؛ لو أثبتنا لها الخيار فاختارت الفراق سقط مهر لأنّا 
قبل الدخول بها، فإذا سقط مهرها لم تخرج جميعها من الثلث، فيعتق بعضها، وإذا أعتق 

الخيار لا ولأن خيار لها؛  ولا، لم يثبت لها الخيار، فلأجل ذلك تعتق الباقيبعضها ور قّ 
    يثبت إلا إذا ك م ل عتقها.

 " فصـل "
إذا أعتقت وهي تحت زوج حرّ فإنه فأمَّا ، ت زوج عبدإذا أعتقت وهي تحهذا كله 

وابن عمر، وسعيد بن المسيَّب، وسليمان بن  / عبّاس،ابن  وبه قاللها،   لا خيار 
 ، وإسحاق.(4)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد(3)، ومالك(2)يسار

 .لها الخيار إذا أعتقت تحت ح رّ  ، والثوري، وأبو ثور:(5)وقال أبو حنيفة
ملمت بضعك ))أنهّ قال لبريرة:   بما ر وي عن النبي واحتجَّ من نصرهم

لبضعها، وهذا المعنى موجود فيها إذا كان زوجها  ملكهاعلة الاختيار  فجعل (6)((فاختاري

                                                 
 في )ت( زيادة: "وسلامه". (1)
هو: أبو أيوب، سليمان بن ي سار الهلالي  المدني ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة،  (2)

 –المائة، وقيل قبلها ي عد  من كبار الطبقة الوسطى من التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بعد 
 . (2619( برقم )255( "فقهاء التابعين بالمدينة"، تقريب التهذيب )ص54طبقات الفقهاء )ص

 ( كلاهما في ك: الطلاق، ب: ما جاء في الخيار.4/56(، المنتقى )17/153الاستذكار ) (3)
 (.1183( ك: النِّّكاح، مسألة رقم )10/69المغني ) (4)
( ب: 3/402( ك: النِّّكاح، فتح القدير )2/328الخيار في النِّّكاح، بدائع الصنائع )( ب: 5/99المبسوط ) (5)

 نكاح الرقيق.
( مرسلًا، من طريق داود بن أبي هند عن عامر 4202( في ترجمة بريرة، برقم )8/204) ابن سعدأخرجه  (6)

 =    =، ((ضعكِّ معكِّ فاختاريقال لبريرة لما أ عتقت: قد أ عتق  ب أنَّ نبيَّ الله ))، ولفظه: Tالشعبّي 

 /ب[114]
(152  أ) 
 

 ، "فلا""للباقي"
 

 "ملكاً "، "فجعله"
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      حراً.
أنها أ عتقت تحت زوج، أو ملكت بضعها تحت زوج، فوجب أن  :ومن القياس

 .تحت عبدتقت إذا أع :يثبت لها الخيار، أصله
  ؛فإنّ النكاح على عقد منفعة فوجب أن يثبت لها الخيار إذا أعتقت :وأيضا  

 .كالإجارة، فإنها لو أ وجرت، ثم أ عتقت، ثبت لها الخيار في الإجارة، فكذلك هاهنا
 :لا يخلوفإنها إذا أعتقت تحت عبد ثبت لها الخيار، وهذا  :وأيضا  
 .لأجل ملكها بضعها أو، رِّقّ الزوجأن يكون ثبت لها الخيار؛ لأجل إمّا 

رضيت بِّرقّه واختارت لأنّها الزوج؛  رِّقّ فلا يجوز أن يثبت لها الخيار؛ لأجل 
 .نكاحه

بضعها، وهذا المعنى موجود فيها إذا  لأنّها ملكتلها؛  يثبتفثبت أن الخيار إنّاّ 
   أعلم. @أ عتقت تحت حرّ، فوجب أن يثبت لها الخيار، و

عن عائشة أنها قالت: اشتريت غلاماً  بإسنادهر وى أبو داود في سننه  ما :ودليلنا
 .(1)((ابدئي بالرَّجُل)):  وجارية مملوك ين فأردت  أن أ عتقهما، فقال النبي

                                                 
( من طريق أبان بن صالح 3760( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح: )4/444موصولًا ) الدارقطنيوأخرجه 

قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معكِّ  أنَّ رسول الله ))، ولفظه: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
كان زوج بريرة ))، ولفظه: م بن محمَّد عن عائشة ( من طريق الزهري عن القاس3765، وبرقم )((بضعكِّ 

 .((لما عتقت: اختاري مملوكاً فقال لها رسول الله 
يرَّ امرأته؟، ح: -22ك: الطلاق، -7( في 2/673) أبو داودأخرجه  (1) ب: في المملوكين يعتقان معاً، هل تخ 

الرحمن بن موهب عن القاسم عن ( من طريق عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي عن عبيدالله بن عبد2237)
عن ذلك؟ فأمرها أن  تبدأ  أنّها أرادت أن تعتق مملوكين لها ز و ج ، قال: فسألت  النَّبّي ))، ولفظه: عائشة 

ب: من أراد -10ك: العتق،  -19( في 2/846) ابن ماجه  : -سنداً ومتناً -، وبنحوه ((بالرجل ق بل المرأة
ب: خيار -28ك: الطلاق، -27( في 6/161) النسائي(، و2532، ح: )عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل

( "مسند 4/222) أبو يعلى،      و((ابدئي بالغلام قبل الجارية))(، ولفظه: 3446المملوكين يعتقان، ح: )
ك: العتق، -17( في 10/149)       ابن حبان، و((ابدئي بالرجل))(، ولفظه كالمتن 4737عائشة"، ح: )

(، 2827ك: الطلاق، ح: )-24( في 2/224) الحاكم(، و4311د المتزوج ق بل زوجته، ح: )ب: عتق العب
ب: الأمة تعتق -196( في     ك: النِّّكاح، 7/363) البيهقيوقال: )صحيح على شرط الشيخين(، و

 (.14272وزو جها عبد، ح: )

 ، "لأجل ملكها""ثبت"
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 .إلى هذا الموضع ي رويه أصحاب الحديث
 .(1)(لئلا يكون للمرأة الخيار) ويزيد فيه أصحابنا زيادة في شرحهم، فيقولون:

 .هذه الزيادة كان نصّاً  فإن ثبتت
بالزوج لا فائدة فيه، إلا ما   وجه الدليل منه أن بداية النبي نقول:وإن لم تثبت، 

  من سقوط ثبوت الخيار للمرأة. ذكرنا
أَعتقتُ )) قالت:  عن عائشة ،بن الزبير  ما ر وى القاسم بن محمد، وعروة :وأيضا  

 .(2)((ها عبدا  جُ ، وكان زو   بريرة، فخيّرها رسول الله
 .(3)((أمرها بيدها  كانت بريرة عند عبد، فأُعتقت، فجعل رسول الله))ورُوي: 

                                                 
قوله: )ويشبه أن يكون إنّا أ مر ( ب7/363عقب إخراجه للحديث المتقدم في ) البيهقيذ ك ر  هذه الزيادة  (1)

 بالبداية بالرجل؛ لأن لا يكون لها الخيار إذا أ عتقت(.
ب: إنّّا الولاء لمن -2ك: العتق، -20( في 2/1143) -وغيره- مسلمرواية القاسم بن محمَّد: أخرجها  (2)

، وأوله: ئشة ( من طريق سمِّ اك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عا11( رقم )1504أ عتق، ح: )
ها رسول الله ))، وفيه: ((أنها اشترت  بريرة من أناس من الأنصار...)) ، أمّا ((، وكان زوجها عبداً...وخيرَّ

( من طريق جرير عن هشام بن عروة 9أيضاً في نفس الموضع برقم ) مسلمفقد أخرجها  عروة بن الزبيررواية 
وكان زوجها عبداً، فخيّرها رسول ))، وآخره: ((رة فقالت...دخلت  عليَّ بري))، وأوله: عن أبيه عن عائشة 

يرِّّ ها الله  فجعله من قول  ((ولو كان حراًّ...))، وميَّز الجملة الأخيرة: ((فاختارت  نفسها، ولو كان ح راًّ لم يخ 
( 3451ب: خيار الأمة تعتق وزو جها مملوك، ح: )-31ك: الطلاق، -27( في 6/164) النسائيعروة: 
ها رسول الله  حيث ( 10/93) ابن حباّن( ومثله: قال في نهاية روايته: )قال عروة: فلو كان حراً ما خيرَّ

 البيهقي(، و4272"ذِّكر البيان بأنّ زوج بريرة كان عبداً لا حراًّ، وأنَّ الأسود واهم في قوله"، ح: )
في  ابن حجروكذلك بينَّ (، 13756ب: اعتبار الكفاءة...، ح:    )-114( في ك: النِّّكاح، 7/214)

رج من قول عروة، وينظر: الإرواء )5284( ح: )9/321الفتح )  (.1873( برقم )6/273( بأنه م د 
 بدلًا من:( إلا أن لفظه: "فعتقت" 26360( "مسند عائشة"، ح: )6/269) أحمدأخرجه بهذا اللفظ:  (3)

( بلفظ: 3757(، وبرقم )3761هر، ح: )( في ك: النِّّكاح، ب: الم4/444) الدارقطني"فأ عتقت"، ومثله: 
ب: الأمة تعتق وزوجها عبد، ح: -196( في ك: النِّّكاح، 7/360) البيهقي"فأعتقت" كلفظ المتن، و

(، كلهم من طريق محمَّد بن إسحاق 2090(، ح: )2/317في الأوسط ) الطبراني(، وبنحوه: 14261)
في الإرواء  الألبانيبه، وحسَّن إسناده  ة عن هشام بن عروة والزهري عن عروة بن الزبير عن عائش

 (.1873( برقم )6/273)

 "ذكرناه"

(152 ب) 
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أنهّ نقل الحكم والسبب، فالحكم خيارها، والسبب كونها معتقة  :ووجه الدليل منه
  ولا ي علَّق على غيره. ،الحكم بالسبب المنقول معناه يتعلّقتحت زوج عبد، فوجب أن 

عن عائشة أن بريرة أ عتقت وكان زو جها  (1)الأسودض هذا بما ر وى عار  ي   فإن قيل:
 .وإذا تعارضت الروايتان لم يجز العمل ببعضهما دون البعض ،(2)اً حر 

           ،(4)عن منصور ،(3)أن أبا بكر بن المنذر ر وى عن أبي عوانة :فالجواب

                                                 
هو: أبو عمرو، ويقال: أبو عبدالرحمن، الأسود بن يزيد بن قيس النّخعيّ، مض رم، ثقة مكثر فقيه، امتدحته  (1)

حاب ، ي عد  من كبار التابعين، وهو أخو عبدالرحمن بن يزيد، وابن أخي علقمة، أخرج حديثه أصعائشة 
( "فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب 76طبقات الفقهاء )ص –هـ 75هـ، وقيل:74الكتب الستة، مات سنة 

 (. 509( برقم )111التهذيب )ص
من قال: لها الخيار على الحرِّ والعبد، ح:       -85ك: النِّّكاح، -9( في 3/497) ابن أبي شيبةأخرجه:  (2)

ها رسول الله أنّها اشترت  برير ))( بلفظ: 16523)  أحمد، وبنحوه: ((، وكان لها زوج حرّ ة فأعتقتها، فخيرَّ
ب: في تخيير -15ك: الطلاق، -12( في 2/222) الدارميّ (، و24196( "مسند عائشة"، ح: )6/42)

ب: من -20ك: الطلاق، -7( في 2/672) أبو داود(، و2289الأمة تكون تحت العبد فتعتق، ح: )
ب: خيار الأمة إذا -29ك: الطلاق، -10( في 1/670) ابن ماجه  (، و2235قال: كان حراًّ، ح: )

( وقال: )صحيح دون 1687( برقم )1/354(، وهو في صحيح سنن ابن ماجه  )2074أ عتقت، ح: )
ب: ما جاء في المرأة تعتق -7ك: الرضاع، -10( في 3/461) الترمذيقوله: "حر"، والمحفوظ: "عبد"(، و

: )حسن صحيح(، وقال أيضاً: )والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من ( وقال1155ولها زوج، ح: )
ك: -27( في      6/163) النسائيالتابعين وم ن بعدهم، وهو قول: سفيان الثوري، وأهل الكوفة(، و

(، كلهم من طريق إبراهيم النخعيّ عن الأسود 3449ب: خيار الأمة تعتق وزوجها حرّ، ح: )-30الطلاق، 
 .، وكلهم يثبت الحرِّية لزوجها على أنه من قول عائشةائشةبن يزيد عن ع

هو: أبو عوانة، وضّاح بن عبدالله اليشكري  الواسطي  مولاهم البزاّز، كان من سبي ج ر جان، مشهور بكنيته،  (3)
عنه:  ثقة ثبت، ي عد  من كبار أتباع التابعين، روى عن عمرو بن دينار، وقتادة، والحكم بن ع ت يبة، وأخذ

شعبة، وأبو داود، وعبدالرحمن بن مهدي، وقدم بغداد وحدَّث بها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، 
(، تقريب التهذيب 7330( برقم )495-13/490تاريخ بغداد ) –هـ 176هـ أو 175مات سنة 

 (.7407( برقم )580)ص
، ثقة ثبت، كان لا يدلِّس، من طبقة الأعمش، هو: أبو عتاّب، منصور بن المعتمر بن عبدالله الس لمي  الكوفيّ  (4)

طبقات الفقهاء  –هـ 132أخذ العلم عن الشعبّي والنخعيّ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 
(، مع أنَّه يحتمل أن يكون 6908( برقم )547( "فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب )ص80)ص

المحدِّث  –ن: إبراهيم النخعي، والشعبي، وروى عنهما: شعبة، وسفيان منصور بن زاذان، لأن كلاهما روى ع
 "المتفقه". -188(، 183الفاصل )ص

 "يعلق"
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 الله        ، فخيّرها رسول عتقت بريرةأَ ))عن عائشة قالت:  ،عن الأسود ،(1)عن إبراهيم
))(:352س). 

فثبت أن هذا من قول الأسود دون  ((حراً  /وكان زو جها ))قال الأسود  :قال إبراهيم
 ، فلا يجوز أن يعارض به قولها.(2)عائشة

 وعلى أنهّ لو ثبت لكان ما رويناه أولى؛ لخمسة أشياء:
أقرب لأنّهما من رواية الواحد؛  القاسم وعروة، أولى :أن رواية الاثنين، وهماأحدها: 

   تعالى:  @إلى الحفظ وأبعد من السهو، قال 
  

   []   .أ
 وهما معروفان بالضبط والعلم.، (3)السبعةمن الفقهاء أن القاسم وعروة والثاني: 

                                                 
  (8؟؟ في الملف الثامن )(.541هو: النخعي، وقد تقدَّمت ترجمته )ص (1)
اريّ، هذا هو الصحيح المحفوظ الذي عليه ج لَّ الروايات، وهو الذي قرَّره الحذّاق من المحدِّثين كالبخ (2)

والبيهقي، ومن بعدهم كابن عبدالبر، وابن حجر، وميس الحق العظيم آبادي، والألباني، وبينّوا أنَّ قول: 
ر ج من قول الأسود أو من دونه كإبراهيم النخعي أو الحكم بن عتيبة، وأنهّ منقطع،  ((وكان زوجها حراّ)) م د 

ر    د 
، وأنَّ هذا الم ج قد بينّه بعض الرواة كأبي عوانة عن منصور، حيث ميّزه خالف فيه الأسود أو من دونه الناس 

ب: ميراث -20ك: الفرائض، -85( في 8/154الجامع الصحيح ) –أبو عوانة فجعله من قول الأسود 
ك: الطلاق، "ذكر البيان        بأن الجارية إذا -16( في 10/91(، الإحسان )6754السائبة، ح: )

-7/363(، السنن الكبرى للبيهقي        )4271في فراقه"، ح: ) أ عتقت وهي تحت عبد، لها الخيار
-14274ب: م ن زعم أن زوج بريرة كان حراًّ يوم أ عتقت، ح:             )-197( في ك: النِّّكاح، 366

(، 21736ب: المكاتب يجوز بيعه في حالين...، ح:   )-28( في ك: المكاتب، 10/568(، )14282
)بدون -17ك: الطلاق،         -68( 322، 9/321الطلاق، فتح الباري )( ك: 17/152الاستذكار )

ب: في      المملوكة تعتق وهي -19( ك: الطلاق، 227-6/224(، عون المعبود )5284ترجمة(، ح: )
 (.1909-1904( برقم  )6/320(، )1873( برقم )278-6/273تحت حرّ أو عبد، إرواء الغليل )

: أبو محمد، الأولعين، كانوا بالمدينة في عصر واحد ي نشر عنهم العلم والفتيا، وهم: هم سبعة من فقهاء التاب (3)
: أبو عبدالله، عروة بن الزبير بن العوّام القرشي  الثانيهـ( و94سعيد بن المسيَّب القرشي  المخزوميّ، )ت:

 -اسم ه كنيت ه-المخزومي    : أبو بكر بن عبدالرحمن الحارث بن هشام القرشي  الثالثهـ(، و94الأسديّ، )ت:
هـ(، 98: أبو عبدالله، عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلّي،        )ت:الرابعهـ( و94)ت:

هـ(، 99)ت: =  =: أبو زيد، خارجةبن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري  الخزرجي  ثم النّجّاريّ،الخامسو
هـ(، 107أبي بكر الصديق القرشي  التَّيمي  البكريّ،  )ت: : أبو محمد، القاسم بن محمد بنالسادسو

[]  282: 2 أ

 /أ[115]
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عائشة عمة لأن عائشة من غير حجاب؛ سمعا ذلك من  أن القاسم وعروة والثالث:
من رواية الأسود الذي كان يسمع الأحاديث  القاسم، وخالة عروة، فكانت روايتهما أولى

 منها وراء حجاب.
، عن (1)الدارقطني ر وى عن الأعمش لأنأنهّ لم يختلف فيه عن عائشة؛ والرابع: 

فإذا اختلفت الرواية عن  (2)((كان زو جها عبداً ))إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: 
  تختلف الرواية عنه عن عائشة أولى.لم [م ن] عائشة، كان تقديم رواية

عمر وابن عباس، ولم  ابنأن رواية القاسم وعروة قد عضّدتها رواية والخامس: 
أحد من الصحابة، فكان روايتهما أولى من هذه الوجوه   تعاضّد رواية الأسود رواية 

  الخمسة.
 الحريّة عنأن الأسود نقل  :فنحن أيضاً معنا ضرب من الترجيح، وهويل: فإن ق

زوج بريرة، وهذا الحكم خفي عن القاسم وعروة، فكان مع الأسود زيادة، فكانت روايته 
  أولى.

فإذا  ،الحريّة والرق صفتان تتنافيان لأنأن هذا لا يوجب ترجيح خ بره؛  :فالجواب
 .أنهّ كان عبداً، لم نرجح أحدهما على الآخر آخرر وى ر وى واحد أنهّ كان حراًّ، و 

                                                 
هـ(، أخو عطاء بن يسار، وقد نظمهم 107: أبو أيوب، سليمان بن يسار الهلالي  مولاهم، )ت:السابعو

 القائل فقال: 
 إذا قيل م ن  في العِّل م س بـ ع ة أ بح  ر   ..  روايتهم ليست  عن العلم خارجة

 روة، قاسم  ..  س عيد ، أبوبكر ، سليمان، خارجةفقل: هم عبيدالله، ع
( ف: المفتون بالمدينة 1/23( "فقهاء التابعين بالمدينة"، إعلام الموقعين )55-51ينظر: طبقات الفقهاء )ص

  (.5/53(، )475، 444، 437، 421، 416، 4/217من التابعين، سير أعلام النبلاء )
سدي  الكاهلي  الكوفي  الأعمش، ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع هو: أبو محمد، سليمان بن مِّهران الأ (1)

لكنّه يدلس، ي عد  من صغار من روى عن كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ولد سنة 
 (. 2615( برقم )254تقريب التهذيب )ص –هـ 148هـ أو 147هـ، ومات 61

( من طريق أبي جعفر الرازيّ عن الأعمش عن 3758اح، ح: )( ك: النِّّك4/442في ) الدارقطنيأخرجه  (2)
اهد( ((كان زوج بريرة مملوكاً لآل أبي أحمد))، ولفظه: إبراهيم عن الأسود عن عائشة  ، وقال: )لفظ ابن مج 

 وهو أحد شيوخه.

 ص"حرية"

(153  أ) 
 

 "الآخر"
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كما لو شهد رجلان أن فلانًا أسود، وشهد آخران أنهّ أبيض، لم تكن شهادة 
   أحدهما أولى من الأخرى؛ لأجل أن السواد والبياض صفتان يتنافيان.

الأصل  لأنالعبودية؛  (1)زيادة العلم مع من ر وىلأنّ أولى؛ وعلى أنّا بَذا الترجي  
في الناس الحرية، وظاهر الدار الحرية، وهذا كما لو و جد لقيط في دار الإسلام، فإنّا نحكم 

 له بالحرية بظاهر الدار، إلا أن تقوم البيّنة برِّقِّّه.
أليس لو شهد شاهدان على رجل بالحرية، وشهد آخران عليه بالرق، أن فإن قيل: 

 لى.شهادة الحرية أولى، كذلك رواية الحرية أو 
 :أنهّ ينظر في ذلك الرجل :فالجواب

 .ينقلونه من حال إلى حاللأنّهم فإن كان قد ثبت رِّقِّّه، فإن شهود الحرية أولى؛ 
 :وإن لم يكن ثبت حال الرجل

معها زيادة علم، إذ لأن إمّا أن تتساقطا، أو تقدم شهادة الرقّ؛ قال أصحابنا: 
 والشهادة. ظاهر الدار الحرية، فإذاً لا فرق بين الرواية

قبل عتق  :كان عبداً أراد  /من ر وى أنهّ  :فنقول، فنجمع بين اللفظينفإن قالوا: 
 .(2)حال عتق بريرة، والجمع بينهما أولى في :بريرة، ومن ر وى أنهّ كان حراً أراد

أنهّ   ر وي عن النبيلأنهّ ف للسنة؛ الِّ م  لأنهّ أن هذا الجمع لا يمكن؛  :فالجواب
 .(3)((إن شئت أن تممثي تحت هذا العبد)) : أ عتقت قال لها لماّ

                                                 
 في )ت( زيادة: "رق".  (1)
( ك: النِّّكاح، ب: 3/208اية )نصب الر  –هـ( 321ممن جمع هذا الجمع أبو جعفر، أحمد الطحاوي )ت: (2)

 نكاح الرقيق.
اختاري فإن ))(، وأوله عنده: 25507( "مسند عائشة"، ح: )6/180) أحمدأخرجه بهذا اللفظ:  (3)

( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح: 4/440) الدارقطني، و((... وإن شئتِّ أن تفارقيه))، وآخره: ((شئت...
مرفوعاً به،  عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمَّد عن عائشة ( كلاهما من طريق عثمان بن عمر 3754)

( "مسند عائشة"، ح: 4/67) أبو يعلىإلا أنَّ الدارقطني ليس عنده "اختاري" في هذا الموضع، وبنحوه: 
(، وجاء عندهم لفظة: "تستقري" 3755، 3753(، ح: )441، 4/440) الدارقطني(، و4419)

(: )وهذا إسناد جيِّّد على 1873( برقم )6/274في الإرواء ) T الألبانيَّ قال و"تكوني" بدلًا من: "تمكثي"، 
شرط مسلم إن كان أسامة بن زيد هو الليثي، وأمّا إن كان العدويّ فهو ضعيف، وظاهر كلام الحافظ في 

(: )وأسامة فيه 5284ك: الطلاق، ح: )-68( 9/321في الفتح ) T ابن حجرالفتح أنَّه الأول(، وعبارة 
 ال(.مق

 /ب[115]
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 .(641س:)(( ولو كان حُرّا  لم يخيّرها رسول الله))ور وى عروة عن عائشة قالت: 
  فقال:من جمع بين الأخبار، ومن أصحابنا 

 .ن ر وى أنهّ كان رقيقاً أراد به في وقت عتق بريرةم  
 يرة وأنه كان أ عتق بعدها.ن ر وى حريته أراد به في وقت اختيار بر وم  

الوجهين، فلو أ عتقت  أحدأن الاعتبار في الاختيار بحال ثبوته، وذلك على وعندنا 
 ثم أ عتق هو بعد ذلك لم يبطل اختيارها، فبطل جمعهم الذي ذكروه. [عبد] الأ م ة تحت

ا إذ :أنها ساوته في الفضيلة والكمال فلم يثبت لها الخيار، أصله :ومن جهة المعنى
 أسلمت تحت زوج بالغ عاقل، أو عقلت تحت عاقل، فإنها لا خيار لها، فكذلك هاهنا.

 .يثبت لها الخيار (1)[لم]ففي هذه الأصول لو كملت تحت ناقص فإن قيل: 
 .عكس هذا أصولنا، ولا يلزمنا حكم عكسها، والقياس وقع على طردهاقيل: 
تداء العقد لم يثبت لها الخيار، فإذا فإن حريّتها مع حريّته معنى لو وجد في اب :وأيضا  

 .قطع يدها أو رجلها أو عورها :وجد في استدامته وجب أن لا يثبت لها الخيار، أصله
إذا كان زوجها عبداً، وتزوجت به بشرط الحريّة، فإنه معنى لو وجد  :وعمس هذا

 ضاً.في ابتداء العقد أثبت لها الخيار، ولو وجد في استدامته أثبت لها الخيار أي
فإن النكاح عقد لازم من الطرفين جميعاً فلا يجوز فسخه بعد انبرامه إلا  :وأيضا  

 .البياعات والإجارات :بعيب، أصله
فإن كل موضع ثبت الخيار لأحد الزوجين، فإنّا يثبت له بمعنى في صاحبه،  :وأيضا  

 لا لمعنى في نفسه.
ع نَّة فاستغنى عن الزوجة لم يكن  أو كانت به ،بَّ ذ ك ر هأن الزوج لو ج   :الدليل عليه

 .له الخيار
وإذا كان كذلك فليس هاهنا معنى في الزوج يثبت لها الخيار، فوجب أن لا يكون 

  أعلم. @الخيار، و  لها 

                                                 
 في الأصل: "فلم"، والتصويب من )ت(.  (1)

(154  أ) 
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أن  :فهو( (ملمت بضعك فاختاري)): 5عن احتجاجهم بقوله فأمَّا الجواب 
 .على أنهّ لا أصل له أصحاب الحديث لا يعرفون هذا اللفظ ولا ينقلوه، فدلّ 

 ((ملمت بضعك فاختاري)):  أنهّ لا يجوز أن يقول النبي والذي يدل على ذلك
   واختارت الفراق. الخيارقبل أن تختار الفراق، وإنّاّ تملك بضعها إذا جعل لها 

شرط الاختيار ملكها للبضع؛   يجعل النبي /أنهّ لا يجوز أن  :ويدل عليه أيضا  
وطئت   لوبضعها، بدليل أنها  ملكتزوَّج أ م ته من عبد، ثم كاتبها، فقد رجلًا لو لأن 

  .على بطلان هذا الحديثفدلّ كان المهر لها، ومع ذلك فإنه لا يثبت لها الخيار، 
، فمعناه: ملكت بضعكِّ تحت العبد فاختاري، فيكون قد ذكر بعض وإن ص ّ 

 .التعليل وترك الباقي موكولاً إلى اجتهادنا
 وهذا ك

 
فذكر  (1)((إنماّ هو دم عرق، وليس بالحيضة)) : ف في قولهخالِّ ما يقول الم

 لأن بعض التعليل، وترك الباقي إلى اجتهادنا؛  ((دم عرق))بقوله 
 
ف يجب أن خالِّ عند الم

  .يكون دم عرق سائل إلى موضع من البدن يلحقه حكم التطهير
لةً  التعليل  وإذا جاز أن لا يذكر النبي إلى اجتهادنا جاز أن يذكر  ويكلهجم 

  .ويكل الباقي إلى اجتهادنابعض التعليل 
على أن معنى الخبر: ملكت بضعكِّ تحت العبد فاختاري، وإذا كان هذا معناه فدلّ 

  جعل شرط الاختيار ملكها بضعها تحت زوج عبد.لأنهّ لم يكن فيه حجة؛ 
أنهّ  :فهو ،ها تحت زوجعن قياسهم على العبد بعلة أنها ملكت بضعفأمَّا الجواب 

 .ملكت بضعها تحت زوج ولا خيار لها فإنها زوَّجةم  منتقض بالمكاتبة إذا كانت 

                                                 
( إلا أنَّ لفظ ه : 306ب: الاستحاضة، ح: )-8ك: الحيض، -6( في 1/68) البخاريّ أخرجه بهذا اللفظ:  (1)

، وأوله: "ذلك" بدلًا من: "هو دم"، وذلك من طريق مالك عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة 
: يا رسول الله، إنّي لا أ ط ه ر، أفأدع  الصلاة؟ فقال رسول الله الله  قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول))
...))  :رها فاغسلي عنك الدم وصلِّّي))فذكره، وآخره  .((فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب ق د 

 "متزوجة"

 /أ[116]
 ، "إذا""ملكها"

 "الاختيار"
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تساوي مائة درهم وله مائة  أ م ة له رجل إذا كان  :بمسألة الدور وهو ومنتقض
درهم، وزوَّج الأ م ة على صداق مائة من عبد، ووصّى بعتقها، ومات، فإنها تعتق ولا 

  .خيار لها
إذا أ عتقت تحت عبد أن الخيار يثبت لها؛ لكمالها  :، وهوثم المعنى في الأصل

، لا يملك شيئاً ولا يرث ولا يورثلأنهّ ونقص العبد، فإن العبد جميع أحكامه ناقصة؛ 
 .له منعه من ذلك؛ فلأجل هذا ثبت لها الخيار (1)وإذا أراد سيده أن يسافر به لم يكن

 فإنها مساوية له في الكمال، فلم يثبت لها الخيار.، وليس كذلك في مسألتنا
معنى لو و جد في ابتداء النكاح  رِّقّهأن حريّتها تحت  :أو نقول المعنى في الأصل

 .أثبت لها الخيار
، فإن حريتها مع حريته معنى لو وجد في ابتداء العقد لم وليس كذلك في مسألتنا

 ه.يثبت لها الخيار، فكذلك إذا و جد في استدامت
أن مذهب الشافعي  :فهوعن قياسهم عليها إذا أ وجرت، ثم أ عتقت، وأمَّا الجواب 

أنهّ يجب عليها أن تفي بعقد الإجارة ولا يجوز لها فسخه بالعتق، وإنّاّ للشافعي قولان 
 فلم يصح قياسهم على الإجارة. لها أن ترجع على سيّدها بأجرة المثل أم لا؟هل فيها، 

الخيار، ولا  /استدلالهم بأنها إذا أ عتقت تحت عبد فإنه يثبت لها عن وأمَّا الجواب 
أنهّ إنّاّ رضيت به في حال  :فهويجوز أن يثبت لها لأجل رقّ الزوج؛ لأنّها قد رضيت به، 

  ثبت لها الخيار. فلذلكرِّقّها ونقصها، فلما كم لت بالعتق لم ترض به، 
 

 

                         
 

 

                                                 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "أحكامه" (1)

 /ب[116]

 "فكذلك"

(154 ب) 
 

 ، "لرجل""وينتقض"
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  مسألة  
ولا يشبه العبد الحرُّ؛ لأن العبد لا يملك نفسه، وإنّ لسيّده إخراجه قال الشافعي: )

أعلم كان لها الخيار  @عنها ومنعه منها، ولا نفقة لولدها ولا ولاية ولا ميراث؛ فلهذا و
 حفصة   إذا أُعتقت ما لم يصبها بعد العتق، ولا أعلم في تأقيت الخيار حَدّاً يتّبع إلّا قول

 هذا كما قال.و  (2)((1)((ما لم يمسها)):  زوج النبي
 هو مؤقت أم لا؟ فيه ثلاثة أقاويل: فهلإذا ثبت الخيار للمعتقة تحت العبد، 

أنهّ ليس له وقت معلوم ويجب أن تختار على الإمكان، فإن أُخّرت عن أحدها: 
 حال إمكانها بطل اختيارها.

مدة ثلاثة أيام، فإن لم تختر في مدة ثلاثة أيام بطل لها الخيار إلى والقول الثاني: 
 خيارها.

إذا كان  خيارهُاما لم يمسّها الزوج، فإن مسّها بطل  الخيار لهاأن والقول الثالث: 
  المسيس باختيارها.

للنقص فوجب أن يكون على  أنهّ خيار يثبت :فوجههإنهّ على الفور، فإذا قلنا: 
   بالعيب. رد البيعخيار  :الفور، أصله

                                                 
( من طريق ابن 27ب: ما جاء في الخيار، ح: )-10ك: الطلاق، -29( في 2/563) مالكأخرجه  (1)

أنَّ مولاة لبني عدي يقال لها: زَبْراء، أخبرتهُ أنّها كانت تحت عبد وهي ))الزبير، ولفظه:  شهاب عن عروة بن
ِ  إنّ  :فدعتني فقالت النَّبّي زوج أمََة يومئذ فعتقتُ، قالت: فأرسلتْ إليَّ حفصةُ   أنْ  حب  ولا أُ  خبرا    خببرت

ِ   ِ  سَّ مَ  فإنْ  ،ِ  جُ وْ زَ  ِ  سْ سَ ما لم يمَْ  بيدك   رك  مْ أَ  إنَّ  :تصنعي شيئا    :فقلتُ  :قالت ،من الأمر شيء فليس ل
( 272، 269في المسند     )ص الشّافِعي  ، ومن طريقه: ((ثلاث   هُ تْ ق َ فارَ فَ  ،هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق

( في ك: 7/367) البيهقي: لا يجوز أنْ تطلّ قي ثلاث (، وك: أحكام القرآن، وقال: )ولم تقلْ لها حفصة 
(، وقال: )ويذُكر عن أبي ق لابة أنَّ عمر بن 14286ب: ما جاء في وقت الخيار، ح: )-198ح، النّ كا 

أنه كان يقول في الأمة تكون تحت  (، وجاء عن ابن عمر ((إذا جامعها فلا خيار لها))قال:  الخطاب 
به، وقد  ( عن نافع عنه 26) ( ح:2/562) مالكأخرجه  ((إنَّ الَأمَة لها الخيار ما لم يمسَّها))العبد فتَ عْت ق: 

 (.1909( برقم )6/321في الإرواء ) الألبانيصحَّح هذا الأخير: 

والعبارة بنحوها، ومن قوله: )ولا أعلم في تأقيت...( ينظر: معرفة السنن والآثر (، 177خبتصر المزن )ص (2)
 (.14194ب: الأمة تعتق وزوْجها عبد، برقم )-41ك: النّ كاح، -23( 10/199)

 ، "اختيارها""لها الخيار"

 "فإنه خيار ثبت"

 "الرد"

(155  أ) 
 

 1  
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ما رَوى عكرمة، عن ابن عباس أن بريرة  :فوجههإنهّ مقدر بالثلاث، وإذا قلنا: 
، وليس في الأحكام ما هو مقدّر (1)بالثلاث وهي عند عبد  قضى فيها رسول الله

 .، وهذا نصّ بالثلاث غير مدة الخيار
إلى الإضرار هذا الخيار يحتاج إلى تفكر ونظر، فلو جعلناه على الفور لأدّى ولأن 

الإضرار بالزوج، فجُعل مقدرا   [إلى] بها، ولو جعلنا مدته أكثر من ثلاثة أيام لأدّى
  حدّ الكثرة، فكانت أولى المقادير. ر حدّ القلّة، وأولآخ  لأنّّا بالثلاث؛ 

ما رَوى أبو بكر بن المنذر بإسناده،  :فوجههإن الخيار لها ما لم يمسّها،  وإذا قلنا:
إن قربكِ فلا خيار ))وقال لها:   ن بريرة لما أعُتقت خيّرها رسول اللهعن عائشة أ

 .(3)((إن وطئكِ فلا خيار لكِ ))رواه الدارقطني: ، و (2)((لكِ 

 .(4)فال  عرف لهما خبُ فإنه مذهب عبدالله بن عمر، وأخته حفصة، ولا يُ  :وأيضاً 

                                                 
( من طريق أبو يحيى 3770( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )4/448) الدارقطنيأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

به، إلا أنّ عنده: "بثلاث" بدلا  من: "بالثلاث"، و"كانت" بدلا  من:  الحمّان عن النصر عن عكرمة عنه 
 "هي".

ب: حتى متى يكون لها الخيار، ح:    -21ك: الطلاق، -7( في 2/673) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ:  (2)
ب: ما جاء في وقت الخيار، ح:      -198( في ك: النّ كاح، 7/366) البيهقي(، ومن طريقه: 2236)
( كلاهما من طريق محمَّد بن إسحاق عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح عن مجاهد، وعن هشام 14283)

أنَّ بريرة أعُتقت وهي عند مغيث، عَبْدٌ لآل أبي ))عندهما: مرفوعا  به، وأوله  بن عروة عن أبيه، عن عائشة 
ها رسول الله  ( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: 4/449) الدارقطنيفذكره، و ((وقال لها... أحمد، فخيرَّ

( 6/273في الإرواء ) T الألباني( إلا أنَّه من طريق محمَّد بن إسحاق عن هشام بن عروة به، وقال 3775)
 (.1908( برقم      )6/321(: )وإسناده جيّ د لولا عنعنة ابن إسحاق(، وضعَّفه في )1873برقم )

            البيهقي(، و3775( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )4/449) الدارقطنيأخرجه بهذا اللفظ:  (3)
محمَّد بن  ( كلاهما من طريق14284ب: ما جاء في وقت الخيار، ح: )-198( في ك: النّ كاح، 7/366)

مرفوعا  به، وقال البيهقي:  إبراهيم الشامي عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن محمَّد بن إبراهيم: )هو متهم بالوضع فلا يتقوَّى الحديث به(  T الألباني)تفرّد به محمَّد بن إبراهيم(، وقال 

 (.1908( برقم )6/321الإرواء ) –

في أنَّ الخيار لها ما لم يمسَّها  : )لا أعلم خبالفا  لعبدالله وحفصة ابني عمر بن الخطاب T دالبرابن عبقال  (4)
( 3/52ب: ما جاء في الخيار، التمهيد         )-10ك: الطلاق، -29( 17/150الاستذكار ) –زوْجها( 

 "حديث ربيعة بن أبي عبدالرحمن".

مدة الثلاث غير "
 "الخيار
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قد يجوز أن تسكت  لأنهّفإن سكوتها عن الاختيار لا يدل على رضاها به؛  :وأيضاً 
على رضاها  نستدل به   فإناّ وهي كارهة للمقام معه، فإذا مكّنته من نفسها فوطئها، 

  واختيارها للمقام معه.
إذا صرّحت بأن تقول: اخترت فراقه،  / فأمَّالم يوجد منها صريح قول،  ماهذا كله 

 أعلم. @سقاطه، وصرّحت بإلأنّا أو اخترت المقام عنده، فإن خيارها بعده يسقط؛ 
 

                         

 "إذا"

(155 ب) 
 
 [أ/117]

 "فإنما"
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  مسألة  
فإن أصابها فادّعت الجهالة، ففيها قولان، أحدهما: لا خيار لها، قال الشافعي )

  وهذا كما قال. (1)لها الخيار(: والآخر
أن تدّعي جهالة ثبوت  [إمّا] ،فلا يخلوإذا وطئها الزوج بعد عتقها وادّعت الجهالة، 

 :لها بأن تقول: ما علمتُ أنهّ يثبت لي بالعتق خيار، أو تدّعي جهالة عتقها الخيار
  :قولان اففيهادّعت جهالة ثبوت الخيار لها،  فإن

 .لا خيار لهاأحدهما: 
 لها الخيار، والقول قولها مع يمينها.والآخر، 

ها، ثم أن المشتري لو وجد بالسلعة عيبا  فلم يردّ  :فوجههخيارها،  بسقوطفإذا قلنا، 
أراد ردّها بعد ذلِ، وقال: لم أعلم أن لي الخيار بالعيب فإنه لا يقبل منه ذلِ، ولا خيار 

  له، فكذلِ هاهنا.
هذا الخيار لا يكاد لأنّ أن الظاهر معها؛  :فوجههالقول قولها مع يمينها، قلنا:  وإذا

يعرفون ثبوت الخيار عامة الناس فإنهم لا فأمَّا يعرفه إلا خصائص الناس من أهل العلم، 
  لها بالعتق فكان القول قولها في جهالته.

لأنّّم خيار الرد بالعيب فإنه لا يخفى على أحد من عامة الناس؛  :ويفارق هذا
يعرفون البياعات وتكثر منهم، فلم يجز أن يخفى عليهم الرد بالعيب فيها، كمن شرب 

لا يخفى على أحد من لأنهّ منه ذلِ؛  الخمر، ثم قال: لم أعلم أنها محرّمة، فإنه لا يقبل
 المسلمين تحريمها، فكذلِ هاهنا.

إذا ادّعت جهالة علمها بالعتق، فأمَّا  ،(2)إذا ادّعت جهالة ثبوت الخيارهذا كله 
في منزلها، أو نائيا  عنها بأن يكون في    أن يكون الذي أعَتقها حاضرا  معها منفلا يخلو 

 :أخرى أو بلد آخر ة  لَّ محََ 

                                                 
 .والعبارة بنحوها(، 177خبتصر المزن )ص (1)

 في )ت( زيادة: "لها".  (2)

 "والثان"

 "يسقط"

 "فإذا"

(156  أ) 
 

 2  

 "ففيه"
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كان نائيا  عنها، فالقول قولها مع يمينها قولا  واحدا ؛ لجواز أن يخفي عليها عتقه   فإن 
 إياها لبعد المسافة بينهما.

 :، فقد اختلف أصحابنا فيهكان حاضرا  معهاوإن 
عتقها لا يجوز أن يخفى لأن لا يقبل قولها في ذلِ قولا  واحدا ؛  من قال: فمنهم

ت بالعتق وصار حكمها حكم الأحرار، وما كان كذلِ لا أحكامها قد تغيرّ لأن عليها؛ 
 يجوز أن يخفى عليها.

 :إلى أن فيها قولينوذهب أبو إسحاق، وأبو علي الطبري، والمزني، 
 .يسقط خيارهاأحدهما: 
 .يكون القول قولها مع يمينها، وهو الصحيحوالثاني: 

نا أنهّ لا يجوز أن ما ذكره القائل من أصحاب :فوجههيسقط خيارها،  فإذا قلنا:
 .عتقها يوجب تغيّر أحكامها فلا يجوز أن يخفى عليهالأن يخفى عليها مثل ذلِ؛ 

أن ذلِ مما يجوز أن يخفى عليها؛  :فوجههمع يمينها،  /إن القول قولها وإذا قلنا: 
 يظُهره، فيجب تصديقها فيه وتحلف احتياطا  لزوجها. (ز)[لا]لسيّد الأن 

 

                         

 /ب[117]
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(فإن اختارت فراقه، ولم يمسها، فلا صداق لهاقال: )

 :فإنه ينُظرفإن اختارت فراقه، إذا ثبت أن لها الخيار، 
لها  ىسََّ  سواءاختارت ذلِ قبل أن يدخل بها الزوج فإنه لا مهر لها،  فإن

هذه فرقة جائزة من جهة الزوجة قبل الدخول ن لأأو لم يُسَمّ، وإنما كان ذلِ؛  (2)[ا  مهر ]
 .فأَسقطتْ جميع مهرها، فهو بمنزلة ما لو ارتدت

من أن يكون دخل بها قبل أن تعتق،  فلا يخلواختارت فراقه بعدما دخل بها،  نإو 
 :أو بعد ما عتقت وقبل أن تختار

بذلِ  فإن المسمّى قد استقر لها ،ثم أعُتقت ،كان قد وطئها قبل أن تعتق  فإن
الوطء، واختيارها للفراق يستند إلى حال العتق دون حال الوطء، فلم يؤثر في مهرها 

 .المسمّى
ها بعدما عتقت وقبل أن تختار، فإن الفسخ يستند إلى حال العتق، ئوط  كان  وإن

سواء كان هناك مسمّى أو لم يكن؛  ،فيحصل الوطء في غير نكاح، ويجب لها مهر المثل
  ناك مسمّى بطل بعتقها واختيارها للفسخ.ه إن كانلأنهّ 

 

                         

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)

 في الأصل: "مهر"، والتصويب من )ت(.  (2)

 "لو"

(156 ب) 
 

 3  
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)؛ لأنهّ وجب بالعقد(للسيّدوإن أقامت معه فالصداق قال: )

  :ثابت المهرفإذا اختارت المقام معه 
 .لها مهرا  صحيحا  وجب المسمّى ىفإن كان سََّ 

استحقه بنفس العقد لأنهّ للسيد؛  (3)مهر المثل ويكون (2)[وجب]وإن كان فاسدا  
 .فلا يزول ملكه عنه بعتقه إياها

وإن كانت مفوضة بغير مهر، فإن كان الزوج قد وطئها قبل عتقها فمهر المثل 
 .واجب للسيد

 يكون مهر المثل للسيد أم لا؟فهل وإن كان وطئها بعد ما أعُتقت وقبل أن تختار، 
 :ن على القولين في وجوب المهر للمفوضةفيه قولان مبنيا
 .// بالوطء//يجب للمفوضة مهر المثل أحدهما: 

 .(4)[بالعقد والقول الآخر:]
// فإذا//

يجب لها مهر المثل بنفس العقد، فإن هذا المهر في مسألتنا يجب قلنا:  (5)
 .للسيد

لأنهّ ون للمرأة؛ إن مهر المفوضة يجب بالدخول، فإن المهر في مسألتنا يك وإذا قلنا:
 أعلم بالصواب. @ثبت لها وهي حُرةّ فملكته، و

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 177خبتصر المزن )ص (1)

 في الأصل: "ووجب"، والتصويب من )ت(. (2)
 في )ت( زيادة: "ذلِ". (3)
 لخيار.( ك: النّ كاح، موجبات عيوب ا8/159العزيز ) –وهو الصحيح  (4)
 قوله: "بالوطء"، "فإذا" كُرر مرتين، مرة في المتن، ومرةّ في التحشية. (5)

 4  

 خ"والمهر"
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(ولو كانت في عِدّة طلقة، فلها الفسخقال: )

إذا طلّقها زوْجها العبد تطليقة، ثم أعُتقت وهي في العدة فلها أن تختار الفسخ، 
  ئين:لشي ذلِوإنما كان 

أنّ المطلّقة طلّقة واحدة تكون رجعية، والرجعية في حكم الزوجات في أحدهما: 
 قبل الطلاق. :جاز أن يثبت لها الخيار، أصله /جميع الأحكام، فإذا أعُتقت 

أنهّ لو طلّقها في هذه العدة طلقة أخرى وقعت عليها، وإذا جاز أن يقع  والثاني:
  . فسخ إذا فسخت عليها الطلاق جاز أن يقع عليها ال

 جارية في الفسخ إذا انقضت عدتها؟لأنّّا فما فائدة هذا الفسخ؛ فإن قيل: 
  فائدتين:  بهأنها تستفيد  :فالجواب
لا تأمن أن يَدعَها زوجها إلى أن تقرب من فراغ عدتها، لأنّّا ق صَر عدّتها؛ : أحدهما

ل لها الفسخ؛ لتكون عدتها ثم يراجعها، فتختار في ذلِ الوقت وتستأنف العدّة، فجع
   من حين الطلاق.

أنها تستفيد بهذا الفسخ قطع مراجعة زوْجها، فإنها إذا اختارت الفسخ والثاني: 
 بطلت رجعته، ولم يكن له مراجعتها بالعقد الثابت بينهما.

أو تختار المقام معه، ، إما أن تختار الفسخ، من ثلاثة أحوال فلا يخلوإذا ثبت هذا، 
 :تأو تسك

 وردتالفرقة إذا لأن اختارت فراقه، كان لها ذلِ ولا يلزمها استئناف العدّة؛  فإن
  .على الفرقة لم تمنع منها، بل تؤكّدها وتزيدها ثبوت  

كما لو طلّق امرأته طلقة، ثم صبر حتى مضى من عدتها شهر أو شهران، ثم طلّقها 
 .ى، كذلِ هاهناطلقة أخرى، فإنها لا تستأنف العدّة بل تحتسب بما مض

  فيها قولان: وهل يجب عليها أن تتمّ عدّة حُرّة، أو عدّة أَمَة؟

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)

 /أ[118]

 "كذلِ"

 "منه"

 ص"إحداهما"

(157  أ) 
 

 5  

 "وقعت"
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الاعتبار بحال الوجوب، وهذه لما لأن ؛ الَأمَةيجب عليها أن تتم عدة  (1)أحدهما:
  وجبت عليها العدة كانت أمََة، فلزمها أن تتم عدة الإماء.

قد  لأنّّا تم عدّة حُرةّ ثلاثة أقراء؛ أنهّ يجب عليها أن ت :وهو الصحيح، والقول الثاني
لا يجوز أن تكون حُرةّ وتعتد عدة أمََة، فلزمها أن تتم لأنهّ كمُلت وكمُلت أحكامها؛ 

 .عدة الأحرار
فإنه ليس لها ذلِ، وإنما   إذا اختارت المقام معهفأمَّا ، اختارت الفراق (2)إذاهذا كله 
 كالمرتدة.  ؛ينونة، فاختيارها للمقام لا يصحّ محرَّمة عليه وجارية إلى بلأنّّا كان كذلِ؛ 

فإن سكوتها لا يدل على إسقاطها ، إذا سكتت ولم تختر مقاما  ولا فراقا  وأمّا 
بالفسخ الذي هي جارية فيه عن فسخها   يحتمل أن تكون قد اكتفتلأنهّ للخيار؛ 

 أعلم. @عل ذلِ إسقاطا  لاختيارها، ويجُ بالاختيار، فلم 
 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "أنه". (1)
 في )ت( زيادة: "كانت".  (2)

 "أمة"

(157 ب) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(فإنْ تزوّجها بعد ذلك فهي على واحدةقال الشافعي: )

واختارت فسخ نكاحه، ثم راجعها بعقد جديد، إذا طلّقها زوْجها العبد تطليقة 
عبد، والعبد يملِ تطليقتين، فلمّا أوقع عليها واحدة لأنه فإنها تعود إليه بتطليقة واحدة؛ 

كالحرّ إذا طلّق تطليقة ثم لم يراجع حتى انقضت العدة استأنف عقدا    ؛يت معه بواحدةبق
 بتطليقتين.  /جديدا  ورجعت إليه 

، واختارت الفسخ، ثم أعتق العبد وراجعها بعقد إذا طلّقها العبد تطليقة فرع:
 فيه وجهان: فهل ترجع إليه بطلقة أو بطلقتين؟جديد، 

هذا العقد الثان مبني على الأول، لأن بطلقة واحدة؛ أنهّ ترجع إليه أحدهما: 
وحكمُه حكمَه في الطلاق، ولم يملِ به إلا طلقتين، فوجب أن تعود إليه بالواحدة التي 

 بقيت.
أنهّ لماّ أعُتق كمُلت أحكامه، فوجب أن يكمُل طلاقه، وتعود إليه في والوجه الثاني: 

 لي.هذا العقد الجديد بتطليقتين؛ كالحرُّ الأص
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 177خبتصر المزن )ص (1)

 /ب[118]
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(وعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامهاقال الشافعي: )

 :اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام
إذا وطئها وقد أعُتقت وادّعت الجهالة، فإنّ السلطان  :أراد به فمنهم من قال:

 إن خيارها على الفور. :ى القول الذي يقوليجبرها على الاختيار، وهذا عل
 .هذا على القول الذي يقول: لها الخيار إلى أن يطأها ومن أصحابنا من قال:

ولا الإقامة معه، فخيّرها  ،أنها لم تمكّنه من الوطء، ولم تختر فراقه :فتكون صورته
 السلطان بين ثلاثة أشياء:

 .إما أن تختار فراقه -
 .أو المقام معه -
 .ليس لها غير ذلِ، نه من وطئهاأو تمكّ  -

وهذا كمن عليه دَين فأحضره إلى من له الدَّين فامتنع من أخذه، فإن الحاكم يخيّره 
 بين شيئين: إما أن يأخذه، أو يبرئه منه.

 

                         

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(وإن كانت صبيّة فحتى تبلغقال: )

الخيار يثبت لها، إلا أنهّ لا يصح منها تنفيذه   ة وكانت صغيرة، فإنإذا أعُتقت الَأمَ 
لا حكم لقولها، فإذا بلغت اختارت ما أرادت من الفسخ أو المقام لأنهّ في حال صغرها؛ 

 .معه، ليس لوليّها أن يختار عنها شيئا  
لا وذلِ كما أن الصغير إذا قتُ ل وليّه ور ث القصاص، ولا يصح منه استيفاؤه، و 

مبني على التشفي ودرك الغيظ، فكذلِ هاهنا مبني لأنهّ يجوز لوليّه أن يستوفيه عنه؛ 
 على الاختيار والشهوة.

 

                         

                                                 
 بنحوها.والعبارة (، 177خبتصر المزن )ص (1)

(158  أ) 
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(رّيةولا خيار لَأمَة حتى تكمُل فيها الحقال: )

إذا أعُتق بعضها فهي لأنّّا رية؛ لا يثبت لَأمَة خيار الفسخ إلّا أن تكمل فيها الح
يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس، ولا يجب  لأنهّالأحكام؛  كلبمنزلة الإماء في 

 .عليها الحج، ولا ترث، وأشباه ذلِ
  .(2)من أحكام الإماء لأنهّوإذا كان حكمها حكم الإماء لم يثبت لها الخيار؛ 

 

                         

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)

 لى حذفها.إشارة إ، ا  فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "وهذا" (2)

 "لأنها"
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  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)ولو أُعتق قبل الخيار، فلا خيار لها(قال: )

 :إذا أعُتقت الَأمَة تحت زوجها، ثم أعُتق زوْجها قبل أن تختار، ففيه قولان
زال فإنه  إذا /نقصه قد زال فهو بمنزلة العيب بالمبيع لأن ؛ (2)لا خيار لهاأحدهما: 

  .يسقط رَدّه
 قد ثبت لها قبل عتقه فلا يتغيّر حكمها بتغيّر حاله.لأنهّ لها الخيار؛ والقول الثاني: 

 إذا أعُتقت الَأمَة تحت عبد، ثم طلّقها قبل أن تختار، ففيه قولان: فرع:
ن الطلاق يكون موقوفا ، فإن اختارت فسخ إ قاله في كتاب الرجعة:أحدهما، 

طلّقها في نكاح  الفسخ يستند إلى حالة العتق فيصير كأنهلأن النكاح لم يقع الطلاق؛ 
 مفسوخ، وإن اختارت المقام معه وقع الطلاق عليها.

عتقها لا يؤثر في النكاح، لأن ن الطلاق يقع؛ إ قاله في الإملاء:والقول الثاني، 
 يقع.   نكاحا  صحيحا  فوجب أن (3)[صادف]فيكون طلاقه 
فيه  لا؟ فهل يثبت له الخيار في الفسخ أمإذا أعُتق العبد وتحته أمََة،  فرع:

 وجهان:
بالعيوب الخمسة التي ذكرناها؛ يستويان في الفسخ لأنّّما يثبت له الخيار؛  أحدهما:

 بالنقص فيهما. يجب أن يستويان في الفسخ ذلِلف
 .(4)لا خيار له ولا يجوز اعتباره في الخيار بزوجتهوالثاني: 
ن له الخيار، ولو أن الزوج إذا تزوجها نكاحا  مطْلقا  فخرجت أمََة لم يك ألا ترى

أعلم  @جت المرأة الحرُةّ زوجا  فخرج عبدا  كان لها الخيار، فدلّ على الفرق بينهما، وتزوَّ 
 .بالصواب

           

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)

زَنّ  (2)
ُ
( ك: النّ كاح، موجبات عيوب 8/157العزيز ) –وهو أظهر القولين، وهو المنصوص عليه في خبتصر الم

 الخيار.
 ، والتصويب من )ت(."في )الأصل(:"صادق (3)
 ( ك: النّ كاح، موجبات عيوب الخيار.8/157العزيز ) –وهو الظاهر من الوجهين  (4)

 "وإذا" /أ[119]

(158 ب) 
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 باب 
ي  غير المجبوب ،ينن   أجَل الع  )  (والخنثى ،والخَص 

اكم ضرب ، وثبت ذلِ عند الحع نّ ينها إلى الحاكم وادّعت أنهّ جَ زوْ  المرأةُ  فعتْ إذا رَ 
 .له أجل سنة، إن أصابها فيها وإلا فلها الخيار في مفارقته

 .(1)، وبه قال الكافةهذا مذهبنا
ة لا يوجب التأجيل ولا يثبت لها نَّ  ة أن وجود العُ  بَ  يْ  تَ  م بن عُ كَ إلا ما ذكر عن الحَ 

 داود بن علي. وذهب إلى ذلكالخيار، 
إنّ رفاعة طلَّقني، وتزوّجت )):  للنبي قالت (2)أن امرأة رفاعة واحتجَّ من نصرهما

  فلم يضرب له النبي (573س:)((معه مثل هدبة الثوب وإنمابعده عبدالرحمن بن الزبير 
  أجلا ، ولم يجعل لها خيارا .

 ولأن الأصل لزوم النكاح، فمن ادّعى غير ذلِ فعليه الدليل. قالوا:
 .(3)سنة الع نّ يناب، أنهّ أجّل ما رَوى ابن المسيَّب، عن عمر بن الخط :ودليلنا

ل ))وعن شريح قال: كتب إليَّ عمر:  فإن استطاع وإلا فامرأته  سنة، الع نّ ينأَجّ 
  .(4)((فارقتهبالخيار، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت 

                                                 
 ( ك: النّ كاح، ذ كر الع نين وأحكامه.2/25الإقناع لابن القطان ) (1)
 ( ح: الراء،1/518الإصابة ) –هو: رفاعة بن سوأل القرظيّ، وقيل: رفاعة بن وهب بن عتيِ النضريّ  (2)

 (. 2669برقم )
ب: كم يؤجل -79ك: النّ كاح، -9( في 3/494) ابن أبي شيبةأخرجه بهذا اللفظ غير واحد، منهم:  (3)

(، 3811( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )4/469) الدارقطني(، وبنحوه: 16496العنين؟، ح: )
عليها وإلا فُ رّ ق بينهما، ولها  فإن قدر))ب: أجل العنين، وزاد: -201( في ك: النّ كاح، 7/368) البيهقيو

، وقال: )هذا على قوله أنَّ الخلوة تقرر المهر وتوجب العدَّة، ورواه معمر عن ابن المسيَّب ((المهر، وعليها الع دَّة
ل سنة، وقال فيه:  عن عمر دون هذه الزيادة، ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر  مرسلا  أنه كان يؤجّ 

( برقم 6/323بالانقطاع في الإرواء ) الألباني  ن يوم يرفع إلى السلطان(، وحكم عليه لا أعلمه إلا م
(1911.) 

( من طريق 16501كم يؤجَّل العنين؟، ح: )-79ك: النّ كاح، -9( في 3/495) ابن أبي شيبةأخرجه  (4)
 .الشعبي عن شريح عنه 

 "فارقت"
 

 "وإن ما"
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ف لهم ال  ، ولا خبُ (3)، والمغيرة بن شعبة(2)مسعود /، وابن (1)مثل ذلِ عن عليورُوي 
   في الصحابة.

إنّ زوجي لا يقوم    مير المؤمنينأ رُوي أن امرأة أتت عليا ، فقالت: يان قالوا: فإ
اذهبي فليس عند ))ر، فقال: حَ فقالت: ولا من السَّ  ((ر؟حَ ولا من السَّ ))عليه، فقال علي: 

  .(4)((است هذا خير
                                                 

(، 16483كم يؤجَّل العنين؟، ح: )-79ك: النّ كاح، -9( في 3/493) ابن أبي شيبةأخرجه عنه  (1)
( كلاهما من طريق محمَّد بن 14300ب: أجل العنين، ح: )-201( في ك: النّ كاح، 7/370) البيهقيو

يؤجَّل سنة، فإن وصل وإلا فُ رّ ق بينهما، فالتمسا ))، ولفظه: إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه 
في الإرواء  T الألبانيّ ليس عند البيهقي، وقال  ((فالتمسا...))، إلا أن قوله: ((، يعني: العنين@من فضل 

(: )ورجاله ثقات، لكنّه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالّي وعليّ، ومحمد 1911( برقم )6/323)
 بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه(.

يؤجَّل العنين ))( بلفظ: 10723( في ك: النّ كاح، ب: أجل العنين، ح: )6/253) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (2)
كم يؤجَّل -79ك: النّ كاح، -9( في 3/493) ابن أبي شيبة، ومثله: ((سنة، فإن دخل بها وإلا فُ رّ ق بينهما

في الكبير           الطبراني"دخل بها"، و بدلا  من:(، إلا أنَّ عنده: "جامع" 16484العنين؟، ح: )
 البيهقي    (، و3814ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )( في 4/470) الدارقطني(، و9704( ح: )9/342)
"دخل  بدلا  من:(، وعندهما: "أتها" 14290ب: أجل العنين، ح: )-201( في ك: النّ كاح، 7/369)

بها"، وليس عندهما: "العنين"، جميعهم من طريق سفيان الثوري عن الر كَيْن بن الربيع عن أبيه وحصين بن 
(، ثم قال: )وهذا إسناد 1911( برقم )324، 6/322في الإرواء ) الألباني به، وصحَّحه قبيصة عنه  

صحيح على شرط مسلم؛ فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله، سوى حصين بن قبيصة، لكن روايته متابعة، ثم 
 هو ثقة(.

ليه دُفع إ))( ولفظه: 10725( في ك: النّ كاح، ب: أجل العنين، ح: )6/254) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (3)
كم يؤجَّل العنين؟، ح:      -79ك: النّ كاح، -9( في 3/493) ابن أبي شيبة، وبنحوه: ((عنّ ين فأَجَّله سَنة

( في 7/369) البيهقي(، و3815( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )4/471) الدارقطني(، و16485)
وري عن الر كَيْن بن الربيع (، كلهم من طريق سفيان الث14291ب: أجل العنين، ح: )-201ك: النّ كاح، 

"أبي" ولعله تحريفا ، أمّا ابن أبي شيبة فقد  بدلا  من:، وعند عبدالرزاق "ابن" بن عُميلة عن أبي النعمان عنه 
( برقم 6/325في الإرواء           ) T الألباني"أبي النعمان"، وقال  بدلا  من:قال: "أبي حنظلة التيمي" 

له كلهم ثقات، رجال مسلم، غير أبي حنظلة هذا فلم أعرفه(، ثم ذكر التغاير في (: )وهذا إسناد رجا1911)
اسه الذي وقع عند ابن أبي شيبة فقال: )يحتمل أن يكون ذلِ من الاختلاف في اسه( ثم ذكر احتمالا  

 آخر، وهو أنَّ ما وقع عند ابن أبي شيبة يعُد  محرفّا .
( في ك: النّ كاح، ب: الذي يُص ب امرأته ثم ينقطع، 6/256) عبدالرزاقه لم أجده بهذه السياقة، وإنما أخرج (4)

( كلاهما من 14298ب: أجل العنين، ح: )-201( في ك: النّ كاح، 7/370) البيهقي(، و10735ح: )
 -لعبدالرزاق =       =والسياق-طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ الهمدان، ولفظه: 

(159  أ) 
 

 /ب[119]
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كلام محتمل، يحتمل أن تكون ادّعت عجزا  لأنهّ هذا لا ينافي ما ذكرناه؛  قلنا:
 عارضا  لا عنّة أصلية، فنحمله على ذلِ؛ بدليل ما قدّمناه.

أن الوطء مقصود بعقد النكاح، فالعجز عنه يوجب  :ويدل عليه أيضاً من القياس
 كالاعتبار بالنفقة.  ؛ثبوت الخيار

وجود عيب بأحد الزوجين يمنع الوطء فوجب أن يثبت للزوج الآخر  :وقياس آخر
 ن، والرَتَق.الَجبّ، والقَرَ  :الخيار، أصله

: أنها ادّعت في عبدالرحمن عجزا  غير أصلي، فأمَّا حديث امرأة رفاعة، فالجواب عنه
ة الأصلية نَّ  والعُ   (573س:)((لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)): 5يدلّ عليه قوله 

 لا يقدر صاحبها على ذلِ.
 الدليل. مةإقاالأصل لزوم النكاح، فمن ادّعى غيره فعليه وأمّا قولهم: 

 ف لهم فيه.ال  أنّا قد دللّنا عليه بكونه مذهبا  للصحابة، ولا خبُ  :فالجواب
 " فصـل "

ولا تثبت عنّة الرجل إلا بإقراره أو ما يقوم مقام إقراره، مثل أن يشهد عند الحاكم 
أن يطالبه الحاكم باليمين فينكل عنها وتحلف  أو، ع نّ ينشاهدان أنهما سعاه يذكر أنهّ 

 .، فيثبت ذلِع نّ ينزوجة أنهّ ال
 فإذا ثبت عند الحاكم عنّته ضرب له أجلا  سنة.

                                                 
َِ : يا أمير المؤمنين، بن أبي طالب فقالتعليّ  أة إلى جاءت امر )) بعل؟ قال:  ولا ذات في امرأة لا أيّ   هل ل

فعرف عليٌّ ما تعني فقال: مَن صاحبها؟ قالوا: فلان، وهو سيّ د قومه، قال: فجاءَ شيخ قد اجتنح، يدَبّ، 
ال: ما تقول فيما تقول هذه؟ ...فق))، والسياق الآن للبيهقي: ((فقال: أنتَ صاحب هذه؟ قال: نعم...

وعند عبدالرزاق: "ولا -قال: هو ما ترى عليها، قال: شيء غير هذا؟ قال: لا، قال: ولا من آخر السَّحَر؟ 
ر السَّحَر، قال: هلكتَ وأهلكتَ، وإن لأكره أنْ أفُرّ ق بينكما -بالسَّحَر؟" ، وعند ((قال: ولا من آخ 

 البيهقي، ثم قال ((والصبر، ما أفرّ ق بينكما @؟ قال: بتقوى @ قالت: ما تأمرن أصلحِ))عبدالرزاق: 
T ّقال الشّاف عي( :T  ّفي سنن حرملة: هذا الحديث لو كان يثبت عن علي  لم يكن فيه خلاف لعمر ؛

لأنه قد يكون أصابها ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها، ثم ساق الكلام إلى أنْ قال: مع أنه يعلم أن هانئ 
نئ لا يعُرف، وأنَّ هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه؛ لجهالتهم بهانئ بن هانئ(، وقال بن ها

( "مالِ عن عبدالله": )وليس هذا الإسناد مع اضطرابه مما يحتج به(، 19/83في التمهيد ) T ابن عبدالبر
ابن المديني: مجهول، ولم يرو عنه غير (: )هانئ هذا، قال 1911( برقم )6/324في الإرواء ) T الألبانيوقال 

 أبي إسحاق السَّب يْعي، فلا تطمئن النفس لتوثيق مَن وثَّقه؛ لاسيّما وجُل هم متساهلون في التوثيق والتصحيح(.
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إن الداء لا يمكث في البدن فيقال: عنّته ربماّ كانت بعارض،  لأن وإنماّ كان كذلك؛
، زالت أو نقصت في زمن البرد ،وإن كانت علّته من حرارة، أكثر من سنة حتى يظهر

 ت في زمن الرطوبة.زالت أو نقص ،وإن كانت من يبوسة
ها ف َ فإذا انقضت السنة،  ق بينهما، أو جعل رَّ وأقرّ عند الحاكم أنهّ لم يقدر على مسّ 

 طلاق. إليها الاختيار ففارقته، وتكون فرُقة فسخ النكاح لا
ذلِ لأن يفرّ ق الحاكم بينهما ويكون ذلِ طلاقا ؛  :(2)حنيفة وأبو ، (1)وقال مالك

   ؛طلاقا  فرقة لعدم الوطء فكانت 
ُ
 .ولي  كفرقة الم

فسخ  :رفع عقد لوجود عيب، فوجب أن لا يكون طلاقا ، أصله نقول: :ودليلنا
فرقة لوجود نقص بالزوج فوجب أن لا يكون ولأنّا عقد البيع إذا وجد بالسلعة عيبا ؛ 

 الَأمَة تعتق تحت العبد. :طلاقا ، أصله
ناك لم تقع الفرقة؛ لوجود نقص هلأن فغير صحيح؛  فأمَّا قياسهم على فرقة الإيلاء

 .فبان الفرق بينهما، /بالزوج، وفي مسألتنا بخلافه 
 

                         

                                                 
(، ونسبه 27204ب: أجل الذي لا يمسّ امرأته، برقم )-28ك: الطلاق، -29( 18/134الاستذكار ) (1)

 للثوري أيضا .
 ( ب: العنين من ك: النّ كاح.5/102)المبسوط  (2)

 /أ[120]

(159 ب) 
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  مسألة  
ما يقع موقع الجماع، أو كان خنثى  منهفإن قُطع من ذكََرهِ فبقي قال الشافعي: )

ه ـفرقته، أجّلتُ يبول من حيث يبول الرجل، أو كان يصيب غيرها ولا يصيبها، فسألتْ 
 وهذا كما قال.  (1)سنة(

إذا كان قد جُبَّ ذكََره من أصله، أو كان قد بقي من ذكره شيء يسير لا يمكنه 
 عجزه متيقن فلا معنى للتأجيل.لأن الجماع به، فلها الخيار ولا يؤجل؛ 

وإن كان قد قُطع بعض ذكََره وبقي منه ما يمكنه الجماع به وهو قدر الحشفة، ففي 
 وجهان: ذلِ

  الكامل لا يحصل إلا بالحشفة. الجماعلأن ؛ (2)أنها بالخيار أحدهما:
الأحكام المتعلقة بالوطء يعُتبر فيها إيلاج الحشفة فقط، لأنّ لا خيار لها، والثاني: 

 فإذا ذهبت الحشفة وجب أن تتعلق الأحكام بقدرها مما قام مقامها.
وهو يُحسن ما عداها، أن الواجب أن  فيمن لم يُحسن فاتحة الكتابوهذا كما قلنا 

 .(3)مقامها ويقوم ذلِيقرأ من غيرها بقدرها، 
  .(4)وهذا الوجه أصح

أنهّ لا يقدر على الوصول إليها، ففي ذلِ  لا خيار لها، ثم ادّعت بعدُ  فإذا قلنا:
   وجهان:

 له ما يمكنه الجماع به، فأشبه الصحيح،لأن أن القول قوله مع يمينه؛ أحدهما: 
 والظاهر أنهّ ليس بعاجز.

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (1)

العزيز       –ه ( فيما إذا عجز عن الجماع به 406وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أحمد الإسفراييني )ت:  (2)
 ( ك: النّ كاح، موجبات عيوب الخيار.8/161)

: )مسألة: قال: "وإن كان لا T( حيث قال أبو الطيّ ب 915ينظر كتاب الصلاة من هذه التعليقة )ص (3)
ه..." إلى آخر الباب، إذا كان لا يُحسن أمُّ القرآن وهو يُحسن قرآنا  غيرها  يُحسن أمُّ القرآن فيحمد الله ويكبرّ 

 التعليقة الكبرى، تحقيق: إبراهيم الظفيري. –فيجب عليه أن يقرأ قدر الفاتحة( 

 ( ك: النّ كاح، موجبات عيوب الخيار.8/161العزيز ) –شافعية وهو المذهب عند ال (4)

 خ"الجامع"

 "مما قام"

 1  
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الظاهر فيمن قطع لأن إن القول قولها مع يمينها؛  : والوجه الآخر، قاله أبو إسحاق
فإن الظاهر من أمره عدم العجز، فبان  ،ذكره أن العجز يلحقه، ويفارق ذلِ الصحيح

 الفرق بينهما. 
قولي الشافعي،  لم يجعل لامرأته الخيار على أحد ،إذا حُكم بأنه رجل وأمّا الخنثى

فإن ادّعت أنهّ لا يقدر على جماعها، وادّعى هو خلاف ذلِ، كان القول قوله مع يمينه؛ 
 الظاهر من أمره أنهّ قادر على الجماع.لأن 

فيمن له امرأة لا يقدر على الوصول إليها، ويقدر على الوصول  وأمّا الفصل الثالث
 .إلى امرأة له غيرها
رب له أجلا  سنة في التي أقرّ أنهّ لا يقدر على أن الحاكم يض :فالحكم فيه

 .لها الخيار بعد ذلِ ، ثم(2()1)[إتيانها]
إن ذلِ موجود ويكون في أصل الخ لقة أن الرجل لا يقدر على جماع  وقد قيل:

 امرأة بعينها، ويقدر على جماع غيرها. 

 " فصـل "
 وهذا كما قال.  (3)(من يوم ترافعا إليهقال الشافعي: )

من وقت ترافع إليه الزوجان، ويفارق هذا الإيلاء،  ةنَّ  العُ اكم يضرب الأجل في الح
 @وذلِ أن الإيلاء أول أجل مدّته من حيث عقد اليمين؛ لنصّ القرآن عليه، قال 

    تعالى: 
   

  []   ، فبان الفرق بينهما.(4)[دلاجتهابا] ةنَّ  العُ وأجل  أ

                                                 
 في الأصل بياض، والمثبت من )ت(. (1)
في الأصل زيادة: "إليها"، فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها، ويمكن أن يستقيم بها السياق بتقدي لفظة  (2)

 "الوصول" قبلها.
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (3)

 لأصل: "الاجتهاد"، والتصويب من )ت(. في ا (4)

(160  أ) 
 

[]  226: 2 أ
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 " فصـل "
 وهذا كما قال. (1)(فإن أصابها مرة واحدة فهي امرأتهقال: )

وطئها ثم  /إذا أقرت أنه وطئها مرةّ ثم ادّعت عجزه بعد ذلِ فلا خيار لها، وإن 
 .بّ ذكََره فلها الخيارجُ 

قين النكاح بيقين أن المجبوب قد تيقنّا عجزه، فهو بمثابة إبطال ي :والفرق بينهما
 .الطلاق بعده

وليس كذلِ من وطئ مرّة ثم عجز، فإن قدرته متيقنة وعجزه مظنون، فلا يزال 
 .بالصوابأعلم  @اليقين بالظن، و

 

                         

                                                 
 (.178خبتصر المزن )ص (1)

 /ب[120]
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  مسألة  
  .(1)(إلا بأن تغُيّب الحشفة  ولا تكون إصابةقال: )

 إن كان بعض ذكََره مقطوعا  ففي ذلِ وجهان:و ، ةنَّ  العُ وبذلِ يرتفع عنه حكم 
أن الإصابة تحصل إذا غيّب قدر الحشفة، وهذا كما قلنا فيمن لم يحسن أحدهما: 

 فاتحة الكتاب أنه يجب عليه من غيرها بقدرها.
لأنّ تحصل الإصابة إذا غيّب جميع الباقي، وهو ظاهر كلام الشافعي؛  والثاني:

 ب جميع ما بقي.يجب الاعتبار بتغيتغييب قدر الحشفة لا يعُرف فو 
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (1)

(160 ب) 
 2  
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  مسألة  
وهذا   (1)فإن لم يُصبها، خيّرها السلطان، فإن شاءت فراقه فسخ نكاحها(قال: )

 كما قال.
أن يتفقا في الإقرار أنه  :الأمر منفلا يخلو إذا ضرب الحاكم لهما أجلا  ثم انقضى، 

 .(2)ا، أو يختلفا في ذلِأصابها، أو أنه لم يصبه
 ع نّ ين.حكم خيارها، وثبت أنه ليس ب   ارتفع فإن اتفقا على الإصابة

ر لم بُ تفقا على أنه أصابها في الد  اقال الشافعي في كتاب التعريض بالخطبة: )فإن 
  (.ةنَّ  العُ يرتفع بذلِ حكم 

لِ حكم قد قال الشافعي: )لو وطئها في الفرج وهي حائض ارتفع بذ فإن قيل:
 وكل واحد من الوطأين محرّم؟.فما الفرق بينهما،  (3)(ةنَّ  العُ 

الدبر ليس بمحل للوطء بحال والفرج محل له، وإنما الحيض عارض يمنع منه في  قلنا:
 .بان الفرق بينهماف بعض الأحوال،

ولهذا كان وطء الفرج في الحيض يحصل به الإحصان والإباحة للزوج الأول وتزول 
 ة، والوطء في الدبر بخلاف ذلِ كله.به البكار 

أنه مستطيع للجماع، وهذا المقصود يحصل بوطء الدبر   العلمالمقصود هو  فإن قيل:
 كما يحصل بوطء الفرج.

  نّ عن الآخر،ع  نّ عن أحد الفرجين ولا يَ ع  الرجل قد يَ لأنّ هذا ليس بصحيح؛  قلنا:
فإذا اختلف حال الرجل في الفرجين من عن ضرتها،  [يعَ نّ ] المرأة ولا (4)[عن]نّ ع  كما يَ 

 جنس واحد، فلأنّ يختلف في الفرجين من جنسين أولى.

                                                 
 (.178خبتصر المزن )ص (1)

 (. 674"أو يختلفا في ذلِ" سيأتي شرحها في فصل  )ص (2)

 ؟؟لم أجده في المختصر. (3)
 في الأصل: "على"، والتصويب من )ت(.  (4)

 "لم يقع"

 3  
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وفسخ النكاح   ع نّ ين،حكم الحاكم بأنه  في المدة وإن اتفقا على أنه لم يُصِبها
بينهما بنفسه، أو وكّل غيره في الفسخ، أو جعل الخيار إليها في ذلِ، فإن خيّرها 

خ عقد النكاح بفسخها له، وإن اختارت الإقامة معه على تلِ فاختارت الفرقة انفس
 الحال فلا خيار لها فيما بعد.

لو ثبت عند الحاكم إعساره بالنفقة، وخيرهّا الحاكم فاختارت المقام معه،  فإن قيل:
 ثم اختارت من الغد مفارقته كان لها ذلِ، فهلاّ كان القول في مسألتنا مثله؟.

 /مسألة الإعسار لا يسقط إلا فيما اختارت إسقاطه مما يثبت خيار المرأة في قلنا:
 إبراءٌ لأنهّ  ، وإذا أبرأته من نفقة غد  لم يصح ذلِ؛فيوما  لها، والنفقة ليس تجب لها إلا يوما  

من حق لم يثبت، وكان بمثابة من أسقط حقه من الشفعة قبل البيع، أو أسقط حقه من 
  البيع قبل تعلقه بالذمة.

أسقطت حقها بعد ثبوته واستقراره، لأنّّا فهو بخلاف هذا؛  الع نّ ينمسألة  وأما في
 فلا يصح لها الرجوع فيه.

لو آلى من امرأته وحلف أن لا يطأها أبدا ، فلمّا مضت مدة الإيلاء  فإن قيل:
كان   فهلاّ اختارت المقام معه ورضيت بإسقاط حقها، ثم عادت فطالبته، فإن ذلِ لها، 

 ثله؟ في مسألتنا م
  قلنا:

ُ
غير خبتار للإضرار بها  الع نّ ين قصد بالإيلاء إضرار المرأة واختار ذلِ، و ولي  الم

 ولا قاصد إلى ذلِ، فبان الفرق بينهما.
 " فصـل "

قبل أن يترافعا إلى الحاكم، أو بعد أن يترافعا وقبل  الع نّ ينإذا رضيت بالإقامة مع 
 ؟ للشافعي في ذلِ قولان:بع د لها الاختيار هلانقضاء الأجل المضروب، 

رضيت بالإقامة معه على عيبه، فأشبه رضاها  لأنّّايسقط خيارها؛  قال في القديم:
  أو مجذوما .  ،بالإقامة معه، إذا كان مجنونا ، أو أبرص

أسقطت حقها قبل أن يثبت، فكان ذلِ  لأنّّا لها الاختيار؛  وقال في الجديد:
 ، وإسقاط الدَّين قبل تعلقه بالذمة.كإسقاط حق الشفعة قبل البيع
                         

 "بيوم" /أ[121]

(161  أ) 
 

(161  ب) 
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  مسألة  
لأنّ فطلّقها، ثم راجعها في العدة، لم يكن لها الخيار؛  الع نّ ينإذا رضيت بالإقامة مع 

 .حكم العقد الأول لم يزل، وإنما تشعّث بالطلاق، وأصلحت الرجعة ما تشعّث منه
طلاق  لأنشافعي في هذه المسألة وزعم أنها مستحيلة؛ المزن على الوقد اعترض 

 كيف يكون لها عدة ولم تكن إصابة؟  فقال: ، ولا يقتضي عدة،ين يوجب البينونةنّ  الع  
   عن هذا، من وجهين: الجوابو 

أن الشافعي كان يذهب في القدي إلى أن الخلوة كالإصابة، فيحتمل أن  أحدهما:
 ل القدي.يكون ما نقله المزن على القو 

جامَع دون الفرج  الع نّ ينأن يكون  :ما نقله على القول الجديد أيضا ، وهو والثاني
 ةنَّ  العُ وأنزل، فسبق الماء إلى الفرج، أو يكون أولج بعض الحشفة وأنزل، وليس يزول حكم 

ا ينُزل، غير أنه لا يقدر على الإيلاج، فقد تجب عليه الع نّ ينإلا بإيلاج جميع الحشفة، و 
 .بالصوابأعلم  @المسألة التي صورناها، ولا يحكم له بالإصابة، و في العدة

 " فصـل "
ثم طلقها طلاقا  بانت منه، ثم جدّد العقد عليها،  الع نّ ين،إذا رضيت بالإقامة مع 

 هل لها الخيار؟ 
في ذلِ وجهان مبنيان على القولين في رضاها بالإقامة معه قبل أن يترافعا إلى 

 أو بعد الترافع وقبل انقضاء مدة التأجيل. الحاكم،
  / " فصـل "

قد مضى الكلام في اتفاقهما بعد مضي الأجل على الإصابة، أو على أنه لم 
 .يصب

من أن تكون بكرا ، أو  فلا يخلوى الإصابة وأنكرت ذلِ، عَ فادَّ  فأما إذا اختلفا
 :ثيبا  

 ثيبا ، فالقول قوله مع يمينه. (1)[تكان] فإن 

                                                 
 ل: "كان"، والتصويب من )ت(. في الأص (1)

 4  

 "فالجواب"

 [ب/121]
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يأمره الحاكم بأن يجامعها بحضرة امرأتين، ثم تنظر المرأتن في رحمها،  الأوزاعي:وقال 
ين، نّ  ين، وإن لم تريا شيئا  من ذلِ فهو ع  نّ  وجدت البلّة وآثر الجماع، فليس بع    (1)فإن

  ويحكم الحاكم بخبرهما.
رأة في ذلِ بام (2)يجريأن مذهب مالِ مثل هذا، إلا أنه قد  وحَكى أبو عبيد

 .(3)واحدة
ين، فكتب إليه معاوية: نّ  أن سرة كتب إلى معاوية في رجل ادّعت امرأته أنه ع   ورُوي

، واعمل بما تخبرك به، بينها وبينهكر في الخبر: وخلّ  زوّجه من بيت المال امرأة جميلة، فذُ 
وإلى هذا ، (4)وفرّق بينهما ةنَّ  لعُ ففعل، فأخبرته المرأة أنه لم يصل إليها، فقضى عليه با

  .(5)أحمد بن حنبل ذهب

                                                 
 /أ( كلمة مقلوبة: "ساغير" ولا معنى لها. 162كتب في هامش )ت( عند نهاية )  (1)
كذا في كلتا النسختين، إلا أنه في الأصل: شُدَّت الراء وأعُجمت الجيم، وربما يَحتمل أن تكون "يجزي" ولا (2)

 اء كرسيّ.لأنه لم يوضع للت -وإن كانت مناسبة-يحتمل: "يجتزيء" 
رواه عنه الوليد بن مسلم، وقوله موافق لقول الأوزاعي "بحضرة امرأتين" ولم أجد أنه اكتفى بامرأة واحدة، أمّا  (3)

 –المشهور المعروف من مذهبه عند أصحابه فهو أن القول قول الزوج مع يمينه، بكرا  كانت المرأة أم ثيبا  
 ا في ك: الطلاق، ب: أجل الذي لا يمس امرأته.( كلاهم4/119(، المنتقى )18/136الاستذكار )

( من 14302ب: الزوجان يختلفان في الإصابة...، ح: )-202( في ك: النّ كاح، 7/371) البيهقيأخرجه  (4)
جاءت امرأة إلى سرة بن جندب، فذكرت ))طريق أشهل بن حاتم عن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه، ولفظه: 

 هُ جْ وّ  زَ  نْ أَ "فكتب  :ال، قوكتب فيه إلى معاوية  ،فأنكر ذلِ :قال ،أل الرجلَ فسَ  ،لا يصل إليهاأنَّ زوجها 
ه لا أنَّ  عمتْ زَ  وإنْ  ،ه يصل إليها فاجمع بينهماأنّ  عمتْ زَ  فإنْ  ،من جمال ودين لها حظٌّ  ،من بيت المال امرأة  

 :قال ،لما أصبح دخل الناس ودخلتُ ف :قال ،تى بهما عنده في الداروأَ  ،نفعل :قال "بينهما قْ رّ  فَ يصل إليها ف َ 
 ،ه في الثوب من ورائهاوالله حتى خضخضتُ  فعلتُ  :قال ؟ما فعلتْ  :فقال له ،رةفْ فجاء الرجل عليه أثر صُ 

 ؟ا ينتشرْ مَ أَ  :فقال ،لا شيء :فقالت ،م عليهافسألها وعظَّ  :قال ،لهجْ عة فقامت عند ر  وجاءت المرأة متقنّ   :قال
 : )T، ثم قال البيهقي ((سبيلها يا خبضخض خلّ   :فقال سرة ،هجاء شر   ناه إذا دَ ولكنّ  ،بلى :قالت ؟ا يدنومَ أَ 

وقد  ،ة أولىومتابعة السنّ  ،من امرأة ولا يكون عنينا من أخرى وقد يكون الرجل عنينا  ، من معاوية  هذا رأيٌ 
وروينا عن عمرو بن دينار  ،ةلعنّ عى عليه من ادَّ ر ما يُ نك  والزوج يُ  ،باليمين على من أنكر  قضى رسول الله

 ،والحسن ،وسو وي في ذلِ عن طاورُ  ،ة فلا كلام لها ولا خصومةه إذا أصابها مرّ ما زلنا نسمع أنَّ  :أنه قال
 (.هريوالز  

وهو ظاهر المذهب، وجملة ذلِ: أن المرأة إذا ادّعت عجز زوْجها عن وطئها ل عُنَّة سئل عن ذلِ، فإن أنكر  (5)
( ب: أجل العنّين والخصيّ 10/83المغني ) –ء فالقول قولُها، وإن كانت ثيبا  فالقول قولهُ مع يمينه والمرأة عذرا

 غير المجبوب.

 "بينه وبينها"

(162  أ) 
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 كتاب النكاح -1

أن الأصل ثبوت عقد النكاح ولزومه، فدعواها ما يوجب فسخه بغير بينه  :ودليلنا
يثبت، كما إذا اشترى سلعة ووجد بها عيبا  يمكن حدوثه بعد البيع، فادّعى أنه اشتراها  لا

  .مثلهوالعيب بها، فإن القول قول البائع مع يمينه، كذلِ في مسألتنا 
صحة  :الأصل ،صحة البيع وعدم العيب، وفي مسألتنا :هناك الأصل فإن قيل:

 .النكاح وعدم الوطء، فافترقا
يقابل عدم الوطء عدم العجز فيسقطان، وتبقى صحة النكاح، وليس في  قلنا:

 مقابلته ما يعارضه.
فغير  من رؤية النساء البلّة، والأمارات الدالة على الوطء، فأما ما ذكره الأوزاعيّ 

لأنّ الرجل يمكن أن يكون أولج بعض الحشفة وأنزل، وذلِ القدر لا يرفع حكم  صحيح؛
 ، فيبطل هذا الاعتبار.ةنَّ  العُ 

المرأة  عنالرجل يعنّ لأنّ ؛ فغير صحيحفي حديث سرة  ذكرهبما  [وأما الاعتبار]
  ويقدر على ضرّتها، على ما بيناه فيما تقدم.

القول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، رُدّت عليها، وأنّ  إذا ثبت ما ذكرناه،
 فإذا حلفت ثبت لها الخيار.

 وأما إذا كانت   ًفقد قال الشافعي: )إنها تعرض على أربع من النساء،  بكرا
   .(1)عمل على قولهنّ في كونها بكرا  أو ثيبا (فينظرن إليها، ويُ 

 .بكر فلها الخيار فإن أخبرن أنها ثيب فلا خيار، وإن أخبرن أنها
ادّعى أنه أصابها ولم يبالغ في الإصابة فلذلِ عادت إليها البكارة، كان القول  فإن

أهل لأنّ قولها مع يمينها، فإن نكلت عن اليمين حلف هو أنه أصابها، وكان القول قوله؛ 
   الخبرة يزعمون أن البكارة تعود إذا لم يبالغ في الإصابة.

 :(2)ليمين، ففي ذلِ وجهانأيضا  عن ا هوفإن نكل 
 .(3)الأصل البكارة والظاهر أنها لم تصبلأنّ أن القول قولها؛  :/أحدهما 
 الأصل عدم العجز والبكارة قد تعود بعد الإصابة،  لأنّ أن القول قوله؛  والثاني:

 أعلم بالصواب. @و
                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (1)

( 8/169العزيز ) –ه ( صاحب الإفصاح 350خرّجهما الشيخ أبو علي، الحسن بن القاسم الطبري )ت:  (2)
 بات عيوب الخيار.ك: النّ كاح، موج

 المرجع نفسه. –فيكون لها الفسخ، وهو أصح  الوجهين  (3)

 /أ[122]

 "ولا"

 ، "على""ذكروه"

(162 ب) 
 

 "وإن"
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  مسألة  
بوب وغير المجبوب من ساعتها؛ لأنّ المجبوب لا يجامع وللمرأة الخيار في المجقال: )

أبداً، وأن الَخصِيّ ناقص عن الرجال وإن كان له ذكر، إلا أن تكون علمت فلا خيار 
 وهذا كما قال. (1)(لها

قد ذكرنا أنها إذا وجدت زوجها مجبوبا  فلها الخيار إلا أن تكون علمت بذلِ حال 
 تكن علمت هو على الفور، وقد تقدّم الكلام في التزويج ورضيت به، وخيارها إذا لم

 .(2)ذلِ في باب العيب في المنكوحة
 (4)تْ سُلَّ  (3)( فإنه عني بذلِ الخصي الذيفأما قول الشافعي: )وغير المجبوب

أنثياه، فإذا تزوجته عالمة به فلا خيار لها بعد، وإذا لم تكن علمت فللشافعي في ذلِ 
 :قولان

 .(5)الولد لا يحصل بوطئه فهو ناقص عن حال الرجاللأنّ  لها الخيار؛ أحدهما:
  الذي هو المقصود الاستمتاعأن  :ووجهه، (6)وهو الصحيحلا خيار لها،  والثاني:

   . (7)خبصييحصل لها من جهته فأشبه من ليس 
ومع  الولد لا يحصل بوطئهلأنّ م؛ يبالعق ،في معنى الولد ،ويبطل تعليل القول الأول

 . خيار لهاذلِ فلا
وبه يرتفع،  ،، وإنما حقها إيلاج الحشفة حسبالمرأةفإن الإنزال ليس بحق  :وأيضاً 

  ويحصل الإحصان، وتتعلق الأحكام، وهذا يدل على صحة ما ذكرناه.
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (1)

 ؟؟( من هذا البحث. 603)ص (2)
 في )ت( زيادة: "قد".  (3)
 ( "سلل".1312القاموس المحيط )ص –هو: انتزاعِ الشيء وإخراجه في ر فْق   (4)
 (.8/162العزيز ) –ي في القدي وهو قول الشافع (5)
 المرجع نفسه. –وهو قول الشافعي في الجديد، وعبرَّ عنه الرافعي بالأصح  (6)
 كذا في الأصل، ولعل الصواب: "خبصيا ".  (7)

 "بخصيّ "

 "للمرأة"

(163  أ) 
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
ل(قال: )  .(1)وإن لم يجامعها الصبي، أُجِّ

 .(2)صبي قد بلغ أن يجامع مثله()معناه عندي،  قال المزني:
 .وهذه المسألة وه مَ المزن في نقلها وفي تأويلها، وقد ذكرها الشافعي في كتابه القدي

إلى الحاكم، وتدّعي أنه  ترافعهأن تتزوج امرأة خصيّا  مع العلم بحاله، ثم  وصورتها:
 فنقل المزني: ين لا يقدر على جماعها، فإذا ثبت ذلِ عند الحاكم، ضرب له أجلا  نّ  ع  

  فه، وجعله: الصبي.)وإن لم يجامعها الخصي( فصحَّ 
لا تثبت إلا بالإقرار، والصبي لا يصح  ةنَّ  العُ أن  :ويدل على صحة ذلك أيضاً 

 .إقراره
لأنّ  فباطل أيضا؛ًأن معناه: الصبي الذي قد بلغ أن يجامع مثله،  فأما تأويل المزني

 .أعلم @وقبل البلوغ،  لأنهّراهق في أن إقرارهما لا يثبت؛ المراهق لا فرق بينه وبين غير الم
 

                         

                                                 
 (.178خبتصر المزن )ص (1)

 المرجع نفسه. (2)

 "ترافعا"
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  مسألة  
  الكلام إلى آخره. (1)(فهو رجل الرجلفإن كان خنثى يبول من حيث يبول قال: )
أن يكون رجلا ، أو  لا يخلوأن الخنثى الذي له فرج المرأة وذكََر الرجل،  :وجملته

  : /يجوز أن تجتمع فيه الصفتان معا ؛ لقوله عز وجل  ولاامرأة، 
  / 

 []  .ذكر أو أنثى /فعُل م أن كل واحد من الزوجين أ
أن ينظر إلى مباله، فإن كان يبول من الذكر فهو رجل، وإن كان  :والحكم في الخنثى

  يبول من الفرج فهو أنثى.
وأجمعت الصحابة ، (2) الله  أن ابن عباس رَوى ذلِ عن رسول :يدل عليه

  .(3)عليه

                                                 
 (.178خبتصر المزن )ص (1)

( من طريق محمَّد بن 12518ميراث الخنثى، ح: ) ب:-54( في ك: الفرائض، 6/428)البيهقي أخرجه  (2)
سُئل عن مولود وُلد له قُ بُلٌ وذكََرٌ، من  أنَّ رسول الله ))، ولفظه: السائب عن أبي صالح عن ابن عباّس 

، وقال: )محمَّد بن السائب الكلبي لا يحتج به(، وقال في ((: يُ وَرَّثُ من حيث يبولأين يُ وَرَّث؟ فقال النَّبّي 
بسنده في  ابن الجوزيّ (: )وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف(، وأورده 12517( ح: )6/427)

، وتحرَّفت في ((الخنثى يرث من ق بَل مباله))( ك: الميراث، ب: ميراث الخنثى، بلفظ: 3/230الموضوعات )
: أبو صالح، المطبوع إلى: "ماله" بسقوط الباء، وقال: )هذا حديث لا يصح، وقد اجتمع فيه كذابون

( 4/417في نصب الراية ) T الزيلعيوالكلبي...(، ثم قال: )قال ابن عدي: والبلاء فيه من الكلبي(، وقال 
ك: الخنثى: )وعدَّه ابن عدي من منكرات الكلبي(، ثم قال: )وذكره عبدالحق في أحكامه في الفرائض، وقال: 

بي هو محمَّد بن السائب، متروك الحديث، بل  : )والكلT ابن حجرإسناده من أضعف إسناد  يكون(، وقال 
 –كذاب(، ثم قال: )ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع، فقد نقله ابن المنذر وغيره( 

 الألباني  (، وقد حَكَم عليه 172ب: الأحداث، برقم )-9ك: الطهارة، -1( 1/354التلخيص الحبير )
 ( وقال: )والصحيح في هذا عن عليّ موقوفا(.1710رقم )( ب6/152بالوضع في الإرواء )

: )وأجمعوا على أنَّ الخنثى يرث من حيث يبول، إنْ بال من حيث يبول الرجال وَر ث T ابن المنذرقال  (3)
ك: الفرائض، برقم -14( 87الإجماع )ص –ميراث الرجال، وإنْ بال من حيث تبول المرأة وَر ثَ ميراث المرأة( 

( من طريق سفيان 19204( في ك: الفرائض، "خنثى ذكر"، ح: )10/308) عبدالرزاقرج (، وأخ326)
 ابن أبي شيبة، وبنحوه ((أنَّه وَرَّث خنثى ذكرا  من حيث يبول)): الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن عليّ  

بن ا(، قال 31355في الخنثى يموت كيف يُ وْرَث، ح:          )-78ك: الفرائض، -26( في 6/280)
 (.172( برقم )1/354التلخيص ) –: )وإسناده صحيح( عن عليّ   حجر

 /ب[122]

 "الرجال"

(163 ب) 
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 كتاب النكاح -1

  .جُعل الحكم للسابق منهما كان يبول منهما جميعاً،  فإن
فإن لم يسبق أحدهما الآخر، نظُر إلى انقطاع البول، فجُعل الحكم لما تأخر انقطاع 

 .خر من الفرج فهو امرأةالبول منه، فإن تأخر من الذكر فهو رجل، وإن تأ
  فإن استويا في ذلِ، نظُر أيهما أغزر بولا  وأكثر، فجُعل الحكم له.

أن أضلاع الخنثى تعُدّ، فإن ساوت  فقد ذكر بعض أصحابنا فإن استويا في ذلِ،
امرأة، وزعموا أن أضلاع  (1)[وفه]أضلاع الرجل فهو رجل، وإن ساوت أضلاع المرأة 

تعالى انتزع من جانب آدم  @لأنّ الرجل ضلعا  في العدد؛ المرأة تزيد على أضلاع 
 الأيسر ضلعا  فخلق منه حواء.

 هذا غير صحيح من وجهين: قال أبو علي الطبري:
ا أُجم ع أن الأضلاع لو كانت معتبرة لقُدّمت على المبال في الاعتبار، ولمّ  أحدهما:

 على خلاف ذلِ ثبت أنها ليست معتبرة.
 ضلاع صغارا  يخفيها اللحم والجلد، فلا يصح الاعتبار بها.لأأن في ا والثاني:

ولأنّ ما حُكي من نقصان أضلاع آدم، لو كان صحيحا  وموجبا   قال القاضي:
لنقصان أضلاع ولده لوجب أن يستوي الرجال والنساء فيه، إذ كانوا جميعا  ولده، ولماّ 

العلة التي  (2)[فسدت]ال زعموا أن النساء لا تنقص أضلاعهن كما تنقص أضلاع الرج
  على ما ادّعوه. الدليلذكروها، ووجب إقامة 

وإذا أشكل أمر الخنثى في جميع ما ذكرناه، اعُتبر نبات  قال أبو علي الطبري:
 .ونتوء الثدي ،اللحية

ثدياه، فإذا أشكل  ؤالمرأة قد تنبت لها لحية، والرجل تنت لأنّ وهذا ليس بصحيح؛ 
  الوقوف في أمره حتى يبلغ.  أمره من كل جهة وجب

أعُطي سهم أنثى، وأوُقف تمام سهم الذكر حتى يبلغ،  وإن وَرِث قبل البلوغ مالاً 
فإذا بلغ سُئ ل عما يميل إليه طبعه وتقوى فيه شهوته، فإن اشتهى أن يَ نْك ح أُلح ق 

                                                 
 في الأصل "فهي"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في الأصل: "فشدت"، والتصويب من )ت(.  (2)

 "دليل"

(164  أ) 
 

 "وإن"
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ل عما بالرجال، وإن اشتهى أن يُ نْكَح أُلحق بالنساء، ولا خيار له بعد ذلِ في الانتقا
 أُلحق به.

 ويصلي بعد البلوغ وقبل استقرار حكمه صلاة النساء؛ للاحتياط في ذلِ.

 " فصـل "
ما الحكم في خنثيَين مشكلَين اختار أحدهما اللحوق بالرجال والآخر  إن قال قائل:

  ، وتناكحا، فحملا معا ؟ من الآخرأحدهما  جوّ  زُ اللحوق بالنساء، ثم 
إن كانا  لأنّّمايحمل كل واحد منهما من صاحبه؛  /ة أن مستحيل مسألةهذه  قلنا:

ذكرين أو أنثيين لم يحمل واحد منهما من الآخر، وإن كانا ذكرا  وأنثى حمل أحدهما وهي 
  الأنثى دون الآخر الذي هو الذكر.

 

                         

 /أ[123]

 ، "بالآخر""تزوج"

 "المسألة"
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
اء إليها رجل، فقال لها: قد عن زوجته، فج غابرجل  :(1)الساجي ذكرها أبو يحيى

ِ  وأجعل  ِ  منه، ووكّلني في أن أُجدد العقد له علي ِ  وانقضت عدت ِ  زوج طلق
، فصدّقته وأمرت وليّها أن يزوّجها فزوّجها منه .  ِ  الصداق ألف درهم وأضمنها ل

، فيقول الوكيل: قد  وصفة العقد، َِ أن يقول الولي: قد زوجتُ فلانا  الذي وكّل
 .النكاح لفلان موكليقبلتُ هذا 

 .ثم قدم الزوج، فأنكر جميع ذلِ
 .ظاهر المذهب أن القول قول الزوج مع يمينه، ولا شيء على الوكيل قال الساجي:

مصحح للنكاح لأنهّ ؛ للمرأةيلزم الوكيل نصف الصداق  وقال بعض أصحابنا:
 .الذي عقده، وتكون يمين الزوج مبطلة له، فهي بمنزلة الطلاق قبل الدخول

مصحح للنكاح، ويمين الزوج  لأنهّ  كله؛  يلزم الوكيل الصداق :(2)رفَ وزُ  ،وقال مالك
  كذب فلا تأثير لها.
والوجه الصحيح هو الأول، وأن الوكيل لا يلزمه شيء، وذلِ أن  قال القاضي:

الزوج أصل، والوكيل الضامن عنه فرع، وإذا برئت ذمة الأصل فبراءة ذمة الفرع أولى، 

                                                 
هو: زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن بن بَحر بن عديّ بن عبدالرحمن السّاجي  البصري، ثقة فقيه، يعُد  من صغار  (1)

عن تبع الأتباع، أخذ عن: الربيع بن سليمان، والمزنّ، وروى عنه: أبو الحسن الأشعري، وأبو أحمد  الآخذين
ابن عدي، وأبو بكر الإساعيلي، من تصانيفه: "اختلاف الفقهاء"، "علل الحديث"،      "أصول الفقه"، 

"فقهاء  (102طبقات الفقهاء )ص –ه  307أخرج حديثه غير أصحاب الكتب الستّة، مات سنة 
(، برقم  216(، تقريب التهذيب )ص187( برقم )3/299الشافعية"، طبقات الشافعية الكبرى )

(2029 .) 
هو: أبو الهذَُيل، زفَُر بن الهذَُيْل بن قيس العنبري  البصريّ، الفقيه، صاحب أبي حنيفة، وكان يفضّله ويقول:  (2)

ه ، وولي قضاء البصرة، وكان من أصحاب 110ة هو أقَْيس أصحابي، كان أبوه من أهل أصفهان، ولد سن
طبقات  –( سنة 48ه ، وهو ابن )158الحديث ثم غلب عليه الرأي، وكان عالما  عابدا ، مات بالبصرة سنة 

( برقم 102(، تج التراجم )ص296( برقم )2/207( "فقهاء الحنفيّة"، الجواهر المضيّة )128الفقهاء )ص
(113 .) 

 "غائب"

(164 ب) 
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 باب )أجَل العن  ين، والخَصي  غير المجبوب، والخُنْثى( -27

 
 

ا بمثابة من ضمن عن رجل مالا  ثم إن صاحب الحق أبرأ المضمون عنه فإن وصار هذ
 أعلم. @الضامن يبرأ؛ لكونه فرعا  للمضمون عنه؛ و

 

                         



 683 
 كتاب النكاح -1

  مسألة  
 وسيأتيبعد هذا ذهاب الإحصان، وموضعه في كتاب الحدود،  ذكر الشافعي 

   .إليهنشير في هذا الموضع  (1)[نا]، إلا أ@فيه مستقصى  إن شاء  الكلام
أن الإحصان يحصل بوجود أربع شرائط: العقل، والحرية، والبلوغ، والوطء  :وجملته

 في نكاح صحيح.
 وهل يعتبر الوطء بعد الكمال، أو لا يعُتبر ذلِ؟ فيه وجهان:

أنه وطء في نكاح صحيح فوجب أن يحصل به  :ووجههأنه لا يعُتبر،  أحدهما:
 كما لو كان بعد البلوغ وبعد العتق.الإحصان  

البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، )):  يعتبر بعد الكمال؛ لقوله هأن والثاني:
 .(204س:)((والرجم ةمائوالثيب بالثيب جلد 

أن وطأه في الصغر وفي الرق لا يوجب الرجم، فكذلِ يجب أن لا يحصل  وقد ثبت
 به الإحصان.

بعد الكمال، هل هو معتبر في الموطوءة أيضا ؟ فيه  إن الوطء يعتبر فإذا قلنا:
 :الذين ذكرناهما آنفا  وجهان بناء على الوجهين 

فلم يحصل به  وطء في حال نقص أحد الزوجين هأن :ووجههأنه يعتبر،  أحدهما:
 الإحصان كما لو كانا ناقصين.

به  كمال أحد الزوجين فوجب أن يحصل  حالوطء في لأنهّ لا يعتبر؛  والثاني:
 لو كانا كاملين، وليس الإسلام شرطا  في الإحصان. /الإحصان كما 

 .(2)هو شرط فيه وقال أبو حنيفة:
  أعلم. @الكلام معه في هذه المسألة، و  وسيأتي

           

                                                 
 التصويب من )ت(. في الأصل: طمس، و  (1)
 ( كلاهما في ك: الحدود.7/37(، بدائع الصنائع )9/39المبسوط ) (2)

 /ب[123]

(165  أ) 
 

 "سيأتي"

 9  
"T" 



 649 
 كتاب النكاح -1

  مسألة  
ولا يشبه العبد الحرُّ؛ لأن العبد لا يملك نفسه، وإنّ لسيّده إخراجه قال الشافعي: )

أعلم كان لها الخيار  @عنها ومنعه منها، ولا نفقة لولدها ولا ولاية ولا ميراث؛ فلهذا و
 حفصة   إذا أُعتقت ما لم يصبها بعد العتق، ولا أعلم في تأقيت الخيار حَدّاً يتّبع إلّا قول

 هذا كما قال.و  (2)((1)((ما لم يمسها)):  زوج النبي
 هو مؤقت أم لا؟ فيه ثلاثة أقاويل: فهلإذا ثبت الخيار للمعتقة تحت العبد، 

أنهّ ليس له وقت معلوم ويجب أن تختار على الإمكان، فإن أُخّرت عن أحدها: 
 حال إمكانها بطل اختيارها.

مدة ثلاثة أيام، فإن لم تختر في مدة ثلاثة أيام بطل لها الخيار إلى والقول الثاني: 
 خيارها.

إذا كان  خيارهُاما لم يمسّها الزوج، فإن مسّها بطل  الخيار لهاأن والقول الثالث: 
  المسيس باختيارها.

للنقص فوجب أن يكون على  أنهّ خيار يثبت :فوجههإنهّ على الفور، فإذا قلنا: 
   بالعيب. رد البيعخيار  :الفور، أصله

                                                 
( من طريق ابن 27ب: ما جاء في الخيار، ح: )-10ك: الطلاق، -29( في 2/563) مالكأخرجه  (1)

أنَّ مولاة لبني عدي يقال لها: زَبْراء، أخبرتهُ أنّها كانت تحت عبد وهي ))الزبير، ولفظه:  شهاب عن عروة بن
ِ  إنّ  :فدعتني فقالت النَّبّي زوج أمََة يومئذ فعتقتُ، قالت: فأرسلتْ إليَّ حفصةُ   أنْ  حب  ولا أُ  خبرا    خببرت

ِ   ِ  سَّ مَ  فإنْ  ،ِ  جُ وْ زَ  ِ  سْ سَ ما لم يمَْ  بيدك   رك  مْ أَ  إنَّ  :تصنعي شيئا    :فقلتُ  :قالت ،من الأمر شيء فليس ل
( 272، 269في المسند     )ص الشّافِعي  ، ومن طريقه: ((ثلاث   هُ تْ ق َ فارَ فَ  ،هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق

( في ك: 7/367) البيهقي: لا يجوز أنْ تطلّ قي ثلاث (، وك: أحكام القرآن، وقال: )ولم تقلْ لها حفصة 
(، وقال: )ويذُكر عن أبي ق لابة أنَّ عمر بن 14286ب: ما جاء في وقت الخيار، ح: )-198ح، النّ كا 

أنه كان يقول في الأمة تكون تحت  (، وجاء عن ابن عمر ((إذا جامعها فلا خيار لها))قال:  الخطاب 
به، وقد  ( عن نافع عنه 26) ( ح:2/562) مالكأخرجه  ((إنَّ الَأمَة لها الخيار ما لم يمسَّها))العبد فتَ عْت ق: 

 (.1909( برقم )6/321في الإرواء ) الألبانيصحَّح هذا الأخير: 

والعبارة بنحوها، ومن قوله: )ولا أعلم في تأقيت...( ينظر: معرفة السنن والآثر (، 177خبتصر المزن )ص (2)
 (.14194ب: الأمة تعتق وزوْجها عبد، برقم )-41ك: النّ كاح، -23( 10/199)

 ، "اختيارها""لها الخيار"

 "فإنه خيار ثبت"

 "الرد"

(155  أ) 
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 650 
 باب )الأمََة تعَْتقُ وزوْجها عبد( -26

 
 

ما رَوى عكرمة، عن ابن عباس أن بريرة  :فوجههإنهّ مقدر بالثلاث، وإذا قلنا: 
، وليس في الأحكام ما هو مقدّر (1)بالثلاث وهي عند عبد  قضى فيها رسول الله

 .، وهذا نصّ بالثلاث غير مدة الخيار
إلى الإضرار هذا الخيار يحتاج إلى تفكر ونظر، فلو جعلناه على الفور لأدّى ولأن 

الإضرار بالزوج، فجُعل مقدرا   [إلى] بها، ولو جعلنا مدته أكثر من ثلاثة أيام لأدّى
  حدّ الكثرة، فكانت أولى المقادير. ر حدّ القلّة، وأولآخ  لأنّّا بالثلاث؛ 

ما رَوى أبو بكر بن المنذر بإسناده،  :فوجههإن الخيار لها ما لم يمسّها،  وإذا قلنا:
إن قربكِ فلا خيار ))وقال لها:   ن بريرة لما أعُتقت خيّرها رسول اللهعن عائشة أ

 .(3)((إن وطئكِ فلا خيار لكِ ))رواه الدارقطني: ، و (2)((لكِ 

 .(4)فال  عرف لهما خبُ فإنه مذهب عبدالله بن عمر، وأخته حفصة، ولا يُ  :وأيضاً 

                                                 
( من طريق أبو يحيى 3770( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )4/448) الدارقطنيأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

به، إلا أنّ عنده: "بثلاث" بدلا  من: "بالثلاث"، و"كانت" بدلا  من:  الحمّان عن النصر عن عكرمة عنه 
 "هي".

ب: حتى متى يكون لها الخيار، ح:    -21ك: الطلاق، -7( في 2/673) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ:  (2)
ب: ما جاء في وقت الخيار، ح:      -198( في ك: النّ كاح، 7/366) البيهقي(، ومن طريقه: 2236)
( كلاهما من طريق محمَّد بن إسحاق عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح عن مجاهد، وعن هشام 14283)

أنَّ بريرة أعُتقت وهي عند مغيث، عَبْدٌ لآل أبي ))عندهما: مرفوعا  به، وأوله  بن عروة عن أبيه، عن عائشة 
ها رسول الله  ( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: 4/449) الدارقطنيفذكره، و ((وقال لها... أحمد، فخيرَّ

( 6/273في الإرواء ) T الألباني( إلا أنَّه من طريق محمَّد بن إسحاق عن هشام بن عروة به، وقال 3775)
 (.1908( برقم      )6/321(: )وإسناده جيّ د لولا عنعنة ابن إسحاق(، وضعَّفه في )1873برقم )

            البيهقي(، و3775( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )4/449) الدارقطنيأخرجه بهذا اللفظ:  (3)
محمَّد بن  ( كلاهما من طريق14284ب: ما جاء في وقت الخيار، ح: )-198( في ك: النّ كاح، 7/366)

مرفوعا  به، وقال البيهقي:  إبراهيم الشامي عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن محمَّد بن إبراهيم: )هو متهم بالوضع فلا يتقوَّى الحديث به(  T الألباني)تفرّد به محمَّد بن إبراهيم(، وقال 

 (.1908( برقم )6/321الإرواء ) –

في أنَّ الخيار لها ما لم يمسَّها  : )لا أعلم خبالفا  لعبدالله وحفصة ابني عمر بن الخطاب T دالبرابن عبقال  (4)
ب: ما جاء في الخيار، التمهيد         -10ك: الطلاق، -29( 17/150الاستذكار ) –زوْجها( 

 ( "حديث ربيعة بن أبي عبدالرحمن".3/52)

مدة الثلاث غير "
 "الخيار
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 كتاب النكاح -1

قد يجوز أن تسكت  لأنهّفإن سكوتها عن الاختيار لا يدل على رضاها به؛  :وأيضاً 
على رضاها  نستدل به   فإناّ وهي كارهة للمقام معه، فإذا مكّنته من نفسها فوطئها، 

  واختيارها للمقام معه.
إذا صرّحت بأن تقول: اخترت فراقه،  / فأمَّالم يوجد منها صريح قول،  ماهذا كله 

 أعلم. @سقاطه، وصرّحت بإلأنّا أو اخترت المقام عنده، فإن خيارها بعده يسقط؛ 
 

                         

 "إذا"

(155 ب) 
 
 [أ/117]

 "نمافإ"
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 باب )الأمََة تعَْتقُ وزوْجها عبد( -26

 
 

  مسألة  
فإن أصابها فادّعت الجهالة، ففيها قولان، أحدهما: لا خيار لها، قال الشافعي )

  وهذا كما قال. (1)لها الخيار(: والآخر
أن تدّعي جهالة ثبوت  [إمّا] ،فلا يخلوإذا وطئها الزوج بعد عتقها وادّعت الجهالة، 

 :لها بأن تقول: ما علمتُ أنهّ يثبت لي بالعتق خيار، أو تدّعي جهالة عتقها الخيار
  :قولان اففيهادّعت جهالة ثبوت الخيار لها،  فإن

 .لا خيار لهاأحدهما: 
 لها الخيار، والقول قولها مع يمينها.والآخر، 

ها، ثم أن المشتري لو وجد بالسلعة عيبا  فلم يردّ  :فوجههخيارها،  بسقوطفإذا قلنا، 
أراد ردّها بعد ذلِ، وقال: لم أعلم أن لي الخيار بالعيب فإنه لا يقبل منه ذلِ، ولا خيار 

  له، فكذلِ هاهنا.
هذا الخيار لا يكاد لأنّ أن الظاهر معها؛  :فوجههالقول قولها مع يمينها، قلنا:  وإذا

يعرفون ثبوت الخيار عامة الناس فإنهم لا فأمَّا يعرفه إلا خصائص الناس من أهل العلم، 
  لها بالعتق فكان القول قولها في جهالته.

لأنّّم خيار الرد بالعيب فإنه لا يخفى على أحد من عامة الناس؛  :ويفارق هذا
يعرفون البياعات وتكثر منهم، فلم يجز أن يخفى عليهم الرد بالعيب فيها، كمن شرب 

لا يخفى على أحد من لأنهّ منه ذلِ؛  الخمر، ثم قال: لم أعلم أنها محرّمة، فإنه لا يقبل
 المسلمين تحريمها، فكذلِ هاهنا.

إذا ادّعت جهالة علمها بالعتق، فأمَّا  ،(2)إذا ادّعت جهالة ثبوت الخيارهذا كله 
في منزلها، أو نائيا  عنها بأن يكون في    أن يكون الذي أعَتقها حاضرا  معها منفلا يخلو 

 :أخرى أو بلد آخر ة  لَّ محََ 

                                                 
 .والعبارة بنحوها(، 177خبتصر المزن )ص (1)

 في )ت( زيادة: "لها".  (2)

 "والثان"

 "يسقط"

 "فإذا"

(156  أ) 
 

 2  

 "ففيه"
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 كتاب النكاح -1

كان نائيا  عنها، فالقول قولها مع يمينها قولا  واحدا ؛ لجواز أن يخفي عليها عتقه   فإن 
 إياها لبعد المسافة بينهما.

 :، فقد اختلف أصحابنا فيهكان حاضرا  معهاوإن 
عتقها لا يجوز أن يخفى لأن لا يقبل قولها في ذلِ قولا  واحدا ؛  من قال: فمنهم

ت بالعتق وصار حكمها حكم الأحرار، وما كان كذلِ لا أحكامها قد تغيرّ لأن عليها؛ 
 يجوز أن يخفى عليها.

 :إلى أن فيها قولينوذهب أبو إسحاق، وأبو علي الطبري، والمزني، 
 .يسقط خيارهاأحدهما: 
 .يكون القول قولها مع يمينها، وهو الصحيحوالثاني: 

نا أنهّ لا يجوز أن ما ذكره القائل من أصحاب :فوجههيسقط خيارها،  فإذا قلنا:
 .عتقها يوجب تغيّر أحكامها فلا يجوز أن يخفى عليهالأن يخفى عليها مثل ذلِ؛ 

أن ذلِ مما يجوز أن يخفى عليها؛  :فوجههمع يمينها،  /إن القول قولها وإذا قلنا: 
 يظُهره، فيجب تصديقها فيه وتحلف احتياطا  لزوجها. (ز)[لا]لسيّد الأن 

 

                         

 /ب[117]
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 باب )الأمََة تعَْتقُ وزوْجها عبد( -26

 
 

  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(فإن اختارت فراقه، ولم يمسها، فلا صداق لهاقال: )

 :فإنه ينُظرفإن اختارت فراقه، إذا ثبت أن لها الخيار، 
لها  ىسََّ  سواءاختارت ذلِ قبل أن يدخل بها الزوج فإنه لا مهر لها،  فإن

هذه فرقة جائزة من جهة الزوجة قبل الدخول ن لأأو لم يُسَمّ، وإنما كان ذلِ؛  (2)[ا  مهر ]
 .فأَسقطتْ جميع مهرها، فهو بمنزلة ما لو ارتدت

من أن يكون دخل بها قبل أن تعتق،  فلا يخلواختارت فراقه بعدما دخل بها،  نإو 
 :أو بعد ما عتقت وقبل أن تختار

بذلِ  فإن المسمّى قد استقر لها ،ثم أعُتقت ،كان قد وطئها قبل أن تعتق  فإن
الوطء، واختيارها للفراق يستند إلى حال العتق دون حال الوطء، فلم يؤثر في مهرها 

 .المسمّى
ها بعدما عتقت وقبل أن تختار، فإن الفسخ يستند إلى حال العتق، ئوط  كان  وإن

سواء كان هناك مسمّى أو لم يكن؛  ،فيحصل الوطء في غير نكاح، ويجب لها مهر المثل
  ناك مسمّى بطل بعتقها واختيارها للفسخ.ه إن كانلأنهّ 

 

                         

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)

 في الأصل: "مهر"، والتصويب من )ت(.  (2)

 "لو"

(156 ب) 
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)؛ لأنهّ وجب بالعقد(للسيّدوإن أقامت معه فالصداق قال: )

  :ثابت المهرفإذا اختارت المقام معه 
 .لها مهرا  صحيحا  وجب المسمّى ىفإن كان سََّ 

استحقه بنفس العقد لأنهّ للسيد؛  (3)مهر المثل ويكون (2)[وجب]وإن كان فاسدا  
 .فلا يزول ملكه عنه بعتقه إياها

وإن كانت مفوضة بغير مهر، فإن كان الزوج قد وطئها قبل عتقها فمهر المثل 
 .واجب للسيد

 يكون مهر المثل للسيد أم لا؟فهل وإن كان وطئها بعد ما أعُتقت وقبل أن تختار، 
 :ن على القولين في وجوب المهر للمفوضةفيه قولان مبنيا
 .// بالوطء//يجب للمفوضة مهر المثل أحدهما: 

 .(4)[بالعقد والقول الآخر:]
// فإذا//

يجب لها مهر المثل بنفس العقد، فإن هذا المهر في مسألتنا يجب قلنا:  (5)
 .للسيد

لأنهّ ون للمرأة؛ إن مهر المفوضة يجب بالدخول، فإن المهر في مسألتنا يك وإذا قلنا:
 أعلم بالصواب. @ثبت لها وهي حُرةّ فملكته، و

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 177خبتصر المزن )ص (1)

 في الأصل: "ووجب"، والتصويب من )ت(. (2)
 في )ت( زيادة: "ذلِ". (3)
 لخيار.( ك: النّ كاح، موجبات عيوب ا8/159العزيز ) –وهو الصحيح  (4)
 قوله: "بالوطء"، "فإذا" كُرر مرتين، مرة في المتن، ومرةّ في التحشية. (5)

 4  

 خ"والمهر"
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 باب )الأمََة تعَْتقُ وزوْجها عبد( -26

 
 

  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(ولو كانت في عِدّة طلقة، فلها الفسخقال: )

إذا طلّقها زوْجها العبد تطليقة، ثم أعُتقت وهي في العدة فلها أن تختار الفسخ، 
  ئين:لشي ذلِوإنما كان 

أنّ المطلّقة طلّقة واحدة تكون رجعية، والرجعية في حكم الزوجات في أحدهما: 
 قبل الطلاق. :جاز أن يثبت لها الخيار، أصله /جميع الأحكام، فإذا أعُتقت 

أنهّ لو طلّقها في هذه العدة طلقة أخرى وقعت عليها، وإذا جاز أن يقع  والثاني:
  . فسخ إذا فسخت عليها الطلاق جاز أن يقع عليها ال

 جارية في الفسخ إذا انقضت عدتها؟لأنّّا فما فائدة هذا الفسخ؛ فإن قيل: 
  فائدتين:  بهأنها تستفيد  :فالجواب
لا تأمن أن يَدعَها زوجها إلى أن تقرب من فراغ عدتها، لأنّّا ق صَر عدّتها؛ : أحدهما

ل لها الفسخ؛ لتكون عدتها ثم يراجعها، فتختار في ذلِ الوقت وتستأنف العدّة، فجع
   من حين الطلاق.

أنها تستفيد بهذا الفسخ قطع مراجعة زوْجها، فإنها إذا اختارت الفسخ والثاني: 
 بطلت رجعته، ولم يكن له مراجعتها بالعقد الثابت بينهما.

أو تختار المقام معه، ، إما أن تختار الفسخ، من ثلاثة أحوال فلا يخلوإذا ثبت هذا، 
 :تأو تسك

 وردتالفرقة إذا لأن اختارت فراقه، كان لها ذلِ ولا يلزمها استئناف العدّة؛  فإن
  .على الفرقة لم تمنع منها، بل تؤكّدها وتزيدها ثبوت  

كما لو طلّق امرأته طلقة، ثم صبر حتى مضى من عدتها شهر أو شهران، ثم طلّقها 
 .ى، كذلِ هاهناطلقة أخرى، فإنها لا تستأنف العدّة بل تحتسب بما مض

  فيها قولان: وهل يجب عليها أن تتمّ عدّة حُرّة، أو عدّة أَمَة؟

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)

 /أ[118]

 "كذلِ"

 "منه"

 ص"إحداهما"

(157  أ) 
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 كتاب النكاح -1

الاعتبار بحال الوجوب، وهذه لما لأن ؛ الَأمَةيجب عليها أن تتم عدة  (1)أحدهما:
  وجبت عليها العدة كانت أمََة، فلزمها أن تتم عدة الإماء.

قد  لأنّّا تم عدّة حُرةّ ثلاثة أقراء؛ أنهّ يجب عليها أن ت :وهو الصحيح، والقول الثاني
لا يجوز أن تكون حُرةّ وتعتد عدة أمََة، فلزمها أن تتم لأنهّ كمُلت وكمُلت أحكامها؛ 

 .عدة الأحرار
فإنه ليس لها ذلِ، وإنما   إذا اختارت المقام معهفأمَّا ، اختارت الفراق (2)إذاهذا كله 
 كالمرتدة.  ؛ينونة، فاختيارها للمقام لا يصحّ محرَّمة عليه وجارية إلى بلأنّّا كان كذلِ؛ 

فإن سكوتها لا يدل على إسقاطها ، إذا سكتت ولم تختر مقاما  ولا فراقا  وأمّا 
بالفسخ الذي هي جارية فيه عن فسخها   يحتمل أن تكون قد اكتفتلأنهّ للخيار؛ 

 أعلم. @عل ذلِ إسقاطا  لاختيارها، ويجُ بالاختيار، فلم 
 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "أنه". (1)
 في )ت( زيادة: "كانت".  (2)

 "أمة"

(157 ب) 
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 باب )الأمََة تعَْتقُ وزوْجها عبد( -26

 
 

  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(فإنْ تزوّجها بعد ذلك فهي على واحدةقال الشافعي: )

واختارت فسخ نكاحه، ثم راجعها بعقد جديد، إذا طلّقها زوْجها العبد تطليقة 
عبد، والعبد يملِ تطليقتين، فلمّا أوقع عليها واحدة لأنه فإنها تعود إليه بتطليقة واحدة؛ 

كالحرّ إذا طلّق تطليقة ثم لم يراجع حتى انقضت العدة استأنف عقدا    ؛يت معه بواحدةبق
 بتطليقتين.  /جديدا  ورجعت إليه 

، واختارت الفسخ، ثم أعتق العبد وراجعها بعقد إذا طلّقها العبد تطليقة فرع:
 فيه وجهان: فهل ترجع إليه بطلقة أو بطلقتين؟جديد، 

هذا العقد الثان مبني على الأول، لأن بطلقة واحدة؛ أنهّ ترجع إليه أحدهما: 
وحكمُه حكمَه في الطلاق، ولم يملِ به إلا طلقتين، فوجب أن تعود إليه بالواحدة التي 

 بقيت.
أنهّ لماّ أعُتق كمُلت أحكامه، فوجب أن يكمُل طلاقه، وتعود إليه في والوجه الثاني: 

 لي.هذا العقد الجديد بتطليقتين؛ كالحرُّ الأص
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 177خبتصر المزن )ص (1)

 /ب[118]
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(وعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامهاقال الشافعي: )

 :اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام
إذا وطئها وقد أعُتقت وادّعت الجهالة، فإنّ السلطان  :أراد به فمنهم من قال:

 إن خيارها على الفور. :ى القول الذي يقوليجبرها على الاختيار، وهذا عل
 .هذا على القول الذي يقول: لها الخيار إلى أن يطأها ومن أصحابنا من قال:

ولا الإقامة معه، فخيّرها  ،أنها لم تمكّنه من الوطء، ولم تختر فراقه :فتكون صورته
 السلطان بين ثلاثة أشياء:

 .إما أن تختار فراقه -
 .أو المقام معه -
 .ليس لها غير ذلِ، نه من وطئهاأو تمكّ  -

وهذا كمن عليه دَين فأحضره إلى من له الدَّين فامتنع من أخذه، فإن الحاكم يخيّره 
 بين شيئين: إما أن يأخذه، أو يبرئه منه.

 

                         

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)
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 باب )الأمََة تعَْتقُ وزوْجها عبد( -26

 
 

  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(وإن كانت صبيّة فحتى تبلغقال: )

الخيار يثبت لها، إلا أنهّ لا يصح منها تنفيذه   ة وكانت صغيرة، فإنإذا أعُتقت الَأمَ 
لا حكم لقولها، فإذا بلغت اختارت ما أرادت من الفسخ أو المقام لأنهّ في حال صغرها؛ 

 .معه، ليس لوليّها أن يختار عنها شيئا  
لا وذلِ كما أن الصغير إذا قتُ ل وليّه ور ث القصاص، ولا يصح منه استيفاؤه، و 

مبني على التشفي ودرك الغيظ، فكذلِ هاهنا مبني لأنهّ يجوز لوليّه أن يستوفيه عنه؛ 
 على الاختيار والشهوة.

 

                         

                                                 
 بنحوها.والعبارة (، 177خبتصر المزن )ص (1)

(158  أ) 
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 كتاب النكاح -1

  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)(رّيةولا خيار لَأمَة حتى تكمُل فيها الحقال: )

إذا أعُتق بعضها فهي لأنّّا رية؛ لا يثبت لَأمَة خيار الفسخ إلّا أن تكمل فيها الح
يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس، ولا يجب  لأنهّالأحكام؛  كلبمنزلة الإماء في 

 .عليها الحج، ولا ترث، وأشباه ذلِ
  .(2)من أحكام الإماء لأنهّوإذا كان حكمها حكم الإماء لم يثبت لها الخيار؛ 

 

                         

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)

 لى حذفها.إشارة إ، ا  فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "وهذا" (2)

 "لأنها"
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 باب )الأمََة تعَْتقُ وزوْجها عبد( -26

 
 

  مسألة  
 وهذا كما قال.  (1)ولو أُعتق قبل الخيار، فلا خيار لها(قال: )

 :إذا أعُتقت الَأمَة تحت زوجها، ثم أعُتق زوْجها قبل أن تختار، ففيه قولان
زال فإنه  إذا /نقصه قد زال فهو بمنزلة العيب بالمبيع لأن ؛ (2)لا خيار لهاأحدهما: 

  .يسقط رَدّه
 قد ثبت لها قبل عتقه فلا يتغيّر حكمها بتغيّر حاله.لأنهّ لها الخيار؛ والقول الثاني: 

 إذا أعُتقت الَأمَة تحت عبد، ثم طلّقها قبل أن تختار، ففيه قولان: فرع:
ن الطلاق يكون موقوفا ، فإن اختارت فسخ إ قاله في كتاب الرجعة:أحدهما، 

طلّقها في نكاح  الفسخ يستند إلى حالة العتق فيصير كأنهلأن النكاح لم يقع الطلاق؛ 
 مفسوخ، وإن اختارت المقام معه وقع الطلاق عليها.

عتقها لا يؤثر في النكاح، لأن ن الطلاق يقع؛ إ قاله في الإملاء:والقول الثاني، 
 يقع.   نكاحا  صحيحا  فوجب أن (3)[صادف]فيكون طلاقه 
فيه  لا؟ فهل يثبت له الخيار في الفسخ أمإذا أعُتق العبد وتحته أمََة،  فرع:

 وجهان:
بالعيوب الخمسة التي ذكرناها؛ يستويان في الفسخ لأنّّما يثبت له الخيار؛  أحدهما:

 بالنقص فيهما. يجب أن يستويان في الفسخ ذلِلف
 .(4)لا خيار له ولا يجوز اعتباره في الخيار بزوجتهوالثاني: 
ن له الخيار، ولو أن الزوج إذا تزوجها نكاحا  مطْلقا  فخرجت أمََة لم يك ألا ترى

أعلم  @جت المرأة الحرُةّ زوجا  فخرج عبدا  كان لها الخيار، فدلّ على الفرق بينهما، وتزوَّ 
 .بالصواب

           

                                                 
 (.177خبتصر المزن )ص (1)

زَنّ  (2)
ُ
( ك: النّ كاح، موجبات عيوب 8/157العزيز ) –وهو أظهر القولين، وهو المنصوص عليه في خبتصر الم

 الخيار.
 ، والتصويب من )ت(."في )الأصل(:"صادق (3)
 ( ك: النّ كاح، موجبات عيوب الخيار.8/157العزيز ) –وهو الظاهر من الوجهين  (4)

 "وإذا" /أ[119]

(158 ب) 
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 كتاب النكاح -1

 باب 
ي  غير المجبوب ،ينن   أجَل الع  )  (والخنثى ،والخَص 

اكم ضرب ، وثبت ذلِ عند الحع نّ ينها إلى الحاكم وادّعت أنهّ جَ زوْ  المرأةُ  فعتْ إذا رَ 
 .له أجل سنة، إن أصابها فيها وإلا فلها الخيار في مفارقته

 .(1)، وبه قال الكافةهذا مذهبنا
ة لا يوجب التأجيل ولا يثبت لها نَّ  ة أن وجود العُ  بَ  يْ  تَ  م بن عُ كَ إلا ما ذكر عن الحَ 

 داود بن علي. وذهب إلى ذلكالخيار، 
إنّ رفاعة طلَّقني، وتزوّجت )):  للنبي قالت (2)أن امرأة رفاعة واحتجَّ من نصرهما

  فلم يضرب له النبي (573س:)((معه مثل هدبة الثوب وإنمابعده عبدالرحمن بن الزبير 
  أجلا ، ولم يجعل لها خيارا .

 ولأن الأصل لزوم النكاح، فمن ادّعى غير ذلِ فعليه الدليل. قالوا:
 .(3)سنة الع نّ يناب، أنهّ أجّل ما رَوى ابن المسيَّب، عن عمر بن الخط :ودليلنا

ل ))وعن شريح قال: كتب إليَّ عمر:  فإن استطاع وإلا فامرأته  سنة، الع نّ ينأَجّ 
  .(4)((فارقتهبالخيار، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت 

                                                 
 ( ك: النّ كاح، ذ كر الع نين وأحكامه.2/25الإقناع لابن القطان ) (1)
 ( ح: الراء،1/518الإصابة ) –هو: رفاعة بن سوأل القرظيّ، وقيل: رفاعة بن وهب بن عتيِ النضريّ  (2)

 (. 2669برقم )
ب: كم يؤجل -79ك: النّ كاح، -9( في 3/494) ابن أبي شيبةأخرجه بهذا اللفظ غير واحد، منهم:  (3)

(، 3811( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )4/469) الدارقطني(، وبنحوه: 16496العنين؟، ح: )
عليها وإلا فُ رّ ق بينهما، ولها  فإن قدر))ب: أجل العنين، وزاد: -201( في ك: النّ كاح، 7/368) البيهقيو

، وقال: )هذا على قوله أنَّ الخلوة تقرر المهر وتوجب العدَّة، ورواه معمر عن ابن المسيَّب ((المهر، وعليها الع دَّة
ل سنة، وقال فيه:  عن عمر دون هذه الزيادة، ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر  مرسلا  أنه كان يؤجّ 

( برقم 6/323بالانقطاع في الإرواء ) الألباني  ن يوم يرفع إلى السلطان(، وحكم عليه لا أعلمه إلا م
(1911.) 

( من طريق 16501كم يؤجَّل العنين؟، ح: )-79ك: النّ كاح، -9( في 3/495) ابن أبي شيبةأخرجه  (4)
 .الشعبي عن شريح عنه 

 "فارقت"
 

 "وإن ما"
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 باب )أجَل العن  ين، والخَصي  غير المجبوب، والخُنْثى( -27

 
 

ف لهم ال  ، ولا خبُ (3)، والمغيرة بن شعبة(2)مسعود /، وابن (1)مثل ذلِ عن عليورُوي 
   في الصحابة.

إنّ زوجي لا يقوم    مير المؤمنينأ رُوي أن امرأة أتت عليا ، فقالت: يان قالوا: فإ
اذهبي فليس عند ))ر، فقال: حَ فقالت: ولا من السَّ  ((ر؟حَ ولا من السَّ ))عليه، فقال علي: 

  .(4)((است هذا خير
                                                 

(، 16483كم يؤجَّل العنين؟، ح: )-79ك: النّ كاح، -9( في 3/493) ابن أبي شيبةأخرجه عنه  (1)
( كلاهما من طريق محمَّد بن 14300ب: أجل العنين، ح: )-201( في ك: النّ كاح، 7/370) البيهقيو

يؤجَّل سنة، فإن وصل وإلا فُ رّ ق بينهما، فالتمسا ))، ولفظه: إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه 
في الإرواء  T الألبانيّ ليس عند البيهقي، وقال  ((فالتمسا...))، إلا أن قوله: ((، يعني: العنين@من فضل 

(: )ورجاله ثقات، لكنّه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالّي وعليّ، ومحمد 1911( برقم )6/323)
 بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه(.

يؤجَّل العنين ))( بلفظ: 10723( في ك: النّ كاح، ب: أجل العنين، ح: )6/253) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (2)
كم يؤجَّل -79ك: النّ كاح، -9( في 3/493) ابن أبي شيبة، ومثله: ((سنة، فإن دخل بها وإلا فُ رّ ق بينهما

في الكبير           الطبراني"دخل بها"، و بدلا  من:(، إلا أنَّ عنده: "جامع" 16484العنين؟، ح: )
 البيهقي    (، و3814ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )( في 4/470) الدارقطني(، و9704( ح: )9/342)
"دخل  بدلا  من:(، وعندهما: "أتها" 14290ب: أجل العنين، ح: )-201( في ك: النّ كاح، 7/369)

بها"، وليس عندهما: "العنين"، جميعهم من طريق سفيان الثوري عن الر كَيْن بن الربيع عن أبيه وحصين بن 
(، ثم قال: )وهذا إسناد 1911( برقم )324، 6/322في الإرواء ) الألباني به، وصحَّحه قبيصة عنه  

صحيح على شرط مسلم؛ فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله، سوى حصين بن قبيصة، لكن روايته متابعة، ثم 
 هو ثقة(.

ليه دُفع إ))( ولفظه: 10725( في ك: النّ كاح، ب: أجل العنين، ح: )6/254) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (3)
كم يؤجَّل العنين؟، ح:      -79ك: النّ كاح، -9( في 3/493) ابن أبي شيبة، وبنحوه: ((عنّ ين فأَجَّله سَنة

( في 7/369) البيهقي(، و3815( في ك: النّ كاح، ب: المهر، ح: )4/471) الدارقطني(، و16485)
وري عن الر كَيْن بن الربيع (، كلهم من طريق سفيان الث14291ب: أجل العنين، ح: )-201ك: النّ كاح، 

"أبي" ولعله تحريفا ، أمّا ابن أبي شيبة فقد  بدلا  من:، وعند عبدالرزاق "ابن" بن عُميلة عن أبي النعمان عنه 
( برقم 6/325في الإرواء           ) T الألباني"أبي النعمان"، وقال  بدلا  من:قال: "أبي حنظلة التيمي" 

له كلهم ثقات، رجال مسلم، غير أبي حنظلة هذا فلم أعرفه(، ثم ذكر التغاير في (: )وهذا إسناد رجا1911)
اسه الذي وقع عند ابن أبي شيبة فقال: )يحتمل أن يكون ذلِ من الاختلاف في اسه( ثم ذكر احتمالا  

 آخر، وهو أنَّ ما وقع عند ابن أبي شيبة يعُد  محرفّا .
( في ك: النّ كاح، ب: الذي يُص ب امرأته ثم ينقطع، 6/256) عبدالرزاقه لم أجده بهذه السياقة، وإنما أخرج (4)

 ( كلاهما من14298ب: أجل العنين، ح: )-201( في ك: النّ كاح، 7/370) البيهقي(، و10735ح: )

جاءت )) = = -والسياق لعبدالرزاق-الهمدان، ولفظه:  بن هانئ عن أبي إسحاق عن هانئ طريق سفيان الثوري

(159  أ) 
 

 /ب[119]
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كلام محتمل، يحتمل أن تكون ادّعت عجزا  لأنهّ هذا لا ينافي ما ذكرناه؛  قلنا:
 عارضا  لا عنّة أصلية، فنحمله على ذلِ؛ بدليل ما قدّمناه.

أن الوطء مقصود بعقد النكاح، فالعجز عنه يوجب  :ويدل عليه أيضاً من القياس
 كالاعتبار بالنفقة.  ؛ثبوت الخيار

وجود عيب بأحد الزوجين يمنع الوطء فوجب أن يثبت للزوج الآخر  :وقياس آخر
 ن، والرَتَق.الَجبّ، والقَرَ  :الخيار، أصله

: أنها ادّعت في عبدالرحمن عجزا  غير أصلي، فأمَّا حديث امرأة رفاعة، فالجواب عنه
ة الأصلية نَّ  والعُ   (573س:)((لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)): 5يدلّ عليه قوله 

 لا يقدر صاحبها على ذلِ.
 الدليل. مةإقاالأصل لزوم النكاح، فمن ادّعى غيره فعليه وأمّا قولهم: 

 ف لهم فيه.ال  أنّا قد دللّنا عليه بكونه مذهبا  للصحابة، ولا خبُ  :فالجواب
 " فصـل "

ولا تثبت عنّة الرجل إلا بإقراره أو ما يقوم مقام إقراره، مثل أن يشهد عند الحاكم 
أن يطالبه الحاكم باليمين فينكل عنها وتحلف  أو، ع نّ ينشاهدان أنهما سعاه يذكر أنهّ 

 .، فيثبت ذلِع نّ ينزوجة أنهّ ال

                                                 
َِ : يا أمير المؤمنين، بن أبي طالب فقالتعليّ   امرأة إلى بعل؟ قال: فعرف عليٌّ  ولا ذات في امرأة لا أيّ   هل ل

ما تعني فقال: مَن صاحبها؟ قالوا: فلان، وهو سيّ د قومه، قال: فجاءَ شيخ قد اجتنح، يدَبّ، فقال: أنتَ 
ا تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى ...فقال: م))، والسياق الآن للبيهقي: ((صاحب هذه؟ قال: نعم...

قال: ولا من  -وعند عبدالرزاق: "ولا بالسَّحَر؟"-عليها، قال: شيء غير هذا؟ قال: لا، قال: ولا من آخر السَّحَر؟ 
ر السَّحَر، قال: هلكتَ وأهلكتَ، وإن لأكره أنْ أفُرّ ق بينكما قالت: ما تأمرن ))، وعند عبدالرزاق: ((آخ 

في سنن  T: )قال الشّاف عيّ T البيهقي، ثم قال ((والصبر، ما أفرّ ق بينكما @ال: بتقوى ؟ ق@أصلحِ 
؛ لأنه قد يكون أصابها ثم بلغ لم يكن فيه خلاف لعمر  حرملة: هذا الحديث لو كان يثبت عن عليّ 

يعُرف، وأنَّ هذا  هذا السن فصار لا يصيبها، ثم ساق الكلام إلى أنْ قال: مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا
في التمهيد  T ابن عبدالبرالحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه؛ لجهالتهم بهانئ بن هانئ(، وقال 

في الإرواء  T الألباني( "مالِ عن عبدالله": )وليس هذا الإسناد مع اضطرابه مما يحتج به(، وقال 19/83)
لمديني: مجهول، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السَّب يْعي، فلا (: )هانئ هذا، قال ابن ا1911( برقم )6/324)

 تطمئن النفس لتوثيق مَن وثَّقه؛ لاسيّما وجُل هم متساهلون في التوثيق والتصحيح(.
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 فإذا ثبت عند الحاكم عنّته ضرب له أجلا  سنة.
إن الداء لا يمكث في البدن فيقال: عنتّه ربماّ كانت بعارض،  لأن وإنماّ كان كذلك؛

، زالت أو نقصت في زمن البرد ،وإن كانت علّته من حرارة، أكثر من سنة حتى يظهر
 ت في زمن الرطوبة.زالت أو نقص ،وإن كانت من يبوسة

ها ف َ فإذا انقضت السنة،  ق بينهما، أو جعل رَّ وأقرّ عند الحاكم أنهّ لم يقدر على مسّ 
 طلاق. إليها الاختيار ففارقته، وتكون فرُقة فسخ النكاح لا

ذلِ لأن يفرّ ق الحاكم بينهما ويكون ذلِ طلاقا ؛  :(2)حنيفة وأبو ، (1)وقال مالك
   ؛طلاقا  فرقة لعدم الوطء فكانت 

ُ
 .ولي  كفرقة الم

فسخ  :رفع عقد لوجود عيب، فوجب أن لا يكون طلاقا ، أصله نقول: :ودليلنا
فرقة لوجود نقص بالزوج فوجب أن لا يكون ولأنّا عقد البيع إذا وجد بالسلعة عيبا ؛ 

 الَأمَة تعتق تحت العبد. :طلاقا ، أصله
ناك لم تقع الفرقة؛ لوجود نقص هلأن فغير صحيح؛  فأمَّا قياسهم على فرقة الإيلاء

 .فبان الفرق بينهما، /بالزوج، وفي مسألتنا بخلافه 
 

                         

                                                 
(، ونسبه 27204ب: أجل الذي لا يمسّ امرأته، برقم )-28ك: الطلاق، -29( 18/134الاستذكار ) (1)

 للثوري أيضا .
 ( ب: العنين من ك: النّ كاح.5/102المبسوط ) (2)

 /أ[120]

(159 ب) 
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  مسألة  
ما يقع موقع الجماع، أو كان خنثى  منهفإن قُطع من ذكََرهِ فبقي قال الشافعي: )

ه ـفرقته، أجّلتُ يبول من حيث يبول الرجل، أو كان يصيب غيرها ولا يصيبها، فسألتْ 
 وهذا كما قال.  (1)سنة(

إذا كان قد جُبَّ ذكََره من أصله، أو كان قد بقي من ذكره شيء يسير لا يمكنه 
 عجزه متيقن فلا معنى للتأجيل.لأن الجماع به، فلها الخيار ولا يؤجل؛ 

وإن كان قد قُطع بعض ذكََره وبقي منه ما يمكنه الجماع به وهو قدر الحشفة، ففي 
 وجهان: ذلِ

  الكامل لا يحصل إلا بالحشفة. الجماعلأن ؛ (2)أنها بالخيار أحدهما:
الأحكام المتعلقة بالوطء يعُتبر فيها إيلاج الحشفة فقط، لأنّ لا خيار لها، والثاني: 

 فإذا ذهبت الحشفة وجب أن تتعلق الأحكام بقدرها مما قام مقامها.
وهو يُحسن ما عداها، أن الواجب أن  فيمن لم يُحسن فاتحة الكتابوهذا كما قلنا 

 .(3)مقامها ويقوم ذلِيقرأ من غيرها بقدرها، 
  .(4)وهذا الوجه أصح

أنهّ لا يقدر على الوصول إليها، ففي ذلِ  لا خيار لها، ثم ادّعت بعدُ  فإذا قلنا:
   وجهان:

 له ما يمكنه الجماع به، فأشبه الصحيح،لأن أن القول قوله مع يمينه؛ أحدهما: 
 والظاهر أنهّ ليس بعاجز.

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (1)

العزيز       –ه ( فيما إذا عجز عن الجماع به 406وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أحمد الإسفراييني )ت:  (2)
 ( ك: النّ كاح، موجبات عيوب الخيار.8/161)

: )مسألة: قال: "وإن كان لا Tيث قال أبو الطيّ ب ( ح915ينظر كتاب الصلاة من هذه التعليقة )ص (3)
ه..." إلى آخر الباب، إذا كان لا يُحسن أمُّ القرآن وهو يُحسن قرآنا  غيرها  يُحسن أمُّ القرآن فيحمد الله ويكبرّ 

 التعليقة الكبرى، تحقيق: إبراهيم الظفيري. –فيجب عليه أن يقرأ قدر الفاتحة( 

 ( ك: النّ كاح، موجبات عيوب الخيار.8/161العزيز ) –ة وهو المذهب عند الشافعي (4)

 خ"الجامع"

 "مما قام"

 1  
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الظاهر فيمن قطع لأن إن القول قولها مع يمينها؛  :والوجه الآخر، قاله أبو إسحاق
فإن الظاهر من أمره عدم العجز، فبان  ،ذكره أن العجز يلحقه، ويفارق ذلِ الصحيح

 الفرق بينهما. 
قولي الشافعي، لم يجعل لامرأته الخيار على أحد  ،إذا حُكم بأنه رجل وأمّا الخنثى

فإن ادّعت أنهّ لا يقدر على جماعها، وادّعى هو خلاف ذلِ، كان القول قوله مع يمينه؛ 
 الظاهر من أمره أنهّ قادر على الجماع.لأن 

فيمن له امرأة لا يقدر على الوصول إليها، ويقدر على الوصول  وأمّا الفصل الثالث
 .إلى امرأة له غيرها
ب له أجلا  سنة في التي أقرّ أنهّ لا يقدر على أن الحاكم يضر  :فالحكم فيه

 .لها الخيار بعد ذلِ ، ثم(2()1)[إتيانها]
إن ذلِ موجود ويكون في أصل الخ لقة أن الرجل لا يقدر على جماع  وقد قيل:

 امرأة بعينها، ويقدر على جماع غيرها. 

 " فصـل "
 وهذا كما قال.  (3)(من يوم ترافعا إليهقال الشافعي: )

من وقت ترافع إليه الزوجان، ويفارق هذا الإيلاء،  ةنَّ  العُ كم يضرب الأجل في الحا 
 @وذلِ أن الإيلاء أول أجل مدّته من حيث عقد اليمين؛ لنصّ القرآن عليه، قال 

    تعالى: 
   

  []   ، فبان الفرق بينهما.(4)[لاجتهادبا] ةنَّ  العُ وأجل  أ

                                                 
 في الأصل بياض، والمثبت من )ت(. (1)
في الأصل زيادة: "إليها"، فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها، ويمكن أن يستقيم بها السياق بتقدي لفظة  (2)

 "الوصول" قبلها.
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (3)

 "الاجتهاد"، والتصويب من )ت(.  في الأصل: (4)

(160  أ) 
 

[]  226: 2 أ
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 " فصـل "
 وهذا كما قال. (1)(فإن أصابها مرة واحدة فهي امرأتهقال: )

وطئها ثم  /إذا أقرت أنه وطئها مرةّ ثم ادّعت عجزه بعد ذلِ فلا خيار لها، وإن 
 .بّ ذكََره فلها الخيارجُ 

ين النكاح بيقين أن المجبوب قد تيقنّا عجزه، فهو بمثابة إبطال يق :والفرق بينهما
 .الطلاق بعده

وليس كذلِ من وطئ مرّة ثم عجز، فإن قدرته متيقنة وعجزه مظنون، فلا يزال 
 .بالصوابأعلم  @اليقين بالظن، و

 

                         

                                                 
 (.178خبتصر المزن )ص (1)

 /ب[120]
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  مسألة  
  .(1)(إلا بأن تغُيّب الحشفة  ولا تكون إصابةقال: )

 ن كان بعض ذكََره مقطوعا  ففي ذلِ وجهان:وإ، ةنَّ  العُ وبذلِ يرتفع عنه حكم 
أن الإصابة تحصل إذا غيّب قدر الحشفة، وهذا كما قلنا فيمن لم يحسن أحدهما: 

 فاتحة الكتاب أنه يجب عليه من غيرها بقدرها.
لأنّ تحصل الإصابة إذا غيّب جميع الباقي، وهو ظاهر كلام الشافعي؛  والثاني:

 ب جميع ما بقي.يب الاعتبار بتغيتغييب قدر الحشفة لا يعُرف فوج
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (1)

(160 ب) 
 2  



 671 
 كتاب النكاح -1

  مسألة  
وهذا   (1)فإن لم يُصبها، خيّرها السلطان، فإن شاءت فراقه فسخ نكاحها(قال: )

 كما قال.
أن يتفقا في الإقرار أنه  :الأمر منفلا يخلو إذا ضرب الحاكم لهما أجلا  ثم انقضى، 

 .(2)، أو يختلفا في ذلِأصابها، أو أنه لم يصبها
 ع نّ ين.حكم خيارها، وثبت أنه ليس ب   ارتفع فإن اتفقا على الإصابة

ر لم بُ تفقا على أنه أصابها في الد  اقال الشافعي في كتاب التعريض بالخطبة: )فإن 
  (.ةنَّ  العُ يرتفع بذلِ حكم 

ِ حكم قد قال الشافعي: )لو وطئها في الفرج وهي حائض ارتفع بذل فإن قيل:
 وكل واحد من الوطأين محرّم؟.فما الفرق بينهما،  (3)(ةنَّ  العُ 

الدبر ليس بمحل للوطء بحال والفرج محل له، وإنما الحيض عارض يمنع منه في  قلنا:
 .بان الفرق بينهماف بعض الأحوال،

ولهذا كان وطء الفرج في الحيض يحصل به الإحصان والإباحة للزوج الأول وتزول 
 ، والوطء في الدبر بخلاف ذلِ كله.به البكارة

أنه مستطيع للجماع، وهذا المقصود يحصل بوطء الدبر   العلمالمقصود هو  فإن قيل:
 كما يحصل بوطء الفرج.

  نّ عن الآخر،ع  نّ عن أحد الفرجين ولا يَ ع  الرجل قد يَ لأنّ هذا ليس بصحيح؛  قلنا:
إذا اختلف حال الرجل في الفرجين من عن ضرتها، ف [يعَ نّ ] المرأة ولا (4)[عن]نّ ع  كما يَ 

 جنس واحد، فلأنّ يختلف في الفرجين من جنسين أولى.

                                                 
 (.178خبتصر المزن )ص (1)

 ؟؟(.673"أو يختلفا في ذلِ" سيأتي شرحها في فصل  )ص (2)

 ؟؟لم أجده في المختصر. (3)
 في الأصل: "على"، والتصويب من )ت(.  (4)

 "لم يقع"

 3  
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وفسخ النكاح   ع نّ ين،حكم الحاكم بأنه  في المدة وإن اتفقا على أنه لم يُصِبها
بينهما بنفسه، أو وكّل غيره في الفسخ، أو جعل الخيار إليها في ذلِ، فإن خيّرها 

عقد النكاح بفسخها له، وإن اختارت الإقامة معه على تلِ  فاختارت الفرقة انفسخ
 الحال فلا خيار لها فيما بعد.

لو ثبت عند الحاكم إعساره بالنفقة، وخيرهّا الحاكم فاختارت المقام معه،  فإن قيل:
 ثم اختارت من الغد مفارقته كان لها ذلِ، فهلاّ كان القول في مسألتنا مثله؟.

 /مسألة الإعسار لا يسقط إلا فيما اختارت إسقاطه مما يثبتخيار المرأة في  قلنا:
 إبراءٌ لأنهّ  ، وإذا أبرأته من نفقة غد  لم يصح ذلِ؛فيوما  لها، والنفقة ليس تجب لها إلا يوما  

من حق لم يثبت، وكان بمثابة من أسقط حقه من الشفعة قبل البيع، أو أسقط حقه من 
  البيع قبل تعلقه بالذمة.

أسقطت حقها بعد ثبوته واستقراره، لأنّّا فهو بخلاف هذا؛  الع نّ ينمسألة وأما في 
 فلا يصح لها الرجوع فيه.

لو آلى من امرأته وحلف أن لا يطأها أبدا ، فلمّا مضت مدة الإيلاء  فإن قيل:
كان   فهلاّ اختارت المقام معه ورضيت بإسقاط حقها، ثم عادت فطالبته، فإن ذلِ لها، 

 له؟ في مسألتنا مث
  قلنا:

ُ
غير خبتار للإضرار بها  الع نّ ين قصد بالإيلاء إضرار المرأة واختار ذلِ، و ولي  الم

 ولا قاصد إلى ذلِ، فبان الفرق بينهما.
 " فصـل "

قبل أن يترافعا إلى الحاكم، أو بعد أن يترافعا وقبل  الع نّ ينإذا رضيت بالإقامة مع 
 ؟ للشافعي في ذلِ قولان:بع د لها الاختيار هلانقضاء الأجل المضروب، 

رضيت بالإقامة معه على عيبه، فأشبه رضاها  لأنّّايسقط خيارها؛  قال في القديم:
  أو مجذوما .  ،بالإقامة معه، إذا كان مجنونا ، أو أبرص

أسقطت حقها قبل أن يثبت، فكان ذلِ  لأنّّا لها الاختيار؛  وقال في الجديد:
 وإسقاط الدَّين قبل تعلقه بالذمة. كإسقاط حق الشفعة قبل البيع،
                         

 "بيوم" /أ[121]

(161  أ) 
 

(161  ب) 
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  مسألة  
لأنّ فطلّقها، ثم راجعها في العدة، لم يكن لها الخيار؛  الع نّ ينإذا رضيت بالإقامة مع 

 .حكم العقد الأول لم يزل، وإنما تشعّث بالطلاق، وأصلحت الرجعة ما تشعّث منه
طلاق  لأنافعي في هذه المسألة وزعم أنها مستحيلة؛ المزن على الشوقد اعترض 

 كيف يكون لها عدة ولم تكن إصابة؟  فقال: ، ولا يقتضي عدة،ين يوجب البينونةنّ  الع  
   عن هذا، من وجهين: الجوابو 

أن الشافعي كان يذهب في القدي إلى أن الخلوة كالإصابة، فيحتمل أن  أحدهما:
 القدي. يكون ما نقله المزن على القول

جامَع دون الفرج  الع نّ ينأن يكون  :ما نقله على القول الجديد أيضا ، وهو والثاني
 ةنَّ  العُ وأنزل، فسبق الماء إلى الفرج، أو يكون أولج بعض الحشفة وأنزل، وليس يزول حكم 

 ينُزل، غير أنه لا يقدر على الإيلاج، فقد تجب عليها الع نّ ينإلا بإيلاج جميع الحشفة، و 
 .بالصوابأعلم  @المسألة التي صورناها، ولا يحكم له بالإصابة، و في العدة

 " فصـل "
ثم طلقها طلاقا  بانت منه، ثم جدّد العقد عليها،  الع نّ ين،إذا رضيت بالإقامة مع 

 هل لها الخيار؟ 
في ذلِ وجهان مبنيان على القولين في رضاها بالإقامة معه قبل أن يترافعا إلى 

 أو بعد الترافع وقبل انقضاء مدة التأجيل.الحاكم، 
  / " فصـل "

قد مضى الكلام في اتفاقهما بعد مضي الأجل على الإصابة، أو على أنه لم 
 .يصب

من أن تكون بكرا ، أو  فلا يخلوى الإصابة وأنكرت ذلِ، عَ فادَّ  فأما إذا اختلفا
 :ثيبا  

 ثيبا ، فالقول قوله مع يمينه. (1)[تكان] فإن 

                                                 
 كان"، والتصويب من )ت(. في الأصل: " (1)

 4  

 "فالجواب"

 [ب/121]
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يأمره الحاكم بأن يجامعها بحضرة امرأتين، ثم تنظر المرأتن في رحمها،  لأوزاعي:وقال ا
ين، نّ  ين، وإن لم تريا شيئا  من ذلِ فهو ع  نّ  وجدت البلّة وآثر الجماع، فليس بع    (1)فإن

  ويحكم الحاكم بخبرهما.
أة في ذلِ بامر  (2)يجريأن مذهب مالِ مثل هذا، إلا أنه قد  وحَكى أبو عبيد

 .(3)واحدة
ين، فكتب إليه معاوية: نّ  أن سرة كتب إلى معاوية في رجل ادّعت امرأته أنه ع   ورُوي

، واعمل بما تخبرك به، بينها وبينهكر في الخبر: وخلّ  زوّجه من بيت المال امرأة جميلة، فذُ 
وإلى هذا  ،(4)وفرّق بينهما ةنَّ  لعُ ففعل، فأخبرته المرأة أنه لم يصل إليها، فقضى عليه با

  .(5)أحمد بن حنبل ذهب

                                                 
 /أ( كلمة مقلوبة: "ساغير" ولا معنى لها. 162كتب في هامش )ت( عند نهاية )  (1)
كذا في كلتا النسختين، إلا أنه في الأصل: شُدَّت الراء وأعُجمت الجيم، وربما يَحتمل أن تكون "يجزي" ولا (2)

 رسيّ.لأنه لم يوضع للتاء ك -وإن كانت مناسبة-يحتمل: "يجتزيء" 
رواه عنه الوليد بن مسلم، وقوله موافق لقول الأوزاعي "بحضرة امرأتين" ولم أجد أنه اكتفى بامرأة واحدة، أمّا  (3)

 –المشهور المعروف من مذهبه عند أصحابه فهو أن القول قول الزوج مع يمينه، بكرا  كانت المرأة أم ثيبا  
  ك: الطلاق، ب: أجل الذي لا يمس امرأته.( كلاهما في4/119(، المنتقى )18/136الاستذكار )

( من 14302ب: الزوجان يختلفان في الإصابة...، ح: )-202( في ك: النّ كاح، 7/371) البيهقيأخرجه  (4)
جاءت امرأة إلى سرة بن جندب، فذكرت ))طريق أشهل بن حاتم عن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه، ولفظه: 

 هُ جْ وّ  زَ  نْ أَ "فكتب  :ال، قوكتب فيه إلى معاوية  ،فأنكر ذلِ :قال ،ل الرجلَ أفسَ  ،لا يصل إليهاأنَّ زوجها 
ه لا أنَّ  عمتْ زَ  وإنْ  ،ه يصل إليها فاجمع بينهماأنّ  عمتْ زَ  فإنْ  ،من جمال ودين لها حظٌّ  ،من بيت المال امرأة  

 :قال ،أصبح دخل الناس ودخلتُ فلما  :قال ،تى بهما عنده في الداروأَ  ،نفعل :قال "بينهما قْ رّ  فَ يصل إليها ف َ 
 ،ه في الثوب من ورائهاوالله حتى خضخضتُ  فعلتُ  :قال ؟ما فعلتْ  :فقال له ،رةفْ فجاء الرجل عليه أثر صُ 

 ؟ا ينتشرْ مَ أَ  :فقال ،لا شيء :فقالت ،م عليهافسألها وعظَّ  :قال ،لهجْ عة فقامت عند ر  وجاءت المرأة متقنّ   :قال
 : )T، ثم قال البيهقي ((سبيلها يا خبضخض خلّ   :فقال سرة ،هجاء شر   ناه إذا دَ نّ ولك ،بلى :قالت ؟ا يدنومَ أَ 

وقد  ،ة أولىومتابعة السنّ  ،من امرأة ولا يكون عنينا من أخرى وقد يكون الرجل عنينا  ، من معاوية  هذا رأيٌ 
وروينا عن عمرو بن دينار  ،ةعى عليه من العنّ دَّ ر ما يُ نك  والزوج يُ  ،باليمين على من أنكر  قضى رسول الله

 ،والحسن ،وسو وي في ذلِ عن طاورُ  ،ة فلا كلام لها ولا خصومةه إذا أصابها مرّ ما زلنا نسمع أنَّ  :أنه قال
 (.هريوالز  

وهو ظاهر المذهب، وجملة ذلِ: أن المرأة إذا ادّعت عجز زوْجها عن وطئها ل عُنَّة سئل عن ذلِ، فإن أنكر  (5)
( ب: أجل العنّين والخصيّ 10/83المغني ) –لقول قولُها، وإن كانت ثيبا  فالقول قولهُ مع يمينه والمرأة عذراء فا

 غير المجبوب.

 "بينه وبينها"

(162  أ) 
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أن الأصل ثبوت عقد النكاح ولزومه، فدعواها ما يوجب فسخه بغير بينه  :ودليلنا
يثبت، كما إذا اشترى سلعة ووجد بها عيبا  يمكن حدوثه بعد البيع، فادّعى أنه اشتراها  لا

  .مثلهوالعيب بها، فإن القول قول البائع مع يمينه، كذلِ في مسألتنا 
صحة  :الأصل ،صحة البيع وعدم العيب، وفي مسألتنا :هناك الأصل فإن قيل:

 .النكاح وعدم الوطء، فافترقا
يقابل عدم الوطء عدم العجز فيسقطان، وتبقى صحة النكاح، وليس في  قلنا:

 مقابلته ما يعارضه.
فغير  من رؤية النساء البلّة، والأمارات الدالة على الوطء، فأما ما ذكره الأوزاعيّ 

لأنّ الرجل يمكن أن يكون أولج بعض الحشفة وأنزل، وذلِ القدر لا يرفع حكم  صحيح؛
 ، فيبطل هذا الاعتبار.ةنَّ  العُ 

المرأة  عنالرجل يعنّ لأنّ ؛ فغير صحيحفي حديث سرة  ذكرهبما  [وأما الاعتبار]
  ويقدر على ضرّتها، على ما بيناه فيما تقدم.

لقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، رُدّت عليها، وأنّ ا إذا ثبت ما ذكرناه،
 فإذا حلفت ثبت لها الخيار.

 وأما إذا كانت   ًفقد قال الشافعي: )إنها تعرض على أربع من النساء،  بكرا
   .(1)عمل على قولهنّ في كونها بكرا  أو ثيبا (فينظرن إليها، ويُ 

 .بكر فلها الخيارفإن أخبرن أنها ثيب فلا خيار، وإن أخبرن أنها 
ادّعى أنه أصابها ولم يبالغ في الإصابة فلذلِ عادت إليها البكارة، كان القول  فإن

أهل لأنّ قولها مع يمينها، فإن نكلت عن اليمين حلف هو أنه أصابها، وكان القول قوله؛ 
   الخبرة يزعمون أن البكارة تعود إذا لم يبالغ في الإصابة.

 :(2)ليمين، ففي ذلِ وجهانأيضا  عن ا هوفإن نكل 
 .(3)الأصل البكارة والظاهر أنها لم تصبلأنّ أن القول قولها؛  :/أحدهما 
 الأصل عدم العجز والبكارة قد تعود بعد الإصابة،  لأنّ أن القول قوله؛  والثاني:

 أعلم بالصواب. @و
                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (1)

( 8/169العزيز ) –ه ( صاحب الإفصاح 350خرّجهما الشيخ أبو علي، الحسن بن القاسم الطبري )ت:  (2)
 عيوب الخيار.ك: النّ كاح، موجبات 

 المرجع نفسه. –فيكون لها الفسخ، وهو أصح  الوجهين  (3)

 /أ[122]

 "ولا"

 ، "على""ذكروه"

(162 ب) 
 

 "وإن"
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  مسألة  
بوب وغير المجبوب من ساعتها؛ لأنّ المجبوب لا يجامع وللمرأة الخيار في المجقال: )

أبداً، وأن الَخصِيّ ناقص عن الرجال وإن كان له ذكر، إلا أن تكون علمت فلا خيار 
 وهذا كما قال. (1)(لها

قد ذكرنا أنها إذا وجدت زوجها مجبوبا  فلها الخيار إلا أن تكون علمت بذلِ حال 
تكن علمت هو على الفور، وقد تقدّم الكلام في  التزويج ورضيت به، وخيارها إذا لم

 .(2)ذلِ في باب العيب في المنكوحة
 (4)تْ سُلَّ  (3)( فإنه عني بذلِ الخصي الذيفأما قول الشافعي: )وغير المجبوب

أنثياه، فإذا تزوجته عالمة به فلا خيار لها بعد، وإذا لم تكن علمت فللشافعي في ذلِ 
 :قولان

 .(5)الولد لا يحصل بوطئه فهو ناقص عن حال الرجاللأنّ لها الخيار؛  أحدهما:
  الذي هو المقصود الاستمتاعأن  :ووجهه، (6)وهو الصحيحلا خيار لها،  والثاني:

   . (7)خبصييحصل لها من جهته فأشبه من ليس 
ومع  الولد لا يحصل بوطئهلأنّ م؛ يبالعق ،في معنى الولد ،ويبطل تعليل القول الأول

 .خيار لها ذلِ فلا
وبه يرتفع،  ،، وإنما حقها إيلاج الحشفة حسبالمرأةفإن الإنزال ليس بحق  :وأيضاً 

  ويحصل الإحصان، وتتعلق الأحكام، وهذا يدل على صحة ما ذكرناه.
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 178خبتصر المزن )ص (1)

 ؟؟( من هذا البحث. 603)ص (2)
 في )ت( زيادة: "قد".  (3)
 ( "سلل".1312القاموس المحيط )ص –هو: انتزاعِ الشيء وإخراجه في ر فْق   (4)
 (.8/162العزيز ) –القدي  وهو قول الشافعي في (5)
 المرجع نفسه. –وهو قول الشافعي في الجديد، وعبرَّ عنه الرافعي بالأصح  (6)
 كذا في الأصل، ولعل الصواب: "خبصيا ".  (7)

 "بخصيّ "

 "للمرأة"

(163  أ) 
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  مسألة  
ل(قال: )  .(1)وإن لم يجامعها الصبي، أُجِّ

 .(2)بي قد بلغ أن يجامع مثله()معناه عندي، ص قال المزني:
 .وهذه المسألة وه مَ المزن في نقلها وفي تأويلها، وقد ذكرها الشافعي في كتابه القدي

إلى الحاكم، وتدّعي أنه  ترافعهأن تتزوج امرأة خصيّا  مع العلم بحاله، ثم  وصورتها:
 فنقل المزني: ين لا يقدر على جماعها، فإذا ثبت ذلِ عند الحاكم، ضرب له أجلا  نّ  ع  

  فه، وجعله: الصبي.)وإن لم يجامعها الخصي( فصحَّ 
لا تثبت إلا بالإقرار، والصبي لا يصح  ةنَّ  العُ أن  :ويدل على صحة ذلك أيضاً 

 .إقراره
لأنّ  فباطل أيضا؛ًأن معناه: الصبي الذي قد بلغ أن يجامع مثله،  فأما تأويل المزني

 .أعلم @وقبل البلوغ،  لأنهّاهق في أن إقرارهما لا يثبت؛ المراهق لا فرق بينه وبين غير المر 
 

                         

                                                 
 (.178خبتصر المزن )ص (1)

 المرجع نفسه. (2)

 "ترافعا"

 6  
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  مسألة  
  الكلام إلى آخره. (1)(فهو رجل الرجلفإن كان خنثى يبول من حيث يبول قال: )
أن يكون رجلا ، أو  لا يخلوأن الخنثى الذي له فرج المرأة وذكََر الرجل،  :وجملته

  : /يجوز أن تجتمع فيه الصفتان معا ؛ لقوله عز وجل  لاامرأة، و 
  / 

 []  .ذكر أو أنثى /فعُل م أن كل واحد من الزوجين أ
أن ينظر إلى مباله، فإن كان يبول من الذكر فهو رجل، وإن كان  :والحكم في الخنثى

  يبول من الفرج فهو أنثى.
وأجمعت الصحابة ، (2) الله  أن ابن عباس رَوى ذلِ عن رسول :يدل عليه

  .(3)عليه

                                                 
 (.178خبتصر المزن )ص (1)

( من طريق محمَّد بن 12518اث الخنثى، ح: )ب: مير -54( في ك: الفرائض، 6/428)البيهقي أخرجه  (2)
سُئل عن مولود وُلد له قُ بُلٌ وذكََرٌ، من  أنَّ رسول الله ))، ولفظه: السائب عن أبي صالح عن ابن عباّس 

، وقال: )محمَّد بن السائب الكلبي لا يحتج به(، وقال في ((: يُ وَرَّثُ من حيث يبولأين يُ وَرَّث؟ فقال النَّبّي 
بسنده في  ابن الجوزيّ (: )وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف(، وأورده 12517( ح: )6/427)

، وتحرَّفت في ((الخنثى يرث من ق بَل مباله))( ك: الميراث، ب: ميراث الخنثى، بلفظ: 3/230الموضوعات )
و صالح، المطبوع إلى: "ماله" بسقوط الباء، وقال: )هذا حديث لا يصح، وقد اجتمع فيه كذابون: أب

( 4/417في نصب الراية ) T الزيلعيوالكلبي...(، ثم قال: )قال ابن عدي: والبلاء فيه من الكلبي(، وقال 
ك: الخنثى: )وعدَّه ابن عدي من منكرات الكلبي(، ثم قال: )وذكره عبدالحق في أحكامه في الفرائض، وقال: 

و محمَّد بن السائب، متروك الحديث، بل  : )والكلبي هT ابن حجرإسناده من أضعف إسناد  يكون(، وقال 
 –كذاب(، ثم قال: )ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع، فقد نقله ابن المنذر وغيره( 

 الألباني  (، وقد حَكَم عليه 172ب: الأحداث، برقم )-9ك: الطهارة، -1( 1/354التلخيص الحبير )
 ( وقال: )والصحيح في هذا عن عليّ موقوفا(.1710)( برقم 6/152بالوضع في الإرواء )

: )وأجمعوا على أنَّ الخنثى يرث من حيث يبول، إنْ بال من حيث يبول الرجال وَر ث T ابن المنذرقال  (3)
ك: الفرائض، برقم -14( 87الإجماع )ص –ميراث الرجال، وإنْ بال من حيث تبول المرأة وَر ثَ ميراث المرأة( 

( من طريق سفيان 19204( في ك: الفرائض، "خنثى ذكر"، ح: )10/308) بدالرزاقع(، وأخرج 326)
 ابن أبي شيبة، وبنحوه ((أنَّه وَرَّث خنثى ذكرا  من حيث يبول)): الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن عليّ  

ابن (، قال 31355في الخنثى يموت كيف يُ وْرَث، ح:          )-78ك: الفرائض، -26( في 6/280)
 (.172( برقم )1/354التلخيص ) –: )وإسناده صحيح( عن عليّ   جرح

 /ب[122]

 "الرجال"

(163 ب) 
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 كتاب النكاح -1

  .جُعل الحكم للسابق منهما كان يبول منهما جميعاً،  فإن
فإن لم يسبق أحدهما الآخر، نظُر إلى انقطاع البول، فجُعل الحكم لما تأخر انقطاع 

 .ر من الفرج فهو امرأةالبول منه، فإن تأخر من الذكر فهو رجل، وإن تأخ
  فإن استويا في ذلِ، نظُر أيهما أغزر بولا  وأكثر، فجُعل الحكم له.

أن أضلاع الخنثى تعُدّ، فإن ساوت  فقد ذكر بعض أصحابنا فإن استويا في ذلِ،
امرأة، وزعموا أن أضلاع  (1)[وفه]أضلاع الرجل فهو رجل، وإن ساوت أضلاع المرأة 

تعالى انتزع من جانب آدم  @لأنّ لرجل ضلعا  في العدد؛ المرأة تزيد على أضلاع ا
 الأيسر ضلعا  فخلق منه حواء.

 هذا غير صحيح من وجهين: قال أبو علي الطبري:
ا أُجم ع أن الأضلاع لو كانت معتبرة لقُدّمت على المبال في الاعتبار، ولمّ  أحدهما:

 على خلاف ذلِ ثبت أنها ليست معتبرة.
 ضلاع صغارا  يخفيها اللحم والجلد، فلا يصح الاعتبار بها.لأأن في ا والثاني:

ولأنّ ما حُكي من نقصان أضلاع آدم، لو كان صحيحا  وموجبا   قال القاضي:
لنقصان أضلاع ولده لوجب أن يستوي الرجال والنساء فيه، إذ كانوا جميعا  ولده، ولماّ 

العلة التي  (2)[فسدت]ل زعموا أن النساء لا تنقص أضلاعهن كما تنقص أضلاع الرجا
  على ما ادّعوه. الدليلذكروها، ووجب إقامة 

وإذا أشكل أمر الخنثى في جميع ما ذكرناه، اعُتبر نبات  قال أبو علي الطبري:
 .ونتوء الثدي ،اللحية

ثدياه، فإذا أشكل  ؤالمرأة قد تنبت لها لحية، والرجل تنت لأنّ وهذا ليس بصحيح؛ 
  لوقوف في أمره حتى يبلغ.ا  أمره من كل جهة وجب

أعُطي سهم أنثى، وأوُقف تمام سهم الذكر حتى يبلغ،  وإن وَرِث قبل البلوغ مالاً 
فإذا بلغ سُئ ل عما يميل إليه طبعه وتقوى فيه شهوته، فإن اشتهى أن يَ نْك ح أُلح ق 

                                                 
 في الأصل "فهي"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في الأصل: "فشدت"، والتصويب من )ت(.  (2)

 "دليل"

(164  أ) 
 

 "وإن"
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عما  بالرجال، وإن اشتهى أن يُ نْكَح أُلحق بالنساء، ولا خيار له بعد ذلِ في الانتقال
 أُلحق به.

 ويصلي بعد البلوغ وقبل استقرار حكمه صلاة النساء؛ للاحتياط في ذلِ.

 " فصـل "
ما الحكم في خنثيَين مشكلَين اختار أحدهما اللحوق بالرجال والآخر  إن قال قائل:

  ، وتناكحا، فحملا معا ؟ من الآخرأحدهما  جوّ  زُ اللحوق بالنساء، ثم 
إن كانا  لأنّّمايحمل كل واحد منهما من صاحبه؛  /أن  مستحيلة مسألةهذه  قلنا:

ذكرين أو أنثيين لم يحمل واحد منهما من الآخر، وإن كانا ذكرا  وأنثى حمل أحدهما وهي 
  الأنثى دون الآخر الذي هو الذكر.

 

                         

 /أ[123]

 ، "بالآخر""تزوج"

 "المسألة"
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  مسألة  
ء إليها رجل، فقال لها: قد عن زوجته، فجا غابرجل  :(1)الساجي ذكرها أبو يحيى

ِ  وأجعل  ِ  منه، ووكّلني في أن أُجدد العقد له علي ِ  وانقضت عدت ِ  زوج طلق
، فصدّقته وأمرت وليّها أن يزوّجها فزوّجها منه .  ِ  الصداق ألف درهم وأضمنها ل

، فيقول الوكيل: قد  وصفة العقد، َِ أن يقول الولي: قد زوجتُ فلانا  الذي وكّل
 .لنكاح لفلان موكليقبلتُ هذا ا

 .ثم قدم الزوج، فأنكر جميع ذلِ
 .ظاهر المذهب أن القول قول الزوج مع يمينه، ولا شيء على الوكيل قال الساجي:

مصحح للنكاح لأنهّ ؛ للمرأةيلزم الوكيل نصف الصداق  وقال بعض أصحابنا:
 الذي عقده، وتكون يمين الزوج مبطلة له، فهي بمنزلة الطلاق قبل الدخول.

مصحح للنكاح، ويمين الزوج  لأنهّ  كله؛  يلزم الوكيل الصداق :(2)رفَ وزُ  ،وقال مالك
  كذب فلا تأثير لها.
والوجه الصحيح هو الأول، وأن الوكيل لا يلزمه شيء، وذلِ أن  قال القاضي:

الزوج أصل، والوكيل الضامن عنه فرع، وإذا برئت ذمة الأصل فبراءة ذمة الفرع أولى، 

                                                 
هو: زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن بن بَحر بن عديّ بن عبدالرحمن السّاجي  البصري، ثقة فقيه، يعُد  من صغار  (1)

تبع الأتباع، أخذ عن: الربيع بن سليمان، والمزنّ، وروى عنه: أبو الحسن الأشعري، وأبو أحمد الآخذين عن 
ابن عدي، وأبو بكر الإساعيلي، من تصانيفه: "اختلاف الفقهاء"، "علل الحديث"،      "أصول الفقه"، 

هاء ( "فق102طبقات الفقهاء )ص –ه  307أخرج حديثه غير أصحاب الكتب الستّة، مات سنة 
(، برقم  216(، تقريب التهذيب )ص187( برقم )3/299الشافعية"، طبقات الشافعية الكبرى )

(2029 .) 
هو: أبو الهذَُيل، زفَُر بن الهذَُيْل بن قيس العنبري  البصريّ، الفقيه، صاحب أبي حنيفة، وكان يفضّله ويقول:  (2)

ه ، وولي قضاء البصرة، وكان من أصحاب 110هو أقَْيس أصحابي، كان أبوه من أهل أصفهان، ولد سنة 
طبقات  –( سنة 48ه ، وهو ابن )158الحديث ثم غلب عليه الرأي، وكان عالما  عابدا ، مات بالبصرة سنة 

( برقم 102(، تج التراجم )ص296( برقم )2/207( "فقهاء الحنفيّة"، الجواهر المضيّة )128الفقهاء )ص
(113 .) 

 "غائب"

(164 ب) 
 

 8  
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بمثابة من ضمن عن رجل مالا  ثم إن صاحب الحق أبرأ المضمون عنه فإن  وصار هذا
 أعلم. @الضامن يبرأ؛ لكونه فرعا  للمضمون عنه؛ و
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  مسألة  
 وسيأتيبعد هذا ذهاب الإحصان، وموضعه في كتاب الحدود،  ذكر الشافعي 

   .إليهنشير في هذا الموضع  (1)[نا]، إلا أ@فيه مستقصى  إن شاء  الكلام
أن الإحصان يحصل بوجود أربع شرائط: العقل، والحرية، والبلوغ، والوطء  :وجملته

 في نكاح صحيح.
 وهل يعتبر الوطء بعد الكمال، أو لا يعُتبر ذلِ؟ فيه وجهان:

أنه وطء في نكاح صحيح فوجب أن يحصل به  :ووجههأنه لا يعُتبر،  أحدهما:
 ما لو كان بعد البلوغ وبعد العتق.الإحصان ك

ئة وتغريب عام، االبكر بالبكر جلد م)):  يعتبر بعد الكمال؛ لقوله هأن والثاني:
 .(204س:)((والرجم ةمائوالثيب بالثيب جلد 

أن وطأه في الصغر وفي الرق لا يوجب الرجم، فكذلِ يجب أن لا يحصل  وقد ثبت
 به الإحصان.

بعد الكمال، هل هو معتبر في الموطوءة أيضا ؟ فيه  إن الوطء يعتبر فإذا قلنا:
 :الذين ذكرناهما آنفا  وجهان بناء على الوجهين 

فلم يحصل به  وطء في حال نقص أحد الزوجين هأن :ووجههأنه يعتبر،  أحدهما:
 الإحصان كما لو كانا ناقصين.

به  كمال أحد الزوجين فوجب أن يحصل  حالوطء في لأنهّ لا يعتبر؛  والثاني:
 لو كانا كاملين، وليس الإسلام شرطا  في الإحصان. /الإحصان كما 

 .(2)هو شرط فيه وقال أبو حنيفة:
  أعلم. @الكلام معه في هذه المسألة، و  وسيأتي

           

                                                 
 ويب من )ت(. في الأصل: طمس، والتص (1)
 ( كلاهما في ك: الحدود.7/37(، بدائع الصنائع )9/39المبسوط ) (2)

 /ب[123]

(165  أ) 
 

 "سيأتي"

 9  

"T" 
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 كتاب الصداق
  . (1)والإجماع ،ةن  ـوالس   ،الكتاب :الأصل في الصداق

 فمن الكتاب:  
   قوله تعالى: 

   []  .أ
    وقوله:

   
 [ب]. 

     وقوله جل ثناؤه:

     

  
 .[ج]

      وقوله:]

    

    

 ][د]. 
    قوله تعالى: و 
   [هــ].  

   ةن  ـومن الس:  
 (2)؟مَهْيَمْ  ة فقال له: ر  ف  رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر ص   النَّبي  أن )) :ما رُوي

  .(4)((من ذهب (3)واةقال: وزن ن  ها؟ ما أصدقتَ امرأة، قال:  تزوجت   قال:
                                                 

 (.32الإيضاح )ص –الإجماع: )عبارة عن اتفاق أهل الحل  والعقد على حكم(  (1)
غريب الحديث  –هي: "كلمة يمانيَّة، معناها: ما أ م ر ك، أو ما هذا الذي أر ى بك، ونحو هذا من الكلام"  (2)

 (.1/311بي  عبيد )لأ
الن واة: "يعني: خمسة دراهم، وقد كان بعض الناس يحمل معنى هذا أنه أراد: قدر نواة من ذهب كانت قيمتها  (3)

خمسة دراهم، ولم يكن ثمَّ ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمَّى "نواة" كما تسمَّى الأربعون أوقية، وكما تسمَّى 
 ؟؟.(693(، وسيأتي الخلاف في تقديرها     )ص1/310عبيد ) غريب الحديث لأبي  –العشرون "نش اً" 

في مواضع كثيرة من صحيحه بألفاظ مختلفة طولًا واختصاراً، منها ما في        -وغيره- البخاري  أخرجه  (4)
( من طريق مالك عن حميد الطويل 5153ب: الص فرة للمتزو ِّج...، ح: )-54ك: الن ِّكاح، -67(، 7/21)

 وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله  أنَّ عبدالرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ))، ولفظه: به عن أنس 

[]  4 :6 أ
 25 :6 [ب]
  237: 2 [ج]
  236: 2 [د]
 24 :6 [هـ]
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فصع د  ،ت: قد وهبت نفسي لكفقال  أن امرأة جاءت إلى رسول الله)) :ورُوي

 ((بها حاجة [لك]فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن به، ره وصو  صَ فيها بَ 
 .(1)((من القرآن ها على ما معكَ كَ قد زوجتُ )) وساق الحديث إلى أن قال:

من أم حبيبة بنت أبي  سفيان بأرض الحبشة،  النَّبي  أن النجاشي زو ج ورُوي 
  .(2)درهم آلاف ةأربع النَّبي  عن  فأصدقوفي هناك، وكان زوجها ت

                                                 
: أولم فأخبره أنَّه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب، قال رسول الله 

ي م" و"وزن" أخرجه في )((ولو بشاة  ب: إخاء النَّبي  -3  ك: مناقب الأنصار،-63( 5/31، وقوله: "م ه 
نواة ))إلا أنه قال في آخره:  ( من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جد ه 3780بين المهاجرين...، ح: )

( 7/24أخرجه في ) ((ما أصدقتها؟))، وقوله:            ((من ذهب، أو وزن نواة من ذهب، شك  إبراهيم
، إلا ( من طريق سفيان عن حميد عن أنس 5167)ب: الوليمة ولو بشاة، ح: -68ك: الن ِّكاح، -67

 .((كم أصدقتها؟))أنَّ لفظه: 
-67( في 7/17في مواضع كثيرة من صحيحه مطولًا ومختصراً بألفاظ متقاربة، منها ما في ) البخاريأخرجه  (1)

إني ))ه: ( إلا أنَّ لفظ5135، ح: )((زوجناكها...)): ب: السلطان ولي بقول النَّبي  -40ك: الن ِّكاح، 
ك: فضائل القرآن، -66( في 6/192فذكره، وفي ) ((فقال رجل: زوجنيها...))، وبلفظ: ((وهبت من نفسي

(، ولفظه: "بما معك" بدلًا من: "على ما معك"، وفي 5029ب: خيركم من تعلَّم القرآن، ح: )-21
لأهب لك نفسي، يا رسول الله جئت  ))( بلفظ: 5030ب: القراءة عن ظهر قلب، ح: )-22(، 6/192)

، وسبقت الإشارة إلى بعض هذه ((فصعَّد النظر إليها وصوَّبه ثم طأطأ رأسه... فنظر إليها رسول الله 
  ؟؟(.327، 325، 253الألفاظ )ص 

ب: من تزوج على المال الكثير وز و ِّج به، ح: -65ك: الن ِّكاح، -9( في 3/483) ابن أبي شيبة أخرجه (2)
أم  حبيبة  أن النجاشي زوَّج النَّبي  ))بن إسحاق عن أبي  جعفر به، ولفظه:  ( من طريق محمَّد16380)

( من طريق معمر عن 27448( "حديث أم حبيبة"، ح: )6/427) أحمد، وبنحوه: ((على أربعمائة دينار
: ك-6( في 2/583) أبو داود، و((وم ه ر ها أربعة آلاف))به، إلا أن لفظه:  الزهري عن عروة عن أم حبيبة 

على ))( من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري به، ولفظه: 2108ب: الصداق، ح: )-29الن ِّكاح، 
(، ح: 23/245في الكبير     ) الطبراني، و((فقبِّل صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله 

أصدق عنه النجاشي و ))( من طريق بقية عن أبي  بكر بن أبي  مريم عن عطية بن قيس به، ولفظه: 494)
ك: معرفة الصحابة، "ذكر أم حبيبة بنت أبي  سفيان"، ح: -31( في 4/23) الحاكم، و((أربعمائة دينار

( من طريق محمَّد بن جرير الفقيه عن محمَّد بن عمر عن إسحاق بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد بن 6771)
، وقال: )قال أبو ((أربعمائة دينار ل الله وأصدقها النجاشي من عنده عن رسو ))علي عن أبيه به، ولفظه: 

جعفر محمَّد بن جرير: فما نرى عبدالملك بن مروان وقَّت صداق الن ِّساء أربعمائة دينار إلا لذلك(، وقال 
ا أصدق النجاشي أم  حبيبة أربعمائة دينار استعمالًا لأخلاق الملوك في المبالغة 6772أيضاً في ح: ) (: )وإنم 

 ، "ألف""وأصدق"
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 .(253س:)((المهر جائز قليله وكثيره))قال:  النَّبي  أبو سعيد عن ورَوى 
أد وا العلائق، قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ ))قال:  (1)عليه @وعنه صلوات 

 .(252س:)((قال: ما تراضى عليه الأهلون
ـــــــــــــــــــــــــــه ورُوي  ـــــــــــــــــــــــــــزو  صـــــــــــــــــــــــــــ  5عن ـــــــــــــــــــــــــــه ت ـــــــــــــــــــــــــــل عتقهـــــــــــــــــــــــــــا أن                              ية وجع

 .(220س:)صداقها
 وأجمع  .المسلمون على جواز الصداق   

 والصداق كلمة عربية ولها ثمانية أسماء: 
والفريضـة،         بفـت  الصـاد وكسـرها لغتـان، والصـد قة، والمهـر، والأجـر،  الص ـداق
 ر، والحباء.ق  والعليقة، والع  

 القرآن.           : كل ذلك مذكور في (2)قة، والفريضة، والأجرفالص داق، والصد  
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاء :  وأم                      جميعــــــــــــــــــه  في  فمــــــــــــــــــذكورالمهــــــــــــــــــر، والعليقــــــــــــــــــة، والعقــــــــــــــــــر، والحب

    السن ة.
 .(142س:)((ولها مهرها بما أصاب منها)):  قال النبي
 وواحدها عليقة. (252س:)((أدوا العلائق))وقال: 

 .(3)رق  يرد ها وعليه الع   هرجل أصاب بأ م ةٍ اشتراها عيباً وقد وطئها، أن في وقال عمر

                                                 
: )إنَّ هذا القدر تبرَّع به النجاشي  من ماله T الن ووي  به في ذلك(، وقال  ستعانة النَّبي  في الصنائع؛ لا

( ك: الن ِّكاح، ب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، 9/215شرح صحي  مسلم ) –إكراماً( 
التلخيص الحبير  –وقال ابن حجر عن الرواية التي تقول إن الصداق كان مائتي دينار: )إسناده ضعيف( 

 (.1552ك: الصداق، برقم )-45( 3/404)
 في )ت( زيادة: "وسلامه". (1)

 وهو تكرار، وهي ليست في )ت(.  الفريضة"و "في الأصل زيادة:  (2)
ب: ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيباً، ح: -62( في ك: البيوع، 5/526) البيهقيأخرج  (3)

إن كانت ثيباً ردَّ معها نصف ))ريق شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: ( بسنده من ط10746)
: هذا مرسل، عامر لم يدرك -هو الدارقطني شيخ شيخه-، وقال: )قال علي ((العشر، وإن كانت بكراً ردَّ العشر

، ولا واحد منهما، وكذلك قال  عي : لا نعلمه يثبت عن عمر، ولا عليٍ 
بعض من عمر(، ثم قال: )قال الش افِّ

(165 ب) 

 ، "فهو مذكور""فأما"
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ابن أيضاً  حضره وحضر من يناظره في ذلك من أهل الحديث أن ذلك لا يثبت(، وأخرجه عن علي 

( بنحو 28144ب: العيب في الرقيق، برقم )-4ك: البيوع، -31(،19/56بسنده في الاستذكار ) عبدالبر
 السياقة المتقدمة.
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، قبل عصمة ة  دَ أو ع   باء  أو ح   أيما امرأة نكحت على صداق  )):  وقال النبي
  .(1)((هيَ ط  عْ أُ النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن 

   :/وقال الشاعر
 د مِّ باء من أ  لحّـِـان اــوك بٍ ن  ــج  في          م  ـا الأراقــهد  ا فق  ــهنكح  أ         
 (3)مِّ د  بّـِـ بٍ خاطِّ  ف  ما أن   ب  ض ِّ خ            اـخاطبه اء  ـج (2)نـي  ن ـ بابأِّ   و  ــل         

                                                 
ا يشترط على الرجال من الحباء"، ح:      ( في ك: الن ِّكاح، "م6/257) عبدالرزاقأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

ك: -6( في 2/597) أبو داود(، و6709( "مسند عبدالله بن عمر"، ح: )2/182) أحمد(، و10739)
( في ك: 7/404) البيهقي(، و2129ب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أ ن  ينقدها شيئاً، ح: )-36الن ِّكاح، 
( إلا أن  عنده "فما كان" بالفاء، كلهم من طريق ابن 14428ب: الشرط في المهر، ح: )-13الصداق، 

مرفوعاً به، إلا أنَّ أبا داود قال: "عن جد ِّه" فلم جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو 
، إلا أن  أبا داود ((وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته))يفص  بتسمية جد ِّه عبدالله، وكلهم أيضاً بزيادة: 

ب: الشرط في الن ِّكاح، ح: -41ك: الن ِّكاح، -9( في 1/628) ابن ماجهْ والبيهقي بلفظ: "أكرم"، وبنحوه: 
ب: التزويج على نواة من ذهب، ح: -67ك: الن ِّكاح، -26( في 6/120) النسائي(، و1955)
وهو مدل ِّس ( لأن فيه ابن جريج 1007( برقم )3/58في السلسلة الضعيفة ) الألباني  (، وقد ضع فه 3353)

 (.2228( برقم )2/264وقد عنعنه، وهو في ضعيف الجامع الصغير )
قوله: "أ بانين" يثنىَّ ويفرد، وهما جبلان عظيمان، يقال لأحدهما وهو الشمالي: "أبان الأسود"، ويقال للآخر  (2)

نان، بينهما مساف ة ميلين أو أكثر بقليل، وهو الجنوبي : "أبان الأحمر أو الأبيض"، وكلاهما محدَّد الرأس كالس ِّ
وهما في الجاهلية لبني عبس وبني فزارة، ومجرى وادي الر مة ينفذ إلى جهة القصيم من بينهما، وهذا المنفذ يقال 

(، الجبال والأمكنة 289، 288صفة جزيرة العرب )ص –له: "الخنق"، وقرية النبهانية تقع تحت أبان الأسود 
( 2/68(، )11امرؤ القيس، برقم   ) -1( 1/31"، صحي  الأخبار )( "ما في أوله الهمزة31والمياه )ص

 (.3/47(، )58النابغة، برقم ) -9
 هلهِّل بن ربيعة التـَّغ لبي ، أخو كليب، وكان م هلهِّل بعد حرب الب س وس ت نق ل في القبائل حتى جاور  (3)

البيتين لم
ج  حِّ ن ب، فنزل فيهم م هلهِّل فخطبوا إليه "ميَّة" يقال لهم: بنو ج   -بطن من كهلان القحطانية-قوماً من م ذ 

أخته، فامتنع، فأكرهوه حتى زوَّجهم، فقال البيتين المذكورين لكن بلفظ: "يخ ط ب ها" بدلًا من: "خاطبها"، و: 
 "ض ر ِّج" بدلاً من: "خ ض ِّب"، و: "الحباء" ر سمت عند بعضهم بالخاء المعجمة، وتتمتهما: 

 يت           أ خت  بني المالِّكين من ج ش مِّ هان على ت ـغ لِّب  الذي ل قِّ 
مِّ  ل ةٍ ولا ع ـــد   ليسـوا بأ كفائنـا الكرام، ولا          ي ـغ ـــن ون مــن ع ــيـ 

   البيت الثاني شاهداً لقولٍ يقول: إنَّ )ما( في قوله تعالى:  ابن جريروذكر 
   ن(، فيكون المعنى في عجز البيت الثاني: )خ ض ِّب زائدة، والمعنى: )فقليلًا يؤمنو

-1/82"، معجم البلدان )88( "سورة البقرة، الآية: 1/409جامع البيان ) –أ ن ف  خاطِّبٍ بِّد م( ولم ي ص و ِّبه 
( ح: الهمزة، نهاية الأرب 7، 6(، والروض المعطار )ص67( ب: الهمزة والباء وما يليهما، برقم )84
 (. 1665( الياء مع الزاي برقم )398(، )ص732نون برقم )( الجيم مع ال203)ص

 [أ/124]
 "أعطيته"
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وهي  "جنبٍ "يذكر امرأة فقدت سادات قومها، فأحوجها ذلك أن نكحت في 

ين، وهما جبلان، وقيل نجاء بأباو تها، باءٍ نزر من أدم، ولو خطب إلى ساداخقبيلة على 
 رجلان اسم كل واحدٍ منهما أبان، يشفعان له، لخض ِّب وجهه بالدم ولم يجب.

  ما معنى قوله: فإن قيل: 
    

[] ل ة إنما تكون عطية على سبيل المعاوضة؟والن ِّ  أ   ح 

 أوجه: عن ذلك من ثلاثة فالجواب
 الاعتقادالذي هو  الانتحالمشتقٌ من     أن قوله أحدها: 

يعتقده ويتدين به، فيكون تقدير  :والتدين، يقال منه: فلان ينتحل مذهب كذا، أي
  واعتقاداً أن ذلك واجب لهن.   ،تديناً  : وآتوا الن ِّساء صدقاتهنالآية

لة لا على  فقد أ جري، أن الصداق وإن كان على سبيل العوض والثاني: مجرى الن ِّح 
المرأة يحصل لها من الاستمتاع بالرجل مثل ما يحصل له من لأن  سبيل المعاوضة؛ 
  يكون الصداق عطيةً على غير عوض.وعلى هذا الوجه  الاستمتاع بها،

 ولذلكأن الصداق كان في شريعة من قبلنا يستحقه الأولياء دون المرأة؛ والثالث: 
   : أنه قال لموسىلى عن شعيب، تعا @أخبر 

    
    

  [ب]  ض  ر  ذلك الحكم بشريعتنا، وف ـ  @فنسخ 
لهن خصوصاً، دون من سبق شرعنا من  @الصداق للنساء دون الأولياء، فهو هبة من 

   كل الأمم.

 فصـل " "
 .فإذا ع قد النكاح من غير تسمية الصداق ص  العقد

     قوله تعالى:  :يدل عليه
    

    
   [ج]  وتقديره: ما لم تمسوهن

(166  أ) 
 "فهذا جرى"

[]  4 :6 أ
  r: 27 [ب]
  236 :2 [ج]

 خ "وكذلك"
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ق قبل الفرض لهن، ولا يثبت الطلاق إلا في النكاح أو لم تفرضوا لهن، فأثبت الطلا
  ولا تثبت إلا في صحي  النكاح. ،أثبت لهن المتعة وكذلكالصحي ، 

أنه لو عقد النكاح  ألا ترىأن المقصود تحليل الزوجين بإغنائهما،  :ويدل عليه أيضا  
 على من لا تحل له لم يص .

ه، وإذا حصل المقصود لم يضر ، فالصداق تابع لوإذا كان المقصود ما ذكرناه
الإخلال بالتابع، وأما عقد البيع فالمقصود منه معاوضة أحد المالين بالآخر؛ فلذلك لا 

 يص  العقد مع الإخلال بذكر أحد المقصودين.
 ويستحب تسمية الصداق حال العقد، لمعانٍ أربعة:   قال أصحابنا

 (1)عليه @فإنه صلوات   /  لتمييز حال الزوجين من حال رسول اللهأحدها: 
  أن ينك  من وهبت نفسها له من غير صداق. [له]قد كان مباحاً 
أن الصداق لا  وظنلتزول شبهة إن عرضت في قلب جاهل بالأحكام والثاني: 

  يجب للمرأة في النكاح.
أن يختلفا في قدر  يؤمنلتنحسم مادة التشاجر في ثاني الحال، فإنه لا  والثالث:
  افعا إلى الحاكم.الصداق ويتر 

أنه لا يؤمن موت أحد الزوجين قبل الدخول  :قريب من هذا المعنى، وهووالرابع 
ويقع الاختلاف، هل كان سم  ي لها صداقاً أو لا؟ فإذا سم  ي حال العقد كان ذلك قطعاً 

 أعلم. @للتشاجر فيما لا يؤمن وقوعه، و
 

 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "وسلامه". (1)

 /ب[124]
(166 ب) 

 "فظن"

 "يأمن"

 خ"ولذلك"
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  مسألة  
فإن ذلك لا يبطل العقد، ولها مهر المثل، سواء   ع قد النكاح على صداق فاسد إذا

 ،والثوب ،كالعبد  ؛وجلود الميتة، أو مجهولاً  ،والخمر ،كالخنزير  ؛كان ما ع قد عليه محر ماً 
 .وما أشبه ذلك ،والدراهم غير مقدرة

على الصداق غير مالك، فإنه قال: يبطل النكاح بالعقد  (1)عامة الفقهاء وبهذا قال
 .(2)الفاسد
كنكاح   ؛فاسد فوجب أن لا يص  (3)[مهرعلى عقد ]بأنه  واحتج من نصره 
  الشغار.

 .كعقد البيع  ؛ولأن ه عقد معاوضة فوجب أن يفسد بفساد العوضقالوا: 
ولأن  المهر أحد المالين في النكاح فوجب أن يفسد العقد بفساده؛ قياساً  قالوا:
 على البضع.

البضع  (4)[عن] لٌ د  ب  ن العقد على البضع الذي لا يحل فاسد، والمهر : أوبيان ذلك
 فيجب أن يكون بمثابته.

فيجب أن يحكم  (103)س:((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)):  قوله :ودليلنا
 بصحة ما وجد فيه هذا الوصف.

فيجب أن لا يبطل به العقد، كما لو عقد على   فاسد مهرٌ  :نقول :ومن القياس
  .هم ثم بان أنها مغصوبةدرا

يص  أن يكون صداقاً  الدراهم تص  أن تكون صداقاً، وما ذكرتموه لا فإن قيل:
 فلا يص  قياس أحدهما على الآخر.// بحال، 

فإنه ،   //إذا أصدقها شخصاً على أنه عبد فبان أنه حر بهينتقض ما ذكرتموه  قلنا:
  لعقد لا يبطل.لا يص  أن يكون صداقاً بحال، وقد سل متم أن ا

                                                 
(، وفي حكايته للإجماع نظر؛ 2253( ك: الن ِّكاح، برقم )2/22الإقناع ) –وحكاه ابن القطان إجماعاً  (1)

 .Tلاسي ما وأن المخالف ع ل مٌ كمالك 
( ك: الن ِّكاح 2/170المدوَّنة ) –بها فعند مالك لها صداق مثلها هذا إذا لم يكن قد دخل بها، أم ا إذا دخل  (2)

 ( ك: الن ِّكاح، ما جاء في الصداق والحباء.3/290الثاني، في الن ِّكاح بصداق لا يحل، المنتقى )
 في الأصل: "مهر على عقد"، والتصويب من )ت(. (3)
 في الأصل: "على"، والتصويب من )ت(.  (4)

(167  أ) 

 1  



 692 

جلود لأن  أنا لا نسل م فيما ذكرناه أنه لا يص  أن يكون صداقاً ؛  :وجواب آخر
  الخمر إذا خ ل لت عندهم. وكذلكالميتة يص  أن تكون صداقاً إذا د بغت، 

أن الدراهم لا يص  أن تكون صداقاً للغاصب بحال، كما أن  :وهو وجواب آخر،
 لأحدٍ بحال، فلا فرق بينهما. الخنزير لا يص  أن يكون صداقاً 

فخرج حراً لم يبطل العقد  لو أصدقها شخصاً على أنه عبدٌ  :ومن الاستدلال
 .بالاتفاق

ذلك  نَّ يجب أن لا يبطل مع العلم، وصار هذا بمثابة عقد البيع على حر أ   وكذلك
 . /حكم العلم والجهالة  فيهويستوي  ،لا يص 

   يستوي الحكم في العلم والجهالة . لاكذلك في مسألتنا مثله ، يجب أن 
أن ذكر الصداق الفاسد أكثر ما فيه أن يسقط، والنكاح يص   :واستدلال آخر

 مع إسقاط ذكره، فكذلك يجب أن يكون الحكم مع ذكره.
أنه لو  ألا ترى: لا يمتنع أن يص  العقد مع إسقاطه، ويفسد مع ذكره، فإن قيل

  لك، ولو ذكر خياراً فاسداً لبطل البيع.ذ يص عقد البيع ولم يذكر الخيار 
كر الخيار في البيع يقابله إسقاط جزء من الثمن، فإذا حكمنا بأن الخيار ذِّ  قلنا:

 الثمن منإسقاط جزء من الثمن مجهول، وما يبقي    الفاسد يجب إسقاطه اقتضى ذلك
 .يكون مجهولًا؛ فلذلك بطل البيع

جزء من ذكره في أنه لا يقابله إسقاط  وفي مسألتنا ذكر الصداق بمثابة ترك
 الصداق، فافترق الأمر فيهما.

 الشغار. كنكاح  الن ِّكاح؛عقدٌ على مهرٍ فاسدٍ فوجب  أن لا يص   فأما قولهم:
 .أنه ينتقض بمن عقد على دراهم مغصوبة وعلى ح ر   :عنه فالجواب
اسد، وفي أنه تشريك بضع فلذلك بطل، لا لأن  المهر ف :في الشغار ثم المعنى

 مسألتنا بخلافه، فبان الفرق بينهما.
ينتقض بما ذكرناه  من العقد على لأن ه على عقد البيع فغير صحي ؛ وأما قياسهم 

.  الدراهم المغصوبة والح ر 

 /أ[125]

(167 ب) 

 "فكذلك"

 "هناك"

 "لص "

 "فكذلك"
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أن الثمن مقصود في البيع، يدل على أنه مقصود فساد العقد  :وهو وجواب آخر،

 .إذا أخل بذكره، فكذلك يجب إذا ذكره فاسداً 
أن العقد يص  مع الإخلال بذكره، فكذلك  بدليلوفي مسألتنا المهر ليس بمقصود؛ 

   .بينهمايجب أن يص  إذا ذكره فاسداً، فافترق الحكم 
أحد البدلين في النكاح فوجب أن يفسد العقد وهذا أيضا  هو الجواب عن قولهم: 

 .أعلم @وبفساده؛ قياساً على البدل الآخر الذي هو البضع، 
 

 صـل "" ف
وإنما كان  //إذا ثبت أن العقد لا يفسد بفساد الصداق فإن لها مهر المثل، 

البضع ملكه الزوج بالعقد وهي لا تقدر على استرجاعه، ولم يحصل لها لأن  ؛ (1)كذلك
   . //فيجب أن يثبت لها مهر المثل (2)عنهعوض 

رد قيمة مثل السلعة كما لو ابتاع سلعة بيعاً فاسداً وتلفت في يده فإنه يجب عليه 
  إلى ربها؛ لتعذر استرجاع عينها.

 

 

                         

                                                 
 كتب الناسخ: "ذلك" بدلاً من: "كذلك".في التكرار الأول   (1)
 في التكرار الأول كتب الناسخ: "منه" بدلًا من: "عنه". (2)

 "فيهما"
 

 "منه"
 

 "ذلك"
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  مسألة  
أو عوضاً مستحقاً  لمبيعما جاز أن يكون ثمناً  وكلَّ  الصداق عندنا لا يتقد ر أقله،

 .  جاز أن يكون صداقاً 
 عب اس.عمر، وابن  :وذهب إلى هذا
، (2)وربيعةلحسن البصري، وعمرو بن دينار، ، وا(1)ابن المسيَّب :وهو مذهب

   .(6)، وإسحاق(5)ثور، وأحمد (4)[أبي ]، و(3)والثوري
 .أقل الصداق درهم وقال الأوزاعي:

 .(8)ثلاثة دراهم، أو ربع دينار :(7)وقال مالك
 .(9)خمسة دراهم / وقال ابن شبرمة:

                                                 
التمهيد            –وقال: )لو أصدقها سوطاً حلَّت(، وأنك  ابنته من عبدالله بن وداعة السهمي بدرهمين  (1)

 (.16/75(، الاستذكار )2/186)
 (.2/186التمهيد ) – وقال: )يجوز الن ِّكاح على درهم( (2)
 (.1113ب: ما جاء في مهور الن ِّساء، ح: )-21ك: الن ِّكاح، -9( في 3/420السنن للترمذي ) (3)
 في الأصل: "أبو"، والتصويب من )ت(.  (4)
(، ونسبه ابن قدامة في هذا الموضع أيضاً إلى: عطاء بن 1197( ك: الصداق، مسألة رقم )10/99المغني ) (5)

 أبي  ليلى، والأوزاعي، والليث، وداود. أبي  رباح، وابن
(، وهو 1113ب: ما جاء في مهور الن ِّساء، ح: )-21ك: الن ِّكاح، -9( في 3/420السنن للترمذي ) (6)

مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، من فقهاء أهل الحديث وغيرهم، وممن قال به غير ما ذ كر: سائر 
د الأنصاري، وأبو الزناد، وابن أبي  ذئب، والليث بن سعد، أهل المدينة سوى مالك، ويحيى بن سعي

 –والأوزاعي، ومسلم بن خالد الزنجي، وابن أبي  ليلى، وداود الظاهري، وابن وهب من أصحاب       مالك 
(، الاستذكار 21/115(، )189-2/186(، ب: الن ِّكاح، التمهيد )124اختلاف العلماء )ص

(، ب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 9/213ي )(، شرح صحي  مسلم للنوو 16/73-75)
( ب: قلة المهر، 6/99( ب: التزويج على القرآن وبغير صداق، عون المعبود )9/116حديد، فت  الباري )

 (.2110ح: )
( ب: ما 16/71( ك: الن ِّكاح الثاني، في الن ِّكاح بصداق أقل من ربع دينار، الاستذكار )2/174المدوَّنة ) (7)

ء في الصداق والحباء، وقال: )هذا قول مالك وأصحابه حاشا ابن وهب(، ثم قال: )ولا أعلم أحداً قال جا
 (.289، 3/275ذلك بالمدينة قبل مالك(، وينظر: المنتقى )

( ب: الن ِّكاح، وقال الدراوردي  لمالك لما سمعه يذكر هذه المسألة: )ت عرَّق ت  فيها يا 124اختلاف العلماء )ص (8)
 – عبدالله( يعني: سلكت فيها سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة أبا

 (.9/116(، فت  الباري )2/187التمهيد )
 (.6/99(، عون المعبود )9/116(، فت  الباري )2/186(، التمهيد )16/73الاستذكار ) (9)

 /ب[125]

(168  أ) 
 "لبيع"

 2  
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 .(1)عشرة دراهم، أو دينار وقال أبو حني ة:

 .(2)أربعون درهماً النخعي: وقال إبراهيم 
 .(3)خمسون درهماً وقال سعيد بن جبير: 

على أن الصداق لا يكون إلا ما يجب القطع بسرقته، والنصاب وبنوا هذه المسألة، 
 .(4)ما حكيناه عنه منهمفي السرقة عند كل واحدٍ 

لا صداق أقل ))أنه قال،   بما ر وي عن جابر عن النبيواحتج من نصر أبا حني ة 
 .(5)((من عشرة دراهم

                                                 
( ك: الن ِّكاح، فت  القدير 2/275هور، بدائع الصنائع )( ب: الم5/80المبسوط ) –أو ما قيمته عشر دراهم  (1)

 ( ب: الن ِّكاح.124( ب: المهر، وينظر: اختلاف العلماء )ص3/317)
( ك: الن ِّكاح، ب: غلاء 6/179) عبدالرزاق(، وجاء عند 6/99(، عون المعبود )21/115التمهيد ) (2)

البغي، ولكن العشرة دراهم والعشرين(،  ( أنه قال: )أكره أن يكون المهر مثل أجر10416الصداق، ح: )
( ثلاثة أقاويل؛ أحدها كقول أبي  حنيفة، والآخران مذكوران، 16/74وذكر عنه ابن عبدالبر في الاستذكار )

 إحداهما: ذكر في الهامش وهو ما جاء عند عبدالرزاق، والآخر: ما ذكر في المتن.
 (.6/99عون المعبود ) (3)
لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا اتفاق،  -يعني أقاويل من ح دَّد-هذه الأقاويل : )و T ابن عبدالبرقال  (4)

: )وهم محجوجون بهذا الحديث الصحي  T الن ووي  وما خرج من هذه الأصول ومعانيها فليس بعلم(، وقال 
التمهيد  –لأن خاتم الحديد في نهاية من القل ة  ((التمس ولو خاتماً من حديد))الصري ( يعني حديث: 

 (.9/213(، شرح صحي  مسلم )2/189)
(، وقال: 3(، ح: )1/6في الأوسط ) الطبراني(، و2090( "مسند جابر"، ح: )2/301) أبو يعلىأخرجه  (5)

(، وقال: )مبشر 3601( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/358) الدارقطني)تفرَّد به مبشر بن عبيد(، و
ب: اعتبار -114( في ك: الن ِّكاح، 7/215) البيهقيلا يتابع عليها(، وبن عبيد متروك الحديث، أحاديثه 

: وقد رواه بقية T(، وقال: )هذا حديث ضعيف بمرَّة(، ثم قال:)قال الإمام أحمد 13760الكفاءة...، ح: )
عن مبشر عن الحجاج عن أبي  الزبير عن جابر، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة(، كلهم من طريق مبشر بن 

مرفوعاً به، واللفظ عندهم:  عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله  عبيد
، إلا أبا يعلى فإنه من ((لا تنكحوا الن ِّساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))

لا تنك  الن ِّساء إلا من ))وأول اللفظ عنده: به،  طريق بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن أبي  الزبير عنه 
ب: ما -4( في ك: الصداق، 7/392)   البيهقي(، و3602برقم ) الدارقطني، وقد جاء عند ((الأكفاء...

( بلفظ: "لا صداق" بدلًا من: "لا مهر" من ذات الطريق، وقال 14384يجوز أن يكون مهراً، ح: )
ج بن أرطاة لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد في هذا الموضع الأخير: )والحجا  البيهقي

في التمهيد  T ابن عبدالبريرميه بوضع الحديث(، وقال  Tالحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل 
ك: -28( 16/73( "مالك عن سعيد": )وهو حديثٌ لا يثبت(، وقال عنه في الاستذكار )21/115)

 ما جاء في الصداق والحباء: )حديثٌ لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث(. ب:-3الن ِّكاح، 
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  .(1)أن علي اً قال مثل ذلك ورُوي
كالمال الذي يجب القطع   ؛ولأن ه مال مستباحٌ به عضو فوجب أن يتقد ر أقله  قالوا: 

 فيه.
 .كالبدل الآخر؛  لأنه أحد البدلين في النكاح فوجب أن يتقد ر أقلهقالوا: و

يجب أن  وكذلكمقد ر، أن أقل  ما يجوز من النكاح فرج واحد، فهو  :وبيان هذا
 يكون أقل بدله وهو المهر مقدراً.

 كالشهادة.  ؛ولأن  المهر حق لله في النكاح فوجب أن يتقد ر أقله قالوا:
    قوله تعالى:  :ودليلنا
     

     

[]   فيجب إذا فرض خمسة دراهم وطل قها قبل الدخول أن يعطيها درهمين ونصفاً. أ

                                                 
( من طريق شريك 10416( في ك: الن ِّكاح، ب: غلاء الصداق، ح: )6/179) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (1)

، وبنحوه: ((لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم))، ولفظه: عن داود بن يزيد الزعفراني عن الشعبي عنه 
( في ك: 7/393) البيهقي(، و3604، 3603( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/359) دارقطنيال

في ح:      الدارقطني(، وقال 14386، 14385ب: ما يجوز أن يكون مهراً، ح: )-4الصداق، 
 ( بسنده إلى أبي  سي ار البغدادي قال: )سمعت أحمد بن حنبل يقول: ل قَّن غياث بن إبراهيم داود  3606)

( بسنده إلى 3610فصار حديثاً(، وفي ح: ) ((لا مهر أقل من عشرة دراهم))الأودي عن الشعبي عن علي: 
حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي:        -يعني: الثوري-عبيدالله الأشجعي قال: )قلت لسفيان 

: إن شعبة روى عنه، فقال سفيان: داود، مازال هذا ي نكر عليه، فقلت ((لا مهر أقل من عشرة دراهم))
( ك: الحدود والديات وغيره، ح: 4/274) الدارقطنيفضرب جبهته وقال: داود، داود!(، إلا أنه جاء عند 

ة عنه 3452) لا تقطع ))بلفظ:  ( من طريق إسماعيل بن الي س ع عن جويبر عن الضح اك عن النـ زَّال بن س بر 
( 14387في ح:        ) البيهقي، وقال ((عشرة دراهم اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من
عي  

فيه شيئاً لا يثبت مثله لو لم يخالفه  : رووا عن علي Tبسنده إلى الربيع بن سليمان قال: )قال الش افِّ
(: )فإنما يرويه 16/73في الاستذكار     ) ابن عبدالبرغيره أنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم(، وقال 

في نصب الراية:  T الزيلعيفي  عن الشعبي عن علي ، وهو منقطع عندهم، ضعيف(، وقال جابر الجع
(، ب: المهر: )قال ابن الجوزي في التحقيق: قال ابن حبان: داود الأودي ضعيف، كان يقول 3/199)

وينظر بالرجعة، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي(، وقال عن طريق الدارقطني الأخير: )وجويبر أيضاً ضعيف(، 
 ( ب: ما جاء في مهور الن ِّساء.4/213تحفة الأحوذي )

[]   237 :2 أ
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اإذا فرض لها أقل من عشرة دراهم صارت عشرة؛  فإن قالوا:  أقل المهر. لأنّ 

، وهو خلاف لغة العرب وخلاف الحقيقة، فإن (1)ذلك من مذهب لكم قلنا:
  .المسم ى في الحقيقة قل  ذلك أو كثر هوالفريضة 

 المهــــــر جــــــائز قليلــــــه )):  مــــــا ر وى أبــــــو ســــــعيد عــــــن النــــــبي :ل عليــــــه أيضــــــا  ويــــــد
 . (253س:)((وكثيره

 .قليله عندنا عشرة دراهم، في حمل على ذلك فإن قالوا:
  هذا خلاف الحقيقة واللغة، وقد تقد م الجواب عنه.  قلنا:

 ليس)):  عن الخدري، عن النبي ،(3)عن أبي  هارون العبدي ،(2)شريكورَوى 
 .(4)((على المرء جناح أن يتزو  من ماله بقليل أو كثير إذا أشهد

                                                 
 كذا في كلتا النسختين.  (1)
بن عبدالله بن أبي  ش ريك النَّخعي  الكوفي، القاضي بواسط ثم  -بفت  الشين-هو: أبو عبدالله، ش ريك  (2)

لكوفة، وكان عادلاً هـ، صدوق، يخطئ كثيراً، تغير  حفظه منذ ولي القضاء با95الكوفة، ولد ببخارى سنة 
فاضلًا عابداً، شديداً على أهل البدع، ي ـع د  من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، أخرج حديثه البخاري  

( "فقهاء التابعين 82طبقات الفقهاء )ص –هـ 177معل قاً، ومسلم وأصحاب الس نن، مات بالكوفة سنة 
 (. 2787( برقم )266بالكوفة"، تقريب التهذيب )ص

هو: أبو هارون، عمارة بن ج و ي ن العبدي  البصري ، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذ به، شيعي ، ي عد  من  (3)
صغار التابعين، وجل  روايته عن كبار التابعين، أخرج حديثه البخاري  في خلق أفعال العباد، والترمذي وابن 

: )أبو هارون... عن أبي  مسلميحيى القط ان(، وقال  : )تركهالبخاريهـ، قال عنه 134ماجه ، مات سنة 
: )يتلوَّن، الدارقطني: )متروك الحديث(، وقال النسائيسعيد الخدري ، روى عنه معمر والثوري(، وقال 

التاريخ  –: )متروك( الذهبيخارجي  وشيعي، ي ص ل  أن  يعتبر به بما يرويه عنه الثوري  والحم ادان(، وقال 
( "عشر بين الأربعين   إلى 162(، التاريخ الصغير )ص3107ب: عمارة، برقم ) (6/499الكبير )

( ثلاثتها للبخاري، الكنى والأسماء     لمسلم 282( ب: العين، برقم )470الخمسين"، الضعفاء الصغير )ص
(     ب: 184(، الضعفاء والمتروكون للنسائي )ص3617( ب: أبو هارون، برقم )2/892بن الحجاج )

(، الكاشف 381( ح: العين، برقم )345(، الضعفاء والمتروكون للدارقطني )ص476، برقم )العين
 (.4840( برقم )408(، تقريب التهذيب )ص4052( ح: العين، برقم )2/292)

(، 3598( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/356) الدارقطنيأخرجه بهذا اللفظ ومن هذه الطريق:  (4)
ما قالوا في مهر الن ِّساء، واختلافهم في ذلك، ح: -64ك: الن ِّكاح، -9( في 3/483) ابن أبي شيبةوبنحوه: 

-4( في ك: الصداق،   7/391) البيهقي(، و719( ح: )1/219في الأوسط ) الطبراني(، و16373)
(    ب: المهر: 3/200في نصب الراية ) T الزيلعي(، وقال 14380ب: ما يجوز أن يكون مهراً، ح: )

الجوزي: وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن ج و ين، قال حماد بن زيد: كان كذاباً، وقال السعدي:  )قال ابن 
اً( الألباني  كذاب مفتر(، وقال عنه   (.4895( برقم )5/59ضعيف الجامع الصغير ) –: )ضعيف جد 

 "هي"

(168 ب) 
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لو أن رجلا  أعطى امرأة صداقا  ))قال:   عن النبي ،عن جابر ،(1)ور وى أبو الزبير
 .(2)((ملء ك يه طعاما ، كانت حلالا  

        قال للذي سأله أن يزو جها منه:  ور وي في حديث الواهبة نفسها أن النبي
 .(253س:)((مس ولو خاتما  من حديدالت))

 .أراد أن يجعل الخاتم مقدمة الصداق فإن قيل:
إذا  تقعد، لا ))قال: إزاري، قال:  ((ما تُصدقها))قال: لأن ه هذا غير صحي ؛  قلنا:

 .((إزار لك، التمس ولو خاتما  من حديد
 .(3)((من استحل  بدرهمين، فقد استحل  ))أنه قال:  5عنه  ورُوي

فإن :فقد استحل بعشرة دراهم :معناه قالوا. 

                                                 
ر س الأسد ي  مولاهم، المكي ، صدوق إلا أنه يدل ِّس، ي ـ  (1) ع د  من صغار التابعين، هو: محمد بن مسلم بن ت د 

تقريب التهذيب  –هـ 126وجل روايته عن كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 
 (. 6291( برقم )506)ص

-4( في ك: الصداق،   7/389) البيهقيأخرجه غير واحد بألفاظ مختلفة، أقربها للفظ المذكور ما أخرجه  (2)
( من طريق يونس المؤدب عن صالح بن رومان عن أبي  الزبير عنه 14370، ح: )ب: ما يجوز أن يكون مهراً 

  :لفظاً -، ومثله ((لو أن رجلًا يتزوج امرأة على ملء كفٍ  من طعام لكان ذلك صداقا))مرفوعاً، ولفظه

 ن:بدلًا م(، إلا أن لفظه "صداقها" 3593( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/354) الدارقطني -وطريقاً 
(، وقال: )رواه 2110ب: قلة المهر، ح: )-30ك: الن ِّكاح، -6( في 2/585) أبو داود"صداقاً"، وبنحوه: 

في نصب الراية  T الزيلعيعبدالرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي  الزبير عن جابر موقوفاً(، وقال 
في ضعيف الجامع  الألباني  فه ( ب: المهر: )قال عبدالحق: لا يعوَّل على من أسنده(، وقد ضع  3/200)

 (.5462( برقم )5/172الصغير )
( من 36156ك: الرد على أبي  حنيفة، ح: )-35( في 7/288) ابن أبي شيبةلم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه  (3)

 -لفظاً وطريقاً -، وبمثله ((من استحل  بدرهم فقد استحل  ))طريق وكيع عن ابن أبي  لبيبة عن جد ه مرفوعاً بلفظ: 
(، وزاد قائلًا: )يعني: 14372ب: ما يجوز أن يكون مهراً ح: )-4( في ك: الصداق، 7/389) لبيهقيا

من ))( بلفظ: 2110ب: قلة المهر، ح: )-30ك: الن ِّكاح، -6( في 2/585) أبي داودالن ِّكاح(، وجاء عند 
 إسناده مسلم بن : )وفيTابن حجر ، قال ((أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل

رومان، وهو ضعيف، ور وي موقوفاً، وهو أقوى(، وقال أيضاً: )فقد استحل، أي طلب الحِّل(، وقال أيضاً: 
)وأخرجه ابن شاهين في كتاب الن ِّكاح له من طريق جارية بن هزم عن يحيى عن أبيه عن جده بلفظ: 

 (.1551(   ك: الصداق، برقم: )3/403التلخيص الحبير ) –( ((ي ستحل الن ِّكاح بدرهمين فصاعداً ))
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استحل  بدرهمين، وحذف الثاني للإيجاز،   /هذا غير صحي ، بل أراد: فقد  قلنا:
أراد: من فعل المأمور به  (2)((من فعل فقد أحسن)) ،(1)((من استجمر فليوتر))كما قال: 

 في الاستجمار.
وزن ))  قال:  ((ما أصدقتها؟))قال لعبدالرحمن بن عوف لم ا تزو ج:   أن النبيورُوي 
 .(684س:)((نواة من ذهب

 من عشرة دراهم فض ة. خمسة دراهم، وذلك أكثر قيمةً  قيمةوزن النواة  فإن قالوا:
وزن نواة من )): قتادة ر وى عن أنس في هذا الحديثلأن  لا يص  هذا ؛  قلنا:

 .(1)((قُـو مت ثلاثة دراهم ،ذهب

                                                 
( 161ب: الاستنثار في الوضوء...، ح:)-25ك: الوضوء، -4( في 1/43) البخاريأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

 ((من توضأ فليستنثر، ومن...))مرفوعاً به، وأوله:  من طريق الزهري عن أبي  إدريس الخولاني عن أبي  هريرة 
 فذكره. 

( 2/371) أحمد، منهم: ((من استجمر فليوتر))للفظ مجموعاً إليه اللفظ السابق أخرجه غير واحد بهذا ا (2)
ب: التستر عند الحاجة، -5ك: الطهارة، -1( في 1/177) الدرامي  (، و8825"مسند أبي  هريرة"، ح: )

(، وقال: )أبو سعيد من 35( في ك: الطهارة، ب: الاستتار في الخلاء، ح: )1/9) أبو داود(، و662ح: )
ب: الارتياد للغائط والبول، -23ك: الطهارة وسننها، -1( في 1/121) ابن ماجهْ ، و(ب النَّبي  أصحا
ب: الاستطابة، "ذكر الأمر بالاستتار لمن -21ك: الطهارة، -8( في 4/257) ابن حبان(، و337ح: )

تجمار، ح: ب: الإيتار في الاس-121( ك: الطهارة، 1/168) البيهقي(، و1410أراد البراز عنده"، ح: )
(، وقال: )وهذا إن ص   فإنما أراد والله أعلم وتراً يكون بعد الثلاث(، كلهم من طريق ثور بن يزيد عن 506)

 عن أبي  هريرة  -وزاد أحمد: وكان من أصحاب عمر-حصين الحميري، ويقال: الح براني ، عن أبي  سعيد الح براني 

تحل فليوتر، م ن فعل فقد أحسن، وم ن لا فلا حرج، وم ن م ن اك)): -واللفظ لأبي  داود-مرفوعاً به، بلفظ 
استجمر فليوتر، م ن فعل فقد أحسن، وم ن لا فلا حرج، وم ن أكل فما تخلَّل فليلفظ، وما لاك بلسانه 
فليبتلع، م ن فعل فقد أحسن، وم ن لا فلا حرج، وم ن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن  يجمع كثيباً من 

ابن ، قال ((تدبره؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، م ن فعل فقد أحسن، وم ن لا فلا حرجرمل فليس
(: )ومداره على أبي  سعد الحبراني 123( ب: الاستنجاء، برقم        )1/301في التلخيص ) T حجر

وقال أبو الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إن ه صحابي ، ولا يص  ، والراوي عنه: حصين الحبراني، مجهول، 
في  الألبانيزرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل(، وضعفه 

( ورجَّ  1028( برقم )3/99(، وذكره في السلسلة الضعيفة )270( برقم )1/60صحي  سنن ابن ماجه  )
بقة ذكرت "أبو سعد الخير" بدلًا من: معظم المصادر السا تنبيه:قول أبي  داود في صحبة أبي  سعيد الحبراني، 

م من بعض الرواة.  "أبي  سعيد الحبراني"، وذكر محقق الإحسان أنه و ه 

 /أ[126]
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ثمناً في البيع بالتراضي، أو جاز أن يكون عوضاً  كل ما جاز أن يكون  :ومن القياس
 .العشرة دراهم :في الإجارة والكتابة والخلع بالتراضي، جاز أن يكون صداقاً، أصله

كالبيع، ولا يدخل على   ؛عوضه  عقد معاوضة بين المالك ين فلم يتقد ر أقل ولأنه
 .عقد الحرية فإنه ليس بين مالك ين

  البيع. :د فلم يتقد ر بين المالك ين أقل ه، أصلهمال يستفاد بالعق ولأن ه
عن حج اج  ،مبش ر بن عبيد ت ه  رواأن  :فالجواب عنه فأما احتجاجهم بحديث جابر،

عن جابر، الذي قدمنا ذكرها،  ،بن أرطاة، وكلاهما ضعيفان، وتعارضه رواية أبي  الزبير
حديثهم على  أو يُُمله، أن تسقط أو يثبت حديث أبي  الزبير لمعاضدة الأحاديث لفإما 

   على سبيل الاستحسان.أو قال ذلك  ،لمثلهاأنه بيان لمهر المثل في امرأة ذلك القدر مهر 
لا مهر أقل ))عن علي:  ،(3)عن الحارث، (2)فقد ر وى أبو إسحاق وأما حديث علي

 .فسقط الحديثان لتعارضهما (1)((من خمسة دراهم

                                                 
(، أما هذه الزيادة وهي 684)ص:  ((وزن نواة من ذهب))تقد م تخريج الحديث من رواية البخاري بلفظ:  (1)

ما  -64ك: الن ِّكاح، -9( في 3/482) بةابن أبي شيفقد أخرجه  ((ق ـو ِّمت ثلاثة دراهم))قوله في الرواية: 
به،  ( من طريق حج اج عن قتادة عن أنس 16360قالوا في مهر الن ِّساء واختلافهم في ذلك، ح: )

 -سنداً ومتناً -، وبمثله ((تزو ج عبدالرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب، ق ـو ِّمت  ثلاثة دراهم وثلث))ولفظه: 
( في    ك: 7/388) البيهقي(، وبنحوه: 36158 حنيفة، ح: )ك: الرد  على أبي -35( 7/289في )

به،  ( من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عنه 14366ب: ما يجوز أن يكون مهراً، ح: )-4الصداق، 
بعد تخريجه للحديث  عبدالرزاق، ثم قال البيهقي: )وهذا أشبه(، وقال ((ق ـو ِّمت خمسة دراهم))إلا أنَّ لفظه: 

(: )فأخبرنا إسماعيل بن عبدالله عن حميد عن 10411الن ِّكاح، ب: غلاء الصداق، ح: )( ك: 6/178في )
ك: -28( 4/289بعد تخريجه لأصل الحديث في        ) الترمذيأنس، وذلك دانقان من ذهب(، وقال 

(: )قال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب 1933ب: ما جاء في مواساة الأخ، ح: )-22البر والصلة، 
لاثة دراهم وثلث، وقال إسحاق بن إبراهيم: وزن نواة من ذهب وزن خمسة دراهم، سمعت إسحاق بن وزن ث

(: )وهذا حديث لا تقوم به حجَّة 2/186في التمهيد ) T ابن عبدالبرمنصور يذكر عنهما هذا(، وقال 
اهم( وذكر (: )فأكثر أهل العلم يقولون: وزنها خمسة در 16/340لضعف إسناده(، وقال في الاستذكار )

 ؟؟؟( غراماً.3.17( غراماً، وأن الدرهم يساوي:       )15.85محققه أن النواة تساوي )
 هو السَّبِّيعي. (2)
داني  الح وتي  الكوفي ، صاحب علي ِّ  (3) ، كذ به الشعبي في رأيه، هو: أبو زهير، الحارث بن عبدالله الأعور الهم 

عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الزبير، وأخرج ور مي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له 

 "راوِّي هِّ "

 "مثلها"

(169  أ) 
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الاستحسان، وإن أحداً لا يستحسن أن  خرج ذلك القول على سبيل أو نقول:
 امرأته أقل من عشرة دراهم. (2)يفرض صداق

 مال يستباح به عضو فوجب أن يتقد ر أقل ه كالنصاب في السرقة. وأما قولهم:
 .الأصل ولا في الفرع الوصف فيأنا  لا نسل ِّم  :عنه فالجواب

اح هو ما يجوز فعله الأصل الذي هو القطع فإنه واجب لا يجوز تركه، والمب أما
  .وتركه

الفرع الذي هو العضو فليس هو المستباح، بل الزوج استباح جميع الموطوءة، وأما 
  فتخصيص العضو غير صحي .

عضو المرأة فلا  وأماأن العضو في السرقة يستباح، واستباحته قطعه،  :وجواب آخر
 .(3)قلعه وإزالتهيستباح 

ن الجماع، فالبضع الذي هو الجماع مباح أن البضع عبارة ع :وهو وجواب آخر،
 .دون العضو، وفي السرقة العضو هو المباح، واستباحته قطعه، فبان الفرق بينهما

                                                 
طبقات الفقهاء  –، كان فقيهاً بالفرائض حديثه أصحاب السنن، وهو أيضاً من أصحاب ابن مسعود 

(، ويوجد آخر أخذ عن عليٍ  1029( برقم )146( "فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب )ص77)ص
 ي عد  من الطبقة الوسطى من التابعين، مجهول، أخرج حديثه النسائي  -لأعوروهو غير ا-، وهو: الحارث– 

 (.1061( برقم )148تقريب التهذيب )ص
( من طريق عبدالصمد 3605( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/359) الدارقطنيأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

به، ولم  ناج عن عكرمة عن ابن عب اس عنه البلخي عن علي المنجوري  عن الحسن بن دينار عن عبدالله الدا
(: 4/359في التعليق المغني    ) أباديأجده من الطريق التي ذ كرت  في المتن، وقال محمَّد شمس الحق العظيم 

)في إسناده: عبدالصمد بن الفضل، له حديث ي ستنك ر، وهو صالح الحال، وفيه أيضاً: الحسن بن دينار أبو 
الحسن بن واصل، قال الفلاس: الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، وقال أبو  سعيد التميمي، وقيل:

داود: وما هو عندي من أهل الكذب ولم يكن بالحافظ، قال البخاري: تركه عبدالرحمن ويحيى وابن المبارك 
 ووكيع(.

 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "المثل" (2)
 .ثلاث كلماتزالته" : محلها بياض في التركية بمقدار "قلعه وإ (3)

 "وأما"
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 وضع للزجر والردع، ولم ا كانت النفس تتشوف إلى أخذ الكثير /فإن القطع  :وأيضا  
  في مسألتناالمعنى  (1)[ذلك]ق بينهما للمعنى الذي ذكرناه، وليس ر ِّ دون اليسير ف ـ 

 .موجوداً فلا يص  اعتبار أحدهما بالآخر
به، والبيع أشبه  (2)[بأشبهها]ته الأصول وجب أن ي لحق ب  فإن الفرع إذا تجاذ   :وأيضا  

 بعقد النكاح من نصاب القطع فوجب أن يلحق به.
 كالبدل الآخر.  ؛أحد البدلين في النكاح فوجب أن يتقدر أقل ه وأما قولهم:

  أنه ينتقض بالخلع، فإن العوض فيه أحد البدلين، وهو لا يتقدر. :عنه فالجواب
 .بل هو حق للزوجة ،فغير صحي المهر حق لله في النكاح  وأما قولهم:

كان حقاً لله لم تص  هبته،   ولوأنها لو وهبته للزوج ص  ذلك،  :يدل على ذلك
   أعلم بالصواب. عز وجل @و

 " فصـل "
  لقوله تعالى:  ؛(3)رقدَّ أكثر المهر لا يت  

  []  الآية. أ
  .(4)سبعون ألف دينار :القنطار قال مجاهد:
 .(1)ثمانون ألف درهم وقال غيره:

                                                 
 في الأصل: "كذلك"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في الأصل: "بأشباههما"، وفي )ت(: "بأشبههما" وكلاهما خطأ، والتصويب يقتضيه السياق.  (2)
(: )ولم 16/341(، وقال في الاستذكار )21/117(، )2/186إجماعاً في التمهيد ) ابن عبدالبرحكاه  (3)

يختلف العلماء في أكثر الصداق، وأنه لا مقدار له عندهم، واختلفوا في مقدار أقل الصداق(، وقال في     
( من الاستذكار أيضاً: )وقد أجمعوا أن لا حد  ولا توقيت في أكثر فكذلك لا حد  في أقله ولا 16/77)

 توقيت(.
(، 3468ب: كم يكون القنطار، ح:)-32القرآن، ك: فضائل -23( في 2/559) الدارمي  أخرجه عنه:  (4)

، T"، كلاهما من طريق ابن أبي  نجي  عنه 14( "سورة آل عمران، الآية: 3/201في تفسيره ) ابن جريرو
( في ك: الصداق، 7/381) البيهقيفي نفس الموضع، وحكاه عنه  وأخرجه أيضاً بسنده عن ابن عمر 

 (.14340)ب: لا وقت في الصداق، كثر أو قل، ح: -2

 /ب[126]
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 "والجواب"
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 "فلو"
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 .(2)ألف دينار وقيل:
 .(3)ومائتا دينار] فأل وقيل:
 .(4)ةفض   لٍ ط  مائة ر   وقيل:
بعضها مجموع  [رة؛ لأنط  ن  مأخوذ من الق   ،ع وأ عدَّ من المال وجم   دَّ س   هو ما وقيل:
 .(5)إلى بعض

تزوج امرأة فبعث إليها ألف جارية، مع  م الله وجههرَّ ك    (6)أن الحسن بن عليورُوي 
  .(7)كل جارية ألف درهم

  .(1)درهم آلافأنه مت ع زوجته الخثعمية لم ا طل قها بعشرة ورُوي 

                                                 
وبه قال: سعيد بن المسيَّب، والس دي ، وقتادة، وقال: )كنا نحد ِّث أن القنطار مائة رطل من ذهب، أو ثمانون  (1)

(، وحكاه عن سعيد أيضاً: البيهقي في 3/200بسنده في تفسيره )ابن جرير ألفاً من الورق(، أخرجه عنهم 
(7/381 .) 

(، وقالوا: )القنطار 3/200بسنده في ) ابن جريرسن، أخرجه عنهم وبه قال: ابن عب اس، والضحاك، والح (2)
( من طريق علي بن 7/381في ) البيهقياثنى عشر ألف درهم أو ألف دينار(، وأخرجه عن ابن عب اس أيضاً 

 .أبي  طلحة عنه 
في        البيهقي(، وحكاها عنه 3/200بسنده في ) ابن جريروبه قال ابن عب اس في رواية، أخرجها عنه  (3)

 .((القنطار: ألف ومائتا دينار، ومن الفض ة ألف ومائتا مثقال))، ولفظه: ( من طريق عطية عنه 7/381)
( قولًا آخر في معنى القنطار عن أبي  نضرة أن 3/201في تفسيره ) ابن جريرلم أجد م ن قال به، وحكى  (4)

ل د-القنطار هو: ملء م س ك   الثور ذهباً. -أي: جِّ
( حيث أخرج بسنده إلى الربيع بن أنس أنه قال: )القناطير 3/201في تفسيره ) ابن جريرالذي رجحَّه  وهذا (5)

: )فالصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير، كما قال Tالمقنطرة: المال الكثير بعضه على بعض(، ثم قال 
 الربيع بن أنس، ولا يحد  قدر وزنه بحد (.

، أمير المؤمنين، سبط علي بن أبي  طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي   هو: أبو محمد، الحسن بن (6)
به  @هـ، وأصل  3وريحانته، وقد صحبه وحفظ عنه أحاديث، ولد في نصف شهر رمضان  رسول الله 

( سنة، وقيل بعدها، أخرج 47هـ وهو ابن )49بين فئتين عظيمتين من المسلمين، مات شهيداً مسموماً سنة 
( برقم 162(، تقريب التهذيب )ص1719( ح: الحاء، برقم )1/328الإصابة ) –صحاب السنن حديثه أ

(1260.)  
م ن تزوج على المال الكثير وزوَّج به، ح:     -65ك: الن ِّكاح، -9( في 3/484) ابن أبي شيبةأخرجه:  (7)

ا من طريق ( كلاهم2564( "أخبار الحسن بن علي"، ح: )3/27في الكبير ) الطبراني(، و16390)
لا ألف  ((مائة جارية))، إلا أنَّ اللفظ عندهما: عبدالأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه 

 جارية!.

 "ألف"
 

 "رضي الله عنه"
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 فلم امائة ألف دينار،  (3)نت طلحةأصدق عائشة ب (2)أن مصعب بن الزبير ورُوي
     فأصدقها مائة ألف دينار. تميم بنيتزو جها رجل من  [ق تِّل]

لمن أكثر الصداق أن  فالمستحبكسائر الأعواض،   ؛عوض في عقد فلم يتقد ر ولأن ه
  . صداق أزواج رسول الله (5)[هلأن  ]؛ (4)لا يزيد على خمسمائة درهم

اثنتي ))؟ فقالت: نساءه  الله  لعائشة: ما أصدق رسول قلت   :(6)قال أبو سلمة
؟ نصف الأوقية، فتلك خمسمائة درهمعشرة أوقية ون      .(7)((ش اً، أتدري ما النش 

                                                 
( من طريق عمرو بن أبي  قيس 14492ب: المتعة، ح: )-22( في ك: الصداق، 7/419) البيهقيأخرجه  (1)

، فلم ا أن ق تل مية تحت الحسن بن علي كانت الخثع))عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة قال: 
ب ويع الحسن بن علي، دخل عليها الحسن بن علي فقالت له: لتهنك الخلافة، فقال الحسن بن علي:  عليٌّ 

أظهرتِّ الشماتة بقتل علي ، أنت طالق ثلاثاً، فتلففت  في ثوبها وقالت: والله ما أردت  هذا، فمكثت  حتى 
، فب ، وما في ((عث إليها الحسن بن علي بقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم...انقضت  عدتها وتحولت 

 .((عشرة آلاف درهم))المتن 
هو: أبو عيسى، وأبو عبدالله، مصعب بن الزبير بن العو ام القرشي  الأسدي ، أمير العراق ين، لا رواية له، كان  (2)

هـ مقتولًا من جيش عبدالملك بن 72ب، مات سنة فارساً شجاعاً، وهو الذي قتل المختار الثقفي الكذا
 (. 48( برقم )145-4/140سير أعلام النبلاء ) –( سنة 40مروان، وهو ابن )

هي: أم عمران، عائشة بنت طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو القرشي ة التـ ي مي ة، ابنة الصحابي  طلحة بن  (3)
ت عد  من الطبقة الوسطى من التابعين، أخرج حديثها أصحاب عبيدالله أحد العشرة المشهود لهم بالجن ة، 

 (. 8636( برقم )750تقريب التهذيب )ص –الكتب الستة، وكانت فائقة الجمال، وهي ثقة 
: )واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أنَّه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم، والمراد: في T الن ووي  قال  (4)

 (.9/215ح صحي  مسلم )شر  –حق من يحتمل ذلك( 
 في الأصل: "لأنَّ"، والتصويب من )ت(.  (5)
هو: عبدالله، وقيل: إسماعيل، بن عبدالرحمن بن عوف القرشي  الز هري  المدني ، ثقة مكثر، ي عد  من الطبقة  (6)

خرج ( سنة،  أ72هـ، وهو ابن )104هـ وقيل 94الوسطى من التابعين، ولد سنة بضع وعشرين، ومات سنة 
( "فقهاء التابعين بالمدينة"، تقريب التهذيب 56طبقات الفقهاء )ص –حديثه أصحاب الكتب الستة 

 (. 8142( برقم )645)ص
ب: الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد -13ك: الن ِّكاح، -16( في 2/1042) مسلمأخرجه  (7)

حف به، ح: ) وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن ( من طريق محمَّد 1426لا يج 
كم    النَّبي   =   =، ولفظه: )سألت  عائشة زوجبن إبراهيم عن أبي  سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عنها 

؟ قال كان صداق رسول الله  ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ون ش اً، قالت: أتدري ما النَّش 
 ابن حجر، قال ((لأزواجه ، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله قلت: لا، قالت: نصف أوقية

 "والمستحب"

(170  أ) "زوجاته" 

 خ""فإن
 خ "ثم" 
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 .(1)((خير النساء أيسرهن  صداقا  )): 5لقوله  ؛وما قل  من الصداق فهو المستحب

 .(2)((أكثر النساء بركة أيسرهن صداقا  ))ور وي 

                                                 
T تنبيه: إطلاقه أن جميع الزوجات كان صداقهنَّ كذلك، محمول على الأكثر، وإلا فخديجة وجويرية( :

التلخيص  –بخلاف ذلك، وصفية كان  عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف( 
ب: تفسير -61(        ك: الزكاة، 4/226في ) البيهقي(، وقال 1552لصداق، برقم )( ك: ا3/122)

( بعد تخريجه للحديث المذكور: )وفيه دلالة على أن الأوقية أربعون درهماً، وأن خمس 7517الأوقية، ح: )
ي أربعون (: )والمراد: أوقية الحجاز، وه9/215في شرحه صحي  مسلم ) الن ووي  أواق مائتا درهم(، وقال 

 درهماً(.
ر  الإخبار عن وصف خير الن ِّساء للمتزوج من الرجال، -14( في 9/342) ابن حبانأخرجه  (1) ك: الن ِّكاح، ذِّك 

( كلاهما من طريق 11100( "مجاهد عن ابن عب اس"، ح: )11/65في الكبير ) الطبراني(، و4034ح: )
به، إلا أن  اللفظ عندهما:  عن ابن عب اس  الفضل بن موسى عن أبي  الحارث رجاء بن الحارث عن مجاهد

 "خير الن ِّساء". بدلاً من:"خيرهن " 
ما قالوا في مهر الن ِّساء واختلافهم في ذلك، ح:  -64ك: الن ِّكاح، -9( في 3/483) ابن أبي شيبةأخرجه  (2)

  ( في  8/304في الكبرى ) النسائي(، و25162( "مسند عائشة"، ح: )6/145) أحمد(، و16378)
ك: الن ِّكاح، ح: -23( في 2/194) الحاكم(، و9229ب: بركة المرأة، ح: )-101ك: عِّشرة الن ِّساء، -51
ما -3( في ك: الصداق، 7/384) البيهقي، وووافقه الذهبي  (، وقال: )صحي  على شرط مسلم(، 2732)

فيل بن ( كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمر بن الط14356يستحب من القصد في الصداق، ح: )
"أكثر"،  بدلًا من:به، إلا أن  اللفظ عند جميعهم "أعظم"  سخبرة المدني عن القاسم بن محمَّد عن عائشة 
-6/348في الإرواء ) الألباني"صداقاً"، وقد ضع فه  بدلًا من:وعند ابن أبي  شيبة وأحمد والنسائي "مؤونة" 

له: )هو من أوهامهما الفاحشة؛ لأن عمر  (، وقال عن تصحي  الحاكم وموافقة الذهبي1928( برقم )350
أو عمرو بن الطفيل بن سخبرة ليس له ذكر في شيء من كتب الرجال، فضلًا عن أن يكون من رجال 
مسلم، نعم قد ترجموا لابن سخبرة بما يدل على جهالته، فقال الذهبي في الميزان: ابن سخبرة عن القاسم، 

: )وعيسى هذا متروك الحديث... Tعيسى بن ميمون(، ثم قال وعنه حماد بن سلمة: لا يعرف، ويقال هو 
وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ لأن مداره على مجهول أو متروك، نعم له إسناد خير من هذا عند أحمد 

أخرجه أحمد وابن حبان  ((إنَّ من يم  ن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها))وغيره بلفظ: 
مرفوعاً به، قال  -أي عائشة -طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها والبيهقي من 

عروة: يعني: "تيسير رحمها للولادة"، قال عروة: "وأنا أقول من عندي: من أول شؤمها أن يكثر صداقها"، 
بي، وهو وقال: "صحي  على شرط مسلم" ووافقه الذه =  =الحاكمومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه 

وبه جزم الهيثمي ولم يتبين  لي -عندي حسن، للخلاف المعروف في أسامة بن زيد وهو الليثي، وأم ا إن كان العدوي 

( حديثاً برواية عقبة بن عامر 1842( برقم )4/457فهو ضعيف(، وذكر في السلسلة الصحيحة ) -مستنده
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ث ر لا ي ؤمن أن ينوي الزوج أن لا يؤد يه فيكون عاصياً بنيته، أو ينوي ـإذا ك  لأن ه و 
 أداءه حال العقد ويش   أن يؤديه فيما بعد فيكون ذلك سبباً لمعصيته.

 

                         

                                                 
  :د وابن حبان والقضاعي  والدولابي  ، وقال: )وهذا ، وعزاه لأبي  داو ((خير الن ِّكاح أيسره))مرفوعاً بلفظ

 إسناد صحي ، رجاله ثقات، كلهم على شرط مسلم(.
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  مسألة  
جاز ذلك، ولابد  من تعيين ذلك  إذا تزوجها على أن يعل مها شيئاً من القرآن

 رآن سورة كان أو بعض سورة.الق
 تعيين الحرف الذي يلق نها به، ففيه وجهان: فأم ا

  فيه تختلف كاختلافها في السور والآي. الأغراضلأن  يجب تعيينه؛  أحدهما:
ة  (1)لو تزوجها على قفيزلأن ه لا يجب تعيينه، وهو الصحي ؛  والثاني: طعام من ص بر 
 لقفيز.الجهة التي فيها ا (2)لم يجب تعيين

 .(3)تعليم القرآن لا يجوز أن يكون صداقاً  /إلى أن  وذهب أبو حني ة
    بقوله تعالى:  واحتج من نصره

    

 []   الآية، فلم يجز الابتغاء للنكاح إلا بالأموال. أ
ل، ولا يجب بتسليمه تسليم المال، وما كان هكذا ولأن  تعليم القرآن ليس بما قالوا:

 .لم يجز أن يكون صداقاً، وصار بمثابة أن يصدقها طلاق امرأة له
أن العبد يص  أن تتزوجه على بعض منافعه، والمنافع ليست بمال، إلا  وبيان هذا:

م المال ولا يجب بتسليمه تسلي فاحترزوا بقولهمأن العبد يجب تسليمه إليها بتسليم منافعه، 
 من هذه المسألة.

ولأن تعليم القرآن ق رب ة وطاعة فلم يجز أن يكون صداقاً، قياساً على الصوم قالوا: ]
  .  [والصلاة

ولأن الذي ي قد ر عليه تكرير القرآن وإدامة التدريس، وأما الحفظ فلا ي قد ر  قالوا:
ن صداقا؛ً قياساً على تعالى، وما ليس بمقدور له لا يجوز أن يكو  @عليه، بل هو فعل 

 العبد الآبق والجمل الشارد.
ولأن  أحوال الناس تختلف في سرعة الحفظ وإبطائه، وما كان هكذا فهو  قالوا:

 مجهول، والصداق لا يص  إذا كان مجهولاً.
                                                 

)مكيال كان ي كال به قديماً، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً(  (1)
 "قفز".( 670( "قفز"، وينظر:  القاموس المحيط )ص2/751المعجم الوسيط ) –

 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "الأمة" (2)
 ( ك: الن ِّكاح.2/277( ب: نكاح الشغار، بدائع الصنائع )5/106المبسوط ) (3)

 /أ[127]

(170 ب) 

 "الأعراض"

 3  

[]  24:  6 أ
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، فلا يجوز أن يكون صداقا؛ً قياساً الكفايةمن فروض  ولأن حفظ القرآن قالوا:
  و ذلك.على الصلاة على الجنازة، ونح

 . (685س:)((قد زو جتكها بما معك من القرآن))في حديث الواهبة   قوله :ودليلنا
 .زو جتكها لأجل فضيلتك لحفظ القرآن :أراد فإن قيل:

 لا يص  هذا من ثلاثة أوجه: قلنا:
إذا  تجلس وليس عليك ))فقال: إزاري، قال:  ((ما تصدقها؟))قال له:  5أنه  أحدها:

قال: سورة   ((ما معك من القرآن؟))فلم يجد، فقال:  ((و خاتما  من حديدإزار، التمس ول
على أنه جعل  وهذا يدل  ( (قد زوجتكها بما معك من القرآن))كذا وسورة كذا، فقال: 

 القرآن صداقها، كما جعل الخاتم لو وجده صداقها.
 [يقال: زوَّجهلفضيلة القرآن، كما لا يجوز أن ]أنه لا يجوز أن يقال: زوَّجه  والثاني:

 لفضيلة الحرية أو النسب.
 فلو قال:والباء لصحة البدل عندهم،  ((بما معك من القرآن))أنه قال:  والثالث:

بعت ثوبي  بثوب زيد، كان ثوب زيد هو البدل، كذلك يجب أن يكون القرآن في مسألتنا 
 بدل البضع.

  (2)[لرســـــــو ب]بالقـــــــرآن كـــــــان خاصـــــــاً  (1)[جيالتـــــــزو ]قـــــــال مكحـــــــول: ) فـــــــإن قيـــــــل:
 .)(3) الله

                                                 
 في كلتا النسختين: "التزو ج"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)
 في الأصل: "لرسول"، والتصويب من )ت(.  (2)
تجَّ لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي  النعمان الأزدي  قال: T ابن حجرقال  (3) ز وَّج )): )ا ح 

وهذا مع إرساله فيه م ن لا  ((امرأة على سورة من القرآن وقال: لا تكون لأحدٍ بعدك مهراً  رسول الله 
"، وأخرج أبو عوانة من طريق نَّبي  ي عرف، وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: "ليس هذا لأحدٍ بعد ال

في الإرواء  T الألباني(، وقال 5149(، ح: )120، 9/119فت  الباري ) –الليث بن سعد نح  وه( 
( عن مرسل أبي  النعمان الأزدي: )منكر(، ثم قال: )ومرسله نفسه مجهول، أعني: أبا 1929( برقم )6/350)

لا تكون ))من حديث سهل بن سعد وليس فيه هذه الزيادة: النعمان هذا، والحديث في الصحيحين وغيرهما 
(: )لتفر د هذا 982( برقم )2/413فهي لذلك زيادة منكرة(، وزاد في السلسلة الضعيفة ) ((لأحد بعدك مهراً 

 الطريق الواهي بها دون سائر طرق الحديث وشواهده(.

 "الكفايات"
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 :من وجهين عنه فالجواب
لم يفعل ذلك في نفسه فيكون مخصوصاً به، وإنما سنَّه  في   أن النبي أحدهما:

 .غيره
 أن من اد عى التخصيص يجب عليه إقامة الدليل. والثاني:

  .  أقيموا الدليل على أن الحديث عام فإن قيل:
ن اد عى التخصيص في الحكم الذي ورد به، الأصل أنا  مأمورون بات باعه، فم قلنا:

 .فعليه إقامة الدليل
فقال: البقرة وآل عمران،  ((ما تح ظ؟))قال للرجل:   أبو هريرة أن النبي ورَوى

 . (1)((قد زوجتكها بعشرين آية من البقرة)) فقال:
ل على تعليمه، بدلي الأجر /وت بنى  هذه المسألة على أصل وهو أن القرآن يجوز أخذ 

  .(2)((إن أحق ما أخذتم عليه أجرا  كتاب الله تعالى)): 5قوله 
منافع  :ما جاز أخذ الأجر عليه جاز أن يكون صداقاً، أصل ذلك كلَّ   نقول:ف
  العبد.

                                                 
( من 2112يج على العمل ي عمل، ح: )ب: في التزو -31ك: الن ِّكاح، -6( في 2/588) أبو داودأخرجه  (1)

ما تحفظ من ))مرفوعاً، ولفظه:  طريق الحجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي  رباح عنه 
في  النسائي، وبنحوه: ((القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: فقم فعل ِّمها عشرين آية وهي امرأتك

(، 5480ب: كيف التزويج على آي القرآن، ح:        )-63ح، ك: الن ِّكا -21( في 5/217الكبرى )
(، وقال: )ورواه 14400ب: الن ِّكاح على تعليم القرآن، ح: )-6( في ك: الصداق، 7/396) البيهقيو

فقالت: إني  أن امرأة أتت النَّبي  ))شعبة عن عسل فأرسله( إلا أنَّ النسائي ذكره مطولًا، وأوله عنده: 
 –، وفي إسناده: "عسل بن سفيان" وهو ضعيف كما قال المنذري وابن حجر ((وهبت نفسي لك...
(، وقال 2112( ح:)6/103(، عون المعبود )1288( ك: الإجارة، برقم )3/146التلخيص الحبير )

بما معك ))(: )هذه الزيادة منكرة؛ لمنافاتها للرواية الصحيحة: 1925( برقم )6/346في الإرواء ) T الألباني
 T ابن حجر؛ ولتفر د عسل بها، وهو التميمي، أبو قر ة البصري، قال الحافظ: "ضعيف"(، قال ((رآنمن الق

)ويجمع بين هذه الألفاظ  ( عن تعدد ألفاظ الرواة في المزوَّج به من القرآن:5149( ح: )9/116في الفت  )
 بأن بعض الرواة ح فِّظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة(.

ب: الشَّر ط في الر قية بقطيع من -34ك: الطب، -76( في 132، 7/131) البخاري  ذا اللفظ: أخرجه به (2)
مرفوعاً  ( من طريق أبي  مالك، عبيدالله بن الأخنس عن ابن أبي  م ل ي كة عن ابن عب اس 5737الغنم، ح: )

 الكتاب. به، من غير لفظة: "تعالى"، وهو في قِّصَّة اللديغ الذي رقاه أحد الصحابة بفاتحة

(171  أ) 

 "الأجرة" /ب[127]
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    بقوله تعالى:  فأم ا احتجاجهم
  . 

  من ثلاثة أوجه: عنه فالجواب
 ون من الآية بدليل الخطاب، ولا حجة فيه عندهم.أنهم يتعلق أحدها:
 أنا  أثبتنا حكم الأموال بالآية، وحكم القرآن بالسنة. والثاني:

أنا  أجمعنا على أن منافع العبد يجوز أن تكون صداقاً مع كونها غير مال،  والثالث:
 ففي ذلك إبطال لما تعلقوا به من ظاهر الآية.

لأن  الأصل لا منفعة لها  فغير صحيح؛امرأة له، على إصداقها طلاق  وأما قياسهم
 فيه؛ فلذلك لم يجز أن يكون صداقاً، وفي مسألتنا بخلافه.

 حظ ها من الزوج يتوف ر.لأن  لها منفعة في طلاق امرأته؛  فإن قالوا:
 ف رض ها عليه إذا طل ق امرأته كهو إذا لم يطلقها، فلم يص   ما قالوه. قلنا:

بمنافع  فذلك ينتقضالقرآن قربة وطاعة فأشبه الصوم والصلاة،  تعليم وأم ا قولهم:
العبد، فإنها لو تزوجت عبداً على أن يكتب لها مصحفاً أو يبني لها مسجداً جاز ذلك، 

 .مع كون ك ت ب المصحف وبناء المسجد قربة وطاعة
فعة في الصوم والصلاة: أن منفعتهما لا تتعدى فاعلهما، وفي مسألتنا المن ثم المعنى

  .  متعدية، فبان الفرق بينهما
 :فهويجز أن يكون صداقاً،  فلذلك لمحفظ القرآن ليس بمقدور له؛  وأم ا قولهم:

ليس بمقدور له،  الر وحمنتقض بها إذا تزوجت رجلًا على أن يذب  لها شاة، فإن إخراج 
   ويجوز العقد عليه.

 .داجو  طعت الأ  وح إذا ق  العادة بخروج الر   @قد أجرى  فإن قيل:
 العادة بحفظ القرآن إذا ك ر ر تلقينه، فلا فرق بينهما. @وكذلك أجرى  قلنا:

فإن ذلك فصار مجهولا، ]أحوال الناس تختلف في سرعة الحفظ وإبطائه وأم ا قولهم: 
ز مجهولة، وكذلك إذا استأجر بن اءً ر  بمن استأجر خياطاً يخيط له ثوباً فإن عدد الغ   منتقض
يختلف،  [مجهول، وحالهما أيضاً في سرعة العمل وإبطائه ه حائطاً فإن عدد الآج ر ِّ يبني ل

 والعقد والأجرة صحيحان، كذلك في مسألتنا مثله، ولا يؤث ر جهالة ما ذكرناه.

(171 ب) 
 "فلم"

 خ"الزوج"
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الكفاية فلذلك لم يجز أن يكون صداقاً،  فروضإن حفظ القرآن من  وأم ا قولهم:

فر لها قبراً، أو يغسل لها مي تاً، فإن ذلك جائز مع بها إذا تزوجته على أن يح ينتقض :فهو
   .(1)أعلم @كون ما ذكرناه من فروض الكفاية، و

 " فصـل "
يـ ت ها، لم ،إذا أصدقها تعليم سورة يكن لها الرجوع في مطالبته بالتعليم؛  فعل مها ثم ن سِّ

هم ودفعها إليها قد سل م إليها ما وجب عليه، وصار هذا بمثابة ما لو أصدقها درا لأن ه
   في يدها. فتلفت

تعذ ر تسليم ما فرض لها؛ فإن جعل صداقها تعليم سورة، فتعل متها من غيره، فقد 
 .لا يص  أن يعلمها ما قد ع لِّم ته لأن ه

، فأعلم ه أحدهم،  /وصار  هذا بمثابة قوله لعبيده: من أعلمني بقدوم فلان فهو ح ر 
 العلم حصل له من جهة الأول.لأن   يعتق؛ ثم جاء آخر فأعلمه، فإن الثاني لا

 في ذلك قولان: إذا ثبت هذا، فما الذي يجب لها؟
فإذا تعذ ر وجبت   ،أنه هو المفروض :ووجههيجب لها أجرة التعليم، قال في القديم: 

  أجرته.
ولم أن الزوج ملك البضع بالعقد،  :ووجهه، (2)يجب لها مهر مثلها وقال في الجديد:

العبد إلى العوض عنه ولا يمكنها استرجاعه، وهو بمثابة من اشترى ثوباً بعبدٍ فسل م  يحصل لها
 .البائع فتلف في يده، وتلف الثوب أيضاً، فإن الذي يجب له قيمة مثل الثوب

وقال: أنا علمت كِّها، فقالت: بل  ، ثم تجاحدا،(3)[ت هاعل م  تف]أصدقها ت ـع ل م سورة  فإن
  لك وجهان: غيرك  عل منيها، ففي ذ

 .(4)الأصل عدم التعليم لأن  القول قولها مع يمينها؛  أحدهما:
 الظاهر أنها منه تعل مت السورة.لأن  أن القول قوله مع يمينه؛  والثاني:

                                                 
 في )ت( زيادة: "بالصواب". (1)
 ب: في التشطير.-4( ك: الصداق، 8/310العزيز ) –وهو أص   القولين  (2)
 في الأصل: "فعل مت ها"، والتصويب من )ت(.  (3)
 (.8/310العزيز ) –ولأن الأصل بقاء الصداق، وربما تعلَّمت من غيره، وهو الصحي  من الوجهين  (4)

 /أ[128]

(172  أ) 

 "فرض"

 "فتلف"

 "وإن"
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، بر  وإذا أصدقها تعليم سورة، فقالت: قد رضيت أن تعلمها ابني بدلا  م ني  هل يج 
 على ذلك؟ فيه وجهان:

بر، وه أحدهما: لا يجوز أن يجيء بغيره ليعل مها، لأن ه ؛ (1)و ظاهر المذهبلا يج 
 فكذلك لا يجوز أن تجيء بغيرها ليعل مه.

بر عليه والثاني: ة بين لأن  ؛ (2)يج  بغيرها، وصار و  بنفسها استيفائهالحق لها، وهي مخير 
وبين أن ، أنه مخير  بين فعل ذلك بنفسه ليسكنهاهذا بمثابة من استأجر دابة ليركبها وداراً 

   أو دون حكمه في الضرر بالدابة والدار. ،ي ركِّب الدابة وي سكِّن غيره ممن حكم ه كحكمِّه
هو  (3)الزوجبأن قال:  أجاب عن علة الوجه الأول ومن ذهب إلى هذا الوجه

المرأة  وأماالمطلوب بالحق فهو بمنزلة البهيمة ت ستأجر، فإنها تتعين  ولا يص   أن تبد ل، 
 @والمستوفية للحق، وللمستوفي أن ي قيم مقامه من شاء، فبان الفرق بينهما،  (4)[يفه]

 .أعلم بغيبه
 " فصـل "

سنها  ففي ذلك وجهان: ،إذا تزوجها على أن يعل مها سورة لا يح 
ع ين  لها ما لا يحسنه فصار بمنزلة تعيينه سلعة لا لأن ه أنه لا يص ؛  أحدهما:

 .(5)يملكها
ينعقد في ذمته فيصير بمنزلة تسميته من المال ما لأن ه يص ؛  أن ذلك والوجه الآخر:

  .  لا يملكه يومئذ
لأن ه أتزوجك  على أن أ حص ل لك سورة كذا، فإنه يص  قولًا واحدا؛ً  إذا قال: فأما

عقد على شيء وجب في ذمته، فهو بمنزلة عقده على مال وجب في ذمته لا يملك قدره 
  حال العقد.

 " فصـل "
                                                 

 ( ك: الصداق، في التشطير.8/310العزيز ) –وجهين عند الأكثرين وهو أظهر ال (1)
 المرجع نفسه. –قال الرافعي عن هذا الوجه: )وهذا أرج  عند الإمام(  (2)
 في )ت( زيادة: "الأول".  (3)
 في الأصل: "فهو"، والتصويب من )ت(.  (4)
 ( ك: الصداق، في التشطير.8/310العزيز ) –وهو أص   الوجهين  (5)

 ، "أو""أن تستوفيه"

 "يسكنها"

(172 ب) 
 "وأما"



 713 
 الصداقكتاب  -2

 
أصدقها تعليم سورة ثم طل قها قبل الدخول، فإن كان قد عل مها السورة وجب  إذا

 استرجاع ما عل مها متعذر.لأن  له نصف أجرتها؛ 
  الذي يجب لها قولان: ففيوإن كان الطلاق قبل التعليم، 

 يجب نصف الأجرة، وهو القول القديم. أحدهما:
على أنه لا  /فعي في هذه المسألة يجب لها نصف مهر المثل، وقد نص  الشا والثاني:

بر على تعليم غيرها بدلاً عنها،    ذلك في باب الصداق يتلف قبل تسليمه. رك  ذ  يج 
ا التي تقدمت ما بدأنا بذكره تعليم ابنها بدله   مسألةفي  أن المذهبوهذا يدل على 

  من الوجهين.
ة قد انقطعت بينهما العصملأن  وفي هذه المسألة لا يجوز أن يعلمها نصف السورة؛ 

 بالطلاق قبل الدخول، والخلوة بها لا تحل.

 " فصـل "
 .الدخولفإن الموت بمنزلة إذا أصدقها تعليم سورة فمات قبل الدخول 

 فإن لم يكن عل مها شيئاً منها، ففي الذي يجب لها، قولان: 
 يجب أجرة التعليم.أحدهما: 
 مهر المثل. والثاني:

 .آفة مانعة من النطق عليهثم ق طِّع لسانه، أو عرضت وهكذا لو كان دخل بها 
وإن كان عل مها بعض السورة ومات قبل الدخول فيجب أن يسقط من المهر بقدر 

 أجرة المثل.
لأن  وهذا غير صحي ؛ ي عتبر ما عل مها أن تكون آية فصاعداً،  قال بعض أصحابنا:

  .في كونه قرآناً و  حكم بعض الآية كحكم الآية في الح رمة
 

 " فصـل "

 /ب[128]

 "فما"

 "فذكر"

 خ"مثله"
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ذلك  لأن  ظوراً بالهجاء والسخف لم يص ؛ إذا جعل صداقها أن يعل مها شعراً مح
الشجاعة، أو    أو حكمة، أو مدحاً على ،أو مثلًا سائراً  ،محر م، وإن كان الشعر موعظة

  عقد الإجارة يص  عليه.لأن  غير ذلك من أنواع الشعر المباحة جاز؛ 
 فقال: إذا كان الشعر نحو قوله:وقد س ئل المزني عن ذلك، 

 ـا أراد اـــــــإلا م @ى ــــأبـــوي           ى مناهـرء أن ي عطـــالم د ــيري               
  ما استفادا  أفضل @وتقوى            ريـدتي وذخـفائ يقول المرء               

 لو جعل صداقها تعليم النحو واللغة. وهكذا
التوراة قد ح ر ِّفت وب د ِّلت لأن  ة وجعل صداقها تعليم التوراة لم يجز؛ فإن تزوج يهودي
خت فلا ح رمة لها  .ون سِّ
لم تص  الوصية، فإن  ثلثهكتب التوراة من بأن ت   أوصى لوعلى أنه  ونص  الشافعي

في تعليمها القرآن اجتذابًا لها لأن  جعل صداق اليهودية أن يعل مها القرآن ص  ذلك؛ 
   : تعالى @م، وقد قال إلى الإسلا

   []   .أ
التوراة وترافعا إلينا قبل التعليم وجب  (1)[تعليم]ولو أن  يهوديًا جعل صداق امرأته 

ري عليهما حكم الإسلام ويجعل الصداق فاسداً.  أن نج 
 

 

                         

                                                 
 في الأصل: "تقديم"، والتصويب من )ت(.  (1)

(173  أ) 

 "أولى"

 "إذا"

[]  G : 6 أ
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  مسألة  

 فللشافعي في ذلك قولان:  ،اقها أن يرد  عبدها الآبقإذا جعل صد
  .(1)فهو بمثابة سائر المنافع، / لهافي رد ه منفعة لأن  يجوز؛  أحدهما:

 .(2)عقد غير لازم، وإنما هو جائزلأن ه لا يجوز ؛  والقول الآخر:
 .وما هذا سبيله لا يكون صداقاً  ،عقد الإجارة لا يص ولأن  

 [الموضع]عقد الإجارة على رد ه من لأن  موضع معروف جاز؛ فإن كان العبد في 
  .يص   المعروف 

 

 

                         

                                                 
العزيز    –وهذا القول أثبته قولًا للشافعي: أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص الوكيل، قياساً على الجعالة  (1)

 ب: في التشطير. -4( ك: الصداق، 8/312)
اجة، وإنما ا حتملت الجهالة  وهو الصحي  من القولين، ويجب مهر المثل، بخلاف الجعالة؛ فإنها عقد جائز للح (2)

 المرجع نفسه. –فيه لذلك 

 "بها" /أ[129]

 "يجوز"

 4  
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  مسألة  
و يبني لها داراً، أو ما أشبه ذلك من إذا تزوجت الح ر  على أن يخيط لها ثوباً، أ

 المنافع، فالصداق صحي .
 .(1)ن صداقاً منافع الح ر  لا يجوز أن تكو  وقال أبو حني ة:

    بقوله تعالى:  واحتج من نصره

    

 
[]   فلا يص  ابتغاء النكاح إلا بالمال. أ

بمال ولا يجب بتسليمه تسليم المال، فهو بمثابة أن يصدقها  ليس  ولأن ه قالوا:
 .حشرات الأرض، وطلاق امرأة له

    قوله تعالى:  :ودليلنا

    
     


 وشريعة من قبلنا لازمة لنا ما لم تنسخ، على الظاهر من المذهب. (2)[ب]

، والعقد على في الآية أجلين، أحدهما: ثمانية، والآخر: عشرة سم َّىقد  فإن قيل:
 الأجلين باطل.

زِّدت  حتى تتم العشرة فهو تبر ع من  فإنإنما ع ق د على أجل الثمانية، ثم قال:  قلنا:
عندك، وهذا صحي ، كما لو قال: بعتك هذه السلعة بثمانية دراهم، فإن دفعت إلي  

 عشرة ق بلت.
ال أحدهما أن الآية لو كانت متضمنة أجلين، فأجمعنا على إبط :وهو وجواب آخر،

لم يجب أن يبطل الآخر، وهذا كما قلنا في الصلاة إلى بيت المقدس أن التوج ه إليها 
 .(3)ن سخ، وما عدا ذلك من أحكام الصلاة بقي على حاله

                                                 
هذا في إحدى الروايتين عنه، وهو قول أبي  يوسف، وعلى قولهما: لها مهر مثلها، وفي الرواية الأخرى: تص   (1)

المبسوط  –التسمية؛ لأن المنفعة تأخذ حكم المالية، وهو قول محمد بن الحسن، وعلى قوله: لها قيمة خدمته 
 ( ك: الن ِّكاح.2/278( ب: نكاح الشغار، بدائع الصنائع )5/106)

 في )ت( زيادة: "الآية".  (2)
التعليقة الكبرى، تحقيق: عبيد  –( 742ينظر: كتاب الصلاة من هذه التعليقة، ب: استقبال القبلة، )ص (3)

 إشارة. العمري، ولم أجد فيه قوله: )وما عدا ذلك من أحكام الصلاة بقي على حاله( نص اً ولا

(173 ب) 

 5  

[]  24:  6 أ
 r: 27 [ب]
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ستحقها صاحبة تقد أضاف الإجارة في الآية إلى نفسه، والإجارة إنما  فإن قالوا:

  فلا يص  الاحتجاج بالآية. البضع
الولي ، ومثل هذا يجوز، كما يقول الوكيل:  لأن ها أضاف الإجارة إلى نفسه؛ إنم قلنا:

 قد اشتريت  منك هذه السلعة، فيضيف الشراء إلى نفسه، وإن كان المشتري الذي وك له.
أن إجماعنا على ترك أحد الحكمين الذين تضمنتهما الآية لا  :وهو وجواب آخر،

  فاً من تمثيل نسخ القبلة.آن ذكرناهي وجب ترك الحكم الآخر، كما 
أن كل ما جاز عقد الإجارة عليه جاز أن يكون صداقاً،  ويدل عليه من القياس،

كل عقد ص  على منافع العبد وجب أن يص  على منافع   ولأن  منافع العبد؛  (ز)[أصله:]
، أصله  عقد الإجارة. :الح ر 

الرجل يتزوجها على  في مسألة فقد ذكرناعما احتجوا به من الآية،  فأما الجواب
 تعليم القرآن.

فغير صحي ؛ ليس بمال ولا يجب بتسليمه تسليم المال،  قولهم: عن  وأم ا الجواب
 وهذا المعنىيميل من جهة إلى جهة؛ وبذلك سم  ي مالًا،  (1)[هأنَّ ] / :لأن  المال معناه

 عبد.موجود في منافع الح ر  فوجب أن يكون مالاً، ثم هو منتقض بمنافع ال
العبد  لأن  بقولنا: ولا يجب بتسليمه تسليم المال؛  من ذلكقد احترزنا  فإن قالوا:

  يجب تسليمه بتسليم منافعه، فرقبته هي مال.
لا يمتنع أن يكون الح ر  ليس بمال، والعبد مالاً، ويستويان فيما عاد إلى عقد  قلنا:

 .عليهاالنكاح على المنافع، كما استويا في عقد الإجارة 
فإن أم الولد رقبتها ليس بمال، والعبد القِّن  مال، وقد استويا في عقد  :وأيضا  

 على منافعهما، كذلك لا يمتنع أن يكون استواؤهما في مسألتنا مثله. الإجارة
أن ذلك لا منفعة له فيه فلم يجز  :في طلاق امرأة له، وفي حشرات الأرض ثم المعنى

 فه، فبان الفرق بينهما.أن يكون صداقاً، وفي مسألتنا بخلا
 

                                                 
"، والتصويب من )ت(.  (1)  في الأصل: "أن 

 /ب[129]
(174  أ) 

 "بالبضع"

 "ذكرنا"

 "منه"
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 " فصـل "
إذا جعل صداقها أن يخيط لها ثوباً بعينه، فطل قها قبل الدخول وقد خاطه، فإن له 

 .الرجوع عليها بنصف أجرته
 :نظرتوإن لم يكن خاطه، 

 ر خياطته لزمه أن يخيطه.كان نصف الثوب يتقدَّ   فإن
  لم يكن ذلك، ففيه قولان:  وإن

 يها نصف أجرته، قاله في القديم.يلزمه أن يعط أحدهما:
 المثل. (1)قاله في الجديد: يلزمه نصف مهر والثاني،

وهكذا الحكم فيه إذا جعل صداقها خياطة الثوب المعين  وطل قها قبل الدخول ثم 
 ق طعت يده، على القولين في الأجرة ومهر المثل.

أطلق فيجوز أن إذا فأما إذا كان قد تزوجها على أن يخيط لها بنفسه،  هذا كله
ص ل لها خياطته بغيره، و    .بغيبهأعلم  عز وجل @يح 

 
 
 

           

                                                 
 ر سمت في )ت(: "المهر" إلا أن الناسخ وضع فوق الألف واللام خطاً إشارة إلى حذفهما. (1)

 "بالصواب"
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (2)(بمهر مثلهاففيه الشُّفْعَة  ،من دار (1)ولو أصدقها شِقْصا  قال: )

 إذا أصدقها شِقْصاً في دار فإن الشفيع يأخذه بمهر المثل.
 .(3)لا شفعة فيهوقال أبو حنيفة: 

 .يأخذه الشفيع بقيمة الشقص وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة:
 ، إلا أنّا نشير إليها هاهنا.(4)سأللة في كاا  الشفعةوموضع هذه الم

  فهو على عمومه. (5)((إنماّ الشفعة فيما لم يقُسَم)): 5قوله  :فدليلنا
ذو عوض مسأماى، وذو عوض ممثل، فجاز أن تثبت  على أبي حنيفة: ومن القياس

 .سائر الأموال :الشفعة في الأرض المملوكة به، أصله

                                                 
 ( "شقص".802القاموس المحيط )ص –بالكسأر، هو: السأَّهم، والنصيب، والشاِرْك   (1)

 والعبارة بنحوها.(، 181، 180مخاصر المزني )ص (2)

 ( ك: الناِكاح،  : المهور.5/87المبسأوط ) (3)
: )مسأللة: T( حيث قال أبو الطياِب 322"، )ص38ينظر كاا  مخاصر الشفعة من هذه الاعليقة، المسأللة " (4)

قال: ولو تزوَّج بها فهي للشفيع بقيمة المهر(، ثم قال: )إذا أصدق امرأة شقصاً له في دار بينه وبين شريكه 
ثباتْ الشفعة في ذلك الشقص للشفيع، وله أخذه بمهر المثل وذلك قيمة العوض؛ لأن البضع لا مثل له( ثم 

 الاعليقة الكبرى، تحقيق: محمَّد الفزاي. –سأللة، والأدلة والأجوبة عليها حكى بعد ذلك الأقوال في الم
 : في الهبة -14ك: الحيل، -90(، 9/27في مواضع كثيرة من صحيحه، منها ما في: ) البخاريأخرجه  (5)

ا ))مرفوعاً، ولفظه:  ( من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 6976والشفعة...، ح: ) إنّا
، ((فإذا وقعت الحدود وصُرافِتْ الطرق فلا شفعة))، وتاماه: ((الشفعة في كل ما لم يُ قْسأم رسولُ الله جعل 

 ، وجاء الاصريح بأن المالفظ بهذا القول هو الرسول ((في كل مالٍ لم يُ قْسَأم))وجاء عنده في مواضع أخرى: 
 البيهقيف  الحديث"، ومن طريقه: ( "اخالا181في مسأنده )ص الشّافِعيّ لا الصحابيا الذي رواه: عند 

(، كلاهما من طريق سعيد بن سالم 11574 : الشفعة فيما لم يقسأم، ح:)-1( في ك: الشفعة، 6/173)
قال: الشفعة فيما لم  عن النَّبيا ))مرفوعاً به، ولفظه وسياقه:  عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 

( بهذا اللفظ الأخير لكن من طريق مالك عن 11565) (، ح:6/171) البيهقي، وأخرجه ((يُ قْسَأم...
مرفوعاً به، وجاء عند غيرهما بهذا اللفظ الأخير  الزهري عن سعيد بن المسأيَّب وأبي سلمة عن أبي هريرة 

 مرسلاً فتركتُ الإشارة إليه.

 "ودليلنا"

 10 
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عقد  :جاز أن تثبت الشفعة في الأرض المملوكة به، أصلهعقد معاوضة، فولأنه 
 البيع.

أنها ملكاه ببدل لا مثل له، وهو البضع، فوجب أن يأخذه الشفيع  :(1)وعلى مالك
   إذا اشترته منه بمملوك. :أصل ذلك   ،بقيمة البدل، لا بقيمة الشِقص

خذ الشقص فإن طلاقها قبل الدخول وكان الشفيع قد أإذا ثبت ما ذكرناه، 
فإن الزوج يرجع بنصف قيماه ولا يأخذه من يد الشفيع، ويكون بمنزلة ما لو  ،بالشفعة

 طلاقها وكانت قد باعاه.
لو لأنهّ الشفعة فإن الزوج يرجع بنصف الشقص؛  [عن]وإن كان الشفيع قد عفا 

أولى كان باقياً في ملكها   وإذاخرج ملكها، ثم عاد إلى ملكها، كان له أن يرجع بنصفه، 
  أن يرجع.

 وأماا إذا كان الشفيع لم يأخذه وهو مطالب به، ففيه وجهان:
 بعقد /بعقد البيع، وحق الزوج يثبت  يثبتحقه لأنّ : أن الشفيع يقُدام؛ أحدهما

   .أسبقالطلاق، والعقد الذي يثبت به حق الشفيع 
لقرآن، والشفعة يثبت بنصا ا (2)لأنهّ حق الزوج أولى بالاقديم؛  وقال أبو إسحاق:

 تثبت بالاجاهاد.
حق الزوج أيضاً يثبت  بأن  إن حق الشفيع يثبت بالعقد،  وأجاب عن قولهم:

 أعلم. @بالعقد، وهذا الطلاق مسأاند إليه، فلا فرق بينهما، و
 

                         

                                                 
 رسمت في الأصل: "ملك"، وفي )ت(: "مالك". (1)

 في )ت( زيادة: "لم"، وهو خطل.  (2)

 /ب[137]

(185  أ) 

 "وإن"

 "بعد""، "ثبت

 "أصدق"
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  مسألة  
 ،ن زادته ألفاً أألفاً على  (1)ىوَ سأْ يَ  بعبد)واخالف قوله في الرجل يازوجها قال المزني: 

ومهر مثلها يبلغ ألفاً، فلبطله في أحد قوليه، وأجازه في الآخر، وجعل ما أصا  قدر 
  وهذا كما قال. (2)العبد من المهر مهراً، وما أصا  الألف من العبد بيعاً(

 [هذا] أن الشافعي ذكر هاهنا، إذا جمع بين بيع ونكاح، وترتب على :وجملته
 مسأائل:

 أن يجمع بين بيع وصرف  بعوض واحد. ا:أحده
 أن يجمع بين بيع وسَلَم بعوض واحد. والثانية:

 أن يجمع بين بيع وكاابة بعوض واحد.والثالثة: 
 أن يجمع بين بيع وإجارة بعوض واحد.والرابعة: 

  بعوض واحد.  أن يجمع بين بيع ونكاح والخامسة: 
 :ض واحد، مثل أن يقول: بعاك إذا جمع بين بيع وصرف  بعو  فالمسألة الأولى

هذا الثو  وهذه العشرة الدراهم بدينار، أو: بعاك هذا الدينار وهذا الثو  بعشرة 
 دراهم، ففيها قولان: 

 أن الصرف  والبيع باطلان. أحدهما:
 أن البيع والصرف  يَصحاان. والثاني: 

هذا الثو  إذا كان الجنس واحداً، ومع أحدهما من غيره، مثل أن يقول: بعاك  وأمّا
هذا الثو  ودرهماً بعشرة دراهم، فإنا هاهنا يكون البيع والصرف   أو بدينار، (3)[اً دينار و ]

   ربا.لأنهّ باطلين قولاً واحدا؛ً 

                                                 
 –ا في كلاا النسأخاين، وهو ليس من كلام العر ، وإنّا هو من كلام المولَّدين، والصوا  "يُسأاوي"  كذ  (1)

( ح: السأين المهملة 178(  : اللفيف من حرف  السأين، شفاء الغليل )ص13/126تهذيب اللغة )
 وهو الموافق لعبارة المخاصر المطبوع.  -"سوى" 

 ها.والعبارة بنحو (، 181مخاصر المزني )ص (2)

 في الأصل: "ودينار"، والاصويب من )ت(.  (3)

(185  ) 

 "عبد"

 "فلما"

 "و"
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  :إذا جمع بين بيع وسَلَم، مثل أن يقول: اشتريت منك هذا والمسألة الثانية
 سَألَم بمائة درهم، ففيها قولان:حنطة، ويصفه بصفات ال (1)راِ الثو  وأَسْلَمتُ إليك في كُ 

 أن السَألَم والبيع باطلان. أحدهما:
 أن البيع والسَألَم صحيحان. والثاني:

  :إذا جمع بين بيع وإجارة، مثل أن يقول: بعاك هذا الثو  والمسألة الثالثة
 وأجارتك هذه الدار بمائة درهم، ففيها قولان أيضاً:

 يصحان. أحدهما:
 يبطلان. والثاني:

باطل قولًا واحدا؛ً  فالجمعإذا قال: بعاك داري هذه وأجارتكها شهراً بمائة،  فأمّا
 .لك المنافعلك الرقبة مَ ن مَ مَ لأنّ لا يصح أن يبيعه رقبة الدار ويؤجرها منه؛ لأنهّ 

  .إذا قال: بعاك هذا الزرع وأجارتك نفسأي على حصاده بمائة درهم وأما
  .بطل البيع والإجارة ؛ودالعقطل اخالاف  الأحكام يُ بْ  فإن قلنا:

طل العقود، فإن الإجارة باطلة قولاً بْ ي ُ لا  / الأحكام (ز)[اخالاف ] وإن قلنا:
 هووهل يبطل البيع أم لا؟ أجار نفسأه على ملكه قبل خروجه عن ملكه، لأنهّ واحدا؛ً 

 مبني على تفريق الصفقة.
 لا يصح تفريق الصفقة، بطل أيضاً. فإن قلنا:
 .ح تفريقها، صح البيع وحدهيص وإذا قلنا:

نفسأي على حدوها بمائة درهم،  وكذلك إذا قال: بعاك هذه القلعة وأجارتك 
  فالحكم فيها مثل ما ذكرنّه آنفاً في الزرع.

  :هذاإذا جمع بين بيع وكاابة، مثل أن يقول لعبده: بعاك والمسألة الرابعة 
  .ينمَ الثو  وكاتباك بمائة درهم تؤدايها إليا في نَْ 

 اخالاف  الأحكام يبُطل العقود، بطل البيع والكاابة معاً. فإن قلنا:

                                                 
( "كرر"، 603القاموس المحيط )ص –بالضم، هو: مكيال للعراق، أو هو ساون قفيزاً، أو أربعون إرْدَبااً   (1)

 والمقصود أنه آلة للكيل في ذلك العصر.

 /أ[138]

(186  أ) 

 "فالجميع"

 "العقد"

 خ"هذه"
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لأنهّ لا تبطل العقود باخالاف  الأحكام، فإن البيع باطل قولًا واحدا؛ً  وإذا قلنا:

وهل من عبده شيئاً،  باعه قبل عقد الكاابة، وهو في تلك الحال عبده، ولا يجوز أن يبيعَ 
 ى تفريق الصفقة.مبني علتبطل الكتابة أم لا؟ 

 .لا تفُراق الصفقة، بطلت الكاابة أيضاً  فإذا قلنا:
 تفُراق الصفقة، صحت الكاابة دون البيع.وإذا قلنا: 

 :قول: زوَّجاُك ابنتي هذه يإذا جمع بين بيع ونكاح، مثل أن  والمسألة الخامسة
 وبعاك عبدي هذا بمائة درهم، ففيها قولان:

  .نيبطلاإن البيع والصداق  أحدهما:
 إنهما صحيحان. والثاني:

الصداق إذا بطل لم يبطل النكاح، بخلاف  لأنّ ولا يجيء هاهنا أن يبطل النكاح؛ 
 غيرها من المسأائل.

الصرف  لأنّ كمين مخالفين؛ جمع بين حُ  أناه عقد   :فوجههإنهما يبطلان، وإذا قلنا: 
ز شرط الخيار فيه ويجوز قبل القبض، والبيع يجو  (1)لافريقالا يجوز شرط الخيار فيه ولا 

يجوز شرط الخيار فيه،  (2)[لاف]والسأَّلَم يجب فيه تعجيل رأس المال، ، الافريق قبل القبض
  .والبيع بخلافه

الخيار  شرط يجوز، ولا المدةوالإجارة لا يسأاقر العوض فيها بالاسأليم دون انقضاء 
  فيها، على الاخالاف  بين أصحابنا.

بالاسأليم ويجوز شرط الخيار فيه، والكاابة جائزة من جهة  والبيع يسأاقر العوض فيه
 .العبد ولا يجوز شرط الخيار فيها

والبيع لازم من الماعاقدَين ويجوز شرط الخيار فيه، والصداق لا يجوز شرط الخيار 
 فيه، والبيع يجوز شرط الخيار فيه.

                                                 
 كذا في كلاا النسأخاين، ولعل الصوا : "الاَّفرُّق".  (1)

 والاصويب من )ت(.  في الأصل: "ولا"، (2)

 ،"يشترط"خ"العدة"

 "باطلان"

 "للافريق"
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فإنه لماا كما إذا تزواج بأماه،   وإذا اخالفت الأحكام وجب أن يبطل العقد
 .اخالفت الأحكام بطل العقد، كذلك هاهنا

لا نعلم ما في مقابلة كل واحد منهما، وإذا لأنّا فإنه يؤدي إلى الجهالة؛  :وأيضا  
  أداى إلى الجهالة بطل.

أنهما عقدان يصح كل واحد  / :فوجههإنهما يصحاان، وهو الصحيح، وإذا قلنا: 
واحدة وليس فيه جمع بين محرم ولا ربا وجب أن منهما على الانفراد، فإذا جمعا صفقة 

 .يصحا، كما لو باعه عبدين
 .ليس فيه جمع بين محرم؛ احتراز من الجمع بين الأخاينوقولنا: 
 .ولا ربا؛ احتراز منه إذا كان جنسأاً واحداً ومع أحدهما من غيرهوقولنا: 

هذا لا يمنع من للآخر، و  ف  الِ فإنه ليس فيه أكثر من أن حكم أحدهما مخُ  :وأيضا  
الصحة، كما لو اشترى شِقصاً من دار وسيفاً، أو داراً وشِقصاً من أخرى، أو عبدين 

 .فإن الحكم في هذه المسأائل مخالف، أحدهما أباه
  .لا يعاق بنفس الملك والآخرفي العبدين، فإن أباه يعاق بنفس الملك، أمّا 

فعة ولا في الدار على والشِقص تثبت فيه الشفعة، والسأيف لا تثبت فيه الش
  في هذه المسأائل يجب أن يصحا.كذلك مذهبنا، ومع هذا فإنه صحيح، 

يناقض بالمسأائل التي دللنا بها، فإنه جمع بين حكمين مخالفين،  بأنهالاعالال فأمّا 
   ، وإذا اشترى شقصاً وسيفاً، أو داراً وشقصاً.أباهوهي إذا اشترى عبدين أحدهما 

أناه عقد على عين واحدة، فإذا اخالفت الأحكام في عين  :جه بأماهفي تزوا ثم المعنى 
 .واحدة بطل

؛ فإن اخالاف  الأحكام حصل في عَينَين فوجب أن تصح  وليس كذلك في مسألتنا
 كالمسأائل التي ذكرنّها.

أناه يبطل بهذه المسأائل التي  :فهوعن الاعالال بأنه يؤدي إلى الجهالة،  وأم ا الجواب
  .ويصح بلا خلاف  على المذهب  فإنه يؤداي إلى الجهالة  دللنا بها،

  . مجهولةالجهالة إنّاا تبطل إذا كانت الجملة ثم نقول: 

 /ب[138]

(186  ) 

(187  أ) 

 "أبوه"

 "مجهولاً "

 "والأخير"
 

 خ"فإنه"
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إذا كانت الجملة معلومة فلا يضر الجهل بالافصيل، كما لو اشترى عبدين بمائة  فأمّا

 الجملة معلومة وإن كان الافصيل مجهولاً.لأن درهم، فإن البيع صحيح؛ 
البيع يُجيز لا لأنهّ ؛ يُجيزهأن لا ، وأشبه عندي بقوله)فإن المزني قال: ثبت هذا،  إذا

 .(1)إذا كان في عقد كراء، ولا الكاابة إذا كان في عقدها بيع(
 ، عن المزني، أناه كان يخاار صحة ذلك.(2)أبو إسحاق المروزي، عن الفريابيوحكى 

على ما يقاضيه أصل  :أشبه بقوله( أراد: إنّاا قال المزني: )البطلان قال أبو إسحاق
 أعلم. @الشافعي ومذهبه، وأماا الذي اخااره المزني؛ فهو الصحة، و

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 181مخاصر المزني )ص (1)

الفِريابيا، أحد الفقهاء الشافعياِين بمصر، من أصحا  المزنيا  -بضم العين-هو: أبو سعيد، محمد بن عُقَيْل  (2)
رد، وأبو والربيع بن سليمان، وحداث بمصر عن قُ اَيبة بن سعيد، وأخذ عنه: عليُّ المصري، وأبو محمد بن الو 

 (. 54( برقم )2/243طبقات الشافعية الكبرى ) –ه  285طالب أحمد بن نصر، توفي بمصر سنة 
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  مسألة  
إذا تزوج رجل امرأة، وجعل صداقها عبداً معياناً يسأاوي ألفاً، على أن تعطيه هي 

 ألفاً، ففي ذلك قولان:
ع والصداق ويبطلان معاً، إلا أن ذلك لا يؤثر في عقد لا يصح البي أحدهما:

 النكاح، ويجب للمرأة عليه مهر مثلها.
 أناه يصح، ويكون العبد مقسأوماً على الألف والبضع.والقول الثاني: 

ألفاً، وقد بذلت من جهاها ألفاً، فإن العبد نصفه مبيع  /كان مهر مثل المرأة   فإن
 .ونصفه صداق

ثلثه  فيكونا ألفين كان العبد مقسأوماً على الثلث والثلثين، وإن كان صداق مثله
    مبيعاً بألف درهم، وثلثاه صداقاً لها.

 

                         

 "وإن" /أ[139]

 "يكون"
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  مسألة  
ولو أصدقها عبدا  فدبرّته، ثم طلقها قبل الدخول، لم يرجع في نصفه؛ لأنّ قال: )

 .(1)ا(الرجوع لا يكون إلا بإخراجها إياه من ملكه
وقد أجاز الرجوع في كاا  المدبَّر بغير إخراج له من ملكه، وهو بقوله قال المزني: )

  .  وهذا كما قال (2)أولى(
لأنّّا بعد موتي، فذلك تدبير صحيح؛  إذا أصدقها عبداً، فقالت له: أنتَ حُر  

 .ملكت العبد بنفس العقد
 فإن طلقها قبل الدخول، ففيه ثلاث مسأائل:

 أن تكون رجعت في الادبير قبل الطلاق.أحدها: 
 أن تكون رجعت في الادبير بعد الطلاق.والثانية: 

 أن لا ترجع في الادبير. :والثالثة
 وفي الرجوع في الادبير، للشافعي قولان:

أناه يصح بالقول، مثل أن تقول: رجعتُ في تدبيرك وأبطلاُه، أو فسأخاُه،  أحدهما:
 وما أشبه ذلك.

  ح إلا بخروج العبد عن الملك، فمتى أزال السأيادُ لا يص والثاني:
ُ
ر بَّ دَ عن العبد الم

 . (3)[الادبير]ه، كان ذلك رجوعاً في ملكَ 
هل هو كالوصياة، أو كالعاق على صفة لم  ،القولان بناءً على الادبير (4)[هذان]و

 (5)؟يصح الرجوع فيه إلا بإزالة الملك

                                                 
 .(181مخاصر المزني )ص (1)

 والعبارة بنحوها.المرجع نفسأه،  (2)

  في الأصل: "الدبير"، والاصويب من )ت(. (3)
 ، والاصويب من )ت(."وهو أن"الأصل: في  (4)
 : في الاشطير، حيث ذكََرَ للأصحا  في هذه المسأللة ثلاثة -4( ك: الصداق، 8/316ينظر: العزيز ) (5)

 طرق.

(187  ) 

 13 
 



 754 
 باب )ما يزيد ببدنه وينقص( -1

 

وهو أن تكون رجعت في المسألة الأولى:  فيإلى الكلام  (1)[نّدْ عُ ]إذا ثبت هذا، 
عين الصداق باقية على لأنّ الادبير قبل الطلاق، فإن الزوج يسأاحق نصف العبد؛ 

 صفاها؛ فلذلك اساحق نصفها.
وهي أن تكون رجعت في الادبير بعد الطلاق، فإنه يسأاحق وأما المسألة الثانية: 

صفاها، وصار هذا بمثابة ما لو  ه موجودة علىعينَ لأنّ أيضاً الرجوع في نصف العبد؛ 
أصدقها نخلًا فلطلعت، ثم طلاقها قبل الدخول، وَجَدَّت الطلع، فإنه يسأاحق نصف 

 النخل.
وأنه يسأاحق الرجوع بنصف قيمة العبد دون عينه؛  وتحتمل مسألتنا هذه وجها  آخر:

قه، ساحق حين الطلاق، ونصف القيمة ورجوعها في الادبير لا يزيل ما اساحاُ لأنهّ 
وصار هذا بمثابة ما قلنا في الأمة تعاق تحت العبد ثم يعاق هو أن الخيار لها ثابت لماا 

 عاُقت، ولا يزُيله ما طرأ من عاقه هو، على القولين، فكذلك في مسأللانا.
 طرقٍ وهي أن لا ترجع في الادبير، فاخالف أصحابنا فيها على :  والمسألة الثالثة 

   :ثلاثة
 .على القولين في الادبيرمبنية  أحدها:

إناه كالوصية فهو عقد جائز وليس بلازم، وما كان جائزاً عقده فللزوج  إن قلنا:
 .الرجوع في عينه

إناه كالعاق على صفة، فلا يسأاحق الزوج الرجوع فيه إلا بعد أن تزيل وإن قلنا: 
فيه  /الرجوع  وج المرأة ملكها عنه، وهي لا تُُبر على ذلك، ولو أُجبرت عليه، لم يكن للز 

 إلا بأن يُجبر المالك له على رداه إلى المرأة، وذلك غير واجب.
أناه يسأاحق الرجوع بنصف قيمة العبد دون عينه، على القولين والطريقة الثانية: 

 .معاً 

                                                 
 في الأصل: "عندنّ"، والاصويب من )ت(.  (1)

 /ب[139]

(188  أ) 
 "ثلاثة طرق"
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أن الادبير إن كان كالوصية فقد تعلاق به حق العبد ولا يجوز  :والعلة في ذلك

عاق بصفة، فلا يصح الرجوع فيه إلا بعد أن تزيل المرأة إسقاط ذلك الحق، وإن كان كال
 ملكها عنه، وليس يجب إجبارها على ذلك.

أن حق الزوج وحق العبد بالادبير يمكن الجمع بينهما، وهو أن  :وهو ،ومعنى آخر
يعطى الزوج نصف القيمة، ويترك العبد على تدبيره، وإذا أمكن الجمع بين الحقين لم 

 .ر، وصار هذا بمثابة ما لو رهن عبداً ثم أعاقهيسأقط أحدهما بالآخ
يمكن الجمع بين حق العبد، لأنهّ  (: )إن كان موسراً نفذ عاقهفإن الشافعي قال

وهو المعاق، وبين حق المرتهن، فيدفع إليه من مال الراهن، وإن كان السأياد معسأراً لم ينفذ 
 العاق لأنا الجمع بين الحقين لا يمكن.

فيجيء على هذا أن المرأة إذا كانت معسأرة وقد دابرت  رويي:الم إسحاقأبو  قال
 @الجمع بين الحقين غير ممكن، ولأنّ العبد، فإن الزوج يرجع عليها بنصف عينه؛ 

  أعلم.
 .أناه يسأاحق الرجوع في العين وجهاً واحداً، على القولين معاً والطريقة الثالثة: 

 فيه.أن ملكها لم يزُل عنه ويصرفها  :والعلة فيه
ذلك اساحق الرجوع لعنه، ف لملكها)ولأن تسأليمها العبد إليه إزالةً  المزني: قال 

   فيه(.

 " فصـل "
وقد باعت العبد، أو أعاقاه، أو وهباه هبة  إذا أصدقها عبداً وطلاقها قبل الدخول

 مقبوضة، أو رهناه فلقبضاه المرتهن، أو كاتباه، فإن الزوج يسأاحق الرجوع بنصف قيماه،
   ملكها قد زال عنه.لأنّ ولا يسأاحق الرجوع في عينه؛ 

 إذا كانت قد أوصت بالعبد لرجل، ففي ذلك وجهان:فأمّا 
 ملكها لم يزُل عنه.لأنّ يسأاحق الزوج الرجوع في عينه؛  أحدهما:
حق الموصَى له تعلاق برقباه، وفي رجوع الزوج لأنّ ؛ القيمةيسأاحق نصف  والثاني:

  الموصَى له.في عينه إبطال لحق 

(188  ) 

 "وقال"

 "لملكه"

 "قيماه"
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وإن كانت قد وهبت العبد، أو رهناه، ولم ياسألامه الموهو  له، أو المرتهن، فإن 
 لم يزُل عن ملكها.لأنهّ للزوج الرجوع في عينه؛ 

وإن كانت المرأة قد أجارت العبد، أو زوَّجاه، فإن الزوج بالخيار بين أن يرجع عليها 
 .ك الصفةبنصف قيماه وبين أن يرجع في نصف عينه على تل

أن الإجارة عُقدت على منافع العبد دون رقباه، وذلك العقد ما أزال  :والعلة فيه
 ملكها عنه.
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ولو تزوّجها على عبد فوجدته حُراّ ، فعليه قيمته(قال الشافعي: )

 رااً، ففيه قولان:إذا أصدقها شخصاً على أناه عبد فوجدتهُ حُ 
 .(2)يجب لها مهر المثل على القول الجديد:
 .(3)تُب لها قيمة العبد:  /وعلى القول القديم 

: يعني  ،وهو يقول ،بعد الكلام الذي ذكرنّه: )هذا غلط قال المزني لو الشاافِعيا
هي مِن لم تملكه، فلأنّّا حقا رجعت إلى مهر المثل ولم تكن لها قيماه؛ تزوجها بشيء فاساُ 
 .(4)(مِلك قيمة الحرُا أبعد
أيضاً فيها قولان، مثل مسأللة العبد إذا والمسأللة التي ذكرها المزني،  قال أصحابنا:

 وجدته حُرااً.
رجع عن قوله القديم إلى هذا القول الجديد في  أن الشافعي  البيان وقَصَد المزني

   هو الصحيح. أنهوجو  مهر المثل، و 
 

                         

                                                 
 (.181مخاصر المزني )ص (1)

  : في الصداق الصحيح.-1( ك: الصداق، 8/242العزيز ) –وهو أصحُّ القولين، وبه قال أحمد  (2)
لقولان على أن الصداق إذا تلف قبل القبض يكون الرجوع إلى مهر المثل أو بدل وبه قال أحمد، وقد بُني ا (3)

 المرجع نفسأه. –الصداق؟ 
 والعبارة بنحوها.(، 181مخاصر المزني )ص (4)

 /أ[140]

(189  أ) "لبيان" 
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  مسألة  
 إذا تزواجها على جَراة خلاٍ فوجدتها خمراً.

 لها مهر المثل.قال في الجديد: 
 .(1)لها مثل الخلا وقال في القديم: 

إنّاا يسأاوجب مثل الخلا إذا كان خلا العنب، وقد وصف من صفاته قال أصحابنا: 
 يها مَا لهَ مثل غير خلا العنب.أنواع الخلا مخالفة، وليس فلأنّ ما ياميز به عن غيره؛ 

إذا عقد على خلا مُطْلَق، فإن ذلك باطل ويسأاوجب مهر المثل، والعلة في  فأما
   المثل. بطلانه أن الصداق مجهول وهو الخلا المطلق، وإذا جُهل الصداق اساحقت مهر 

 

                         

                                                 
  : في الصداق الصحيح.-1( ك: الصداق، 243، 8/242ينظر: العزيز ) (1)

 "وأما"

 15 
 



 759 
 الصداقكتاب  -2

 

  مسألة  
ن بأكثر لِ عْ أن المهر كذا، وي ُ  والمرأةَ  ،(2)[لول  ا] الزوجُ  (1)وإذا شاهدقال الشافعي )

 .(3)منه(
، وقال في غيره : : السأاِ ضعٍ وْ اخالف قوله في ذلك، فقال في مَ ) قال المزني: را

 وهذا كما قال. (4)ها وَعْد (لَ ب ْ وما ق َ  ،إنّاا ينُظر إلى العقودلأنهّ وهذا أولى عندي؛  ،العلانية
، وذكرها  ذكر الشافعي هذه المسأللة في اخالاف  العراقيين، وجعل الحكم لعقد السِأرا

 في الإيلاء، وجعل الحكم لعقد العلانية.
 وأشار المزني إلى أن المسأللة على قولين.

 :وليسأت على قولين وإنّا هي على اخالاف  حالَينقال أصحابنا: 
، هو الذي جعل الحكمَ  فالموضع  ةضر بحالنكاح في السأرا على شيء  يعقدأن  :للسأرا

على أكثر من ذلك، فإن الذي يلَزمه ما عقد عليه في  د  قْ ظهر أناه عَ يَ  (5)[ثم]شاهدَين، 
؛   العقد أوجبه، وما أظهره بعد ذلك لا حكم له، وسواء كان إظهاره إياه بعقدٍ لأنّ السأرا

 ن، أو بغير عقد.ثا
أن يُسأماي في السأرا  :فهوالذي جعل الحكم فيه لعقد العلانية، وأما الموضع 

ويافق هو والمرأة على أن العقد عليه يقع، ويشهد على نفسأه في العلانية حال    لصداقا
في السأرا لا  ذكرالعقد أوجبه، وما لأنّ فإن الحكم هاهنا لِماَ أعُلن به؛ ، العقد بأكثر منه

  له. تأثيرَ 
، مائةخمسأَ  أنقصكوأنّ  ،عقد النكاح على أن صداقي ألفاِ وهكذا لو قالت المرأة: 

قد النكاح على ألف، فإنها تلزمه، والخمسأمائة التي ضمنت له حظها وَعْد ، لا يلزمها فع
    .بغيبهأعلم  @الوفاء به، و

                                                 
 المراد: "أشهد". (، ولعل181كذا في كلاا النسأخاين، وفي مخاصر المزني )ص  (1)
 (.181في الأصل: "للولي"، والاصويب من )ت(، ومن مخاصر المزني )ص (2)
 والعبارة بنحوها.(، 181مخاصر المزني )ص (3)

 المرجع نفسأه. (4)

 في الأصل: "لم"، والاصويب من )ت(. (5)

(189  ) 

 "عقد"، "والموضع"
 

 "أنقص"
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  مسألة  
 /فإن عقد عليه النكاح بعشرين يوم الخميس، ثم عقد عليه يوم الجمعة قال: )

 وهذا كما قال. (1)(لأنّّما نكاحان بثلاثين، وطلبتهما معا ، فهما لها؛
إذا اداعت عليه أناه تزواجها يوم الخميس على عشرين درهماً، وأنه تزوجها يوم الجمعة 

يُُامل أن يكون تزوَّجها لأنهّ على ثلاثين درهماً، فهذه دعوى يجوز أن تكون صحيحة؛ 
 يوم الخميس ودخل بها، ثم خالعها، ثم عاد وتزوجها يوم الجمعة.

إن صَدَّقها الزوج ثبت لها المهران معاً، وإن كَذَّبها فالقول قوله مع يمينه؛  :هذا فعلى
 على النكاح ثبت لها المهران. الأصل عدم النكاح، فإن أقامت البينةَ لأنّ 

 ، إلا أني كنتُ عقدت عليها يوم الخميس، ثم أظهرتُ البيانةُ  تِ قَ دَ صَ  فإن قال الزوج:
بل  وقالت:طلاق، وأنكرت هي ذلك،  (2)[كلذ]ه، ولم ياخلل يوم الجمعة وجَدادتُ  العقدَ 

الظاهر، اسائناف  العقد لأنّ يوم الجمعة عقداً مسأالنفاً، فالقول قولها مع يمينها؛  عقدت
   مُسأادام. يوم الجمعة وأنه ليس بعقدٍ 

ثم طلاقاُها قبل الدخول، وإن قال الزوج: صدقت البيانة، كنتُ تزواجاها يوم الخميس 
 .دتُ وتزواجتُ بها، فهي تسأاحق عليا نصف الصداق الأول وجميع الثانيثم ع

أو قال: وطلاقاها في الثاني أيضاً قبل الدخول فهي تسأاحق عليا نصف الصداق 
الأصل عدم الدخول، لأنّ ، وأنكرت الزوجة، فالقول قوله مع يمينه؛ الأول ونصف الثاني

 وهو أعلم بنفسأه، أيا وقتٍ طلََّق.
   عن اليمين حَلَفت هي، وثبت ما اداعاه.  وإن نكل 

يجوز أن يكون لأنهّ ونصف؛  )الأولى أن يُكم على الزوج بمهرٍ  وقد قال المزني:
 .(3)طلقها في النكاح الأول قبل الدخول، فلا يلزمه إلا نصف مهر فيه(

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 181مخاصر المزني )ص (1)

 . في الأصل: "ذاك"، والاصويب من )ت( (2)
 والعبارة بنحوها.(، 181مخاصر المزني )ص (3)

 /ب[140]

(190  أ) 

 ، "عقد""فقالت"
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إذا كان لا يدعيه، فالأصل أن  فأمّاأن الزوج إذا اداعى ذلك مُنع منه، والجواب: 
 لنكاح الأول لم يزُل قبل الدخول، وأنه قد أوجب كمال المهر.ا

إذا قال: بعاك هذا الثو  يوم الخميس بعشرين، ثم اشترياه، ثم  وهكذا الحكم فيه
العوض في  تنصففي النكاح سواء، غير أن  كالحكمه يوم الجمعة بثلاثين، وبعاكَ  عدتُ 
  ياصور. [لا]البيع 

 

                         

 "تنصيف"
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  مسألة  
ولو أصدق أربع نسوة ألفا ، قُسمت على قدر مهورهن، كما يشتري أربعة قال: )

  وهذا كما قال. (1)فيكون الثمن مقسوما  على قدر قيمتهم( في صفقة   أعبُد
إذا أصدق أربع نسأوة في عقد واحد ألفاً، فاخالف أصحابنا في هذه المسأللة على 

 طريقين:
 لاسأمية، قولان:في هذه ا فمنهم من قال:

   .(2)لكل واحدة منهن مهر مثلها وثبتإنها فاسدة،  أحدهما:
الألف على قدر مهور  (3)[طسأا يق]إن النكاح صحيح والاسأمية، و والقول الثاني:

 .(4)أمثالهن
 .(5)الاسأمية فاسدةوقال أبو إسحاق المرويي: 

 الاسأمية فللشافعي في ذلك قولان: / وإذا فسأدت
 يثبت مهر المثل.  :على قوله الجديد

كما   ،يثبت بدل الصداق، ويسأقط لهن على قدر مهور أمثالهنوعلى قوله القديم: 
 إذا أصدقها عبداً فبان حراً.

أن جملة العوض إذا كانت معلومة لم يضر  هو :فوجههالصداق صحيح، إذا قلنا: 
 .الجهل بافصيله

جملة العوض لأنّ يصحا؛ إذا ابااع أربعة أعبُدٍ بألف، فإن ذلك  :(6)يدل على ذلك
 .معلومة، ولا يضر الجهل بالافصيل

 :جملة العوض إذا كانت معلومة فهي بمنزلة العلم بافصيل العوضولأنّ 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 181مخاصر المزني )ص (1)

  : في الصداق الفاسد.-2( ك: الصداق، 8/260العزيز ) –وهو أصحُّ القولين في المذهب  (2)
 (. في الأصل: "يسأقط"، ولعل الناسخ أخطل في رسمها فقدَّم السأين على القاف ، والاصويب من )ت (3)
 المرجع نفسأه. –، وأحمد وبه قال أبو حنيفة (4)
 (.260/8العزيز ) –وهو المنقول عن نصاِ الشافعي  (5)
 في )ت( زيادة: "أناه".  (6)

 "من العبيد"

 "ثبتي"

 /أ[141]
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الغنم بمائة  (ز)[من] إذا قال: بعاك هذه الصُّبْرة، أو: هذا القطيعيدل على ذلك، 
من هذا القطيع ويكون بمنزلة ما لو قال: بعاك كل شاة    ،درهم، فإن العقد صحيح

    بدرهم، أو: كل قفيز من هذه الصُّبرة بدرهم، فإن العقد صحيح.
أن العقد إذا كان في  :فوجههإن الصداق فاسد، وهو القول الصحيح،  وإذا قلنا:

إذا ابااع عبداً من رجلين فإنه في حكم  :أصلهأحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين، 
  به عيباً فله رد نصيب أحدهما وإمسأاك نصيب الآخر. أناه إذا وجدبدليل العقدين، 

طرفيه أربعة أنفس، فهو بمنزلة  أحدفإذا ثبت أناه في حكم العقدين، فهذا العقد في 
   يخصا كل واحد منهما مجهول الجملة والافصيل.  وماأربعة عقود، 

اها منهم هذا يبطل به إذا كان بين أربعة أنفس أربعة عبيد مشاعة، فاشتر  فإن قيل:
 في عقد واحد بألف، فإن العقد صحيح وإن كان ما يخصا كل عقد مجهولًا.

هذا خطل، بل ما يخصا كل عقد معلوم، فإن الثمن يكون بين الشركاء الأربعة قلنا: 
 .أرباعاً، فلكل واحد منهم أربعة

؛ فإن ما يُصل لكل واحدة من النسأاء من الصداق وليس كذلك في مسألتنا
 فراقنا بينهما. ؛ فلهذامجهول

 إن العلم بالجملة يجري كما إذا ابااع أربعة أعبد. عن قولهم: والجواب
 .وجملة عوضه معلومة ،هناك عقد واحد قلنا:

، فإن هاهنا أربعة عقود، وما يخص كل واحد منها مجهول وليس في مسألتنا كذلك
 الافصيل.

احد، والجملة فيه أن هناك العقد و  :من الصُّبرة والقطيع عما ذكروه والجواب
 معلومة، وفي مسأللانا العقود أربعة، وما يخص كل واحد منهما مجهول الجملة والافصيل.

 فهكذا الحكم فيه إذا خلع أربع زوجات بعوض واحد، ففيه قولان:إذا ثبت هذا،  
  : يثبت له على كل واحدة منهن بقدر مهر مثلها.   أحدهما

 /ب[141] .واحدة منهن بقدر مهر مثلها /خذ من كل ويأ فيهيصح العوض  والقول الثاني:

(190  ) 

(191  أ) 

 "آخر"

 "ما"

 "أصل ذلك"
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إذا كانت أربعة أعبد له بعوض واحد، إلا أن هاهنا يكون القولان في  وهكذا

 هل هي فاسدة، أم لا؟:الكاابة، 
   بالأداء رجع على كل واحد منهم بقيمة رقباه. أعُاقواإنها فاسدة، وإذا فأحدهما: 

 بحصاهمن كل واحد منهم من الألف إن الكاابة صحيحة، ويأخذ  والقول الثاني:
   قيمة رقباه، وفي النكاح والخلع العقد صحيح.

فسأاد العوض في النكاح والخلع لا لأنّ وإنّا القولان في الصداق والعوض في الخلع؛ 
 يوجب فسأادهما.

 البيع، ففيه ثلاث مسأائل:وأما 
 عوض معلومة.جملة اللأن أن يشتري أربعة أعبُد من رجل، فالعقد صحيح؛ أحدها: 

أن يشتري أربعة أعبُد من أربعة أنفس، والعبيد مشاعة بينهم، والمسألة الثانية: 
 كل واحد من السأادة حصاه من الثمن معلومة وهي الربع.لأن فالعقد صحيح؛ 

أن يبااع أربعة أعبُد من أربعة أنفس، لكل واحد من السأادة أحد والمسألة الثالثة: 
 العبيد، بعوض واحد.

   أصحابنا في هذه المسأللة على طريقين: فاخالف
المسأللة على قولين كما ذكرنّ في النكاح والخلع  (1)بن سريج: افقال أبو العباس 

 والكاابة.
ف أبو العباس من هذا، فإنه قد خالَ  (2)يُسأااا صطخري: وقال أبو سعيد الا

 الإجماع، ولا خلاف  في أن البيع باطل.
 قين:وفَصال بين البيع والنكاح بفرْ 

إن العوض في النكاح غير مقصود، ففسأاده لا يفسأد النكاح، وليس  أحدهما: 
  . كذلك العوض في البيع فإنه مقصود، ففسأاده يفسأد البيع 

                                                 
 في )ت( زيادة: "في هذه".  (1)

 ! هذا المبلغ -في نظري-على أبي العباس، ولا تبلغ المسأللة أبي سعيد من وتهويل هذا تشنيع  (2)

(191  ) 

 "واخالف"

 "عاقوا"

 "بحصة"
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المبااع، وفسأاد إن فسأاد العوض في البيع يمنع من اناقال الملك إلى  والفرق الثاني: 
 الزوج والزوجة والمكاتب. الملك إلى العوض في النكاح والخلع والكاابة لا يمنع من اناقال

لأنا كل ما أفسأد العوض في البيع، أفسأد العوض في  والصحيح ما قاله أبو العباس؛
 النكاح.

ف الإجماع خطل، فإن مذهب أبي حنيفة أن البيع صحيح، ه خالَ نَّ إوقول أبي سعيد 
 أعلم. @و
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  مسألة  
ه ودفع الصداق من ماله، ثم طلّق، فللابن ابنلو أصدق عن و قال الشافعي: )

   وهذا كما قال. (1)له فقبضه( وهبهالنصف كما لو 
يجوز للأ  أن يزواج ابنه الصغير بمهر المثل وبأقل منه، ولا يجوز بأكثر من مهر 

 ، ولا يجوز بأكثر من ذلك.منهالمثل، كما يجوز أن يشتري له بثمن المثل وبأقل 
هذا دَين ثابت في الذمة فجاز لأن جه وضمن عنه الصداق جاز ذلك؛ فإذا زوا 

 الدَّين على الأجنبي. :ضمانه، أصله
إما أن يكون موسراً، أو ؛ من أحد أمرين فلا يخلولم يضمن الأ  الصداق،  إذا فأمّا

  : معسأراً  /
 الابن، ولا شيء على الأ . (2)كان موسراً فالصداق يثبت في ذمة  فإن
فيه فهل يكون عقد الأب للصداق ضمانا  أم لا؟ معسأراً،  (3)[نبلاا] كان  وإن

 قولان:
لا يكون ذلك ضمانًّ للصداق كما لو كان الابن  :وهو الصحيح ،قال في الجديد

 .(4)موسراً 
أنه لماا عقد الصداق وهو عالم أن  :ووجههيكون ضمانًّ للصداق،  وقال في القديم: 

   ذلك الازاماً منه له. كانيجب أداؤه،  الصداق  وأنا الابن لا مال له، 
هو: أن الضمان عقد فلا يصح بغير القول مع القدرة عليه، ووجه القول الجديد، 

 .سائر العقود :أصله
الوكيل إذا عقد عن موكله المعسأر عقداً فإن ذلك لا يكون ضمانًّ من جهاه،  ولأن
  في معنى الوكيل. لأنه  ؛ فكذا الأ 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 181زني )صمخاصر الم (1)

 .الأصل ، فوافقتإشارة إلى حذفهمافي )ت(: "الذمة" ووضع فوق الألف واللام خط  (2)

 في الأصل: "الأ "، والاصويب من )ت(.  (3)

  : في الصداق الفاسد.-2( ك: الصداق، 8/263العزيز ) – وعليه عاماة الأصحا  في المذهب الشافعي (4)

 /أ[142]

(192  أ) 

 "وهباه"

 "فإذا"

 ، "وكان""فإن"

 19 
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القول القديم أنه لماا عقد الصداق مع علمه بإعسأار الولد كان عن علة والجواب 
   الوكيل مع علمه بإعسأار الموكال. بعقدذلك الازاماً، فإن ذلك يبطل 

لماا تزوجت المرأة وهي عالمة بأن الزوج لا مال  فنقول: على أنّا نقلب الكلام عليهم،
 لأ .له، كان رضىً منها بأن يكون صداقها في ذماه، دون ذمة ا

فكل موضع صحا الضمان، إماا لأن الأ  ضمنه باخاياره، أو لأنه إذا ثبت هذا، 
 عقد والابن معسأر.

إن الأ  يصير ضامناً، فإذا طالباه الزوجة بالصداق وقلنا على القول القديم: 
، بهإما أن يكون لماا قضَى قال إنه يرجع على ابنه ؛ من أحد ثلاثة أحوال لا يخلوفقضاه، 
 : ، أو نواه بقلبه ولم ينطق به(1)[ينوه]ل ذلك ولم أو لم يق
ضمن بإذن من له الإذن، لأنه إذا نطق بالرجوع فله ذلك عند يسأار الابن؛  فأما 

وقضَى بإذن من له الإذن، فيكون بمنزلة ما لو ضمن عن الأجنبي بإذنه، وقضى عنه 
 بإذنه.

ضمن بغير إذن، وقضى بغير  لم ينطق بالرجوع ولم ينوه، فإنه لا يرجع، فإنه إذا وأما
   .(2)إذن من له الإذن فيكون كلنه وهب الصداق للابن الصغير

إذا كان قد قضَى ونوى الرجوع من غير أن ينطق به، فهل له أن يرجع أم لا؟  وأما
 فيه وجهان:

 ضمن بغير إذن من له الإذن وقضى بغير إذنه.لأنه ليس له ذلك؛ أحدهما: 
القصد من الإذن الإعلام، فنيااه بمنزلة قوله لأن لرجوع؛ أن له اوالوجه الثاني: 

  .في قضاء الدَّين تُري مجرى النطق النية، ولأن (3)[رجعلأ]لنفسأه: أقضي 
أنه لو كان عليه لرجل ألفان، منها ألف ترُهن، فدفع إليه ألفاً، يدل على هذا، 

   يفكا الرهن.وقال: نويت أنها عن الألف التي عليها الرهن، فإنه يقبل منه و 
                                                 

 وه"، والاصويب من )ت(.في الأصل: "بن (1)

من قوله: "وأما إذا كان قد قضى..." إلى نهاية المسأللة، فيها عدم وضوح لكثير من الكلمات بسأبب  (2)
 الاصوير.

 في الأصل: "لا أرجع"، والاصويب من )ت(.  (3)

 "العقد"

 "وإذا"

 "البينة"
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 " فصـل "
 /وقلنا لأن الابن كان موسراً أو كان معسأراً،     ؛الصداق فإذا لم يضمن الأ 

الصداق لا يكون ضمانًّ، فإن تبراع ودفع إلى المرأة الصداق  (1)[عقده]بأن بقوله الجديد 
 . عن الابن فإنه هبة منه لابنه الصغير

 يرجع إليه نصف الصداق من الزوجة. فإذا بلغ الابن وطلاق قبل الدخول فإنه
 :ينُظر هل للأب الرجوع عليه فيما وهب له؟فإذا رجع إليه، 

العين لأن كان الذي رجع إلى الابن قيمة نصف الصداق فليس للأ  الرجوع؛   فإن
 .الموهوبة ما عادت

كان نصف عين الصداق عاد إلى الابن، ففي ذلك وجهان، بناءً على   وإن
 وهب لولده شيئاً، ثم أزال الولد ملكه عنه، ثم عاد إلى ملكه:الوجهين فيه إذا 

 له الرجوع فيه.ففي أحد الوجهين: 
 ليس له ذلك.وفي الآخر: 

إذا  فأمّا، إذا كان الأ  قد دفع الصداق إلى الزوجة عن ابنه الصغير هذا كله
 أصدق عن ابنه الكبير، فاخالف أصحابنا في ذلك:

 .(2)له، وحكمه حكم الابن الصغير يكون كلنه وهب فمنهم من قال:
صاحب لأن يكون بمنزلة قضاء الدَّين عن الأجنبي فيبرأ الابن؛  :قالومنهم من 

الدَّين بقبضه سقط دينه، والابن الكبير يصحا منه القبض والقبول، فلا يكون دفع الأ  
    عنه هبة. للصداق

 

                         

                                                 
 في الأصل: "عُقدَة"، والاصويب من )ت(.  (1)

، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و "، وهي تعدا مكررة فيهافي )ت( زيادة: "فلما إذا أصدق عن ابنه الكبير (2)
 لى حذفها.إشارة إ

 /ب[142]
(192  ) 

 "يقول"

 "الصداق"
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  مسألة  
تزوّج المولى  عليه بغير أمر وليّه لم يكن له أن يجيز النكاح، فإن أصابها فلا  ولوقال: )

 وهذا كما قال. (1)صداق(
 في البياعات، حَجَر الحاكم غْبَ إذا كان الرجل ينفق ماله في المعاصي والشهوات، وي ُ 

 عليه.
لحفظ  جالحجر عليه هو لحفظ ماله، فلأن يزُوَّ لأن وإن احااج إلى النكاح زوَّجه؛ 

 لئلا يزني فيُرجَم أولى. رُوْحِهِ 
فالنكاح   لم يكن محااجاً إلى الازويج فلا يجوز تزويجه، فإن تزواج بغير إذن وليه  فإن

   باطل.
كان محااجاً إلى الازويج، ولم يكن الوليا منعه منه، فازواج بغير إذنه، فالنكاح   وإن

 باطل.
 وإن كان قد منعه منه، فازواج بغير إذنه:

تزواج بغير إذن من له الإذن، فلشبه العبد لأنه : أن نكاحه باطل؛ المذهب فظاهر
   يازواج بغير إذن مولاه.
جه، فلما الوليا كان يجب عليه أن يزواِ لأن أن النكاح صحيح؛  وفيه وجه آخر:

، صار كلنه اساوفى حقاً له عليه، ومن منع حقاً له، جاز أن ياوصل إلى (2)منعه، فازواج
 ه من غير إذن من ثبت له الحق عليه.أخذ

 :ثم ينُظرنكاح المحجور عليه باطل، فإن الحاكم يفراق بينهما،  :إذا ثبت أن
 .كان لم يدخل بها، فلا شيء عليه  فإن
 كان قد دخل بها، ففيه قولان:  وإن

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 181مخاصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "هو".  (2)

(193  أ) "وإن" 

 "فالظاهر من"

 20 
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ثبت بالتراضي، فصار بمنزلة ما لو ابااع المحجور لأنه لا مهر عليه؛  قال في الجديد: 

 وهواقترض، فإن الذي باعه وأقرضه لا يطالبه في الحال ولا في ثاني الحال،  و[أ]ه علي
    ماله بيده. /بمثابة من أتلف 

المحجور لأن يجب المهر؛ فعلى ذلك القول الوطء بمنزلة الجناية، وقال في القديم: 
علم أ عزا وجلا  @عليه ياعلق أرش الجناية بماله، فكذلك الوطء يلزمه به المهر، و

 .بالصوا 
 

           

 "فهو" /أ[143]
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 باب 
 (ما يزيد ببدنه وينقص)

  مسألة  
 .أبو حنيفةوبه قال  المرأة تملك الصداق عندنا بنفس العقد،

تملك بالعقد نصفه، ويكون النصف الباقي مُراعَى، فإن دخل الزوج  وقال مالك:
وإن لم يدخل بها فهو على ملكه، وإن دفعه إليها قبل الدخول فالنصف لها،   ،بها ملكته

  خر ي  يداا أمانة.والنصف الآ
بأن الزوج يملك النصف إذا طلّقها قبل الدخول فكذلك إذا لم  واحتج من نصره

 يطلّق.
أن يكون  (1)فلا يخلوولأنهّ إذا طلقها استحق أن يرجع عليها بنصفه،  قالوا:

الطلاق ليس بواحد منهما فثبت أنه لأنّ استحقاقه ذلك لتجديد عقد، أو لفسخه؛ 
 كه لم يزُل عنه، وذلك يدل على أنها لم تملك بالعقد سوى النصف.مللأنّ استحقه؛ 

   / قوله تعالى:  :ودليلنا
     

   [] يدل على أنها  واذا (2)أ
البضع والمهر عوض كل واحد من ولأنّ تملك الفريضة بكمالها إذا لم يكن اناك طلاق؛ 
    .[به] لك الآخريمعن صاحبه، فإذا ملك أحدهما بالعقد وجب أن 

أن يقال: عوضان ي  عقد، فإذا ملك أحدهما بالعقد وجب أن يملك  وتحرير هذا
 الثمن ي  البيع، والأعواض ي  الإجارة. :الآخر به، أصله

لأنّ إرتجاع حيح؛ فغير صعن قياسهم ما قبل الطلاق على ما بعده،  فأما الجواب
 نصف المهر بالطلاق قبل الدخول شاذ، فلا يصح القياس عليه.

                                                 
 ي  )ت( زيادة: "إما".  (1)
 ي  )ت( زيادة: "الآية".  (2)

 /أ[130]

(174 ب) 

 1  

[]  237 :2 أ
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على شذوذه أنه لا يوجد ي  الأصول مال يََرج عن يد صاحبه، ثم يجب  والدليل

  غير معقول المعنى. فهوأن يرجع إليه نصفه، غير اذا 
أن المهر  قد قستم تمليك المهر بنفس العقد على البيع، واذا يدل على فإن قيل:
 معقول المعنى.

الموضع الذي قسناه فيه او معقول المعنى، وذلك أن البضع والمهر عوض  قلنا:
  .كالثمن والمثمن ي  البيع  ؛به الآخرومعوّض، وإذا لزم أحدهما بالعقد يجب أن يلزم 

؛ فإنه غير معقول المعنى حسب ما بينّاه، فبان الفرق مسألتنا ليس كذلك  وفي
   بينهما.

فإنه لا يمتنع أن يستحق إذا طلّق قبل الدخول نصف المهر، وقبل ذلك لا  :وأيضا  
 .يكون ملكاً له

كما لو ارتدّت قبل الدخول فإنه يستحق استرجاع جميع المهر، وقبل الردة ليس او 
 ملكاً له.

الردّة تفسخ العقد من أصله؛ فلذلك استحق الزوج استرجاع المهر كله،  فإن قيل:
 بينهما. ق فلا يفسخ العقد من أصله، وفرقق  وأما الطلا
اذا ينتقض به إذا ارتدّ او قبل الدخول فإنه يسترجع منها نصف المهر، وإن   قلنا:

 كان العقد قد انفسخ من أصله، كما يُسترجع النصف بالطلاق، فلا فرقق بينهما.

 " فصـل "
، ويلزمها الاستمتاعوتجب لها المطالبة به بالتمكين من المرأة تملك المهر بالعقد 

 .ضمانه إذا قبضته
ويستقرّ وجوبه بالدخول ويصير اذا بمثابة حكم الإجارة، فإن المؤجّر يستحق 
الأجرة بالعقد، ويجب له المطالبة بالأجر بالتمكين مما أجّره، ويلزمه الضمان للأجر إذا 

الوطء، واو  قبضه، ويستقر وجوبه بانقضاء المدة، إلا أن ي  النكاح يستقر المهر بأول
 بمنزلة انقضاء المدة ي  الإجارة.
                         

(175  أ) 

 "فهذا"

 "المهر"
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  مسألة  
ا، أو أعميَين قال: ) ولها زيادته وعليها نقصانه، فإن أصدقها أَمَة وعبدا  صغيرين فكبُر

واذا كما  (2)(قبضتهمايوم  (1)[امقيمته]فأبصرا، ثم طلَّقها قبل الدخول فعليها نصف 
  قال. 

أن يكون قد  أمرين: إمّاأحد يخلو من  فلاإذا أصدقها شيئاً ثم طلَّقها قبل الدخول، 
أن يكون سالماً  إمّا فلا يخلو،كان قد أقبضها،   فإنأقبضها الصداق، أو لم يكن أقبضها، 

  :، أو تالفاً /
كالدراام والدنانير والأداان   ؛أن يكون مما له مثل إمّا ؛فلا يخلوكان تالفاً،   فإن

 :والعبيد  كالثياب/ ؛والحبوب، أو مما لا مثل له
 .كان مما له مثل رجع عليها بمثل نصفه  فإن
كانت القيمة من   (3)[ما]رجع عليها بنصف قيمته، أقل  /ل لهثَ لا م   اكان ممّ   وإن

إن كان زائداً وقت العقد فبالنقصان قبضته المرأة، وإن  لأنهّ حين العقد إلى حين القبض؛ 
وقت العقد فالزيادة حدثت على ملكها فلا يرجع عليها الزوج بما حدث  كان ناقصاً 

 على ملكها.
إمّا أن يكون على صفته لم يزد ولم  فلا يخلو من أربعة أحوال،إذا كان سالماً، وأما 

 :ينقص، أو يكون زائداً، أو يكون ناقصاً، أو يكون زائداً من وجه ناقصاً من وجه
 بنصفه. (4)يرجعكان على صفته فإن الزوج   فإن

حال ولا يخلو  للزوج فيها حق، ليسفلا يَتلف المذاب أن الزيادة  كان زائداً،وإن 
  :إمّا أن تكون متصلة كالسمن والك بََ، أو منفصلة كالنتاج والثمرة ؛الزيادة من أحد أمرين

 .كانت منفصلة رجع الزوج بنصف العين دون الزيادة  فإن

                                                 
 ي  الأصل: "قيمتها"، والتصويب من )ت(.  (1)
 والعبارة بنحواا.(، 179مختصر المزني )ص (2)

 ي  الأصل: "مما"، والتصويب من )ت(.   (3)
 ي  )ت( زيادة: "على". (4)

 /ب[130]

(175 ب) 

 "قبضهما"

 "ولا"

 2  

 "ليست"
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لزوج بنصف القيمة، فإن رضيت المرأة بأن تسلم كانت الزيادة متصلة رجع ا  وإن

  العين زائداً، أُجبَ عليها. إليه نصف
قد قلتم: لو أفلس المبتاع بثمن السلعة فرجع البائع بعين متاعه فله ذلك  فإن قيل:

 إن للزوج الرجوع بنصف الصداق زائدا؟ًهلاّ قلتم: وإن كانت العين زائدةً، 
أن البائع لا يمكنه أخذ جميع  :، قال: الفرق بينهماأن أبا إسحاق المروزي :فالجواب

الغرماء يزاحمونه فلو لم يثبت له الرجوع بعين ماله لحقه ضرر، وليس كذلك لأنّ الثمن؛ 
  نصف الصداق على الكمال. يأخذ بلالزوج، فإنه لا يزاحمونه، 

، للبائعكون تأن الزيادة ي  الإفلاس مترددة بين أن  :واو آخر وفرق أصحابنا: قال
وحق الغرماء متعلق بالذمة فجعلنا  ،بالعين متعلقحقه لأنّ ، وحق البائع أولى؛ للغرماءأو 

 .الزيادة له
أو للزوجة،   فإن الزيادة مترددة بين أن يكون للزوج النّ كاح،ي  ليس كذلك (ز)[و]

    حدثت على ملكها.لأنّّا والزوجة أحق؛ 
وج الخيار إن شاء أخذ نصفها وإن شاء أخذ فللز  :وأمّا إذا كانت العين ناقصة

لا يمكن رداا إليه على لأنهّ نصف القيمة، وليس للمرأة أن تجبَه على أخذ نصف العين؛ 
 الصفة التي أُخذت منه.

مثل إن كان صغيراً فكبَُ وعَم ي،  :وإن كان الصداق زائدا  من وجه ناقصا  من وجه
لى أخذ نصفه جاز، وإن امتنع الزوج من أو ازيلًا فسمن وقطعت يده، فإن تراضيا ع

 ./لا آخذ إلا نصف القيمة لأنهّ قد نقص، كان له ذلك  وقال:أخذه، 
، فلها ذلك، (1)[زائد  ]او  وقالت: ،وكذا لو طلب أن يأخذ نصفه فامتنعت المرأة

 فمتى اتفقا على أخذ نصفه جاز، وإن لم يتفقا أخذ الزوج نصف قيمته.
طلّق قبل الدخول، فهل يملك نصف الصداق بنفس فكل موضع إذا ثبت هذا، 

 الطلاق، أو بالطلاق واختيار التملّك؟ فيه وجهان:

                                                 
 )ت(.  ي  الأصل: "زائداً"، والتصويب من (1)

 /أ[131]

(176  أ) 

 "البائع"

 "بأخذ"

 ، "يتعلق""الغرماء"
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 لقوله تعالى:  ؛كه بالطلاق حسبأنهّ تملّ  :واو ظاار المذاب ،أحدهما
     

    
    [] ولم يشترط  أ

   الاختيار.
 كَ لَ كالشفيع بعد البيع مَ   ؛ك، وبالاختيار ملكن يتملَّ أ كَ لَ أنهّ بالطلاق مَ والثاني: 

 .ك، وبالاختيار ملكأن يتملَّ 
لأنّ سائر التمليكات لا تحصل إلا بالاختيار، سوى الميراث وحده،  وإنما قلنا ذلك؛

 والاعتبار بغالب الأصول.
أنهّ إذا طلقها قبل الدخول فزاد الصداق بعد الطلاق وقبل  ن الوجهين:وفائدة هذي

الآخر الزيادة  (1)[وجهال]الاختيار فإن الزيادة له، إذا قلنا: يملك بالطلاق حسب، وعلى 
 أعلم. @لها، و

 " فصـل "
وهذا كله ما لم يقضِ له القاضي بنصفه فتكون هي حينئذ ضامنة ) :قال الشافعي 

  واذا كما قال. (2)يدها( لما أصابه في
   ضامنة له حتى تقضيه. إنها القاضي بنصفه ف لهإذا قضى 
ما الفائدة ي  أن يقضي له القاضي بالنصف واو يستحقه، وإن لم يقض  فإن قيل:

 له به؟
ما لم يقض له القاضي به، فإن التشاجر والخلاف قائم، وبعد القضاء يرتفع  قلنا:

لا على أن حقه لا يثبت  ،فكلام الشافعي على أقوى الأمورالخلاف وتبطل الدعاوى، 
 إلا بقضاء القاضي.

: ذكر الشافعي زيادة الصداق ونقصانه وما يتعلق (1)وقال أبو العباس بن سريج
 .(هبذلك من الأحكام على مذابه، ثم قال: )واذا كله ما لم يقض له القاضي بنصف

                                                 
 ي  الأصل: "وجه"، والتصويب من )ت(.  (1)
 والعبارة بنحواا.(، 179مختصر المزني )ص (2)

(176 ب) "لها" 

[]  237 :2 أ

"T" 
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لمذابه، فإن عنده  ف  ال  واو مخُ أن يكون القاضي على مذاب مالك  :وأراد بذلك

أن نصف الصداق لم يزُل عن ملك الزوج من حين العقد، وما حدث من الزيادة ي  
 الصداق فنصفها له، فإذا حكم الحاكم بمذاب مالك ي  اذا لم ينُقض حكمه.

؛ وذلك أنه جعلها بقولهوما ذكره أبو العباس لم يقصده الشافعي قال القاضي: 
أمانة، والأمانة غير  يديهاأن حقه ي   وعند مالكه ي  يديها، ضامنة لما أصاب حق

    مضمونة، وإنماّ قصد ما ذكرناه أولاً.
تأدية الحق إلى الزوج  /كيف يلزم المرأة الضمان ولم يوجد منها امتناع عن   فإن قيل:

 ولا تَ عَدٍّ؟
ضه، واذا يلزمها الضمان بقبضها إياه، ولا يسقط عنها الضمان إلا إذا قب قلنا:

بمثابة ما لو اشترى سلعة وقبضها، ثم استقال البائع فأقاله، فإنه ضامن لها حتى يقبضها، 
 وإن لم يوجد من المشتري امتناع ولا تَ عَدٍّ.

 " فصـل "
حصلتق زيادته  فقالت:إذا زاد الصداق ي  يداا وقد استحق الزوج الرجوع بنصفه، 

 .د الطلاق فهي ليبع  بل حصلتق  وقال:قبل الطلاق فهي لي، 
بل  وقال:نقصه حصل قبل الطلاق فلا أضمن أرشه،  فقالت:أو نقص الصداق، 

 .حصل بعد الطلاق، فإن القول قولها مع يمينها
 .مّا ي  الزيادة؛ فلَأن الأصل عدم الزيادة بعد الطلاقأ

  وأما ي  النقصان؛ فلَأن الأصل براءة ذمتها مما يوجب الأرش.
 القول قول الزوج مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم الطلاق؟ ألا جعلتم فإن قيل:

يقابل اذا من جهتها أن الأصل بقاء ملكها على الصداق، ويسقط اذان  قلنا:
 ذلك وجب تعليق الحكم عليه.لالأصلان لتقابلهما ويبقى ما ذكرناه أولاً، ف

 

                         

                                                 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و ي  )ت( زيادة: "ي  كتابه" (1)

 /ب[131]

(177  أ) 

 "لقوله"

 "يداا"
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  مسألة  
وكانت   ،ع لم يكن لهل  لِعَة  فأراد أخذ نصفها بالطَّ فإن طلّقها والنخل مرط  قال: )

 واذا كما قال. (2)((1)كالجارية الحبلى والشاة الماخض
حملَت النخل، فإنه يستحق نصف قيمتها،  وقدإذا أصدقها نخلًا حُيَلًا، ثم طلّقها 

الزيادة ي  العين لأنّ فإن رضيت أن تدفع إليه نصف النخل بحملها أُجبَ على ذلك؛ 
  صلة من كل وجه.حا

حائلاً، ثم طلّقها، وقد حملت الشاة أو الأمة،  حائلة، أو شاةإذا أصدقها أمََة  فأمّا
فإنه يستحق نصف القيمة، فإن رضيت أن تدفع إليه نصف العين ولم يرض او لم يجبَ 

 .على ذلك
 ةأن حمل بنات آدم نَ ققص  فيهنّ؛ لما يتخوف من الولادة، وحمل البهيم :والعلة فيه

، فقد حصل ي  الشاة والأمة زيادة من جهة ونقص من جهة، وما كان كذلك لا يهزلها
 يجبَ على قبضه، إلا أن يتراضيا فيجوز.

 اذا كما قال.و  (3)(هيلزمحاما  فلا قَ ير صِ تو  لَ قِ ر  ت ر )وكذلك الشجر؛ إلا أن  قال:
 .حكم الشجر إذا أثمرت كحكم النخل

 .(4)أن تهرم إلا :( أرادلق  رق ت ُ )إلا أن وقوله: 
، فإنه زيادة من (5)ظ أعاليهاأسافلها وتغلُ  قَّ د  تَ أن  :حاماً( أرادقَ تصير و ) وقوله:

 .من جهة الهرم جهة الثمر، ونقص  

                                                 
ُققر ب من الولادة   (1)

 ( "مخض".843القاموس المحيط )ص –اي: الم

 بنحواا. والعبارة(، 179مختصر المزني )ص (2)

 المرجع نفسه. (3)

قال أبو منصور الأزاري: )ومعنى: تُ رقق ل، أي: تصير طوالًا، يقُال للنخلة إذا طالت جدّاً، وذلك عند ارمها:  (4)
 )  (.425تفسير حروف المختصر )ص –رَق قلَة، وجمعها، رَققل  ور قال 

بََ فيقلّ سعفها ويدَ قَّ أسفلها( قال أبو منصور الأزاري: )تصير قَحاماً: يعني: النخيل، أي: تَ  (5) تفسير  –كق
 (.426حروف المختصر )ص

 "ثم"

 3  
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 (1)جَذَذتَ   أنا أعطيك نصف عينها إذا فقالت:الشجر،  قيمةفإن استحق نصف 
  ه.حقه قد حلّ فلا يُجبَ على تأجيللأنّ الثمرة، لم يُجبَ على ذلك؛ 

وآخذ نصف العين، ولم ترض  الثمرةَ  (2)يذّ  تجَُ  /أنا أؤخر حقي إلى أن  فإن قال هو:
 ها ي  أثناء المدة.العين ربما زادت قيمتُ لأنّ بَ عليه؛ تجُ اي، لم 

)لو باع رجل نخلًا حاملًا دون ثمرتها أُجبَ  وقد اعترض المزني على الشافعي فقال:
، فيجب أن يكون ي  اذه (3)وس النخل إلى الجذاذالمشتري على تبقية الثمرة على رؤ 

 .(4)المسألة مثله(
تبقية الثمرة على  [على] أن البائع والمشتري تراضيا حين العقد :عن ذلك الجوابو

  النخل، وي  مسألتنا لم يوُجد التراضي.
ملكها إلى المشتري، وي  مسألتنا النخل  (5)أن النخل بالعقد انتقل :وجواب آخر

 لى ملك المرأة، فبان الفرق بينهما.باقية ع
وأتركه إلى حين  (6)، والمسألة بحالها: أنا أقبض نصف العين قبض المشاعفإن قال

 ؟ فيه وجهان:(7)بَ على ذلكتجُ الجذاذ، ال 
 ضرر يلحقها فيه. [لا]لأنهّ بَ عليه؛ تجُ قال أبو إسحاق: 

د سقي يريا ضرر واو أن ربما يلحقهلأنّّا بَ عليه؛ تجُ لا وقال غيره من أصحابنا: 
  أعلم. @، ويضرّ الثمرةالنخل، وتكره اي السقي؛ لأنهّ 

                                                 
ي  الأصل بالذال المعجمة، وي  )ت( بإهمال الجميع، وكلاهما صحيح، إلا أنَّ الأفصح بالدال المهملة كما ي   (1)

مرَةَ يَجُدُّاا ( ك: الجيم، أبواب المضاعف من ح: الجيم: )الجدَُّ: مصدرُ جَدَّ الثَّ 457، 10/456تهذيب اللغة )
 –جَدَّا(، والمعنَى: صَرَمقتَ وقَطفَقتَ، يقال: جاء زمان الج داد والجدُاد، أي: جاء وقت ق طاف ثمر النخر( 

 (.235تفسير حروف المختصر )ص
 كذا ي  الأصل، والأفصح بالدال المهملة.  (2)
 كذا ي  الأصل، والأفصح بالدال المهملة.  (3)
 والعبارة بنحواا. (،180مختصر المزني )ص (4)

 ي  )ت( زيادة: "إلى".  (5)
 ( "شاع".949القاموس المحيط )ص –شائع وشاع ومشاع، أي: غير مقسوم  (6)
 ي  )ت( زيادة: "أم لا".  (7)

 /أ[132]

(177 ب) 

 "فالجواب"

 خ"لضرٍّ بالثمرة"
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الثمرة حتى أرجع ي  نصف الشجر، فليس له  (1)يذّ  إذا قال لها الزوج: ج   فرع:
 حقه ي  قيمة الشجر فلم يكن له إجباراا على قطع ثمرتها.لأنّ ذلك؛ 

بنصف الشجر كان  اد الرجوعَ الثمرة عقيب الطلاق، فأر  المرأةت دَّ إذا جَ  فرع:
الطلع  دّ جَ او الطلع، فإذا  من الرجوع ي  الشجر لأجله منعناهالمعنى الذي لأنّ له ذلك؛ 

   ثبت له الرجوع بنصف الشجر.
 .ه، فإذا زال بقي المنععَ ن َ الطلع وقت الرجوع مَ لأنّ أنهّ لا يرجع؛ وفيه وجه آخر: 

عبد فإن لها الخيار، ولو أعُتق العبد قبل واذا كما قلنا ي  الأمة إذا أعُتقت تحت 
 .اختياراا لم يبطل خياراا ي  أحد القولين

ثم زال العيب قبل الرد لم يبطل خياره ي  أحد  ، واكذا إذا وجد بالمبيع عيباً 
  الوجهين، كذلك ااانا مثله.

إذا أصدقها نخلًا حوائ ل فأطلعت، ثم طلقها قبل الدخول، قد ذكرنا حكم  فرع:
، فإن كانت الثمرة اي الطلع قد أبُرّت، فقالت الزوجة: قد رضيت أن أسُلّ م إليه ذلك

 نصف النخل ونصف الثمرة، ال يُجبَ على ذلك؟ فيه وجهان:
، فهو بمنزلة ما لو أصدقها المنفردةر بمنزلة العين الثمر المؤبَّ لأنّ لا يُجبَ؛ أحدهما: 

 يُجبَوفيه الزرع والغرس، فإن الزوج لا أرضاً فغرستها أو زرعتها، ثم رضيت برد نصفها 
   على ذلك.

  يُجبَ، كما يُجبَ لو لم يؤبرّ الثمرة، واذه زيادة من نفس العين فهيوالوجه الثاني: 
 أعلم. @عين أخرى، فبان الفرق بينهما، وفإنه كالسمن، ويفارق اذا الزرع والغرس؛ 

 

                         

                                                 
 كذا ي  الأصل، والأفصح بالدال المهملة.  (1)

 "منعناه لأجله"

 "وجد"

(178  أ) 

 "المفردة"

 "يجب"
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  مسألة  
 .(1)رثها(تحغرسها، أو تزرعها، أو توكذلك الأرض قال: )

ر  بالأرض و قال المزني:  (3)وإن كان لحصاده غاية( /لها  (2)[مُنقص  ])الزرع مُضّ 
 واذا كما قال.

إذا أصدقها أرضاً ثم طلقها قبل الدخول، وكانت قد حرثت الأرض أو زرعتها أو 
الخيار، إن شاءت دفعت إليه غرستها، فإن الحرث زيادة من كل وجه، فيثبت للزوجة 

 نصف قيمة الأرض، أو نصف الأرض.
الزرع والغرس فإن الأرض تقوّم وفيها الغرس والزرع مفردة عنهما، فإذا قيل:  وأمّا

تساوي مائة، يقال: وكم تساوي وليس فيها الزرع والغرس مفردة عنهما أيضا؟ً فيقال: 
فيثبت لها الخيار، ذه زيادة من كل وجه، أنها لم تنقص بالغرس والزرع، وأن ا فتبيّن مائة، 

   إن شاءت دفعت إليه نصف الأرض زائدة، وإن شاءت دفعت إليه نصف قيمتها.
إذا قيل: الأرض قيمتها وفيها الغرس والزرع مفردة: تسعون، وإذا لم يكونا فيها: وأما 

إلا إذا  ونقصان من وجه، فلا يَيّر واحد منهما ،مائة، فيعلم أن اذه زيادة من وجه
 الأرض. نصف قيمة   تراضيا، فإن لم يتراضيا أخذ الزوجُ 

رثها( ليس تحو ، (4)[غرسهاتو زرعها، ت]قول الشافعي: )وكذلك الأرض  قال المزني:
نقصان من وجه، وله  ،، والزرع زيادة من وجهالحرث زيادة من كل وجهلأنّ بصحيح؛ 

 وليس له غاية. ،جهنقصان من و  ،والغراس زيادة من وجه ،غاية واي الحصاد
  :  عن اذا من وجهين  والجواب
 ،أن الشافعي بيّن حكم الزيادة من كل وجه، وحكم الزيادة من وجه أحدهما:

رثها( على تح، و (1)[غرسهاتزرعها، و ت]قال: )وكذلك الأرض،  [ثمّ ] النقصان من وجه[و]
 ما بيّنه.

                                                 
 والعبارة بنحواا.(، 180مختصر المزني )ص (1)

 )ت(. ي  الأصل: "منتقص"، والتصويب من (2)

 والعبارة بنحواا.(، 180مختصر المزني )ص (3)

 ي  الأصل: )يزرعها، ويغرسها( بالمثناة التحتية، والتصويب يقتضيه السياق. (4)

 /ب[132]

(178 ب) 

 "فأمّا"

 "فيتبيّن "

 4  
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رثها( أن اذه الزيادة تحسها، و غر تزرعها، و تأنهّ أراد بقوله: )وكذلك الأرض والثاني: 
 لا تكون للزوج، وإنما اي للزوجة.

 
 

                         

                                                 
 ي  الأصل: )يزرعها، ويغرسها( بالمثناة التحتية، واي ي  )ت( بالإهمال، والتصويب يقتضيه السياق. (1)
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  مسألة  
ولو ولدت الأمة في يديه، أو نتجت الناقة، فنقصت عن حالها، ) :قال الشافعي 

  واذا كما قال. (1)كان الولد لها دونه؛ لأنهّ حدث في ملكها(
 أو ناقة حائلاً، فولدت الأمة، ونتجت الناقة ي  يد الزوج، ثم إذا أصدقها أمََة حائلاً 

 ، كلام ي  الولد، وكلام ي  الأم:فالكلام في هذه المسألة في فصلينطلّقها قبل الدخول، 
 فإنه يكون للزوجة ويرجع الزوج بنصف الأم.فأمّا الولد، 

لولد قد دخل ي  بأن اذا اواحتجّ أيضاً،  (2)يكون الولد بينهماوقال أبو حنيفة: 
 .(3)التسليم المستحق بعقد الصداق

 :أن التسليم حق ثابت ي  الأم فوجب أن يسري إلى الولد، أصله :عليه والدليل
 الاستيلاد؛ فإنه يسري إلى أم الولد.

 فصَّ تنيولأنه زيادة من عين الصداق مضمونة على الزوج، فوجب أن قال: 
  الولد الموجود حال عقد الصداق. :وأصله ت،نَ إذا سَ   :بالطلاق قبل الدخول، أصله

    قوله تعالى:  :ودليلنا
     

     


[]   والذي فرُ ض للأم فيجب أن يرجع بنصفها. / أ
بنصف الأم، ودليل خطابها يدل على  يرجعالآية يدل على أنهّ  (4)مطلق فإن قيل:

  أنهّ لا يرجع بنصف الولد، ونحن لا نقول بدليل الخطاب.
 الجواب من ثلاثة أوجه: قلنا:

  نبني فروعنا على أصولنا. نقول وونحن   ،أن ذلك دليل الخطابأحدها: 

                                                 
 ا.والعبارة بنحوا(، 180مختصر المزني )ص (1)

 ي  )ت( زيادة: "نصفين".  (2)
 ( ك: النّ كاح، ب: المهور.5/76المبسوط ) (3)
طابها".  (4)  كذا ي  كلتا النسختين، ولعل الصواب: "منطوق"؛ لأنه ذكر بعده المفهوم "دليل خ 

 /أ[133]

(179  أ) 

 "ينصف"

 "رجع"

 5  

[]  237 :2 أ

"T" 
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حقه الزوج أن المسلمين أجمعوا على أن الآية واردة ي  بيان القدر الذي يستوالثاني: 
 يدل على أنهّ نصف المفروض. (1)[مُطقلَقُها]بالطلاق، و

أن الزوجة ملكت جميع الصداق، فإذا كانت الآية تدل على أنهّ يستحق والثالث: 
 النصف بالطلاق بقي الباقي على ملكها.

ف بالطلاق صَّ ننماء  حدث على ملكها فوجب أن يكون لها، ولا يت :ومن القياس
 الكسب. :إذا حدث بعد قبضها، وأصله :قبل الدخول، أصله

المعنى فيه إذا حدث بعد قبضها أن الزوج لا يرجع بنصف الأم، فلم  فإن قيل:
 يرجع بنصف الولد.

 .لا نُسلّ م معنى الأصل، بل عندنا يرجع بنصف الأم قلنا:
أنهّ ألا ترى الأم يجب أن يرجع بنصف النماء،  بنصففإنه ليس إذا رجع  :وأيضا  

  صف الأم ولا يرجع بنصف الكسب.يرجع بن
ق بالعقد؛ فلهذا قلنا: لا يرجع به، حَ الكسب لم يدخل ي  التسليم المستَ  فإن قالوا:

 ق بالعقد.حَ وليس كذلك الولد فإنه دخل ي  التسليم المستَ 
 وكذلك، ق بالعقدحَ لا فرق بينهما؛ لأنّ الولد ما دخل ي  التسليم المستَ قلنا: 

ليم كل واحد منهما بالملك، كما لو غصب شيئاً فإنه يلزمه الكسب، وإنما يجب تس
  ك.لق ه بالم  تسليمُ 

، وليس كذلك الولد فإنه العقدب المعنى ي  الكسب أنهّ ليس بموجَ  فإن قالوا:
  موجب بالعقد.

 حصل. (2)[لعقدا]لا نُسلّ م، بل كل واحد منهما موجب بالعقد، وبسبب  قلنا:
من اشترى أمََة فأولداا ثم بانت مغصوبة، لا يرجع  واو ،المغرورليس [أ] فإن قالوا:

بالكسب ويرجع بقيمة الولد؟ وذلك يدل على أن الكسب ليس بموجب بالعقد وأن 
  الولد موجب به.

                                                 
 ي  كلتا النسختين: "يطلقها"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)
 ي  الأصل: "للعقد"، والتصويب من )ت(.  (2)

 "لنصف"

 "فكذلك"

 "للعقد"

 "المعروف"
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 للشافعي قولان: قلنا:

 يرجع بالكسب كما يرجع بقيمة الولد، فعلى اذا سقط السؤال.أحدهما: 
، فعلى اذا الفرق بينهما أن الكسب حصل لا يرجع بالكسب ولا بالمهروالثاني: 

والمهر جُع ل عوضه الوطء، وليس كذلك قيمة   ،له ي  مقابلته عوض واو الاستخدام
  الولد؛ فإنه ما حصل له عوض ي  مقابلته فلهذا رجع به.

فإنه كالاستيلاد،   ؛إلى الولد فسرىبالرقبة  مُتعَلَّقحق ثابت  عن قولهم: فأمّا الجواب
  حق متعلق بالرقبة ولا يسري إلى الولد.لأنهّ الجناية؛  بأرشيبطل 

الإجارة ليست متعلقة بالرقبة؛ ولهذا قلتم: منفعة العبد يجوز أن تكون  فإن قالوا:
الرقبة، والرقبة مال، ولا يجوز أن تكون منفعة الحرُّ صداقاً  تسليم بهايستحق لأنهّ صداقا؛ً 

/. 
ن أحد إ :ولهذا قلناعلى التغليب والسراية؛  مبني أنهستيلاد ثم المعنى ي  الا

وليس كذلك الرجوع ي  نصف الصداق؛  ،صاحبهعليه نصيب  ل، قُ وّ مَ بخق أالشريكين إذا 
  فإنه ليس بمبني على التغليب والسراية.

زيادة حدثت ي  عين الصداق مضمونة على الزوج، فوجب  عن قولهم: وأمَّا الجواب
فإنّا لا نرسلِّم ن، والحمل الموجود حال العقد، مَ كالسّ    ؛خولف بالطلاق قبل الدصَّ تتنأن 

 .ن يرجع به الزوجمَ أن السّ  
 :حال العقد، فإن ي  أحد القولين، واو (2)الحمل الموجود  (1)وأما

 .إذا قلنا إن الحمل لا حكم له: لا يرجع بنصفه الزوج
نصَّف، وليس  تالعقد فوإذا قلنا بالقول الآخر، فالفرق بينهما أن ذلك الحمل تناوله 

 ف.صَّ نكذلك الحمل الطارئ؛ فإنه ما تناوله العقد فلم يت

                                                 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و ي  )ت( زيادة: "إذا قلنا" (1)
 ي  )ت( زيادة: "ي ".  (2)

 /ب[133]

(179 ب) 

 ، "يسري""معلَّق"

 "لها"

 "شريكه"
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اذا الولد ي  يد الزوج، فإن كانت قد طالبته به فمنعها نَ قَصَ فإن إذا ثبت هذا، 
مبني على القولين ي  اذا  فهل يضمن الأرش أم لا؟، تكن طالبتهضمن الأرش، وإن لم 

   الولد إذا تلف، ال يضمنه الزوج؟
حادث من عين مضمونة فكان مضمونا؛ً  لأنهّ أنهّ مضمون عليه؛  فأحد القولين:

 كالحادث من العين المغصوبة.
الزوج ضمن الأم بالعقد، والولد ما تناوله لأنّ أنهّ غير مضمون؛  والقول الثاني:

 ضمنهفإنه   العقد، وإنماّ حصل ي  يده بغير اختياره فلم يضمنه، ويفارق ولد المغصوبة
   ي  كل حالة غاصب، وليس ي  كل حالة عاقداً.لأنهّ بالغصب؛ 

فإنه يثبت للزوجة الخيار، إن شاءت أخذت  :تصإذا نقوأما الكلام في الأم 
 .نصفها ناقصةً ورضيت بالعيب، وإن شاءت ردّتها

فيه قولان، بناء على القولين ي  الصداق إذا تلف ي   رجع؟تبأي شيء  فإذا ردّتها
   يد الزوج:

   قيمته. للزوجةيثبت قال في القديم: 
 .بالصوابأعلم  عز وجل @يثبت لها مهر المثل، و وقال في الجديد:

 " فصـل "
تفرقة بين  اذاي  لأنّ كل موضع جعلنا الولد للزوجة فليس للزوج الرجوع بالأم؛ 

  .(1)((لا ترولَه والدة على ولدها))قال:   الأم وولداا، والنبي

                                                 
( ي  ك: النفقات، ب: الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل 8/8) البيهقيأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

دالله مولى غفرة عن زيد بن إسحاق ( من طريق ابن لهيعة الحضرمي عن عمر بن عب5767إلى جدته، ح: )
أن ))مرفوعاً به، إلا أنَّ عنده "عن" بدلًا من: "على، وأوله:  عن أبي بكر  بن جارية الأنصاري عن عمر 

ه ، ثم قال: سعتُ رسول  ي  ابنه فقضى به أبو بكر  حين خاصم إلى أبي بكر  عمر بن الخطاب  لُأمّ 
( ب: البيوع المنهي عنها، برقم 3/41ي  التلخيص )ابن حجر ف إسناده فذكره، وقد ضعّ  ((يقول... الله 

ه عن بعض الصحابة كعمر  الزيلعي(، وذكر 1168)   ما ورد مما يَالف ذلك من تخيير الغلام بين أبيه وأمّ 
 (، ب: حضانة الولد ومَن أحق به.3/269نصب الراية ) –

 "اذه"

(180  أ) 

 "تطالب"

 "ضمنته"

 "للزوج"

 "وإذا رُدّ "
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إذا قال الزوج: أنا أرجع ي  الأم ولا أفرّ ق بينها وبين ولداا  نا من قال:ومن أصحاب

 .أعلم @وبل أتركها معه، كان له ذلك، 

 " فصـل "
ي  الحمل، ال له  القولينإذا أصدقها أمََة حاملًا ثم طلَّقها قبل الدخول، يبنى على 

  حكم أم لا؟
أمََة حائلًا ثم طرأ الحمل بعد لا حكم له، فيكون بمنزلة ما لو أصدقها  فإن قلنا:

 ذلك، وقد ذكرنا حكمه.
  الأم، والحمل. ؛نَيني ق عَ  (1)كأنه أصدقها  فيكونإن الحمل له حكم،  وإن قلنا:

فإن رضيت المرأة أن تُسلّ م إلى الزوج نصف الأم ونصف الولد، أُجبَ على ذلك؛ 
 كان نقص الحمل موجوداً.، واو ك بََه، وحال العقد  /اذا الولد زيادة من كل وجه لأنّ 

وإن قالت المرأة: لا أرضى أن أعطيه نصف الولد، فإنها لا تجبَ ولكن ترجع بقيمة 
 فيه وجهان: وهل ترجع بقيمة نصف الولد؟نصف الأم، 

نّاً تقويم الحمل ي  اذه الحالة؛ لكونه  يمكنلا لأنهّ لا ترجع؛ أحدهما:  تَج  ، ولا (2)مُسق
  فإنه قد زاد ي  ملكها.الوضع؛ يمكن أيضاً تقويمه ي  حالة 

إمكان التقويم  ةحالي  أول لأنّ ؛ ترجع بنصف قيمته حال الوضعوالوجه الثاني: 
لأنّّا منه قيمة الولد ي  حال الوضع؛   اي حالة الوضع، كما قلنا ي  المغرور أنهّ يؤخذ 

   .أعلم بغيبه @وأول حال الإمكان، 
 

                         

                                                 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطخ الناسوضع قد ، و لًا"ئي  )ت( زيادة: "أمةً حا (1)
اً،  -ي  نظري-رُست بإهمال الجميع ي  كلتا النسختين، وأقرب ما تكون  (2) تَتر  ما رقُم أعلاه، والمعنى: "أي: مُسق

نُّ فيها جَناًّ، واستجَنَّ فلان:  ومنه الجنين: الولد ي  الرحم، يقال: أَجَنَّت الحامل ولداً، وقد جَنَّ الولدُ واو يجَ 
( ك: الجيم، ب: الجيم والنون "جن"، مقاييس اللغة 503-10/496تهذيب اللغة ) –ذا استتر بشيء" إ
 ( ك: الجيم "جن".1/421)

 /أ[134]

(180 ب) 

 "يكون"

 "يمكنه"

 "أحواله"

 "قولين"
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  مسألة  
ضا  بعينه، أو عبدا ، فهلك قبل أن يدفعه، فلها قيمته يوم رَ ولو أصدقها عَ قال: )

 واذا كما قال. (1)وقع النكاح، فإن طلبته فمنعها فهو غاصب وعليه أكثر ما كان فيه(
ن أل بثوباً، أو عبداً، أو غير ذلك، فتلف ي  يد الزوج ق ؛إذا أصدقها شيئاً معيّناً 

 فيه قولان: وبأي شيء ترجع عليه؟د بطل الصداق، فق (2)[ضهبقت]
 .إسحاقترجع عليه بمهر المثل، واو اختيار المزني، وأبي  قال في الجديد:

 .(3)ض، واو مذاب أبي حنيفةرَ ترجع بقيمة العَ وقال في القديم: 
 .بأن قال: اذا الصداق مضمون عليه بالنكاح، والنكاح ما زالواحتج من نصره 

مضموناً عليه بسبب وجب أن يكون مضموناً عليه بقيمته مع بقاء ما كان  فنقول:
 الغاصب بقيمتها. (4)[ضمنهاي]العين المغصوبة؛ فإنها إذا تلفت  :سببه، أصله
أن الصداق عوض معيّن، فإذا تلف قبل التسليم وتعذر الرجوع إلى المعوَّض  :ودليلنا

 .وجب الرجوع إلى قيمة المعوَّض
باع عبداً بثوب، ثم سلّم العبد فتلف ي  يد المبتاع، وتلف إذا  :الدليل على ذلك

 الثوب، فإن البائع يرجع بقيمة العبد.
بتلف  (5)المعنى ي  العبد أنهّ ضمنه المبتاع بعقد البيع، والبيع قد بطل فإن قيل://

؛ فإن الزوج ضمن ليس كذلك في مسألتنا (ز)[و] //البائع بقيمة العبد، رجعالعبد؛ فلهذا 
  ق دون البضع.الصدا

بطل عقد الصداق، كما  تلف الصداق  بلا فرق بين الفرع والأصل؛ فإن الفرع  قلنا:
أن عقد كما لف العبد بطل عقد البيع، وعقد الصداق عقد منفرد عن النكاح، أن بتَ 

  منفرد عن عقد البيع.  الران 

                                                 
 والعبارة بنحواا.(، 180مختصر المزني )ص (1)

 ي  الأصل: "قبضته"، والتصويب من )ت(.  (2)
 ( ك: النّ كاح، ب: المهور.75، 5/74المبسوط ) (3)
 ضمنها"، والتصويب من )ت(. ي  الأصل: "ف (4)
 "قد بطل" عند التكرار الأول كتبها: "باطل". (5)

(181  أ) 

 "يرجع"

 6  
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الصداق زال أن الصداق يصح إفراده عن النكاح، وإذا تقابلا ي  عقد  :ويدل عليه

 النّ كاح.عقد الصداق وما زال 
إذا وجدت بالصداق عيباً متفاحشاً فإنها تفسخ الصداق، وعقد النكاح وكذلك 

 .باقٍّ 
 النكاح. إذا اختلفا ي  الصداق تحالفا، ويزول عقد الصداق دون عقد  وكذلك 

معيّن ي  نكاح صحيح فإذا تلف قبل القبض وجب  /صداق  :وطريقة أخرى
اً، فإنهم وافقونا أنهّ يجب مهر إذا أصدقها عبداً فبان حرّ  : مهر المثل، أصلهالرجوع إلى

 المثل.
 المعنى ي  الحرُّ أنهّ لا قيمة له؛ فلهذا قلنا: يجب الرجوع إلى مهر المثل. فإن قيل:

كما قلنا فيه إذا جنى عليه جناية لو كان عبداً،   قوّ موه أنق تفكان يجب أن  قلنا:
ما يثبت للعبد من من ديته ويثبت له  ،فإنّا نقوّ مه أن لو كان عبداً  أرشها غير مقدّر،

 .قيمته
ما كان مضمونًا بسبب وجب أن يكون مضمونًا بقيمته  عن قولهم: فأمّا الجواب

ي  الفرع أن السبب الذي فإنّا لا نرسلِّم العين المغصوبة إذا تلفت،  :مع بقاء سببه، أصله
 .، واو عقد الصداق، كما بينّاهضمن به الصداق باق، بل قد زال

أن سبب العين المغصوبة الذي ضمنت به باق بعد  :ي  الأصلولا نرسلِّم أيضا ، 
ا تلفت، خرجت عن أن تكون مغصوبة، وإنما ثبتت ي  الذمة قيمتها، لماّ لمّ لأنّّا تلفها؛ 
 تلفت.

لى حين إنهّ يجب عليه قيمتها أكثر ما كانت قيمته من حين القبض إ ولهذا نقول:
 التلف، ولا يوجب عليه قيمتها بعد التلف.

 .بقيمتهيكون مضموناً  فلهذا قلنا:أن الغصب مضمون باليد؛  :ي  الأصلثم المعنى 
إذا  فلهذا قلنا:؛ فإن الصداق مضمون بعقد الصداق؛ وليس كذلك في مسألتنا

 ببدل معوضه. تلف يكون مضموناً 

 /ب[134]
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لو أصدقها داراً )شافعي ي  كتاب الخلع: قال ال قد إذا ثبت هذا، فإن المزني قال:
 (1)ةصَ رق قبل أن تقبضها كان لها الخيار ي  أن ترجع بمهر مثلها، أو يكون لها العَ  فاحترقت

     .  )(2)بحقها، وحصتها من مهر مثلها 
على عبد بعينه، فمات قبل أن تقبضه،  (3)[هاعلخ]وقد قال الشافعي: )ولو  قال:

 .(4)ها(رجع عليها بمهر مثل
)اذا الذي ذكر المزني لا حجة فيه؛ لأنّ الشافعي قال اذا  قال الشيخ أبو حامد:

 على أحد القولين(.
المزني لم يجعل اذا دليلًا، وإنما بينَّ أن الشافعي نصّ على ااتين  قال القاضي:

 .وليس بشيء المسألتين ي  الجديد، وأن مذابه القديم مرجوع عنه
إذا نقص ي   فأمّاصداق إذا تلف ي  يد الزوج قبل القبض، ي  ال هذا الكلام كله 

 يده:
يثبت للمرأة الخيار إن شاءت أخذته ناقصاً بلا أرش، وإن  فعلى قوله في الجديد:

 شاءت ردّته وأخذت مهر المثل.
إذا باع ثوبًا بعبد، ثم سلَّم الثوب فتلف ي  يد المبتاع، ونقص  وهذا كما قلناه فيه

ي بالخيار إن شاء أخذ العبد ناقصاً بلا أرش، وإن شاء أخذ بدل العبد، فإن المشتر 
 .(5)الثوب

حصل بجناية أجنبي كان لها الخيار، إن شاءت ردّت الصداق  /وإن كان النقصان 
بالنقص وأخذت مهر المثل، وإن شاءت أخذت الصداق وأخذت من الأجنبي أرش 

 النقص.
                                                 

القاموس المحيط  –العَرقصَة: كل بقعة بين الدُّور واسعةٍّ ليس فيها بناء، جمعها: ع راص، وعَرَصات، وأعقراص  (1)
 (.803)ص

 والعبارة بنحواا.(، 180مختصر المزني )ص (2)

 صويب من )ت(. ي  الأصل: "خعلها"!، والت (3)
 والعبارة بنحواا.(، 180مختصر المزني )ص (4)

: )فرع: إذا اشترى ثوباً بجارية، ووجد T( حيث قال أبو الطيّ ب 89ينظر: كتاب البيوع من اذه التعليقة )ص (5)
 التعليقة الكبَى، تحقيق: عصام الفيلكاوي. –بالثوب عيباً، كان له ردُّه وفسخ البيع...( 

(181 ب) 

 "وقد"

 /أ[135]

 "فأُحرقت"
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لا إثم عليه، فيثبت للزوجة الخيار، إن الزوج كالغاصب إلا إنهّ وعلى القول القديم: 

مضمون عليه باليد، وإن لأنهّ شاءت أخذت الصداق ناقصاً، وأخذت الأرش من الزوج؛ 
 شاءت ردّته إليه؛ لأجل النقص، وأخذت قيمة الصداق.

 " فصـل "
إذا أصدقها شيئاً معيّناً وأقبضها إياه، ثم ارتدّت قبل الدخول، فإن الزوج يرجع 

ثم قبل الدخول لم يكن لها شيء،  الزوجةالفرقة إذا جاءت من جهة لأنّ ق؛ بجميع الصدا
 :نرظرتفإن كانت العين باقية رجع بها، وإن كانت زائدة، ، ننظر

 فإن كانت الزيادة منفصلة فهي للزوجة، ويرجع الزوج بالصداق.
ى فإن رضيت الزوجة أن تدفعها إليه أُجبَ الزوج عل  ،متصلة الزيادةوإن كانت 

  قبولها، وإن لم ترضَ أن تعطيه الزيادة فإنه يرجع بقيمة الصداق.
وأما إن كان الصداق ناقصاً فالزوج بالخيار، إن شاء أخذه ولا أرش، وإن شاء ردّه 

 وأخذ قيمته.
 " فصـل "

إذا أصدقها شيئاً معيّناً وأقبضها إياه، ثم زال ملكها عنه ببيع أو ابة، ثم رجع إليها 
 طلّقها الزوج قبل الدخول، فإنه يرجع بنصف الصداق.بعد ذلك، ثم 

فأزال الولد ملكه عنها ثم عادت إليه، ثم  ،قد قلتم: لو واب لولده عيناً  فإن قيل:
 ذلك وجهين: ي رجع الوالد فيه أن 

 باقية. ه  مال   عينَ لأنّ له الرجوع؛  أحدهما:
 .جهتهمن  اواذا الملك الثاني ليس لأنّ لا يرجع؛ والوجه الثاني: 

 ي  الصداق مثله؟هلا قلتم، 
قلنا إن الولد يرجع ي  العين فقد سوّينا بين المسألتين، وإذا قلنا لا يرجع  إذا قلنا:

  .فالفرق بين الوااب والزوج أن رجوع الزوج آكد
أن الوااب إذا تلفت العين لا يرجع إلى بدلها، فبان الفرق بينهما،  :يدل على هذا

  أعلم. @و
                         

(182  أ) 

 "الزوج"

 "فإذا"
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  مسألة  
نخلها، كان  رِ قَ من صَ  (1)را  قَ صَ  [وجعل عليها]ولو جعل ثمرة النخل في قوارير، قال: )

 واذا كما قال. (2)لها أخذه ونزعه من القوارير(
إذا أصدقها نخلًا فأخذ الزوج الثمرة التي على النخل فجعلها ي  قوارير، وألقى  

إمّا أن ؛ ب من أحد أمرينطَ حال الرُّ  فلا يخلوب، طَ او: سيلان الرُّ  رقَ راً، والصَّ قَ عليها صَ 
 :يكون صداقاً، أو لا يكون صداقاً 

 فإن اذه /لم يكن صداقاً، فإن كان قد أصدقها نخلًا حوائل، ثم أثمرت  فإن ،
الثمرة لا تكون صداقاً، وإنما اي نماء ملك الزوجة، فإذا أخذاا الزوج وجعلها ي  قوارير 

كون أجرة نزعها تراً فهو غاصب متعدٍّ، ويلزمه نزعها من القوارير، و قَ عليها صَ  وألقى
 عليه.

إمّا أن يكون للزوج، أو يكون من ؛ من أحد أمرين  ر قَ حال الصَّ لو يخثم لا 
 .الرطب الذي للزوجة

إمّا أن يزيد ؛ من أحد ثلاثة أحوال فلا يخلوكان من الرطب الذي للزوجة،   فإن -
ر، أو يبقيا على صفتهما، أو ينقصا، فإن زادا، أو بقيا على صفتهما قَ لصَّ ب واطَ الرُّ 

حال النقص من أن فلا يخلو فتأخذهما الزوجة ولا شيء على الغاصب، وإن نقصا، 
 :يكون قد تنااى، أو لم يتنااى

   .النقصانكان النقصان قد تنااى، فإن الزوجة تأخذهما وأرش   فإن
 ى، ففيه قولان:كان النقصان لم يتناا  وإن/

  .(3)/انالنقصأن الزوجة تأخذهما وأرش  أحدهما:
  تأخذ بدلهما. أنهاوالثاني: 

                                                 
"ما يسال من الرُّطَب نيئاً كالعسل، يُصَبُّ على التمر الجيّد، يجعل ي  القوارير، يَتَربََّّ بذلك الصَّقَر، الصَّقَر:  (1)

 (.426تفسير حروف المختصر )ص –ويشتدّ بحلاوته" 
 والعبارة بنحواا.(، 180مختصر المزني )ص (2)

 " عند بدايته. مكررع زيادة لفظ "اذا المكرر قد وُضع فوقه خطوط متقطعة، إشارةً إلى إرادة حذفه، م (3)

 /ب[135]

(182 ب) 

 "النقص"

 "النقص"

 "أنه"

 7  
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واذان القولان مبنيان على القولين فيمن غصب من رجل حنطة فعفنت عنده، فإن 

 الغاصب يردّاا وأرش النقص، على أحد القولين، وعلى القول الآخر يردّ بدلها.
 فيه وجهان: فهل للرطب مثل أم لا؟ع ببدل الرطب، وقلنا: يرجإذا ثبت هذا،  

 لو كان له مثل لجاز بيع بعضه ببعض.لأنهّ إنهّ لا مثل له؛  أحدهما:
 ، فإناّ البيعالاعتبار ي  التغريم بالمثل ي  حالة التغريم، ويفارق لأنّ له مثل؛  والثاني:

  .والادخارنعتبَ فيه المماثلة ي  حال الكمال 
على الرطب صقراً من عنده، فإنّا نأمره بالتمييز، وتكون ألَققَى د إذا كان ق وأمّا -

أجرة المميز من ماله، كما لو غصب حنطة فخلطها بشعير، فإنه يؤمر بتمييزاا، وتكون 
إمّا أن يكون على ، الرطب من أحد ثلاثة أحوالفلا يخلو أجرة المميز عليه، فإذا ميّز، 

  :صفته، أو يزيد، أو ينقص
 زائداً، فهو للزوجة ولا شيء على الزوج. لى صفته، أوكان ع  فإن
إمّا أن يكون النقص قد تنااى ، من أحد أمرينفلا يخلو كان قد نقص،   وإن

 :واستقر، أو لم يستقر
 كان النقص قد استقر، فإن الزوجة تأخذ الرطب وأرش النقص.  فإن 
 كان النقصان لم يستقر، ففيه قولان:  وإن]

  .[وأرش النقص الرطب  تأخذ أحدهما:
ي  ذلك وجهان، على ما  وهل له مثل أم لا؟تأخذ بدل الرطب،  والقول الثاني:

  .ذكرنا
  صداقاً، مثل أن  كان  إذافأمّا ي  الرطب إذا لم يكن صداقاً، هذا الكلام كله

الرطب وجعله ي  قوارير  /ويشرط ذلك، فإذا أخذ الزوج  معاً يصدقها النخل والرطب 
الرطب، أو من  منر قَ إمّا أن يكون الصَّ ؛ من أحد أمرينفلا يخلو صقراً، وألقى عليها 

   :(1)عند الزوج
 .كان على صفته أو زائداً فإنها تأخذه  فإن

                                                 
فإن كان الصَّقَر من الرطب، فلا يَلو: إما أن يكون كذا ي  كلتا النسختين، ولعل ي  السياق سقطاً تقديره: )  (1)

 على صفته، أو زائداً، أو ناقصاً(. 

 /أ[136]

(183  أ) 

 "المبيع"

 "فأما"

 "ذكرناه"

 "إن"

 "جميعاً "

 "و"
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كان ناقصاً، فإنك تبني على القولين ي  الصداق إذا تلف ي  يد الزوج قبل   وإن
 التسليم:

، وإن ولا أرشه ناقصاً : يثبت للزوجة الخيار، إن شاءت أخذتعلى قوله الجديد
  مهر المثل./ شاءت أخذت

يثبت لها الخيار، إن شاءت أخذت الصداق وأرش النقص، وإن وعلى قوله القديم: 
 قيمته. /شاءت أخذت

مَيّ ز]ر من عند الزوج فإنه يلزمه التمييز وتكون أجرة قَ إذا كان الصَّ  وأما
ُ
عليه،  (1)[الم

 :ي  الرطب ثم يرنظر
 .أو على صفته، فإنها تأخذه كان زائداً،  فإن
ك تبني على القولين ي  الصداق إذا تلف ي  يد الزوج، وقد كان ناقصاً، فإنَّ   وإن

 ذكرنا ذلك.
فإن قالت المرأة: أنا آخذ الشجر، بحصّتها من المهر، وأردُّ الرطب، إذا ثبت هذا، 

  :فإنك تبني على القولين ي  تفريق الصفقة لها ذلك؟ هل
 .لا يجوز تفريق الصفقة، فليس لها إلا أخذ الكل، أو رَدّ الكل نهإ إن قلنا:

يجوز تفريق الصفقة، أخذت الشجر بحصّتها من المهر، وردّت الرطب وإن قلنا: 
 أعلم. @بحصته، و

 

                         

                                                 
 ي  الأصل: "المهر"، والتصويب من )ت(.  (1)

 "والأرش"

 "فهل"
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  مسألة  
  ذا كما قال.وا (2)ه فهو كالغاصب فيه(ير ِ بفعله وغَ  يديهصيب في أر  (1)ما وكل  قال: )
الشافعي لم يصنّ ف ي  لأنّ أن اذا الكلام الذي نقله المزني من القديم كله؛  :وجملته

  من الجديد.  الجديد كتاب الصداق، لكنه ذكر منه مسائل ي  مواضع 
 .أن يُصد قها عرضاً معيّناً، ثم يتلف ي  يد الزوج قبل التسليم وصورة هذه المسألة:

لصداق مضمون بعوضه، واو البضع، وقد تعذر عليها افعلى قوله الجديد: 
كالبائع إذا قبض   ؛إلى بدله واو مهر المثل فيرجعالزوج قد ملكه، لأنّ استرجاع البضع؛ 

   الثمن وتلف المبيع ي  يده فإن المشتري يرجع إلى الثمن، فإن تعذر الثمن رجع ببدله.
 .فإنا نفُرّ ع على القولين إذا ثبت هذا،

فإن الزوجة تأخذ من الزوج مهر  ،واو الصحيح المرجوع إليه بقوله الجديد فإذا قلنا
بآفة سائية، وسواء كانت الزوجة قد طالبته أو لم  أتُلفكان قد أتلفه او، أو   إذاالمثل 
 .تطالبه

  وإن كان قد أتلفته الزوجة فيكون ذلك قبضاً من جهتها.
 ، ففيه قولان:/وأما إذا كان قد أتلفه أجنبي 

أنها بالخيار بين أن تفسخ الصداق وتأخذ من الزوج مهر المثل، أو لا  أحدهما:
 من الأجنبي قيمة الصداق. (3)[تأخذ]تفسخ الصداق و

 أن الصداق قد انفسخ بتلفه فيرجع على الزوج بقيمة الصداق. والقول الثاني:
 :يم، القولان ي  المبيع إذا تلف ي  يد البائع قبل التسلوأصل هذين القولين

 .أن البيع باطل، ويرجع المشتري بالثمن على البائع أحدهما:
يبطل، بل يثبت للمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع  لاأن البيع والقول الثاني: 

  ورجع على البائع بالثمن، وإن شاء أتّم البيع ورجع على الجاني بقيمة المبيع.
                                                 

 واو خطأ. ،ما" متصلةي  كلتا النسختين رست: "كلَّ  (1)
 والعبارة بنحواا.(، 180مختصر المزني )ص (2)

 الأصل: "يأخذ" بالياء، وي  )ت( مهملة، والتصويب يقتضيه السياق.ي   (3)

 /ب[136]

(183 ب) 

 ، "تلف""وإذا"

 8  

 "ويرجع"
 

 "يده"
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 " فصـل "
 :جزء منه (1)[فتل]فإن كان لم يتلف جميع الصداق وإنما 

فإن كان تلف بفعل الزوج، أو بآفة سائية، فإن الزوجة بالخيار إن شاءت أخذته 
 .ناقصاً ولا أرش، وإن شاءت أخذت مهر المثل

 .وإن كانت الزوجة أتلفته، فإن إتلافها للصداق استيفاءً له
وإن كان المتلف لذلك الجزء أجنبي، فإن الزوجة بالخيار، إن شاءت أخذت 

 ق والأرش من الأجنبي، وإن شاءت أخذت مهر المثل من الزوج.الصدا
فالزوج بمنزلة الغاصب ي  جميع أحكامه، إلا أنهّ لا    وأما إذا قلنا بقوله القديم،

  إثم عليه.
فإن كان الصداق تلف ي  يده بفعله، أو بآفة من السماء، فإن الزوجة ترجع عليه 

 بأكثر ما كانت من حين المطالبة إلى حين فالقيمة تعُتبَ طالبتبقيمته، وإن كانت 
   كالغاصب.  ؛التلف

 اذا وقت الحيلولة.لأنّ يرجع بالقيمة وقت التلف؛ والقول الثاني: 
من جهتها، فإن كان أجنبي  إذا كان التلف حصل من الزوجة فإنه استيفاء  وأما 

  بالقيمة. أتلف فإنه ضامن بالجناية، والزوج ضامن باليد، فرجع على أيهما شاءت
 :فأمّا إذا كان قد تلف جزء من الصداق 

فإن كان التلف من الزوج، أو بآفة من السماء، فهي بالخيار، إن شاءت أخذت 
 .قيمة الصداق، وإن شاءت أخذت الصداق وأرش النقص

 .وإن كانت اي الجانية فهو استيفاء من جهتها
 :نرظرتوإن كان أجنبي، 

                                                 
 ي  الأصل: "يتلف"، والتصويب من )ت(.  (1)

(184  أ) 

 "البتهط"

 "التسلف"
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، فإن شاءت أخذت الصداق من الزوج، والأرش فإن كان أرش الجناية غير مقدّر

 من الأجنبي، وإن شاءت أخذت قيمة الصداق من الزوج.
ما  إذا كان الأرش مقدّراً، فإن رجعت على الجاني بالأرش وكان الأرش مثل وأما 

أخذت من الزوج تمام القيمة، وإن كان الأرش أقل مما نقص أخذت من الزوج تمام  نقص
 على الزوج بجميع القيمة، أخذ الزوج من الجاني أرش النقص. رجعت فإنالقيمة، 

 

                         

 "نصف ما"

 "وإن"
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  مسألة  
 واذا كما قال. (2)إلا أن تكون أَمَة فيطأها()(1)

إمّا أن يكون ؛ من أحد أمرين فلا يخلو،  /إذا أصدقها جارية، ثم إن الزوج وطئها 
 :أو جاالاً به ،عالماً بتحريم الوطء

، وولده مملوك لهالأنهّ كان عالماً فعليه الحدّ؛   فإن  .زانٍّ
  طاوعته، ففيه وجهان:  فإن كان أكراها لزمه المهر، وإن كانت  :المهروأما 

 .(3)نّى عن مهر البغِيّ   النبيلأنّ  لا مهر؛ أحدهما:
ذنت ي  ، فلا يسقط بإسقاط الأمة له، كما إذا أللسيدة حق  لأنهّ لها المهر؛  والثاني:

  قطع طرف من أطرافها.
 لأنهّ أسلم حديثاً أو نشأ بالبادية فلا حدّ عليه. ؛كان جاالاً بالتحريموإن 

واكذا لو كان على مذاب مالك الذي ذكرناه أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد 
ويكون النصف الآخر مراعى، فإنه وطئ فرجاً له فيه شريك، والشركة شبهة، فلا حدّ 

 يه المهر، ويكون ولده حُراًّ ويجب عليه قيمته يوم سقط.عليه وعل
 وأمّا الَأمَة فلا تصير أم ولد ي  الحال، وإن ملكها بعد ذلك، ففيه قولان:

ُرّ.لأنّّا تصير أم ولد؛  أحدهما:  عَل قَت منه بح 
 .أعلم بغيبه @وعَل قَت منه ي  غير ملكه، لأنّّا لا تصير أم ولد؛  والثاني:

 

                         
 

                                                 
 ".Tي  )ت( زيادة: "قال  (1)

 (.180مختصر المزني )ص (2)

( من طريق 2237ب: ثمن الكلب، ح: )-113: البيوع، ك-34( ي  3/84) البخاريأخرجه بهذا اللفظ:  (3)
أن رسول ))مرفوعاً به، وأوله:  مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي مسعود الأنصاريّ 

 .((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي... الله 

 /أ[137]

(184 ب) 

 "للسيد"

 9  



 772 
 باب )التفويض( -2

 

 باب 
 (ضـــــــــالتفوي)

يتزوج الرجل  أن: والتفويض الذي من زُو ِّج به عرف أنه تفويض) :قال الشافعي 
 (1)(برضاها، ويقول: أتزوجكِّ بغير مهر، فالنكاح في هذا ثابت//الثي ِّب المالكة لأمرها 

    وهذا كما قال. 
ح إذنها، فأما التي يص //إلا في بضع المالكة لأمرها لا يكون التفويض صحيحا  

 الصغيرة أو الكبيرة المجبرة، فلا يصح.
     هو مشتق؟  مِّن أَي ِّ شيءواختلف أصحابنا في التفويض، 

 ق من الإهمال والإرسال، يدل عليه قول الشاعر:اشت   من قال: فمنهم
  (2)ادوا م سهّاله       إذا ج   اة  ر    ولا س        لهم اة  ر  ى لا س  ض  و  ف    الناس   ح  ل  ص  لا ي             
  . (3)لا يصلح الناس مهم لِين لا مدبرّ لهم :هــبوأراد 

ك  أمر ت   كيقول: مل   هو مشتق من التمليك، فكأن الولي ومن أصحابنا من قال:
 هذه المرأة. 

التفويض في الشرع هو النكاح من غير مهر، وقوله:  لأنوهذا ليس بصحيح؛ 
 .(4)هر لهالا يقتضي أن لا م ،ك  أمرهات   كمل  

 فالتفويض على ضرب ين، تفويض المهر وتفويض البضع. إذا ثبت هذا،
على أن لها من المهر ما شاءت، أو ما شاء  فهو أن يتزوجها فأما تفويض المهر:

صحيح،  وليس بتفويض   الزوج، أو الأجنبي، أو ما اتفقا عليه، فهذه يثبت لها مهر مثلها،
 المثل. (5)ف مهرفمتى طلقها قبل الدخول وجب لها نص

 ففيه ثلاث مسائل:وأما تفويض البضع، 
                                                 

( ك: الصداق، "التفويض"، معرفة السنن 5/68(، والعبارة بنحوها، وينظر: الأم )181مختصر المزني )ص (1)
 (.14294ب: التفويض، برقم )-47ك: النِّكاح، -23(، 10/224والآثار )

 ( ب: الضّاد، ف: الفاء "فوض".3/1099الصحاح للجوهريّ ) –البيت للأ ف  و هِ الأ و دِيّ  (2)

 المرجع السابق.  –قال الجوهري: ف  و ض ى، أي: متساوون لا رئيس  لهم  (3)

ي  تفويضا ؛ لأن المرأة فو ضت أمرها إليه، وأجازت فعله"  (4)
ختصر تفسير حروف الم –قال الأزهريّ: "س ِّ

 (.426)ص

 ، فوافقت الأصل.حذفهماإشارة إلى في )ت(: "المهر" ووضع على الألف واللام خط،  (5)

(193 ب) 

 "أنه"

"T" 
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  يذكر المهر. لاأن يقول: زوجتك ابنتي هذه، المسألة الأولى: 

 أن يقول: زوجتكها على أن لا مهر لها. والمسألة الثانية: 
أنها  (1)حديث تزويج بنت واشق :فالنكاح صحيح في هاتين المسألتين، والأصل

، ولا يثبت لها الميراث (2)بمهر نسائها وبالميراث  ا رسول اللهن كحت بغير مهر فقضى له
 .@إلا والنكاح صحيح، وحكم المهر في هذه الحالة يأتي بيانه إن شاء 

                                                 
بنت واشِق الرّواسية الكلابية أو الأشجعية، زوج  -بفتح الباء عند أهل اللغة، وبكسرها عند أهل الحديث-هي: بِر و ع  (1)

 (.174، برقم )( ك: النِّساء، ح: الباء4/251الإصابة ) –هلال بن مرةّ 

في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها، -150ك: النِّكاح، -9( في 3/550) ابن أبي شيبةأخرجه  (2)
س ئل عن رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم  -أي ابن مسعود-أن ه ))(، بلفظ: 17104ح: )

يراث، وعليها العدّة، فقال معقل بن يسار: شهدت  يفرض لها صداقا ، فقال عبدالله: لها الصداق، ولها الم
( "حديث الج راّح وأبي سنان 4/280) أحمد، وبنحوه: ((قضى في بِر و ع بنت واشق مثل ذلك رسول الله 

ب: فيمن تزوج ولم يسمّ -32ك: النِّكاح، -6( في 2/588) أبو داود(، و18487الأشجعيين"، ح: )
 ابن ماجه  نه زاد: "كاملا " بعد قول ابن مسعود: "لها الصداق"، و( إلا أ2114صداقا  حتى مات، ح: )

(، 1891ب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، ح: )-18ك: النِّكاح، -9( في 1/609)
 ابن حبان(، و3356ب: إباحة التزوج بغير صداق،  ح: )-68ك: النِّكاح، -26( في 6/122) النسائيو
ب: الصداق، "ذِكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم -2ح، ك: النِّكا -14( في 9/407)

( "من اسه 5/123في الأوسط ) الطبراني(، وزاد "كاملا " كأبي داود، و4098يفرض لها...، ح: )
( وزاد 546( "معقل بن سنان الأشجعي"، ح: )20/232(، وفي الكبير )4857عبدالوارث"، ح: )

( وزاد "كاملا " كأبي داود، وقال: )فصار 2738( ك: النِّكاح، ح: )2/197) الحاكم"كاملا " كأبي داود، و
( 7/399) البيهقيالحديث صحيحا  على شرط الشيخين(، وقال الذهبي: )على شرط البخاريّ ومسلم(، و

(، وقال: 14411ب: أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا  ولم يدخل بها، ح: )-9في ك: الصداق، 
حيح، وقد س ِّي فيه معقل بن سنان، وهو صحابي مشهور، ورواه يزيد بن هارون وهو أحد )هذا إسناد ص

حفاظ الحديث مع عبدالرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك(، كلهم من طريق عبدالرحمن بن 
، إلا الطبراني في الموضعين مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله بن مسعود 

المذكورين له، فإنه من طريق يزيد الدالاني عن فراس به، وكلهم يسمِّي: "معقل بن سنان" إلا ابن أبي شيبة  
كما تقد م عنه أنه س ى: "معقل بن يسار"، وكلهم يثبتون هذه الأشياء الثلاثة: )لها الصداق، لها الميراث، 

(: )صح حه ابن 1553داق، برقم )(، ك: الص3/405في التلخيص ) T ابن حجرعليها العدّة(، قال 
في صحيح سنن ابن  الألباني  مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا م غ م ز فيه؛ لصحة إسناده(، وقد صح حه 

 (.1939( برقم )360-6/357(، وفي الإرواء )1534( برقم  )1/318ماجه  )

 ص"ولا"
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أن يقول: زوجتك هذه على أن لا مهر لها في الحال، ولا إذا والمسألة الثالثة: 
 ها، فهل يصح النكاح أم لا؟ فيه وجهان:توطئ

لا فرق بين أن يقول: على أن لأنه ؛ (1)ح صحيح كالمسألتين قبلهاأن النكا  أحدهما:
قوله: على أن لا  /إطلاق لأن لا مهر لها، وبين أن يقول: على أن لا مهر لها في الحال؛ 

  في كل الأحوال.  مهر لها يقتضي 
ولي، لا فرق بين أن يقول: والله لا وطئتك أبدا ، وبين أن يقول:  :يدل عليه

 
أن الم

الله لا وطئتك، فإن الإطلاق يقتضي أبدا ، فإذا ذكره فقد ذكر ما يقتضيه الإطلاق، فلا و
 فرق بينهما.

فلا   هذا النكاح خ صّ به رسول اللهلأن ؛ (2)أن النكاح باطل والوجه الثاني:
 .يجوز لأحد أن يشاركه فيه، فإذا فعل كان باطلا  

    يؤدي إلى المشاركة. فلالمهر، نسقط هذا الشرط ونوجب ا لأن  ؛ وهذا ليس بصحيح
 ف وّض ة، أطلقفإنه إذا إذا ثبت هذا، 

 .فوضت بضعهالأنها ض ة؛ يقال: م ف وِّ  الم
من غير مهر، فكأنه هو الذي فوضه  عقد على بضعها الوليلأن ض ة؛ ويقال: م ف و  

اد بن أبي ، وحم(4)أبو حنيفة وبه قالالمتعة،  ويجب لها، (3)قبل الدخول، فلا مهر لها
 .(5)سليمان، والأوزاعي

، إلا أنه ولا متعةنها لا مهر لها إ :(7)، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى(6)وقال مالك
 ي ستحب أن يدفع إليها المتعة.

  بقوله تعالى: واحتج من نصرهم 
    

                                                 
 المفوضة.ب: في -3( ك: الصداق، 8/275العزيز ) –وهو أشبه الوجهين بالصحّة  (1)
 المرجع نفسه. –ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة  (2)
 في )ت( زيادة: "ولا متعة" وهو خطأ. (3)

 ( ك: النِّكاح.2/302( ب: المهور، بدائع الصنائع )5/82المبسوط ) (4)
ثور،  وبه قال أيضا : الثوريّ، والحسن بن ح يّ، والشافعي في رواية البويطي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو (5)

 (.16/108الاستذكار ) –وداود، والطبريّ 
( كلاهما في 3/281(، المنتقى )16/108( ك: النِّكاح الثاني، في التفويض، الاستذكار )2/181المدو نة ) (6)

 ك: النِّكاح، ب: ما جاء في الصداق والحباء.
 ز نيّ -خلافا  لما في المتن-وبه قال: الأوزاعي  (7)

الاستذكار      –، وابن شهاب الزهري ، والشافعي في رواية الم
(16/108) 

 /ب[143]
(194  أ) 

 "طلّق"

 "الأول"
إلا أنه يجب أن "

 "يدفع إليها
 

 "ولا"
 

[]  236 :2 أ
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 [] هذا يدل على أنه فأخبر أنه محسن بذلك، و  أ

  .(1)غير واجب
ومن القياس أنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم قالوا: 
 .ت وجب المتعة

موت الزوج، فإنها متى فوضت، ومات، لم يجب لها متعة، كذلك  :أصل ذلك
 هاهنا.

 المتعة لو كانت واجبة لكانت مقدّرة، ولماّ لم تكن ولأن: (2)القاضيقال إسماعيل 
 مقدّرة دلّ على أنها غير واجبة.

 .طني على الإسقاولأن الطلاق ب   قالوا:
صداقا  ثم طلقها سقط نصفه، وإذا كان قد كان قد  ىأنه إذا س    :يدل على ذلك]

 .فلا يوجب شيئا   [نى على الإسقاطب  
السفر، فإنه لماّ بني  على إسقاط بعض الصلاة وعلى الصوم، لم  :والدليل على ذلك

 شيئا . يوجب
     قوله تعالى:  :ودليلنا

    
    

                                                 
ر ه إذ  قال:  @: )فإن ظن  ذو غباء أن T ابن جريرقال  (1)    تعالى ذكِ 

   و      أنها
ر ه  @لمتقي، فإن غير واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن، والمتقي وغير ا تعالى ذكِ 

قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين، ومن المتقين، وما وجب من حقّ  على أهل الإحسان والتقى فهو 
 ".236( "سورة البقرة، الآية: 2/536جامع البيان ) –على غيرهم أوجب، ولهم ألزم( 

بن زيد بن دِر هم بن بابك الأزديُّ الجهضميُّ، هو: أبو إسحاق، إساعيل بن إسحاق بن إساعيل بن حماّد  (2)
مولى آل جرير بن حازم، كان عالما  متقنا فقيها  عفيفا  صلبا  فطنا  في القضاء، شديدا  على أهل البدع، على 
مذهب مالك، وعنه انتشر بالعراق، أصله من البصرة وبها نشأ، واستوطن بغداد وبها ولي القضاء، من 

ذل، وعلي ابن المديني، وم سد د، ومن تلاميذه: عبدالله بن الإمام أحمد، وأبو القاسم شيوخه: أحمد بن المع
البغويّ، وابن ابن عمه: أبو عمر القاضي، صنّف المسند، وكتبا  عدّة في علوم القرآن، وجمع حديث مالك 

ه  ببغداد 282ه ، ومات سنة 199وغيره، وردّ على المخالفين من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، ولد سنة 
-1/249(، الديباج المذهب )153(، طبقات الفقهاء )ص3318( برقم )290-6/284تاريخ بغداد ) –

 (. 166( برقم )255
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  [] : ي عبّر بها عن  أو ، و والمراد به: وتفرضوا لهن فريضة أ
     الواو، كما قال: 

  [ب]   وأراد: آثما  وكفورا.  
    تعالى: وقال

   
 (1)  
    
 []  ومن الآية أربعة أدلة: أ

والأمر  أمر،   وهذا    أنه قال: أحدها: 
  يقتضي الوجوب.

    أنه قال:  والثاني:

     ،ففصل بينهما
   وهذا يدل على وجوبه؛ كما قال تعالى: 

      
    

   [ب] .فكان الإنفاق واجبا ، فكذلك هاهنا 
  .إيجابوهذا حرف     أنه قال:  الثالث: (2)و

واجبه،   لفلان علي  ألف درهم، فإن ذلك يقتضي  /أنه إذا قال:  :على ذلكيدل 
    قال: لم أ ردِ بذلك واجبه، لم يقبل منه. فإن

   لقوله:  أنها لو كانت مستحبة ما كانوالرابع: 

    ؛ لأن بعد المسيس هي مستحبة أيضا .ةزيّ م  
  قوله تعالى: ويدل عليه، 

     
 [ج] :ومنها دليلان  

 أن اللام للتمليك.أحدهما: 
     أنه قال:  والثاني:
 واجب. @والتقوى من 
   تعالى: يدل عليه، قوله :وأيضا  

   

                                                 
 في )ت( زيادة: "إلى قوله". (1)

 لى حذفها.إشارة إ، ا  فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "الدليل" (2)

 /أ[144]

(194 ب) 

 "عليه"

 "الوجوب، وإن"

[]  236 :2 أ
 Q: 24 [ب]
 

[]  236: 2 أ
 7 :4 [ب]
  241 : 2 [ج]

 28: 2 [د]
 49: 2 [ه ]

 "إلحاق"
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 [د] الن بّي  فأوجب على بهذا اللفظ، وهذا لفظ خبر، فأولى أن  المتعة

 .يجب عليه لفظ الأمر
  قوله تعالى:  :وأيضا  

 [  ه] وهذا أمر، والأمر على الوجوب. 
 (3)[الهم]ولا يعرف  ((المتعة واجبة))، أنهما قالا: (2)، وابن عمر(1)عن علي ورُوي

 ف.الِ مخ  
النكاح عن  ر  ع  ي    //لم// أنه تزوج وهو ح رّ، فإذا وقعت الفرقة بالطلاق :ومن القياس
 لها مهرا . ىإذا س    :بدل، أصل ذلك

 ح رّ، احتراز منه إذا تزوّج غيره بأمته.وهو وقولنا: 
 بطلاق، احتراز من الردّة. وقولنا:

                                                 
لكل مؤمنة ط لِّقت حر ة كانت أو أمة متعة، ))ناه عند ابن المنذر بلفظ: لم أجده بهذا اللفظ، وإنما جاء عنه بمع (1)

     وقرأ 

   ))  في الإرواء  الألبانيي قاله -ذكره في الدر المنثور
: سعيد بن جبير، وأبو العالية، بقول علي ، وقال -(، وع س ر علي  البحث عنه في كتب ابن المنذر6/361)

والحسن، والزهري، وأبو قِلابة، وهو قول الكوفيين، وهو الذي صو به ابن جرير، وجعله ابن كثير هو "المشهور 
(، الاستذكار 14494(، ح:    )7/420(، السنن للبيهقي )2/532جامع البيان ) –والمنصور" 

 (.1/297(، تفسير ابن كثير )17/280)

ب: ما -17ك: الطلاق، -29( في 2/573في الموطأ ) مالكلم أجده بهذا اللفظ، وإنما جاء عنه بمعناه عند  (2)
 =   =لكل مطلقة متعة، إلا التي ت طل ق))أنه قال:  ( من طريق نافع عنه 45جاء في متعة الطلاق، ح: )

، فحسبها نصف ما ف رض لها ( في ك:الطلاق، 7/68) عبدالرزاق ، وبنحوه:((وقد ف رض لها صداق ولم تُ س 
ابن ( ك: اليمين مع الشاهد الواحد، و152في المسند )ص الشافعي(، و12224ب: متعة المطلقة، ح: )

(، 18692م ن قال: لكل مطلقة متعة، ح:          ) -146ك: الطلاق، -10( في 4/145) أبي شيبة
-22( في ك: الصداق، 7/419) البيهقي"، و236( "سورة البقرة، الآية: 2/532في تفسيره ) ابن جريرو

(، وقال: )وروينا هذا القول من التابعين عن: القاسم بن محم د، ومجاهد، 14491ب: المتعة، ح: )
(، وقال به أيضا : سعيد بن 1941( برقم )6/361في الإرواء ) الألبانيوالشعبي(، وصحح إسناده عنه 

بي رباح، وشريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي، وهو قول المسي ب، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أ
،  ( ب: ما جاء في متعة الطلاق17/279(، الاستذكار )533، 2/532جامع البيان ) –جمهور العلماء 

يرى أن لكل مطلقة متعة، سواء دخل بها أم لم  ، فعليٌّ بين قول علي وابن عمر  وبهذا يتبيّ  الفرق
فأوجبه لكل مطلقة عدا المطلقة المفروض لها الصداق  ا أم لم يفرض، أمّا ابن عمر يدخل، وسواء ف رض له

خل بها، فحسبها نصف الصداق المسم ى ولا متعة لها، وقد س وِي  بينهما في المتن، وليس الأمر كذلك.  ولم ي د 

 في الأصل: "لهم"، والتصويب من )ت(.  (3)
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 .(1)(ولأن المتعة بدل عن المسم ى) قال الشافعي:
له  لاإذا س ّى لها صداقا   أنه :والدليل عليه كان ] واجبا  تعتبر المتعة، وما كان م بد 

    كسائر الأبدال في الكفارات والتيمم.  [واجبا  
   بقوله تعالى: تجاجهم فأما اح

  ،من وجهين:عنه  فالجواب 
وقيل:  ((المسلمون ؛المحسنون هاهنا))أنه قال:  أنه ر وي عن ابن عباس أحدهما: 

  ، فيكون حجة لنا.(2)((المؤمنون))
   أنه م عار ض بقوله تعالى: والثاني: 

 []  وى واجب.والتق أ
  .من التقوى ما هو واجب، ومنه ما ليس بواجب فإن قيل:

 .(3)ومن الإحسان ما هو واجب، ومنه ما ليس بواجب قلنا:
ومسيس، فلم توجب المتعة،   فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض   وأما قولهم:

 كما لو مات الزوج.
 عن ذلك من وجهين: فالجواب

                                                 
 وها.والعبارة بنح(، 181مختصر المزني )ص (1)

 : )ومعنى T، حيث قال القرطبيلم أجده عن ابن عبّاس، وإنما جاء بيانا  لبعض المفسرين كما هو عند  (2)

   و     أي: على
، والناس مأمورون بأن يكونوا جميعا  محسنين متقين ، المؤمنين، إذ  ليس لأحد أن يقول: لست  بمحسن ولا متق 

ن دة  كعادته  ابن جريرفيحسنون بأداء فرائض الله...(، أمّا  ، وإنما بين  المراد Tفلم يتبس ط بذكر معانيها م س 
الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة    فقال: )وي عنى بقوله 

"، الجامع 236( "سورة البقرة، الآية: 2/538ان )جامع البي –الله فيما ألزمهم به، وأداء ما كل فهم من فرائضه( 
 .( "المسألة الحادية عشرة"3/134لأحكام القرآن )

عت  القاضي أبا بكر ابن الدقاق يقول: ناظرت  أبا الحسين بن أبي عمر : )سT أبو الطي ِّب الطَّبَري  قال  (3)
 ف وّض ة قبل الدخول، ق

 ال: فاستدل بقوله تعالى         القاضي المالكي في وجوب المتعة للمطلقة الم
    

      قال: والإحسان ليس بواجب، قال فقلت
والتقوى واجب،      له: فقد قال في الآية الأخرى 

ب، فقلت له: ومن الإحسان ما هو واجب ومنه ما ليس قال: من التقوى ما هو واجب ومنه ما ليس بواج
 (.1294( في ترجمة "أبو بكر ابن الدقاق" برقم )3/229تاريخ بغداد ) –بواجب، فانقطع(

(195  أ) 

[]   241 : 2 أ

 k :33 [ب]
 A :141 [ج]

 

 "ولا"
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: يجب لأن على أحد القوليّكاح لا يعرى عن مال؛ أن المعنى هناك أن النأحدهما: 
  .تأخذ الميراث لكنهالا يجب لها مهر المثل وعلى القول الآخر: لها مهر المثل، 

فإنه لا يحصل لها شيء من غير المتعة؛ فلهذا كانت  وليس كذلك في مسألتنا؛
   واجبة.

 أنهات مع الموت يدل على في الطلاق، فليس إذا لم تثب ج علتأن المتعة إنماّ والثاني: 
    لا تثبت في الطلاق.

 لو كانت واجبة لتقدّرت.وأما قول إسماعيل:  
 أنه يبطل بالإيتاء في الكتابة، فإنه واجب بقوله تعالى:  :عنه فالجواب

     
  [ب]  (1)[ربمقد  ]وليس. 

تعالى أوجبها في الابتداء من غير تقدير  @وب، فإن بصدقة الحبوينتقض أيضا  
    بقوله: 

 [ج]   ثم ق دّرت بعد ذلك، وهكذا نفقات الأهل هي واجبة
 . /وليست مقدّرة 

  إن الطلاق بني على الإسقاط. وأما قولهم:
عنده أن نصف ن لأأن هذا الذي ذكره لا يصحّ على أصل مالك؛  :عنه فالجواب

 .المهر حال العقد باق على ملك الزوج
 .فإن الطلاق م سقط للمسمّى، فأمّا للمتعة، فلا :وأيضا  

    : تعالىأنه قال  :يدل عليه
     

 []    ثم قال: ، أ
   ليس بمسقط للمتعة.أنه  علىذلك  (2)فدلّ 

                                                 
 في الأصل: "بمقدور"، والتصويب من )ت(.  (1)

 في )ت( زيادة: "على".  (2)

 /ب[144]

 "حصلت"

 "أنه"

 "لكن"
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أنهم أثبتوها استحبابا ، ولم يسقطوها، فكل جواب لهم عن استحبابها هو والثالث: 
 أعلم بالصواب. @جواب منا لهم عن إيجابها، و

     " فصـل "
 فالكلام هاهنا في تقدير المتعة، ويشتمل على فصلين: إذا ثبت ما ذكرنه،

 .تقدير الواجبأحدهما: 
 المستحب. تقديروالثاني: 

 ففيه وجهان:فأما قدر الواجب، 
الاسم في كونه  يتناولهالمهر يعتبر فيه ما لأن يجب ما يقع عليه الاسم؛ أحدهما: 

   بدل المهر.لأنها عوضا  للبضع، ولا يتقدّر في القلّة والكثرة، فكذلك المتعة؛ 
اليسار  يفرضه على قدر (1)أن ذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، ووالوجه الآخر: 

   والإعسار، يدل عليه قوله تعالى: 
   
  [ب].   

هل يعُتبر في اليسار والإعسار حال الزوج، هو مردود إلى اجتهاد الحاكم،  فإذا قلنا:
   في ذلك وجهان: المرأة؟أو 

 .المرأةأنه ي عتبر حال  أحدهما:
يجب أن  ذلكلف، ومهور نسائها، الحالأن مهر المثل ي عتبر فيه حالها في  :والعلة فيه
  ي عتبر في المتعة.

قوله تعالى:  [هو]ظاهر الآية يدل عليه، ولأن يعتبر حال الرجل؛  والوجه الآخر:
     

  . 
 .؛ لنص القرآن عليهوجه الصحيحوهذا هو ال

في الوجه الأول من القياس: باطل؛ لثبوت النص بخلافه، وإنماّ يصح وما ذكروه 
 القياس عند عدم النصّ.

 وهو تقدير المستحب.والفصل الثاني: 

                                                 
 في )ت( زيادة: "لم"، وهو خطأ.  (1)

(195 ب) 

 "تناوله"

 خ"الموسر"

 "و"

 ، "فكذلك""الكمال"

[]  236:  2 أ
 236:  2 [ب]
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 [ابن]بأن واحتج  (1)قال الشافعي: )أستحسن أن تكون ثلاثين درهما ، أو قدره(

 .(2)ر ذلكر قد  م  ع  
  .(4)(3)ور وي عن ابن عباس مثل ذلك ابنا:أصح قال

، ثم ع مِل به في هذه وأبطلهقد ردّ الشافعي على أبي حنيفة الاستحسان فإن قيل: 
  المسألة، وهذا دخول منه فيما عابه. 

خلاف ما أوجبه الدليل،  [أنه]على أبي حنيفة استحسانه؛ الشّافِعيُّ  د  إنما ر  قلنا: 
  ما أوجب الدليل خلافه، فسقط هذا السؤال.   والشافعي لم يستحسن 

 

                         

                                                 
-47ك: النِّكاح، -23( 225، 10/224عبارة بنحوها، معرفة السنن والآثار )وال(، 181مختصر المزني )ص (1)

 ب: التفويض.

(، من طريق ابن جريج عن 12255( في ك: الطلاق، ب: وقت المتعة، ح: )7/73) عبدالرزاقأخرجه عنه  (2)
زئ من متعة النِّساء ثلاثون درهما  أو))قال:  موسى بن عقبة عن نافع عنه  ، ((ما أشبهها أدنى ما أره يج 

( 7/398)         البيهقي(، و1327( ب: أيوب، ب: س، برقم )1/416في التاريخ الكبير ) البخاريي و
(، كلاهما من طريق أيوب بن سعد عن موسى بن 14406ب: التفويض...، ح: )-8في ك: الصداق، 

فارق امرأته، قال: أعطها كذا، أن  رجلا  أتى ابن عمر فذكر أنه )): -واللفظ للبخاري-عقبة عن نافع، بلفظ 
، ((واكسها كذا، فحسبنا ذلك فإذا نحو ثلاثين درهما ، قلت  لنافع: كيف كان حال الرجل؟ قال: كان متسددا  

أدنى ما يكون من المتعة ثلاثين ))وزاد البيهقي فقال: )وروينا من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر قال: 
 (.((درهما  

( من طريق معاوية بن 14405ب: التفويض، ح: )-8( في ك: الصداق، 7/398) البيهقيأخرجه عنه  (3)
  ... في تفسير قوله تعالى:  صالح عن علي بن أبي طلحة عنه 

  ... :هو الرجل يتزوج المرأة ولم ي س مِّ لها صداقا  ثم ))، قال
الى أن  يمتّعها على قدر يسره وعسره، فإن كان موسرا  متّعها بخادم أو تع @طلقها من قبل أن  ينكحها فأمر 

 .((نحو ذلك، وإن كان معسرا  فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك

فوقها الناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "والفصل الثاني وهو تقدير المستحب قال الشافعي استحسن" (4)
 .لى حذفهاإشارة إ، ا  خط

(196  أ) 

 "وقال"

 "وأبطل"
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  مسألة  
 ف وّض ة، ثم فرض لها صداقا ، وطلقها قبل الدخول، 

تستحق  فإنهاإذا تزوج رجل الم
   نصف المسمّى ولا متعة لها.

لطلاق إذا س ّي المهر الصحيح في حال العقد، استحقت نصفه با وقال أبو حنيفة:
 .(1)قبل الدخول

في نفس العقد مهرا  فاسدا ، ثم طلّقها س  ى بعد العقد مهرا  صحيحا ، و  س  ىوأما إذا 
    .المتعة /قبل الدخول، فإن المسمّى يسقط وتستحق 

تسمية صحيحة، فوجب أن تستحق  منبأن قال: عقد ع ريِ واحتج من نصره 
  .المتعة إذا طلقها قبل الدخول

   إذا لم يفرض لها شيئا  حتى طلّقها. :لكأصل ذ
كالزيادة ت ذكر بعد المهر وت ضاف   ؛سقطتولأنها تسمية بعد العقد فوجب أن قالوا: 

 إليه.
     قوله تعالى: :ودليلنا
     

     


  ق بين أن يكون ذلك مفروضا  مع العقد، أو بعده.ولم يفرِّ  [أ]
ف بالطلاق قبل الدخول، ص  نمهر يستقر بالدخول فوجب أن يت :ومن القياس

 إذا س ّي المهر مع العقد. :أصله
ما : ف بالطلاق قبل الدخول، أصلهص  نمهر صحيح فوجب أن يت :وقياس آخر

   من تسمية المهر مع العقد. ذكرناه
 .عقد ع ريِ عن تسمية صحيحة قولهم: عن فأم ا الجواب

التسمية بعد العقد، بدليل أنها تستقر بالدخول وتستحق المطالبة بها، وتُتنع فنقول: 
بالطلاق قبل  التنصيففي  حكمهامن تسليم نفسها قبل استيفائها، فيجب أن يكون 

 الدخول حكم التسمية مع العقد.
                                                 

 المهور. ( ب:5/82المبسوط ) (1)

 /أ[145]

 "فإنما"

 "ذكره"

 "فالجواب"

 ، "النصف""حكمهما"

 1  

[]   237 : 2 أ

 "المنفعة"
 
 ص"عن"
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أن الطلاق لم يصادف هناك  :لم يفرض لها شيئا  حتى طلّقهافي الأصل إذا ثم المعنى 

 فه.مهرا  فينصّفه، وفي مسألتنا ليس كذلك؛ فإنه قد صادف مهرا  فنص  
لأن الزيادة فليس بصحيح؛ على الزيادة تضاف إلى المهر بعد التسمية، وأما قياسهم 

  لصواب.أعلم با @و  ،لا تثبت، والتسمية هاهنا ثابتة، فبان الفرق بينهما
 

                         

(196 ب) 
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  مسألة  
 ، فسواء، وقد رُوي عن النبيتتوإن مات قبل أن يُسم ي لها مهرا ، أو ماقال: )

  ،زوجها، بمهر نسائها  فماتبغير مهر،  نُكحتأنه قضى في بِّر وعَ بنت واشق
   وهذا كما قال. (1)((773س:)والميراث

 ف وّض ة البضع إذا
فهل يجب لها مهر المثل بالموت؟ ، أو مات زوجها، تتما الم

   قولان: فيهللشافعي 
  .(4)ولكنها ترث، (3)إنه لا مهر لها :(2)وهو الصحيح ،أحدهما

، (8)، وزيد بن ثابت(7)عمر ، وابن(6)عباس ، وابن(5)بن أبي طالب عليُّ  وذهب إلى ذلك:

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 181مختصر المزني )ص (1)

(: )ور وي عن الشّافِعيّ أنه رجع بمصر ب  ع د  1145( ح: )3/450في السنن ) T الترمذيقال أبو عيسى  (2)
 ز نّي 

( 16/108الاستذكار ) –عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق(، وهو قول الشّافِعيّ في رواية الم
 تفويض، والموت فيه قبل الدخول"."مسألة ال

 ولا متعة. (3)

 وعليها العدة. (4)

-14421ب: م ن قال: لا صداق لها، ح: )-10( في ك: الصداق، 7/403) البيهقيأخرجه عنه  (5)
، ولفظه الذي من طريق الشعبي: (، من طريق الشعبي ومن طريق الحكم ومن طريق عبدخير عنه 14423

ك: -9( في      3/450في السنن ) الترمذي، وحكاه عنه ((لعِد ة، ولا صداق لهالها الميراث، وعليها ا))
 (.1145النِّكاح، ب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، ح: )

، ( من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عنه 14420( ح: )7/402) البيهقيأخرجه عنه  (6)
 (.1145(، ح: )3/450في السنن ) مذيالتر وحكاه عنه 

أن  ابنة ))( من طريق الشّافِعيّ عن مالك عن نافع، ولفظه: 14418( ح: )7/402) البيهقيأخرجه عنه  (7)
عبيدالله بن عمر وأمّها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم ي س مّ لها 

اقها، فقال ابن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها، صداقا  فابتغت أمها صد
، وزاد برقم ((فأبت  أن  تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث

(، ح: 3/450في السنن ) الترمذي -أي زيد وابن عمر-، وحكاه عنهما ((وعليها العدّة))(: 14419)
(1145 .) 

(، "مسألة التفويض، والموت 108، 16/103في الاستذكار ) ابن عبدالبروهو قول أكثر الصحابة كما قاله  (8)
 فيه قبل الدخول".

 ، "ومات""ون كحت"

 "في"

 2  
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  .(3)والأوزاعي ،(2)مالكو  ،، وربيعة  (1)والزهري

 .(4)المهر ؛إنها تستحق مع الميراث والقول الثاني:
، وابن شبرمة، وابن أبي (6)، والثوري(5)عبدالله بن مسعود، وأبو حنيفة وبه قال:

 .(8)، وإسحاق(7)ليلى، وأحمد
بما ر وي عن ابن مسعود أنه س ئل عن امرأة مات عنها زوجها واحتج من نصرهم 

أقول فيها برأيى )) د  الرسول  شهرا ، فلما كان بعد الشهر، قال:قبل أن ي سمّي لها مهرا ، ف  ر د  
بريئان:  لها  منهورسوله  @، وإن كان خطأ  فمنّي، و(9)ورسوله @فإن كان صوابا  فمن 

فقام ناس من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول  ((مثل مهر نسائها، لا و ك س  فيه ولا شطط
نسائها  /، بمهر [قا  ]صدازوجها ولم ي سمِّ لها قضى في بِر و ع بنت واشق، ومات   الله

الحمد لله الذي وافق قضائي قضاء ))و و ر ثها، فس ر  عبدالله بذلك سرورا  شديدا ، وقال: 
                                                 

( في ك: النِّكاح، ب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت، ح: 6/292) عبدالرزاقأخرجه عنه  (1)
ابن ، وحكاه عنه ((الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدّةحسبها ))(، من طريق معمر عنه، ولفظه: 10892)

 (.16/108في الاستذكار ) عبدالبر

( كلاهما في ك: 3/281(، المنتقى )16/108( ك: النِّكاح الثاني في التفويض، الاستذكار )2/181المدو نة ) (2)
 النِّكاح، ب: ما جاء في الصداق والحباء.

(، 7/403السنن للبيهقي ) –ن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد وهو قول أبي الشعثاء جابر ب (3)
ب: فيمن تزوّج ولم ي سم -32(، 105-6/103(، عون المعبود )16/108(، الاستذكار )14424ح: )

ب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها -42(، 253-4/251صداقا  حتى مات، تحفة الأحوذي )
 قبل أن يفرض لها.

 (.16/108الاستذكار ) –وعليها عدّة الوفاة، وهو قول الشّافِعيّ في رواية البويطي  (4)

 ( ب: المهر.3/325( ك: النِّكاح، فتح القدير )2/274( ب: المهور، بدائع الصنائع )5/62المبسوط ) (5)

ح:      (، 2/207في السنن ) الدارمي(، و10898(، ح: )6/294في مصنِّفه ) عبدالرزاقحكاه عنه:  (6)
(، ح:        20/231في الكبير ) الطبراني(، و1145(، ح: )3/450في السنن ) الترمذي(، و2246)
(543.) 

م ل ويتنصف  (7) ( ك: الصداق، 10/149المغني ) –في الصحيح من المذهب، وعن أحمد روايةٌ آخرى: لا ي ك 
 (.1209مسألة رقم )

السنن للترمذي          –، وأبي ثور، وداود، والطبري أيضا  وهو قول محم د بن سيرين، والحسن بن ح يّ  (8)
(، تحفة الأحوذي     105-6/103(، عون المعبود )16/108(، الاستذكار )1145(، ح: )3/450)
(4/251-253.) 

 ."ورسوله" لا يوجد في شيء من الأحاديث، وهو خطأ قطعا ، ويظهر أن ه زيادة وتصرُّف من  الناسخقوله:  (9)

 خ"بن"

 /ب[145]
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 .(1)((رسول الله

                                                 
( بلفظ مختصر من طريق تلميذه مسروق، أمّا بهذه السياقة المطوّلة فقد أخرجه معظم 773سبق تخريجه )ص (1)

م ن أخرج اللفظ المختصر المتقدم، لكن من طرق أخرى عن تلاميذه: علقمة، والأسود،    وعبدالله بن عتبة، 
قد حصل في التخريج المتقدِّم، فمن  وبعضها أتّم من بعض، وسأقتصر على أتمِّ الألفاظ؛ لأن التوسع في العزو

ب: إباحة التزوج بغير صداق...، -70ك: النِّكاح، -21( في 5/223في الكبرى ) النسائيأتُِّها ما أخرجه 
ر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث"، ح: ) (، من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي 5494"ذكِ 

ج امرأة ولم يفرض لها ا تزوّ منّ أتاه قوم فقالوا: إن رجلا   -ابن مسعود أي-ه أن  ))، ولفظه: عن علقمة عنه 
 ،من هذه علي   أشد   رسول الله  منذ فارقت   ما سئلت   :فقال عبد الله ،ولم يجمعها إليه حتى مات ،صداقا  

ة ل  ت من جِ وأن ؟ن نسأل إن لم نسألكم   :ر ذلكثم قالوا له في آخِ  ،فاختلفوا إليه فيها شهرا   ،فأتوا غيري
وحده  @فمن  فإن كان صوابا   ،سأقول فيها بجهد رأيي :قال ،غيرك ولا نجد   ،بهذا البلد أصحاب محمد 

أجعل لها صداق نسائها لا  أرى أن   ،ءار والله ورسوله منه ب   ، ومن الشيطانفمنّي  وإن كان خطأ   ،لا شريك له
ع فقاموا ع أناس من أشج  م  وذلك بس   :قال ،أشهر وعشراة أربعة وعليها العدّ  ،ولها الميراث ،طط  س ولا ش  ك  و  

ئي فما ر   :قال ،ع بنت واشقو  ر  ا يقال لها بِ منّ  في امرأة نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله  :فقالوا
 ( أن ه صحيح على1939( برقم )6/359في الإرواء ) الألبانيي ، وبين  ((إلا بإسلامه يومئذ   هح فرح  رِ عبد الله ف  

(، 4100(، ح: )9/409) -وغيره- ابن حبانأخرجه  ((فرد د الرسول  شهرا  ))شرط مسلم، وقوله في المتن: 
ما سعت  فيها ))، وبنحوه من الألفاظ، وجاء في بعض الروايات أنهّ قال لمن سأله: ((ورد د هم شهرا  ))بلفظ: 

...شيء، فارجعوا إلي  أنظر في ذلك، فرجعوا ثم أتوه فقال: سأقول  ، فإن أصبت  كما هو   ((فيها بحميد ر أ ي 
 (، وجاء في بعض الروايات زيادة وهي أن  ابن مسعود 2107(، ح: )2/323في الأوسط ) الطبرانيعند 

كما هو عند   ((يعني أثرا   -سلوا هل تجدون فيها أثرا ؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن ما نجد فيها ))قال للسائل: 
قام فتوضأ ثم ركع )): (، وجاء أيضا  زيادة أخرى وهو أن ابن مسعود 3354( ح: )6/121) النسائي

(، وجاء أيضا  في بعض 10899(، ح: )6/294) عبدالرزاققبل أن  ينطق بفتواه كما هو عند  ((ركعتين
 بأن هذا هو قضاء رسول الله  -في بعض الروايات-لماّ أخبره معقل بن سنان  الروايات أن ابن مسعود 

 الطيالسيكما هو عند   ((ه ل م  شاهدين على هذا؟ فشهد أبو سنان والجراح، رجلان من أشجع)) قال له:
هل معك أحد؟ فقام أناس منهم ))(، وبلفظ: 18483( ح: )4/279) أحمد(، و1369(، ح: )2/603)

ابن (، وجاء في بعض الروايات أيضا  أن 5496(، ح: )5/224في الكبرى ) النسائيكما هو عند   ((فشهدوا
مثل مهر ))(، أمّا قوله في المتن 3354(، ح: )6/121) النسائيكما هو عند   ((رفع يديه وك بر  )) مسعود 
(، وجاء عند غيره: 545(، ح:        )20/232في الكبير ) الطبرانيفقد أخرجه بهذا اللفظ:  ((نسائها

فلم  ((الحمد لله الذي وافق قضائي...)): بدون "مثل"، وأمّا قوله في المتن ((مهر نسائها))، ((كمهر نسائها))
ففرح ))في شيء من الأحاديث، وإنما جاء وصفا  من الراوي، حيث قال:  أجده من قول ابن مسعود 

( 6/479) عبدالرزاقكما هو عند:   ((عبدالله بن مسعود فرحا  شديدا  حين وافق قضاؤه قضاء  رسول الله 
 البيهقي(، و2116( ح: )2/589) أبي داود، و(4276( ح: )1/447) أحمد(، و11743ح: )

 ؟؟؟(.14417( ح: )7/401)
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إذا كان قد  :من وجب عليها عدة الوفاة وجب لها المهر كاملا ، أصله :ومن القياس

 لها مهرا . س  ى
ت جار  مجرى الدخول، بدليل أنه يوجب العدة كما يوجبها بعد ولأن المو قالوا: 

 .المهر للم ف وّض ة كما يجب بالدخول [به] الدخول، فيجب أن يجب
  الدخول :المهر كاملا ، أصله لهاأنه معنى يوجب العدة، فوجب أن يفرض  :وتحريره

.    
 ف وّض ة قد وجب لها المهر بال :وهولهم، وطريقة أخرى 

عقد، ومن وجب لها أن الم
   إذا كان قد س ّي لها مهرا . :المهر بالعقد استقر مهرها بالدخول، أصله

 والدليل على أن مهرها قد وجب بالعقد، ثلاثة أشياء: قالوا:
لأنه فيجب أن تُلك الزوجة المهر بالعقد؛ أن الزوج قد ملك البضع بالعقد  أحدها:

البيع  :يجب أن يملك به الآخر، أصلهف ،عقد معاوضة م ل ك  أحد عوضيه بالعقد
 والإجارة.

 إذا وطئ جاريته. :أن الوطء تصرف في ملكه فلم يجب له بدل، أصلهوالثاني: 
، ولولا أنها قد ملكت المهر من تسليم نفسها تُتنعأن المرأة تُلك أن والثالث: 

   كان لها أن تُنعه من نفسها حتى يعطيها الصداق.  ل م ابالعقد 
 تز  ج  أن الحاكم إذا فرض لها مهرا  بعد سنين كثيرة، وقد ع   :يدل عليهو  قالوا:

وتغيّرت صفاتها، فإنه يراعي صفتها في حال العقد، فيفرض لها مهر مثلها في  [وك بر  ت]
 تلك الحال، وهذا يدل على أنها بالعقد قد استوجبت المهر.

وهاهنا لم  (1)((منهلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس )):  قوله :ودليلنا
 تطب نفس الزوج لها بشيء.

                                                 
(، إلا أن  عنده: "بطيب" 1567( "مسند عم أبي حرةّ الرقاشي"، ح: )2/91) أبو يعلىأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

( إلا أن  "منه" ليست عنده، 2886( في ك: البيوع، ح: )3/424) الدارقطنيبدلا  من: "عن طيب"، و
ب: م ن غصب لوحا  فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا ، ح: -8( في ك: الغصب، 6/166) هقيالبيو
(، ولفظه كأبي يعلى، كلهم من طريق حماّد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرةّ 11545)

خطبة ( مطولا  في 20714(، ح: )5/72) أحمدالرقاشيّ عن عمّه مرفوعا  به، وبنحوه من هذه الطريق: 
علي بن زيد  = =(: )وفيه1249( ك: الصلح، برقم )3/112في التلخيص ) T ابن حجرحجة الوداع، قال 

(197  أ) 
 "وهي"

تُنع نفسها من "
 "التسليم

 "به"
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مفارقة في تفويض صحيح قبل الفرض والمسيس، فوجب أن لا يثبت  :ومن القياس
 إذا طلقها قبل الدخول. :لها مهر، أصله

الصغيرة وفوض بضعها، فإن  بنتهفي تفويض صحيح، احتراز منه إذا زوّج  :وقولنا
   هذا تفويض غير صحيح.

  لفرض والمسيس، احتراز منه إذا فرض لها ومسّها، فإن المهر يجب لها.ا قبلوقولنا: 
، المهرالموت لا يسقط لأن لا يجوز اعتبار الموت بالطلاق قبل الدخول؛  فإن قالوا:

   والطلاق يسقطه.
الطلاق قبل الدخول لا يسقط نصف المهر، كما أن الموت لا يسقط شيئا ،  قلنا:

بل الدخول فلا شيء لها، كذلك إذا مات يجب أن لا يكون لها وقد ثبت أنه إذا طلّقها ق
 شيء.

أنها م ف وّض ة، لو طلّقت قبل الدخول، لم يكن لها مهر، فإذا  :وهيأخرى،  (1)وطريقة
 ف وّض ة الذمية. :زوجها لم يكن لها مهر، أصله مات عنها 

  الم
عنها لم يكن  /إذا مات  فلهذا قلنا:الذمية لو وطئت لم يثبت لها مهر؛  فإن قالوا:

 لها مهر.
 لا ن سلِّم، بل ن ثبت للذمية المهر إذا وطئها. قلنا:

لا  فلهذا قلنا:تعالى؛  @بحقوق  تؤاخذالمهر حق لله تعالى، والذمية لا  فإن قالوا:
   تعالى. @مهر لها، وليس كذلك المسلمة؛ فإنها تؤاخذ بحقوق 

                                                 
بن جدعان وفيه ضعف(، ثم قال: )وقو ى ابن المديني رواية سهيل(، ثم قال أيضا : )وحديث أبي حميد أصحّ 

ك: -49( في 13/316)         ابن حبانما في الباب(، وأ خرج بطرق أخرى وبألفاظ مختلفة، كما عند 
( من طريق سهيل 5978، ح: )((إن أموالكم حرام عليكم...)): الجنايات، ذكر الخبر الدال على أن قوله 

لا يحل لامرئ أن يأخذ ))مرفوعا ، بلفظ:  بن أبي صالح عن عبدالرحمن بن سعد عن أبي حميد الساعدي 
( من طريق ثور الديلي 318ك: العلم، ح: )-2 (1/171) الحاكم، و((عصا أخيه بغير طيب نفس منه...

 عن عكرمة عن ابن عبّاس مرفوعا  بنحوه مطولا  في خطبة حجة الوداع.

 في )ت( زيادة: "لنا".  (1)

 /أ[146]

(197 ب) 

 ، "ابنته""وقلنا"

 "بالمهر"

 "تؤخذ"

 "في"
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ء في الطلاق قبل الدخول، وأنه لا شيء سوا المسلمةأليس هذه الذمية وهذه  قلنا:

لواحدة منهما؟ كذلك في الموت قبل الدخول يجب أن يكونا سواء في أنه لا مهر لواحدة 
  منهما.

، ثبوتهبدليل أنها تسقطه بعد  م أن المهر حق لله،أنا لا ن سلِّ  :وهو ،وجواب آخر
  .ولو كان حقا  لله لم يصح إسقاطه

، ولو كان المهر حقا  لله ما جاز له أن جاز بلا مهر (1)[بدهبع]لو زو ج أمته ولأنه 
     يزوّجِ أمته بعبده.
   .يسقطهإذا زو ج أمته بعبده فقد وجب المهر، ولكنه  فإن قالوا:

 عن هذا جوابان: قلنا:
إن الموجب لسقوطه هو المانع من وجوبه، كما إذا قتل عبدٌ نفس ه، لا يجوز أحدهما: 

أن يثبت لها  ه لالمسقِط لها أنه لا يجوز لأن عليه القيمة ثم سقطت؛ أن يقال: وجبت 
 على نفسه مالا ، فالموجب لسقوطه هو المانع من وجوبه.

ا وجبت نفسه، لمّ  عبدهوجب لما سقط، كما إذا قتل  (2)أن المهر لو كانوالثاني: 
  .لم تسقطالكفارة 

   القيمة لم تسقط. (3)يها وجبت علوكذلك إذا قتل صيدا  له وهو مح  رمِ لمّ 
 .أنّا ندل على أن المهر ما وجب بالعقد :وطريقة أخرى

لو كان المهر قد وجب بالعقد لكان إذا طلّقها قبل الدخول يجب نصف  فنقول:
 الصداق، كما إذا كان قد سّى شيئا .

 الطلاق م سقط، والموت غير م سقط.لأن يجب لها شيء؛  م لإنماّ  فإن قالوا:
 بل الدخولق  طلاق لا يسقط نصف الصداق، ثم قد ثبت أنه إذا طلقها ال قلنا:

  لا شيء لها، فكذلك إذا مات عنها.

                                                 
  في الأصل: "بغيره"، والتصويب من )ت(.  (1)

 في )ت( زيادة: "قد".  (2)

 لى حذفها.إشارة إ، ا  قها خطفو الناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "كما إذا قتل عبد نفسه" (3)

(198  أ) 

 "يسقط"

 "موته"
 

 "بلا مهر جاز"
 

 "عبد"
 

 خ"المسلة"
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من أن يحتجّوا بفعل ابن  فنقول: لا يخلو،، عن حديث ابن مسعود فأمَّا الجواب،
 : مسعود، أو بفعل رسول الله

بن عمر، بفعل ابن مسعود، فقد ر وي عن علي، وابن عباس، وااحتجوا  فإن
أو يكون قول ، //هم حجةعض  لم يكن قول ب  //، خلاف ذلك، وإذا اختلفوا (783)س:وزيد

 الأربعة أولى.
 لاف، وهم مجهولون (1)رواه أناس من أشجعفإنه ،  بفعل رسول اللهوإن احتجوا 

  يحتج بروايتهم.
 ،(4)ل: أبو معقل، وقي(3)، وقيل: معقل بن يسار(2)سنان بن معقل :وقد س ّي) قال الشافعي:

                                                 
(، 17111(، ح: )3/551) ابن أبي شيبةنص  على هذه اللفظة "ناس من أشجع" في تخريجه للقصّة:  (1)

فقام رهط من أشجع فيهم الج راّح وأبو ))( إلا أن ه س ى بعضهم فقال: 4276(، ح: )1/447) أحمدو
(، 6/122) النسائيإلا أن ه قال: "ناس"، و ( ولفظه كأحمد2116(، ح: )2/589) أبو داود، و((سنان

(، وبرقم       14416(، ح: )7/400) البيهقي(، و2737(، ح: )2/196) الحاكم(، و3358ح: )
 ( ولفظه كأحمد.14417)

ابن تعالى، قال  @( وهو الصحيح إن شاء 773هذا الذي عليه ج لّ الروايات كما تقدم في تخريجه )ص (2)
(: )قال ابن أبي حاتم: قال أبو ز ر ع ة: الذي 1553( ك: الصداق، برقم )3/405في التلخيص ) T حجر

( "مسألة التفويض، والموت فيه 16/105في الاستذكار ) T ابن عبدالبرقال معقل بن سنان أصحّ(، وقال 
لأن معقل بن سنان رجل من ؛ معقل بن سنان :ن قالم   الخبر قول  قبل الدخول": )الصواب عندي في هذا 

من بني  في الصحابة فإنه رجلٌ  أيضا   وأما معقل بن يسار فإنه وإن كان مشهورا   ،مشهور في الصحابة ،عأشج
  تزويج308؟؟كرت؟(.وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع لا من مزينة ،مزينة

 (، ولم544(، ح: )20/232في الكبير ) الطبراني(، و17104( ح: )3/550) ابن أبي شيبةنصّ عليه  (3)
أجد م ن نصّ في روايته عليه غيرهما، مع أن الطبراني ذكره في أحاديث معقل بن سنان، ولم يذكره في أحاديث 
معقل بن يسار مع أن الأول أشجعيٌّ والآخر مزنيٌّ كما ب ينِّ ذلك في أحاديثهما، وقد ساّه "معقل بن سنان" 

: )ولا أراه إلا وهما (، وقال في ح: (14413(، ح: )7/400في ) البيهقيفي غير هذا الموضع، وقال 
 (: )وهذا وهم، والصواب معقل بن سنان(.14415)

 الطيالسي   لم أجد من نصّ على "أبي معقل"، وإنّما جاء نصٌّ على "أبي سنان" و"الج راّح" كما هو عند:  (4)
هلم  شاهدين  -عودأي: ابن مس-فقال ))(، ولفظه: 1369( "الج راّح وأبو سنان الأشجعياّن"، ح: )2/603)

( ولفظه  4100(، ح: )1/431) أحمد، و((على هذا، فشهد أبو سنان والجراح، رجلان من أشجع
(، 18485(، ح: )4/280، )((فقام الج راّح وأبو سنان فشهدا...))(، ولفظه: 4278كالطيالسي، ح: )

(، 545(، ح: )20/232في الكبير ) الطبراني، و((فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع))ولفظه: 
 .((فقام أبو سنان الأشجعي فقال...))ولفظه: 

 "ولا"
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 .(3)((2)، فلا يصحّ الاحتجاج بحديثه(1)والذي س ّي أيضا  مجهول

لا ت قبل ))ر وي عن علي بن أبي طالب أنه قال، في هذه القصة:  :وجواب آخر
  /وأراد بذلك أنهم لا يعلمون ما قضى به، وهل  ))(4) شهادة أعراب على رسول الله

عها، أو فوضه وليها بغير إذنها؛ فلهذا قال: لا فوضت بض قدكانت بِر و ع صغيرة، أو 
 أقبل قولهم.

                                                 
فقام ))(، ولفظه: 10899(، ح: )6/294) عبدالرزاقجاء في بعض الروايات إبهام اسه، كما هو عند  (1)

(، إلا 18484(، ح: )4/279) أحمد، و((رجل من أشجع فقال: ... فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك
( ولفظه  5489(، ح: )5/221في الكبرى ) النسائي)قال منصور: أ راه سلمة بن يزيد(، و أن ه ساّه فقال:
في  الطبراني، و((فقام فلان الأشجعي وقال...))( ولفظه: 4100(، ح: )9/407) ابن حبانكعبدالرزاق، و

 .((فقال... وعنده رجل من أشجع من أصحاب رسول الله ))( ولفظه: 2108(، ح: )2/324الأوسط )

( من طريق الربيع بن سليمان، 14410(، ح: )7/399بسنده عنه في ) البيهقيقول الشّافِعيّ هذا أخرجه  (2)
ة في قول أحد ولا حج   ،فهو أولى الأمور بنا الن بّي عن  -أي حديث بروع- كان يثبت    فإن  وفيه قوله: )

عن  وإن كان لا يثبت   ،بالتسليم له @ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة  ،وإن كثروا الن بّي دون 
عن  :ة يقالهو مرّ  ،من وجه يثبت مثله د  ع  ولم أحفظه ب    ،ثبتعنه ما لم ي   ثبت  لم يكن لأحد أن ي   الن بّي 

فإذا مات أو ماتت فلا مهر  ،ىسم  عن بعض أشجع لا ي   :ومرة ،عن معقل بن سنان :ومرة ،معقل بن يسار
هذا الاختلاف في ( فقال: )14417(، ح: )7/401عن هذا في ) T هقيالبي(، ثم أجاب لها ولا متعة

فإن جميع هذه الروايات أسانيدها  ؛لا يوهن الحديث الن بّي ن روى قصة بروع بنت واشق عن تسمية م  
 ،منهم واحدا   ىفكأن بعض الرواة س    ،جماعة من أشجع شهدوا بذلك على أن   وفي بعضها ما دلّ  ،صحاح

لما   الن بّي من رواه عن       ولولا ثقة  ،الحديث دُّ ر  ومثله لا ي    ،مِّ س  وبعضهم أطلق ولم ي   ،اثنين ىوبعضهم س   
(، ح: 2/196)             للحاكم(، وينظر: المستدرك كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى

(2737.) 

 والعبارة بنحوها.(، 181مختصر المزني )ص (3)

( في ك: النِّكاح، ب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت، ح: 6/293) عبدالرزاقأخرجه عنه  (4)
أن  علياّ  كان يجعل لها الميراث، وعليها العدّة، ولا ))، ولفظه: ( من طريق الح ك م بن ع ت  ي بة عنه 10894)

، ((عراب على رسول الله يجعل لها صداقا ، قال الح ك م: وأ خبر بقول ابن مسعود فقال: لا ت ص د ق الأ
( في ك: الطلاق، ب: الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا  حتى يموت، ح: 6/479وأخرجه أيضا  في )

(: 2116(، ح:          )6/106في عون المعبود ) T أبادي(، وقال محم د شمس الحق العظيم 11744)
ولو س لِّم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل  بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح، -أي ما ر وي عن علي-)ور د  

في تحفة الأحوذي  T المباركفوريالمذكور، بل ر وي من طريق غيره، بل معه الج راّح(، وقال محم د عبدالرحمن 
 فقال في البدر المنير: لم يصحّ عنه(. (: )وأمّا الرواية عن عليِّ 1154(، ح: )4/252)

 /ب[146]
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أو قد ] : أن بِر و ع كانت صغيرة(1)أن أبا علي الطبري ر وى في المحر ر :وجواب آخر
 مهر المثل.  أبوها؛ فلهذا أثبت لها رسول الله (3()2)[ضهفو  ] [فو ضت بضعها أو

، وتحتمل أمو  :وجواب آخر فيها  ىع  يجوز أن ي د   فلارا ، أن هذه قضية في ع ين 
  .العموم

ضها وليها بغير أن تكون بِر و ع كانت صغيرة، أو يكون فو   :والذي تحتمله، هو
فيه إلى أن ي ردِ  التوقفهذا، وجب  لمثلإذنها، أو تكون م ف وّض ة المهر، وما كان محتملا  

     البيان.
وفاة وجب لها المهر كاملا ، كما إذا من وجب عليها عدة ال عن قولهم: وأمَّا الجواب

 .لها مهرا   ىكان قد س   
 .عليها عدة الوفاة، ولا مهر لها (4)يبطل به إذا زوج عبده بأمته، فإن الأمة فنقول:

 .ف مهرهاص  ت  ن  أنها لو طلقت قبل الدخول،  :لها مهرا  س  ى في الذي ثم المعنى 
 ف وّض   وليس كذلك في مسألتنا؛

 ف ص  نيت  ة، لو طلقت قبل الدخول، لم فإن هذه الم
    لها مهر، فبان الفرق بينهما.

إن الموت بمنزلة الدخول؛ لأنه يوجب العدة كما يوجبها  عن قولهم: وأمَّا الجواب
 .الدخول

 .الموت ليس بمنزلة الدخولفنقول: 
ة د  ة بالأقراء، وعِ د  ة بالأشهر، والدخول يوجب عِ د  أنه يوجب عِ  :يدل على ذلك
 .حق للزوج (5)[الطلاق]الموت حق لله، وعدة 

                                                 
(، سِير  أعلام 110طبقات الفقهاء )ص –أول كتاب  ص نِّف في الخلاف المجرد  هو: "المحر ر في النظر"، وهو (1)

 (.3/280(، طبقات الشافعية الكبرى )16/63النبلاء )

 في الأصل: "فو ضها"، والتصويب من )ت(.  (2)

 لى حذفها.إشارة إ، ا  فوقها خطالناسخ وضع قد ، و وهو خطأ ،في )ت( زيادة: "وليها بغير إذنها" (3)

 في )ت( زيادة: "يجب".  (4)

 في الأصل: "الوفاة"، والتصويب من )ت(.  (5)

(198 ب) 

 "ولا"
 

 ، "التوقيف""مثل"
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وجب أن تعتدّ، ولو مات  ،ثم وطئها ،إذا تزوجها بنكاح فاسد أنه :ويدل عليه

رى الدخول.  عنها قبل الوطء لم يجب أن تعتدّ، فبان أن الموت لم يجرِ مج 
 :لهمن وجب لها المهر بالعقد، استقر مهرها بالدخول، أص وأمَّا الجواب عن قولهم:

 .لها مهرا   س  ىالتي 
لو كان قد وجب لها المهر بالعقد لكان إذا طلّقها قبل الدخول يثبت لها  فنقول:

 نصف المهر، والمعنى في الأصل ما ذكرناه.
  ؛عقد معاوضة، ملك أحد عوضيه بالعقد، فملك به الآخر وأمَّا الجواب عن قولهم:

 .كالبيع والإجارة
 ف وّض ة افنقول: 

لذمية، فإن بضعها قد ملكه الزوج بالعقد، ولم تُلك هي يبطل بالم
 بالعقد.المهر 

، كما أن البضع أنه غير ممتنع أن يملك البضع بالعقد، ولا يملك المهر :وجواب آخر
 يستقر ملكه للزوج بالعقد، والمهر لا يستقر ملكه بالعقد.

 لاء العقد منه.أنه لا يجوز اعتبار المهر بالبضع، فإن المهر يجوز إخ :وجواب آخر
كوطئه   ؛بدل بهفي ملكه، فلم يجب عليه  فٌ إن الوطء تصرُّ  وأمَّا الجواب عن قولهم:

 .لجاريته
عندكم أن البضع ليس بملك له، ولهذا قلتم: إنها إذا و طئت بشبهة، يكون  فنقول:

 ف في ملكه.المهر لها، فلا يصح أن نقول: الوطء تصرُّ 
المرهون أو أعتقه، فإن هذا تصرف  /ا قتل العبد أنه يبطل بالراهن إذ :وجواب آخر

 في ملكه، ومع ذلك يجب عليه للمرتهن القيمة؛ لتعلق الحق به.
في ملكه، ويجب عليه به المهر،   (1)[ا  فتصرُّ ]أنه لا يمتنع أن يكون الوطء والثالث: 

تمكين عليه بهذا ال  من ملكه، ويجب  تُكينكما أنها إذا مكنته من الاستمتاع فإن هذا 
   النفقة.

                                                 
 في الأصل: "تصرُّفٌ"، والتصويب من )ت(.  (1)

 /أ[147]

(199  أ) "تُكن" 
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أن الوطء وإن كان تصرفا  في ملكه، إلا أنه إذا وطئ وجب عليه المهر والرابع: 
ولده المسلم بالإسلام  ه  ث  رِ و   :لتِ في المرتدّ إذا ق   كما قال أبو حنيفةبالعقد السابق، 

 .(1)السابق
ابق، وإذا ك بالعقد السل  يم  البيع  فأجازإذا اشترى رجل شيئا  بشرط الخيار، وكذلك 

    ك بالإيجاب السابق.ل  يم  ل الوصية بق
 ف وّض ة لها أن  وأمَّا الجواب عن قولهم:

من تسليم نفسها حتى ي سل م إليها  تُتنعإن الم
   الصداق.

ليس لها أن تطالب بالصداق، وإنما تُتنع حتى يفرض لها صداقا ، ونحن نقول: قلنا: 
 بالعقد. ؛إنها ملكت المطالبة بالفرض

إن الحاكم إذا فرض لها مهرا ، فإنما يعتبر صفاتها وقت  عن قولهم: وأمَّا الجواب
 .العقد

 :اختلف أصحابنا في هذا فنقول:
هذه حالة التلف، فعلى لأن ي عتبر الحاكم صفاتها وقت الوطء؛  من قال:فمنهم  

 هذا سقط الدليل.
لتلف حصل من سبب الأن  ي راعي الحاكم صفاتها وقت العقد؛ من قال:ومنهم 

 حين العقد، وإن كان وقت الوجوب هو وقت الوطء.
[م  في]كما قال أبو حنيفة   وهذا

م و  ق  ، فإنه ي   (3)إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه (2)
العتق وإن   وقت، وت عتبر قيمته فإذا دفع القيمة ع ت ق نصيب صاحبهعليه نصيب صاحبه، 

من تلك الحالة حصل سبب  لأنالعتق؛  وقوعكان وقت وجوب القيمة هو وقت 
    التلف.

 نقوِّمه مات، فإناّ  [أن]نا  بالجراحة إلى مِ وكذلك لو ج ر ح عبدا  لرجل، فلم يزل ض  
سبب التلف حصل من تلك الحال وإن كانت القيمة وجبت  (4)[نلأ]من حين الجراحة؛ 

 أعلم. @وقت التلف، و
                         

                                                 
.7/138بدائع الصنائع ) –ولا خلاف فيه بين أصحابه  (1)  ( ك: الس ير 

 في الأصل: "فيه"، وفي )ت(: "في"، والتصويب يقتضيه السياق.  (2)

 العتق، ب: عتق العبد بين الشركاء. ( ك:7/104المبسوط ) (3)

  في الأصل: "لا"، والتصويب من )ت(.  (4)

 "تُنع"

 "يوم"

 "وجوب"

 "فاختار"
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  مسألة  
ومتى طلبت المهر فلا يلزمه، إلا أن يفرض السلطان لها، ويفرضه افعي: )قال الش

 وهذا كما قال. (1)بعد علمها صداق مثلها(
قد ملك لأنه للم ف وّض ة أن تطالب زوجها أن يفرض لها صداقا ، وإنما كان كذلك؛ 

لها أن تُتنع من تسليم نفسها حتى يفرض لها ذلك، ولا يزيد    بضعها عليها، فكان
 .بدل عن متلفلأنه ولا ينقص؛  (2)فيه

إن زاد ظلم الزوج، وإن نقص ظلم لأنه لا يجوز أن يزيد ولا ينقص؛ فلهذا قلنا: 
   الزوجة.

لا يصح ذلك، حتى يعلما مهر وأما إذا فرضاه بأنفسهما، فإن الشافعي قال: )
 ، واختلف أصحابنا في هذا:المثل(

 ف وّض ة تُلك مهر المثل  ؛قولا  آخر يدل على أن للشافعي هذا من قال:فمنهم 
أن الم

هذا المفروض هو لأن علم ها بمهر مثلها؛  /فاعت بر  كما قال أبو حنيفة،بنفس العقد، 
   يصح الصلح عليه. لابدل عن مهر مثلها، فإذا كان مجهولا  

هذا غير صحيح، وقول الشافعي واحد لا يختلف؛ وقال أبو إسحاق المروزي: 
ذا طلّقها قبل الدخول لم يجب لها إلا المتعة، ولو كان مهر المثل وجب بالعقد إ (3)[هنّ لأ]
 ف وّض ة هل ملكت بالعقد أن تُلك ص  ت  ن  ل  

ف بالطلاق قبل الدخول، وإنما للشافعي في الم
  :قولانتُلك مهر المثل؟  (4)المفروض، أو
 لمفروض.قاله في القديم، والإملاء: إنها ملكت بالعقد أن تُلك ا ،أحدهما

حال العقد، فإذا  إليهمان فرض المهر أ :ووجههوهو الصحيح،  قال أبو إسحاق:
من غير مهر فكأنما أخّر ا فرضه إلى الحالة الثانية، فلهما أن يفرضا ما شاءا، كما كان  عقد

    ذلك لهما في عقد النكاح.

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 181مختصر المزني )ص (1)

 "فيه": محلها بياض أو طمس في )ت(. (2)

 في الأصل: "أنهّ"، والتصويب من )ت(.  (3)

 في )ت( زيادة: "ملكت أن".  (4)

 /ب[147]

(199 ب) 

 "لم"

 "إليها"

 3  

 خ"قولين"

 خ"عقدا"
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أن الزوجة  :ووجههقاله في الأم: إنها ملكت أن تُلك مهر المثل،  والقول الثاني،
ليس لها أن تطالب إلا بمهر المثل، ويجوز لها المطالبة بمهر المثل، فدلّ على أنها ملكت أن 

 تُلك مهر المثل.
فإن قول الشافعي: )حتى يعلما قدر مهر المثل( إنما ف  رّعه على القول  :إذا ثبت هذا

 في الأم. قالهالثاني، 
فلا نقص، وأما إذا فرضاه بأنفسهما، فإذا فرض الحاكم المهر، فإنه لا يزيد ولا ي

   :يعلماهإمّا أن يكونا قد علما مهر المثل، أو يكونا لم  ،يخلو
 :فإنه ينُظركانا قد علماه،   فإن
  .المفروض مثله، فلا كلام كان   فإن
 .من جهة الزوج كان زائدا ، فالزيادة تبرعٌّ   وإن
 كان ناقصا ، فالنقصان مسامحة من الزوجة.  وإن
 فإنبقوله في القديم والإملاء إذا قلنا كانا لا يعلمان، فإنه مبني على القول،   وإن

   بقوله في الأم فإن المفروض لا يصحّ.وإن قلنا هذا المفروض صحيح، 
 

                         

 /ب[147]

(200  أ) 

 "يعلما"

 "وإن"



 797 
 قالصداكتاب  -2

 

  مسألة  
في اسم التفويض، وليس بالتفويض المعروف، وهو  يدخلوقد قال الشافعي: )

   وهذا كما قال. (1)لما قبله(ف الِّ مُ 
إذا تزوّج بامرأة على أن المهر ما شاءت، أو ما شاء هو، أو ما شاء الأجنبي، فإن 

التفويض للبضع هو أن لا لأن ، وإنما هو تفويض المهر؛ (2)[لبضعل]هذا ليس بتفويض 
 يذكر مهرا ، وهاهنا قد ذكر المهر، إلا أنه مجهول، فثبت مهر المثل.

 " فصـل "
بي للزوج أن يفرض لها مهرا  قبل الدخول بها؛ لئلا يكون ال في القديم: )ق استَحِّ

   (.الذي خُصَّ به؛ ولأنه أسلم لهما من وقوع الخصومة  ذلك مشبها  لنكاح رسول الله

 " فصـل "
الكبيرة بغير إذنها، أو البكر، لم  (3)ج بنته الصغيرة، وفوّض بضعها، أو البنتإذا زو  
 .لتفويض ويثبت لها مهر المثليصحّ هذا ا

وهي المالكة للمهر،  /ويفارق البالغة الرشيدة؛ فإن هناك و جد الرضى من جهتها 
 فإذا أذنت في ذلك صحّ.

أكثر ما فيه سكوته عن تسمية لأن فإن الأب لا يلزمه ضمان المهر؛  إذا ثبت هذا،
 .المهر، وسكوته لا يوجب عليه الضمان

لا مهر لها، أو قال: وعليّ الضمان إن طال بت، فإنه لا  أن وكذلك لو قال: علي  
  يصحّ. مفلهذا ضمان ما لم يجب لأن يلزمه؛ 
 

 " فصـل "

                                                 
 بنحوها.والعبارة (، 181مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "البضع"، والتصويب من )ت(.  (2)

 ؟؟يحتمل في كلتا النسختين: "الثيب" بدلا  من: "البنت". (3)

 [أ/148]

 "دخل"
 4  

 "فلا"
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لأن ؛ بالفرضهو المالك للبضع، وتثبت له المطالبة لأنه إذا فوّض السيّد أمته صح؛ 
 ف وّض ة.

   المهر له، وتكون بمنزلة الحرة الم
  أن يملك المفروض. : ملك السيّد بالعقد فعلى قوله في القديم، والإملاء

 ملك أن يملك مهر المثل. :وعلى قوله في الأم
فإنه إذا أعتق هذه الأ م ة، أو باعها، ثم فرض لها مهرا ، فلمن يكون  إذا ثبت هذا،

 هذا المهر؟ ي بنى على القولين:
 ف وّض ة ملكت المهر بالعقد فالمهر له؛  إن قلنا

عقد حصل في اللأن بقوله وأن الم
 ملكه.

الفرض حصل وهي ح رةّ، أو لأن تُلك بالفرض والوطء فالمهر لها؛  وإن قلنا
 الفرض حصل بعد الشراء.لأن للمشتري؛ 

 " فصـل "
إذا فرض للم ف وّض ة مهرا  ودفعه إليها من عنده، فهل يصح هذا الفرض؟ فيه 

 ذكرهما أبو العباس:وجهان، 
أنه يتضمن إثبات د ين في ذمة  :ووجهه، أنه لا يصحّ، وهو الصحيحأحدهما: 

 جرة.، أو وكيل، كما لا يجوز أن يثبت في ذمته د ينا  ولا أ  (1)[وليّ  ل]الزوج، وليس ذلك إلا 
أكثر ما فيه أنه قضى د ينا  عن الغير بغير إذنه، لأن يصحّ الفرض؛ والوجه الثاني: 

 وهذا لا يجوز.
في  نصف الصداق الزوج أو الأجنبي؟فهل يرجع بطلّقها الزوج قبل الدخول،  فإن

   ذلك وجهان:
 دفع الأجنبي يضمن تُليك الزوج الصداق.لأن الزوج؛  [به] يرجعأحدهما: 

                                                 
  في الأصل: "ولي"، والتصويب من )ت(.  (1)

(200 ب) 

 "بالعوض"

 "وإن"
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خرج من ملكه، فيجب أن يعود إلى لأنه يرجع الأجنبي بالنصف؛ والوجه الثاني: 

 @و ، رشيدا  ملكه، ولا يدخل في ملك الزوج إلا بقبوله، ولم يوجد منه القبول مع كونه 
   .أعلم

 " فصـل "
إذا فرض الزوج للم ف وّض ة مهرا ، فدفعه إليها الأجنبي بغير إذنه، صحّ ذلك كما لو 

 .قضى عنه د ينا  بغير إذنه
فإذا طلّقها الزوج قبل الدخول، هل يعود نصف الصداق إليه، أو إلى الأجنبي؟ فيه 

 وجهان:
اق عن ابنه الصغير ثم طلّق بعد أنه يعود إلى الزوج، كما إذا دفع الصد أحدهما:

 بلوغه فإن نصف الصداق يعود إلى الابن.
خرج من ملكه ولم يقبل الزوج، فإذا عاد لأنه أنه يعود إلى الأجنبي؛ والوجه الثاني: 

  ./أعلم بالص واب  @ملكه، و  يجب أن يعود إلى 
 
 

           

 /ب[148]
(201  أ) 

 "سيدا  "
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 باب 
 (تفسير مهر مثلها)

  مسألة  
 قُـل تُ: لها مهر نسائها، فإماا أعني نساء عصبتها، وليس أمها من ومتىقال: )

 وهذا كما قال. (1)نسائها(
لأنها م ف وّض ة فدخل بها الزوج أو مات عنها، فقلنا إم ا إذا ثبت للمرأة مهر المثل، 

 ف وّض ة صغيرة، أو بالغة بغير إذنها،  أوبأحد القولين، 
أو  كانت م ف وّض ة المهر، أو كانت الم

   على الزنا. (2)[كرههاأ]كان المسمّى فاسدا ، أو وطئها بشبهة، أو 
يجب مهر المثل، والاعتبار بنساء عصبتها الذين يجتمعون  ففي هذه المواضع كل ها

 وهنالأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الجد  :معها في الانتساب إلى أب واحد، مثل
   العمّات، وبنات جدّ الجدّ.

 .ار بمهر الأقرب منها فالأقربويكون الاعتب
ويكون الاعتبار أيضا  بأقاربها اللواتي معها في بلدها دون من كنّ في بلد آخر، فإن 

 المهور تختلف باختلاف البلدان.
 .كأمها، وخالاتها  ؛فإن لم يكن أحد من نساء العصبات، فنساء القرابات

 .لم يكن، فنساء البلد (3)[إنف]
 .(4)هو قريب من بلدها، كما قلنا في زكاة الفطر فإن لم يكن، فالبلد الذي

ها في الجمال، والقبح، مثل   يأنّا نراع :ويعتبر مع ذلك شرائط أخر، فمن ذلك
فإن المهر، يختلف ، ينها، وبكارتها، وثيوبتها، ودِ النسب، وصراحة والإعسارواليسار، 

                                                 
 (.182مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "كرهها"، والتصويب من )ت(.  (2)

 في الأصل: "وإن"، والتصويب من )ت(.  (3)

: )مسألة: T"، حيث قال أبو الطيِّب 169نظر كتاب الزكاة من هذه التعليقة، ك: زكاة الفطر، المسألة "ي (4)
التعليقة الكبرى، تحقيق:  –وأيُّ قوت كان الأغلب على الرجل أدّى زكاة الفطر منه...(  Tقال الشّافِعيّ 

 خليف السهلي. 

 "لو"

 "وبين"

 1  
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تختلف القيمة لاختلافه،  فيها، ما يذلك، كما قلنا في قِيم المتلفات، فإنّا نراع ختلافلا

    .هذا شرح مذهبنا
 .(1)ت عتبر مهور نساء البلدوقال مالك: 

 ي عتبر مهر قراباتها، وسواء في ذلك العصبات وغيرهن.وقال ابن أبي ليلى: 
مِّهَا لها مهرُ ))أنه قال في حديث بِر و ع:   ما ر وي عن النبي :ودليلنا ها وق  و م   (2)((قَـو 

 عصباتها.
  أنه إذا لم يكن ب دّ من اعتبار مهرها بمهر غيرها، فاعتباره بمهر نساء  :عنىومن الم

  .(3)دّ  وهنّ يجتمعن في الانتساب إلى أب وج   لأنهاأولى،  عصباتها
فيجب أن يكون مهر المثل معتبرا  بنساء /فإن ولاية النكاح إلى العصبات،  :وأيضا  

 دون غيرهن، ولهذا قال الشاعر: /العصبات
  (4)بنوهن أبناء الرجال الأباعد        وبناتنا  ،ا و أبنائن  ونا بن  بن          

 

                         

                                                 
 ب: فيما يعتبر في مهر المثل.-4والحباء، ( ك: النِّكاح، ما جاء في الصداق 3/282المنتقى ) (1)

لها ))، ((لها الصداق كاملا  ))، ((لها الصداق))لم أجده بهذا اللفظ في شيء من الأحاديث، وإنما جاء لفظ:  (2)
، وتقدّم تخريج كل ذلك ((لها صداق نسائها))، ((لها كمهر نسائها))، ((مثل مهر نسائها))، ((مهر نسائها

  314، 308؟؟؟؟؟؟كروت(.773)ص

 : "واح " بدلا  من "و ج دّ " ولعله أراد: "واحد" ومحلّ الدال منها بياض.في )ت( (3)

(: )قال ابن أبي جمرة: الحكمة في 6762( ب: ميراث الأسير، ح: )12/49في الفتح ) T ابن حجرقال  (4)
ر ذلك  لية من عدم الالتفات إلى إبطال ما كانوا عليه في الجاه -((ابن أخت القوم منهم)) يعني قوله -ذِك 

 أولاد البنات فضلا  عن أولاد الأخوات حتى قال قائلهم...( فذكر البيت.

(201 ب) 

 "النسا"

 خ، "لأنا""عصبتها"

 "باختلاف"
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)وأجعلُه نقدا  كله؛ لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدَين(قال: )

  :يخلو من لا هن  لأ ؛نه يكون حالا  فإإذا ثبت مهر المثل لها  
 .ف وهو دخوله بها، فإنه أتلف البضعأن يكون عوضا  عن متل  

والعوض فيهما معا  ، وهو أنه حال بينها وبين بضعها ،أو يكون عوضا  عن الحيلولة
    لا يكون إلا حالا .

أنه إذا غصب عبدا  فقتله، فإن قيمته تجب عليه حالةّ؛ لأجل  :يدل على ذلك
، فإن قيمته تجب أيضا  حالةّ؛ لأجل أنه حال بينه /يده  إتلافه، ولو غصبه عبدا  فأبق من

 وبين عبده.
 قلتم إن الديةّ تجب على العاقلة مؤجلة، وهي بدل عن متلف. قدقيل: فإن 
العاقلة يتحملون الديةّ لا عن إتلافهم، ولا عن لأن لا يلزم هذا، على ما قلنا؛  قلنا:

واساة، فلو قلنا إنها حالةّ خرجت عن أن حيلولة من جهتهم، وإنماّ يتحملونها على وجه الم
 .أعلم @وتكون مواساة، 

 

                         

                                                 
 (.182مختصر المزني )ص (1)

 /أ[149]

 2  

 خ"فإنه"
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  مسألة  
وهذا   (1)وإن كان نساؤها إذا نكحن في عشائرهن  خُف فن، خُف ف في عشيرتها(قال: )

 كما قال.
زوّجوا في إذا كانت عادة الأولياء أنهم إذا زوجوا في العشيرة خفّفوا المهر، وإذا 

 :في الزوج فإنه ينُظرالأجانب ثقّلوه، 
 .فإن كان من عشيرتها خ فّف عنه

وإن كان غريبا  ث  قّل عليه، وصار كما إذا أتلف على رجل ثوبا  في بلد، فإن القيمة 
ذلك البلد وإن كان يساوي في غيره أكثر من ذلك القدر أو في تجب بقدر ما يساوي 

 أقل.
تعتبر فيها قيمة المتل ف وصفته، ولا تعتبر صفة ئر المتلفات قد قلتم إن سا :فإن قيل

 المتلِف.
أن القصد هاهنا أعيان الزوجين؛ فلهذا  الفرق بين هذا وبين سائر المتلفاتقلنا: 

  وسائر المتلفات المقصود فيها المال، فر وعي فيها صفة المال.  ،ر وعي صفة الزوجين
الزوج إذا كان من العشيرة خ فّف عنه،  أن العادة جارية أن :وهووجواب آخر، 

  .الصفة في إتلافه [هذه] كان غريبا  ث  قّل عليه؛ فلهذا راعينا  وإذا
وليس كذلك في الأموال، فإن العادة جارية بأن الثمن مع الأجنبي والقريب سواء، 

له فلو ت صورّ في الأموال عادة بأن الرجل إذا عمل ثوبا  اشترى بأكثر مما يشتري إذا عم
غيره، لكان يجب له إذا أتلف ذلك الثوب من القيمة أكثر من قيمته لو أتلف وصانعِ ه 

    غيره.

 

 

 " فصـل "

                                                 
  والعبارة بنحوها.(، 182مختصر المزني )ص (1)

(202  أ) 

 3  

 "وإن"
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وحكاه بعضهم عن الشافعي: أن الأ و لى  أن لا يتزوّج الرجل من  :قال أصحابنا
 عشيرته، فإنه إذا تزوّج من عشيرته، يقال: إن الولد يخرج أحمق.

كثيرا  من الأشراف تزوّجوا من عشائرهم، لأن حيح؛ وهذا ليس بص قال القاضي:
 .بالصوابأعلم  @وخرجوا من الفضل كه م، و
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 باب 
 (رــــي المهــتلاف فــــالاخ)

  مسألة  
وهذا كما  (1)وإذا اختلف الزوجان في الصداق قبل الدخول أو بعده، تحالفا(قال: )

 قال.
في قدر الصداق، أو صفته، أو جنسه، مثل أن يقول الزوج:   اختلف الزوجانإذا 

وقالت: بل دنانير،  كان الصداق ألف درهم، وتقول هي: لا بل ألفين، أو قال: دراهم،
فساد لأن : بل حالَّة، فإنهما يتحالفان، ويكون النكاح صحيحا؛ً وقالتأو قال: مؤجلة، 

    المهر لا يوجب فساد النكاح. /
القول قول من يشهد له مهر المثل، فإن كان الذي ذكره الزوج وقال أبو حنيفة: 

كرته المرأة مثل مهر المثل، فالقول مثل مهر المثل، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان الذي ذ 
 .(2)قولها مع يمينها

 .(3)القول قول الزوج مع يمينه، إلا أن يدَّعي شيئاً منكراً  وقال أبو يوسف:
  .(4)أقل من عشرة دراهم  المنكر  فمن أصحابه من قال:

 جوَّ جرت العادة أن هذه المرأة لا تُ زَ  (5)المنكر، أن يَدّعي شيئاً  ومنهم من قال:
 .(6)بمثله

كما أن المتبايعَين إذا اختلفا القول قول الزوج مع يمينه بكل حال،   وقال زفَُر:
 .فالقول قول المشتري مع يمينه بكل حال

المهر لم يثبت، وإذا لم يثبت المهر ثبت مهر واحتج من نصر أبا حنيفة بأن قال: 
الظاهر يشهد لأن ل؛ المثل، وثبوت ذلك يوجب أن يكون القول قول من يَدّعي مهر المث

 له.
وكل واحد  (1)((البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعَى عليه)):  قوله :ودليلنا

                                                 
 (.182مختصر المزني )ص (1)

 ( ب: المهور.5/65المبسوط ) –وهو قول محمد بن الحسن أيضاً  (2)

 المرجع نفسه. –وهو قول ابن أبي ليلى أيضاً  (3)

 المرجع نفسه. (4)

 في )ت( زيادة: "منكراً".  (5)

 ( ب: المهور.5/65المبسوط ) –وهو الأصحّ عندهم  (6)

 /ب[149]

 "اختلفا"

 "فقالت"

(202 ب) 

 1  
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 ب: -3ك: التفسير، -65( في 6/35) البخاريّ : ((اليمين على المدعى عليه))أخرج شطره الثاني  (1)

     
  ...( :و4552، ح ،)مسلم -

( من طريق 1711ب: اليمين على المدعى عليه، ح: )-1ك: الأقضية، -30( في  3/1336) -واللفظ له
قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى  أن النَّبّي ))بلفظ:  ابن جريج عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباّس 

ً في ) البخاري، وأخرجه ((ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه -48( في 3/143أيضا
ب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ح: -6ك: الرهن،  

 أن النَّبّي ))فكتبَ إليَّ  ( من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبتُ إلى ابن عبّاس2514)
( 191في المسند )ص الشّافِعيّ ، أمَّا بلفظ شطريه معاً فقد أخرجه: ((قضى أن اليمين على المدعى عليه

مرفوعاً  "اختلاف الحديث"، من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عبّاس 
( 3/626) الترمذيبين الشطرين، و ((ه قال ولا أتيقنه أنه قال...... وأحسب))به، إلا أنه زاد في روايته قوله: 

( 1341ب: ما جاء في أنَّ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ح:)-12ك: الأحكام، -13في 
د بن عبيدالله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه  فذكره،  ((قال في خطبته... أنَّ النَّبّي ))من طريق محمَّ

ل: )هذا حديثٌ في إسناده مقال، ومحمد بن عبيدالله العرزمي يُضَعَّف في الحديث من قِبَل حفظه، ضعّفه وقا
( 4311( في ك: المكاتب، ب: خبر الواحد يوُجب العمل، ح: )5/276) الدارقطنيابن المبارك وغيره(، و

فذكره،  ((البينة...)): من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ح: -1( في ك: الدعوى والبينات، 10/427) البيهقيو
 ( من طريق الفريابي عن سفيان عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباّس 21203)

(: )على هذا 21199الفريابي(، وقال في ح: )مرفوعاً به، وقال: )قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا 
(: )على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر 21202رواية الجماعة عن ابن جريج(، وقال في ح: )

البينة على ))(: )روينا حديث 21206، وقال في ح:)((البينة على المدعي))الجمحي( أي دون هذه اللفظة: 
وهي -أوجه أخُر كلها ضعيفة(، وأخرجه غير واحد بلفظ: "من أنكر" من  ((المدعي واليمين على المدعى عليه

( 21201(، ح: )10/427)      البيهقيبدلًا من: "المدعى عليه"، منهم:  -(815عبارة نسخة )ت( في )ص
من طريق الحسن بن سهل عن عبدالله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: 

 لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبتُ إلى ابن عبّاس، فكتبَ ابن عباّس  كنتُ قاضياً ))

فذكره،  ((قال: لو يعُطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة... أنَّ رسول الله 
من ))بعد قوله:  ((في القسامةإلا ))وفي بعض الألفاظ "من ادّعى" بدلًا من: "المدعي" وفي بعضها زيادة: 

في نصب الراية: )قال صاحب التنقيح: وحجّاج بن أرطاة ضعيف، ولم يسمعه من  T الزيلعي، وقال ((أنكر
: )وزعم الأصيلي أنَّ T ابن حجرعمرو بن شعيب وإنما أخذه من العرزمي عنه، والعرزمي متروك(، وقال 

عبّاس أدُرج في الخبر، حكاه القاضي عياض، وفي الباب عن إلى آخره من قول ابن  ((لكن البينة...))قوله: 
مجاهد عن ابن عمر لابن حبان في حديث، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه للترمذي والدارقطني، 

( 4/167(، وينظر: )2135( ك: الدعاوى والبينات، برقم )4/208التلخيص     ) –وإسناده ضعيف( 
حه  =    =(،2037) ك: الأيمان، برقم ( برقم 8/279(، )1938( برقم )6/357في الإرواء ) الألبانيوصحَّ

لكن  -أي عن عمرو بن شعيب-من طرقٍ واهية عنه  -أي الترمذي والدارقطني-( وقال: )أخرجاه      2661)
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بألفين،  عَى عليه عقدٌ عي عقداً بألف، ويدَُّ الزوج يَدَّ  لأنّ ى عليه، عَ دَّ عٍ ومُ دَّ منهما مُ 
   بألف. (1)[عقدٌ ] [عليها]عى عي عقداً بألفين، ويدَُّ والزوجة تَدَّ 

أنهما اختلفا في صفة العقد وتداعيا دعوى صحيحة ولا بيّنة لواحد  :ومن القياس
 المتبايعان إذا كانت السلعة قائمة. :أصل ذلكمنهما فوجب أن يتحالفا، 

عقداً غير العقد الذي يدعيه الآخر  مدعٍّ أن كل واحد منهما  :وهو ،ثان (2)وقياس
   الثوب، وقال: بل وهبتَه لي. إذا قال: بعتك هذا :أصلهفوجب أن يتحالفا، 
أصل أنها صفة في المدعي فوجب أن لا ترجّح بها الدعوى،  :وهووقياس ثالث، 

البيع في اختلاف المتبايعَين، فإنه إذا كانت قيمة المبيع مثل ما يدّعيه أحدهما، لا  :ذلك
 يجعل القول قوله مع يمينه.

ثبت  [مهر] ثبت مهر، وإذا لم يثبتإنهما إذا اختلفا لم ي عن قولهم: فأمَّا الجواب
 فمن أربعة أوجه:مهر المثل، وإذا ثبت مهر المثل كان الظاهر مع الذي قدّره، 

 خفيأنّا لا نُسلِّم أنه لم يثبت المهر، بل قد ثبت واتفقا على إثباته، وإنما أحدها: 
    علينا قدره، فوجب التحالف حتى يظهر لنا.

المثل من غير يمين، كما إذا  فيجب أن يثبت مهرمهر،  كان لم يثبت  إذاأنه والثاني: 
 سََّى لها شيئاً فاسداً.

                                                 
في  Tللحديث شاهد من حديث ابن عباّس بإسنادٍ صحيح، وآخر من حديث ابن عمر بسند جيِّد(، وقال 

(: )ولا شك في خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن 2641برقم  ) (7/264-267)
(، ثم قال: )لكن لهذه الزيادة طرق أخرى عن ابن أبي ((البينة على المدعي))عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة: 

لشيخين غير الحسن مليكة قال: كنتُ قاضياً...(، ثم قال: )وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال ا
المدعى عليه أولى باليمين إلا ))بن سهل وهو ثقة(، ثم قال: )وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: 

أخرجه الدارقطني من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد به،  ((أن تقدم بينة
ان بن الحارث هذا( ثم قال عن سنان: )فمثله إن لم وهذا إسنادٌ جيِّد في الشواهد، رجاله ثقات كلهم غير سن

من رواية عمرو بن شعيب  ((البينة على المدعي))يحتج به فلا أقل من الاستشهاد به( ثم ذكر هذه الزيادة وهي 
بطرقها، ثم قال: )وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس فيها ما يمكن الاستشهاد به، فالاعتماد فيها على طريق 

 (683؟؟؟؟)سود عن ابن عباّس، وعلى حديث مجاهد عن ابن عمر(. عثمان بن الأ

 في الأصل: "عقداً"، والتصويب من )ت(.  (1)

 في )ت( زيادة: "آخر".  (2)

 "إلا أنّ "

 "يدعي"

 "يخفى"
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ادّعى قدر  أن ما ذكروه ينتقض بالمتبايعَين، فإن الظاهر يشهد لمن والثالث: 

   قيمتها، ولا يجعل القول قوله.
دعاء ، فلا يجوز اوأقلبأكثر من مهر المثل  يتزوّجقد لأنه أن العادة مختلفة؛ والرابع: 

    في ذلك. ظاهر
وأن القول قول المشتري إذا اختلفا في  ،فإنه بَنى قياسه على أصلهوأما أبو يوسف، 

 يصحّ قدر الثمن والسلعة تالفة، والزوج بمنزلة المشتري، وهذا الأصل لا نُسلّمه، فلا 
   القياس عليه.

 

                         

(203  أ) 

 ، "وقل""تزوّج"

 "الظاهر"

 "يصلح"
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)لرجُل(با /وبدأتُ قال: )

 (.بيمين الزوج [يبدأ)قال هاهنا: ]إذا تحالف الزوجان فبأيهما يبدأ، 
(، وذلك يقتضي أن تكون اليمين في الصداق يبدأ بيمين البائعوقال في البيوع: )

 .تبدأ بها الزوجة؛ لأنها كالبائعة
عقيبه، وإن بدأ  إن بدأ بيمين البائع، استحلف المشتريوقال في الدعوى والبينات: )

 (.بيمين المشتري، استحلف البائع عقيبه
 واختلف أصحابنا في هاتين المسألتين على طريقين:

 المسألتان على ثلاثة أقاويل: فمنهم من قال:
 .(2)أنه يبدأ بيمين الزوج والمبتاع، كما قلنا في اللعانأحدها: 

ذا اختلف المتبايعان، فالقول إ)):  يبدأ بيمين البائع والزوجة؛ لقوله والقول الثاني:
   .(3)((البائع، والمبتاع بالخيار قول

                                                 
 (.182مختصر المزني )ص (1)

: T(، حيث قال أبو الطيِّب 599-596ينظر: كتاب البيوع من هذه التعليقة، ب: اختلاف المتبايعين، )ص (2)
ثبت ما ذكرنا فإن الشّافِعيّ نصَّ في كتاب البيوع على أنه يبدأ بيمين البائع، وقال في كتاب )فصل: إذا 

الصداق: إذا اختلف الزوجان في الصداق تحالفا ويبدأ بيمين الزوج، وهو بمنزلة المشتري، وقال في كتاب 
المشهور من المذهب أنْ يبدأ  ( أنَّ 599في )ص Tالدعوى والبينات: إنْ بدأ الحاكم بيمين البائع...( وقَ رَّر 

 التعليقة الكبرى، تحقيق: عصام الفيلكاوي. –بيمين البائع 

في البيعين يختلفان، ح:           -103ك: البيوع، -13( في 4/348) ابن أبي شيبةأخرجه بهذا اللفظ:  (3)
جاء  ب: ما-43ك: البيوع، -12( في 3/570) الترمذي(، و4444( ح: )1/466) أحمد(، و20848)

(، وقال: )هذا حديثٌ مرسل، عون بن عبدالله لم يدرك ابن مسعود، وقد 1270إذا اختلف البيعان، ح: )
هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً(، ثم قال:  رُوي عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود عن النَّبّي 

ة؟ قال: القول ما قال ربُّ السلعة أو )قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيّعان ولم تكن بين
في      الكبير  الطبرانييترادّان، قال إسحاق كما قال، وكلُّ من كان القول قوله فعليه اليمين(، و

ب: اختلاف المتبايعين، ح: -74( في ك: البيوع، 5/542) البيهقي(، و10377( ح: )10/177)
د بن عجلان عن عون بن 10805) مرفوعاً     به، إلا  عبدالله عن ابن مسعود ( كلهم من طريق محمَّ

"والمبتاع  =             =به، والجملة الأخيرة الطبراني فإنه من طريق الشعبي عن عبدالرحمن بن عبدالله عنه 
بالخيار" ليست عنده، وجميعهم يذكر "البيِّعان"، أمّا "المتبايعان" فلا توجد في شيء من الأحاديث، ولفظ 

 /أ[150]

 "ما قال"

 2  
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بأيهما بدأ جاز، كما لو تداعيا داراً في يديهما، فإنه يبدأ بأيّ  والقول الثالث:

نَين شاء.  اليمي ْ
في الصداق يبدأ بيمين الزوج،  وقال:من أخذ بظاهر كلام الشافعي، ومن أصحابنا 

  ؛جَنَبة الزوج أقوى، فإنهما إذا تحالفا بقي البضع على ملكهلأن وفي البيع بيمين البائع؛ 
 .كالبائع والمشتري إذا تحالفا بقي المبيع على ملكه

إذا فعل الحاكم  :أراد به فقال:قول الشافعي في الدعوى والبيّنات، وتأوّل هذا، 
  . للشافعيذلك، لا أنه مذهب 

                                                 
لما عند الترمذي والطبراني، ولفظ نسخة )ت( موافق لبقيتهم، وجاء الحديث بألفاظ كثيرة أخرى  الأصل موافق

متقاربة تزيد وتنقص، في قصّة الصفقة التي وقعت بين ابن مسعود وبين الأشعث بن قيس عندما اختلفا في 
تلفان، ح: ب: البيِّعان يخ-19ك: التجارات، -12( في 2/737) ابن ماجه  الثمن، منها ما أخرجه 

إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادّان ))( بلفظ: 2186)
، 5/541في ) البيهقي، وقال ((فهو ما يقول ربُّ السلعة أو يتتاركان))، وجاء في بعض الألفاظ: ((البيع

سيل، إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قوياً(، (: )وقد رُوي من أوجهٍ بأسانيد مرا10804( ح: )542
(: )وقد رواه الشّافِعيّ عن ابن عيينة عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزني 10806وقال أيضاً في ح: )

: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحداً يصله عن ابن -يعني الشّافِعيّ -عنه، ثم قال الزعفراني: قال أبو عبدالله 
( ب: التحالف: )قال ابن 4/106في نصب الراية ) T الزيلعياء من غير وجه(، وقال مسعود، وقد ج

الجوزي في التحقيق: أحاديث هذا الباب فيها مقال؛ فإنها مراسيل وضعاف(، ثم قال: )وقال صاحب 
التنقيح: والذي يظهر أنَّ حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في 

بعد أنْ ذكر بعض طرقه عن رواية تحالف المتبايعين: )أمّا رواية التحالف  T ابن حجراختلاف(، وقال  لفظه
فاعترف الرافعي في "التذنيب" أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وإنّما توجد في كتب الفقه(، ثم 

( ((والقول قول البائع، أو يترادان البيع))قال: )وأمّا قوله فيه: "تحالفا" فلم يقع عند أحد منهم، وإنّما عندهم: 
حه 1223، 1222ك: البيوع، برقم )-17(، 3/84التلخيص ) – في صحيح سنن ابن  الألبانيي (، وصحَّ

: )هو من T( ثم قال 798( برقم )2/448(، وذكره في السلسلة الصحيحة )1779( برقم )2/13ماجهْ )
، وبعضها مرسلة، وبضعها موصول قويّ(، ثم قال: حديث عبدالله بن مسعود ورد عنه من طرق منقطعة

)وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح، لاختلاف مخارجها، وقد جزم به شيخ الإسلام ابن تيميَّة 
حه في الإرواء ) أي -(، ثم قال: )وله عنه 1322( برقم )171-5/166في كتابه "قاعدة العقود"(، وصحَّ

ها، ثم قال: )أمّا أنَّ الحديث قويٌّ بمجموع طرقه، فذلك مما لا يرتاب ست طرق( ثم ذكر  -عن ابن مسعود
فيه الباحث، وأمّا أنَّ إسناده هذا حسن أو صحيح ففيه نظر(، ثم قال: )وجملة القول أن الحديث صحيح 
قطعاً، فإن بعض طرقه صحيحة، وبعضها حسن، والأخرى مما يعتضد به(، ثم قال عن رواية "التحالف": )ولم 

 ه في شيء من هذه الطرق، والظاهر أنه مما لا أصل له(.أر 

 "الشافعي"
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 " فصـل "
والله ما فيقول: لف على الإثبات والنفي، إذا تحالفا، فإن كل واحد منهما يح

، ولقد والله ما تزوَّجني بألف وتقول هي:ولقد تزوّجتُها بألف، تزوّجتُها بألفين، 
نَين؟ فيه وجهان:   ،تزوجني بألفين  وهل يحلف كل واحد منهما يميناً واحدة، أو يمي ْ
   الدعوى واحدة.لأن يحلف يميناً واحدة؛  أحدهما:
كل واحد منهما مدعٍّ ومدعَى عليه، فيحلف لدعواه لأن لف يمينين؛ يحوالثاني: 

 يميناً، وللدعوى عليه يميناً.
 يبدأ فيحلف على النفي، أو على الإثبات؟ فيه وجهان: وهل

 لف فيها على النفي.سائر الدعاوَى يحُ لأن على النفي؛ أحدهما: 
على الإثبات كما قلنا قاله أبو سعيد الاصطخري: أنه يبدأ فيحلف والوجه الثاني، 

 .وهذا إثبات، فإنه يحلف بالله إنه لمن الصادقين، (1)في اللعان

 " فصـل "
 إذا تحالفا، فهل ينفسخ الصداق بنفس التحالف أم لا؟ فيه وجهان:

بنفس  [ينفسخ]إن النكاح  :(2)بنفس التحالف، كما قلنا في اللعانأحدهما: 
 اللعان.

فقال المبتاع:  ،البائع لو حلفلأن ؛ (3)فس التحالفأنه لا ينفسخ بنوالوجه الثاني: 
قد رضيتُ أن آخذ السلعة بما حلف عليه البائع كان له ذلك، وهذا يدل على أن البيع 

 ما انفسخ.

                                                 
التعليقة الكبرى، تحقيق:  –( 602-599ينظر: كتاب البيوع من هذه التعليقة، ب: اختلاف المتبايعين )ص (1)

 عصام الفيلكاوي.

صل: : )فT( حيث قال أبو الطيِّب 602ينظر: كتاب البيوع من هذه التعليقة، ب: اختلاف المتبايعين )ص (2)
 المرجع نفسه. –وإذا ثبت ما ذكرناه، فإذا تحالفا فهل ينفسخ البيع بالتحالف...( 

عن هذا الوجه: )قال القاضي أبو حامد: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة  Tقال أبو الطيِّب  (3)
 المرجع نفسه.  –والقديمة، ولا أعرف له غير هذا( 

(203 ب) 
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 أو بفسخ الحاكم؟ فيه وجهان: (1)[امبفسخه]لا ينفسخ، فهل ينفسخ  فإذا قلنا:

//كالفسخ// ؛أنه ينفسخ بفسخهما أحدهما:
 ة، والرد بالعيب.بالإقال (2)

من هذا  /مختلف فيه، فيجيء لأنه أنه يفتقر إلى حُكم الحاكم ؛  والوجه الثاني:
 ثلاثة أوجه:

 أنه ينفسخ بنفس التحالف.أحدها: 
 بالتحالف، وفسخهما.والثاني: 

 بالتحالف، وفسخ الحاكم.والثالث: 
 وجهان:  إنه قد انفسخ، فهل يقع الفسخ في الظاهر والباطن؟ فيه وإذا قلنا:

 الصداق بالتحالف صار مجهولًا. لأن أنه ينفسخ في الظاهر والباطن؛  أحدهما:
اتفقا على صداق معلوم، لأنهما أنه ينفسخ في الظاهر دون الباطن؛  والوجه الثاني:

 وإنما خفي علينا ففسخناه في الظاهر، وأما في الباطن فهو معلوم عندهما.
ه في البيع، وأن البائع إذا كان ظالماً انفسخ في ولا يجيء الوجه الثالث الذي ذكرنا

  .  الظاهر، وإن كان مظلوماً انفسخ في الظاهر والباطن

 " فصـل "
، كما يثبت للبائع قيمة السلعة مثلهاإذا تحالفا وانفسخ الصداق فإنه يثبت لها مهر 

   إذا تحالفا والسلعة تالفة.
أكثر مما ادّعته لم يدفع إليها إلا قدر ما إن كان مهر المثل قال أبو علي بن خيران: 

 لا يجوز أن يدّعي الإنسان شيئاً فيعطَى أكثر منه.لأنه ادعته؛ 
لأن ادّعت؛  مماّيدفع إليها مهر المثل وإن كان أكثر  فه سائر أصحابنا، وقالوا:وخالَ 

   الصداق صار مجهولاً بالتحالف فيثبت مهر المثل.

                                                 
 من )ت(.  في الأصل: "بفسخها"، والتصويب (1)

فوق هذه الكلمة "كالفسخ" التي في التحشية، كلمة لم تتبينَّ لي، كأنها: "ثان" بإهمال الجميع، وهي ليست في  (2)
 الأصل.

(204  أ) 

 "المثل"

 "ما"

 /ب[150]



 812 
 باب )الاختلاف في المهر( -4

 

بايعَين إذا كانت السلعة تالفة، فإنا نعُطي البائع قيمة وما ذكره أبو علي يبطل بالمت
 السلعة وإن كانت أكثر مما ادّعاه.

 

                         



 813 
 الصداقكتاب  -2

 

  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)وبدأت بالرجل، وهكذا الزوج، وأبو الصَبِيّة(قال الشافعي: )

داق، فإن أصحابنا إذا زوّج ابنته الصغيرة، ثم اختلف هو والزوج في قدر الص
 اختلفوا في هذه المسألة على طريقين:

يتحالفان، كما قلنا في النكاح،  بن سريج، وأبو إسحاق:افقال أبو العباس 
 الشّافِعيّ.ذلك ظاهر قول لأن والزوجة؛ 

فإنه يثبت بيمينه عقداً عقده هو، فهو بمنزلة الوكيل إذا اختلف هو والبائع،  :وأيضا  
 فإنهما يتحالفان.

لا يحلف الأب، بل يؤُخّر التحالف إلى حال بلوغ الصَّبِية؛  من أصحابنا من قال:و 
كالمزوّجِ بنته الكبيرة، فإنه لا يحلف، بل   ؛يثبت بيمينه حقاً لغيره فلا يجوز استحلافهلأنه 

 تحلف البنت.
يبدأ  وأنهقول الشافعي، فقال: عطفه على البداية بيمين الزوج،  وتأول هذا،

لا  الوكيللأن يفارق الوكيل فإنه إذا لم يستحلف أدّى إلى إسقاط التحالف؛ باليمين، و 
   علم له، وليس كذلك الصّبِية فإن لبلوغها غاية وربما كانت عالمة بمقدار العوض.

وعندي لا فرق بين الأب والوكيل، ويجب أن يكون الاختلاف في  قال القاضي:
  الأب.  الوكيل كالاختلاف في 

 

                         

                                                 
 (.182مختصر المزني )ص (1)

(204 ب) 

 "فإنه"

 "الموكل"

 3  
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)وورثة الزوجين، أو أحدهما(قال الشافعي: )

 .إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق، ثم ماتا قبل التحالف، فإن الورثة يتحالفون
أن من حلف  :كالحكم في الزوجين إلا في شيء واحد، وهو / فيهمويكون الحكم 

ل غيره حلف على عْ ف على علمه، ومن حلف على إثبات فِ ل غيره حلعْ على نفي فِ 
   القطع والبّت.

فإذا حلف وارث الزوج فإنه يحلف بالله: لقد تزوّجها بألف، ولا أعلم أنه تزوّجها 
 جها بألف.ه بألفين، ولا أعلم أنه تزوَّ تْ جَ بألفين، ويحلف وارث الزوجة، بالله: لقد تزوَّ 

واحدة، أو يمينين؟ في ذلك وجهان، بناء على ما  وهل يحلف كل واحد منهما يميناً 
 أعلم بالصواب. @، و(2)ذكرناه

 

                         

                                                 
 (.182مختصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "قبل".  (2)

 "فيهما" [/أ151]

 4  
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)والقول قولها ما قبَضت  مهرها؛ لأنهّ حق من الحقوق(قال: )

ا، سواء ، وأنكرت، فالقول قولها مع يمينهالمهرإذا ادّعى الزوج عليها أنها قبضت 
   لم تزُفّ، أو طالت مدّتها، أو لم تطُل. و[، أإليه] لم يكن دخل، أو زفُّت دخل بها، أو

الظاهر أنها ما لأن ؛ (2)إن كان قد دخل بها فالقول قوله مع يمينهوقال مالك: 
 .(3)سلّمت نفسها حتى قبضت مهرها

الظاهر أنه قد لأن ؛ إذا كان قد زَفّها فالقول قوله مع يمينهوقال الفقهاء السبعة: 
 .(4)دفع إليها الصداق، وإن لم يكن قد زَفّها فالقول قولها مع يمينها

الظاهر لأن إن كانت قد طالت مدّتها معه فالقول قوله مع يمينه؛ ابن شُبرمة:  وقال
   أنها قد استوفت.

والزوج   (805س:)((المدّعى عليهالبيّنة على المدّعي، واليمين على )):  قوله :ودليلنا
   .مدعٍ للدفع
فكان القول قولها مع يمينها، كما   ،يدّعي أنها قبضت، والأصل عدم القبض ولأنه

 .لو دخل بها، أو لم يزفّها، أو لم تطل مدتها معه
سائر  :، أصلهإلّا بتبينهدَين ثابت في ذمته، فإذا ادّعى قضاءه لم يقُبل قوله ولأنه 

   الديون.
إذا سلّم المبيع، وادّعى  بالبائعفإنه منتقض روه من الظاهر ذك عمّا الجواب فأمّا

المبتاع أنه سلّم إليه الثمن، فإن القول قول البائع وإن كان الظاهر أنه ما سلّم المبيع حتى 
   قَ بَض الثمن.

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 182مختصر المزني )ص (1)

 ( ك: النِّكاح، "الدعوى في الصداق".2/182المدوَّنة ) (2)

  قوله: "حتى قبضت مهرها" طمُِس أكثرها في الأصل. (3)

  لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد و ، في )ت( زيادة: "لأن الظاهر، أنه قد دفع إليها الصداق" (4)

(205  أ) 

 "مهرها"

 "قال"

 5  

 "من أنكر"
 

 ، "عن الذي""وأما"
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 أن العادة جارية بأن الزوجة تبقى مع زوجها سنين ولا تطالبه بالمهر. :وجواب آخر
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  مسألة  
قالت المرأة: الذي قبضتُ هدية، وقال: بل مهر، فقد أَقرّت بمال، وادّعت  فإن)(1)

   وهذا كما قال. (2)فالقول قوله مع يمينه( ملكه
ه إلّي هبة، وقال: بل صداقاً، إذا دفع إليها قَدْر الصداق ثم اختلفا، فقالت: دفعتَ 

 :ظ، أو يختلفا فيهإما أن يتفقا على اللف ؛فلا يخلو
، وقال: بل قلتُ: أصدقتكِ، فالقول (3)اختلفا في اللفظ، فقالت: وهبتُ لك فإن

الأصل بقاء ملكه على المال، وهي تدّعي ما يزيل ملكه عنه، فلا لأن قوله مع يمينه؛ 
يقبل قولها إلا ببينة، وصار بمنزلة ما لو قال: أودعتكَ، وقال الآخر: بل وهبتَ لي، 

 ل المالك مع يمينه.فالقول قو 
أصدقتكِ وأردتَ بذلك الهبة، فالقول  قلتَ اللفظ، فقالت:  /إن اتفقا على  وأما

بمجرد النية  فأمّاأن الهبة لا تصح إلا بالإيجاب والقبول،  :والمعنى فيهقول الزوج بلا يمين، 
  .فلا تنعقد

لم يزُل ملكه عن الهبة  بنيتهأنه لو صدّقها على ذلك، وأنه قصد  :وهو آخر، وبمعنى
     ماله، فإذا كذّبها أولى أن لا يزيله.

 

                         

                                                 
 ". Tزيادة: "قال  في )ت( (1)
 حوها.والعبارة بن(، 182مختصر المزني )ص (2)

كذا في كلتا النسختين، ولعل في السياق نقصاً تقديره: )فقالتْ: قُ لْتَ: وهبتُ لكِ"، أو يكون التقدير "لي"   (3)
  بدلًا من: "لك".

 /ب[151]

 "تملّكه"

 6  

 "قد"
 

 خ، "ببنيته""ومعنى"
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  مسألة  
البكر، صغيرة كانت أو كبيرة، اللتين يلي أبوهما  أبيويبرأ بدفع المهر إلى قال: )

   وهذا كما قال. (1)(بضعهما ومالهما
إما أن تكون ؛ من أحد أمرين يخلولا    ؟إذا زوج ابنته، فهل له أن يقبض صداقها

   :رشيدة، أو غير رشيدة
 (2)[و]كالبكر الصغيرة أو المجنونة، فإنه يملك تزويجهما   ؛كانت غير رشيدة  فإن

 ولاية على بضعها، وولاية على مالها. (3) لأنه له وإنما قلنا ذلك؛قبض صداقهما، 
 :اً إما أن تكون بكراً، أو ثيب ؛فلا يخلوكانت رشيدة،   وإن
كانت ثيباً، فإنه لا يملك تزويجها إلا بإذن، ولا يقبض صداقها إلا بإذن؛ لأنه   فإن

 لا ولاية له على مالها.
بغير إن كانت بكراً، فإنه يملك إجبارها على النكاح، وهل له قبض صداقها  وأما

 فيه وجهان: ؟إذنها
 ؛صداقها ضبيجوز له ذلك؛ لأنه ملك العقد عليها بنفسه فملك ق أنه أحدهما:

//كالصغيرة// .  
 لا ولاية له على مالها.لأنه ليس له ذلك، وهو الصحيح؛  والوجه الثاني:

وما قاله الأول من أنه ملك العقد بنفسه، يبطل بالعبد إذا خالع زوجته، فإنه يملك 
   هذا فلا يجوز له قبض عوضه. ومععقد الخلع بنفسه، 

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 182مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "أو"، والتصويب من )ت(.  (2)
 فيها من التكرار، وعدم استقامة السياق بها.في كلتا النسختين زيادة: "ولأن له" فحذفت لما  (3)

(205 ب) 

 "أنها"

 "مع"

 7  
 "أب"



 819 
 الصداقكتاب  -2

 

  مسألة  
إذا خالع زوجته على طلقة، ثم إنه تزوجها قبل انقضاء عدتها، جاز له ذلك 

 .وتنقطع العدة
فإن طلقها من هذا النكاح الثاني قبل الدخول، لزمه نصف المهر للنكاح الثاني، 

 وكمال المهر للنكاح الأول.
النكاح يجب عليه كمال المهر في النكاح الثاني، كما وجب في وقال أبو حنيفة: 

 الأول.
 .[الوطء في النكاح الأول مقدّر في النكاح الثاني بأن قال: واحتجَّ من نصره]

 أنها إذا أتت بولد فإن نسبه يلحقه. :يدل على ذلك
 المهر كالنكاح الأول. رَ رِّ قُ ولأن هذا طلاق تجب به العدة، ف َ  قالوا:
في عقد إذا استديم فإنه  ولأن التسليم في النكاح عندنا يقرر المهر، والتسليم قالوا:

 .يقوم مقام التسليم في عقد آخر
 :هذا التسليم في عقد فجاز أن تكون استدامته تسليماً في عقد آخر، أصله فنقول:

فسكنها المستأجر، ثم لماّ انقضت المدة   التسليم في الإجارة، فإنه إذا استأجر داراً شهراً 
ولا يحتاج المؤجر أن يقبضها ثم يردّها إلى يجزئ، استأجرها، فإن هذا التسليم المستدام 

  المستأجر.
    تعالى:  قوله :ودليلنا

  (1) /  
      
 []    .أ

إذا   :المهر، أصله قبل المسيس فيه فلم يوجب جميع النكاحطلاق في  :ومن القياس
   كان قد تزوجها بعد انقضاء العدة.

أن النكاح الأول حكمه غير قائم في هذا النكاح  :المعنى في الأصل فإن قيل:
 .الثاني

                                                 
 في )ت( زيادة: "إلى قوله". (1)

 /أ[152]

(206  أ) 

 "نكاح"

 8  

[]  237 : 2 أ
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فإن الوطء في النكاح الأول حكمه قائم في النكاح الثاني،  وليس كذلك في مسألتنا؛
 يلحقه نسبه. [بولد]أنها إذا جاءت  :بدليل

فرق بين الفرع والأصل، فإن حكم الوطء الأول قائم في النكاح الثاني في  لاقلنا: 
 .الأصل والفرع، وإذا أتت بولد من النكاح الأول إلى أربع سنين فإنه يلحقه نسبه

 :بدليلإن الوطء في النكاح الأول مقدّر في النكاح الثاني،  عن قولهم: فأمّا الجواب
   لحقه نسبه.أنها إذا أتت بولد 

 النِّكاح.ليس لحوق النسب مما يدل على الوطء مقدّر في ا: قلن
يلحقه  أنه إذا قال: قبلتُ نكاحها هي طالق ثلاثاً، فإن عند أبي حنيفة ألا ترى

 تقدير المهر.ومع هذا فإنا لا نقدّر الوطء فيه في ، نسبه
 .أنها إذا أتت بولد فإنما يلُحقه بالوطء الأول :وهو وجواب آخر،

أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني، ولستة أشهر  :يدل على ذلك
   ، فإن الولد يلحق به.الأولمن النكاح 

؛  إن هذا طلاق تجب به العدة فاستقرّ به جميع المهر عن قولهم: وأمَّا الجواب
 كالنكاح الأول.

نكاح ة، وإنما توجب بقية العدة من الب بهذا الطلاق العدَّ يجلا نُسلّم أنه  قلنا:
 إذا كان قد مضى قُ رْءَان فإنها تأتي بِقُرء واحد. ولهذا نقول:الأول، 

 (1)[هتاستدام]إن هذا التسليم في عقد فجاز أن يكون  عن قولهم: وأمَّا الجواب
 .رةتسليم العين المستأجَ  :تسليماً في عقد آخر، أصله

سليم واحد؛ فلهذا المعنى في التسليم في الإجارة أنه لا يتكرر، وإنما يجب تفنقول: 
 .جعلنا استدامته بمنزلة بداية التسليم

 .التسليم في النكاح فإنه يتكرر، ويلزمها في كل وطأة التسليم وليس كذلك

                                                 
  في كلتا النسختين: "استدامة"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 "الثاني"
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، فقالت: [في الثاني]، ثم عادت [في الأول] أسلمتأنها إذا  :يدل على ذلك

، كان لها [الثاني]الوطء حتى يُمكّنني من صداقي   من [الأول]لا أمُكّنه بعد هذا 
   ذلك، ولم يكن الفرق بينهما، إلا أن التسليم في الإجارة لا يتكرر، وفي النكاح يتكرر.

أن منفعة البضع لا تثبت عليها اليد، فلم نجعل استدامة التسليم  :وجواب آخر
بمنزلة  البداية، ومنفعة الدار والعبد تثبت عليها اليد، فجعلنا استدامة التسليم فيها بمنزلة

   أعلم بالصواب. @البداية، و
 
 

           

(206 ب) 
 "سلمت"

 "نىبمع"
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 باب 
 (رـــــي المهــرْط فـــالش  )

 وضمان النفقة ،والطلاق ،/من كتاب الصداق 

وهذا   (1)وإذا عقد النكاح بألف على أنّ لأبيها ألفا  فالمهر فاسد(قال الشافعي: )
 كما قال.

قلهما المزني، فأصاب في نقل الأولى، أن الشافعي ذكر في الأم مسألتين، ن :وجملته
 وأخطأ في الثانية.

إذا تزوج امرأة على ألف على أنّ لأبيها ألفاً فالصداق فاسد والنكاح  فالأولى:
 فإذالا يلزمه أن يهب لأبيها ألفاً، فسقط هذا الشرط، لأنه  ثابت، وإنما فسد الصداق؛

، والمجهول إذا ضُمّ إلى المعلوم ، والزيادة مجهولةبإزائه سقط وجب أن يزيد في الصداق
   صار الكل مجهولًا، والصداق المجهول باطل.

إذا تزوجها بألف على أن يعطي أباها ألفاً،  :التي أخطأ في نقلها والمسألة الثانية
 .فالصداق صحيح والشرط فاسد
 [فعلى أل] ، قال: )تزوجَها(2)لةفي الأوَّ  والأولى، إلا أنولا فرق بين هذه المسألة 

   على أن لأبيها ألفاً(، وفي هذه، قال: )تزوجها على ألف على أن يعطي أباها ألفاً(.
وقد ذكر الشافعي هذه الثانية في الأم، فقال: )إذا تزوجها على ألفين على أن 

   :لا يخلو لأنهالألفين أباها(، فالصداق صحيح، والشرط باطل؛  إحدىيعطي 
 .هبةالألف  الأبأن يكون يعطي  إما
 فلا؛ لأنها مال المرأة، على أنه وكيل لابنته فلا يجوز أن يعطي الأب الألف هبة أو

أن يعطيه على وجه أنه وكيل لابنته؛ لأنها لم  يجوز  ولاأن يهب مالها بغير إذنها،  يجوز
 .الصداق في قبض مالها، فسقط الشرط وصحّ  توكله

                                                 
(، 10/233( "الشرط في النِّكاح"، معرفة السنن والآثار )5/73(، وينظر: الأم )182مختصر المزني )ص (1)

 ( وذكر قوله في الإملاء، وفي القديم. 14332هر، برقم )الشرط في الم -54ك: النِّكاح، -23

 ؟؟؟(.376"الأولة": سبق التعليق عليها )ص (2)

 /ب[152]

(207  أ) 

 "وإذا"

 "والأولة، لأن"

 "أحد"

 ، "فلا""ولا"

 "النكاح"
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اطه زيادة على الصداق بإزاء ما فيقتضي إسق ،لا عوض للزوج في هذا الشرطلأنه 

   ، والشرط باطل.صحيحالصداق  قلنا: فلذلكسقط، ويصير الصداق مجهولًا؛ 
البيع  يدفع منها إلى ابنه ألفاً صحّ  أنهومثله في البيع، لو باع سلعة بألفين على 

   وسقط الشرط، فكذلك هاهنا.
 

                         

 "أن"

 ، "الصحيح""ولهذا"
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  مسألة  
على أن لا يخرجها من بلدها، ولا  أصدقها ألفا  على أن لها أن تخرج، أوولو قال: )

وهذا   (1)فعله، فلها مهر مثلها(يه أن لَ  شرطت عليه مع ما ينكح عليها، ولا يتسرّى، أو
 كما قال.

 :جائز، وغير جائز ؛أن الشروط على ضربين :وجملته
يتسرّى عليها، أو يتزوج فإذا شرط في النكاح مما يجوز مثلها أن يتزوجها على أنه 

لو لم يشرط هذه الشروط  لأنه عليها، أو يسافر بها، وما أشبه ذلك، فالنكاح صحيح؛ 
 كان لها فعلها.

 [لا يقدح في النِّكاح، أو] الشرطإما أن يكون  ؛فلا يخلووأما إذا شرط ما لا يجوز، 
   النِّكاح:، أو يقدح في الصداق دون النِّكاحيقدح في 
عليه أنه لا يتسرّى عليها، أو  هيشرطت إن  :مثل [في النِّكاح] يقدح لا كان  فإن

شرط هو أن لا ينفق عليها،  أولا يتزوج عليها، أو يسافر بها، أو لا يخرجها من بلدها، 
أو يجب أن يزيدها بإزاء ما شرطه،  لأنه / ؛فالشرط باطل، وإذا بطل، بطل الصداق

   مجهولة، فيصير الصداق مجهولًا. دة، والزياينقص من الصداق بإزاء ما شرطه
إن شرطت عليه أن لا يطأها، فالنكاح  :كان الشرط يقدح في النكاح، مثل  وإن

هذا ينافي لأن  في النكاح، فإذا شرطت إسقاطه، بطل العقد؛ الوطء مقصودٌ لأن  باطل؛
 مقتضى عقد النكاح.
يطأها، ثم هو لا  له أنلأن   ؛عليها ذلك لم يبطل النكاح هووأما إذا شرط 

  بالخيار، إن شاء وطئها وإن شاء لم يطأها.
)إذا  قال:، (1)أبو الطيب بن سلمة، عن أبي القاسم الأنماطي حكى فرع:

لا يطأها نهاراً، فإن كان الزوج هو الذي  أنهتزوّجها على أن لا يطأها ليلًا، أو على 
   باطل(. شرط ذلك فالنكاح صحيح، وإن كانت الزوجة شرطته فالنكاح

                                                 
( "الشرط في النِّكاح"، معرفة السنن والآثار 5/73والعبارة بنحوها، وينظر: الأم )(، 182مختصر المزني )ص (1)

 الشرط في النِّكاح. -54ك: النِّكاح، -23( 10/236)

 /أ[153]

(207 ب) 

 "الشروط"

 "كانت"

 "أن"

 1  
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، قال: )إذا تزوجها (2)على مثل هذه المسألة، فنقل عنه الربيع وقد نصّ الشافعي

وشرط أن لا يدخل عليها سنة فالنكاح صحيح، وإن شرط أهلها أن لا يدخل عليها 
 سنة فالنكاح باطل(.

الزوجة: هو أن للزوج أن لا  (3)شترطهيوالفرق بين أن يشترط الزوج ذلك، وبين أن 
 .له فعله لم يؤثر ذلك في العقد ولا يدخل عليها، فإذا شرط ما ،يطأها

فإذا        وليس كذلك الزوجة؛ فإن الواجب عليها تمكينه من الوطء والدخول، 
    عليه أن لا يطأ، نافََ ذلك موجب العقد، فبطل. شرطت

ح فكل موضع أبطلنا الصداق فلها مهر المثل، وكل موضع قلنا النكا إذا ثبت هذا، 
باطل فإن الحاكم يفرّق بينهما، ثم إن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه، وإن كان قد 

 دخل بها فلها مهر المثل.
)إن كان مهر المثل أكثر من المسمّى، لم يدفع إليها إلا قدر  وقال ابن خيران:

 المسمى(.

                                                 
مان بن سعيد بن بَشّار الَأنْماطيُّ الأحول، أحد الفقهاء على مذهب الشافعيّ، من شيوخه: الربيع بن هو: عث (1)

سلميان، والمزنّي، ومن تلاميذه: أبو العباس بن سُريج، وأبو سعيد الاصطخري، وأبو علي بن خَيْران، وهو 
ها وحفظها، مات ببغداد سنة الذي اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد، فهو السبب في نشاط الناس لكتابت

(، طبقات الشافعية الكبرى 102(، طبقات الفقهاء )ص6067( برقم )11/292تاريخ بغداد ) –ه  288
(، ويوجد آخر، وهو: أبو القاسم، عبدالعزيز بن أحمد بن إسحاق بن أحمد بن سكينة 66( برقم )2/301)

 (، ولعل المراد الأول؛ لشهرته. 5640) ( برقم10/466تاريخ بغداد ) –الأنماطيّ، الفقيه الشافعي 
هو: أبو محمد، الربيع بن سليمان بن عبدالجبّار بن كامل المراديُّ مولاهم، المؤذّن، صاحب الشافعيّ، وراوية   (2)

ه ، من شيوخه أيضاً: عبدالله بن 174كتبه، ثقة، يُ عَدُّ من الطبقة الوسطى الآخذة عن تبع الأتباع، ولد سنة 
موسى، ومن تلاميذه: أبو داود، وابن ماجهْ، والنسائي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو زرعة  وهب، وأسد بن

ً بالمسجد الجامع بفسطاط مصر المعروف بجامع عمرو بن العاص، أخرج  الرازي، وأبو حاتم وابنه، وكان مؤذنا
كبرى (، طبقات الشافعية ال97طبقات الفقهاء )ص –ه  270حديثه أصحاب السنن، مات بمصر سنة 

(، ويوجد في الشافعية من اسَه: 1894( برقم )206(، تقريب التهذيب )ص29( برقم )2/132-139)
ه ، وهو: الربيع بن سليمان بن داود الجيزيّ، وهو من 256الربيع بن سليمان غير هذا، أحدهما توفي سنة 

 (. 135، 2/132ى )طبقات الشافعية الكبر  –ه  ولا يعُرف نسبه 273أصحاب الشّافِعيّ،  والآخر سنة 
 كذا في الأصل، وفي )ت( مهملة، ولعل الصواب )تشترطه(.  (3)

 "يطأ"

 "فإن اشترطت"
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 أعلم. @، وقد مضى الكلام عليه، ووهذا خطأ
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  مسألة  
ولو أصدقها دارا  واشترط لها، أو  له، أو لهما، الخيار فيها، كان المهر قال: )

 وهذا كما قال. (1)فاسدا (
لا يختلف المذهب أنه إذا شرط في نفس النكاح خيار الثلاث فالنكاح باطل، وأما 

      يبطل النكاح أم لا؟ فهلإذا شرط ذلك في النكاح والصداق معاً، 
 .قل المزني أن النكاح صحيح، والمهر فاسدن الذي

 )النكاح والصداق باطلان(. :الإملاءوقال في 
 واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين:

المسألة على اختلاف حالَين، ففي الموضع الذي قال: )النكاح  من قال:فمنهم 
 .اً معباطل( إذا كان شرط الخيار في نفس النكاح، أو في النكاح والصداق 

صحيحوفي الموضع الذي قال: )النكاح 
 (4)رط فيشُ  د ق (3)إذا كان الخيار ((2)

 الصداق دون النكاح.
إذا شرط الخيار في النكاح والصداق بطل النكاح قولًا واحداً، وإذا  من قال:ومنهم 

 :/شرط الخيار في الصداق، فهل يبطل النكاح فيه؟ قولان 
ق أحد العوضين في النكاح، وقد ثبت أن الخيار يبطل النكاح؛ لأن الصدا أحدهما:

 إذا شرط في النكاح أفسده وأبطله، فكذلك إذا شرط في عوضه.
أكثر ما فيه أن يبطل الصداق؛ لأجل شرط لأن إن النكاح صحيح؛  والقول الثاني:

 يوجب فساد النكاح. (5)[لا]الخيار فيه، وفساد الصداق 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 182مختصر المزني )ص (1)

 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت(: "باطل" (2)
إشارة إلى (  فوقها حرف )م فيها، وضعط"، ولفظة "الخيار" رِ ط الخيار" بدلًا من: "الخيار شُ رِ في )ت(: "شُ  (3)

 فوافقت الأصل.التقديم والتأخير، 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "نفس النكاح" (4)
 في الأصل: "فلا"، والتصويب من )ت(.  (5)

 /ب[153]

(208  أ) 

 2  
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اكم يفرق بينهما، ويجب مهر المثل إن كان النكاح باطل، فإن الح (1) فإذا قلنا:
 دخل بها.

 النكاح صحيح، فهل يثبت الصداق والشرط أم لا؟ (2) وإذا قلنا:
 في ذلك ثلاثة أقاويل: قال أبو علي بن أبي هريرة:

المقصود من الصداق لأن إن الصداق والشرط ثابتان، وإنما كان كذلك؛  أحدها:
 ع، وإذا صح شرط الخيار فيه ثبت.كالبي  ؛المال، فصحّ شرط الخيار فيه

الشرط لا يصح في النكاح لأن إن الصداق ثابت والشرط يسقط؛  والقول الثاني:
 فلم يصح في عوضه، وأسقطناه لأنه تابع، وبقي الصداق الذي هو متبوع.

الشرط لا يصح في النكاح فلم يصح لأن الصداق باطل، والشرط؛  والقول الثالث:
بإزائه إن كان الخيار للزوجة، أو   ب أن يزيد في الصداقفي عوضه، وإذا سقط وج

  كان الخيار للزوج، فيصير الصداق مجهولًا؛ فلذلك أبطلناه.  إنينقص بإزائه 
 

 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "إن". (1)
 في )ت( زيادة: " إن".  (2)

(208 ب) 
 "وإن"
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  مسألة  
لم  ولو ضَمَن أبو الزوج نفقتها عشر سنين، في كل سنة كذا، لم يجز ضمان ماقال: )

 وهذا كما قال. (1)مرة أقل ومرة أكثر(يجب، وأنه 
 لزوجة ابنه نفقتها التي تجب لها على ابنه، ففيه قولان: إذا ضمن الأب

 لا يصح الضمان. أحدهما:
 يصح. والثاني:

 اختلاف قوله في النفقة، بأي شيء تملكها الزوجة؟ :وأصلهما
 (.مو  ي َ تجب لها نفقة يوم ف َ ) فقال في الجديد:
لك جميع النفقة بالعقد، وتستحق المطالبة بالتمكين، فكذلك تم) وقال في القديم:

 .النفقة(
إذا  (2)[كذلكو ]، البراءةأنها لو أبرأته من جميع النفقة لم تصح  :ووجه قوله الجديد

   .النفقة لم يكن لها بجميعأرادت مطالبته 
ح أن أنه يص :بدليلوهذا دليل على أنها ملكت النفقة، وأما المهر فإنها ملكته، 

   تبرئه منه، ولها المطالبة بجميعه.
عليه  يصح التفريعالجديد لا  (3)لأنفإنا نفُرعّ على القول القديم؛ إذا ثبت هذا، 

  .ليطول الضمان
إن الضمان يصحّ، فيجب أن تكون المدة معلومة، عشر سنين أو أقل أو  فإذا قلنا:

  أكثر، حتى يكون المضمون معلوماً. 
 يصح ضمان نفقة موسر ولا متوس،، ولكن يضمن نفقة معسر؛ ولا)قال الشافعي: 

 .الإعسار(    ؛ لأنه يجوز أن يطرأ عليه(1)[مظنون]القدر المتحقق والباقي  (4)[هلأنَّ ]

                                                 
 بنحوها. والعبارة(، 182مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "فكذلك"، والتصويب من )ت(.  (2)
 في )ت( زيادة: "القول".  (3)
"، والتصويب يقتضيه السياق. (4)  في كلتا النسختين: "لأنَّ

 3  

 "إبراءه"
 

 "نفرعِّ"
 

 "لجميع"
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يصح ضمان نفقة الموسر والمتوسط كما يصح ضمان نفقة  وقال بعض أصحابنا:
 .المعسر، والذي يطرأ من الإسقاط لا يمنع صحة الضمان

أن الموت والطلاق والارتداد قد يطرأ على نفقة المعسر المضمونة  ترىألا 
 ./فيسقطها

ويذكر   .  ،ولا يصح إلا ضمان حَبٍّ معلوم فيقول: حنطة أو شعير قال أصحابنا:
  أوقية زيت، أو سَن. (2)الأدم فيقول: 

 هذا معلوم بالشرع.لأن لا يحتاج أن يذكر الجنس؛  ومن أصحابنا من قال:
الشرع إنما قدّر النفقة من غالب قوت البلد،  لأنذكره هذا القائل ليس بشيء؛ وما 

 وأما الأدم فمُجتهَد فيه.
 ويصح ضمان النفقة في عقد النكاح وبعد العقد. قال أصحابنا:

إلا في  الضمانأنه لا يصح عن بعض أصحابنا وجها  آخر:  (3)وحكى الداركي
   في ضمان الدرك.العقد، فأمّا بعده فلا يصح، كما قلنا 

ضمان النفقة إذا صح في العقد وهو غير مستقر فبعد العقد لأن ؛ بشيءوهذا ليس 
  أولى، وأما ضمان الدرك فإنه يصح في العقد وبعده.

في العقد؛ احتياطاً للمبتاع، فإنه إذا لم يشرطه في العقد،  يشترط وإنما قال أصحابنا:
  ميناً.يقيم له ض ن أنْ مِ  ربما امتنع البائعُ 

                                                 
 في الأصل: "مضمون"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في الأصل زيادة: "حنطة" فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها، وهي ليست في )ت(. (2)
أبو القاسم، عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الدّاركيّ، من كبار فقهاء الشافعيين، نزل هو:  (3)

نيسابور عدّة سنين ودرّس بها الفقه، ثم صار إلى بغداد فسكن بها إلى أنْ مات، كان يأخذ بالدليل إذا 
ركي، ومن تلاميذه: أبو القاسم خالف المذهب، من شيوخه: أبو إسحاق المروزيّ، وجدّه لأمّه: الَحسن الدا

الأزهري، وأبو حامد الإسفراييني، وعامّة شيوخ بغداد، كان يدرس ببغداد في مسجد، وله حلقة في الجامع 
(، 112(، طبقات الفقهاء )ص5635( برقم )10/463تاريخ بغداد ) –ه  375للفتوى والنظر، مات سنة 
 (. 211( برقم )3/330طبقات الشافعية الكبرى )

 /أ[154]
(209  أ) 

 "إضمان"

 "بصحيح"

 "يشرط"
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 :وهي ،إذا ضمن لها نفقة موسر ه إن) :قال أبو علي الطبري في الإفصاح فرع:

ان، أو نفقة متوسط مُدٌّ ونصف، فعلى ما نصّ عليه الشافعي يبطل الضمان  :وهي ،مُدَّ
 مُدّ(. :فيما زاد على نفقة المعسر، وهي

دّ ففيه قولان، بناءً على تفريق الصفقة:
ُ

  وأما قدر الم
 لا تفرق الصفقة، بطل الضمان في الكل. إن قلنا:
دّ. بتفريق وإن قلنا

ُ
دّ، وصح في الم

ُ
  الصفقة، بطل فيما زاد على الم

صار الزوج موسراً بعد ذلك،  [ثم])وإذا ضمن لها نفقة معسر،  قال أبو علي:
  القدر الذي ضمنه وما زاد عليه يطُالَب به الزوج(.لأنه مطالبة الضامن إلا بمد؛  الهفليس 

 

                         

 ص"تفرَّق"

 "له"
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  مسألة  
عليه؛ لأنه  فلانا  وما وجب لكَ  عليه وكذلك لو قال: ضمِنتُ ما داينتَ قال: )

    وهذا كما قال. (1)هل(ما لم يكن وما جُ  نمِ ضَ 
 فلا يصح الضمان لعلتين: [فلاناً ] به نُ إذا قال: ضمنتُ لكَ ما يدايَ 

  .  أنه ضمان مالم يجب إحداهما:
   أنه ضمان مجهول. :والثانية

إذا قال: ضمنتُ لكَ ما تداين به فلانًا من درهم إلى مائة، لم يصح الضمان  فأمّا
 : أنه ضمن مالم يجب.يلعلة واحدة، وه

 ، وفيها خلاف مع مالك، وأبي حنيفة.(2)وهذه المسألة مذكورة في كتاب الضمان
ين الذي يخرجه الحساب، فقال  وأما إذا كانا يتحاسبان، وهما لا يعلمان قدر الدَّ

ين: ضمنتُ لكَ عن فلان من درهم إلى مائة، فإن الضمان يصح؛  لأن لصاحب الدَّ
ين واجب،   .أعلم بالصواب @والقدر معلوم، والدَّ

 

           
 

 

                                                 
 ؟؟لم أجده في المختصر. (1)
: )مسألة، قال: "ولو T( حيث قال أبو الطيِّب 117-116ينظر: كتاب الضمان من هذه التعليقة، )ص (2)

ضمن لرجل ما قُضي له به على آخر، أو ما شاهد به فلان عليه، قال الشّافِعيّ: لا يجوز هذا، وهذه 
ان واجباً حال الضمان أو غير واجب، ولا يصح مخاطرة"، وهذا كما قال، لا يصحّ ضمان المجهول سواء ك

ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوماً أو مجهولاً، فأمّا المجهول الذي ليس بواجب فمثل أن يقول: ضمنتُ لكَ 
ما تعامل به فلانًا وما تداينه به، فهذا لا يصحّ لمعنيين( ثم ذكرهما، وبينَّ أنَّ مذهبهم هذا قال به: سفيان 

أبي ليلى، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، ثم ذكر المخالِف وهم: أبو حنيفة، ومالك، ثم ذكر  الثوري، وابن
حججهم، وفي نسبته لأحمد وَهْمٌ، بل قول أحمد كقول أبي حنيفة ومالك، كما نبَّه على ذلك الباحث، وكما 

: الضمان، مسألة ( ك: الحوالة والضمان، ب73، 7/72هو واقع المذهب عند الحنابلة، ينظر المغني )
 التعليقة الكبرى، تحقيق: عبداللطيف العوفي. –( 822)

(209 ب) 

 "به"

 "ضمان"

 "والثاني"

 4  
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 باب 
 (رأةــــمـو الـــــــعف)

  مسألة  
     تعالى: @قال )قال الشافعي: 

     
   

  []   .   (1)/( أ
  :(2)واختلف قول الشافعي في الذي بيده عقدة النكاح

 .(3)و الزوجه فقال في الجديد:
، (6)عباس عن ابن الروايتين وإحدى، (5)مطعم ، وجُبير بن(4)علي بن أبي طالب :وإليه ذهب

                                                 
 ب: عفو المهر.-55ك: الن ِّكاح، -23( 10/239معرفة السنن والآثار ) (1)

يعني: الن ِّساء، أي: يتفضلن فيتركن للأزواج      قال الأزهري : " (2)
فو الزوج، أي: يتفضل الزوج فَ يتُِّم للمرأة جميع الصداق تطوعاً، وكل ما النصف الذي وجب لهن ، أو يع

تطوعت به متفضلًا فهو: عفو، يستوي فيه جماعة النساء وجماعة الرجال في )يَ عْفون( فيقال للنساء: يَ عْفون، 
تفسير  –هما" وللرجال: يَ عْفون، والأصل في الرجال: )يَ عْفُوُونَ( فحذفت إحدى الواوين استثقالًا للجمع بين

 (.428، 427حروف المختصر )ص
 ب: في التشطير.-4( ك: الصداق، 8/320العزيز ) (3)

   في قوله تعالى: -140ك: الن ِّكاح، -9( في 3/539) ابن أبي شيبةأخرجه عنه:  (4)

     

   ( :و16983ح ،) ( "سورة 2/542في تفسيره ) يرابن جر
 البيهقي(، و3717( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/423) الدارقطني"، و237البقرة، الآية:

عن الذي بيده عقدة  سألني عليٌّ ))( من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: 14445( ح:)7/409)
ظ والطريق للبيهقي، وهذا الإسناد صححه واللف ((الن ِّكاح؟ قال: قلت هو الولي ، قال: لا، بل هو الزوج

 (.1935( برقم )6/355في الإرواء    ) الألباني
ك: -28( في 16/121في الاستذكار ) T ابن عبدالبر(، وقال 2/546في تفسيره ) ابن جريرأخرجه عنه  (5)

 في ذلك(. -أي علي وجبير -ب: ما جاء في الصداق والحباء: )لم يُُتلف عنهما -3الن ِّكاح، 
   الدارقطني(، و2/546في تفسيره ) ابن جرير(، و16981( ح: )3/539) ابن أبي شيبةأخرجها عنه:  (6)

ب: من قال: الذي بيده عقدة -15( في ك: الصداق، 7/409) البيهقي(، و3720( ح: )4/426)
ن طريق ، وم(، كلهم من طريق عمار بن أبي عمار عنه 14446الن ِّكاح الزوج، من باب عفو المهر، ح: )

 =         =( ح: 7/409) البيهقي(، و3721( ح: )4/425) الدارقطنيمجاهد عنه: أخرجه 

 /ب[154]

 1  

[]  237: 2 أ

 "وأحد"
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، (5)، وأبو حنيفة(4)، وشريح(3)، ومجاهد(2)، وسعيد بن المسيَّب(1)وسعيد بن جبير
   .(7)، وإسحاق(6)والثوري

                                                 
في  ابن عبدالبر( وقال: )كذا في هاتين الروايتين عن ابن عب اس، وقد رُوي عنه بخلافه(، وبينَّ 14447)

( ك: 3/408في التلخيص ) T ابن حجر( أنه اخُتلف عن ابن عب اس فيه، وقال 16/120الاستذكار )
 (: )وروى البيهقي عنه أيضاً أنه الزوج، من وجهين ضعيفين(.1555الصداق، برقم )

( في ك: الن ِّكاح، 6/284) عبدالرزاق( ك: الصداق والإيلاء، و248في المسند )ص الشّافِعيّ أخرجه عنه:  (1)
البقرة" ح:  ( "تفسير سورة3/887) سعيد بن منصور(، و10857ب: الذي بيده عقدة الن ِّكاح، ح: )

( وفيه قال سعيد في المناظرة: )أرأيتم إن عفا الولي ، وأبََتِّ المرأة، ما يغُني عفو الولي ؟ أو عفتْ هي وأَبََ 388)
(، 2/547في تفسيره ) ابن جرير(، و16969( ح: )3/538) ابن أبي شيبةالولي ، ما للولي  من ذلك؟(، و

 قة سعيد بن منصور.( وساقه بنحو سيا14453( ح: )7/410) البيهقيو
ابن (، و16973( ح: )3/538) ابن أبي شيبة(، و10860( ح: )6/284) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (2)

 (.14450( ح:)7/410) البيهقي(، و3723( ح:)4/426) الدارقطني(، و2/547في تفسيره ) جرير
(، وحكاه 16987( ح: )3/539) ابن أبي شيبة(، و10858( ح: )6/284) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (3)

( أنه كان 2/545في تفسيره بسنده عنه ) ابن جرير(، وذكر 14453( ح: )7/410في ) البيهقيعنه 
( ح:    3/539في )ابن أبي شيبة ( بسنده أنَّه رجع عن ذلك، وذكر 2/542يقول: "الولي"، وذكر في )

 ( أنَّ سبب رجوعه هو ما جرى بينه وبين سعيد بن جبير من نقاش. 16979)
ابن أبي (، و385( ح: )3/883) سعيد بن منصور(، و10859( ح: )6/284) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (4)

     سعيد بن منصور(، وجاء عند: 2/546في تفسيره ) ابن جرير(، و16977( ح: )3/539) شيبة
 البيهقي(، و3713( ح: )4/420) الدارقطني(، و544، 2/542) ابن جرير(، و390( ح: )3/889)
( ما يدل على أن ه كان يقول إن ه "الولي " ثم رجع عن ذلك فقال إنه "الزوج" بعد 14445: )( ح7/409)

 أن أنكر عليه الشعبي، وكان شريح بعد ذلك يباهِّل عليه.
( ك: الن ِّكاح، وينظر: الاستذكار 2/290( ك: الطلاق، ب: المتعة والمهر، بدائع الصنائع )6/63المبسوط ) (5)

(16/118.) 
 (.16/118كار )الاستذ  (6)
وبه قال أيضاً: محمَّد بن كعب القرظي، ونافع مولى ابن عمر، وعامر الشعبي، وأبي الشعثاء جابر بن زيد،  (7)

ونافع بن جبير بن مطعم، والربيع بن أنس، والضحاك بن مزاحم، ومحمد بن سيرين في أحد قوليه، وأبو مجلز، 
معاوية، والأوزاعي، وطاووس على اختلاف عنه، ورجع  ومكحول، ومقاتل بن حيان، وابن شبرمة، وإياس بن

عن قوله "الولي" كما رجع مجاهد، وهو ما اختاره ابن جرير ونصره بالحجج الكثيرة، ومال إليه أبو حيان، 
(، المصنَّف لابن أبي شيبة 248المسند للشافعي )ص –ورجَّحه الشوكاني، والسعدي في أحد قوليه 

(، السُّنن للبيهقي 426، 4/423(، السُّنن للدارقطني )550-2/546(، تفسير ابن جرير )3/538)
(، 1/289(، تفسير ابن كثير  )247-2/245(، البحر المحيط )121، 16/118(، الاستذكار )7/410)

 (.105(، تيسير الكريم الرحمن )ص1/279فتح القدير )
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  .المجنونةأو صغيرة هو الولي  الأقرب، الأب والجد في حق البكر ال وقال في القديم:

  .(4)، وإحدى الروايتين عن ابن عباس(3)وأحمد، (2)، وربيعة(1)مالك :وإليه ذهب
    بقوله تعالى:  نصر هذاواحتجَّ من 

    
   ] أ    ومنها خمسة أدلة: ]

    ال:فق أنه واجه الزوج أحدها:
      إلى قوله  
    ، :ثم كنّ  فقال   

    
      والظاهر

  بالخطاب. هج ِّ وُ من هذا المكنّ  أنه راجع إلى غير من 
 .أن كل موضع خوطب الزوج فإنه مواجه بالخطاب اني:والث

    قوله تعالى:  :يدل على ذلك
     

                                                 
(، وقال: )قال مالك: وهذا 16/117(، وينظر: الاستذكار )2/545في تفسيره ) ابن جريرأخرجه عنه  (1)

( كلاهما في ك: الن ِّكاح، ب: ما جاء في الصداق 3/287الذي سمعتُ في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا(، )
 والحباء.

( ولفظه: )الذي بيده عقدة الن ِّكاح: الأب في ابنته البكر، والسي ِّد 2/545في تفسيره ) ابن جريرأخرجه عنه  (2)
 في أمته(.

ية، وقيَّده بما إذا كان أبا الصغيرة، أم ا ظاهر مذهب أحمد فهو أن الذي بيده عقدة الن ِّكاح هو الزوج، في روا (3)
 (.1212( ك: الصداق، مسألة رقم )10/160المغني ) –وهو ما رج حه ابن قدامه 

(، 544، 2/542في تفسيره ) ابن جرير(، و10852( ح: )6/283) عبدالرزاقأخرجها عنه:  (4)
( من طريق علي بن أبي طلحة عنه، ومن 3719( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/424) نيالدارقطو

طريق عكرمة عنه، ومن طرق أخرى، وبه قال أيضاً: عكرمة في أحد قوليه، وأصحاب ابن مسعود كعلقمة 
قبل والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي عند بعضهم، والحسن البصري، وطاووس ومجاهد 

رجوعهما، وابن شهاب الزهري، وأبي الشعثاء جابر بن زيد عند بعضهم، وعطاء بن أبي رباح، وأبو الزناد، 
وزيد بن أسلم، وقتادة، وأهل المدينة قبل مناقشة سعيد بن جبير لهم، ومال إليه القرطبي في تفسيره، وهو 

ى نسخ تفسيره قوله: )هذا ، حيث جاء في هامش إحد-فيما يظهر-اختيار ابن سعدي في آخر أمره 
ثم بعد ذلك تبينَّ  -أي أن الذي بيده عقدة الن ِّكاح هو الزوج-بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع 

لي أن القول بأن الذي بيده عقدة الن ِّكاح هو الولي  الأقرب وهو الأب هو الأصح؛ لمساعدة اللفظ له والمعنّ  
-3/885(، السنن لسعيد بن منصور )284، 6/283بدالرزاق )المصن ف لع –كما هو ظاهر للمتدب ر( 

(، السنن للبيهقي 4/426(، السنن للدارقطني        )245، 2/542(، تفسير ابن جرير )890
(، تفسير 137، 3/136(، الجامع لأحكام القرآن     )120-16/117(، الاستذكار )7/410-412)

 (.105(، تيسير الكريم الرحمن )ص1/289ابن كثير )

 "نصره"

 "ووجه"

(210  أ) 

 "و"
 

[]  237: 2 أ
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     :وقوله في آخر الآية 
      

   النكاح غير الزوج؛ لأنه لم يواجه بالخطاب.على أن الذي بيده عقدة فدل ذلك 
     أنه قال:  والثالث:


 
  :وهذا العفو راجع إلى النصف الذي لها، ثم قال 

    
    فالظاهر منه أنه راجع إلى النصف

  لم يذكر. دون النصف الذي المذكور
   إذا حملنا قوله:  أنا   والرابع:

   أد ى إلى تكرار  ؛أنه الزوج على
    اللفظ؛ لأنه قال: 

   وهذا المراد به الزوج، فحملُه على أن المراد به الولي أولى؛
   أفاد ما لا يتكرر.لأنه 

الذي بيده عقدة  أن الولي هو الذي يملك تزويجها، فهو بأن يكون والخامس:
 النكاح أولى، وأما الزوج فكان بيده عقدة النكاح قبل هذه الحال، وأما الآن فلا.

ومن القياس أن المهر حصل لها بكسب من جهة الأب، فجاز له العفو عنه،  قالوا:
 .مهر أمته :أصله

استقر بالطلاق قبل الدخول، فملك الولي العفو عنه،  نصف مهر البكر أو نقول:
  إذا عفا عن مهرها. الأمةمولى  :أصله

ولأن الأب غير مت هم في حق ابنته فجاز له العفو عن نصف الصداق، كما قالوا: 
 جاز له صبغ ثيابها وصياغة دراهمها حلي اً لها وإن نقص ذلك من قيمتها.

رغب الناس في نكاحها؛ لأنهم يعلمون منه المسامحة،  ولأنه إذا عفا عن مهرها قالوا:
  لها. حظ  فكان في ذلك 

     قوله تعالى:  :ودليلنا
   

  ] أ  : /ومن الآية خمسة أدلة   ]
 /أ[155]

 "الذي ذكُر"

 "أنه"

 "المرأة"

 "حفظ"

[]  237: 2 أ
 235: 2 [ب]
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امه إنما يكون بيد أن عقدة النكاح عبارة عن تمام العقد، والعقد بعد تم أحدها:

في يده  :حبلاً  دُّ شُ خذ يَ لمن أَ   الولي بيده بداية العقد، ولهذا يقاللأن الزوج دون الولي؛ 
  عقدة الحبل.

 .الولي   :العقد، والذي بيده العقد هو :بالعقدة هاهنا المراد فإن قيل:
    قوله:  يدل عليه

   
  [ب] عقد النكاح. :والمراد به  

   حقيقة اللفظ في قوله:  قلنا:
   معقود النكاح، وإنما عدل عن  :أراد
 الحقيقة إلى المجاز.

    أن قوله:  :وجواب آخر
 قصود.هو الملأنه معقود النكاح؛  :أراد به

فلا  المالكأن العفو: الترك، والترك إنما يصح من المالك، والولي غير  والدليل الثاني:
  يصح منه العفو.

  (1)  أنه فاصَلَ بين عفوَين فقال:  والثالث:

  ، :ثم قال   

    َّقوله:  ب في ذلك الرجل؛ بدليلوالمرغ
    
    
   ] أ [(2) . 

)أو يعفوا الذي بيده  فيكون تقديره: ،ما ذكروه يحتاج إلى إضمار كثير والرابع:
يحتاج إلى ، وما ذكرناه لا (إذا كان أبًا أو جد اً في حق الصغيرة أو المجنونةعقدة الن ِّكاح 
 هذا الإضمار.

                                                 
 .   في )ت( زيادة:  (1)
 في )ت( زيادة: "الآية".  (2)

(210 ب) 

 "مالك"
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عندنا أن الزوج لم يملك نصف لأن أنا  نحمل اللفظ على حقيقته؛  والخامس:
الصداق بالطلاق، وإنما ملك أن يتملك، فإن كان الصداق عيناً صح منه أن يسقط 

 حقه بالعفو، وإن كان دَيناً فكذلك.
ل، وإن كان دَيناً إن كان عيناً فيفتقر إلى أن يهب نصفه بإيجاب وقبو  وعلى قولهم:

 فيفتقر إلى إبراء، وهذا كله ليس بعفو.
     قوله تعالى: ويدل عليه 
    

  [ب]  وهاهنا لم يوجد طيب نفس المرأة
 عنه.

الذي بيده ))قال:   عن النبي ،عن جده ،عن أبيه ،بن شعيب [و]عمرورَوى 
 .(1)((الزوج  النِّكاح:عقدة 

  .( 833س:)وقال علي بن أبي طالب مثل ذلك
كالأجنبي والأخ   ؛من لا يملك هبة مالها لا يملك العفو عن صداقها :ومن القياس

 .والعم
 أولا يملك إسقاطه قبل الدخول،  مهرها بعد الدخولمن لا يملك أن يسقط ولأن 

   .الأخ والعم :ل الطلاق لا يملكه بعد الطلاق، أصلهمَن لا يملك إسقاط مهرها قب

                                                 
    الدارقطني"، وبنحوه: 237( "سورة البقرة، الآية: 2/548في تفسيره ) ابن جريرأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

عَة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 3718( في ك: الن ِّكاح، ب: المهر، ح: )4/423) ( من طريق ابن لهِّي ْ
 =      =ب: من قال الذي بيده عقدة-15( في ك: الصداق، 7/410في ) البيهقيه مرفوعاً، وقال جد  

ابن (: )وهذا غير محفوظ، وابن لهِّي ْعَة غير محتج  به(، وقال 14454الن ِّكاح الزوج، من باب عفو المهر، ح: )
رجه الطبراني في (: )وفيه حديث مرفوع أخ1555( ك: الصداق، برقم )3/408في التلخيص ) T حجر

عَة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ه مرفوعاً،  الأوسط والدارقطني والبيهقي، كلهم من حديث ابن لهِّي ْ
في  الألبانيوابن لهِّي ْعَة مع ضعفه قد تقد م أن ه لم يسمع من عمرو، وقد قال الطبراني: إنه تفر د به(، وضع فه 

(، ثم قال: )وهذا صحيح في هذا الحديث الوقف على علي  ( وقال: )وال1935( برقم )6/354الإرواء )
 ؟؟؟؟(.833تقدم )ص المعنّ هو الراجح في تفسير الآية(، وما أشار إليه من حديث علي 

 "بعد الدخول مهرها"

[]  34: 6 أ
 4: 6 [ب]

 

(211  أ) 
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قد ثبت أنه لا يملك أن يعفو عن أرش جنايتها، ولا قيمة متلفها، ولا ثمن ولأنه 

مبيعها، ولا أجرة دارها، ولا صداقها قبل الطلاق، ولا بعد الطلاق والدخول، فكذلك 
 يجب أن لا يملك إسقاط مهرها بعد الطلاق وقبل الدخول.

وكنّ  عن الزوجة، ثم كنّ  عن الذي بيده  /إنه واجَهَ الزوج الجواب عن قولهم: افأمَّ 
  :فمن وجهينعقدة النكاح، فالظاهر أنه ليس المراد به الزوج، 

 .أن عادة العرب جارية بأن يواجهوا بالخطاب، ثم يكُن ون أحدهما:
    قوله تعالى:  :يدل عليه

    
  []   والمراد: وجرين بكم. أ

إنما كان الظاهر أن الكناية لا تعود إلى من خطابه  ه أن :وهو وجواب آخر،
 وهاهنا قد حصل بين خطاب الزوج بقوله:  ،يقع هناك فصل لم و مواجهة،

     
   قوله: وبين   

   
   َوهو قوله: ل  صْ ف ،   

 . 
 عن دليلهم الثاني. (1)[الجواب]وهذا هو 

لو   هذا، إن العفو راجع إلى النصف الذي قلنا إنه يصح عن قولهم: وأمَّا الجواب
  كن مالكاً فلا يصح أن يؤمر بالعفو عنه.لم ي إذا فأماكان الولي هو المالك له، 

لأنه ذكر عفو المرأة وأنه جائز، فخطأ؛ يؤدي إلى التكرار،  وأمَّا الجواب عن قولهم:
، فليس في العفوينثم ذكر عفو الذي بيده عقدة النكاح وأنه جائز، ثم ذكر الأفضل من 

  هذا تكرار.
 الن ِّكاح.الذي بيده عقدة   ه هوإن الولي هو الذي يزو ج فدل على أن وأما قولهم:

العقدة لأن عقدة النكاح، المراد بها: معقود النكاح، وذلك في يد الزوج؛  فنقول:
  هي بعد تمام العقد، فأم ا الولي فبيده بداية العقد دون العقدة.

                                                 
 في الأصل: "الخطاب" والتصويب من )ت(. (1)

 "وأما" /ب[155]

 "لو"

 "فإذا"

 "العفو"

(211 ب) 
[]  I :22 أ
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  ته.مَ كمهر أَ   ؛العفو عنه فملكن المهر حصل بكسبه، وأما قولهم: إ
 .(1)؛ فإنه حصل بكسبه ولا يملك العفو عنهأنه يبطل بالثمن :فالجواب
 .(2)[تملكه]أنه هو المالك للمهر، والأمة لا  :في السيد ثم المعنى

أو بعد  ،بكراً كانت الأمة أو ثيباً، أو بعد الدخول ،العفو (3)[يملك]السيد ولأن 
 الطلاق وقبله، والولي بخلاف ذلك.

أنه يبطل بما قبل  :فهوابنته، الأب غير متهم في حق  وأمًّا الجواب عن قولهم:
 .الطلاق أو بعد الدخول، فإنه غير متهم في حقها ولا يملك العفو

، وإن أد ى إلى (4)الإتلاف فإن صبغ ثيابها وسبك دراهمها لا يحصل منه :وأيضا  
  .الإتلاف فإنه لا يجوز فعله

عن المهر،   فلا يمتنع أن يملك صبغ ثيابها وسبك دراهمها، ولا يملك العفو :وأيضا  
 كما لا يملك العفو عن ثمن مبيعها.

أنه يبطل بما ذكرناه من  :فهوإن عفوه ترغيب في نكاحها،  وأمَّا الجواب عن قولهم:
 .قبل الطلاق، وبعد الدخول

وعلى أنا لا نسل م أن في ذلك ترغيباً، بل عليها فيه عار وغضاضة، ويقال: ضَي ع 
 مالها.

يصح  /بالقديم فإنما قلنا وإذا عليه،  عديد، فلا تفريبقوله الجوقلنا  ،إذا ثبت هذا
 العفو، بخمس شرائط:

 غير مت  هَمين عليها.لأنهما أن يكون الولي هو الأب أو الجد؛  أحدها:
 تكون غير مبتذلة، والثيب تكون مبتذلة.لأنها أن تكون بكرا؛ً  والثاني:

 في مالها.تملك التصرف  (1)[الكبيرة]أن تكون صغيرة، فإن  والثالث:
                                                 

لى ارة إإش، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "كمهر أمته، فالجواب"، وهي مكررة خطأً  (1)
 حذفها.

 في الأصل: "يملكه"، وفي )ت( مهملة، والتصويب يقتضيه السياق. (2)

 في الأصل: "بملك"، وفي )ت( مهملة، والتصويب يقتضيه السياق. (3)

 في الأصل: "الإتلاف"، والتصويب من )ت(.  (4)

 /أ[156]

 "ولا يملك"

 "إلا بالإتلاف"
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 للإتلاف. ض  قبل الطلاق، بضعها مُعرَّ لأن أن يكون بعد الطلاق؛  والرابع:

الزوج ما أتلف عليها شيئاً، فإن دخل بها لأن  قبل الدخول؛  أن تكون والخامس:
  أعلم. @، و(2)فقد أتلف البضع، ولا عفو

 
                         

                                                 
 في الأصل: "الكبير"، والتصويب من )ت(.  (1)
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد و  ،وهي خطأفي )ت( زيادة: "لها"،  (2)

(212  أ) 
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  مسألة  
لا يجوز عفوهما، كما لا يجوز له هبة أبو المحجور عليه وأما أبو البكر و قال: )

 كما قال.  وهذا (1)أموالهما(
قد مضى الكلام في أبي البكر إذا طلقها زوجها قبل الدخول، والكلام هاهنا في 

 أبي الزوج إذا كان الزوج محجوراً عليه.
 ثلاثة: صغير، ومجنون، وسفيه. جور عليهأن المح :وجملته

جد ه أن يزو جه  أو عليه، عاقلًا كان أو مجنوناً، ويجوز لأبيه محجورف الصغير: فأمّا
  .غير متهمين في حقهلأنهما  من واحدة إلى أربع؛

يصح طلاقه، وليس لوليه أن  لا لأنهولا يتُصور عود نصف الصداق إليه بالطلاق؛ 
 .ق عنهيطل ِّ 

 .ترضعه خمس رضعات وإنما يتُصور أن يعود إليه جميع الصداق بِّرد ة الزوجة، أو بأن
أو بأن يكون له زوجتان صغرى وكبرى فتُرضع الكبرى الصغرى فينفسخ نكاحهما 

مهر الفسخ جاء من قِّبَلها، ويرجع إليه نصف لأن ويرجع إليه مهر الكبرى كله؛ 
    الفسخ جاء من قِّبَلها.لأن ؛ الصغرى

 .فليس لوليه أن يزوجه إلا واحدة إذا كان محتاجاً  :وأما المجنون
لا يصح منه الطلاق، ولا لوليه أن يطلق لأنه ولا يتُصور عود نصف الصداق إليه؛ 

 .عنه
زوجته إذا ارتدت قبل الدخول لأن وإنما يتُصور عود جميع الصداق إليه بالر ِّد ة؛ 

 الفرقة جاءت بسبب من جهتها.لأن سقط جميع الصداق؛ 
، فيرجع إليه جميع مهر أو يكون له امرأتان صغرى وكبرى فتُرضع إحداهما الأخرى

 الكبرى، ونصف مهر الصغرى.

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 183مختصر المزني )ص (1)

 2  

 ، "و""المحجور"
 

 "المهر الذي للصغرى"
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وهكذا إذا كان في حال صحته قد عل ق طلاقها بصفة وجدت بعد جنونه، ولم 

 يكن دخل بها، فإن نصف مهرها يرجع إليه.
 .فليس لوليه أن يزوجه إلا واحدة إذا كان محتاجاً  :وأما السفيه

 .ملك الطلاقلأنه ويتُصور عود نصف الصداق إليه؛ 
 ويتُصور عود جميع الصداق أيضاً بِّرد ة الزوجة قبل الدخول.

، قولاً (1)ولي ه العفو  عاد إليه جميع الصداق، أو نصفه، لم يملك فأي هؤلاء الثلاثة
  واحداً.

الصداق  البكر، حيث كان له أن يعفو عن نصف  وبين وليوالفرق بين هذا الولي 
   ، من وجهين:إذا طلقت قبل الدخول في قوله القديم /

أن القياس يقتضي أن ذلك لا يجوز أيضاً، وإنما ترُك القياس لأجل النص،  أحدهما:
 وبقي الباقي على مقتضى القياس.

أن نصف الصداق في حق البكر هو من كسب الولي، ولم يُرج من ملكها  والثاني:
 .ذلك ملك العفو عنهلالبضع عاد إليها سليماً، فلأن  في مقابلته شيء؛

؛ فإن هذا ليس هو من كسب الولي، وإنما خرج من ملك ليس كذلك في مسألتناو 
 .أعلم @والمولىَّ عليه، فإذا عاد وجب أن يعود إلى ملكه، ولا يملك العفو عنه، 

 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "عنه".  (1)

(212 ب) 

 "ليوو "

 [ب/156]
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  مسألة  
فله الرجوع قبل الدفع والرد، والتمام  يديهفأيّ الزوجين عفا عما في قال: )

  وهذا كما قال. (1)فضل(أ
إذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها صداقاً، ثم طلقها قبل الدخول، فقد ذكرنا أنه يعود 

 إليه نصف الصداق، ولكل واحد منهما أن يعفو عن النصف الذي يستحقه.
 وهذه المسألة تبُنّ على ثلاثة أصول:

برأَ أم لا؟ ف الأصل الأول:
ُ
 يه وجهان:الإبراء، هل يفتقر إلى قبول الم

 .لا يفتقر إلى قبول المبرأ، وهو الصحيح ه أن أحدهما:
إذا قال لزوجته: أنتِ طالق في الأيمان والنذور، فإنه قال: ) وقد نصّ عليه الشافعي

وأشهدَ على ذلك شاهدين، ] إن خرجتِ من الدار بغير إذني، ثم أذن لها من غير علمها
 (.الطلاق لا يقع بالإذن، فإن [ثم إن المرأة خرجت قبل علمها

 كما إذا كان له على رجل دَين، فأبرأه منه من غير علمه، فإنه يبرأ(قال الشافعي: )
العفو عن القصاص  :أنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول المبرأ، أصل ذلك :ووجهه

 .والعتاق  الطلاق :والشفعة، وأصله أيضاً 
لما صح إبراء الميت عن الدَّين الذي  فإنه لو كان الإبراء يفتقر إلى قبول المبرأ :وأيضا  

  لا يصح منه القبول.لأنه في ذمته؛ 
 :ووجههقاله أبو علي بن أبي هريرة: أن الإبراء يفتقر إلى قبول المبرأ،  ،والوجه الثاني

 كالهبة.  ؛فافتقر فيه إلى قبوله  ة  نَّ ل مِّ أنه يتضمن تحمُّ 
، وهو باطل بالعفو عن خلاف نص  الشافعي (2)لأنهوهذا الوجه ليس بصحيح؛ 

 القصاص والشفعة.
التفريع فيما بعد على المذهب الصحيح وأن الإبراء  وإنماولا تفريع على هذا الوجه، 

  لا يفتقر إلى قبول المبرأ.

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 183مختصر المزني )ص (1)

 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "لا" (2)

(213  أ) 

 "يده"

 "فإنما"

 3  
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يدخل النصف في ملكه  هلأن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول،  والأصل الثاني:

  وجهان: هوفيبنفس الطلاق، أو بالاختيار بعد الطلاق؟ 
  أنه يدخل في ملكه بنفس الطلاق؛ لقوله تعالى:  أحدهما:

  ] أ   وهذا يدل على أن له النصف بالطلاق.  ]
ليس في لأنه قاله أبو إسحاق: أنه لا يدخل في ملكه إلا بالاختيار؛  والوجه الثاني،

لا الميراث، وهو شاذ عن إ ؛شيء بغير اختياره /الأصول موضع يدخل في ملكه 
 الأصول.

إذا كان لرجل في يد رجل عين إما وديعة، أو عارية، أو إجارة، أو  والأصل الثالث:
غصبها منه، فإنه إذا وهبها له افتقر ذلك إلى إيجاب وقبول، ومُضي  زمان يتأتى فيه 

 .القبض
  الواهب أم لا؟ فيه قولان: (1)إلى إذن القبضيفتقر  وهل

قر إلى الإذن كما لو كانت في يد الواهب، فإنه لا خلاف أنه إذا يفت أحدهما:
والقبول، والقبض، والإذن  ،لا يصح إلا بالإيجاب فإنهوهب له شيئاً وهو في يد الواهب 

  لم توجد هذه الشرائط الأربع كان له الرجوع فيه ولم تصح الهبة. في القبض، وما
الإذن الأول في العارية وما أشبهها ن لأأنه لا يفتقر إلى الإذن؛  والقول الثاني:

   هذه الحالة.  يُستدام إلى هذه الحالة، ويكون كأنه قد أذن له في
، عُدْنا إلى مسألتنا، فإذا عفا أحد الزوجين عن نصف إذا ثبتت هذه الأصول

  .إما أن يكون الصداق عيناً، أو ديناً  ؛يخلو فلاالصداق، 
  ،ًأن يكون في ذمتها، أو في ذمته، فإن كان في إما  ؛فلا يخلوفإن كان دينا
 : إما أن تعفو هي، أو هو ؛فلا يخلوذمته، 

  النصف بالطلاق، أو بالاختيار؟ ملك هل، فإنه مبني على الوجهين، عفا هو فإن

                                                 
 في )ت( زيادة: "الولي".  (1)

 /أ[157]

(213 ب) 

 "ففيه"

 "أنه"

 "لا"

 "يملك"

[]  237: 2 أ
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قد سقط عن ذمته لأنه يملك النصف بالطلاق فلا يصح العفو هاهنا؛  فإن قلنا:
العفو فلا سبيل  ذلك له، وأم اكان   مبتدأةً  دد هبةً ، فإن أراد أن يجعنهفلا يصح العفو 

  إليه.
 .اختياره   إنه ملك أن يتملك، صح أن يعفو عن حقه بجميع ما يسقط  وإن قلنا:

من المشتري شراء فاسداً فإن  الشقصَ  ه إذا اشترى الشفيعُ إنَّ  الشّافِعيّ:كما قال 
 .حقه من الشفعة يسقط؛ لأن شراءه يتضمن إسقاط حقه

كذلك إذا تزوج بامرأته الرجعية في العدة فإن التزويج لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن و 
 يتزوج بامرأته إلا أنه يتضمن الرجعة.

، ، وأبرأتُ عفوتُ  وهي تسعة:ذلك بجميع ألفاظ العفو،  صح   ،وإن عَفَتْ هي
 .ضعتُ ، ووَ كتُ لَّ ، ومَ هبتُ ، ووَ ركتُ ، وتَ حللتُ ، وأَ سقطتُ ، وأَ تُ طْ طَ وحَ 

 :إما أن تعفو هي، أو هو ؛فلا يخلوكان في ذمتها،   وأما إذا
 يملك النصف بالطلاق، أو بالاختيار؟ هل، فإنه مبني على الوجهين، عفا هو فإن

ولا //يملك النصف بالطلاق، فإنه يصح العفو بإحدى ألفاظ العفو، فإن قلنا: 
 يفتقر إلى قبولها على الصحيح من المذهب.

ولا يفتقر إلى  //العفو (1)ح أن يعفو بإحدى ألفاظيملك بالاختيار، صوإن قلنا: 
 قبولها وجهاً واحداً.

قد سقط عن ذمتها، فلا يصح أن  لأنههذا العفو؛    ، لم يصحعَفَتْ هي وإن
، كان لها ذلك، وأما هبةقد سقط عن ذمتها، فإن أرادت أن تجد د  /تعفو عن شيء 
    إليه. (2)بالعفو فلا سبيل

 إما أن يكون في يدها، أو في يده، فإن   ؛فلا يخلولصداق عيناً، وأما إذا كان ا
 :إما أن تعفو هي، أو هو ؛فلا يخلوكان في يده، 

 يملك النصف بالطلاق، أو بالاختيار؟ هل، فإنه مبني على الوجهين، عفا هو فإن

                                                 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد و ، في التكرار الأول  )ت( زيادة: "على"في (1)
 في )ت( زيادة: "لها".  (2)

 /ب[157]
(214  أ) 

 "له ذلك، فأما"

 "لأنها"

 "هبته"
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يملك النصف بالطلاق، فإنه إذا أراد العفو هاهنا فهو ابتداء هبة من فإن قلنا: 

 .كتُ لَّ ، ومَ هبتُ ، ووَ فيصح بإحدى ثلاثة ألفاظ، وهي: عفوتُ عنده، 
ويفتقر إلى إيجاب، وقبول، وقبض، وإذن في القبض، فإن رجع فيه قبل القبض كان 
له ذلك، وهذا معنّ قول الشافعي: )وأي الزوجين عفا عما في يديه فله الرجوع قبل 

 في هذه الحالة. :الدفع( وأراد به
يتملك، صح عفوه بإحدى ألفاظ العفو، ولا يفتقر إلى نه ملك أن وإن قلنا: إ

  واحداً. وجهاً قبولها 
، فهو ابتداء هبة لنصف عين مشاعة، فيصح ذلك بإحدى الألفاظ وإن عَفَتْ هي

 .كتُ لَّ ، ومَ هبتُ ، ووَ فوتُ الثلاثة، وهي: عَ 
في يفتقر إلى الإذن وهل ويفتقر إلى إيجاب، وقبول، ومُضي  زمان يتأتى فيه القبض، 

 لأنه في يده. ؛القبض أم لا؟ على القولين
 :إما أن تعفو هي، أو هو ؛فلا يخلوإذا كان في يدها،  وأما

 يملك النصف بالطلاق، أو بالاختيار؟ هلفإنه مبني على الوجهين،  ،فإن عفا هو
يملكه بالطلاق، فهو ابتداء هبة من عنده، فيصح بإحدى الألفاظ فإن قلنا: 

يفتقر إلى وهل ومُضي  زمان، يتأتى فيه القبض، //إيجاب، وقبول،  الثلاثة، ويفتقر إلى
 الإذن، أم لا؟ على القولين.

ما يتضمن  الألفاظ التسعة، وكل ىحدبإيملك أن يتملك، صح أن يعفو وإن قلنا: 
  كالشفيع.  ؛إسقاط الاختيار

فتقر فهو ابتداء هبة من عندها، فيصح بإحدى الألفاظ الثلاثة، وي ،وإن عَفَتْ هي
في القبض، فإن رجعت فيه قبل الرد  كان لها  (1)وقبض، وإذن، //وقبول ،إيجاب  إلى

  ذلك.
كان    إذا  :: )قبل القبض والرد( فقوله: )قبل الدفع( أرادالش افِّعي  معنّ قول  وهذا

  .بغيبهأعلم        عز وجل @إذا كان من الزوجة، و :من الزوج، وقوله: )قبل الرد( أراد

                                                 
 في )ت( زيادة: "له". (1)

(214 ب) 

 "قولاً "

 "بالصواب"

 "بأحد"
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  مسألة  
أحدهما: يرجع ؛ قولان ففيهاولو وهبت له صداقها ثم طلّقها قبل أن يمسها قال: )
  وهذا كما قال. (1)(والآخر: لا يرجع عليها بشيء ملكه، عليها بنصفه

إما أن يكون عيناً،  ؛فلا يخلوإذا أصدقها صداقاً فوهبته له، ثم طل قها قبل الدخول، 
 :أوديناً 

 يرجع عليها بالنصف أم لا؟ فيه قولان، نص عليهما في  فهلكان عيناً،   فإن
 الجديد:

، إن كان له (2)أنه يرجع عليها بالنصف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد أحدهما:
 ، وسواء كانت الهبة قبل القبض أو بعده./مثل فمثله، وإن لم يكن له مثل فقيمته 

 .، والمزني(4)، وأحمد(3)مالك الوبه قلا يرجع،  والثاني:
 .[(5)إلا أن تزيد، أو تنقص :قال أبو حنيفة في العين وكذلك]

فإذا حل المحل لم تثبت له المطالبة، بأنه تعج ل حقه قبل محل ه،  واحتج من نصر قولهم
، فإنه لا خلاف أنه لا يطالَب به إلا عند المحل،  إذا تعجل الد ين قبل محله :أصل ذلك

 نا.كذلك هاه
ولأنها لم يحصل لها من جهته شيء، فوجب أن لا يرجع عليها بشيء، أصل  قالوا:

 المفوضة. :ذلك
إليه بعقد مستأنَف، أو رجع إليه الصداق بمعنّ غير أنه رجع الصداق  :ودليلنا

قبل ثبوته له، فإذا طلقها قبل   الحال، أو رجع الصداقنيثاالمعنّ الذي يستحقه به في 
إذا وهبته  :إذا باعته منه، وأصله أيضاً  :لرجوع عليها بنصفه، أصل ذلكالدخول ثبت له ا

  ذلك الغير له.  لغيره فوهبه

                                                 
 (.183مختصر المزني )ص (1)

 (.1212( ك: الصداق، مسألة رقم )10/164المغني ) – -الخلا ل-وهو اختيار أبي بكر  (2)

 ( ك: الن ِّكاح الثاني، ب: نصف الصداق.2/174المدوَّنة ) –للزوج عليها(  حيث قال: )لا شيء (3)

 (.10/164المغني ) –هذه هي الرواية الثانية  (4)

: )وفي القياس -الذي هو قول أبو حنيفة وصاحباه: أبو يوسف ومحمد بن الحسن-قال السرخسي بعد حكاية المذهب  (5)
بدائع ( ك: الطلاق، ب: المتعة والمهر، 65، 6/64المبسوط ) –يرجع عليها زوجها بنصفه، وهو قول زفر( 

 ( ك:الن ِّكاح، ب: المهر.346، 3/345( ك: الن ِّكاح، فتح القدير )2/295الصنائع )

 /أ[158]

(215  أ) 

 "ففيه"
 4  
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وليس كذلك في المعنّ في البيع أنه قد حصل لها في مقابلته عوض،  فإن قيل:
 ؛ فإنه لم يحصل لها في مقابلته عوض فافترقا.مسألتنا

به له، فإن هاهنا ما حصل لها عوض، يبطل هذا به إذا وهبته لأجنبي، ثم وه قلنا:
 ويثبت له الرجوع عليها بنصفه.

أنه تعجَّل حقه قبل محله، فإذا حل  المحل  لم يثبت له المطالبة  فأمّا الجواب عن قولهم:
 :فهو من ثلاثة أوجهبه، كما لو تعج ل الدَّين المؤجَّل، 

 أن هذا يبطل به إذا وهبته لأجنبي فوهبه له.  أحدها:
 .رجع إليه بالمعنّ الذي يستحقه به في ثاني الحال أنهأن المعنّ في الدَّين : والثاني

ثاني بمعنّ غير المعنّ الذي يستحقه به في ؛ فإنه رجع إليه وليس كذلك في مسألتنا
  افترقا.ف (1)[الحال]

 .بعد ثبوته أن المعنّ في الدَّين أنه رجع إليهوالثالث: 
 .بينهما ق  رْ ع إليه قبل ثبوته وف َ ؛ فإنه رجوليس كذلك في مسألتنا

الإبراء، ولو أبرأ من الصداق  صح  أن الدَّين إذا أبرأ منه قبل المحل   :يدل على ذلك
    لم يصح . الطلاققبل 

إنها لم يحصل لها من جهته شيء فأشبه حالها حال  وأمَّا الجواب عن قولهم:
الصداق، بدليل أنها تستحق المتعة  تملك [لم] أن المعنّ في المفوضة أنها :فهوالمفوضة، 

 .عندنا، ويُستحب لها المتعة عندهم
قبل ثبوت حقه،  [فيه] ؛ فإنها قد ملكت صداقاً وتصر فتوليس كذلك في مسألتنا

 بدليل أنها لا تستحق المتعة عندنا، ولا تستحب لها المتعة عندهم.
ض، لم يثبت له الرجوع إن كانت الهبة قبل القب فإن أبا حنيفة قال: إذا ثبت القولان

 .(2)عليها بشيء، وإن كانت دراهم أو دنانير ثبت له الرجوع عليها بالنصف
، فإذا وهبتها له فكأنها وهبت  بأن قال: واحتجَّ من نصره الدراهم والدنانير لا تتعين 

 .له عين الصداق

                                                 
 في الأصل: "حال"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 (.296، 2/295( ك: الطلاق، ب: المتعة والمهر، بدائع الصنائع )65، 6/64المبسوط ) (2)

 "بأنه"

 "يصح"

 "الصداق"
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اله بح  الصداق عاد إليه  [كأن] وليس كذلك العروض فإنها تتعين  بالعقد، فيكون

 ، فلا يثبت له الرجوع عليها./
إذا  أنه بدليلولأنها لم يؤخذ منها أكثر من الهبة، وبالهبة لا يجب الغرم،  قالوا:

له إذا أولدها ثم تلفت في يده، فجاء   غصب من رجل جارية فوهبها، فإن الموهوب
ذلك، ولا له بقيمتها وقيمة الأولاد، فإنه يدفع إليه  هوبالمغصوب منه يطالب المو

  .فلا يجب عليه الغرملم يوجد من جهته إلا الهبة، لأنه يثبت له الرجوع على الواهب؛ 
ولأنها إنما تكون ضامنة للصداق بالقبض، فإذا لم يقبضه فلا ضمان عليها،  قالوا:

 وإذا لم يكن عليها ضمانه لم يثبت له الرجوع عليها بشيء.
بمعنّ  أو استحقهه رجع إليه الصداق بعقد، به على مالك وهو أن دل لناهما  :ودليلنا

 .يستحقه به في ثاني الحال، أو رجع إليه قبل ثبوته غير المعنّ الذي
إذا باعته منه،  :فإذا طل قها قبل الدخول ثبت له الرجوع عليها بنصفه، أصل ذلك

 له، وقياساً على الدنانير والدراهم. [الغير] أو وهبته لغيره فوهبه
لأن   فإنّّ لا نسلِّم ذلك؛إن الدنانير والدراهم لا تتعين،  عن قولهم:فأمّا الجواب 

 .كالعَرَض  ؛الدراهم والدنانير تتعين عندنا بالعقد
إنها وإن كانت لا تتعين، فقد رجعت إليه بمعنّ غير المعنّ الذي ونقول أيضا : 

 ه.يستحقها به في ثاني الحال، فأشبه ما ذكرناه إذا وهبتها لأجنبي فوهبها ل
إنها لم توجد من جهتها إلا الهبة، فلم يجب عليها الغرم،  الجواب عن قولهم: وأمّا

أنا  لا نسل ِّم الموضع الذي استشهدوا به؛ وذلك أن الموهوب له الغصب يرجع على  :فهو
على أن لا ضمان عليه، فإذا غرم رجع  وهبه لهدخل فيما لأنه الواهب بقيمة الأولاد؛ 

 .على الذي غرمه
رجل شيئاً فأودعه، وتلف في يد المودع، فإن المالك إذا غرم المودع   غصبإذا كما 

دخل على أن لا ضمان عليه، فإذا غرم ثبت له لأنه كان له أن يرجع بذلك على المودع؛ 
    الرجوع على من غر ه.

من  أن هبتها قَ بْض   :فهولا تكون ضامنة إلا بالقبض،  وأمَّا الجواب عن قولهم:
 .  كمطريق الح

للزوج  يثبتلأجنبي قبل قبضها إياه، فإنه  صداقهاأنها إذا وهبت  :يدل على ذلك
     الرجوع عليها بالنصف، وتكون هبتها قبضاً من طريق الحكم.

 /ب[158]

(216  أ) 

(215 ب) 
 

 "يدل على ذلك"

 ، "لو يستحقه""دللنا"

 "فأما"

 "وهبته"

 "غصبه"

 "ثبت"، "صداقاً "
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  أن أصدقها  :إذا كان دي ناً في الذمة، مثل فأمّاإذا كان الصداق عيناً، هذا كله
يثبت له الرجوع بالنصف فهل ها قبل الدخول، منها، ثم طل ق فأبرأتهمائة درهم في ذمته 

  في هذه الحالة أم لا؟ مبني على القولين فيه إذا كان عيناً.
 هناك لا يرجع، فهاهنا أولى أن لا يرجع.فإن قلنا: 
 يرجع هاهنا أم لا؟ فيه وجهان: فهلهناك يرجع،  وإن قلنا:
 .الدَّين والعين /أنه يرجع، ولا فرق بين  أحدهما:

، أو تُ هبْ ، أو وَ فوتُ العين، يقول: عَ  فإنأنهما يستويان في اللفظ،  :لى ذلكيدل ع
   ، وفي الدَّين كذلك.كتُ لَّ مَ 

رج من يده أن في الدَّين لم يُُ  :أنه لا يرجع، والفرق بين العين والدَّين والقول الثاني:
 شيء؛ فلذلك لم يثبت له الرجوع.

على فلان مائة، وحكم الحاكم بذلك، أنه إذا شهد شاهدان أن لفلان  :يدل عليه
ثم إن المشهود له، أبرأ المشهود عليه، ثم رجع الشهود عن الشهادة، فإن المشهود عليه لا 

 لم يُرج من يده شيء.لأنه يرجع على الشهود بشيء؛ 
 جميعهكان بعض الصداق عيناً، وبعضه دَيناً، فحكم العين كما لو كان   وإن 

  لو كان جميعه دَيناً. عيناً، وحُكم الدَّين كما 
إذا أصدقها صداقاً فوهبته له، ثم ارتد ت قبل الدخول، فإن جميع الصداق  فرع:

يرجع عليها ببدله أم لا؟ على  فهلالفرقة حصلت بسبب من جهتها، لأنّ يسقط؛ 
 القولين، والجميع هاهنا بمنزلة النصف في الطلاق.

البائع للمشتري الثمن أو  إذا باع من رجل سلعة بمائة درهم، ثم وهب فرع:
له الرد  واسترجاع الثمن أم لا؟ بناءً على  فهلأبرأه منه، ثم إن المشتري وجد بالمبيع عيباً، 

 القولين.
له أن يرجع بالأرش أم لا؟  فهلوإن وجد بالمبيع عيباً، وحدث عنده عيب آخر، 

 .بناءً على القولين

 /أ[159]

 "فأبرأه"

 "جميعاً "

 "في"
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ه والثمن في ذمته، ثم أفلس المشتري وهبها ل  وأما إذا باعه سلعة، ثم إن المشتري

  أن يضرب مع الغرماء قولاً واحداً. (1)[فللبائع]، قبل أن يدفع الثمنَ 
قبلها: أن حق البائع هاهنا في الثمن، وما  (2)والفرق بين هذه المسألة وبين المسائل

، أن المفلس (3)أن عاد إليه منه شيء، وهناك حقوقهم في العين، والعين عادت إليهم فور
 يرجع إليهم هناك غير العين، فيثبت لهم الرجوع قولاً واحداً.

يستحق العبد الإيتاء أم  فهل، ثم أبرأه من نجوم الكتابة، هدَ بع تَبكاإذا   فرع:
  لا؟ فيه وجهان:

 الإيتاء يستحقه بغير الوجه الذي برئت به ذمته.لأنّ أنه يرجع به؛  أحدهما:
 قد تعج ل الحق قبل محل ه فلم يرجع به.لأنه  أنه لا يرجع به؛والوجه الثاني: 

 

                         

                                                 
  في الأصل: "فلبائع"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في )ت( زيادة: "التي".  (2)
 كذا في كلتا النسختين: "فور ان".  (3)

(216 ب) 

 خ"كانت عنده"
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  مسألة  
وكذلك إن أعطاها نصفه، ثم وهبت له النصف الآخر وطلقها، لم قال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)يرجع بشيء(
 قد ذكرنا إذا وهبت له جميع الصداق ما حكمه.

ثم طلقها قبل الدخول، فإنه مبني على  ،لصداقوالكلام هاهنا إذا وهبت له نصف ا
 يرجع بنصفه أم لا؟ هلالقولين فيما إذا وهبت له جميع الصداق 

 هناك يرجع، فهاهنا أولى أن يرجع، وفي كيفية الرجوع ثلاثة أقوال: قلنا: [فإن]
 نصف المفروض.لأنه يأخذ النصف الموجود في يدها ولا كلام؛  /إنه  أحدها:

أنه  :ووجههإنه يرجع بنصف هذا النصف وبنصف قيمة الموهوب،  :والقول الثاني
لو وجد جميعه رجع به، ولو كان جميعه تالفاً رجع بنصف قيمته، فإذا وجد نصفه رجع 

  قيمة التالف. وبنصفبنصف الموجود 
إنه بالخيار، إن شاء أخذ نصف هذا الموجود ونصف القيمة، وإن  والقول الثالث:

 ة في النصفين.شاء رجع إلى القيم
أنه إذا أصدقها إناءين فتلف أحدهما، فإن هذا من قول الشافعي  أصحابنا وأخذ

قال: )هو بالخيار، إن شاء رجع بنصف الموجود ونصف القيمة، وإن شاء   الشافعي
   رجع إلى القيمة في النصفين(.

فيه هاهنا أم لا؟  /يرجع عليها فهلبشيء، /هناك، لا يرجع عليها  وإن قلنا:
 قولان:

تعج ل حقه قبل محل ه،  هأن :ووجهه، (2)أبو حنيفة وبه قاللا يرجع به،  ه إنأحدهما: 
 فإذا حل  الحق لم يثبت له الرجوع.

 فأخذبنصف الموجود، فيكون قد تعجل النصف، وعاد  نه يرجعوالقول الثاني: إ
و لم يأخذ منها أنه لو كان قد أخذ الكل منها لم يرجع بشيء، ول :ووجههنصف ما بقي، 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 183مختصر المزني )ص (1)

 (.2/295( ك: الطلاق، ب: المتعة والمهر، بدائع الصنائع )6/65المبسوط ) (2)

 /ب[159]

(217  أ) 

 "ونصف"

 "فأخذ"

 5  

 "وأخذ"
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شيئاً رجع بالنصف، فإذا كان قد أخذ النصف وترك النصف لم يرجع بما أخذ، وكان له 

  نصف الموجود.
 ج من هذا ثلاثة أقوال في هذه المسألة:رَّ خَ يُ ف َ 

  ، النصف الموجود.[اذبه]يرجع أحدها: 
 لا يرجع به. والثاني:

 .أعلم @يرجع بنصفه، وهو الربع من الأصل، و والثالث:
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  مسألة  
 .(1)ولو خالعت بشيء مما عليه من المهر، فما بقي فعليه نصفه(قال: )

وهذا كما  (2)النصف مشاع فيما قبضت وبقي( لأن  قال المزني: )هذا أشبه بقوله؛ 
 قال. 

، ويملك هو أن الرجل إذا تزو ج امرأة بمهر معلوم، فإنها تملك المهر بالعقد :وجملته
تهُ البضع بالعقد، وتكون هي كالبائعة، وهو كالمشتري، فإذا خالعها بعد ذلك بعوض بذلَ 

وزال ملكه عن بضعها وعاد إليه كالذي كان قبل  ،العوض الذي عقد الخلع به كَ لَ له، مَ 
 النكاح، ويكون هو كالبائع وهي كالمشترية.

 :لدخول، أو بعدهإما أن يكون الخلع قبل ا ؛فلا يخلو إذا ثبت هذا،
، وزالت الزوجية، به الخلعكان بعد الدخول ملك الزوج العوض الذي عقد   فإن

   .  قد دخل بها، فلا يؤثر زوال الزوجية بحاللأنه واستقر المسم ى بعقد النكاح لها؛ 
إذا كان الخلع قبل الدخول سقط نصف المهر عنه، واستقر لها نصفه، كما لو  وأما

 /حكم  الفرقة حصلت بسبب من جهته، والمغل ب في الخلع لأنّ دخول؛ طل قها قبل ال
 الزوج وإن كان قد وجد منها، فكأنه انفرد بالطلاق.

 منعدنا إلى مسألة الشافعي، فإنه قال: )فإن خالعته بشيء مما عليه  إذا ثبت هذا،
  المهر، فما بقي فعليه نصفه(.

على خمسمائة، وبقي  منهاته ألف، فخالع على أن يكون تزوجها :هذا وظاهر
 فإنه يسقط عنه نصفها، ويبقى عليه نصفها. ،خمسمائة

  طرق: ثلاثةواختلف أصحابنا في هذه المسألة على 
لأبي علي بن خيران، فإنه قال: صورة هذه المسألة أنه أصدقها ألفاً  الطريقة الأولى:

لزوج بعقد الخلع، وهما يعلمان أن نصفها يسقط عن ا منها على خمسمائةفخالعته 
فكأنهما تعاقدا الخلع بخمسمائة وهما يعلمان أن الذي ينعقد به منها مائتان وخمسون؛ 

                                                 
 ها.والعبارة بنحو (، 183مختصر المزني )ص (1)

 المرجع نفسه. (2)

 /أ[160]

(217 ب) 
 "الخلع به"

 "في"

 "ثلاث"

 "على خمسمائة منها"

 6  
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الفرقة إذا حصلت ذهب من خمسمائة نصفها، فيكون تقدير العقد كأنها قالت:  لأنّ 

خالعني بما يَسلَم لي من خمسمائة، ولو قالت هذا صح ، وكان الخلع بمائتين وخمسين،  
 .اكذلك هاهن

فإذا انعقد الخلع بمائتين وخمسين، سقط عن الزوج مائتان وخمسون، وبقي بعد هذا 
خمسمائة، يسقط عنه نصفها، ويبقى عليه نصفها، فهذا معنّ قول الشافعي: )وما بقي 

 فعليه نصفه(.
تقول فيمن باع عبده وعبد غيره، وهو  اـمفعلى هذا،  قيل لأبي علي بن خيران:

  حدهما للغير، فإنه لا يجوز بيعه مع عبده؟والمشتري يعلمان أن أ
  العقد على عبد نفسه بالألف، ويسقط ذكر عبد الغير في العقد. يصح قال:

أن الحكم على ما قال أبو علي، ولكن يجب أن تقول: خالعني  والطريقة الثانية:
ون، مائتان وخمس  على ما يسلم لي من خمسمائة، فيصح  وينعقد الخلع بها، ويسقط عنه

  ويبقى هناك خمسمائة، فيسقط عنه نصفها، ويبقى عليه نصفها.
فهذا معنّ قول الشافعي: )وما بقي فعليه نصفه( فهذا القائل صرَّح بما ينعقد به 

 ح بالبدل الذي ينعقد به الخلع.يصر ِّ ، وابن خيران لم العقد
إذا أصدقها ألفاً : صورة هذه المسألة أنه فقال، لأبي إسحاق المروزي والطريقة الثالثة

بخمسمائة، فقد طلبت الخلع بما هو ملكها، وهو  فإنها ملكتها، فإذا طلبت الخلع منها
بينهما، ذهب  (1)[الخلع]يعلم أن البدل المذكور كله لها حال العقد وقبل العقد، فإذا تم 

 الطلاق جاء من قِّبَلِّه قبل الدخول فذهبلأنّ من المسم ى نصفه وهو مائتان وخمسون؛ 
  نصف المسم ى عنه.

فيكون هذا الذاهب بمنزلة من خالع زوجته ببدل بعينه فتلف نصفه بعد الخلع وقبل 
 القبض، فبأي  شيء يرجع؟ على القولين المذكورين:

 يرجع بنصف مهر مثلها.فعلى قوله الجديد: 
سقط من الخمسمائة نصفها،  وقدالتالف،  /يرجع بنصف بدل  وعلى قوله القديم:

 هناكصفها بدلًا في الخلع، وله عليها بدل التالف وهو مائتان وخمسون، وبقي وملك ن

                                                 
 في الأصل: "العقد"، والتصويب من )ت(. (1)

 /ب[160]

(218  أ) 

 "فما"

 ص"قال"

 "فقد"

 "ويصح"
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 مثلهاوله عليها ، (1)خمسمائة سقط عنه نصفها، وبقي لها عليه نصفها مائتان وخمسون
سقط نصفه بأن الطلاق لأنه التالف فيتقاص ان، فيحصل كل الصداق له دونها؛  بدل

بالخلع، وغرمت مائتين وخمسين بدل التالف، فصار  جاء من قِّبَله، وملك مائتين وخمسين 
 كل الصداق له.

وقول الشافعي: )وما بقي فعليه نصفه( يعني: يكون عليه نصف  قال أبو إسحاق:
  يبقى عليه شيء. فلابه،  (2)[فيتقاص ان]ما بقي، وله بدل التالف، 

كما لو    ،م لهاسلَّ وهي التي تُ  ،هلا قلتم: إنها خالعته بخمسمائة من الألف فإن قيل:
بخمسمائة، صح، ولزم البدل    كان بينها وبين رجل ألف درهم مشاعاً فخالعت زوجها

  كله في الخلع.
أن قبل الخلع هي مالكة للألف كلها، فإذا عقدت  :أن الفرق بينهما :فالجواب

 .الكل لهالأنّ لم يصح أن يقال: هذه لها والباقية لزوجها؛ (3)بخمسمائة 
ذا كان بينها وبين غيرها ألف، فإنها تملك نصفها والنصف لشريكها، وليس كذلك إ

 فافترقا.
أن يُالعها على  :والحيلة في صحة ذلك من غير هذا التطويل قال أصحابنا:

خمسمائة درهم في ذمتها، فإذا وقعت الفرقة استحقت عليه نصف الصداق وهو 
 خمسمائة، وله في ذمتها خمسمائة عن الخلع، فيتقاص ان.

م لَّ سَ يُ  (4)[الذيو ]م لي من الألف، سلَّ يُ على ما  تقول له: خالعتكَ  وقال ابن سريج:
 .لها من الألف خمسمائة، فيسقط كل المهر عنه

صح هذا وكان معناه: على  ،في المهر لكِّ علي  ولو قال: خالعتكِّ على أن لا تبَِّعَة 
   م لي من الألف فيسقط كله عنه.سلَّ ما يُ 

 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "درهما".  (1)
 في الأصل رسمت بالإهمال: "فيتفان"، ويحتمل "فيبقان"، والتصويب من )ت(. (2)

 في )ت( زيادة: "منها".  (3)
 في الأصل: "فالذي"، والتصويب من )ت(.  (4)

(218 ب) 

 "مثل"

 "ولا"

 "لي عليك"
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  مسألة  
فأمّا في الصداق غير المسمى أو الفاسد فالبراءة في ذلك باطلة؛ قال الشافعي: )

الفاسد ثم ردّته عليه كانت البراءة باطلة ولها مهر  قبضت ولوعلم، تلأنها أبرأته مما لا 
له ما بين كذا لّ تحمعرفة المهر، أو يعطيها ما يستيقن أنه أقل و  [بعد]إلا أن يكون  ،مثلها

 وهذا كما قال. (1)إلى كذا، أو يعطيها أكثره ويحلّلها ما بين كذا إلى كذا(
أن يكون لها إما ؛ من ثلاثة أحوال فلا يخلوأن الرجل إذا تزوج امرأة،  :وجملته

 :يكون لها مسم ى فاسداً  (2)[وأ]تكون مفوضة، أو مسم ى صحيحاً، 
عن مال واجب،  اءبر إلأنه ة؛ اءت البر صح   ؛منهبرأته أو  كان مسم ى صحيحاً فإن 
 برئه عن نصفه وعن ثلثه إذا كان ذلك معلوماً.تويصح أن 
فإنها لا يجب لها بالعقد شيء على المذهب الصحيح، فإن إذا كانت مفوضة،  وأما

شفيعُ الأبرأ  /برأت عما لا تملك فلم يصح، كما لو لأنها أأبرأته عن المهر لم يصح؛ 
   ة قبل أن يشتري الشقص.عن الشفع شتريَ الم

مجهول، فإن  بمهرإن تزوجها مفوضة المهر، أو  :مثلإذا كان المسمى فاسداً، وأما 
 ا ملأنها يصح؛  لم العقدفي هاهنا وجب لها بالعقد مهر المثل، فإن أبرأته عن المسم ى 

 .ملكت المسم ى فلا يصح أن تبرئه عنه
لم تملك فلم  وهبت مالأنها  لهبة باطلة؛لو قبضته ثم رد ته إليه هبة، فإن ا وكذلك

   يصح.
 :فإنه ينُظرالمثل الواجب بالعقد،  عن مهرإذا أبرأته  فأمّا
 .كان قدره معلوماً صحت البراءة  فإن
البراءة باطلة، وكذلك إذا ضمن شيئاً مجهولًا فالضمان باطل، فكان مجهولًا   وإن

 .(3)وموضع هذه المسألة في كتاب الضمان

                                                 
 لعبارة بنحوها.وا(، 183مختصر المزني )ص (1)

  في الأصل: "و"، والتصويب من )ت(.  (2)
التعليقة الكبرى، تحقيق: عبداللطيف العوفي،  –( 123-116ينظر: كتاب الضمان من هذه التعليقة، )ص (3)

 11آخر ورقة من ملف  ؟؟؟؟؟؟؟( من هذا البحث. 696وينظر: )ص

 /أ[161]
(219  أ) 

 "و"

 "مهر"

 "فالعقد"

 7  

 "الشفيع  المشتري"
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بأنه واحتج يصح الإبراء من المجهول، ويبرأ الزوج من المهر،  بو حنيفة:وقال أ
 .(1)كالطلاق والعتاق  ؛إسقاط حق فوجب أن يصح مع الجهالة

 وهذا غرر. ،(2)نهى عن الغررأنه  ما رُوي عن النبي  :ودليلنا
 كالبيع.  ؛لا يصح تعليقه على صفة لا يصح مع الجهالة أن ما :ومن القياس
أنه إزالة ملك في الحال لا يصح تعليقه على صفة، فلم يصح  :وهو ،وقياس آخر

  .ذكرناهمع الجهالة، أصله ما 
 .احتراز من الوصية ؛إزالة ملك في الحال وقولنا:
 احتراز من الطلاق والعتاق. ؛لا يصح تعليقه على صفة وقولنا:

و من فهكالطلاق،   ؛إنه إسقاط حق فصح مع الجهالة فأمّا الجواب عن قولهم:
 وجهين:

 .أن الطلاق والعتاق مبنيان على السراية أحدهما:
 ؛ فإنه غير مبني على السراية، فافترقا.وليس كذلك في مسألتنا

ح، ولو قال لامرأتيه: إحداكما أن هناك، لو قال لعبديه: أحدكما حُر  صَ  والثاني:
 .حطالق صَ 

 لم يصح، فافترقا. (3)[ماأحدك]؛ فإنه لو قال لغريميه: أبرأت وليس كذلك في مسألتنا
 " فصـل "

إذا ثبت أن الإبراء عن المجهول لا يصح، فإنه إذا أبرأه عن مجهول إلا أنه يتحقق 
البراءة من   تصحفهل أن يعلم أنه يستحق عليه مالًا يزيد على مائة درهم،  :بعضه، مثل

  القدر المتحقق أم لا؟ فيه وجهان:

                                                 
 ( ب: العيوب في البيوع.13/92المبسوط ) (1)

ب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ح:     -2ك: البيوع، -21( في 3/1153) ممسلأخرجه  (2)
، ولم ((عن بيع الغرر نهى رسول الله ))، ولفظه: ( من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 1513)

.  أجد لفظاً مطلقاً، بل هو مقيَّد بالبيع، وهو أخص 
 ب من )ت(. في الأصل: "إحداكما"، والتصوي (3)

(219 ب) 

 "ذكرنا"
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المنع كان لأجل الغرر، وليس هاهنا لأنّ تحقق؛ عن القدر الم (1)ه يبرأ أن أحدهما:

 غرر.
هذا لا يصح ضمانه فلم يصح لأنّ أنه لا يصح ولا يبرأ عن شيء؛  والوجه الثاني:

 الإبراء منه.
 

 " فصـل "
في ذلك، وهو: أن  إذا أراد أن يصح الإبراء عن المجهول، فقد ذكر الشافعي الحيلةَ 

يبلغ مائة فيعطيها عشرة، ويقول:  لان يعلم أن المهر أ :يعطيها ما يعلم أنها تستحقه، مثل
قبضت العشرة بحق معلوم وأبرأته لأنها أبرئيني من درهم إلى مائة، فيكون ذلك صحيحا؛ً 

  من الزيادة.
أن يعلم أن مهر مثلها لا  :أو يعطيها ما يعلم أن قد وف اها به مهر مثلها، مثل

 .وبعضه هبة منه لها /لها  ينقص عن مائة، فيكون ما أعطاها بعضه حقاً 
 :فوجههإذا انفقا على الإبراء من غير عطاء،  فأمّا، إذا قصد الإبراء مع العطاء هذا

أن يقطع على أن المهر لا يبلغ ألفاً،  :أن ينظر إلى القدر الذي يبلغ إليه مهر مثلها، مثل
البراءة قد لأنّ ؛ ، فإذا فعلت برئت ذمته(2)أبرأتكَ عن صداقي من درهم إلى ألف :فتقول

 تناولت القدر الذي عليه.
إذا قال لرجل: أبرأتكَ من مائة درهم، وعنده أنه لا يستحق عليه شيئاً، ثم  فرع:

يصح الإبراء أم لا؟ فيه  فهل، ونسيها، أو لم يعلم بهابان أنه يستحق عليه مائة درهم 
 وجهان: 

 ب.اعتقد أن هذا باطل وأنه لاعلأنه أنه لا يصح؛ أحدهما: 
إبراء عن قدر معلوم واجب، فإذا صادف ملكه لأنه أنه يصح؛  والوجه الثاني:

 صح.

                                                 
 "أنه يبرأ": محلها في )ت( كلمة مطموسة غير واضحة. (1)
 في )ت( زيادة: "درهم".  (2)

 /ب[161]

 "وتقول"

 "ما"
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 فهلإذا اشترى رجل شقصاً في شركة رجل، فأبرأه عن الشفعة قبل علمه،  وكذلك
 يصح أم لا؟ على وجهين، كما ذكرنا.

وأصل هذين الوجهين إذا باع رجل عبداً يعتقد أنه لأبيه، ثم بان أنه له وأن والده  
  قولان:  يصح البيع أم لا؟ فيه فهلكان قد مات قبل البيع، 

 اعتقده باطلاً فبطل.لأنه لا يصح؛  (1) أحدهما:
 صادف ملكه.لأنه أنه يصح؛  والثاني:

أعتق عبداً بعينه،  (2)[وأ]وأما إذا قال لامرأته: أنتِّ طالق، وعنده أنه لا زوجة له، 
عز      @ه، يحتمل وجهين، ولَ  ه، والعبدُ وجتَ ز  وعنده أنه لا عبد له، ثم خرجت المرأةُ 

 أعلم بالصواب. وجل
 
 
 

           
 
 

                                                 
 "إنَّه" إلا أن الناسخ شطبها.في )ت( زيادة:  (1)
 في الأصل: "و"، والتصويب من )ت(.  (2)

(220  أ) 
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 باب 
 (ةـــــــــــعَ ــتْ المُ )

  وساق الفصل إلى آخره. (1)(قاتل  ة  للمط  ع  ت   الم  ُ  @جعل ) :قال الشافعي 
قد ذكرنا الكلام في وجوب المتعة، وقدر الواجب منها والمستحب، والكلام هاهنا 

 .فيمن يجب لها المتعة
 في المعنى. أن أصحابنا اختلفوا في العبارة عن ذلك من غير اختلاف   :وجملته

على قول الشافعي في الجديد: لكل مطلَّقة متعة، إلا التي سُمّي لها فقال بعضهم 
 .قبل الدخول فطلِّّقتالصداق 

لا متعة لمطلّقة، إلا مطلّقة واحدة وهي التي لم يمسمَّ لها صداقاً وعلى قوله في القديم: 
  وطملِّّقت قبل الدخول.

 لاثة أضرمب:المطلقات على ث ومن أصحابنا من قال:
قبل الدخول؛ لقوله  قتطملِّّ ف، وهي: التي سُمّي لها مهر قولًا واحداً  مطلّقة لا متعة لها

      تعالى: 


(2)    
     


 


[] لا يفرض لها ولا فأوجب المتعة بشرط أن  أ
    نكاحها لم يَ عْرَ عن البدل فلا معنى لإيجاب المتعة. ولأن، قد فمرض لها يمسّها، وهذه 

مطلّقة تجب لها المتعة قولًا واحداً، وهي: التي لم يمفرض لها مهر الضرب الثاني: 
    وطملِّّقت قبل الدخول؛ لقوله تعالى: 

  
(3)   

    

                                                 
 ب: المتعة.-57ك: النِّّكاح، -23( 10/248(، وينظر: معرفة السنن والآثار )184مختصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "إلى قوله". (2)
 في )ت( زيادة: "إلى قوله". (3)

(230 ب) 

 "وطلقت"

[]  236: 2 أ

 "وطلقت"

"T" 
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   أو لم تفرضوا لهن فريضة، فأوجب المتعة بشرط أن معناه :

  يطلّقها قبل المسيس وقبل الفرض.
مطلقتان فيهما قولان، وهما: المدخول بها بعد تسمية المهر،  والضرب الثالث:

 والمدخول بها قبل التسمية.
 :الى   قوله تع :ووجههلهما المتعة، فقال في الجديد: 
  

 
[] وهذا عام في كل مطلَّقة إلا ما خصّه  أ

 . الدليل
   وقوله تعالى: 

 /   [ب]  فأوجب
  قد دخل بهن.  المتعة لهن، وكان النبي

ولم يدخل بها،  ،لكل مطلَّقة متعة، إلا التي فمرض لها))عن ابن عمر، قال: ورموي 
 .(776س:)((فحسبها نصف المهر

 .(776س:)((لكل مطلَّقة متعة))وعن علي قال: 
إذا كان قد  :طلاق لا يرجع به الزوج إلى نصف المهر فوجب به المتعة، أصلهولأنه 

لم يوجد  المسيس، فإذا كان قد دخل بها فالشرط غير موجود، وماطلّقها قبل الفرض و 
 فإنه لا يثبت الحكم.

نكاح لم يَ عْرَ عن عوض فلم تجب به المتعة، كما لو طلّقها بعد الفرض وقبل ولأنه 
 .المسيس

إذا طلّقها قبل  وهذاقد ثبت أن في الموضع الذي يحصل لها نصف المهر،  :وأيضاً 
راً، لا تجب لها المتعة، ففي الموضع الذي يحصل لها جميع المهر الدخول وقد فرض لها مه

  أولى أن لا تحصل لها المتعة.

 /ب[169]

 "ومعناه"

 "وهو"

[]  241: 2 أ

 28: 2 [ب]
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  عن قوله تعالى: فأم ا الجواب 


(1)  أن هذا عام، وما ذكرناه من قوله تعالى:  :فهو  
    
      دليل

مسّها فلا متعة لها، وخصوص دليل الخطاب يمقضى به على  قد  خطابه أنه إذا كان 
 .عموم اللفظ

في ))أنه يمقضى به على قوله:  (2)((الزكاة في سائمة الغنم  )): 5وهذا كما قلنا في قوله 
 .(3)((شاة   أربعين شاة  

  عن قوله تعالى: وأم ا الجواب 
   
  أن النبي :فهو  .تمل أن يكون هذا منها  مخصوص بأشياء، يحم

أن القياس ممقدَّم على قول  :فهوعن حديثَي ابن عمر، وعلي، وأم ا الجواب 
 .(1)الصحابي

                                                 
 .    في )ت( زيادة: (1)
-38ك: الزكاة،      -24( في 2/118) يالبخار لم أجده بهذا اللفظ في شيء من الأحاديث، وقد أخرجه  (2)

( من طريق محمَّد بن عبدالله الأنصاريّ عن أبيه عن ثمامة بن عبدالله بن أنس 1454ب: زكاة الغنم، ح: )
 @كتب له هذا الكتاب لماّ وجَّهه إلى البحرين: بسم  إنَّ أبا بكر ))مرفوعاً به، ولفظه:  عن أنس 

وذكر الحديث بطوله إلى أن  ((على المسلمين... التي فرض رسول الله  الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة
 أبي داود، وجاء عند ((وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة))قال: 

( من طريق حماّد بن سلمة عن ثمامة به، 1567ب: في زكاة السائمة، ح: )-4ك: الزكاة، -3( في 2/214)
في التلخيص  ابن حجر، قال ((في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائةو ))بلفظ: 

(: )قال ابن الصّلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين "في 821ك: الزكاة، برقم )-13( 2/351)
 سائمة الغنم الزكاة" اختصار منهم(.

، وقد أخرجه بعضهم بهذا اللفظ من غير البخاري المتقدِّم الذي أخرجه هذا اللفظ تضمّنه حديث أنس  (3)
 البيهقي(، و1805ب: صدقة الغنم، ح: )-13ك: الزكاة، -8( في 1/577) ابن ماجه  طريق أنس، منهم: 

( كلاهما من طريق عبدالرحمن بن مهدي 7254ب: كيف فرض الصدقة؟ ح: )-5( في ك: الزكاة، 4/149)
ن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه مرفوعاً به، وأوله يقول عن سليمان بن كثير عن ابن شهاب الزهري ع

، فوجدتم فيه: في أربعيَن شاة  @في الصدقات قبل أن يتوفاه  أقرأني سالم كتاباً كتبه رسول الله ))الزهري: 
( 1/302في صحيح سنن ابن ماجهْ ) الألبانيفذكر الحديث بطوله، وصحَّحه  ((شاةٌ إلى عشرين ومائة...

( 2/355( ف:في البقر، )2/352( ب: صدقة السوائم،  )2/338(، وينظر: نصب الراية )1461برقم )
 (.834، 821( برقم)362، 2/350ف:في الغنم، التلخيص الحبير )

(231  أ) 
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لها من أن تلك لم يحصل  :فهوعن القياس على التي لم يمفرض لها، وأم ا الجواب 

 .المهر شيء بهذا الطلاق
 ؛ فإن هذه قد استحقت جميع المهر، فبان الفرق بينهما.وليس كذلك في مسألتنا
                         

                                                 
عندما سئل عن رأيه في أقاويل الصحابة إذا اختلفت بقوله: )نصير منها إلى ما وافق  Tأجاب الشافعي  (1)

جماع، أو كان أصحَّ في القياس( ثم قال عندما سئل إلى أيِّّ شيء صار من هذا؟: الكتاب، أو السنّة، أو الإ
: إلى اتِّباع قولِّ واحد  إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم له بحكمه، أو ومجد  )قلتم

 ( ب: الاختلاف.598-596الرسالة ) –معه قياس( 
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  مسألة  
والتعة على كل زوج طل ق، ولكل زوجة، إذا كان الفراق من ق ب له، أو يتم به، قال: )

إذا كان الفراق من ق ب لها فلا متعة لها، ولا مهر أيضا؛ً مثل أن يطلّ ق، أو يخالع، أو يملك، ف
 وهذا كما قال. (1)لأنها ليست بمطلقة(

 الفمرْقة على ضربين:
 بلا خلاف؛ لقوله تعالى: المتعةفلا يجب بها  :ف مر قة بالوت

  
[]   (2): وقوله  أ

     
 [ب]  الآية، فدلّ على أن المتعة مختصة بالطلاق، وأن

    ما عدا الطلاق لا تجب به المتعة.
 فعلى أربعة أضرب:  :وأما الفرقة في حال الحياة

 .فرقة من جهة الزوج -

 .وفرقة من جهة الزوجة -

 .وفرقة من جهتهما -

 وفرقة من جهة الأجنبي. -
  لقها، أو يمسلِّم وتتخلف هي في الشرك، فمثل أن يط :التي من جهة الزوجفأما

أو يرتدّ، أو يعلِّّق طلاقها على صفة مثل دخول الدار أو غير ذلك، أو يجعل الطلاق 
فأنت طالق، أو يلاعنها، أو يمولِِّ منها، أو يمقرّ بأنها أخته من  /إليها فيقول: متى شئتِّ 

 .الرضاع

الفرق ة ج اءت م ن جهت ه، لأن المتع ة في ح ق م ن ذك رنا؛  ا له  هذه المواض ع كله اففي 
  الطلاق.  فهي بمنزلة 

  العقد بعيب  تفسخفمثل أن تمسلِّم، أو ترتدّ، أو  :الفرقة التي من جهتهاوأما
وجدته بالزوج، أو يكون الزوج قد وجد بها عيباً ففسخ العقد، فإن الفرقة في الموضعين 

                                                 
 ارة بنحوها.والعب(، 184مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "ولا"، وهو خطأ. (2)

 /أ[170]

(231 ب) 

 "متعة"

 "ولقوله"

[]  241: 2 أ
 236: 2 [ب]
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به عيباً ففارقته فإنه قد كان  دتوج فإذاإذا وجد بها عيباً فهي ممدلِّسة، لأنه من جهتها؛ 

 .يمكنها أن لا تفارقه لو شاءت

 .الفرقة من جهتهالأن لا متعة لها؛  هذه المواضعففي 
تل  ف في وجوب  ه، ب  دليل المه  ر آك  د م  ن المتع  ة، لأن وإنم  ا ك  ان ك  ذلك؛  أن المه  ر لم تم

أن بِّ  قِّبَله  ا، فَ والمتع  ة ق  د اختل  ف في وجوبه  ا، ثم ثب  ت أن المه  ر يس  قر إذا كان  ت الفرق  ة م  ن 
  تسقر المتعة إذا جاءت الفرقة من جهتها أولى.

 . (1)(فأمّا امرأة العنين، فلو شاءت أقامت معه، ولها عندي متعةقال الشافعي: )
 . (2))هذا غلر، لا متعة لها في قياس قوله( قال الزني:

 لم يغلر الشافعي، ولكنه قال: )وليس لها عندي متعة( فسقر:  قال أصحابنا:
 نقل المزني منها.التي  )ليس( من النسخة

  فهي بالخلع، وتجب لها المتعة، وإنماّ كان كذلك؛ : (3)الفرقة التي من جهتهاوأما
 .في الموضع الذي لا ترج عن يدها ماللأنّا نوجب لها المتعة 

 ها مال.، وقد خرج من يدِّ أن يوجب لها المتعة هذا الموضعففي 
غَلَّب]فإن  :وأيضاً 

م
يملك أن تالعها مع أجنبي،  لا لأنههاهنا حكم الزوج؛  (4)[الم

نصف المهر يعود إليه بالخلع كما يعود إليه ولأن وهي لا تملك أن تخالع إلا معه، 
 بالطلاق، ثم ثبت أن في الطلاق يمغلَّب حكم الزوج، كذلك هاهنا.

  ينفسخ الزوجة ف أمَّ  فمثل أن يرتضع الزوجم  الفرقة التي من جهة الأجنبي،وأما
، فإن الفرقة قد جاءت من جهة (6)[ىصغرَ ال] (5)[هيْ جت َ زوْ ]ى النكاح، أو تمرضع كبَ 

   .ب حكم الزوجالأجنبي، فهاهنا تجب المتعة، ويكون المغلَّ 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 184مختصر المزني )ص (1)

 المرجع نفسه. (2)

ولعل الصواب: "جهتهما" لأنه الضرب الثالث من أنواع الفرقة، كما ذكره في  كذا في كلتا النسختين،  (3)
 الصفحة السابقة.

 في الأصل: "الغلب"، والتصويب من )ت(.  (4)
 في الأصل: "أوجتيه"! بإهمال الجميع، والتصويب من )ت(.  (5)
 في الأصل: "بصغرى"، والتصويب من )ت(.  (6)

(232  أ) 

 "وإذا"
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بهذه الفرقة يعود إلى الزوج نصف الصداق قبل الدخول، لأن وإنماّ كان كذلك؛ 
 كالطلاق.   فكانت
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 " فصـل "
وكذلك إذا كانت أ م ة فباعها سيّدها من زوجها، فهو أفسد النكاح قال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)ببيعه إياها(
عقد البيع لأن إذا كانت تحته أمََة لرجل فاشتراها منه، فقد انفسخ النكاح بذلك؛ 

 ا المتعة أم لا؟ له (2)النكاح، فإذا انفسخ [مِّلْك] يثبت الملك، وملك الرقبة أقوى من
لا متعة لها؛ لأنه قال: )وإن كان الفراق من  على أنظاهر كلام الشافعي يدل 

قِّبَلها فلا متعة لها ولا مهر( ثم عطف هذه عليها، فقال: )وكذلك إذا كانت أمََة( وساق 
 .الكلام

 ومن الأجنبي، / من زوجها بيعهايمكنه لأنه أن المغلَّب هاهنا حكم السيّد؛  :ووجهه
    والزوج لا يمكنه شراؤها إلا من السيد، فكان السيد هاهنا كالزوج في الخلع.

)لها المتعة( لأن الفرقة لم تتم إلا به وبالسيّد معاً، فلا مزية  وقال الشافعي في الإملاء:
لأحدهما على الآخر؛ لأن السيّد وإن كان يملك بيعها منه ومن الأجنبي، والزوج لا يملك 

 (3)[لاإ]من السيد، فإن السيد لا يملك أيضاً أن يبيعها بيعاً يقع به الفسخ شراءها إلا 
من الزوج، فإذا تساويا كانت الفرقة كأنها جاءت من جهة الأجنبي، والفرقة إذا جاءت 

 من جهة الأجنبي أوجبت المتعة.
)إن بدأ السيّد فطلب إلى الزوج أن يشتريها منه لم تجب  وقال أبو إسحاق الروزي:

  فطلب شراءها وجبت المتعة(. الزوجلمتعة، وإن بدأ ا
وهذا القول باطل بالخلع، فإن المتعة تجب فيه سواء طلبت هي الخلع في الابتداء،  
 أو هو.

 " فصـل "
 إذا ومجد شرط المتعة، فلا فرق فيها بين الحمرّ والعبد، والحمرةّ والَأمَة.

 لا متعة.إذا كانا عبدين، أو أحدهما، ف وقال الأوزاعي:

                                                 
 (.184مختصر المزني )ص (1)

 في )ت( زيادة: "هل".  (2)
 في الأصل: "لا"، والتصويب من )ت(.  (3)

 /ب[170]

 "أنه"

 "بالزوج"

 "أن يبيعها"
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   قوله تعالى:  :ودليلنا
  [] ولم يفرِّق؛ ولأن المتعة إنما وجبت؛  أ

، وهذا يجب أن يكون في حق العبد كهي  بها النبي  لئلا تكون كالموهوبة التي خمصّ 
    في حق الحمرّ.

 " فصـل "
يصح أن لأنه ا قرآنًا أو صَنْعة، فإن ذلك يصحّ؛ إذا تزوّجها على أن يمعلِّّم غلامه

عل   القرآن والصَنْعة صداقاً، ويكون التعليم في حقها، فكذلك في حق غلامها. تعليميجم

 " فصـل "
إذا تزوّجها وأصدقها أباها فإن الصداق يصحّ، ويعتق عليها، وإنماّ صحّ الصداق؛ 

 ملكته بالعقدة، فلما ملكته عتمق عليها.لأنها 
أباها، فإن ذلك لا يصحّ؛  جها الولِ، وأصدقها الزوجم ذا كانت محجوراً عليها فزوَّ فإ

يعتمق عقيب لأنه الولِّ إنما يصح أن يتصرّف فيما لها فيه نفع، وهذا لا نفع لها فيه؛ لأن 
  .العقد

ذلك، فإن الصداق باطل؛ لما  قَبِّلف َ جها أمَّها وذلك إذا كان الولِّ أباها فأصدقها زوْ 
   .(1)أعلم @ من التعليل، وذكرنا

باب  النّ كاح:الثاني من رمبع  ،(2)عشرآخر المجلد الثاني عشر، يتلوه في المجلد الثالث 
 .وآله وصحبه وسلم على سيدنا  @الوليمة، وصلى 

 

           

                                                 
 في )ت( زيادة: "بالصواب".  (1)
التي ينقل منها، وليس نسخته هذه، يدل على ذلك: أنّ  لعل الناسخ يقصد المجلدات الخاصة بالنسخة (2)

بدأت بالجزء السابع لا المجلد الثاني عشر، والعلم  -المتعلقة بكتب: النِّكاح، والصداق، والقَسْمم والنُّشوز-نسخته هذه 
 تعالى. @عند 

(232 ب) 

[]  241: 2 أ

 "قبل"
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 باب 
 (ةــــــــــــــــالوليم)

س، وكل دعوة على إملاك، أو وليمة العمر   :والوليمة التي تمعرف: )الشّافِّعيّ قال 
ص  تان، أو حادث سرور، فدمعي إليها رجل فا سم الوليمة يقع عليها، ولا أمرخّ  ن فاس، أو خ 

   وهذا كما قال. (1)العرس( /في وليمة  يتبين  أنه عاص  كما  ب  في تركها، ومن تركها لم ي  
 غيرها إلا بتقييد؛ ينصرف إلى ولاالوليمة ينصرف إلى وليمة العرس،  (2)إطلاق اسم

  اسم الوليمة حقيقة في وليمة العرس ومجاز في غيرها.لأن 
يّت وليمة؛ اشتقاقاً من الاجتماع والالتئام قال ابن الأعرابي:  .(3)وإنما سُم

د: يْ هو مشتق من اجتماع الزوجين؛ ولذلك قيل للقَ  :(4)منصور الأزهري وقال أبو
 .(5)وَلَم؛ٌ لأنه يجمع القدَمين

 .فإنه يقال لطعام العرس: وليمةثبت هذا، إذا 
 .سَةس، والذي تأكله النفساء من ذلك: خمرْ رْ ولطعام النفاس: الخم 

 .ذارعْ إويقال لطعام الختان: 
 .قيقةيوم سابع المولود: عَ   والطعام الذي يمصنع

  .ذاقالأدب: حِّ أو وإذا تعلَّم شيئاً من القرآن 
 .(6)ةعَ ي ْ قِّ : نَ (ز)[سفر] منولطعام القادم 

                                                 
ك: -23( 250، 10/249والعبارة بنحوها، وينظر: معرفة السنن والآثار )(، 184مختصر المزني )ص (1)

 ب: الوليمة.-58النِّّكاح، 

 في )ت( زيادة ألف ثانية ل  "اسم" وهو خطأ. (2)

 ( حكاه عن ثعلب.429تفسير حروف المختصر )ص انظر:  (3)
هو: محمَّد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأزهريُّ الهرويُّ، اللغويُّ الشافعيّ،كان رأساً في اللغة والفقه،  (4)

ه ، من شيوخه: أبو القاسم البغويّ، وابن أبي داود، ونفطويه، ومن تلاميذه: 282بتاً دَيِّّناً، ولد سنة ثقةً ورعاً ث
أبو ذر الهرويّ، وسعيد القرشيّ، من تصانيفه: "تهذيب اللغة"، "تفسير حروف مختصر المزني"، "التفسير"، 

سير  –( سنة 88ه  وهو ابن )370 "تفسير إصلاح المنطق"، "عِّلل القراءات"، "الأسُاء الحسنى"، مات في
 (. 108( برقم )68-3/63(، طبقات الشافعية الكبى )222( برقم )16/315أعلام النبلاء )

 (. 429تفسير حروف المختصر )ص انظر:  (5)
عَة: هي طعامم الرجل ليلةَ إمْلاكِّه، ويقال أيضاً: كل جَزور  جَزرتَها للضيافة، فهي نقيعَة (6) لسان  – ويقال: النَّقِّي ْ

 (.8/362العرب )

 /أ[171]

(233  أ) 

 "لا"

 "و"
 

"T" 

 "يبين"
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 .ةيرَْ كِّ ولطعام البناء: وَ 
  .(1)بة، وهذا الاسم يشمل جميع ما ذكرنادم ويقال لسائر الأطعمة في الولائم: مأْ 

ر، ومن العقيقة: ذَ عْ عذار: أَ ، ومن الإسَ رَ س: خَ رْ ، ومن الخم لمَ وْ ويقال من الوليمة: أَ 
 .ركَ وَ  ، ومن الوكيرة:عَ قَ ة: ن َ قيعَ ق، ومن النَّ ذَ ذاق: حَ ، ومن الحِّ قَّ عَ 

 قال الشاعر:
  (2)ةيعَ قِّ والنَّ  ذارم عْ الإ[و]، سم رْ الخم           هيعَ بِّ رَ  يهتَ شْ تَ  عامِّ الطَّ  لُّ كم        

 .لا تتلف المذهب أنه غير واجب/وما عدا وليمة العرس، 
 ، فاختلف أصحابنا في وجوبها./وأما وليمة العرس

 ذهب.ظاهر الم (3)[ووه]هي واجبة، فقال أبو علي بن خيران: 
 هي مستحبة. وقال أبو إسحاق الروزي:

أولم )): أنه قال لعبدالرحمن بن عوف   ما رموي عن النبي :فوجه قول أبى علي
 والأمر على الوجوب. (684س:)((ولو بشاة

، حتى إنه أَوْلَم في السفر (4)لم يترك الوليمة في تزويجه بنسائه  النبي فإن :وأيضاً 
  .(119س:)على صفية بسويق وتمر
أن ما كانت الإجابة فيه واجبة على الأعيان وجب أن يكون  :ومن جهة القياس

 صلاة الجمعة. :واجباً، أصله

                                                 
 ( ب: حق إجابة الوليمة والدعوة.9/149(، فتح الباري )430، 429انظر: تفسير حروف المختصر )ص (1)
(: )وأنشد 10/182(، وقال ابن عبدالب في التمهيد )8/362لسان العرب "نقع" ) –أنشده ابن بري  (2)

( ب: ما جاء في الوليمة: )وأنشد خلف 16/360ثعلب لبعض العرب( ثم ذكر البيت، وقال في الاستذكار )
 لبعض الأعراب(.

 في الأصل: "وهي"، والتصويب من )ت(.  (3)
( من طريق حماد بن 5168ب: الوليمة ولو بشاة، ح: )-68ك: النِّّكاح، -67( في 7/24) البخاريأخرج  (4)

، ((ا أوَْلمََ على زينب، أوَْلمََ بشاةعلى شيء من نسائه م ما أوَْلمََ النَّبيُّ ))قال:  زيد عن ثابت عن أنس 
( من طريق سفيان عن منصور بن صفية عن 5172ب: مَن أولم بأقل من شاة، ح: )-70وأخرج أيضاً في 

، فهذان الحديثان يؤيدان ما ((على بعض نسائه بمِّمدَّيْن من شعير أوَْلَم النَّبيُّ ))قالت:  أممِّّه صفية بنت شيبة 
 ذمكر في المتن.

 "ما روي أن"
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ليس في الال حق  سوى ))قال:   ما رموي أن النبي إسحاق:ووجه قول أبي 

 .(1)((الزكاة
  ؛جاز تخصيص الأغنياء به ولكان تتص به الفقراء ماكان واجباً   لو :وأيضاً 

كالزكوات، ولماّ جاز تخصيص الأغنياء به   ؛فارات، أو يشترك فيه الفقراء والأغنياءكالك
  دلّ على أنه غير واجب.

الاستحباب، بدليل أنه  :فإنه أراد به ((أ و لم  ولو بشاة)): 5عن قوله فأم ا الجواب 
 ، وقد أجمعنا على أن الوليمة بشاة لا تجب.((ولو بشاة))قال: 

 ى صفية فيجوز أن يكون مخصوصاً بذلك.عل 5وأما وليمته 
الوصف وهو إجابتها على الأعيان،  /فلا نمسلّ م صلاة الجمعة،  على  وأما قياسهم

بل هو على الكفاية، على أن ذلك يبطل بغير وليمة العرس، مثل النقيعة وغيرها، فإن 
 الإجابة واجبة، والوليمة ليست واجبة.

  ل وليمة واجبة؛ لِّما رَوى ابن عمر عن النبيفإن الإجابة إلى كإذا ثبت هذا، 
ب فقد عصى ))قال:   .(2)((ورسوله @من دمعي إلى وليمة فلم يُم

                                                 
ب: ما أدََّى زكاته ليس بكنز، ح:       -3ك: الزكاة، -8( في 1/570) ابن ماجه  أخرجه بهذا اللفظ:  (1)

 البيهقيمرفوعاً به، وقال  ( من طريق شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس 1789)
عليه أكثر منه إلا  في الزكاة فليس @ب: الدليل على أن مَن أدّى فرض -3( في ك: الزكاة، 4/142في )

(: )فهذا حديث يمعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفّي، وقد جَرَحه أحمد بن حنبل 7242أن يتطوع، ح: )
ليس في المال حق ))ويحيى بن معين، فمَنْ بعدهما مِّن حفاظ الحديث؟، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: 

في  T ابن حجرفي معناه ما قدمت ذكره(، وقال  فلستم أحفظ فيه إسناداً، والذي رويت ((سوى الزكاة
(: )وفيه أبو حمزة ميمون الأعور، راويه عن 828( ب: أداء الزكاة وتعجيلها، برقم )2/356التلخيص )

 (.4912( برقم )5/62في ضعيف الجامع الصغير ) الألبانيّ الشعبي عنها وهو ضعيف(، وقد ضعّفه 
( لكنّه من طريق الحسن 3264( "مَن اسُه بكر"، ح: )3/314وسر )في الأ الطبرانيأخرجه بهذا اللفظ:  (2)

قال: بئس الطعام طعام الوليمة يمدْعَى إليها الأغنياء ويمترك الفقراء، ))مرفوعاً، وأوله عنده:  عن أبي هريرة 
فاً عليه، وقوله: وقو  = =هريرة  قول أبي من ((بئس...)) فأوله وهو قوله: ((ما أنا ق ملْتمه)) وآخره: ((ومن دمعي...

، كما بينَّ ذلك هو الذي قصد به أبو هريرة أنه ما قاله، يعني: بل هو من كلام النَّبّي  ((ومَن دمعي...))
الذي ذمكر في المتن فقد أمخرج بلفظ قريب من  محقق المعجم، وعزاه للدارقطني في العلل، أما طريق ابن عمر 

( 5173ب: حق إجابة الوليمة والدعوة...، ح: )-71كاح، ك: النِّّ -9( في 7/24) البخاريذلك، أخرجه 

 /ب[171]
(233 ب) 

 "فلو"، "لماّ"
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لأنه لا يمتنع أن يكون فعلها غير واجب، والإجابة إليها واجبة، كما أن ردّ السلام و 
 واجب وإن لم يكن فعله واجباً.

 
 " فصـل "

            ائض الكف           ايات؟ في            ه ه           ل الإجاب           ة م           ن ف           رائض الأعي            ان، أم م           ن ف           ر 
 ان:     وجه

من دعي إلى وليمة فلم يُب )): 5أنها من فرائض الأعيان؛ لعموم قوله  أحدهما:
 .((ورسوله @فقد عصى 

أنها من فروض الكفايات، كما قلنا في ردّ السلام أنه من فروض والثاني: 
 سقر عن الباقين. الكفايات، إذا قام به قومٌ 

لعبده: أمدع من تريد، فجاء العبد إلى رجل فدعاه، لم تلزمه إذا قال  فرع:
 الدعاء إلى الوليمة لم يموجد من صاحب الوليمة.لأن الإجابة؛ 

  إجابته. لزمتف (1)[أحداً ]لم يعيّن  لأنهوهكذا إذا قال له: أمدع من لقيت؛ 

                                                 
ولم  ((قال: إذا دمعي أحدكم إلى الوليمة فلْيأتها أنَّ رسول الله ))بلفظ:  من طريق مالك عن نافع عنه 

( "مسند عبدالله بن عمر"، ح: 2/61) أحمدفي هذه الرواية، وذكرها  ((ورسوله @فقد عصى ))يذكر 
 @مَن لم يجب الدعوة فقد عصى ))مرفوعاً، ولفظه:  مري عن نافع عن ابن عمر ( من طريق العم 5263)

( من 3741ب: ما جاء في إجابة الدعوة، ح: )-1ك: الأطعمة، -21( في 4/125) أبو داود، و((ورسوله
مَن دمعي فلم يجب فقد ))مرفوعاً، ولفظه:  طريق أبان بن طارق عن طارق عن نافع عن ابن عمر 

-51( في ك: النِّّكاح، 7/108) البيهقي -لفظاً وطريقاً -قال: )أبان بن طارق مجهول( ومثله ، و ((عصى...
( من 7938( "من اسُه محمود" ح: )8/52في الأوسر ) الطبراني(، و13412ب: طعام الفجاءة، ح: )

، ((ورسوله @من دمعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى ))طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً، ولفظه: 
(، ب: الوليمة والنثر، برقم 3/412(، ك: الكراهية، التلخيص الحبير )4/221وينظر: نصب الراية )

إذا ))فيه: )وأخرجه أبو يعلى بإسناد  صحيح جامعاً بين اللفظين(، ثم ذكره وهو: ) ابن حجر(، وقال 1558)
( 5-7/3(، وينظر الإرواء )((سولهور  @دمعي أحدكم إلى وليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى 

 (.1947برقم )
 في الأصل: "هذا"، والتصويب من )ت(.  (1)

 "فيلزمه"
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 تلزمه إجابته؟ فيه وجهان: هلمسلماً إلى وليمة،  ميٌ إذا دعا ذِّ  فرع:

 @من دعي إلى وليمة فلم يُب فقد عصى )):5تلزمه إجابته؛ لعموم قوله  ا:أحدهم
 .((ورسوله

الإجابة إنما تجب قضاءً لحقّ المسلم، ولا يجب لأن لا تجب عليه إجابته؛  والثاني:
ردّ السلام على الذمي لا يجب، فكذلك إجابته إلى  ولأنقضاء حق الذمي فيها، 

 .الوليمة
 (1)لا يمؤمَن أن يكون ربا، أو يكونلأنه كره للمسلم أكلمه؛ طعام أهل الذمة يم ولأن 

 أعلم بالصواب. @جعل فيه بعض المحرّمات، فلا يجب حضوره، و
 

 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "قد".  (1)
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  مسألة     
ك وانصرف، وليس ر  ب   فإن كان الدعو إليها صائماً أجاب الدعوة، و قال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)(بّ لو فعلبحتم  أن يأكل، وأمح
 أوأن يكون صائماً،  لا يخلوقد بيّنا أنه يجب عليه إجابة الدعوة، فإذا أجاب، 

 :مفطراً 
  ،ًكالنذر والكفارة، أو تطوعاً   ؛أن يكون صومه واجباً  فلا يخلوفإن كان صائما: 

 كان واجباً فإنه يحضر ويدعو لهم، ولا يأكل.  فإن
من دمعي إلى وليمة فليأتها، فإن  ))قال:   عن النبيابن عمر  (2)ما رَوىوالأصل 

 . (3)((كان مفطراً فليط ع م، وإن كان صائماً فلي د عم 
 .(4) أبو هريرة مثله عن النبي ر وىو 

                                                 
ب: الوليمة، برقم -58(، 10/251والعبارة بنحوها، وينظر: معرفة السنن والآثار )(، 184مختصر المزني )ص (1)

(14410.) 

 في )ت( زيادة: "عن".  (2)
ب: يجيب المدعو صائماً كان أو مفطراً وما -30( في ك: الصداق، 7/430) البيهقياللفظ: أخرجه بهذا  (3)

( من طريق أبي داود عن مخلد بن خالد عن أبي أسامة عن عبيدالله 14533يفعل كل واحد منهما، ح: )
لى شرط (: )وإسناده صحيح ع1948( برقم )7/6في الإرواء ) T الألبانيمرفوعاً به، وقال  عن نافع عنه 

 ؟؟(.906تقدم تخريجه عند البخاري     )ص ((من دمعي إلى وليمة فليأتها))مسلم(، وشطر الأول: 
( 1431ب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، ح: )-16ك: النِّّكاح، -16( في 2/1054) مسلمأخرجه  (4)

إذا دمعي أحدكم )): قال: قال رسول الله  من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة 
، وإن كان مفطراً فَ لْيَطْعَم ر عند جميع مَن أخرجه  ((فَ لْيمجبْ، فإن كان صائماً فَ لْيمصَلِّّ " فمسِّّ وقوله: "فليصلِّّ

أن  أبو داودبالدعاء، كما هو عند: أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والبيهقي، وبينَّ 
(: )يريد به فلْيدع؛ لأن الصلاة دعاء( 5306( ح: )12/119في ) T ابن حبانالتفسير من هشام، وقال 
      ثم ذكر الآية الكريمة: 

    :ثم قال: )أراد به: وادعْم لهم( ولهذا الحديث شاهِّدٌ فيه التصريح بالدعاء عند
ما يقول إذا دمعي وكان صائماً، -110يوم والليلة، ك: عمل      ال-53( في 9/119في الكبى ) النسائي

( كلاهما من طريق يحيى بن السكن 10563ح: ) =  =(10/231في الكبير ) الطبراني(، و10059ح: )
مرفوعاً،  عن يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي جعفر الفراء عن عبدالله بن شداد عن عبدالله بن مسعود 

إلا أن  ((م فليجب، فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليدْعم بالبكةإذا دمعي أحدكم إلى طعا))ولفظه: 

(234  أ) 
 

 1  
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ثم  ((@ خذوا باسم))أنّ ابن عمر دمعي إلى وليمة، فحضر ومدّ يده، وقال: ورموي 

 ./ (1)((إني صائم))قبض يده، وقال: 
ولا يمكره في مثل هذا أن يقول: إني صائم، كما إذا شتمه إنسان  ا:قال أصحابن

 : إني صائم.لفقا
إذا كان الصوم تطوعاً فإنه بالخيار، بين أن يمفطر وبين أن لا يفطر، إلا أن  وأما

 .الأفضل أن يفطر، فإن أذن له صاحب الوليمة في إتمام صومه كان أفضل
ا اختار أكله، فأكل، أدخل على قلبه صاحب الوليمة إذلأن وإنما كان كذلك؛ 

 .سروراً، فلذلك كان فطره أفضل
 لا يجب عليه الفطر؛ لحديث ابن عمر. وقلنا:

 يجب عليه أن يأكل؟ في ذلك وجهان: فهلإذا كان مفطراً،  وأما 
من دمعي إلى وليمة فليأتها، فإن كان )):  أنه يجب عليه ذلك؛ لقوله أحدهما:
 أمر يقتضي الوجوب.وهذا  ((مفطراً فليط ع م
من دمعي ))قال:   أنه لا يجب عليه الأكل ؛ لما رَوى جابر عن النبي والثاني:

 .(2)((فليجب، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك

                                                 
إسناده في  الألباني"فليدع"، وصحَّح  بدلًا من:ليست عند النسائئ، وعنده أيضاً: "دعا"  ((إلى طعام))قوله: 

 (.1935( برقم )7/15الإرواء )
كان يقول: إذا دمعي أحدكم إلى طعام مَن   -62ك: الصيام، -4( في 2/318) ابن أبي شيبةأخرجه  (1)

كان ابن عمر إذا دمعي إلى طعام وهو صائم ))( من طريق ليث عن مجاهد به، ولفظه: 9441فليجب، ح: )
، ((، فإذا أهوى القوم كَفَّ يده@أجاب، فإذا جاؤوا بالمائدة وعليها الطعام مدَّ يده، ثم قال: خذوا بسم 

 (.402( في ترجمة عبدالله بن عمر، برقم )130، 4/129في الطبقات ) ابن سعدوبنحوه: 
( 1430ب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، ح: )-16ك: النِّّكاح، -16( في 2/1054) مسلمأخرجه  (2)

إذا دمعي أحدكم إلى طعام فَ لْيمجبْ، فإن ))مرفوعاً به، إلا أنَّ لفظه:  من طريق سفيان عن أبي الزبير عنه 
ك: -21( في      4/124)أبو داود ، وأخرجه بنفس اللفظ المذكور في المتن: ((شاء طعم، وإن شاء ترك

 بدلًا من:( من نفس الطريق، إلا أنَّ عنده "طعم" 3740ب: ما جاء في إجابة الدعوة، ح: )-1الأطعمة، 
 (.5303( ح: )12/115) ابن حبان"أكل"، وأخرجه بلفظ "أكل" لكن بنحوه: 

 /أ[172]
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أكله في الوليمة بمنزلة الهدية، وهو في ذلك بالخيار بين أن يقبل وبين أن لا  لأنو 
    .  بالخيار (1)[يكون]يقبل، فكذلك في الأكل يجب أن 

 " فصـل "
 إذا دعاه رجلان في وقت واحد أجاب أكبهما سناًّ وأطيبهما كسباً. 

إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما منك ))قال:   ما رموي عن النبي :والأصل فيه
 .(2)((باباً، فإنّ أقربهما باباً أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي يسبق

أن يمدعى فإنه يأكل حراماً، إلا أن يحلّله صاحب ومن دخل إلى الوليمة من غير 
 .الطعام

 .(3)((من دخل إلى غير دعوة، دخل سارقاً وخرج ممغيرا)): 5قوله  :والأصل فيه

                                                 
 صويب من )ت(.في الأصل: "يكونوا"، والت (1)
ك: -21( في 4/133) أبو داود(، و23513( "حديث رجل"، ح: )5/408) أحمدأخرجه بهذا اللفظ:  (2)

( في ك: الصداق، 7/449) البيهقي(، و3756ب: إذا اجتمع داعيان، أيهما أحق؟ ح: )-9الأطعمة، 
نّي عن أبي العلاء ( كلهم من طريق يزيد بن عبدالرحمن الدالا14603ب: اجتماع الداعيَين، ح: )-44

قال: فذكره، إلا أنَّ  ، أن النَّبّي الأزدي عن حميد بن عبدالرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النَّبّي 
"وإن"، قال  بدلًا من:"يسبق"، وعند أحمد: "فإذا"  بدلًا من:لفظة "منك" ليست عندهم، وعندهم "سبق" 

(: )وإسناده ضعيف، ورواه أبو نعيم 1561، برقم )( ب: الوليمة والنثر3/414في التلخيص ) T ابن حجر
في معرفة الصحابة من رواية حميد بن عبدالرحمن عن أبيه به، وله شاهد في البخاري من حديث عائشة، قيل: 

في الإرواء  الألبانييا رسول الله، إنَّ لِ جاريَْن فإلى أيهّما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك باباً(، وضعَّفه 
( ثم قال: )وهذا سند ضعيف من أجل يزيد بن عبدالرحمن الدالاني، وكنيته أبو خالد 1951م )( برق7/11)

 وهو بها أشهر، قال الحافظ: "صدوق، تطئ كثيراً، وكان يدلِّس"(.
ب: ما جاء في إجابة الدعوة، ح:     -1ك: الأطعمة، -21( في 4/125) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ:  (3)

( كلاهما من طريق 13412ب: طعام الفجاءة، ح: )-51( في ك: النِّّكاح، 7/108) البيهقي(، و3741)
بدلاً مرفوعاً به، إلا أنَّ عندهما "على"  دمرمسْتَ بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن عبدالله بن عمر 

ود ، وقال أبو دا((ورسوله، ومن دخل... @مَن دمعي فلم يجب فقد عصى ))"إلى"، وأوله عندهما:  من:
)أبان بن طارق: مجهول(، وقال البيهقي: )وهذا ورد في الرجل يدخل على آخر وهو يعلم أنه يأكل ليأكل 

في قصة أبي الدرداء(،  معه، وقد رموي حديث بنفي التخصيص الذي توهمهّ أبو العباس في طعام النَّبّي 
 ((ورسوله @ =   =ب فقد عصىمَن دمعي فلم يج))بنفس لفظه وطريقه السابق دون قوله:  البيهقيوأخرجه 

ب: مَن لم يمدعَْ ثم جاء فأكل، لم يحل له ما أكل إلا بأن يحمَلَّ له صاحب الوليمة، ح: -34(، 7/432في )

(234 ب) 
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وثاني يوم يستحب، وأما اليوم ، (ز)[واجب]وأول يوم في الوليمة  قال أصحابنا:

حق، واليوم الثاني معروف، الوليمة أول يوم ))قال:   الثالث فمكروه؛ لما رموي عن النبي
 .(1)((واليوم الثالث رياء وسمعة

                                                 
: -يعني عن أبان-(، ك: الكراهية: )قال أبو زمرْعة 4/221في نصب الراية ) T(، وقال الزيلعي 14546)

إلا بهذا الحديث، ولا الحديث إلا به"، ودمرمسْتَ بن زياد أيضاً  "هو شيخ مجهول"، وقال ابن عدي: "لا يمعرف
(، ثم قال: )قال ابن عدي: 1954( برقم )7/15في الإرواء ) الألبانيّ لا يحتج بحديثه، قاله المنذري(، وضعَّفه 

: ودمرمسْتَ بن زياد ضعيف كما في  -أي بأبان بن طارق-"هذا حديث منكر لا يمعرف إلا به"  قلتم
( من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج عن 14547أيضاً في الباب السابق برقم ) البيهقييب(، وأخرجه التقر 

بقية بن الوليد عن أبي زكريا يحيى بن خالد عن روح بن القاسم عن سعيد المقبي عن عروة بن الزبير عن 
، ((فاسقاً وأكل ما لا يحل له مَن دخل على قوم لطعام لم يمدعَْ إليه فأكل، دخل))مرفوعاً، ولفظه:  عائشة 

وقال: )لم يروه عن روح بن القاسم غير يحيى بن خالد وهو مجهول من شيوخ بقيّة، ولبقية فيه إسناد آخر 
( أحمد بن الفرج ثم قال: )ويحيى 7/16في الإرواء ) الألبانيّ كفاية(، وضعَّف  مجهول، وفي حديث ابن عمر 

قه إلى ذلك ابن عدي وساق له هذا الحديث، وقال: "إنه منكر"، بن خالد مجهول كما قال البيهقي، وسب
 وقال الذهبي: "باطل"، ومن طريقه البزار أيضاً كما في المجمع، وأعلَّه بجهالة يحيى بن خالد(.

( في  2/143) الدارمي(، و20340( "حديث زهير بن عثمان" ح: )5/28) أحمدأخرجه بهذا اللفظ:  (1)
ب: -3ك: الأطعمة، -21( في 4/126) أبو داود(، و2065لوليمة، ح: )ب: في ا-28ك: الصيد، -7

عدد أيام  -2ك: الوليمة، -38( في 6/203في الكبى ) النسائي(، و3745في كم تستحب الوليمة، ح: )
 البيهقي(، و5306( "زهير بن عثمان الثقفي"، ح: )5/272في الكبير ) الطبراني(، و6561الوليمة، ح: )

( كلهم من طريق همام عن قتادة عن 14509ب: أيام الوليمة، ح: )-27لصداق، ( في ك: ا7/424)
 -كان يقال له معروفاً، أي يثنى عليه خيراً -الحسن عن عبدالله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف 
م جميعاً فذكره، وعنده ((الوليمة...))قال:  إن لم يكن اسُه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسُه أن رسول الله 

تقديم السمعة على الرياء، وليس عندهم جميعاً لفظة "اليوم" الأولى، أما لفظة: "اليوم" الثانية فهي عندهم 
جميعاً إلا والدّارميّ والطباني، وجاء عند أحمد والطباني بيان اسم القائل: )كان يقال له معروفاً... فلا أدري 

(: )وغلر 1560(، ب: الوليمة والنثر، برقم )3/195تلخيص )في ال T ابن حجرما اسُه( وهو قتادة، وقال 
ابن قانع فذكره في الصحابة فيمن اسُه معروف... وأخرجه البغوي في معجم الصحابة فيمن اسُه زهير، وقال: 
لا أعلم له غيره، وقال ابن عبدالب: يمقال إنهّ مرسل، وقال البيهقي عن البخاري: لا يصح إسناده، ولا تمعلم له 

حبة، وأغرب أبو موسى المديني فأخرج الحديث في ترجمة عبدالله بن عثمان الثقفي في ذيل الصحابة، وإنما ص
 الألبانيّ رواه عبدالله عن هذا الرجل، وقد أعلَّه البخاري في تارته، وأشار إلى ضعفه في صحيحه(، وقد ضعَّفه 

ضعيف من أجل عبدالله بن عثمان الثقفي،  ( وقال: )هذا إسناد1950) =         =( برقم7/8في الإرواء )
فإنه مجهول كما في التقريب، وقد اختلفوا في صحبة زهير بن عثمان، وقد قال البخاري: "لم يصح إسناده، 
ولا نعرف له صحبة" وتعقبه الحافظ في التهذيب بقوله: وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم الرازي، 
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قتادة أن سعيد بن المسيَّب دمعي إلى وليمة فأجاب في اليوم الأول وفي اليوم  ور وى
 .(1)في اليوم الثالث، وقال: رياء وسُعة الرسولَ  بَ صَ الثاني، وحَ 

بركة )) قال:  ويستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ لما رَوى سلمان عن النبي
 .(2)((الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده

                                                 
: ولذلك جزم في وأبو حاتم ابن حبان، والتر  مذي، والأزدي وقال: تفرد عنه بالرواية عبدالله بن عثمان، قلتم

التقريب بأن له صحبة، فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن، وإن كان به فالسند ضعيف، فمثله لا 
مرفوعاً عند ابن ماجهْ، ومن  تثبتْ به الصحبة(، وروي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أبي هريرة 

بأم  مرفوعاً في زواج رسول الله  مرفوعاً عند الترمذي والبيهقي، ومن طريق أنس  ديث ابن مسعود ح
( 7/11في الإرواء ) الألبانيّ عند البيهقي، وكلها طمرمق ممتكَلَّمٌ فيها عند من أخرجها، ولذلك قال  سلمة 

شديدة الضعف، لا تلو طريق منها من  بالرقم السابق: )وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده
في البلوغ  T ابن حجرمتهم أو متروك، فلذلك يبقى على الضعف الذي استفيد من الطريق الأولى(، وقال 

( عن طريق ابن مسعود الذي عند الترمذي: )رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال 1072( ح: )218)ص
 الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجهْ(.

( من طريق معمر عن قتادة، 19661( في ك: الجامع، ب: الوليمة، ح: )10/447) عبدالرزاقأخرجه  (1)
دمعي ابن المسيَّب أول يوم فأجاب، واليوم الثاني فأجاب، ودمعي اليوم الثالث فحصبهم بالبطحاء ))ولفظه: 

ب: أيام الوليمة، ح: -27 ( في ك: الصداق،7/425) البيهقي، وبنحوه: ((وقال: اذهبوا، أهل رياء وسُعة
(: )قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن المسيَّب...( فبينهما راو ، وكذلك عند 14510(، وفي )14511)

 (.3745( ح: )4/126) أبي داود(، و2065(، ح: )2/143) الدّارميّ 
أبو (، و23783( "حديث رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق"، ح: )5/441) أحمدأخرجه بهذا اللفظ:  (2)

(، وقال: )وكان 3761ب: في غسل اليد قبل الطعام، ح: )-12ك: الأطعمة، -21( في 4/136) داود
ك: الأطعمة، -26( في 4/248) الترمذيسفيان يكره الوضوء قبل الطعام(، ثم قال: )وهو ضعيف(، و

وأبي هريرة(، ثم  (، وقال: )وفي الباب عن أنس1846ب: ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، ح: )-39
قال: )لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يمضعَّف في الحديث، وأبو 

 هاشم الرماني اسُه يحيى بن دينار( كلهم من طريق قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان 
-رأتم في التوراة أنَّ بركة الطعام الوضوء بعده ق)): -واللفظ للترمذي-مرفوعاً به، وأوله عندهم، قال سلمان 

فذكره،  ((: ...فأخبته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله  فذكرتم ذلك للنبي  -وعند أبي داود: قبله
( "زاذان 6/238في الكبير ) =  =الطبراني(، و690( "سلمان الفارسي"، ح: )2/46) الطيالسيوبنحوه: 

(، 6546( "ذكر سلمان الفارسي"، ح: )3/699) الحاكم(، و6096: )بن عمرو عن سلمان"، ح
( وقال: )تفرّد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم، وانفراده على علو 7082( في ك: الأطعمة، ح: )4/119)

ب: غسل اليد -45( في ك: الصداق، 7/450) البيهقيمَحَلِّّه أكثر مِّن أنْ يمكن تركها في هذا الكتاب(، و
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 .(1)يعني بذلك غسل اليدقال القاضي: 

، فإن نسي )): 5وتمستحب التسمية على الطعام؛ لقوله  من أكل طعاماً فليسمّ 
 .(2)((أوله وآخره @التسمية في أوله، فليقل: بسم 

                                                 
( وقال: )قيس بن الربيع غير قوي، ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام 14604وبعده، ح: ) قبل الطعام

( برقم 1/200(، وفي السلسلة الضعيفة )1964( برقم )7/23في الإرواء ) الألبانيّ حديث(، وقد ضعَّفه 
: "هو منكر، ( وقال: )وفي تهذيب السنن لابن القيم أن مهناّ سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال168)

ما حدَّث به إلا قيس بن الربيع" والحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل فقال: "سألتم أبي عنه؟ فقال: هذا 
(، ينظر: السلسلة الضعيفة 117: )وفي الباب حديث آخر منكر، تقدم برقم "Tحديث منكر"(، ثم قال 

، ثم ((ليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفعخير بيته ف @مَن أحبَّ أن يكثر ))( بلفظ: 117( برقم )1/150)
قال ايضاً: )قال المنذري: وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال البيهقي: وكذلك مالك بن أنس  
كرهه، وكذلك صاحبنا الشّافِّعيّ استحب تركه واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عبّاس(، ينظر: صحيح 

أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ب: جواز -31ك: الحيض، -3(، 1/283مسلم )
فجاء  كنا عند النَّبّي ))قال:  ( من طريق سعيد بن الحويرث عن ابن عبّاس 374ليس على الفور، ح: )

؟َ أأَمصَلِّّي فأتوضأ؟ ما أردتم صلاة ))وفي لفظ عنده:  ((من الغائر، وأمتي بطعام، فقيل له: ألا تَ وَضّأم؟ فقال: لمِّ
: )فهذا دليل آخر على ضعف الحديث  T الألبانيّ ، ثم قال ((أتوضأف عن حديث مسلم هذا الذي ذكرتم

وهو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه، ومعهم ظاهر هذا الحديث الصحيح(، ثم ذكر اختلاف أهل 
أي -قييد هذا العلم في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام، هل يستحب أم لا يستحب؟ ثم قال: )وينبغي ت

بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي غسلهما، وإلا فالغسل  -على القول بعدم الاستحباب
مل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال:  والحالة هذه لا مبر للتوقف عن القول بمشروعيته، وعليه يحم

الطعام وبعده وإن كان على وضوء" والخلاصة أن يغسل يديه قبل  -يعني الإمام أحمد-"رأيتم أبا عبدالله 
الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية؛ لعدم صحة الحديث به، بل هو معقول المعنى، فحيث ومجد المعنى 

 شمرع وإلا فلا(.
(: )وقد تأول بعضهم الوضوء في الحديث بمعنى غسل اليدين 1/202في السلسلة الضعيفة ) T الألبانيّ قال  (1)

كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، فلو صحّ   وهو معنى غير معروف في كلام النَّبّي  فقر،
ا جاز تأويله( وتالف ما ذكره 

َ
هذا الحديث لكان دليلًا ظاهراً على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده، ولم

بغسل  اليد لا بالوضوء الشرعي  -حّ على فرض صحته ولم يص-صنيع المحدِّثين في تراجمهم فإن بعضهم تأوله 
 المعروف كأبي داود والبيهقي، كما سبق ذلك في تخريج الحديث في الهامش السابق.

إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم ))( بلفظ: 25774( "حديث عائشة"، ح: )6/207) أحمدأخرجه  (2)
ك: الأطعمة، -8( في 2/129) ارميّ الدّ ، وبنحوه: ((في أوله وآخره @، فإن نسي في أوله فليقل: بسم @
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ب: -16ك: الأطعمة، -21( في 4/139) أبو داود(، و2020ب: في التسيمة على الطعام، ح: )-1

ب: التسمية عند -7ك: الأطعمة، -29( في 2/1086) ابن ماجه  (، و3767التسمية على الطعام، ح: )
: ما جاء في التسمية على ب-47ك: الأطعمة، -26( في 4/254) الترمذي(، و3264الطعام، ح: )
(، (، وقال: )حسن صحيح، وأم كلثوم هي بنت محمَّد بن أبي بكر الصديق 1858الطعام، ح: )

ب: ما يقول إذا نسي التسمية ثم -102ك: عمل اليوم والليلة، -53( في 9/113في الكبى ) النسائيو
ب الأكل، ح: ب: آدا-1ك: الأطعمة، -40( في 12/13) ابن حبان(، و10040ذكر، ح: )

( وقال: )صحيح الإسناد( وقال الذهبي: 7087ك: الأطعمة، ح: )-33( في 4/121) الحاكم(، و5214)
(  14608ب: التسمية على الطعام، ح:        )-46( في ك: الصداق، 7/451) البيهقي)صحيح(، و

يثي عن امرأة منهم كلهم من طريق هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عبدالله بن عبيد بن عمير الل
مرفوعاً به، إلا أنَّ الدّارميّ وابن ماجهْ وابن حبان لم يمذْكر عندهم في السند أم   يقال لها أم كلثوم عن عائشة 

: )ولا شك أنّ رواية الجماعة بإثبات "أم  T الألبانيكلثوم، وراويه عن هشام عندهم يزيد بن هارون، قال 
هم زيادة( وجاء عند الترمذي والحاكم: "عن أم كلثوم" صريحاً دون كلثوم" هي الصواب؛ لأنهم أكثر، ومع

أي عائشة -قالت )): -واللفظ لابن ماجهْ -، وأوله في أكثر الروايات ((عن امرأة منهم يقال لها وجاء))قوله: 
- كان رسول الله : يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله 
 الحديث، وجاء في بعض الأحاديث "أوله  ((لكفاكم، فإذا أكل أحدكم... @: أما أنَّه لو كان قال: بسم

وآخره" كلفظ المتن بدون إضافة "في"، وجاء في بعضها إضافتها مرتين قبل أوله وقبل آخره "في أوله وفي 
(، وكذلك في 2641قم )( بر 2/224في صحيح سنن ابن ماجهْ ) الألبانيآخره"، وصحَّح هذا الحديث 

( وبينَّ فيه نسب أم كلثوم، وهل هي أم كلثوم بنت محمَّد بن أبي الصديق 1965( برقم )27-7/24الإرواء )
أمَْ هي ليثية كما في رواية الحديث "عن امرأة منهم"؟ ثم قال:  -كما ذكر الترمذي عقب تخريجه للحديث-

هذه حتى لو فمرض أنها ابنة محمَّد بن أبي بكر الصديق،  )وجملة القول أن الإسناد ضعيف؛ لجهالة أم كلثوم
قال:  لكن الحديث صحيح، فإن له شاهدين، الأول: عن أمية بن مخشي، وكان من أصحاب رسول الله 

جالساً، ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال:  كان رسول الله ))
عز وجل  @ثم قال: مازال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم  ضحك النَّبّي أوله وآخره، ف @بسم 

أخرجه أبو داود، والنسائي في الكبى، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن السني في  ((استقاء ما في بطنه
المقدسي في عمل اليوم والليلة، والحاكم، وأحمد، وابن سعد في الطبقات، والطباني في المعجم الكبير، والضياء 

 = = عنه مرفوعاً  الأحاديث المختارة( ثم بينَّ ما في سنده من القدح ثم قال: )الثاني عن ابن مسعود 
في أوله وآخره؛ فإنه يستقبل  @في أول طعامه فليقل حين يذكر: بسم  @من نسي أن يذكر ))بلفظ: 

 صحيحه وغيره بإسناد  صحيح عنه، أخرجه ابن حبان في ((طعاماً جديداً، ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه
أمتي بوطبة  أن رسول الله ))وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة، ثم وجدتم له شاهداً ثالثاً عند امرأة: 

لوسعكم، وقال: إذا نسي أحدكم  @: أما إنه لو قال: بسم فأَخذها أعرابيٌّ بثلاث لقم فقال رسول الله 
أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند  صحيح رجاله  ((أوله وآخره @م على طعامه فليقل إذا ذكر: بس @اسم 

 ثقات(، ولولا إثقال الهامش بأكثر من هذا لبيّنتم مواضع هذه الشواهد عند من أخرجها من الأئمة.
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حذيفة  لا ر وىر علما؛ً ولا يضع يده في الطعام حتى يبدأ من كان أكب سناًّ وأكث

 طعاماً لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله  /كنا إذا حضرنا مع رسول الله ))قال: 
))(1). 

دنم يا بني ، وسمّ  أم )): ه لقال   ويأكل مما يليه؛ لما رَوى عمر بن أبي سلمة أن النبي
 .(2)((، وكل بيمينك، وكل مما يليك@

  النبي أن  من جوانبه؛ لما رَوى ابن عباس يأكل، بل ولا يأكل من ذروة الطعام
  .(3)((أعلاها ل من  ز لا تأكلوا من أعلى الصحفة، وكلوا من أسفلها؛ فإن البركة تن))قال: 

                                                 
ب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، -13ك: الأشربة، -36( في 3/1597) مسلمأخرجه بهذا اللفظ:  (1)

مرفوعاً به، إلا أنَّ  أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة  ( من طريق2017ح: )
فيضع يده، وإنّا ))عنده: "النَّبّي" بدلًا من: "رسول الله"، وقوله في المتن "فيه" ليست فيه، وتتمته عنده: 

 الحديث بطوله. ((حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية...

ب: التسمية -2ك: الأطعمة، -70( في 7/68) البخاري -((أمدن يا بنيّ ))قوله: دون -أخرجه بهذا اللفظ  (2)
مرفوعاً به،  ( من طريق وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة 5376على الطعام والأكل باليمين، ح: )

م : يا غلاوكانت يدي تطيش في الصَّحْفَة فقال لِ رسول الله  كنتم غلاماً في حجر رسول الله ))وأوله: 
فقد  ((أدنم يا بنيّ ))، أمّا بلفظ: ((فمازالت تلك طعمتي بَ عْد))فذكره، وفي آخره قال عمر:  ((...@سمِّّ 

 أحمد، و(19544( في ك: الجامع، ب: الأكل من بين يديه، ح: )10/415) عبدالرزاقأخرجه: 
مة، ك: الأطع-26( في 4/253) الترمذي(، و16383(، "حديث عمر بن أبي سلمة"، ح: )4/27)

( على اختلاف عندهم طولًا وقِّصَراً في سياق ما 1857ب: ما جاء في التسمية على الطعام، ح: )-47
 ((أمدنه يا بني))بحذف ياء النداء،  ((أمدن بني))بعد هذه اللفظة وما قبلها، وجاء عند غيرهم بألفاظ غيرها، نحو: 

 ((اجلس بني))، ((اجلس يا بنيّ ))، ((اقعد كل يا بنيّ ))، ((يا بنيّ ))، ((أمدن))، ((أمدنه))، ((يا بنّي أمدنه))بزيادة الهاء، 
(: )لفظ الحديث 1968( برقم   )7/31في الإرواء: ) T الألباني، وقال ((تعال يا بنيّ ))بحذف ياء النداء، 
 ((...@يا غلام إذا أكلت فقل: بسم ))إلا في رواية للطباني فهي بلفظ:  ((@وسمِّّ ))عند جميع الطرق: 

إسناده صحيح على شرط الشيخين ففيه بيان ما أمطلق في الروايات الأخرى، وأن التسمية على الطعام إنما و 
(، "ما أسند عمر بن 9/28(، ينظر: الطباني في الكبير        )((@بسم ))السنة فيها أن يقول باختصار: 

 (.8304أبي سلمة"، ح: )

-21( في 4/142) أبو داودبمعناها، أقربها للفظ المتن ما أخرجه لم أجده بهذا اللفظ، وأمخرج بألفاظ أخرى  (3)
( من طريق شعبة عن عطاء بن 3772ب: ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، ح: )-18ك: الأطعمة، 

إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى ))مرفوعاً به، ولفظه:  السائب عن سعيد بن جبير عنه 
في البلوغ  ابن حجر، وصحَّح إسناده ((لها؛ فإن البكة تنزل من أعلاهاالصحفة، ولكن ليأكل من أسف

( ثم قال: )فالحديث صحيح 1980( برقم )7/38في الإرواء ) الألباني(، وصحَّحه 1079( ح: )219)ص

 /ب[172]

(235  أ) "كل" 
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 . (2)((لا آكل متكئاً )):  ؛ لقوله(1)ولا يأكل متكئاً 
ما ))قال:  ،ةه، وما كرهه فلا يذمه؛ لما رَوى أبو هرير لَ كَ وما اشتهى من الطعام أَ 

  .(3)((، وإلا تركهأكلهطعاماً قط، إن اشتهاه   عاب رسول الله

                                                 
بلا ريب(، وأمخرج بألفاظ مقاربة للفظ أبي داود عند: أحمد، والدّارميّ، وابن ماجهْ، والترمذي، والنسائي في 

لكبى، وابن حبان، والطباني في الكبير، كلهم من طريق عطاء بن السائب به، وجملُّهم يذكر "وسطها" بدلاً ا
ب: النهي عن -12ك: الأطعمة، -29( في 2/1090) ابن ماجه  من: "أعلاها"، فمن ذلك ما أخرجه 

وذَرموا وَسَطهَ؛ فإن البكة إذا ومضع الطعام فخذوا   من حافته، ))( بلفظ: 3277الأكل من ذروة الثريد، ح: )
 (.2650( برقم )2/226في صحيح سنن ابن ماجهْ      ) الألباني، وصحَّحه ((تنزل في وسطه

متَّكئ إلاّ Tقال ابن الأثير  (1)
متَّكئ في العربية: كل مَن اسْتوى قاعداً على وِّطاء ممتَمكّناً، والعامة لا تعرف الم

: )الم
أحد شقيه، والتاء فيه بدل من الواو، وأصله من الوِّكاء، وهو ما يمشَدُّ به  مَن مال في قعوده معتمداً على

الكيس وغيره، كأنه أوكأ مَقْعَدته وشدَّها بالقعود على الوطاء الذي تحته، ومعنى الحديث: إني إذا أكلت لم 
وْفِّزاً، ومَن حمل الاتكاء أقعد ممتَمكّناً فِّعلَ من يريد الاستكثار منه، ولكن آكل ب ملْغَة، فيكون قعودي له ممسْت َ 

يغمه  قَّين تأوَّله على مذهب الطب، فإنه لا يَ نْحَدر في مجاري الطعام سَهْلًا، ولا يمسِّ على الميل إلى أحد الشِّّ
( ح: التاء، ب: التاء مع الكاف "تكأ"، وينظر: تهذيب اللغة 1/193النهاية ) –هنيئاً، وربما تأذّى به( 

(، ب: اللفيف من حرف الكاف 10/413عتل من حرف الكاف "تكئ"، )(، أبواب الثلاثي الم10/333)
 ( ك: الواو، ب: الواو والكاف وما يثلثهما "وكا".6/137"وكى"، مقاييس اللغة )

( من 5398ب: الأكل متكئاً، ح: )-13ك: الأطعمة، -70( في 7/72) البخاريأخرجه بهذا اللفظ:  (2)
مرفوعاً به، وفي رواية أبو الهيثم، محمَّد بن مكّي  جمحَي ْفَة طريق مِّسْعَر عن علي بن الأقمر عن أبي 

ي ْهَني )ت:  ( من طريق منصور عن علي بن 5399ه ( زيادة: "إني" قبل الحديث، وأخرجه برقم )389الكمشْمِّ
 T رابن حج، قال ((فقال لرجل عنده: لا آكملم وأنا ممتَّكئ كنتم عند النَّبّي ))الأقمر عن أبي جمحَيْفة قال: 

(: )قال الكِّرْماني: اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات، وأمّا في النفي فالأول أبلغ( ثم 9/452في الفتح )
قال ابن حجر: )واختلف في صفة الاتّكاء، فقيل: أنْ يتمكن في الجلوس للأكل على أيِّّ صفة كان، وقيل: 

رى من الأرض، قال الخطابي: تحسب العامّة أنَّ أنْ يَميل على أحد شقيه، وقيل: أنْ يعَتمد على يده اليس
تحته( ثم قال:  =  =المتكئَ هو الآكل على أحد شقّيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي

)وجزم ابن الجوزيّ في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك( ثم قال: 
اهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: )وامختلف في علّة الكر 

وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه الأخبار فهو  ((كان يكرهون أن يأكلوا اتكاءةً؛ مخافة أن تعظم بطونهم))
 المعتمد، ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب(.

( من 3563، ح: )ب: صفة النَّبّي -20ك: المناقب، -61( في 4/190) البخاريّ ه بهذا اللفظ: أخرج (3)
به، إلا أنَّ عنده "النَّبّي" بدلًا من: "رسول الله"، وأخرجه في  طريق شعبة عن الأعمش عن أبي حازم  عنه 

 "أكل"
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 ع                    ن ذل                    ك، وقول                    ه:   ولا يقط                    ع اللح                    م بالس                    كين؛ لنهي                    ه

 : 5وق                                         ال  (1)((ه                                         و م                                         ن ص                                         نع الأع                                         اجم))

                                                 
طريق سفيان عن ( لكن من 5409طعاماً، ح: ) ب: ما عاب النَّبّي -21ك: الأطعمة، -70( 7/74)

 الأعمش به، وبزيادة: "وإن كرهه" بدلًا من: "وإلا".

( من طريق أبي 3778ب: في أكل اللحم، ح: )-21ك: الأطعمة، -21( في 4/145) أبو داودأخرجه  (1)
لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع ))مرفوعاً بلفظ:  معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

( في ك: 7/456) البيهقي، وقال: )ليس هو بالقويّ(، وبنحوه: ((سوه؛ فإنه أهنأ وأمرأالأعاجم، وانه
في         T النسائي(، وقال أبو عبدالرحمن 14626ب: كيف يأكل اللحم؟ ح: )-57الصداق، 

ذكر الاختلاف على محمَّد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة -43ك: فضل الصيام، -22( في 4/171)
(: )أبو معشر المدني اسُه نجيح، وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضاً كان قد 2243صيام، ح: )في فضل ال

اختلر، عنده أحاديث مناكير( ثم ذكر من أحاديثه المناكير هذا الحديث، ومما يدل على نكارة هذا الحديث 
طعمة، ك: الأ-70( في 7/74) البخاريأنه قطع اللحم بالسكين، فيما أخرجه  ما ثبت عن رسول الله 

 ( من طريق الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه 5408ب: قطع اللحم بالسكين، ح: )-20

يَحْتَ زُّ من كتفِّ شاة  في يده، فدمعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتزُّ  إنه رأى النَّبيَّ ))مرفوعاً، ولفظه: 
( عقب تخريجه لهذا الحديث 14628( ح: )7/456)في  البيهقيولذلك قال  ((بها، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ

 @الذي عند البخاري: )وفي هذا دلالة على جواز قطعه بالسكين، وإن الخب قبله إن صَلمح فإنما أراد به و
ك: -4( 1/373في الفتح ) T ابن حجرأعلم أنه إذا نهسه كان أطيب كالخب الأول( وضعّف الحديث 

(ثم قال: )فإن ثبت خمصَّ بعدم 208م الشاة والسويق...، ح:     )ب: من لم يتوضأ من لح-50الوضوء، 
(: 5408( ح: )9/458الحاجة الداعية إلى ذلك؛ لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف(، وقال في )
: )له شاهد من حديث T)قال ابن بطاّل: هذا الحديث يردُّ حديث أبي معشر...( فذكره، ثم قال ابن حجر 

وقال: لا نعرفه إلا من حديث  ((انهشوا اللحم نهشاً فإنه أهنأ وأمرأ))ة، أخرجه الترمذي بلفظ صفوان بن أمي
المخارق ضعيف، لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه  =   =عبدالكريم أ.ه ، وعبدالكريم هو أبو أمية بن أبي

نهي عن قطع اللحم آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن، لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصريح بال
بالسكين، وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى، وقد وقع في أول حديث الشفاعة الطويل الماضي في 

الحديث( أخرجه  ((بلحم الذراع فنهش منها نهشة أمتَي النَّبّي ))التفسير من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة 
   ب: -5، ك: التفسير، "سورة الإسراء"-65( في 6/84) البخاري

       
  ( :ولفظه: 4712، ح )(( أمتي رسول الله  بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت

 ((نهس منها نهسة))الحديث، إلا أنَّ قوله:  ((تعجبه فَ نَهس منها نَهْسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة...
إلا  -وهو المثبت في المتن في النسخة التي اعتمدتها-بطت بالسين المهملة في جميع روايات الجامع الصحيح ضم 

وهو ما  ((فنهش منها نَهْشة))ه ( فإنها بالشين المعجمة 434رواية أبي ذَرّ، عَبْد بن أحمد الهرويّ     )ت: 
 ته التي هي أوثق نسخ الجامع الصحيح.ه ( على نسخ701صحَّحه أبو الحسين، عليُّ اليمونيني   )ت: 
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 .(2)((اً، فإنه أهنأ وأم ر أ  ساللحم نه (1)واسانه))
 

                         

                                                 
ضمبطت بالسين المهملة وبالشين المعجمة، ولعل الصواب بالمهملة؛ لأنه مقتضى صنيع من ألَّف في غريب  (1)

: )والن َّهْس: أخذ اللَّحم T ابن الأثيرفي "نهس"، قال  -حديث البخاري-الحديث، حيث أوردوا الحديث 
 ( ب: النون مع الهاء.5/136النهاية ) –ذ بجميعها( بأطراف الأسنان، والن َّهْش: الأخ

سبق تخريج هذا اللفظ في التخريج الذي قبله، أمّا بهذا اللفظ مفرداً دون النهي عن قطع اللحم بالسكين وأنه  (2)
( من طريق 15335( "مسند صفوان بن أمية العجمي"، ح: )3/400) أحمدتشبُّه بالأعاجم فقد أخرجه: 

عن عبدالكريم عن عبدالله بن الحارث قال: زوَّجني أبي في إمارة عثمان فدعا نفراً من سفيان بن عيينة 
انهسوا اللحم ))قال:  فجاء صفوان بن أميّة وهو شيخ كبير فقال: إنَّ رسول الله  أصحاب رسول الله 

         رميّ الدّا، وقال: )قال سفيان: الشك مني أو منه(، و((نهساً فإنه أهنأ وأمرأ، أو أشهى وأمرأ
( باللفظ 2070ب: فيمن استحب أن ينهس اللحم ولا يقطعه، ح: )-30ك: الأطعمة، -8( في 2/144)

ب: ما جاء أنه قال انهسوا اللحم -32ك: الأطعمة، -26( في 4/243) الترمذي، والثاني المشكوك فيه
يث لا نعرفه إلا من حديث ( وقال: )وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة( ثم قال: )هذا حد1835نهساً، ح: )

 عبدالكريم، وقد تكلَّم بعض أهل العلم في عبدالكريم المعلم، منهم أيوب السختياني من قِّبَل حفظه(.
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  مسألة  
من العاصي  ذلك أشبهأو الخمر أو ما  السكركان فيها العصية من  ذافإ) قال:

  وهذا كما قال. (1)(عنهاالظاهرة نهاهم 
إذا كان في الوليمة مزامير وملاهي وغير ذلك من المعاصي، وعلِّم المدعو أنه إذا 

فيه قضاء حق صاحب الوليمة وإزالة  لأنذلك أمزيل، وجب عليه الحضور؛  حضر وأنكر
  .نكرالم

 لم يمقبل قوله لم يجب عليه حضور الوليمة. وإن علم أنه إذا حضر وأنكر
فإن نَ ّوا ) فإن الشافعي قال:لم يعلم أن هناك منكراً حتى صار في الموضع،  فإن

  . (2)ذلك عنه، وإلا لم أمحبّ له أن يُلس، فإن علم ذلك عندهم لم أمحبّ له أن يُيب(
على أن انصرافه إذا رأى المنكر مستحب، وأن  قول الشافعي يدل قال أصحابنا:

 قعوده جائز، فإن قعد لم يصغِّ إلى استماع الملاهي، بل يشتغل بالطعام وأكله.
عمر في سفر،  [ابن]كنت مع ))قال:  (3)ما رَوى نافع ،ذكرناهوالدليل على ما 

ثم قال: فسمع صوت زمارة، فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: يا نافع اعدل بنا عن الطريق، 
فلما بعمد قلت: لا أسُع، فنزع أصبعيه من أذنيه وقال: هكذا رأيت  ،؟أتسمع ،أتسمع

   .(4)((فعل  رسول الله

                                                 
-58ك: النِّّكاح، -23( 10/252والعبارة بنحوها، وينظر: معرفة السنن والآثار )(، 184مختصر المزني )ص (1)

 (.14417ب: الوليمة، برقم )

 المرجع نفسه. (2)

هو: أبو عبدالله، نافع المدنّي، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، يمعدُّ من الطبقة الوسطى من التابعين،  (3)
( برقم 559تقريب التهذيب )ص –ه  وقيل بعد ذلك 117أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات سنة 

(7086.) 
عن سليمان بن موسى عن نافع مولى ابن  ( من طريق سعيد بن عبدالعزيز4535( ح: )2/8) أحمدأخرجه  (4)

أنَّ ابن عمر سُع صوت زماة راع  فوضع أَصبمعيه في أمذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو ))عمر، ولفظه: 
يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي حتى قلت: لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيتم 

ك: -35 = =( في5/222) أبو داود، وبنحوه: ((راع  فصنع مثل هذا وسُع صوت زمّارة رسول الله 
( 1/613)   ابن ماجه  ( وقال: )هذا حديث منكر(، و4924ب: كراهية الغناء والزمر، ح: )-60الأدب، 

إذا"، "المنكر"، "
 ""أشبهه

 "وإن"

 "اسُع"

 2  

 "ذكرنا"
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ذن واجباً، لم يأمر ابن عمر نافعاً بالسمع، وذلك فلو كان سدّ الأم  قال أصحابنا:
 يدل على أنه مستحب.

 

                         

                                                 
ك: -7        ( في2/469) ابن حبان(، و1901ب: الغناء والدف، ح: )-21ك: النِّّكاح، -9في 

(، 6767( ح:         )7/33في الأوسر ) الطبراني(، و693والقناعة، ح: ) ب: الفقر والزهد-5الرقائق، 
ب: ما جاء في ذم -63( في ك: الشهادات، 10/375) البيهقي، و(11( ح: )1/24وفي الصغير )

( ووافق طريق أحمد: أبو داود، وابن حبان، والبيهقي، أمّا 20997الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها، ح: )
في صحيح  الألباني، وصحَّحه من طرق أخرى، لكن كلهم عن نافع إلا ابن ماجهْ فعن مجاهد عنه بقيتهم ف

"( ولم يمكرِّر قوله "أتسمع" إلا عند 1542( برقم )1/321سنن ابن ماجهْ ) ( وقال: )صحيح بلفظ "زمارة راع 
 الطباني في الصغير.



 923 
 الصداقكتاب  -2

 

  مسألة  
أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة، وإن كانت توطأ فلا   رأى صوراً ذات وإنقال: )

  وهذا كما قال. (1)(بأس، وإن كان صور الشجر فلا بأس
إذا رأى في البيوت صوراً على الستور والبسر، فإن كانت توطأ جاز له الدخول، 

 :نمظروإن كانت الستور والبسر قائمة منصوبة، 
 لم يمكره الدخول. /، كالشجر والأبنية  ؛ ذات الأرواحكانت الصور تماثيل غير  فإن
كانت تماثيل ذات الأرواح من ولد آدم، وغيرهم من الطير والوحش، كمره   وإن

لماّ دخل مكة عام الفتح أقام بالأبطح، وبعث عمر   الدخول؛ لما رَوى حذيفة أن النبي
  .(2)ذلك يَ محمِّ إلى البيت فَمَحَى ما كان فيه من الصور، ولم يدخله حتى 

قال لي جبريل: أتيت البارحة، فما منعني من ))قال:   أبو هريرة عن النبي ور وى
هناك، ف ممر   ب  الدخول إليك إلا تمثال على باب البيت، وق رام فيه تمثال في البيت، وكل  

عل  بالتمثال على باب البيت فليقطع رأسه حتى يصير كهيئة الشجرة، وممر  بالقرام يُم

                                                 
-58ك: النِّّكاح، -23( 10/252فة السنن والآثار )والعبارة بنحوها، وينظر: معر (، 184مختصر المزني )ص (1)

 (.14419ب: الوليمة، برقم )

 أمر عمر بن الخطاب  أنَّ رسول الله ))(، بلفظ: 14654( "مسند جابر" ح: )3/336) أحمدأخرجه  (2)
يتْ كل صورة فيه  ،((زمان الفتح أن يأتي البيت وهو بالبطحاء فيمحو كل صورة فيه، ولم يدَخله حتى محم

   ابن حبان(، و4156ب: في الصُّوَر، ح: )-48ك: اللباس، -26( في 4/74) أبو داودوبنحوه: 
في  الطبراني(، و5857ب: الصُّوَر والمصورِّين، ح: )-21ك: الحظر والإباحة، -44( في 13/168)

ب: دخول -230( في ك: الحج، 5/258) البيهقي، و(8975(، "مَن اسُه مقدام"، ح: )9/12الأوسر )
ب: المدعو يرى في الموضع الذي -36( في ك: الصداق، 7/268(، )9723بيت والصلاة فيه، ح: )ال

( وأمخرج عندهم من ثلاثة طرق، الأولى: من 14562يمدْعَى فيه صوراً منصوبة ذوات أرواح فلا يدخل، ح: )
لثة: من طريق ابن طريق عقيل بن معقل عن وهب بن منبه، الثانية: من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، الثا

عَة عن أبي الزبير، وكلهم عن جابر  (      ك: المغازي، ب: أين 611، 7/610، وينظر: فتح الباري )لهِّي ْ
في شيء من الأحاديث، ولعلَّ ما  الراية يوم الفتح؟ ولم أجد هذا الحديث من طريق حذيفة  ركز النَّبّي 

 ذمكر في المتن من باب الوهم أو الخطأ.

 /أ[173]

(235 ب) 
 3  

 "محا"
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بم للحسن ذلك، وكان الكلْ   ففعل النبي (1)((ب فليخرجين توطآن، وممر  بالكل  وسادت
   لهم.  (3)نضدتحت  عليهما السلام (2)والحسين

لا تدخل اللائكة ))قال:   ، وعلي بن أبي طالب، عن النبي(1)ورَوى أبو طلحة

                                                 
( في ك: الجامع، 10/399) عبدالرزاقجه غير واحد، مطولًا ومختصراً، فممن أخرجه بنحو سياقة المتن: أخر  (1)

أبو (، و8032(، "مسند أبي هريرة"، ح: )2/305) أحمد، و(19488ب: التماثيل وما جاء فيه، ح: )
-44 ( في5/106) الترمذي، و(4158ب: في الصُّوَر، ح: )-48ك: اللباس، -26( في 4/388) داود

( وقال: )حسن 2806ب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، ح: )-44ك: الأدب، 
-21ك: الحظر والإباحة، -44( في 13/165) ابن حبانصحيح، وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة(، و

ا يوطأ ب: الرخصة فيم-38( في ك: الصداق، 7/440) البيهقي، و(5854ب: الصور والمصورِّين، ح: )
( كلهم من 14576من الصُّوَر أو يقطع رؤوسها وفي صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها، ح:  )

 5أتاني جبيل )): -واللفظ لأبي داود-مرفوعاً به، ولفظه  طريق يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد عنه 
 وكان في البيت قرام ستر   ،لباب تماثيلإلا أنه كان على ا أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلتم  :فقال لِ

ر بالستر ومم  ،قطع فيصير كهيئة الشجرةبرأس التمثال الذي في البيت يم  رْ مم فَ  ،وكان في البيت كلب ،فيه تماثيل
وإذا الكلب ، ففعل رسول الله  ،يخرجبالكلب فلْ  رْ ومم  ،يجعل منه وسادتين منبوذتين توطآنيقطع فلْ فلْ 

شبه  ،شيء توضع عليه الثياب :والنضد: )قالو  ((خرجبه فأم  رَ مِّ فأم  ،نضد لهملحسن أو حسين كان تحت 
(، وجاء نحو هذا الحديث مرفوعاً من طرق أخرى في هذه المصادر وغيرها، من طريق: ابن عباّس عن السرير

مذي، ، ومن الطريقين اللذيْن ذكرهما التر ، وابن عمر ، وعليّ ، وأبي رافع ، وأسامة بن زيد ميمونة 
ك: -77( في 169، 7/168) البخاريوأصله في الصحيحين لكنه مختصر عن هذه السياقة، وهو عند 

، وهو عند ( من حديث ابن عمر 5960ب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة، ح: )-94اللباس،   
اذ ما فيه ب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخ-26ك: اللباس والزينة، -37( في 3/1664) مسلم

 .( من حديث عائشة 2104صورة غير ممتهنة، ح: )
، سبر رسول الله هو: أبو عبدالله، الحسين بن عليِّّ بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشميُّ المدنيُّ  (2)

  وريحانته، حفظ عن النبّي  وفة ه ، أقام بالمدينة ثم خرج مع أبيه إلى الك4وروى عنه، ولد في شعبان سنة
فشهد معه الجمل ثم صفّين ثم قتال الخوارج، وبقي مع أبيه إلى أن قمتل، ثم مع أخيه الحسن إلى أنْ سلَّم الأمر 
إلى معاوية فتحوَّل مع أخيه إلى المدينة واستمر بها إلى أن مات معاوية فخرج إلى مكّة، ثم خرج إلى العراق 

الإصابة  –نة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ( س56ه  وله )61فاستشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة 
  (.1334( برقم )167(، تقريب التهذيب )ص1724( ح: الحاء، برقم )1/332)

النَّضَدم، هو: السرير الذي ت منْضَد عليه الثياب، أي: يجمْعل بعضمها فوق بعض، وهو أيضاً: متاع البيت المنضود  (3)
 ( ب: النون مع الضاد.5/71النهاية ) –

" ،""  يد  خ"وصِّ

"5" 
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 .(2)((ولا صورة ب  بيتاً فيه كل  

 " فصـل "
لا )فإن الشافعي قال: انها بالستور، ر ة قد غمشيت جدإذا كانت دارَ صاحب الوليم

 .والخيلاء( أكره للمدعو أن يدخلها، وقد كره بعض الناس ذلك لا فيه من السرف
 

                         

                                                 
، مشهور بكنيته، من كبار هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حَرام بن عمرو الأنصاريُّ الخزرجيُّ النجّاريُّ  (1)

لما  ، شهد بدراً وما بعدها، وروى مسلم وغيره أن النَّبّي الصحابة وفضلائهم، وهو زوج أمُّ سملَيم أم أنس 
شعرتين، وأعطى أبا طلحة الشق الأيسر كله، أخرجه حلق شعره بمنى فرَّق شقه الأيمن على أصحابه الشعرة وال

ه ( 34حديثه أصحاب الكتب الستة، واختلف في سنة وفاته وفي مكانها، وما عليه الأكثر أنه مات سنة )
(، تقريب التهذيب 2905(، ح: الزاي، برقم         )1/566الإصابة ) – بالمدينة وصلى عليه عثمان 

 (.2139( برقم )223)ص

ب: إذا وقع الذباب في شراب -17ك: بدء الخلق، -59( في 4/130) البخاريجه بهذا اللفظ: أخر  (2)
مرفوعاً به،  عن أبي طلحة  ( من طريق عبيدالله بن عبدالله عن ابن عبّاس 3322أحدكم...، ح: )

 ( من3225ب: إذا قال أحدكم آمين...، ح:          )-7ك: بدء الخلق، -59( في 4/114وأخرجه في )
 ابن أبي شيبةوبهذا اللفظ فقد أخرجه:  نفس الطريق لكن بزيادة: "تماثيل" في نهايته، أمّا عن علي 

( 1/104) أحمد، و(19946الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ح: ) -47ك: الصيد، -12( في 4/271)
( 1/273) أبو يعلى(، و3650(، ب: الصور في البيت، ح: )815"مسند علي بن أبي طالب" ح: )
مرفوعاً به، وقال  ( كلهم من طريق عبدالله بن يحيى عن أبيه عنه 622"مسند علي بن أبي طالب" ح: )

(: )صحيح بما قبله وما بعده( يعني بما عند 2945( برقم )2/292في صحيح سنن ابن ماجهْ ) T الألباني
 البخاري مما سبق تخريجه.
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  مسألة  
  .(1)الشّافِّعيّ وغيرهما في العرس مكروه عند  السكر واللوزنثر 

 .(2)وذهب أبو حنيفة إلى أنه مباح
لو أهَدى هدياً، وخلّى بينه وبين المساكين بعد نحره،  من نصره بأن قال: واحتج

    لهم أن ينتهبوه، فهكذا في مسألتنا مثله. ولم يمكره  ،جاز ذلك
 على كراهيته من وجهين:ودليلنا 
  الالتقاط؛ فلذلك كمره. حالأن النثر يفضي إلى السخف وإسقاط المروءة  أحدهما:
أن يتوفر على بعض يحمِّبّ ما نمثر لم يزمل ملك صاحبه عنه، وربما كان  أن والثاني:

 الحاضرين دون بعض، وإذا نثر لم يحصل له الغرض الذي يؤثره.
من الهدي، فإنه ملك للمساكين، وهم أحق به من الذي  ذكروهويفارق هذا ما 

  .بالصوابأعلم  @أهداه، فلا يصح اعتبارهم الذي ذكروه، و

 " فصـل "
 التقطه من النثار؟ (3)[ام] يملك الملتقِّر متى

 في ذلك ثلاثة أوجه:
 العادة جارية بذلك في النثار.لأن ؛ (4)[هتقبض]في أنه يملكه إذا حصل  أحدها:
الإيجاب والقبول لم يوجد فهو لأن ف فيه بعد القبض؛ أنه يملكه إذا تصرَّ  والثاني:

  الرجوع فيه. يصحلم على ملك صاحبه وله الرجوع فيه، فإذا تصرّف فيه 

                                                 
أخذه بعض من حضره لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد؛ لأن  حيث قال: )وإذا نثر على الناس في الفرح ف (1)

معرفة السنن والآثار  –كثيراً يزعم أن هذا مباح حلال؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن أخذه، فأمّا أنا فأكرهه( 
 (.14490، 14489النثار، برقم ) -60ك: النِّّكاح، -23( 10/272)

( بإذن أهله، وقال 30/167بن أبي ليلى، وقيّده في )( ك: اختلاف أبي حنيفة وا30/128المبسوط ) (2)
السرخسي: )وإنما يكره من ذلك أن يأخذه بغير إذن أهله، وبه نأخذه، وكان ابن أبي ليلى يكره نثر ذلك وأن 

 ( ك: اللقطة.4/285يؤخذ منه شيء( ثم قال: )والقياس ما ذهب إليه ابن أبي ليلى(، حاشية ردّ المحتار )

 مَن"، والتصويب من )ت(. في الأصل: " (3)
 في الأصل: "قبضه"، والتصويب من )ت(.  (4)

(236  أ) "خ"فلم يكن 

 "ذكره"

 "يجز"

 4  
 "اللوز والسكر"

 

 "حالة"
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 أنه يملكه إذا أتلفه. والثالث:

 :فيمن قمدّم إليه طعاماً ليأكله، متى يملكه؟ أن فيه ثلاثة أوجه وهذا كما قلنا
 .أنه يملكه بالقبض أحدها:
 .أنه يملكه إذا وضعه في فيهوالثاني: 
 . / أعلم بالصواب @وأنه يملكه إذا مضغه وازدرده،  والثالث:

 
 
 

           

 /ب[173]
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 باب 
 (رـْ تخاء الس ِّ وإرْ  ،وإغلاق الباب ،الحكم في الدخول)

  مسألة  
 (1)ناً فله الدخول بها(ي  وليس له الدخول بها حتى يعطيها المال، فإن كان كله د  قال: )

 وهذا كما قال.
 :أن الصداق يجوز أن يكون ديناً، ويجوز أن يكون عيناً  :وجملته

 الأعيان لا يدخلها التأجيل.لأنّ ؛ كان عيناً فيجب أن يكون معجلً   فإن
كان ديناً فيجوز أن يكون معجلً ويجوز أن يكون مؤجلً، ويجوز أن يكون   وإن

الثمن في البيع، ولا يلزمنا رأس المال في السَلَم  :بعضه معجلً وبعضه مؤجلً، أصل ذلك
 ولا الصَرْف، فإن هناك يجب أن يكون معجلً.

، والشرط (2)[طلقلإبا]ض لا يجوز أن يكون معجلً العو لأن ولا تلزم الكتابة؛ 
بر على تسليم نفسها حتى تقبض المهر، فإذا قبضته وجب عليها أن  يزيده تأكيداً، ولا تُج

 تسلّم نفسها.

قد قلتم: إن البائع يجبر على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على دفع فإن قيل:  
بر  على تسليم البضع، ثم يججبر الزوج على دفع الثمن، هلّ قلتم هاهنا إن الزوجة تُج

 العوض. 
بنفس  /في تسليم المبيع لا يحصل الإتلف  [أن  ] الفرق بينهما أن نقول: ،فالجواب

  .التسليم
بر وليس كذلك في مسألتنا ؛ فإن بنفس التسليم يحصل إتلف البضع؛ فلهذا لم تُج

  .حتى تقبض المهر
 ،بل قبض المهر فوطئها، فإن لها المطالبة بالمهرفإذا تبرعّت فسلّمت نفسها إليه ق

 وليس لها أن تمنع نفسها وقد سقط حق الحبس والإمساك بتسليمها نفسها.
                                                 

 والعبارة بنحوها.(، 183مختصر المزني )ص (1)

 يب من )ت(. في الأصل: "والطلق"، والتصو  (2)

 /أ[162]

 1  
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 .أبو يوسف، ومحمد وإلى هذا ذهب

بأن لها أن واحتج ، (1)التسليم حتى تقبض المهر من  لها أن تمتنع وقال أبو حنيفة:
 إذا لم يكن وطأها. :والإمساك، أصل ذلكتطالب بالمهر فلم يسقط حقها من الحبس 

أت، فإذا سلّمت نفسها إليه فهو تسليم ولأن المهر في مقابلة جميع الوطْ قالوا: 
بعض المعقود عليه، وتسليم بعض المعقود عليه لا يسقط حق الحبس والإمساك في جميع 

إن هذا لا يسقط إذا باعه صجبْرة حنطة فسلّم إليه قفيزاً منها، ف :المعقود عليه، أصل ذلك
 حق الحبس والإمساك في الباقي.

أنه تسليم يستقر به جميع العوض فوجب أن يسقط حق الحبس والإمساك،  :ودليلنا
تسليم المبيع؛ فإن البائع متى دفع المبيع سقط حقه من الحبس والإمساك،   :أصل ذلك

  هاهنا متى سلّمت البضع يجب أن يسقط حقها من الحبس والإمساك. كذلك
يستقر به جميع العوض، ولا  [تسليم] هذا يبطل به إذا أكرهها، فإن هذافإن قيل: 

 يسقط حق الحبس والإمساك.
 أن لنا في هذه المسألة وجهين: :والجواب
 أنه يسقط حق الحبس والإمساك، فعلى هذا سقط السؤال.أحدهما: 

 . أنه لا يسقط حق الحبس والإمساك، وهو الصحيحوالوجه الثاني: 
التسليم، وإنما هو  يوجد (2)، وإذا أكرهها لمتسليم لأنا قلنا:هذا لا يلزمنا؛  فعلى

  ، والتسليم ما كان برضا، وإذا كان اللفظ مطلقاً اقتضى ذلك.(3)[مل  تسَ ]
أنه إذا شهد شاهدان أن فلانًا أ قرّ بألف، فإن الظاهر أنه وهذا كما قال الشافعي: )

 .(4)(ويكون إطلاقهما يقتضي ذلك رهتاجان إلى ذكطائعاً غير مكره؛ فلا يح [به] أقر
حق  [به]  عن هذا بأنه تسليم يستقر به جميع العوض فجاز أن يجسقططوقد عبر  

 .تسليم المبيع :الحبس والإمساك، أصل ذلك

                                                 
 ( ك: النطّكاح.2/288بدائع الصنائع ) (1)

 في الأصل زيادة: "يجد"، ولا معنى لها فحذفت. (2)
 في الأصل: "تسليم"، والتصويب من )ت(.  (3)
 لم أجده في المختصر. (4)

(220 ب) 

 "فكذلك"

 "يوجب"



 864 
ترْ( -7  باب )الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الس ِّ

ولا يلزمنا إذا أكرهها؛ لأنا عللّنا للجواز، ولا يلزم عليه غير مسألة، وإن شئت 
يع العوض، فإذا كان برضا المسلطّم وجب أن يسقط به حق قلت: تسليمٌ يستقر به جم

 .تسليم المبيع :الحبس والإمساك، أصل ذلك
أن يستقر به جميع العوض ولا يسقط به حق الحبس  لا يمتنعفإن قالوا: 

 والإمساك كما لو أكرهها. 
 .حالة الإكراه، فأما في حالة الرضا فل هذا في  إنما يجوز أن يقالقلنا: 

حق الحبس  /أن البائع إذا أجكره على دفع المبيع لم يسقط  :لذي يدل عليهوا
والإمساك وإن كان يستقر به العوض، ولو سلّم المبيع طائعاً غير مكره سقط حق الحبس 

 والإمساك، فل يجوز اعتبار أحدهما بالآخر.
 .يحصل بتسليم المبيع وبتسليم جميع المعقود عليه (1)[البيع]في فإن قالوا: 

 .[تسليم الوطأة الأولى لا يحصل تسليم المعقود عليهبفإن  وليس كذلك في مسألتنا]
 .سواء لا مبتدألا يقدح هذا في الاعتبار الذي ذكرناه، وإنما يكون قلنا: 

 .تآإن الوطأة الواحدة قد أقيمت مقام جميع الوطفعلى هذا نقول: 
لمبيع، ولو ارتدّت بعد أن العوض يستقر بها كما يستقر بدفع ا :يدل على ذلك

ذلك لم يسقط منه شيء، ولو طلقها لم يسقط منه شيء، ولولا أنه استقر بهذه الوطأة 
 ف بالطلق.ص  نلوجب أن يسقط بالرطّدّة، ويت

ا كان لا فهو بمنزلة الإجارة لمّ  ،أنه لا يتكرر فيه التسليم :المعنى في البيعفإن قيل: 
لم يوجد بعد هذه تسليم، سقط حق الحبس  لمستأجرةسلّم العين ايتكرر التسليم بل إذا 

 .والإمساك
 ؛ فإن التسليم يتكرر فافترقا.وليس كذلك في مسألتنا

نا جواز التصرف إلى يْ عد  في البيع علتان: استقرار العوض، وجواز التصرف، فَ قلنا: 
 نا استقرار العوض إلى النكاح.يْ د  الإجارة، وعَ 

                                                 
 في الأصل: "المبيع"، والتصويب من )ت(.  (1)

 /ب[162]

(221  أ) 

 لم أفهمها[: 2]* تعليق عليه

 الفقرة بكاملها غير مفهومة [: 3]* تعليق عليه
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لها أن تطالب بالمهر فكان لها حق الحبس والإمساك   إن فأمَّا الجواب عن قولهم:

 :فهو من وجهينكما لو لم يطأها، 
يمتنع أن يكون لها أن تطالب بالعوض، ويسقط حق الحبس  أنه لاأحدهما: 

الحبس  وقد سقط حقه منوالإمساك، كما إذا سلّم المبيع فإن له أن يطالب بالعوض، 
  .والإمساك

منها  استقر لها المهر، فإذا كان التسليم برضاً  ماأنها  :صلأن المعنى في الأ والثاني:
  وجب أن يسقط حقها.

إنه تسليم بعض المعقود عليه فوجب أن لا يسقط حق  م:وأما الجواب عن قوله
الحبس والإمساك في جميع المعقود عليه، كما لو باعه صجبْرة طعام فسلّم إليه قفيزاً، فهو 

 من وجهين:
، الجميعأججريَ مجرى تسليم عليه، فقد كان تسليم بعض المعقود أنه وإن  أحدهما: 

   بدليل أنه يستقر به العوض.
 .استقر [ما]هو أن العوض  :أن المعنى هناكوالثاني: 

 ؛ فإن العوض قد استقر، فافترقا.وليس كذلك في مسألتنا
جلً، فمن ناً مؤ يْ إذا كان دَ  فأما، (1)الصداق إذا كان عيناً   قد مضى الكلم في

ط صحته أن يكون معلوماً والمدة معلومة، فإذا كان كذلك فليس لها أن تمتنع من شرْ 
بالتأجيل، وصار  قد رضيت بإسقاط حقها من الحبس والإمساك  لأنهاتسليم نفسها؛ 

البائع إذا باع إلى أجل، فإن حقه من الحبس والإمساك قد سقط؛ لأجل في كما قلنا 
 .التأجيل

لها أن تمتنع  فهلالأجل،   / بلغ الوقت ولم تسلّم نفسها حتى حلّ  ، إذافعلى هذا
 من تسليم نفسها حتى تقبض المهر أم لا ؟ فيه وجهان: 

  .أنها ليس لها ذلك أحدهما :
 .الداركي، والشيخ أبي حامد :وهو اختيار

                                                 
 ؟؟(. 862ص ) (1)

 /أ[163]

(221 ب) 

 "ويسقط حق"

 "لما"

 "المبيع"
 

 هل الكلم متصل[: 4]* تعليق عليه
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 .أبو علي بن أبي هريرة، ثم رجع عنه :وإليه كان يذهب
لم يكن لها أن تمتنع ف، (1)من الحبس والإمساك أنها رضيت بإسقاط حقها :ووجهه

 بعد ذلك.
 . أن لها أن تمتنعوالوجه الثاني:  

)وإذا باعه سلعة إلى أجل، ثم حلّ الأجل  :المزني، فإنه قال في المنثور :وهو اختيار
 وهي في يد البائع، كان له أن يمتنع من دفعها حتى يقبض العوض(.

Tالطيِّّب واختيار القاضي أبي  المروزي، إسحاقأبي  :وهو اختيار
أنه قد  :ووجهه (2)

ثبت أن البائع إذا باع سلعة إلى أجل، ولم يسلّمها حتى حلّ الأجل، فإن له أن يمتنع من 
  تسليمها حتى يقبض العوض، فكذلك هاهنا.

 :فإنها مطالطبة بالمهر قبل المسيس فكان لها أن تمتنع من التسليم، أصل ذلك :وأيضاً 
 عجيل المهر.إذا شرط ت

لأنها فليس بصحيح؛ إنها رضيت بإسقاط حقها من الحبس والإمساك، وقولهم : 
 رضيت بذلك إلى غاية، وقد حلّ الأجل فكان لها أن تمتنع، كما قلنا في البائع.

إذا كان بعض الصداق مؤجلً وبعضه معجلً، فحكم المعجّل أن تمتنع حتى وأما 
 .الصداق معجلً  (3)تقبضه كما لو كان

فإذا قبضت العاجل فليس لها أن تمتنع لما بقي من الأجل كما لو كان كلّه آجلً، 
 أعلم بالصواب. @و

 

                         

                                                 
فلو توانت في تسليم نفسها حتى حلطّ الأجل ففيه ا الس قط الكثير: "في )ت( زيادة محشّاة بدلًا من هذ (1)

  "، وشطب الناسخ على كلمات أخرى في التحشية، فلم تظهر.//لم يكن //. وجهان، أحدهما:
 من كلم الن سّاخ. -فيما يظهر-كذا في كلتا النسختين: "واختيار القاضي أبي الطيطّب"، وهو   (2)
 كل".في )ت( زيادة: " (3)

"O" 
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  مسألة  
  هذا كما قال.و  (1)ر يوماً ونحوه لتصلح أمرها، ولا يجاوز بها ثلاثا(ؤخَّ ت  و قال: )

 .م نفسها إليهة لزمها أن تسلطّ إلى المرأ الصداقَ  الزوجج  (2)[مل  سَ ]إذا 
 تجؤخّر أم لا؟ هلرني حتى أجصلح أمري، أخطّ  فإن قالت:
 .أنها تؤخر ثلثة أيام نقل المزني

 .: )لا تؤخّر لسمنة ولا غير ذلك(وقال في الإملاء
 واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين:

ة أيام إذا طلبت النجظْرةَ، وأنها تؤخر ثلث ،واحد قول    المسألة على :منهم من قال
  وما ذجكر في الإملء، أراد: إذا لم تطلب النظرة.

 بل المسألة على قولين: ومنهم من قال:
المهر يجب تسليمه في الحال، فكذلك البضع يجب تسليمه لأن لا تؤخر؛ أحدهما: 

 ال.أنه إذا ابتاع أمََة فدفع ثمنها أنها تجسل م إليه في الحألا ترى في الحال، 
أنه قال، وقد قدم من سفر:   ما رجوي عن النبيأنها تؤخر؛ لط والقول الثاني: 

  .(3)((المغيبةوتستحد  ،حتى تمتشط الشعثة ؛أمهلوا))
 .التسليم يجب بحسب العرف والعادة ولأن

حالًا فحالًا، ولا يلزمه  /أن من ابتاع صجبْرة من طعام فإنها تنقل  :يدل على ذلك 
  .في البلد وينقلها في دفعة واحدة الجمّ أن يجمع كل 

                                                 
 (.183مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "أسلم"، والتصويب من )ت(.  (2)
ب: تستحد المغيبة وتمتشط، ح: -122ك: النطّكاح، -67( في 40، 7/39) البخاريأخرجه بهذا اللفظ:  (3)

فلنا كنّا كنّا مع الن بّي في غزوة فلما ق))مرفوعاً به، وأوله عنده:  ( من طريق عامر الشعبي عن جابر 5247)
فلمّا قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلً ))وآخره:  ((قريباً من المدينة تعج لتج على بعير لي...

 ابن حبان"حتى"، وأخرجه بلفظ المتن:  بدلًا من:فذكره، لكن عنده "لكي"  ((أي عشاءً لكي تمتشط...
كنّا مع ))من نفس الطريق المذكورة، وأوله:  (2714ب: المسافر، ح: )-26ك: الصلة، -9( في 6/429)

 الحديث. ((في غزاة فلما قدمنا قال: أمهلوا... الن بّي 

 /ب[163]

(222  أ) 

 2  

 "حماّل"
 

 خ"المغيبية"
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تسليمها  الَأمَة يجبلأن فإنه دليل لنا؛  يبتاعهاما ذكروه من الَأمَة  :ويفارق هذا
   بحسب العرف والعادة، كذلك تسليم الزوجة يجب أن يكون بحسب العرف والعادة.

كاح فإن ولأن العقد في البيع على رقبة الَأمَة فسلّمت إليه، وليس كذلك في الن
رت   .بالصوابأعلم  عز وجل @أمرها، و (1)[تجصلحل]العقد على البضع، فأجخطّ

 

 

                         

                                                 
  في كلتا النسختين: "تجصلح"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 "يبتاعه"
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  مسألة  
وهذا كما  (1)ها حتى تحتمل(فيمنعه أهل   إلا أن تكون صغيرة لا تحتمل الجماع  قال: )

 قال.
ة يجامع مثلها، أو صغيرة أن تكون كبير  من ؛لويخفلا أنه إذا تزوج امرأة،  :وجملته

  :أو صغيرة لا يجامع مثلهايجامع مثلها، 
 كانت كبيرة أو صغيرة يجامع مثلها، وجب أن تجسل م إلى الزوج.  فإن
ا الزوج لمّ لأن كانت صغيرة لا يجامع مثلها، فإن الولّي لا يلزمه تسليمها إليه؛   وإن

 .تسليمتزوجها وهو عالم بصغرها كان ذلك رضىً منه بتأخير ال
في تسليمها جناية عليها فلم يجز تسليمها، فإن تطوع الولّي وسلّمها إلى الزوج  ولأن

  إذا لم يجب على الولي التسليم لم يجب على الزوج القبول.لأنه لم يلزم الزوج قبولها؛ 
  تُب نفقة أم لا؟ هللم يقبل الزوج،   فإذا 

ن عليه النفقة  : إلقيالنفقة( ولو  في كتاب عشرة النساء: )لا تلزمه قال الشافعي 
 كان مذهباً، فالمسألة على قولين: 

 غيرالنفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وهو لأن لا نفقة لها؛  أحدهما:
 حاصل هاهنا.

في تعذر  منعمحبوسة عليه، وما يوجد من جهتها لأنها إن لها النفقة؛  والقول الثاني:
   كالمريضة.  ؛لها النفقة فوجبالاستمتاع 

 كالنفقة:  ؛فيه قولان من قال: فمن أصحابناوأما المهر، 
 يجبر على تسليمه. هـأن أحدهما:
بر.والثاني:   لا يجج

 ،في مقابلة ملك البضعلأنه منه المهر؛  يؤخذ :آخر (2)[قولٌ ]فيه  ومنهم من قال:
  وقد ملكه.

                                                 
 (.183مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "قولًا"، والتصويب من )ت(. (2)

(222 ب) 

 خ"ولا"

 "ويؤخذ" 

 "صنع"

 "فوجبت"

 3  

 "إما"
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جَاجاً   :وهذا القول خطأ مذهباً وحط
 .عي قال: )لا مهر لها( وفي النفقة قولانفإن الشاف :المذهب أما

فهو أن تسليم المهر في مقابلة الاستمتاع، فإذا لم تجسل م إليه لم يجسلطّم  :وأما الحِّج اج
 .المهر إليها

محبوسة عليه، غير مانعة نفسها منه، لأنها وليس كذلك النفقة فإنها وجبت لها؛ 
 النفقة على أحد القولين. ، فوجبتوهذا المعنى موجود في الصغيرة إذا سلّمت نفسها

وهكذا الحكم في الصغيرة إذا كان زوجها صغيراً، والكبيرة إذا كان زوجها صغيراً  
 كالصغيرة إذا كان زوجها كبيراً.

 .@وأما الكبيرة إذا كان زوجها كبيراً فنذكره فيما بعد، إن شاء 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)كالدَّين سواء(  / والصداققال: )

أن الصداق يجوز أن يكون معجلً ومؤجلً، وبعضه  :يحتمل أن يكون الشافعي أراد
  كالدي ن سواء.  ؛معجلً وبعضه  مؤجلً 

 أعلم. @لازم كلزوم الد ين، و :ويحتمل أن يكون أراد
 

                         

                                                 
 (.183مختصر المزني )ص (1)

 /أ[164]

 ، "مؤجلً""معجلً "

 4  
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)ع صداقها(وليس عليه دفقال: )

فقال: لا أسلّم الصداق حتى تسلطّم نفسها إلّي، وقالت هي: إذا اختلف الزوجان، 
  .لا أسلطّم نفسي حتى يدفع الصداق إليّ 

 :  (2)البيع فإنه مبني على ثلثة أقاويل ذكرناها في
بر  أحدها: بر البائع على تسليم المبيع، ثم يجج    .(3)سليم الثمنعلى ت المبتاعأنه يجج

فيه تلفه، وفي النكاح  ليس المبيعتسليم لأن لا يجيء في مسألتنا هذه؛  وهذا القول
بر هي على تسليم  بر الزوج على تسليم الصداق، ثم تُج تلف البضع بتسليمه، فهاهنا يجج

  البضع.
بر واحداً منهما، بل نقول: أيّكما تبرعّ وسل م، أَ والقول الثاني:   جبرنا الآخر.إنّا لا نُج

إجبار أحد الزوجين بأولى من إجبار الآخر،  (4)ليسلأنه وهذا القول يجيء هاهنا؛ 
ب لفصل الخصومات، وإذا لم يجبر أحدهما أدّى لأن وهذا القول ليس بشيء؛  الحاكم نجصطّ

 ذلك إلى أن لا تنقطع الخصومة بحال.
بر على تسليم الصداق إلى عدل والقول الثالث: ، ويكون العدل وكيلً إن الزوج يجج

أججبرت على تسليم نفسها  ،للمرأة حتى إذا تلف في يده كان من ضمانها، فإذا تسلّمه
 إليه، فإذا سلّمت سل م الصداق إليها.

  تُب عليه نفقتها أم لا؟ مبني على الأقاويل: هل، الامتناعففي زمان إذا ثبت هذا، 
بر على التسليم إليها أو إلى وك إن قلنا: التعذر جاء من لأن يلها فعليه النفقة؛ يجج

 جهته.

                                                 
 (.183زني )صمختصر الم (1)

التعليقة  –الأقاويل الثلثة ووج هها  T( فقد ذكر أبو الطيطّب 610ينظر كتاب البيوع من هذه التعليقة )ص (2)
 الكبرى، تحقيق: عصام الفيلكاوي.

 المرجع نفسه. –)المذهب المشهور( وفر ع عليه المسائل  Tوجعله أبو الطيطّب  (3)
 في )ت( زيادة: "له".  (4)

(223  أ) 
 "المشتري"

، خ"القولان "وهذان
 "البيع"

 "الاستمتاع"

 5  

أسلم  فقالت لا"
نفسي حتى يدفع 
الصداق إلّي، وقال: لا 
أسلّم الصداق حتى 

 "تسلّم نفسها إليّ 
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بر واحد منهما فل وإن قلنا:  دالتعذر لأن لزمه النفقة؛ يلا يجج كما من جهتها   وججط
د من جهته  . وججط

نفسي من غير قبض مهر، وامتنع  فإن قالت قد رضيت بأن أجسلطّم :أصحابنا وقال
  نفسها. هو من قبولها، لزمته النفقة من حين أظهرت تسليم

 

 

                         

 "قال"
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  مسألة  
امع (1)نِّض واً فإن كانت قال: ) ، أ جبرت على الدخول، إلا أن يكون من مرض لا يج 

ه ل(  وهذا كما قال. (2)فيه مثلها، ف  ت م 
من أصل  ذلكإما أن يكون  ؛من أحد أمرين فلا يخلو، دقيقةً  هزيلةً  إذا كانت المرأةج 

   :أو من مرض وعلة ،بطل ةالخطلْقة والجط 
بر على التسليم، إلا أن يكون الزوج عظيم الخطلْقة  كان من أصل الخطلْقةفإن  فإنها تُج

دون الفرج   ى بالجماع فيماإذا جامعها جنى عليها، فإنّا نقول: أنتَ بالخيار بين أن ترضَ 
  أو تجطلطّق.

 .الرتّق يمنع الجماع بكل حال لأنولا يثبت له خيار الفسخ، كما لو كانت رتقاء، 
الزوج لو كان نحيفاً لأن وليس كذلك النحافة فإنها لا تمنع الجماع بكل حال؛ 

وهو عبالته وضخامته؛ فلذلك  [لمعنَى فيه] ا تعذر الجماع لهذا الضخمأمكنه جماعها، ولمّ 
 لم يثبت له الخيار، ويكون إليه طلقها إن كرهها.

لذلك غاية لأن ؛ (3)[البرء]رض فإنها تؤخر إلى حالة كان هزالًا من م  /إذا وأما 
 .ينتهي إليها

لو كانت قد مضت عنده، فإنه لا يطأها حتى تبرأ، ويجب عليه نفقتها؛ وكذلك 
 تعالى. @التمكين قد وجد من جهتها، وجاء هذا العارض من قطبَل لأن 

 

                         

                                                 
 (.428تفسير حروف المختصر )ص –مهزولة قليلة اللحم" أي: " (1)
 والعبارة بنحوها.(، 183مختصر المزني )ص (2)

 في الأصل: "أكبر"، والتصويب من )ت(.  (3)

 [ب/164]

(223 ب) 

 "هذا"

 6  



 875 
 الصداقكتاب  -2

 

  مسألة  
وهذا كما  (3)، فعليه ديتها، ولها مهرها كاملًا((2)فلم تلتئم (1)ولو أفضاهاقال: )

  قال.
 .(4)إذا وطئها فأفضاها، والإفضاء: أن يجعل سبيل الحيض والغائط واحداً 

لا يجتصور هذا، وإنما الإفضاء أن يخلط سبيل الحيض  وقال الشيخ أبو حامد:
 والبول.

ليقه كما ذكرناه، ووججد ، فإن أبا علي بن أبي هريرة قد وصفه في تعوهذا خطأ
 أيضاً، فيجب عليه المهر والدية.

 .(6)الدية (5)يجب المهر دونوقال أبو حنيفة: 
إذا  :بأن هذا فعل مأذون فيه، فكانت سرايته غير مضمونة، أصلهواحتج من نصره 

 في قطع يدها فماتت. [له] أذنت
إذا  :ة، أصلهأن نقول: جناية ينفك الوطء عنها فوجب أن تكون مضمون :ودليلنا

  عضّها في الوطء، أو كسر عضواً منها، أو غمّها فماتت.
إذا أفضاها  :إفضاء غير مأذون فيه فوجب أن يكون مضموناً، أصله :وقياس آخر

 في نكاح فاسد.
إذا أفضاها في النكاح الفاسد فلم يستمسك البول،   وذلك أن أبا حنيفة قال:

   .  مأذون فيه  فإنهأذنت له في الإفضاء، كانت الدية عليه، ولا يلزم على هذا إذا 
جناية مضمونة في النكاح الفاسد فكانت مضمونة في النكاح  :وقياس آخر

 إذا قتلها بالغم، أو كسر العضو. :الصحيح، أصله

                                                 
فْضاة"  (1)

ج
 (. 428تفسير حروف المختصر )ص –أي: "صير  مَسْلَكيْها شيئاً واحداً حتى التقيا، وهي: الم

 (. 428تفسير حروف المختصر )ص – أي: "لم تبرأ ولم تلتحم" (2)
 والعبارة بنحوها.(، 183مختصر المزني )ص (3)

زَنيّ -خط أَ الماوردي  (4)
ج
 (.9/538الحاوي ) –هذا التفسير، وجعل صاحبَه واهماً  -في شرحه لمختصر الم

 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و في )ت( زيادة: "الفرج" وهو خطأ (5)
 ( ك: النطّكاح، ب: المهر.3/104ية ردّ المحتار )حاش (6)

(224  أ) "فهو" 

 7  
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أن فلا ن سلِّّم فعل مأذون فيه فكانت سرايته غير مضمونة،  فأمَّا الجواب عن قولهم:
الافضاء مأذون فيه، بل المأذون فيه هو وطء دونه في  منههذا الاعتماد الذي حصل 

 .بضربها فإنه مأذون فيه، وإذا أدّى إلى تلفها كان مضموناً على أنه ينتقض الاعتماد، 
أن قطع يدها إذا أذنت فيه غير مضمون، فكانت سرايته غير  :ثم المعنى في الأصل

مضموناً،  منهتولّد مضمونة، وليس كذلك الوطء؛ فإنه مضمون فيجب أن يكون ما 
 أعلم. @و

إذا أفضاها ثم الْتأَمَت والْتحم الموضع، وعاد الحاجز بين السبيلين، فل دية  فرع:
 . لها

 .في الإفصاحذكر ذلك أبو علي الطبري 
ذا ضرب عين رجل فذهب إ: وقد نصّ الشافعي على مثل هذه المسألة، وهي 

 وتُب الحكومة في المسألتين.بصره، ثم عاد فأبصر، فإن الدية لا تلزم، 
قبل الإفضاء؟ وكم قيمتها بعد  أَمَةكانت   لوفي المفضاة: كم قيمة هذه  فيقال

   بقدره من ديتها. فيعطىالإفضاء في حال الالتئام؟ فيجنظر ما بين القيمتين 
 " فصـل "
تلزمه عليها فيه ضرراً، و  لأنالحال؛  /إذا أفضاها فلها أن تمنعه من الوطء في تلك 

 .النفقة كما لو مرضت عنده
فإن اطلْتأم الجرح التئاماً يؤمن معه الانتقاض بالجماع وجب عليها تسليم نفسها، وإن  

ء. اف انتقاضه بالجماع لم يكن له أن يطأها حتى يتكامل البرج  كان التئاماً يخج
ولها فإن مضت مدّة وادّعى هو التئام الجرح، وقالت هي: لم يلتئم بعد، كان القول ق

 أعلم بحالها.لأنها مع يمينها؛ 
إلى الجرح، كما قلتم في  فينظرن (1)قوابلهل قلتم تجعرض على أربع فإن قيل: 

  ا في البكارة والثيوبة؟ماختلفه
 .بالمشاهدة تجدرَكالثيوبة والبكارة قلنا: 

                                                 
 ( "قبل". 1350القاموس المحيط )ص –جمع قابلة، وهي: المرأة التي تأخذ الوَلَدَ عند الولادة  (1)

 "فينظر"

 /أ[165]

 ص"فيه"

 ، "إذ""فقال"

 "ليعطى"

 إحالة[: 5]* تعليق عليه

 هل أقواس[: 6]* تعليق عليه

 ما دخل الأمة في هذا [: 7]* تعليق عليه

 كلمات غريبة[: 8]* تعليق عليه



 877 
 الصداقكتاب  -2

 
ع في ؛ فإن الجرح ربما التَأم ظاهره دون باطنه، فيكون المرجمسألتنا  وليس كذلك في

  ذلك إليها.
فإن مضت مدّة يغلب على الظن الْتئام الجرح فيها حامد:  قال القاضي أبو

الظاهر اطندمال الجرح مع طول لأن واختلفا، فإنها تجعرض على القوابل فينظرن إليها؛ 
 أعلم. @المدّة، و
 

 

                         

(224 ب) 
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  مسألة  
  وهذا كما قال. (1)(تى طلّقها، فلها نصف المهرفلم يمسّها ح عليهدخلت  وإنقال: )

إذا طلّقها قبل الدخول استحقت نصف المهر المسمّى، وسواء في ذلك خل بها،  
 أو لم يخل بها.

  ،(7)، وابن سيرين(6)، والشعبي(5()4)، وطاووس(3)، وابن عباس(2)ابن مسعودوبمذهبنا قال 
 .(2)، وأبو ثور(1)ومالك

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 183مختصر المزني )ص (1)

صداق، ح:             مَن قال: لها نصف ال -112ك: النطّكاح، -9( في 3/513) ابن أبي شيبةأخرجه عنه  (2)
لها نصف الصداق ))، ولفظه: ( من طريق وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عنه 16698)

(   ك: الصداق، برقم 3/406التلخيص ) –: )وهو منقطع( T ابن حجر، وقال عنه ((وإن جلس بين رجليها
(: )وفيه 1019( برقم      )3/88في السلسلة الضعيفة ) الألباني(، وقال 886(، وسيجذكر )ص1554)

 ؟؟؟انقطاع بين الشعبي وابن مسعود(.
إذا طل ق ))، ولفظه: ( من طريق ليث عن طاووس عنه 16699( ح: )3/513) ابن أبي شيبةأخرجه عنه  (3)

( في ك: الصداق، 7/415) البيهقي، وبنحوه: ((قبل أنْ يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها
(، وفي جميع 14475، 14474، 14473يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس...، ح: )ب: الرجل -20

عن حديث البيهقي الأول:  T ابن حجريشترط عدم المسيس، والمس عنده: الجماع، وقال  هذه الآثار عنه 
في السلسلة الضعيفة  الألباني(، وكذا قال 1554( برقم )3/406التلخيص ) –)وفي إسناده ضعف( 

 ؟؟؟(.886(، وسيجذكر )ص14474سند البيهقي الذي برقم ) الألباني(، وصح ح 1019( برقم )3/87)
هو: أبو عبدالرحمن، طاووس بن كَيْسان اليماني  الحطمْيَري  مولاهم، كان من أبناء الفرس الذين جه زهم كسرى  (4)

خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، لأخذ اليمن، ثقة فقيه فاضل، يجـعَد  من الطبقة الوسطى من التابعين، أ
( 69طبقات الفقهاء )ص –هـ وقيل بعد ذلك 106يقال: اسمه ذكَْوان وطاووس لقب، مات بمكّة حاجّاً سنة 

 (.3009( برقم )281"فقهاء التابعين باليمن"، تقريب التهذيب )ص
 .نصف الصداق وإن خل بها( ب: إرخاء الستور، ولفظه: )إذا لم يجامعها فليس لها إلا( 16/125الاستذكار ) (5)
 المرجع نفسه. (6)
يْريْن الأنصاري  البصريّ، مولى أنس بن مالك الأنصاريّ  (7) ، كان أبوه هو: أبو بكر، محمد بن أبي عمرة: سط

من سَبْي عَيْن الت مْر بالعراق، وأمه صفية، مولاة لأبي بكر الصديق، ولد لسنتين بقيتا من خلفة عثمان على 
أدرك ثلثين صحابياً، فسمع من أبي هريرة، وابن عبّاس، وأنس بن مالك وغيرهم، وروى عنه: قتادة،  الأرجح،

وأيوب السختياني وغيرهما، وكان ثقة ثبتاً عابداً، لا يرى رواية الحديث بالمعنى، وقد جاء عنه في تعبير الرؤيا 
هـ( 110الكتب الستة، مات سنة ) عجائب، يجعد  من الطبقة الوسطى من التابعين، أخرج حديثه أصحاب

(، سير أعلم النبلء 85طبقات الفقهاء "ذكر فقهاء التابعين بالبصرة" )ص –( سنة 77وهو ابن )
 (.5947( برقم )483(، تقريب التهذيب )ص246( برقم )4/606-622)

 "فإن"
 8  
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الظاهر لأن إذا طالت مدة الخلوة بينهما، فالقول قولها مع يمينها؛  إلا أن مالكاً قال:

 حصول الوطء مع الخلوة.
 .(3)إذا خل بها خلوة صحيحة استقرّ لها المهر وقال أبو حنيفة: 

أن لا يكون هناك مانع من الزوجين أو من أحدهما، والمانع  (4) والخلوة الصحيحة:
 و يكون أحدهما كذلك، أو تكون حائضاً.أن يكونا محجْرطمَين، أو صائمَين، أ

، (8)، والأوزاعي(7)، وزيد بن ثابت(6)، وعلي(5)عمر :وذهب إلى هذا القول

                                                 
( ك: 223، 2/222و نة )المد –وهو ما رواه ابن وهب، وما قاله أصبغ وابن حبيب، وعليه المعو ل في المذهب  (1)

 .( كلهما في ك: النطّكاح، ب: إرخاء الستور3/292(، المنتقى )16/129إرخاء الستور، الاستذكار )
وهو قول داود، وأيضاً هو قول شريح، فعن جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب: )أنهّ شهد  (2)

صَد قـَتْهج بنصف الصداق، فعاب الناس عليه ذلك، شريحاً قضى في رجل دخل بامرأته فقال: لم أجصطب منها و 
      عبدالرزاق(، وأخرجه عن شريح 134، 16/133الاستذكار ) –عز وجل(  @فقال: قضيتج بكتاب 

 (.10855( ح: )6/290)
 ( ب: المهر.3/331( ك: النطّكاح، فتح القدير )2/291بدائع الصنائع ) (3)

 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطسخ الناوضع قد ، و في )ت( زيادة: "إلا" (4)
( من طريق 12ب: إرخاء الستور، ح: )-4ك: النطّكاح، -28( في 2/528في الموطأ ) مالكأخرجه عنه  (5)

أن  عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوّجها الرجل، ))، ولفظه: يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسي ب عنه 
( في ك: النطّكاح،   ب: وجوب 6/287) عبدالرزاق، وبنحوه: ((جب الصداقأن ه إذا أجرخيتْ الس تور فقد و 

(، 16682( ح: )3/511) ابن أبي شيبة، و((وغجلطّقت الأبواب))( وزاد: 10871-10868الصداق، ح: )
ب: من قال: من أغلق بابًا أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق، -21( في ك: الصداق، 7/416) البيهقيو

، ريق تميم بن المنتصر عن عبدالله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن عمر ( من ط14481ح: )
في الإرواء  الألباني، وصح ح سند البيهقي هذا ((إذا أججيف الباب، وأجرخيتْ الستور فقد وجب المهر))ولفظه: 

 (.1937( برقم )6/357)
( والموضع الأخير من طريق منصور عن 10884، 10863( ح: )290، 6/285) عبدالرزاقأخرجه عنه:  (6)

في الاستذكار  ابن عبدالبر، وقال ((إذا أرخيت الستور، وأجغلق الباب فقد تم الصداق))، ولفظه: المنهال عنه 
( برقم 3/407في التلخيص ) T ابن حجر، وقال ( عن الموضع الأول: إنه أحسن ما رجوي عنه 16/127)
( ح: 3/512) ابن أبي شيبةانقطاع(، وأيضاً أخرجه عن علي: ( عن الموضع الأول: )وفيه 1555)
(16686 ،16692.) 

إذا دخل الرجل ))، ولفظه: ( من طريق ابن شهاب عنه 13( ح: )2/528في الموطأ ) مالكأخرجه عنه:  (7)
ذ بن أيضاً: ابن عمر، ومعا ، وقال به من الصحابة ((بامرأته فأجرخيتْ عليهما الس تور، فقد وجب الصداق

( على ما في 1019( برقم )3/87في السلسلة الضعيفة ) T الألباني(، وحَكَم 16/126الاستذكار ) –جبل 
 بانقطاع السند. الموطأ عن عمر وزيد 

 (.9/405(، فتح الباري )16/132الاستذكار ) (8)
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  .(2)، وأحمد بن حنبل(1)والثوري
 .وللشافعي قول آخر كان يذهب إليه في القديم ورجع عنه

 هو مثل قول مالك. :قال بعض أصحابنا
 .هو مثل قول أبي حنيفة لـب: وقال بعضهم

   بقوله تعالى:  واحتج من نصر أبا حنيفة
    
     

     إلى قوله: 
 []   .أ

الفضاء الذي خلوة الزوجين من غير مانع، مأخوذ من  :الإفضاء :(3)قال الف رَّاء
 .(4)ليس فيه حاجز

 .(5)((من كشف قِّن اع امرأة فقد وجب عليه مهرها)) :قال الن بّي  عن ورجوي قال:

                                                 
 (.16/131الاستذكار ) (1)
قال: لا يستقر المهر إلا بالوطء، ورَوى عنه  هذا هو الصحيح والمشهور من المذهب، ورجوي عن أحمد أنه (2)

المغني  –يعقوب بن بختان أنه قال: إذا صدّقته المرأة أنه لم يطأها لم يجكْمطل لها الصداق، وعليها العدة 
 (.1210( ك: الصداق، مسألة رقم )10/153)

اد، النحوي المشهور، صدوق، يجعد  من هو: يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي  مولاهم الكوفي  الفر اء، نزيل بغد (3)
تقريب التهذيب  –هـ 207الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، أخرج حديثه البخاري  معلقاً، مات سنة 

 (. 7552( برقم )590)ص
الإفضاء الجماع، ))قوله:  " عن ابن عبّاس 20( "سورة النطّساء، الآية: 4/314في تفسيره ) ابن جريرأخرج  (4)

: )فتأويل الكلم: وقد أفضى بعضكم T ابن جرير، قال Oوبنحوه قال: مجاهد والس دي  ،((الله يكنيولكن 
(، فتح الباري 84مقدطّمة فتح الباري       )ص –إلى بعض بالجماع(، وصحح إسناده ابن حجر 

(8/121.) 
عَة عن أبي الأسود ( من طريق اب3824( في ك: النطّكاح، ب: المهر، ح: )4/473) الدارقطنيأخرجه  (5) ن لهطَيـْ

من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب ))عن محم د بن عبدالرحمن بن ثوبان مرفوعاً به، لكن بلفظ: 
(: )وفي إسناده ابن 1555( برقم )3/407في التلخيص ) ابن حجر، قال ((الصداق، دخل بها أو لم يدخل

عَة، مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المرسي  البيهقيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات(، وأخرجه لهطَيـْ
ب: مَن قال: مَن أغلق بابًا أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق، ح: -21( في ك: الصداق، 7/418)
( من طريق عبدالله بن صالح عن الليث عن عبيدالله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن 14487)

مَن كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب ))رفوعاً به، ولفظه: عبدالله بن يزيد عن محم د بن ثوبان م
، وسعيد بن المسي ب، والحسن البصري، وعروة بن ، وقال: )وبلغنا ذلك عن: عمر بن الخطاب ((الصداق

الزبير، وأبي بكر بن حزم، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، وأبي الزناد، وزيد بن أسلم(، ثم حكم على رواية ابن 

[]  20: 6 أ
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قضى الخلفاء الراشدون أنّ من أغلق بابًا أو )): (1)وقال زجراَرة بن أبي أوفىقالوا: 

 .(2)((أرخى ستراً فقد وجب عليه المهر
  .(3)((إذا جاء العَجْز من قطبَلطكجم ما ذنبهنّ )):   عمر بن الخطاب وقال

                                                 
عَ  في الإصابة  T ابن حجرة المتقدطّمة بالإرسال، ثم قال: )وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتجّ به(، وقال لهطَيـْ

 -أي رواية البيهقي المتقدمة-( في ترجمة محم د بن عبدالرحمن بن ثوبان: )أورده 8522( ح: الميم، برقم )3/515)
محم د هذا  حجر الخلف في ذكر ابن =   =ثم  أبو نعيم من طريق مطين وقال: ليس إسناده عندي بمتصل(،

(: )محم د بن 7182( "مَن اسمه محم د"، برقم )5/754لسان الميزان ) في T هل هو صحابيٌّ أم تابعيّ؟ وقال
وعنه عبدالله بن زيد، قال ابن حبان: مَن زعم أن  له صحبة  ((من كشف امرأة...))ثوبان أرسل حديثاً متنه 

(، وكذلك في السلسلة الضعيفة 1936( برقم     )6/356) في الإرواء لألبانيافقد وَهطم(، وضعفه 
عَة(، ثم قال عن سند 1019( برقم )3/86-88) (، وقال: )هذا سند ضعيف، لإرساله، ولضعف ابن لهطَيـْ

البيهقي المذكور: )وهذا سند رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير عبدالله بن صالح فمن رجال البخاري 
، وفيه ضعف لكنه قد توبع(، ثم قال: )وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً، ولا وحده

 يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لأمرين: الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: 

      
      

   تعالى ذكر  @فهي بإطلقها تشمل التي خل بها، وما أحسن ما قال شريح: ))لم أسمع
في كتابه باباً ولا ستراً، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق((، الثاني: أنه قد صحّ خلفه موقوفاً(، ثم قال: 

الصحابة فالواجب حينئذ الرجوع إلى النصّ؛ والآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن )فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه 
 .تعالى( @عباّس على خلف هذا الحديث، وهو مذهب الشّافطعيّ في الأم، وهو الحق إن شاء 

لوسطى هو: أبو حاجب، زجرارة بن أوفى العامري  الحرََشي  البصريّ، قاضي البصرة، ثقة عابد، يجعد  من الطبقة ا (1)
تقريـب  –هـ 93من التابعين، أخـرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات فجأة في صلة الفجر سنة 

(، وهذا هو المراد، وهو "ابن أوفى" لا "ابن أبي أوفى"، ويوجد صحابّي 2009( برقم )215التهذيب )ص
، أبو عمرو، مات في زمن عثمان  ( ح: الزاي، برقم 1/547الإصابة ) –اسمه: زرارة بن أوفى الن خعي 

 ( وليس هو المراد؛ لأنه لا تعرف لهذا الأخير رواية. 2793)
ابن أبي (، و10875( في ك: النطّكاح، ب: وجوب الصداق، ح: )6/288) عبدالرزاقأخرجه بهذا اللفظ:  (2)

مَن قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق،  -111ك: النطّكاح، -9( في 3/512) شيبة
"أن"،  بدلًا من:( وكلهما عنده "أنه" 886( كلهما بزيادة "المهديون" وستجذْكَر في المتن )ص16689: )ح

 البيهقي، وبنحوهما: ((وجبتْ العطد ة))الواو، وزاد ابن أبي شيبة  بدلًا منإلا أنّ عبدالرزاق عنده "أو" 
ستراً فقد وجب الصداق، ح: ب: مَن قال: مَن أغلق بابًا أو أرخى -21( في ك: الصداق، 7/417)
موصولًا(،  وصح حه  (، وقال: )هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي 14484)

: صواب اسمه "زرارة بن تنبيه( وقال: )صحيح عن عمر وعليّ(، 1937( برقم )6/356في الإرواء ) الألباني
 ؟؟؟أوفى" لا "ابن أبي أوفى"، وهذا في جميع المصادر.

( من طريق 10873( في ك: النطّكاح، ب: وجوب الصداق، ح: )6/288) عبدالرزاقأخرجه بهذا اللفظ:  (3)
لها الصداق كاملً والعطد ة  ))"إذا"، وتتمته:  بدلًا من:، إلا أن  عنده "إنْ" الثوري عن حماد عن إبراهيم عنه 

 الشّافطعيّ، من غير التتم ة.( بلغاً عن 14486( برقم )7/417في ) البيهقي، وذكره ((كاملة

(225  أ) "قال" 
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  .(879س:)((المهر فقد وجب الستورإذا أجغلقت الأبواب وأجرخيت ))وعن عمر أيضاً قال: 
   .(879س:)ذلك /وقال علي بن أبي طالب مثل 

أنها سلّمت المعقود عليه تسليماً صحيحاً، أو سلّمت التسليم  :ومن القياس
كالتسليم في الإجارة، وذلك أن   ؛جميع العطوَضستقر لها المستحق بالعقد، فوجب أن ي

رجلً لو استأجر داراً وسلّمت إليه، فإذا انقضت المدّة وجب عليه جميع الأجرة وإن لم 
  ينتفع بسكنى الدار.

    قوله تعالى:  :ودليلنا
     

     


[]   فأوجب عليه إذا طلّقها قبل أن يمسها نصف ما فرض. أ
     قوله تعالى: فإن قالوا: 

 بينه وبين فلن، أن الناس يقولون: يدل على هذامن قبل أن تقربوا منهن،  :أراد به 
م ماسّة، أي: قريبة.   رَحط

      : (3)(2)[يبحط ]ناالص   (1)سّ عبارة عن الإصابة، ولهذا قال أبو عبداللهحقيقة المقلنا: 
أن ))ورجوي:  ((تصيب ثيابي ثيابه أن ، حتى كادالصديق، المغربصليتج خلف أبي بكر ))

 .(4)((تمس ثيابه

                                                 
، ثقة، من كبار التابعين، قدم المدينة بعد موت النبّي  (1) لَة المرادي  الص ـنابحطي  بخمسة  هو: عبدالرحمن بن عجسَيـْ

، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات في خلفة عبدالملك بن مروان أيام، وهو من أصحاب عمر 
  (.3952( برقم )346هاء التابعين بمصر"، تقريب التهذيب )ص( "فق74طبقات الفقهاء )ص –

 في الأصل بياض، والمثبت من )ت(.  (2)
( ما قيل 4( هامش)874( برقم )320-314في تحقيقه لكتاب "الرسالة" للشافعي )ص T أحمد شاكرذكََرَ  (3)

عن الإمام ودفاع أهل العلم من اختلط بعض الرواة من الصنابحة على بعض كبار المحدطّثين كالإمام مالك، 
مالك في نسبة الخلل إليه، منهم السراج البلقيني في تصنيفه اللطيف "الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة"، 

  (.3( ب: الساعات التي تجكره فيها الصلة، هامش )1/147وينظر: الأم )
( من 25ة في المغرب والعشاء، ح: )ب: القراء-5ك: الصلة، -3( في 1/79في الموطأ ) مالكأخرجه عنه:  (4)

قدمتج المدينة في خلفة أبي بكر الصديق ))، ولفظه: Tطريق عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عنه 
فصليتج وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورةٌ سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة 

   أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية  فدنوتج منه حتى إن  ثيابي لتكاد
      
       

 "المهر جميعه"

 "بينه وبينه"

[]  237: 2 أ

 "الستر"
 

 /ب[165]

 ال[: 9]* تعليق عليه



 883 
 الصداقكتاب  -2

 
م ماسَة قولهم: فأما   .إن الناس يقولون: بينه وبين فلن رَحط

  لا يجوز القياس عليه. هذا مجاز، والمجاز يقال:فإنما 
 عن كريم كنى    يٌّ يح تعالى @إن ))رجوي عن علي، وابن عباس، قالا:  :وجواب آخر

 .(1)((الجماع بالمس
لها، ثم قب   (2)[وأ]عندكم إذا مسّها لأن أنتم لا تقولون بالآية أيضا؛ً فإن قيل: 

 طلقها، لم يجب عليه كمال المهر.
تقولون به فل يصح لكم الاحتجاج، وأما نحن  هذا دليل الخطاب، وأنتم لاقلنا: 

النطق، وذلك أن الناس في  إسقاطاستعماله يؤدي إلى لأن فإنّا تركنا دليل الخطاب؛ 
  المسألة على قولين:

  خل بها استقر عليه المهر.أو إذا قب لها  منهم من يقول:
 لا يستقر بالخلوة ولا باللمس. ومنهم من يقول:

                                                 
  )) :( ك: اختلف 215في المسند       )ص الشّافِّعيّ ، وبنحوه

 البيهقي(، و2698( في ك: الصلة، ب: القراءة في المغرب، ح: )2/109) عبدالرزاقمالك والشافعي، و
(، 2479ب: مَن استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأجخريين، ح: )-172( في ك: الصلة، 2/93)
(، ولم أجد لفظة "تصيب" بل كل الروايات 4031ب: قدر الصلة في المغرب، ح: )-482( 2/548)

 بلفظ المسّ.
 ( في ك: النطّكاح، ب: 6/277) عبدالرزاق: ابن عبّاس أخرجه عن  (1)

 (:زَنّي 10886، ح
ج
( من طريق سفيان الثوري عن عاصم عن بكر الم

حَيطّيٌّ   @الدخول، والتغشي، والإفضاء، والمباشرة، والرفث، واللمس: هذا الجماع، غير أن ))، ولفظه: عنه 
  ( ب: قوله: 8/121في الفتح ) ابن حجر، وصح ح إسناده ((شاءكريم، يجكَنيطّ بما شاء عمّا 

   ... :ابن أبي شيبة، وبنحوه        
(، 1770، ح: )    قوله:  -202ك: الطهارات، -1( في 1/154)

"، 43( "سورة النطّساء، الآية: 5/102"، )235( "سورة البقرة، الآية: 2/528وابن جرير في تفسيره       )
، ( من طريق الشعبي عن أصحاب عليّ  عنه 1760( ح: )1/153) ابن أبي شيبةفقد أخرجه   أمّا علي  

 .((قال: هو الجماع     ))ولفظه:   
 في الأصل: "و"، والتصويب من )ت(.  (2)

 "استعمال"

 "و"

 "وأما"
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: إذا خل بها يستقر أن نقول   لوجب سّها يستقر عليه المهر، إذا مفلو قلنا: 
  المهر، فيسقط نطق الآية بدليل خطابها.

المسّ عبارة عن المسّ باليد في الحقيقة، وقد أجمعنا على أن المراد به غير فإن قالوا: 
 ،(1)[المسّ ]الحقيقة، فأنتم تقولون: هو عبارة عن الوطء، ونحن نقول: هو عبارة عن 

  من الآخر. أولىوليس أحد القولين 
 من ثلثة أوجه:والجواب، 

حييٌّ كريم  @إن ))أن ما ذكرناه يعضّده علي، وابن عباس، فإنهما قالا: أحدها: 
 .((كنّى عن الجماع بالمسّ 

 @أن الكناية إنما تكون عن الشيء الذي يجستقبح ذكره، وكل موضع ذكر والثاني: 
   ال: الجماعَ فإنه كنّى عنه، فق

  []      وقال:  أ


وفي مواضع كثيرة كنّى  [ج]   وقال:  [ب]
  عنه، فإذا حملنا هذا على الجماع كان أولى، وأمّا الخلوة فل يستقبح ذكرها فيكنّى عنها.

والخلوة مختلف فيها، فكان  /به المهر،  أن الوطء مجمع على أنهّ يستقروالثالث: 
  عليه أولى. أججمعحمله على ما 

صداقها، قياساً عليها إذا لم  (2)[فص  نَ يجـ ف]أنها مطلّقة قبل المسيس  :ومن القياس
 يخل بها.

 ف صداقها.ص  نَ ت ـَيبطل بالمفوضة؛ فإنها مطلّقة قبل المسيس ولا ي ـَفإن قالوا: 
يقتضي أن يكون هناك  فص  نَ ت ـَي ـَف ـَف، وقولنا ص  نَ ت ـَي ـَالمفوضة لا صداق لها ف ـَقلنا: 

 ف.ص  نَ ت ـَي ـَ صداقٌ 
الماء إلى رحمها، واستدخلت ماءه  فسبقيبطل به إذا جامعها دون الفرج فإن قيل: 

  ف صداقها.ص  نَ ت ـَي ـَفولدت، فإنها مطلّقة قبل المسيس ولا 

                                                 
  التصويب من )ت(. في الأصل: "الوطء"، و  (1)
 في الأصل: "فنجصطّف"، والتصويب من )ت(.  (2)

 /أ[166]

(225 ب) 

 "بأولى"

 "اجتمع"

 "فيسبق"

[]  222: 2 أ

 226: 2 [ب]

 187: 2 [ج]
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  فرق بينهما.ف، فلص  نَ ت ـَي ـَلنا في ذلك وجهان، أصحهما: أن صداقها قلنا: 

أنه لم يوجد من جهتها التمكين؛ فلذلك لم يستقر  :المعنى في الأصلفإن قالوا: 
 ؛ فإن التمكين قد وججد.وليس كذلك في مسألتناصداقها، 

به إذا أكرهها على الوطء، فإنه لم يوجد من جهتها  يبطلمعارضة الأصل قلنا: 
استأجر بهيمة ليركبها إلى  إذا  يبطل به (1)[الفرع]تمكين ويستقر العوض، ومعنى 

أراد الركوب إلى النهروان لوصل، فإن التمكين قد  (2)[ول]النهروان، فسل مها إليه مدّة، 
 وججد، وعندهم لا يستقر العوض.

  كانت حائضاً. أو  وهو صائم، أو محجْرطم،  مكّنتهإذا  هـبويبطل أيضاً 
ر بها جميع العوض، أصل خلوة خلت عن الوطء فوجب أن لا يستق :وقياس آخر

 .إذا خل بها وهما صائمان، أو محجْرطمان، أو كانت حائضاً  :ذلك
 مانعاً  هناكلأن أنه لم يوجد من جهتها خلوة صحيحة؛  :المعنى في الأصلفإن قيل: 

 . (3)من التسليم منع
  ؛ فإنه قد وجد من جهتها خلوة صحيحة.وليس كذلك في مسألتنا

به إذا كانا صائمَين صوم التطوع، فعندهم أنه واجب، ومع معنى الأصل يبطل قلنا: 
عندهم إذا خل بها وهو مجبوب  فكذلكهذا فإنه إذا خل بها فيه استقر جميع العوض، 

  أو عنّين.
أن الخلوة معنى لو وججد في النكاح الفاسد لم يقرر المهر، فإذا  :وهو ،وقياس آخر

لَة. :صل ذلكأوجد في النكاح الصحيح لم يقرر المهر،    القجبـْ
يبطل بالموت، فإنه إذا وججد في النكاح الفاسد لا يقرر، وإذا وجد في فإن قالوا: 

 النكاح الصحيح قرر.

                                                 
 في الأصل: "للفرع"، والتصويب من )ت(. (1)
 في الأصل: "أو"، والتصويب من )ت(.  (2)
 في )ت( زيادة: "منع".  (3)

 "أمكنته"، "ولو"

 "وكذا"

 "أصله"

(226  أ) 
 هل بالتاء [: 10]* تعليق عليه

 أيهما الصواب[: 11]* تعليق عليه

 الصواب مع )ت([: 12]* تعليق عليه
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يصحّ اجتماع  فلالموت يجنافي النكاح، ولا يوجد في نكاح صحيح ولا فاسد، قلنا: 
   .البياض والسوادالضدّين، كما لا يصح اجتماع 

كانت كالإصابة لوجب أن يستقر بها المهر، سواء    الخلوة لووهو أن واستدلال، 
 كالوطء.  ؛مانع أو لم يكن [هناك] كان

   عن احتجاجهم بقوله تعالى: فأمَّا الجواب 

     أنه أراد: وقد جامع  :فهو
  بعضكم بعضا.

 ذكر الفَراّء أن الإفضاء: الخلوة.فإن قيل: 
تج علينا بقوله نا: قل في  /كان الفَراّء يأخذ ما يتعلق بالفقه عن أهل الكوفة فل يحج

 .الفقه
 .هاهنا: الجماع الإفضاءفإن ابن قتيبة، قال:  :وأيضاً 

 وقال الز ج اج: هو الغشيان.
 فهو ((من كشف قِّناع امرأة فعليه مهرها)): 5عن احتجاجهم بقوله وأمَّا الجواب 

  :من وجهين
القناع، فهم  بكشفيجب   لالأنه أنّا قد أجمعنا على إسقاط النطق؛ ا: أحدهم

   يجضمرون الخلوة، ونحن نجضمر الجماع، والمضمر لا يجدّعَى فيه العموم.
الجماعَ كنّى عنه بغيره، وكذلك  @كل موضع ذكر لأن أن إضمارنا أولى؛ والثاني: 

 .(143س:)((حلّ من فرجهابما است [المهر]فإن مسّها فلها ))قال:   الرسول
قضى الخلفاء ))عن احتجاجهم بما رواه عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: وأمَّا الجواب 

 :فمن وجهين ((الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر
أنه قد رجوي عن ابن عباس، وابن مسعود، خلف ذلك، فرَوى طاووس، أحدهما: 

من طل ق امرأته قبل الدخول فعليه نصفج مهرها وإن خل بها، ))س، قال: عن ابن عبا
 .(878س:)((وإن طلّقها بعد الدخول فعليه جميعج مهرها

 /ب[166]

(226 ب) 

 "ولا"

 "السواد والبياض"

 "كشف"

 هل تضيف آخر[: 13]* تعليق عليه
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إذا طلّقها قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن ))عن ابن مسعود أنه قال: ور وي 

على  وإذا اختلف قول الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة (878س:)((جلس بين رجليها
 بعض.

أن قول زرارة ليس فيه أكثر من وجوب المهر، وليس فيه ذكر الطلق والوجه الثاني: 
 .قبل الدخول

إن بالخلوة والتمكين يجب عليه تسليم الصداق إليها، والنصف يرجع  ونحن نقول:
 إليه إذا طلّقها.

  بالعقد. وججدالمهر قد لأن فائدة لتخصيصه بإغلق الباب؛  فلفإن قالوا: 
أن المطالبة بالمهر قد وجبت لها؛ لأنها تملك المهر بالعقد،  :فائدة ذلكقلنا: 

 وتطالَب بالتمكين من الوطء.
 ((جاء العجز من قبلكم إذاما ذنبهنّ ))عن احتجاجهم بقول عمر: الجواب  أمَّاو

لأنه بة؛ ولا ذنب لها إذا لم توطأ في أنها لا تستحق المطال ،أنه أراد أنها تطالب بالمهر :فهو
  عن حديث عمر الثاني. وكذلك الجوابلم يذكر طلقها، 

سلّمت  أو  إنها سل مت المعقود عليه تسليماً صحيحاً، فأمَّا الجواب عن قولهم:
فهو كالتسليم في الإجارة،   ؛التسليم المستحق بالعقد فوجب أن يستقر به جميع العوض

 :من أربعة أوجه
ل بها وهما صائمان، أو محجْرطمان، أو أحدهما، أو  أن هذا يبطل به إذا خ أحدها:

 كانت حائضاً.
 ذلك ليس تسليماً صحيحاً وهناك مانع.فإن قالوا: 

يبطل به إذا كانا صائمَين صوم التطوع، فإن هناك مانع ويستقر به العوض قلنا: 
يركبها ولم عندهم، ويبطل به إذا استأجر دابة ليركبها إلى النهروان، فإنه إذا سلّمها إليه ل

 يفعل، لم يستقر العوض عندهم والتسليم صحيح.
: /لا يجوز :  (1)والجواب الثاني  اعتبار النكاح بالإجارة، لمعان 

                                                 
 هذا هو الوجه الثاني، وعبّر عنه بالجواب. (1)

 /أ[167]

(227  أ) 

 ، "وجب""لا"

 "فأما"، "إذ"
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أن العوض في النكاح يستقر بموت أحدهما، وليس في العقود ما يستقر منها: 
 العوض بتلف المعقود عليه.

ل الدخول، وليس في العقود ما ف بالطلق قبص  نَ ت ـَي ـَأن العوض في النكاح  ومنها:
 ف بالفسخ.ص  نَ ت ـَي ـَ

أن النكاح لأحد العاقدَين الخيار فيه، إن شاء تَممّه وإن شاء فسخه من غير ومنها: 
 عارض، وسائر العقود لا يجوز لأحدهما الفسخ من غير عارض.

ي الزمان مع التخليوالثالث:  ة أن المعنى في الإجارة أنها مقدّرة بزمان، فكان مجضطّ
 .استيفاء

وليس كذلك النكاح، فإنه غير مقدور بزمان، فلم يكن مضي الزمان مع التخلية 
 .استيفاءً 

أن المنفعة في الإجارة تثبت اليد عليها؛ فلهذا كان التمكين من الاستيفاء والرابع: 
 .استيفاءً، وقبضها في العادة كذلك

 .ليد؛ فإن منفعة البضع لا تثبت عليها اوليس كذلك في مسألتنا
 أعلم. @أنه لو أجّر أمته المغصوبة لم يصحّ، ولو زوّجها صحّ، و :يدل على ذلك
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  مسألة  
وسواءٌ طال مقامه معها أو ق ص ر لا يجب المهر والعدة، إلا بالمسيس قال الشافعي: )

 وهذا كما قال. (1)نفسه(
ل المسيس أن لها نصف المهر، وسوينّا بين طول قد ذكرنا أنه إذا خل بها وطلّقها قب

 .المدة وقطصَرها
 .إذا طالت المدة فالقول قولها مع يمينها في الإصابة مالك عن وحكينا 

بأنه إذا خل بها وليس هناك محتشم، وطالت المدة فإن الظاهر أنه واحتج من نصره 
 قد وطئها، فيجب أن يكون القول قولها.

وهذه تدّعي  ((البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)):  قوله :ودليلنا
الوطء فيجب أن يكون عليها البيّنة دون اليمين، وهو المدعى عليه فيجب أن تكون 

 اليمين عليه دونها.
أنهما زوجان اختلفا في الإصابة فوجب أن يكون القول قوله، أصل  :ومن المعنى

 .إذا كان الزمان يسيراً  :ذلك
اختلفا وجب أن يكون القول قوله، كما إذا  فإذافإن الأصل أنه ما وطء،  :وأيضاً 

   .وأنكرادّعت أنه قبض مالًا 
 .أنه لا اعتبار بالظاهر :فهوإن الظاهر معها،  فأمَّا الجواب عن قولهم:

فإن  ،وكان في يد الدبّاغ العطر ،أنه إذا اختلف العطار والدبّاغ :يدل على ذلك
 .كان الظاهر أن الططّيْب لا يكون إلا مع العطارالقول قوله وإن  

وإن كان الظاهر أن الجلود  قولهفإن القول  ،وكذلك إذا كان في يد العطار الجلود
   أعلم. @إنما تكون مع الدبّاغ، و

 

                         

                                                 
 (.184مختصر المزني )ص (1)

(227 ب) 

 "وإذا"

 "وأنكره"

 9  

 خ"القوله"
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  مسألة  
 لها مهر المثل. إذا قال: تزوّجتكط على عبد وأَطْلَق، لم يصحّ الصداق، وقد وجب

، بل  يّ نُطْ ، ولا زط يّ مط وْ لا رج وسط،  يصحّ الصداق ويجب لها عبدٌ وقال أبو حنيفة: 
  . (2)ديناراً  / (1)ياً قيمته أربعوندطّ نْ يكون سط 

بأنه حيوان يثبت في الذمة فجاز أن يصحّ مع الجهالة، أصل  واحتج من نصره
  معلومة في الحال. وإن كانت غير ذمتهتثبت في  فإنهاالدّية،  :ذلك

ولأنهّ أحد العوضين في النكاح فجاز أن يصحّ مع ضرب من الجهالة، أصل قالوا: 
  أو سوداء.  البضع، فإنه يتزوّجها وإن لم يكن رآها، وإن لم يعلم أنها بيضاء  :ذلك

ولأن جهالة مهر المثل أكثر من جهالة العبد، ثم ثبت إنه إذا تزوّجها بمهر قالوا: 
فكذلك يجب أن يكون في مسألتنا يثبت لها ، [وهو مجهول] بت لها مهر المثلفاسد ث

 عبد وإن كان مجهولًا.
إذا قال  :أنها جهالة تمنع صحة البيع فوجب أن تمنع صحة الصداق، أصله :ودليلنا

 أصدقتكط ثوباً، فإن هذا كما منع صحة البيع منع صحة الصداق.
مشار إليه بعينه، ولا له  ولاوصوف أنه عوض في عقد غير م :وهووقياس آخر، 

مل عليه     إذا أصدقها ثوباً. :أن يكون فاسداً، أصل ذلك فوجبعرف يحج
فهو كالدّية،   ؛إنه حيوان يثبت في الذمة فصحّ مع الجهالة فأمَّا الجواب عن قولهم:

 :من ثلاثة أوجه
في الذمة، ولا أن هذا يبطل به إذا قال: بعتكَ عبداً، فإن هذا حيوان يثبت  أحدها:

 يصح البيع مع هذه الجهالة.
أن المعنى في الدّية أنها بدل عن متلف، والبدل عن المتلف يجوز أن يكون والثاني: 

 .مجهولاً 
 .؛ فإنه عوض في عقد، فلم يصحّ أن يكون مجهولاً وليس كذلك في مسألتنا

                                                 
 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و اً"في )ت( زيادة: "درهم (1)
 ( ب: المهر.357-3/353( ب: المهور، فتح القدير )69، 5/68المبسوط ) (2)

 /ب[167]

(228  أ) 

 ، "الذمة""فإنه"

 "فل"

 "وجب"

 10 
 

 خ"الآدمي"
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 .هي مجهولةأنه إذا أتلف عليه شيئاً قيمته دراهم وجبت له القيمة و  :يدل على ذلك

ولو قال: بعني هذا بالدراهم التي في كجمطّي لم يصحّ، ولم يكن الفرق بينهما إلا أن في 
    هو بدل متلف، وفي الآخر عوض في عقد. الموضعينأحد 

 .أن الشرع قدّرها :أن المعنى في الدّيةوالثالث: 
 ؛ فإنه غير مقدّر بالشرع فافترقا.وليس كذلك في مسألتنا

 نـمأحد العوضين في النكاح فجاز أن يصحّ مع ضرب  هـإن اب عن قولهم:وأمَّا الجو 
 :فهو من وجهينكالبضع،   ؛الجهالة

أنه لا يمتنع أن يكون أحد العوضين في النكاح ولا يصحّ مع الجهالة، كما أحدهما: 
 لو أصدقها ثوباً، فإن هذا لماّ كان مجهولًا لم يصح.

 .له أعلى وأوسط وأدنى ليس  أنه :المعنى في الثوبفإن قيل: 
  .وليس كذلك العبيد فإن لهم أعلى وأدنى وأوسط

 :أربعة أوجهالجواب عن هذا من قلنا: 
أعلــى       فإنــه لا يصــحّ وإن كــان لــه ،أن هذا يبطل به إذا قــال: بعتــكَ عبــداً أحدها: 

   وأوسط. وأدنى
كما إذا كان له أنه لا يمنع أن يكون له أعلى وأدنى وأوسط ولا يصحّ،  والثاني: 

لا يصحّ، ولا يجوز أن يقال: إنه  /، فإن النكاح هاهنا (1)ثلث بنات، فقال: زوّجتكَ 
مل على   .(2)[سطىالو ]يحج

 ذلك يختلف.لأن ؛ طج الأوسَ  السندي   لا نجسلطّم أن  والثالث: 
مل والرابع:  أنه كان يجب أن يحملوه على الأدنى، كما إذا أوصى له بعبد، فإنه يحج

 الأدنى من العبيد.على 
إذا زو جه إحدى بناته لم لأنه إنه حجة لنا؛  قولهمعن  من الجوابوالوجه الثاني 

   ، فكذلك يجب أن يكون في مسألتنا لا يصحّ؛ لأجل الجهالة.لأجل الجهالةيصحّ؛ 

                                                 
 في )ت( زيادة: "بنتي".  (1)
 في الأصل: "الوسى"، ولا معنى لها، والتصويب من )ت(.  (2)

 /أ[168]

(228 ب) 

 "أدنى وأعلى"

 "الأصل"

 "للجهالة"

 "العوضين"
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مهر المثل بدل عن قلنا: إن مهر المثل يثبت مجهولًا،  وأمَّا الجواب عن قولهم:
 .لمتلف يثبت مع الجهالةمتلف، وبدل ا

يجب أن تكون  (1)[اضو الأع]فإنه عوض في العقد، و العوضوليس كذلك 
  .معلومة

يكون مضموناً بقيمته، فل يدل  (2)[بيعالم]أنه لو ابتاع شيئاً ببيع فاسد فإن ألا ترى 
 ذلك على أنه يجوز أن يكون الثمن مجهولًا.

 النكاح صحيح. لو تزوّجها على مهر مثلها فإنفإن قالوا:  
النكاح لا لأن لا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب عوضاً عن منافع البضع؛ قلنا: 

، البضعط  منافعَ  كَ لَ ومَ  يفسد بفساد الصداق، فلمّا تزوّجها بصداق فاسد صحّ النكاحج 
 المثل في مقابلة المنافع التي صارت كالتالفة. ووجب عليه مهرج 

لا يمكنها أن ترجع بها؛ فلهذا جاز أن يثبت  أنه :ةعلى أنها تالف والذي يدل منه
  .مهر المثل مجهولاً 

مجهولًا   ؛ فإن هذا ليس بعوض عن متلف؛ فلهذا إذا كانوليس كذلك في مسألتنا
  أعلم. @كان فاسداً وبان الفرق بينهما، و

 
 

                         

                                                 
 في الأصل: "الأعراض"، والتصويب من )ت(.  (1)
 "البيع"، والتصويب من )ت(. في الأصل:  (2)

(229  أ) 

 "العبد"
 

 "أنها"
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  مسألة  
ها ردّه، سواء كان العيب متفاحشاً أو غير إذا وجدت الزوجة بالصداق عيباً فل

 متفاحش.
إن كان العيب متفاحشاً جاز لها أن تردّه، وإن كان يسيراً لم وقال أبو حنيفة: 

 .(1)يجز
لمة، وإذا كان العيب بأن قال: الردّ بالعيب ججعل لاستدراك الظ  واحتج من نصره 

ع بقيمة الصداق وقيمته إذا كان عيبه ه؛ لأنها ترجلمة بردطّ يسيراً فإنها لا تستدرك الظ  
التفاوت يخفى على  هذا القدر منلأن به عيب؛  (2)[لم يكن]يسيراً مثل قيمته إذا 

 
ج
 .يْن وطّمط قَ الم

 .العيب في المبيع، فإنه إذا ردّه رجع بالثمن :ويفارق هذا
 لمة.العيب الكثير، فإنّ بطردّه يستدرك الظ   :ويفارق أيضاً 

  .المبيع :ز ردّه بالعيب الكثير جاز ردّه بالعيب اليسير، أصلهأن ما جا :ودليلنا
 العيب المتفاحش. :ما جاز ردّ المبيع به جاز ردّ الصداق به، أصله :وقياس آخر
 العيب الكثير. :عيب اقتضى العقد سلمته منه فجاز الرد به، أصله :وقياس آخر
 :فمن ثلاثة أوجهلمة، الظ  إن الردّ ججعل لاستدراك  عن قولهم: / فأمَّا الجواب

أنّا لا نجسلّم أنها إذا ردّت الصداق ترجع إلى قيمته، وإنماّ ترجع إلى مهر أحدها: 
 المثل، على قوله الجديد.

أنه ينتقض به إذا باع ثوبًا بعبد، وقيمة كل واحد منهما مثل الآخر، ثم والثاني: 
ع بقيمة الثوب وإن كان لا يستدرك وجد بالعبد عيباً فردّه وكان الثوب قد تلف، فإنه يرج

 لمة بهذا الردّ.الظ  

                                                 
 (.2/291( ب: المهور، بدائع الصنائع )5/70المبسوط ) (1)

  في الأصل: "كان"، والتصويب من )ت(.  (2)

 /ب[168]

 "البيع"

 11 
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 (1)عيبالمتيقَن، ولا يجوز أن يقال: إن الم المتحققتقويم المقوطّم بمنزلة  أنوالثالث: 
  .يجقو م بقيمة ما ليس بمعيب

أنه إذا سرق متاعاً فقجوطّم بنصاب، فإنّا نقطعه ونُعل تقويمه تقويم المتيقَن وإن  ألا ترى 
بالشبهة، ولا يجعل ذلك بمنزلة المشكوك فيه، كذا في مسألتنا مثله،   القطع يسقط كان

   أعلم. @و

 " فصـل "
كالبكر الصغيرة، والكبيرة،   النطّكاح؛الجدّ من له إجبارها على  (2)[وأ]إذا زو ج الأب 

 :ن ظر في ذلك
 .زوّجها بمهر مثلها، أو أكثر، لزم المسمّى فإن
  مهر المثل. ووجبن مهر المثل، لم يلزم المسمّى زوّجها بأقل م وإن

 .يثبت المسمّىحنيفة:  وقال أبو
أدّوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه )):  بقولهواحتج من نصره 

 وهذا الولّي قد رضي به. (252س:)((الأهلون
معلوم أن مهر ، و (703س:)زو ج كل واحدة من بناته بخمسمائة  ولأن النبيقالوا: 

أن الولي إذا عقد على أقل من مهر المثل لزم ما عقد  فدلّ علىمثلها أكثر من ذلك، 
 عليه.

كالسيّد في حق   ؛ولأنه يلي بغير تولية فجاز له تزويجها بأقل من مهر مثلهاقالوا: 
 أمَته.

 :أن من لم يملك إسقاط البدل بعد العقد لم يملك تخفيفه حال العقد، أصله :ودليلنا
 .الولي في البيع

  .ذكرنامعاوضة في حق الغير بولاية مطلقة، فأشبه ما  أو نقول:

                                                 
 في الأصل: "المغيب" بالمعجمة، وفي )ت( بالمهملة، وهو الصواب قطعاً.  (1)
 في الأصل: "و"، والتصويب من )ت(.  (2)

(229 ب) 

 "ولزمه"

 "ذكرناه"

 "أنه"، "المحقق"
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تزويج في حق الغير فوجب أن لا يملك تخفيف المهر عن مهر المثل بغير إذن ولأنه 
 كالعم أو الأخ إذا أذنت له في إنكاحها، وكالأب والجدّ في حق غير البكر.  ؛من عقد له

 .ة كالهبةأن المحابا :وهوواستدلال 
وقد ثبت أنه لا يملك هبة ، أنها تجعتبر في حالة المرض من الثلث :يدل على ذلك

 هاهنا. فكذلكمالها بغير إذنها، 
أنّا اعتبرنا مهر المثل بها، واعتبروه هم بالولي، وما ذكرناه  :وهو واستدلال آخر،

لكه ولا يملك المهر ملك لها وتملك إسقاطه بعد العقد، وأما الولي فل يملأن أولى؛ 
 إسقاطه بعد العقد، فكان اعتباره بها أولى.

  . ((أ دّوا العلائق)): 5عن احتجاجهم بقوله    فأمَّا الجواب
  ، وهي لم ترض بذلك.جملة الأهلمن  المزوجةهذه فنقول: 

 فمن وجهين:بناته بدون مهر المثل،   عن احتجاجهم بتزويج النبي /وأمَّا الجواب 
مهر   (1)ن عادة العرب كانت جارية بتخفيف المهر، فكان ما فرضهأ أحدهما:

 المثل.
ي لها من الصداق  والثاني:  أن هذه قضية في عَين، فيجحتمل أن يكون ما سمجّ

 برضاها، فل يجوز إدّعاء العموم فيه.
أن ذلك اعتبار فاسد؛  :فهوعن قياسهم على السيّد في حق أمته، وأمَّا الجواب 

 البيع بغير تولية، ومع ذلك فل يملك تخفيف البدل. يلي فيلأنه 
أنه يملك إسقاطه بعد العقد، فملك تخفيفه حال العقد، وفي  :ثم المعنى في الأصل

 أعلم بالصواب. @مسألتنا بخلفه، فبان الفرق، و
 

           

                                                 
 . في )ت( زيادة: "رسول الله" (1)

 /أ[169]

(230  أ) 
 "الزوجة"

 ثاني موضع ولعلها واستدلالٌ [: 14]* تعليق عليه

 يقصد بقية الحديث ما تراضى عليه الأهلون [: 15]* تعليق عليه
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  تعالى:  @قول  الأصل في القَسْم

  
(1)  

     
   


 


[]  .المهر والنفقة الواجبة بعده :يعني أ
    والقوّام بمعنى القيّم، قال الشاعر: 

  (2)هـا وأتبعــ همنّي  فرّ ي                 اـبيني وبين قيّمه @        
    قوله تعالى:  ويدل عليه

    
  

 


 .(3)[ب]
 يل في تأويل هذه الآية وجهان: ق

في النكاح، ومعرفة ما ملكته يمينه أنه سبي مما  شاهدينوالأنه أراد الولّي  أحدهما:
  يجوز سبيه، وهو غير أولي العهد.

 وأرادأنه أراد الولي والشاهدين في النكاح، وما يجب على الزوج من النفقة، والثاني: 
   صحة الملِك، وما يجب للمماليك على ساداتهم من حقوق النفقات.   في ملك اليمين

   قوله تعالى:  :ضا  ويدل عليه أي
   
 [ج]. 

كل واحد من الزوجين يستحق على صاحبه ما يجب أداؤه إليه، كما يستحق   :أراد
 في ينصاحبه ما يجب أداؤه عليه، فالحقان متساويان في وجوب الأداء، وليسا بمتساوي

 الجنس.

                                                 
 ".إلى قولهفي )ت( زيادة: " (1)
( "ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني" وسِيْق 11/16التمهيد ) –البيت للأحوص، أحد الشعراء الُأمويين  (2)

 عجز البيت عنده )يهرب مني ها وأتبع(.
 .في )ت( زيادة: "الآية" (3)

(236 ب) 

 "وشاهدين"

 "وزاد"

[]   34: 6 أ
 50: 2 [ب]
 228: 2 [ج]

 19: 6 [د]
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  الى: قوله تع :ويدل عليه أيضا  
  [د]. 

 .قال الزَّجَّاج: أراد بذلك الإنصاف في النفقة، والإجمال في القول
العشرة بالمعروف، كفّ الأذى نطقا  وفعلا ، وإعفاء الزوجة من ) وقال الشافعي:

بالحق إذا  على استيفاء حقها منه، وإظهار البشر، وطلاقة الوجه، وترك المطل مؤونةالتزام 
   (. (1)((ظلممطل الغني )) : لقوله ؛قدر على أدائه

 
                         

                                                 
ب: مطل الغني ظلم، ح:         -12ك: الاستقراض، -43( في 3/118) البخاريأخرجه هذا اللفظ:  (1)

 مرفوعاً به. ( من طريق معمر عن همام بن منبّه عن أبي هريرة 2400)

 "مؤنة"

 "مظلم"
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  مسألة  
 إذا كان للرجل نسوة، فوهبت إحداهن حقها من الق سْم للزوج، أو لأحد

 الزوجات، صحّ ذلك.
، كان له تسع نسوة، فكان يقسم لثمان  ما رُوي أن رسول الله :والأصل فيه

منهن، وكانت التي لا يقسم لها سودة بنت ز معة؛ وذلك أن سنّها ع ل ت عنده، فخافت 
يا رسول الله، لا حاجة لي في الرِّجال، وأُحبّ أن أحشر في زمرة ))أن يطلّقها، فقالت له: 

يقسم لكل   الله    فكان رسول ((نسائك، فدعني على حالي، وقد وهبتُ ليلتي لعائشة
 .(1)وليلة سودة ليلتُهايلة، ولعائشة ليلتين، واحدة من أزواجه ل

أن تهب ليلتها لواحدة من أزواجه بعينها، أو  :منالواهبة إذا ثبت هذا، فلا تخلو 
  تهب ذلك للزوج يصرفه إلى من شاء منهن، أو تهبها لجماعة النسوة.

 فإن وهبتها لواحدة بعينها، جُعلت  ها، ولم تُصرف إلى غير  /الليلة لها  تلك. 
ربما لم يؤُثرِ أن لأنه ، ورضا الزوج؛ الحق لهالأن ويعُتبر في هذه الهبة رضا الواهبة؛  

 .من الحق عليها إلى غيرها هـليصرف ما يجب 

                                                 
ب: هبة المرأة لغير -15ك: الهبة، -51( في 3/159) البخاريأخرجه غير واحد بنحو هذه السياقة، منهم:  (1)

مرفوعاً  ( من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 2593ها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، ح: )زوج
... وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير سودة بنت زمعة؛ وهبت يومها وليلتها ))به، ولفظه: 

، ((إذا أراد سفراً... الله  كان رسول))وأوله عنده:  ((، تبتغي بذلك رضا رسول الله لعائشة زوج النَّبّي 
( من 1463ب: جواز هبتها نوبتها لضرتها، ح: )-14ك: الرضاع، -17( في 2/1085) مسلموأخرج 

ما رأيتُ امرأةً أ ح بُّ إليَّ أنْ أكون في مسلاخها من ))قالت:  طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
بُر تْ جعلتْ يومها من رسول الله   سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حِدَّة، قالت: فلما لعائشة، قالت: يا  ك 

، ((يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة رسول الله، قد جعلتُ يومي منك لعائشة، فكان رسول الله 
في النِّكاح وأزواجه، ح:  ذكر أمر رسول الله -1ك: النِّكاح، -26( في 6/53) -وغيره- النسائيوأخرج 

كان معه تسع   فإن رسول الله ))، وفيه: في حضوره لجنازة ميمونة  بن عبّاس ( من طريق ا3196)
ب: -57( في ك: النِّكاح، 7/118) البيهقي، وأخرج ((نسوة، فكان يقسم لثمان، وواحدة لم يكن يقسم لها

 أن رسول الله ))( من طريق هشام بن عروة عن أبيه 13435...، ح: )ما يستدل به على أن النَّبّي 
طلَّق سودة فلما خرج إلى الصلاة أمسكتْ بثوبه فقالت: مالي في الرجال من حاجة، ولكنّي أريد أنْ أُحْش ر 

في  T ابن حجر، قال ((، وكان يقسم لها بيومها ويوم سودةفي أزواجك، قال: فرجعها وجعل يومها لعائشة 
 (: )وهو مرسل(.1586( ك: القسم والنشوز، برقم )3/429التلخيص )

 /أ[174]
(237  أ) 

 "إما"

 1  

 هذه بالضم [: 1]* تعليق عليه

 اعتراضية[: 2]* تعليق عليه
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لو لم يكن ولأنه هذا توفير لحظّها من الق سْم؛ لأن ولا يعُتبر في ذلك رضا الموهوبة؛ 
فعله، ولا  أرادهإلى اختياره أي وقت  له غير زوجة واحدة، لكان الاستمتاع ها مردوداً 

 يعُتبر رضاها، فكذلك في مسألتنا مثله.
 .وأما إذا وهبت ليلتها للزوج، فإنه ي صرف ذلك إلى من شاء منهن 
  لجماعة النساء، سقط حق الواهبة كما يسقط بالطلاق وبالموت،  وهبتهاوإن

  ويقسم للبواقي على عددهنّ.
ليلتها لواحدة بعينها، أو للزوج ي صرفه إلى من اختار، فإنها إذا وهبت إذا ثبت هذا، 

أو تعاقبان، تأن تكون ليلة الواهبة وليلة الواهبة لها  إما؛ من أحد أمرينذلك  فلا يخلو
  : لغيرهمايتخلّلهما ليلة 

الليلتين إلى الأخرى، ووالى  بينهما في الق سْم،  (1)[ىحدإ]كانتا تتعاقبان ض مّ   فإن
 :(2)[وإلا فوجهان]

 يوالي بينهما كما لو لم يتخللهما ليلة لغيرهما. هـأن أحدهما:
في ذلك ضرراً على  (3)[لأنّ ]لا يوالي بينهما،  أنه :وهو الصحيح ،والثاني

قبل الهبة، ويقسم  عليهالليلة المتخللة، بل يرُتّب الق سْم على ما كان  (4)[ةصاحب]
   للموهوبة لها في ليلة الواهبة.

 " فصـل "
الزمان  يـفليلتها للزوج، أو لإحدى نسائه، جاز لها الرجوع في ذلك  إذا وهبتو 

 .كالهبة التي لم تقُبضلأنه  المستقبل؛ 
كالهبة لأنه  من الزمان بعد الهبة وق ـبْل الرجوع فليس لها المطالبة ببدله؛  ىقض  ما يُ  وأما

 المقبوضة في أنه لا يصح الرجوع فيها.

                                                 
 في الأصل: "أحد"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في الأصل: "في ذلك وجهان"، والتصويب من )ت(.  (2)
 في الأصل: "إلا أن"، والتصويب من )ت(.  (3)
 في الأصل: "صاحب"، والتصويب من )ت(. (4)

 "وهبت"

 "غيرهما"

 "لأنه"

 "قبله"
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يلة التي وُهبت له إلى بعض نسائه، فإن له أن يرجع في وكذلك الزوج إذا ص ر ف الل
 ذلك، ويصرفها إلى غيرها في المستقبل.

 .في أثناء تلك الليلة، صحّ رجوعها ر جعتْ  ثم  ،هبت للزوج ليلةفإن و  
ليلتها ولم ي علم، صحّ ذلك، إلا أنه يعود  هبةوكذا إذا رجعت الواهبة على الزوج في 

    ستقبل بعد علمه بالرجوع، ولا يلزمه العوض عن الماضي.إلى الق سْم لها في الم

 " فصـل "
عقد البيع إنما يصح على لأن إذا باعت ليلتها لإحدى نسائه لم يصحّ ذلك؛ 

الأعيان، أو على منافع الأعيان، وليس هاهنا واحد منهما، وذلك أن الواجب في الق سْم 
 .عليه فلا يجب الاستمتاع فأما، مبيت الرجل عند زوجته

ودفع إليها العوض فذلك لا يصح، وما دُفِع إليها لم  ليلتهافإن اشترى الزوج منها 
ي ـزُل ملكه عنه، ويجب عليها ردّه إليه، إلا أنها تستحق المطال بة ببدل الليالي التي 

لها العوض  /؛ وذلك أنها رضيت بإسقاط حقها على أن يُسلّم عليهالعوض ا (1)أعطاها
   أعلم. @يُسلّم العوض كان لها الرجوع في المعوّض، وعنه، فلمّا لم 

 " فصـل "
أنه إذا تزوج نسوة لم يجب عليه المبيت عندهنّ، ولا عند  لا يختلف المذهب

 ؛والسكنى والكسوة النفقة من، (2)هنّ  مهورهنّ، والإقامة وإنما يجب عليه أداءُ  بعضهن،
  كين.وذلك أن المهر يجب بالعقد، والنفقة تجب بالتم

، فإن أراد الزوج المبيت عند بعضهن وجب يوجبهعند الزوجة فلا معنى  وأما المبيت
   .بعضهن دون بعض صيخصِّ في الق سْم، ولا  جميعهنّ عليه أن يعدل بينهنّ 

   قوله تعالى:  :والدليل عليه
    

      
  

 []  .أ

                                                 
 في الأصل زيادة: "واو" فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها، وهي ليست في )ت(. (1)
 .!كلتا النسختين"هن" كذا في   (2)

 /ب[174]

(237 ب) 

 "عنها"

 "والكسوة والسكنى"

 "لوجوبه"

 "جميعاً"، "يخص"

 "بقية"
 

 كأن فيه سقطاً وليكن ]وقضاء حوائجهن[  [: 3]* تعليق عليه
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قد يفضّل لأنه أن الرجل لا يستطيع أن يعدل بين نسائه في المحبة؛  :أعلم @وأراد 
بعض نسائه في المحبة على بعض، فأ م ر  أن لا يتبع فعل ه هواه، بل يعدل في فعله، وإن لم 

 يستطع العدل في حبّه.
اللهم هذا قَسْمي فيما ))كان يقسم بين نسائه، ويقول:   أنه   عن النبي يوروُ 

أنه لا  :يعني بذلك (1)((أملك، وأنت أعلم بما تملك ولا أملك، فلا تلمني فيما لا أملك
  يملك قلبه.
، جاء يوم القيامة همايحدإ من كان له امرأتان فمال إلى)): 5أبو هريرة عنه  ورَوى
قّه مائل   .(2)((وشِّ

                                                 
ولم  ((وأنت أعلم بما تملك ولا أملك))( إلا أنَّه هنا زيِْد في المتن قوله: 101سبق تخريج هذا الحديث )ص (1)

 ؟؟أجدها في شيء من الأحاديث.
ب: في العدل بين النِّساء، ح:         -24ك: النِّكاح، -11( في 2/193) الدّارميّ أخرجه هذا اللفظ:  (2)

( إلا أنَّ 2133ب: في الق سْم بين النِّساء، ح: )-39ك: النِّكاح، -6( في 2/600) بو داودأ(، و2206)
عندهما "كانت" بدلًا من: "كان"، و"إحداهما" بدلاً من: "إحديهما" كما هي عبارة نسخة )ت(، وأمّا عبارة 

الوا في العدل بين ما ق -230ك: النِّكاح، -9( في 4/38) ابن أبي شيبةالأصل: "إحديهما" فقد أخرجها 
( مع اختلاف سياقة الحديث عنده في أوله وآخره، وهذا 17542النسوة إذا اجتمعن، وم ن كان يفعله، ح: )

، ((وأحد شقيه ساقط))، ((وشقه ساقط))الحديث مُُ رَّج في معظم كتب السنة بألفاظ مقاربة لما سبق، نحو: 
، ((فمال إلى إحداهما))بدلًا من:  ((فلم يعدل بينهما))، و ((وشقه مائل))بدلًا من:  ((وأحد شقيه مائل))
على ))، وبزيادة: ((مال))بدلًا من:  ((يميل))، و((جاء))بدلًا من:  ((بعث))، و((إلى))بدلًا من:  ((مع))و

( "بشير بن نهيك عن أبي هريرة" ح: 4/201) الطيالسيكما هو عند:   ((إحداهما))بعد  ((الأخرى
ك: -9( في    1/633) ابن ماجهْ (، و7923"مسند أبي هريرة" ح: ) (2/295) أحمد(، و2576)

 -2ك: عِشْرة النِّساء، -36( في 7/63) النسائي(، و1969ب: القسمة بين النِّساء، ح: )-47النِّكاح، 
ب: -41ك: النِّكاح، -9( في 3/447) الترمذي(، و3942ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، ح: )

( وقال: )وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه 1141ين الضرائر، ح: )ما جاء في التسوية ب
هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة 

دل بين ب: القسم، "ذِكر وصف عقوبة م ن لم يع-12ك: النِّكاح، -14( في 10/7) ابن حبانحافظ(، و
( وقال: )صحيح 2759ك: النكاح، ح: )-23( في 2/203) الحاكم(، و4207امرأتيه في الدنيا"، ح: )
ب: الرجل لا يفارق التي رغب عنها -9( في ك: الق سْم والنشوز، 7/485) البيهقيعلى شرط الشيخين(، و

ضر بن أنس عن بشير بن عن الن =  =( كلهم من طريق هماّم بن يحيى عن قتادة14738ولا يعدل لها، ح: )
( ب: الق سْم: )قال البزار: لا نعلم 3/214في نصب الراية       ) T الزيلعيمرفوعاً به، قال  نهيك عنه 

إسناده في البلوغ  ابن حجرإلا أبو هريرة، ولا طريقاً عنه إلا هذه الطريق(، وصحَّح  رواه عن النَّبّي 
(: 1579ك: القسم والنشوز، برقم )-46( 3/425)  في التلخيص     T(، وقال 1085( ح: )220)ص

(238  أ) 

[]  129: 6 أ

 "اإحداهم"

 -     -اعتراضية وتبحث في جميع البحث إذا اعتمدنا الـ [: 4]* تعليق عليه
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، لكنه ي قسم بين (1)[هناحدبإ]فإذا أراد الرجل الق سْم بين نسائه لم يجز أن يبدأ 
 جميعهن.

 .القرعةبالتي تقع عليها  وبدأفإن كان له زوجتان أ قر ع بينهما، 
بالتي تصيبها القرعة، ثم أقرع بين  وبدأوإن كان له ثلاث نسوة أ قر ع بينهن، 

    لتي تصيبها القرعة، وقد تعيّنت الثالثة. وق دّم منهما ايْن ي  ر  الأخْ 
 يْن الباقي   وإن كن النسوة أربعاً أقرع بينهن، وبدأ بالتي تصيبها القرعة، ثم أقرع بين

  وث ـلَّث بالتي تصيبها القرعة منهما، وقد تعينت الرابعة.
سائه، كان إذا أراد سفرا  أقرع بين ن  ما روت عائشة أن النبي :والأصل في القُرْعَة

  .(239س:)معه بهافأيتّهنّ خرج سهمها خرج 
، ثم يقرع بينهما في للثانيةمن غير قرعة فقد أخطأ، ويقسم  لأولىلفإن ابتدأ الق سْم 

   .المستقبل الدَّوْر
إذا كان له ثلاث نسوة، فقسم لإحداهن في الابتداء من غير قرعة، فإنه وكذلك 

القرعة على صاحبتها في الق سْم، ثم يستأنف  بتهاأصا، ويقدّم من يْن ي  الُأخر يقرع بين 
وْر المستقبل بين جميعهن   .القرعة في الدَّ

     وعلى هذا العمل إذا كن النسوة أربعاً.

 " فصـل "
 .والتسوية في الق سْم واجب على كل الأمة

 :(2)في ذلك وجهان /لنسائه؟   كان واجباً على النبي  وهل

                                                 
)وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم، وابن دقيق العيد، واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال 
عبدالحق: هو خبر ثابت، لكن عِلَّت ه أنّ هماماً تفرّد به، وأن هماماً رواه عن قتادة فقال: كان يقال(، وصحَّحه 

( وقال عن 2017( برقم )7/80(، وفي الإرواء )1603( برقم )1/333سنن ابن ماجهْ )في صحيح  الألباني
 قول عبدالحق: )وهذه علِّة غير قادحة؛ ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه(.

 في الأصل: "بإحديهن"، والتصويب من )ت(.  (1)
 ؟؟(. 100في أول كتاب النِّكاح )ص Tسبق أن ذكرهما أبو الطيِّب  (2)

 خ، "الفرقة""ويبدأ"

 "ويبدأ"

 "الثانية""الأولى"، 
 "الدار" 
 

 "أصابته""الأخرتين"،
 

 "الباقيتين"

 /أ[175]

 خ"لها"
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  يكن ذلك واجباً عليه؛ لقوله تعالى: لم قال أبو سعيد الاصطخري:
    

     []   .أ
 .عامة أصحابنا وإليه ذهبأنه كان واجباً عليه،  :والوجه الآخر
   قوله تعالى:  :والدليل عليه

   
 


 .الآية، وهذا الخطاب عام [ب]

حتى أحللنه من ، (1)يُطاف به على نسائه في مرضه محمولا    كان  أن النبيوروُي 
  له في الكون عند عائشة، ولا يصح الإحلال إلا من الواجب. نَّ ذِ حقوقهن، وأ  

    فأما قوله تعالى: 
 (2) :اهبة نفسها للنبيذلك في الو  إنّ  فقد قيل  لم يكن يجب ،

 .عليه قبولها، بل له الخيار في إيوائها وإرجائها
 كان بالخيار بين الطلاق والإمساك.  النَّبّي  نَّ وأإن الآية واردة في الطلاق،  وقيل:

                         

                                                 
، ( إلا أنَّ هذه الرواية فيها زيادة "محمولًا" وزيادة إحلال بقية الزوجات له 101ق تخريج الحديث )صسب (1)

ب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يُم رَّض في -104ك: النِّكاح، -67( في 7/34) البخاريفهذا أخرجه 
أنَّ رسول ))، ولفظه: ة ( من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائش5217بيت بعضهن فأذنَّ له، ح: )

كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً، أين أنا غدا؟ً يريد يوم عائشة، ف أ ذِن  له أزواجُه   الله 
يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور 

في  ابن سعد، وأخرج ((ب يْن  نح ْري وس حْري، وخال ط  ريقُهُ ريقيعليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله وإنَّ رأسه ل  
بين نسائه في مرضه من نفسه" من طريق جعفر بن محمَّد عن  ( "ذكر ق سْم رسول الله 2/178الطبقات )

( 8/135، وفي    )((كان يُحْمل في ثوب يطوف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهنّ   أنَّ النَّبّي ))أبيه 
يُطاف به على نسائه في   كان رسول الله ))بين نسائه" من نفس الطريق:  ر ق سْم رسول الله "ذك

 لماّ مرض رسول الله ))، وأخرج في هذا الموضع الأخير من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: ((كساء
طوف عليكن، فقلن: يشق عليه أن ي مرضه الذي توفي فيه طافت فاطمة على نسائه تقول: إنَّ رسول الله 

، فكان يكون في بيت عائشة على ما رواه جعفر بن محمَّد بالانقطاع كما  ابن حجر، وحكم ((هو في حِلٍّّ
 ؟؟(. 101تقدم بيانه في التخريج السابق )ص

 في )ت( زيادة: "الآية". (2)

(238 ب) 

[]  51: 2 أ
  129 :6 [ب]

 لعل الصواب وأنَّ [: 5]* تعليق عليه
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  مسألة  
 (1)يُبر أحد عليه( ولالذذ الجماع فموضع ت فأماويُُبر على القَسْم، قال الشافعي: )

   وهذا كما قال.
فليس  فأما الجماعالواجب على الرجل في الق سْم، المبيت عند الزوجة فحسب، 

 .حق له، ويفعله تلذذاً، وما كان كذلك فلا يلزم الإجبار عليهلأنه بواجب عليه؛ 
لتها؛ لو جامع إحدى نسائه في ليلتها لم يجب عليه أن يجامع الأخرى في ليوهكذا 

ذلك على جماعها ولا تميل إلى الأخرى، فلو   (2)[هيبعثف]النفس قد تميل إلى المرأة لأن 
ر عليه. بينهنكُلِّف الق سْم     في الجماع لكان تكليفاً لما لا يقُد 

 

 

                         

                                                 
 (.185مُتصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "ينبعث" بإهمال الجميع، والتصويب من )ت(.  (2)

 "وأما"، "لا"

 "بينهما"

 2  
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)(وعماد القَسْم الليل؛ لأنه سكن) قال:
 دون النهار؛ لقوله تعالى:  الليل في الق سْم علىماد الاعت

    
   []  أ

  وقال تعالى: 
 (2)وَجاعِل 

  [ب].    
ة في النهار، فإنه يقيل عند يل في الق سْم، فإذا كان للرجل عادة القيلوللَّ والنهار تابع لِ 

  من ق س م  لها في ليلته الماضية.
، بِزْريعالجون ال والذينكالحراّس،   ؛بالنهار (3)وإذا كان الرجل يعمل بالليل ويبطل

   النهار في حقه كالليل في حق غيره.لأن ونحو ذلك، فإن عِماد ق سْمه النهار؛ 
 

                         

                                                 
 (.185مُتصر المزني )ص (1)

"جاعل": كذا في كلتا النسختين، بالألف على لفظ الاسم، ورفعه عطفاً على )فالق(، وخفض الليل بإضافة  (2)
)جاعل( إليه، وهي قراءة عامة قراّء الحجاز والمدينة وبعض البصريين، وقرأ عامة قراّء الكوفيين )وجعل  الليل ( 

ضي، ونصب الليل، قال ابن جرير بعد ذلك: )والصواب من القول في ذلك عندنا على فـ ع ل  بمعنى الفعل الما
أن يقُال: إنّهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، متفقتا المعنى غير مُتلفتيه، فبأيهما قرأ القارئ فهو 

 (.284، 7/283جامع البيان ) –مصيب في الإعراب والمعنى( 

 ؟؟؟ تراجع في اللغة، الصواب )يعطل(. كذا في كلتا النسختين، ولعل  (3)

 "على القسْم في"

 "الذين"

 3  

[]  U: 10،11أ
 A :96 [ب]
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  مسألة  
 (1)فهن في القَسْم سواء( ،حرائر مسلمات وذميّات الرجل  فإذا كان عندقال: )

 وهذا كما قال.
لا فرق بين الحرائر المسلمات والذميّات في الق سْم، كما أنه لا فرق بينهن في أحكام 

 .النكاح؛ فإن عِدّة المسلمة والذمية سواء، وكذلك طلاقهما، وولدهما
 لة.ولا خلاف في هذه المسأ

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 185مُتصر المزني )ص (1)

(239  أ) 
 4  
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  مسألة  
م للحرّة قال: )  وهذا كما قال. (2)، وللأمة ليلة((1)[ليلتَيْن ]ويقَسِّ

 .أ م ة، ثم تزوج عليها حُرةّ، فإن نكاح الأ م ة لا ينفسخ /إذا تزوج الرجل 
وإحدى  إذا تزوج العبد أ م ة وُحّرة، أو تزوج العبد أ م ت ين، ثم أعُتِق هووكذلك 

 .(3)أبو حنيفة وبه قالامرأتيه، فإنه يقسم في هذه المسائل للحُرةّ ليلتين، وللأ م ة ليلة، 
 .(4)يقسم للأ م ة كما يقسم للحُرةّ وقال مالك:

لا فرق بين الحرُةّ والأ م ة في أحكام النكاح، فوجب أن  بأن قال: واحتج من نصره
في هذه المسألة؛ لقوله  (5)[كذا]وسلمة، الذميّة والم :يتساويا في الق سْم، أصل ذلك

     تعالى: 
    []   .أ

لا تنُكح أَمَة على حُرّة، وللحرة الثلثان من ))أنه قال:   ما رُوي عن النبي :ودليلنا
 .(6)((القَسْم، وللَأمَة الثلث

                                                 
 (.185في الأصل: "لليلتين"، والتصويب من )ت(، وهو الموافق للمختصر )ص (1)
 (.185مُتصر المزني )ص (2)

 ك: النِّكاح. (2/332( ك: النِّكاح، ب: القسمة بين النِّساء، بدائع الصنائع )219، 5/218المبسوط ) (3)

( ك: النِّكاح الثاني، "في القسم بين الزوجات"، وقال أبو الوليد الباجي:  )اختلف 199، 2/198المدوَّنة ) (4)
قول مالك في هذا، فقيل هذا القول، رواه ابن حبيب عن مالك إذا كان الزوج حرّاً، وفي المدوَّنة من رواية ابن 

أن للحرة الثلثين من القسم وللأمة الثلث،    والقول الثاني: يقسم القاسم عن مالك أنه رجع قبل موته إلى 
، 3/321المنتقى ) –بينهما بالسواء، وهو اختيار ابن القاسم، قال المواز: وعليه ثبت مالك، وبه قال ربيعة( 

ك: -28( 2/536( ك: النِّكاح، نكاح الأمة على الحرة، ومما يؤيِّد قول ابن المواز أنَّه أخرج في الموطأ )322
( من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب أنَّه كان 29ب: نكاح الأمة على الحرة، ح: )-12النِّكاح، 
ولم يذكر ما  ((لا تنكح الأمة على الحرة إلا أنْ تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من الق سْم))يقول: 

 –بي، ولفظه: )يتزوج الحرّة على الأمة ويقسم يوم وليلة( يعُارضه، وسبق مالكاً إلى هذا القول: عامر الشع
 (.16089( ح: )3/456المصنَّف لابن أبي شيبة )

 في الأصل: "يكون"، والتصويب من )ت(.  (5)
( في ك: الطلاق، ب: نكاح 7/267) عبدالرزاقلم أجده هذا اللفظ، وإنما جاء شطره الأول بمعناه عند  (6)

أ نْ  نهى رسول الله ))( من طريق ابن جريج عن رجل عن الحسن قال: 13099الأمة على الحرةّ، ح: )
ب: لا تنكح أمة على حرّة، -166( في ك: النِّكاح، 7/284) البيهقي، وأخرجه ((تُـنْك ح الأمة على الحرّة

هشام  =    =( من طريق معاذ بن14001، الأول: ح: )Tوتنكح الحرة على الأمة، من طريقين عن الحسن 

 /ب[175]

 5  
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 ، وأنتم لا تقولون بالمراسيل. سل يرويه الحسن عن النبيهذا خبر مر  فإن قيل:
عندكم أن المراسيل أقوى، على أنّا لا نقول بالمراسيل إذا لم يعضّدها قول  فأنتم قلنا:
الظاهر أن الصحابي إنما لأن إذا عضّدها قول الصحابي صارت كالمتصلة؛ فأما صحابي، 

 .ذهب إلى ما هو عليه لهذا الخبر
إذا تزوج ))عن علي قال:  (1)زرِّ بن حُب يشوهو ما رَوى قول صحابي، وقد عاضدها 

                                                 
( من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن 14002، والثاني: ح: )Tأبيه عن عاصم الأحول عنه عن 

عُل يَّة قال: حدّثني من سمع الحسن، ثم قال البيهقي: )هذا مرسل إلا أنَّه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة 
( 1531م برقم )( ب: الأولياء وأحكامه3/374في التلخيص ) ابن حجر(، وحكم عليه من الصحابة 

بالإرسال، وبينَّ أن المبهم في رواية البيهقي الثانية هو "عمرو بن عبيد"، وجاء حديث مرفوع هذا المعنى 
ب: ما جاء في عدد طلاق العبد...، ح: -2( في ك: الرجعة، 7/606) -وغيره- البيهقيأخرجه 

ن صغدي بن سنان عن مظاهر ( من طريق الدارقطني عن يوسف بن يعقوب عن إبراهيم المقوم ع15169)
... وتُـت زوَّج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة ))مرفوعاً، وفيه:  بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة 

( 3/174في نصب الراية ) الزيلعيوسنده ضعيف؛ لأن فيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، قاله  ((على الحرة
ما  سن ما جاء في منع نكاح الأمة على الحرة عن الصحابة ك: النِّكاح، ف: في بيان المحرمات، وأح

( من طريق أبي 14004( ح: )7/485)        البيهقي، و(13089( ح: )7/265) عبدالرزاقأخرجه 
زاد البيهقي في روايته:  ((لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة))أنه قال:  الزبير عن جابر 

 –ثم قال: )هذا إسنادٌ صحيح(، وكذا قال الزيلعي وابن حجر  ((ة فلا ينكحن أمة أبداً وم ن وجد صداق حرّ ))
-12ك: النِّكاح، -28( 2/536في الموطأ ) مالك(، وأخرج 3/374(، التلخيص )3/174نصب الراية)

ه سئلا عن رجل كانت تحت))أنّهما  ( بلاغاً عن ابن عباّس وابن عمر 28ب: نكاح الأمة على الحرة، ح: )
فلم  ((وللحرة الثلثان...)) أما شطره الآخر:، ((امرأة حرة فأراد أنْ ينكح عليها أمة ف ك رهِا أن يج ْم ع بينهما

أجده مرفوعاً في شيء من الأحاديث إلا ما جاء عند ابن منده وأبي نُـع يْم في المعرفة من طريق حبيب 
الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال: للحرة يومان، عن  سألتُ رسول الله ))السدوسي عن الأسود بن عويم قال: 

( ح: الألف، في ترجمة الأسود بن عويم السدوسي، وقال: 1/46في الإصابة ) ابن حجرذكره  ((وللأمة يوم
( ك: القسم والنشوز، 3/427)وفي إسناده علي بن قرين، وقد كذّبه ابن معين(، وذكره أيضاً في التلخيص )

ومقطوعاً لبعض  قرين: )وهو كذاب(، وقد جاء موقوفاً على بعض الصحابة ( وقال عن ابن 1582برقم )
 ؟؟ومنهم الحسن، وسيأتي ذكرهم في تخريج الأثر الذي بعده. zالتابعين 

هو: أبو مريم، زرُِّ بن حُبـ يْش بن حُباشة بن أوس بن بلال الأسديُّ ثم الغافريُّ الكوفّي، ثقة جليل مشهور،  (1)
مُضرم، أدرك الجاهلية، كان من أعرب الناس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات من كبار التابعين، 

(، تقريب التهذيب 2971( ح: الزاي، برقم )1/577الإصابة ) –( سنة 127هـ، وهو ابن )82سنة 
 (. 2008( برقم )215)ص

 "أنتم"
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، (2)فالِ وليس يعُرف لعلي مُُ  (1)((الحرة على الأ م ة، فإنه يقسم للحرة يومين، وللأ م ة يوماً 
  .  فحصلت المسألة إجماعاً 

أن الق سْم معنى يختلف بالبكارة والثيوبة، فوجب أن  :ويدل عليه من جهة المعنى
 .الحدود :يختلف بالرقِّ والحرية، أصل ذلك

 .سبب الق سْم هو الإيواء ولأن
لأن أن الناشز لا يقُسم لها، والأيواء في حق الأ م ة غير كامل؛  :يدل على ذلك

 السيد يدفعها إليه في الليل دون النهار، فلما نقص سبب الق سْم وجب أن ينقص الق سْم.

                                                 
اجتمعتا كيف قسمتهما؟ في الحرة والأمة إذا  -25ك: النِّكاح، -9( في 3/456) ابن أبي شيبةأخرجه عنه  (1)

( في 4/433)    الدارقطني، و((ق س م  لهذه يوماً ولهذه يومين))( هذا اللفظ إلا أنَّ آخره عنده: 16084ح: )
ب: لا -166( في ك: النِّكاح، 7/284) البيهقي، و(3737ك: النِّكاح، "القسم في ابتداء النِّكاح" ح: )
إذا تزوَّجتْ الحرة على الأمة ))( كلاهما بلفظ: 14003، ح: )تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة

، وعند البيهقي "تتزوج" بدلًا من: ((ق س م  لها يومين وللأمة يوماً، إنَّ الأمة لا ينبغي لها أن تُـز وَّج على الحرة
ريق من ط ، وجاء ذلك أيضاً عنه "تزوّج" ثلاثتهم من طريق حجّاج عن المنهال عن زرّ بن حبيش عنه 

إذا ))( بلفظ: 13090( في ك: الطلاق، ب: نكاح الأمة على الحرة، ح: )7/265) عبدالرزاقآخر عند 
(، ولفظه: 3738( ح: )4/433) الدارقطني، و((نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوماً 

ب: الحر ينكح -11نشوز، ( في ك: الق سْم وال7/489) البيهقي، و((... قسم للأمة الثلث وللحرة الثلثين))
ثلاثتهم  ((فلهذه الثلثان ولهذه الثلث))( ولفظه: 14750حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوماً، ح: )

ثلاثة  ، وفي هذين الطريقين عنه من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عبّاد الأسدي عنه 
( ك: النِّكاح، ف: في 3/174في نصب الراية ) T الزيلعيال رجال: الحجّاج، وابن أبي ليلى، والمنهال، ق

بيان المحرَّمات: )المنهال بن عمرو فيه مقال، وعباّد الأسدي ضعيف، قال في التنقيح: قال البخاري: "فيه 
( برقم 3/374في التلخيص ) T ابن حجرنظر" وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنهّ ضعَّفه(، وقال 

( برقم 87، 7/86في الإرواء ) T الألبانيزر بن حبيش: )وسنده حسن(، وقال ( عن طريق 1531)
: )هذا إسناد ضعيف من أجل عباّد بن عبدالله الأسدي فإنه ضعيف  ( بعد أن ضعَّفه عن علي 2022)

كما في التقريب، وابن أبي ليلى واسمه محمَّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ...، وحجاج هو ابن 
 رطاة وهو مدلس وقد عنعنه(.أ

في التفريق بين الحرة والأمة في الق سْم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي  قال بقول عليّ  (2)
المصنَّف  –رباح، وسعيد بن جبير، ومسروق، وسعيد بن المسيَّب، ومجاهد، وزرِّ بن حبيش، والزهري 

( ح: 3/456(، المصنَّف لابن أبي شيبة )13099-13087( ح: )267-7/263لعبدالرزاق )
(16084-16094.) 

(239 ب) 

 "لأن"
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السيد قد آواها إليه ليلًا ونهاراً، فلا ي دخل عليه  تفرض المسألة إذا كان فإن قالوا:
 ما ذكرتموه.
تبرع، وما تبرع به فهو غير واجب، فالإيواء غير   (1)[قدف]إذا فعل السيد ذلك  قلنا:

 كامل من حيث الوجوب.
كالعِدّة،   ؛أن الأ م ة ناقصة عن الحرُةّ في كثير من الأحكام :ومن جهة الاستدلال

 ا مملوكاً فلا يمتنع أن يكون حكم الق سْم في حقها كذلك.والرجعة، وكون ولده
بل فغير مُسَلّم، لا فرق بين الحرة والأ م ة في أحكام النكاح،  فأمَّا الجواب عن قولهم:

 بينهما فرق في المسائل التي ذكرناها آنفاً.
ة، في الطلاق، والعِدّة، والرجع تستويانأن الذميّة والمسلمة  :ثم المعنى في الأصل

   الفرق بينهما. /حُراًّ، والأ م ة بخلاف ذلك، فبان ولدها وكون 

 (2)" فصـل "
 :نُظرإذا قسم للأ م ة ليلة، فأُعتقت في آخر تلك الليلة، 

حقها باق فوجب لأن لها قسم حُرةّ؛  (3)[تَّ أ]ا عتُقت، كان الفجر لم يطلع لمّ   فإن
 .تكميله

 إكمال الق سْم لها في الدَّوْر المستأنف. كان العتق بعد طلوع الفجر، استأنف  وإن
 

                         

                                                 
 في الأصل: "وقد"، والتصويب من )ت(.  (1)
 ؟؟(.957سيأتي ذِكر لهذا الفصل )ص (2)
 في الأصل: "تَّ"، والتصويب من )ت(.  (3)

 /أ[176]
 "يتساويان"

 لعلها ولدهما[: 6]* تعليق عليه
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  مسألة  
 مِلك لها دون السيد. لأنهإذا وهبت الأ م ة حقها من الق سْم، صحّ ذلك؛ 

، وهو أنه يملك الولد الذي يجئ به، فوجب (1)[اً قتعلُّ ]إلا أن للسيد به  فإن قيل:
 أن يرُاعى رضاه.

الولد إنما يحصل من وطء الزوج، والوطء غير واجب لأن  صحيح؛ هذا غير قلنا:
  .   بغيبهأعلم  @عليه، و

، فإذا ق سم لامرأة يللَّ تبع لِ النهار فهو  وأماأن العِماد في الق سْم هو الليل،  قد ذكرنا
 .في الق سْم (2)[اله]ليلة، فإن اليوم الذي يتلو تلك الليلة لا ح قَّ 

لها  (3)[قسم]عند التي  لَّ في معاشه يومه ذلك وجلس في منزله، ظ  يتصرّف  لم  فإن
فإن كان له حاجة جاز له ، ولا يدخل على غيرها في يومها لغير حاجة، تلك الليلة

 .الدخول، ويقُيم حسب قضاء حاجته ثم يخرج
إذا أراد الدخول بالليل، لم يجز له ذلك إلا عند ضرورة، مثل أن يخاف على وأما 
استأنف الق سْم للزوجات، وإن لم تمت  لموت فيحضرها، فإذا دخل عليها وماتتالأخرى ا

 .وب رأت قضى ليلة التي فاتت ليلتها
إذا كان قد مضى إلى عند غير صاحبة الق سْم فجامعها، ثم رجع من ساعته  فأما

   ثلاثة أوجه: هفيفهل يلزمه لها القضاء؟ لها الليلة،  (4)إلى التي
زمان الجماع يسير، والقصد من الق سْم  لأنلقضاء، وهو المذهب؛ لا يلزمه اأحدها: 

 الإيواء والسكنى، وقد وُجد ذلك.
إذا جامع في ليلتها فقد فاتها المقصود، فإن  لأنهيقضيها ليلة كاملة؛  والوجه الثاني:

 الجماع يُم لّ.
 و الجماع.القدر الذي فاتها هلأن يجامعها في ليلة التي جامعها؛  هأن والوجه الثالث:

                                                 
 في الأصل: "تعلُّقٌ"، والتصويب من )ت(.  (1)
 في الأصل: "ها"، والتصويب من )ت(.  (2)
  الأصل: "يقسم"، والتصويب من )ت(. في (3)
 في )ت( زيادة: "أتى". (4)

(240  أ) 

 "وإنْ "
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  فهل يلزمه القضاء أم لا؟إن كان قد مضى في يومها فجامع غيرها،  فأما
 إنه إذا جامع بالليل لا يلزمه القضاء، فإذا جامع بالنهار أولى أن لا يلزمه. إن قلنا:

يلزمه قضاء الجماع بالليل أن يقضيه بمثله، فهاهنا أيضاً يلزمه القضاء  وإن قلنا:
 بجماع مثله.

لأن إذا جامع غيرها في ليلتها يلزمه قضاء ليلة كاملة، فلا يقضي هاهنا؛  وإن قلنا:
 اليوم تابع وليس بمقصود.
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  مسألة  
 .(1)ويعودها في مرضها في ليلة غيرها(قال الشافعي: )

النقل: يعودها( فسقط على المزني في  )ولا  إنما قال الشافعي: قال بعض أصحابنا:
 .)لا(

إنما قال الشافعي: )ويعودها في مرضها في يوم غيرها( فأبدل المزني  ومنهم من قال:
 .أعلم @واليوم بالليلة في نقله، 

 

 

                         

                                                 
 (.185مُتصر المزني )ص (1)

(240 ب) 
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  مسألة  
 (1)وأَكْره / ،ذلك لهوإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا  ثلاثا ، كان قال: )

    وهذا كما قال. (2)ثلاث(مجاوزة ال
 .(928س:) يجوز له أن يقسم لنسائه ليلة ليلة، وكذلك كان يفعل النبي

حكم القِلَّة، وما زاد  (4)[في]ذلك لأن ؛ (3)[ثلاثاً  ثلاثاً ]ويجوز قسم ليلتين ليلتين، و
 داخل في حدّ الكثرة.لأنه عليه مكروه؛ 

 .وقد نصّ الشافعي على مثل هذا في الأم
 ، جاز(.(7)، أو مساناة(6)أو مشاهرة ،(5)مياومة: )إن ق س م   اإمملاءوقال في

بغير رضاهنّ فلا تجوز الزيادة فأما : أراد بذلك إذا تراضى الأزواج، قال أبو إسحاق
 قد يموت أحد الزوجين قبل إيفائه حقه. لأنه؛ (8)على الثلاث

 

                         

                                                 
 في )ت( زيادة: "له". (1)
 (.185مُتصر المزني )ص (2)

 في كلتا النسختين: "ثلاث ثلاث"، والتصويب يقتضيه السياق. (3)
 في الأصل: "من"، والتصويب من )ت(.  (4)
 ( ب: الميم، ف: الياء.1514القاموس المحيط ) –واماً: عام ل هُ بالأيام ياو م هُ مياو م ةً ويِ  (5)
ر ةً وشِهاراً: استأجره للشهر  (6) ر ةُ مُشاه   ( ب: الراء، ف: الشين.540المرجع نفسه ) –شاه 
 ، ف: السين.( ب: الهاء1610المرجع نفسه ) –سانه  هُ مُسانه  ةً وسِناهاً، وساناهُ مُساناةً: عام ل هُ بالس ن ة  (7)
عن قول أبي إسحاق: )هذا هو الصحيح في مذهبنا، وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير  T النَّوويّ قال  (8)

 ( ب: القسم بين الزوجات.10/46شرح صحيح مسلم ) –ما ذكرته( 

 "له ذلك"

 8  

 [ب/176]

 أين مراجع الهامش[: 8]* تعليق عليه
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 كتاب القسَْم والنُّشوز -3

  مسألة  
م للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، وللتي آلى أو ظاهر منها، ويَ قْسِّ قال: )

 .وهذا كما قال (1)ولا يقربها حتى يُكفِّر(
حْرمِة، والرتقاء، والبرصاء، والتي ظاهر 

ُ
يلزم الزوج أن ي ـقْسِم للحائض، والنفساء، والم

 أو آلى منها.
والألفة، وهذا المعنى يحصل لأن القصد من الق سْم الإيواء والسكنى  وإنما قلنا ذلك؛

 .من جهتهلهن 
فإذا ق س م  لهنّ فالحائض لا يجوز له وطؤها، لكن يجوز له الاستمتاع من فوق الإزار، 
حْرمِ ة لا يجوز له الاستمتاع ها، والتي آلى منها يجوز له وطؤها ويُكفِّر، والتي ظاهر 

ُ
والم

 منها لا يجوز له وطؤها.
القصد الإيواء لأن فإنه يقسم لنسائه؛  مجبوباً أو  فأما إن كان مُحْرمِاً  فرع:

   أو مُحْرمِاً. مجبوباً والسكنى، وهذا المعنى يحصل منه وإن كان 
  مجنوناً فإن وليّه يعمل ما فيه الحظّ والمصلحة له.   إذا كان فرع:

ار كان له حظّ في الجماع ويؤُم ن على المرأة منه فإنه ي قسِم بين نسائه، وإن ج  فإن
  . قضى الزوج إذا أفاق الولي

 لم يكن له حظّ في الوطء، وقال الأطباء إنه يضره، فإنه لا ي قسِم لنسائه. وإن
 

 

                         

                                                 
 (.185مُتصر المزني )ص (1)

(241  أ) 

 "الوالي"

 9  

 خ"مجنوناً "

 خ"مجنوناً "
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  مسألة  
   وهذا كما قال. (1)(بالجنونوكذلك الممتنعة قال: )

   من أحد أمرين:فلا يخلو مجنونة،  زوجتهإذا كانت 
كون جنونها يُخاف على الزوج منه، فلا يلزمه الق سْم لها، ويصير بمنزلة ما لو أن يإما 

 .امتنعت الزوجة منه
 كان جنونها لا يُخاف منه، لزمه أن يقسم لها كما يقسم لبقية زوجاته.وإن 

 

 

                         

                                                 
 (.185مُتصر المزني )ص (1)

 خ"نونبالمج"

 "زوجة"

 10 
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  مسألة  
   وهذا كما قال. (1)(عليهنيأتينه فيه، كان ذلك  مسكنا  فإن أَحبّ أن يلزم قال: )

كل واحدة منهن   واستدعىإذا قسم لزوجاته فهو بالخيار، إن شاء جلس في منزله  
 .في ليلتها ويومها

مجيئهن إليه حق له، فإذا لأن البعض؛  (2)[استدعىو ]وإن شاء مضى إلى بعضهن 
رضي بإسقاطه في حق الكل أو البعض جاز، ومن امتنع منهن أن تجيء إليه إذا 

   استدعاها سقط حقها من الق سْم والنفقة.
أستر لهن من أن  لأنه: إلا أن الأ وْلى  والمستحب أن يمضي هو إليهن؛ قال أصحابنا

 . /أعلم  @، و(3)يجئن إليه
 

 

                         

                                                 
 ( "تفريع الق سْم والعدل بينهنّ".5/190، وينظر: الأم )اوالعبارة بنحوه(، 185مُتصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "فاستدعى"، والتصويب من )ت(.  (2)
خلاف الأفضل، ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها  -أي دعوته لهنّ إلى بيته-: )وهو T النَّوويّ قال  (3)

لإتيان إلى بيته؛ لأن عليها ضرراً في الإتيان الإجابة، ولا تكون بالامتناع ناشزة، بخلاف ما إذا امتنعت من ا
 ( ب: القسم بين الزوجات.10/46شرح صحيح مسلم ) –إلى ضرتها( 

 /أ[177]

 "منزلاً "

 "ويستدعي"

 11 
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  مسألة  
   سافرت بإذنه فلا قَسْم لها ولا نفقة، إلا أن يكون هو الذي  إنو قال: )

  وهذا كما قال. (1)أشخصها(
إما أن تكون سافرت بإذنه، أو بغير ؛ من أحد أمرينفلا يخلو إذا سافرت زوجته، 

 :إذنه
 .فإن سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها ولا ق سْم؛ لأنها ناشز

 :إما أن تكون سافرت في حاجة له، أو لها ؛فلا يخلوبإذنه،  وإن سافرت
من   نفقة والق سْم، فإذا عادت قضاها؛ لأنها مكّنتْهفإن سافرت في حاجة له فلها ال

  نفسها، وسافرت بإذنه في حاجته.
 وإن سافرت في حاجة نفسها، ففي ذلك قولان:

 : أنه لا نفقة لها ولا ق سْم.الذي نقل المزني هاهنا
 لها النفقة والق سْم. وقال في كتاب النفقات:

أنها لم تمكّنه من الاستيفاء في زمانه، فوجب  :فوجههبما قاله المزني هاهنا؛  فإذا قلنا
 .ممتنعةأن لا يثبت لها نفقة ولا ق سْم، كما لو كانت 

ما فيه أنها غير عاصية، وتعذُّر التسليم مع عدم المعصية لا يقرر العوض،  ولأن أكثر
، فإن العوض يسقط وإن   :أصله إذا ابتاع عبداً فبعثه البائع في حاجة بإذن المبتاع فأب ق 

 كان البائع غير عاص في إنفاذه.
أنها مكنته من استيفاء الاستمتاع، فيثبت لها  :فوجههلها النفقة والق سْم؛  وإذا قلنا:

 إذا سافرت في حاجته. :النفقة والق سْم، أصله
 

                         

                                                 
 ( "تفريع الق سْم والعدل بينهنّ".5/191، وينظر: الأم )والعبارة بنحوها(، 185مُتصر المزني )ص (1)

(241 ب) 

 12 
 

 "فإن"
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 كتاب القسَْم والنُّشوز -3

  مسألة  
عليه أن يوفيّها وإن خرج من عند واحدة في الليل، أو أخرجه السلطان، كان قال: )

 وهذا كما قال. (1)(ما بقي من ليلتها
، أو أخرجه هـلإذا قسم لنسائه فخرج في أثناء الليل من عند واحدة منهن لحاجة 

 السلطان، فإنه يلزمه أن يقضيها القدر الذي فاتها من ليلتها.
فإن كان خرج نصف الليل جاز أن يقضيها إن شاء النصف الأول، وإن شاء 

  .نيالنصف الثا
فإن قضاها النصف الأول مكث عندها إلى أن ينتصف الليل ثم خرج، ولا يجوز له 

  .المقام بعد ذلك
في مسجد، أو وإن كان أراد أن يقضيها النصف الثاني فإنه يبيت قريباً من بيتها، 

    .(2)، فإذا انتصف الليل دخل إليهاعند صديق له
عندها جميع الليل؛  يبيتز أن إلا أن يكون يخاف العسس فيجو  أصحابنا: قال

   لأجل العذر والضرورة.
 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 185مُتصر المزني )ص (1)

 راء، فكأن العبارة بعد إضافة ما قبلها: "النهار". في )ت( زيادة حرف (2)

 ح، "يبييت""وقال"

 13 
 

 لعلها اعتراضية[: 9]* تعليق عليه
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)(وليس للإماء قَسْمقال: )

 النِّكاح.الق سْم من حقوق لأن إماء فلا ق سْم لهنّ؛  جماعة  إذا كان في ملكه
، وجدتهأن الأمة لو  ألا ترى ، فلا خيار لها، والحرُةّ مجبوباً أو  عنّيناً، أو أبرص 
   بخلاف ذلك.

وأُحبّ أن لا يعطلّهن من النكاح لئلا يزنين، وإن جامعهنّ سوّى ) قال الشافعي:
 .(2)يتخاصمن( /بينهن لئلا 

عند الإماء فليس عليه أن يقسم  (3)[تبا]فأما إذا كان له زوجات وإماء، فإن 
 .نزلة مبيته عند صديقهبم (4)مبيته عند الإماءلأن للزوجات؛ 

أن وإن قسم للزوجات لم يلزمه الق سْم للإماء، ولكن إذا فرغ من الدَّوْر اسُتحبّ له 
 الإماء لئلا يزنين أو يتخاصمن. يجامع

 
 

                         

                                                 
 (.185مُتصر المزني )ص (1)

 ( "تفريع الق سْم والعدل بينهنّ".5/191لم أجده في المختصر، وهو بنحوه في الأم ) (2)
 في الأصل: "مات"، والتصويب من )ت(.  (3)
قد ، و ا، وهي في )ت(: "الزوجات"في الأصل زيادة: "للزوجات" فحذفت لأن السياق يقتضي عدم وجوده (4)

 لى حذفها.إشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع 

 /ب[177]

(242  أ) 
 ، "مجنونًا""وجدت"

 14 
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  مسألة  
 وهذا كما قال. (1)(اشاءيوليس له أن يُسكِّن امرأتيه في بيت إلا أن قال: )

 لثلاث معان: ؛وز له أن يُسكِن زوجتيه في بيت واحدلا يج
  منهما تستحق مسكناً منفرداً. واحدةأن كل  أحدها:
 الضَّرةّ تبغض الضَّرةّ.لأن أن في هذا إلقاء للخصومة؛  والثاني:

أن فيه دناءة وسخفاً، وقد نُهي أن يجامع إحدى امرأتيه بحضرة  والثالث:
 .(2)الأخرى

في منزل  أسكنهماوأراد بذلك: إذا كان يُمكنه إذا  ا(يشاءأن )إلا  قال الشافعي:
   إذا لم يُمكنه ذلك فلا يجوز.فأمّا لا تراه الأخرى، واحد أن يجامع كل واحدة منهما بحيث 

 " فصـل "
 :نظر في حالهما، (3)إذا أراد أن يُسكنهما في بيت ين من خان

وإلا أُجبر على أن يُسكن كل  ،سكنى الخانات كان له ذلك ممن عادتهكانتا   فإن
  . واحدة منهما في حجرة

 كانتا أرفع من أن يسكنا في الُحج ر، أسكن كل واحدة منهما في دار منفردة.  وإن 
 الزوجة. حالأن المساكن تختلف باختلاف  :وجملته

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 185مُتصر المزني )ص (1)

 في الأصل رُسمت الراء دالًا، وفي )ت( بالراء وهو الصواب قطعاً. (2)

الصحاح             –هم الخان: فارسيٌّ معرَّب، ومعناه: المكان المعدّ لنزول المسافرين من التجار وغير  (3)
 ( ب: الخاء.66( "خون"، سواء السبيل )ص5/2110)

 "أسكنها" 

 "من عادتهما"

 15 
 

 خ"واحد"

 يبدو أن الشرح مُالف لــــــــ )إلا أن يشاءا( [: 10]* تعليق عليه
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  مسألة  
وهذا كما  (1)(إلى حيث من يثق بهوإذا ظهر منه اإمضرار بامرأته، أسكنها قال: )

 قال. 
متعمداً في ذلك، فإن الحاكم  (2)ها  إذا بان من الرجل أنه يُضرّ بامرأته، ويُضرّ 
، وي تقدّم إليه، أمرهما، والنظر في عليهمايسكنها إلى جنب من يثق به، ويأمره بالإشراف 

نع الزوج من التعدّي عليها   .بأن يم 
ج أنها تفعل ما يقتضي ضربهُ إياها، وقالت هي: بل يضربني إذا ادّعى الزو وكذلك 

   تعدّياً، فإن الحكم فيه على ما ذكرناه.
 

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 185مُتصر المزني )ص (1)

 كذا في كلتا النسختين، وهو صحيح، ويحتمل: "ي ضْرهِاُ" وهو صحيح أيضاً.  (2)

(242 ب) 

 16 
 

 "عليها"، "أمرها"
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  مسألة  
وهذا   (1)(وله منعها من شهود جنازة أبيها وأمها وولدها، وما أُحبُّ ذلك لهقال: )

 كما قال.
 .تها؛ لجنازة أبيها وأمها وولدهامن أن تخرج من بي للزوج منع الزوجة

لأنه قد ملك منفعة بضعها في جميع الأزمان، فليس لها أن تُشغله  قلنا ذلك؛ وإنما
 .عنه

 .أن يُشغل منفعته بشيء هـلإذا استأجر أجيراً فإنه لا يجوز كما 
الواجب لأجل  تركُ /حقه واجب، وحضور الجنازة مستحب، ولا يجوز ولأن 
   المستحب.

يأذن لها في شهود  /أُحبُّ له ذلك( يريد: أن المستحب له أن وما) شافعي:وقول ال
 .وأدوم لعشرتها /ذلك؛ فإنه أطيب لقلبها 

 .ها وولدها قربة وطاعةيفي حضورها جنازة أبو  ولأن
لا قربة في ذلك، وإنما لأنه لكنه لا يأذن لها أن تمضي مع الجنازة إلى المقبرة؛ 

 أعلم. @وضُرها في البيت فحسب، تح ْ 
 " فصـل "

إذا كان له أربع نسوة فقسم لهنّ فهربت واحدة منهنّ فقد سقط قال في الأم: )
حقها من القَسْم، فإذا عادت لم يلزمه القضاء؛ لأنها أسقطت حقها بنشوزها، ويدُخلها في 

 .(2)(القَسْم معهن؛ لأنها عادت إلى طاعته
 " فصـل "

جاءت ليلة  لماّ ، ثمالثلاثة فَ قَسَمَ لهنّ، ووفّ إذا كان له أربع زوجات )قال في الأم: 
    .(3)، كُرِّه له ما فعل(طلّقهاالرابعة 

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 185مُتصر المزني )ص (1)

 سْم والعدل بينهنّ".( "تفريع الق  192-5/190الأم ) (2)

 ؟؟المرجع نفسه. (3)

 /أ[178]
 "ما"

 "فطلقها"

 17 
 

 "الثالثة"
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ثلاث وتزوجها برضاها، أو  من  بأقلطلاقاً رجعياً، أو أبانها  طلّقهافإن كان 
غيره وفارقته ثم عادت إليه بعد انقضاء العدة، فإنه يقضيها ما   وتزوجتطلّقها الثلاث 
    ذلك ثبت لها فلم يؤدّه إليها حتى طلّقها.لأن من الق سْم قبل الطلاق؛  كانت تستحقه

 " فصـل "
)عِّماد القَسْم الليل، والنهار تابع، فلا يُوز له الدخول إلى غير مَن  قال في الإملاء:

لها القَسْم لغير حاجة، لا بالليل ولا بالنهار، فإن دخل إليها وأقام عندها زمانا  طويلا  لغير 
حاجة لزمه القضاء، سواء كان قد دخل إليها بالليل أو بالنهار؛ لأن النهار وإن كان تابعا  
 إلا أنه إنما جُوِّز له ترك المقام عندها فيه لأجل اشتغاله بمعاشه، فإذا عَدَل إلى غير

 (.له فيه لزمه القضاءنٍ  [و]مأذ

 " فصـل "
ثة أربعين ليلة وظلم الرابعة، لزمه إذا كان له أربع زوجات فَ قَسَم لثلا) قال في الأم:

 .(1)أن يقضيها عشر ليال(
الرابعة لا يبيت عندهن،  (2)إذا كان في ليالي :أراد الشافعي بذلكقال أصحابنا: 

كل واحدة ؛ لأن  في الحقيقة إنما حصل لهن ثلاثون ليلة، فيلزمه أن يقضيها عشر ليال
 منهن حصل لها عشر ليال.

ند كل واحدة منهن ثلث الأربعين ليلة، فيلزمه أن يقضيها إذا كان قد بات عفأمّا 
 أعلم. @واحدة منهن كذلك، وكل بات عند  لأنه ثلاث عشرة ليلة وثلثا؛ 

 " فصـل "
إذا كان محبوسا  فَ قَسَم لهنّ جاز، ويستدعيهن إلى الحبس، فإن امتنعت قال في الأم: )

أسقطت     اء؛ لأنها واحدة منهن عن الحضور عنده سقط حقها، ولم يلزمه القض
 .أعلم بالصواب @و، (3)حقها(

                                                 
 ( "تفريع الق سْم والعدل بينهنّ".192-5/191الأم ) (1)

 كذا في )ت(، ورُسمت في الأصل: "ليال".  (2)

 ( "تفريع الق سْم والعدل بينهنّ".5/190الأم ) (3)

(243  أ) "طلاقها"، "أقل" 

 "وتزوجها"
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 " فصـل "
إذا كان له زوجتان في بلدَين، فأقام عند إحداهما في بلدها، فيلزمه أن ) قال في الأم:

لأنهما لو كانتا في داريَن أو محلّتَين فأقام عند إحداهما لزمه  بلدها؛  يقيم عند الأخرى في
 .(1)(المقام عند الأخرى

 " " فصـل
فَ قَسَم لثنتين منهما ثلاثين ليلة، وظلم  (2)إذا كان له أربع نسوة) قال في الأم:

بغير إذنه ثم قَدِّمت، فإنه يلزمه القضاء للمظلومة، ولا يمكنه  /الثالثة، وغابت الرابعة 
م للقادمة  .(3)(القضاء إلا بعد أن يَ قْسِّ

ربُع الق سْم ليلة، تستحق القادمة ربُع الق سْم ليلة، والمظلومة  فعلى هذا
ليلة لأجلها، وليلتين  ؛ليلتين، فيجعل للمظلومة ثلاث ليالنصف الق سْم  (4)[انتالظالم]و

 ، ويكون للقادمة ليلة.(5)[المتينالظ]من جهة 
فإذا دارت خمسة أدوار فقد استوفت المظلومة ما فاتها وهو عشر ليال، خمسة من 

جل حقها، فيكون قد حصل لها خمس ، وخمسة لأ(6)[ينلمتالظا]حق كل واحدة من 
 عشرة ليلة، ثم إن أراد أن يستأنف الق سْم فعل.

 " فصـل "
ثلاثين ليلة وظلم  (1)إذا كان له ثلاث زوجات فَ قَسَم لاثنتين منهما) قال في الأم:

واحدة، ثم تزوج عروسا  فإنها إن كانت بكرا  أقام عندها سبع ليال، وإن كانت ثيبا  أقام 

                                                 
 ( "تفريع الق سْم والعدل بينهنّ".192-5/190الأم ) (1)

شرح  –سْوة: بكسر النون وضمّها، لغتان، الكسر أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن العزيز( : )نِ T النَّوويّ قال  (2)
 ( ب: القسم بين الزوجات.10/46صحيح مسلم )

 ( "تفريع الق سْم والعدل بينهنّ".191-5/190الأم ) (3)

 في الأصل: "الظالمان"، والتصويب من )ت(.  (4)
ين"، والتصويب من )ت (5)

 
 (. في الأصل: "الظالم

ين"، والتصويب من )ت(.  (6)
 
 في الأصل: "الظالم

 /ب[178]

(243 ب) 

 تحتاج نظر[: 11]* تعليق عليه
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ليال، ثم يقضي المظلومة ما ظلُمت عليه وهو عشر ليال؛ لأن الثلاثين ثلاث  عندها ثلاث

عشرات، فقد أخذت كل واحدة منهما من حقها خمسة، فيكون للجديدة ربُع القَسْم 
ليلة، وللمظلومة ربُع ليلة، وللظالمتَين ليلتان، فيكون خمس عشرة ليلة، عشرة قضاء 

 .(2)(وخمسة أداء
 " فصـل "

يمنعها الزوج  فهل)إذا كانت الزوجة قد تحمّلت شهادة،  في تعليقه: ذكر الداركي
إما أن يكون قد تعيّن عليها الأداء، أو لم ؛ من أحد أمرين لا يخلومن أدائها أم لا؟( 

   :عليها الأداء  يتعيّن 
لا حاجة ها إلى هذا لأنه لم يكن قد تعيّن عليها الأداء فله منعها؛  فإن//
 .(3)//الخروج

إما أن يكون قد تحمّلت هذه  ؛فلا يخلو، (4)كان قد تعيّن عليها الأداء نوإ
 :الشهادة قبل العقد، أو بعد العقد

عقد النكاح ما ت ناول هذا لأن كانت تحمّلتها قبل العقد فليس للزوج منعها؛  فإن
 الخروج، وهو مستثنى من العقد.

بإذنالشهادة بعد العقد، فإن كان ذلك هذه كانت تحملت  وإن
الزوج فليس  (5)

لما أذُن لها في التحمّل كان ذلك إذنًا في الأداء، وإن لم يكن أذُن لها في لأنه له المنع؛ 
 حقه آكد من حق المشهود له.لأن التحمّل فله منعها؛ 

 (6)" فصـل "

                                                 
في الأصل زيادة: "ليلة منهما ليلة" فحذفت؛ لأن السياق لا يستقيم بوجودها، وهي ليست في )ت(، إلا أن  (1)

 .لى حذفهاإشارة إ، اً فوقها خطالناسخ وضع قد ، و لفظة "ليلة" الأولى موجودة في )ت(
 م والعدل بينهنّ".( "تفريع الق سْ 5/190الأم ) (2)

 .هذا المكرر وضع فوقه خط، إشارة إلى حذفه (3)
 كرر الناسخ قوله: "فإن لم يكن قد تعين... الخروج" بعد قوله "الأداء".  (4)
 .كتب الناسخ: "بعد" ثم وضع فوقها خط، ثم حشَّى كلمة "بإذن" فوقها  (5)
 ؟؟ (.937إلى هذا الفصل )ص Tسبق أن أشار أبو الطيِّب  (6)

(244  أ) 
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إذا كان تحته حُرّة أو أَمَة، فَ قَسَم للحُرّة ليلتين وللَأمَة ليلة، فقضى )قال في الأم: 
 :رّةَ حقها، ثم لماّ كان عند الَأمَة أُعتقت، نظرتالحُ 

فإن أُعتقت قبل انقضاء حقها لزمه أن يبيت عندها ليلة ثانية؛ لأنها ساوت الحرُّة 
 .قبل استيفاء حقها

وْر قَسَم  وإن أُعتقت بعد استيفاء حقها لم يَُعل لها ليلة ثانية، لكن إذا استأنفت الدَّ
 .(1)(لها ليلتين

 " فصـل "
أمّا إذا كان تحته حُرةّ وأ م ة، فبات عند الحرُّة ليلة، ثم أعُتقت الأ م ة، فإنه لا يزيد ف

 .الأ م ة قد س او تْهالأن ؛ [أخرى] الحرُةّ ليلة
 في المستقبل. /وإن أعُتقت الأ م ة بعد أن وفََّّ الحرة ليلتين سوَّى بينهما 

 (2)" فصـل "
يطوف على جماعتهن بغُسل واحد، فإن كنّ  إذا كان له إماء جاز أن)قال في الأم: 

  . (4)(أحللنهيطوف عليهن بغُسل واحد إذا  (3)ه أن زوجات جاز ل
الإماء لا ق سْم لهن فيجوز أن  لأنفي الزوجات دون الإماء؛  الإحلال  وإنما اشترط

يُجامع في ليلة واحدة كلهن، والزوجات لهن ق سْم فلا يجوز له وطء واحدة إلا بإذن 
 احبة الليلة.ص

أنه كان يطوف على نسائه بغُسل   ما رُوي عن النبي :والأصل في ذلك
 .(563س:)واحد

  .زوجاته كنّ أحللنه لأنذلك؛  عليه @صلى  فـ ع ل  النبيقال عامة أصحابنا: 

                                                 
 ( "الق سْم للمرأة المدخول ها".5/192الأم ) (1)

 ؟؟ (.564، 563إلى هذا الفصل في مسألتين )ص  Tسبق أن أشار أبو الطيِّب  (2)
 قوله: "له أن" محلها في )ت( بياض وطمس. (3)
من:  ( ب: في إتيان النِّساء قبل إحداث غسل، والعبارة بنحوها، إلا أنه قال: "حرائر" بدلاً 5/179الأم ) (4)

"زوجات"، وزاد: )وإن لم يحللنه لم أ ر  أنْ يأتي واحدة في ليلة الأخرى التي يقسم لها( ثم أورد الشّافِعيّ بعد 
 ذلك اعتراضاً وأجاب عنه.

(244 ب) 
 "حللنه"

 /أ[179]

"  " 
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لم يكن يجب عليه الق سْم،  5 لأنهبل ف ـع ل  ذلك؛  وقال أبو سعيد الاصطخري:
   . (1) أعلم بالصواب عز وجل @في حق غيره، و فالزوجات في حقّه كالإماء

 
 
 
 

           
 

                                                 
، @يتلوه في الجزء الذي بعده، باب الحال التي تختلف فيها حال النساء، إن شاء جاء في )ت(: " (1)

" ونعم الوكيل @، وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا سيدنا  على @والحمد لله حق حمده، وصلى 
هو الجزء )الحادي عشر( وهو مفقود في )ت(، أُشِير إليه وهذا الجزء الذي  أ( 245)وهذا الكلام تنتهي 

 أُشِير إليهمن بداية هذا الباب الذي -وهذا الجزء )العاشر( ينتهي النص المطلوب تحقيقه في )ت(، وما بعده 
 في الأصل فقط. موجود -اية الجزء المطلوب تحقيقهإلى نه

(245 أ) 
"  " 
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 باب 
 الن ِّساء(الحال التي تختلف فيها حال )

  مسألة  
إن شئتِ سبّعتُ عندكِ )): لأمّ سلمة   في قول رسول الله: )قال الشافعي 

 وهذا كما قال. (2)((1)(( وسبّعتُ عندهن، وإن شئتِ مكثتُ ودُرْتُ 
وْر الذي لهنّ، (3)إذا تزوج الرجل امرأة جديدة على نسائه ويقيم  فإنه يقطع الدَّ

                                                 
(، ومن 14، ح: )ب: المقام عند البكر والأيِّّ -5ك: النِّّكاح، -28( في 2/529) مالكأخرجه بهذا اللفظ  (1)

( ك: الخلع والنشوز، من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن المخزومي، ومن 260في المسند )ص الشّافِعيّ طريقه: 
ب: الحال التي يختلف فيها حال النِّّساء، ح: -13( في ك: القسم والنشوز، 7/490) البيهقيطريقه: 

سلمة وأصبحتْ عنده قال لها: ليس بك على حين تزوَّج أم  أنَّ رسول الله ))(، وأوله عندهم: 14756)
... ، إلا أنَّ لفظة: "مكثتُ" لم أجدها في شيء من ((قالتْ ثَ لِّّثْ ))وآخره:  ((أهلكِّ هوان، إن شئتِّ

الأحاديث، ولعل أصلها "ثلثتُ" فألحق الناسخ خطأً في أولها ميماً فذهبت الثاء الأولى، وجاء عند مالك 
"، وعند البيهقي "ثَ لَّثتُ ثم"، وهو عند والشافعي في روايتهما بدلًا من ( 2/1083)    مسلمها: "ثَ لَّثْتُ عندكِّ

ب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، ح: -12ك: الرضاع، -17في 
 لماّ تزوَّج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بك على أهلكِّ ))( من نفس الطريق بلفظ: 1460)

، وإن سبعتُ لكِّ سبعتُ لنسائي ، وإنْ ))، وبلفظ: ((هوان، إن شئتِّ سبّعتُ لكِّ إنْ شئتِّ سبّعتُ عندكِّ
حين تزوَّج أم سلمة فدخل عليها فأراد أنْ يخرج أخذت بثوبه ))، وبلفظ: ((شئتِّ ثَّلثْتُ ثمّ دُرْتُ، قالتْ: ثَ لِّّثْ 

إنْ شئتِّ أنْ ))، وبلفظ: ((ع، وللثيب ثلاث: إنْ شئتِّ زدتكِّ وحاسبتك به، للبكر سبفقال رسول الله 
إلا أن في اللفظ الأول والأخير فيهما التصريح  ((أسبِّّع لكِّ وأسبِّّع لنسائي، وإنْ سبعتُ لكِّ سبّعتُ لنسائي

(: )هذا الحديث ظاهره الانقطاع، 16/136في الاستذكار) T ابن عبدالبربرواية أبي بكر عن أم سلمة، قال 
 ، قد سمعه أبوبكر بن عبدالرحمن من أم سلمة(.وهو مسنَد متصل صحيح

ك: -23( 286، 10/283والعبارة بنحوها، وينظر: معرفة السنن والآثار )(، 185مختصر المزني )ص (2)
 (.14542، 14529ب: الحال التي تختلف فيها حال النِّّساء، برقم )-65النِّّكاح، 

خاصٌ بمن عنده زوجة أو  -ند البكر وثلاثاً عند الثيبالإقامة سبعاً ع-هل هذا الحكم  zاختلف أهل العلم  (3)
: إنَّ ذلك حقٌ للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عند الأولزوجات أم يَ عُمُّ مَن لا زوجة له، على قولين، 

الرجل زوجة أم لا؛ لعموم الحديث، فلم يخصّ مَن له زوجة ممن لا زوجة له، وهو مذهب أكثر العلماء، وهو 
: إنَّ الحديث خاص فيمن له زوجة أو الثانيعبدالبر، والنوويّ وقوَّاه وقال: )وهو المختار(،  ما اختاره ابن

زوجات غير هذه؛ لأنَّ من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها، مستمتع بها مستمتعة به بلا 
متصلًا، لتستقر عشرتها له،  =  =قاطع، بخلاف من له زوجات؛ فإنهّ جُعلت هذه الأيام للجديدة تأنيساً لها

وتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها، 

 1  
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 باب )الحال التي تختلف فيها حال الن ِّساء( -1

 

 سبعاً إن كانت بكراً، ولا يقضي هذه السبع لبقية الزوجات. (1)[اعنده]
وإن كانت ثيباً خيّرها بين أن يقيم عندها ثلاثاً ولا يقضيها لبقية الزوجات وبين أن 

 .يقيم عندها سبعاً، ويقضي السبع لبقية الزوجات
، (5)وأحمد   ، (4)، ومالك(3)، والشعبي، وإبراهيم النخعي(2)أنس بن مالك وبه قال

                                                 
: )ورجّح القاضي عياض هذا القول، وبه جزم البغويّ من أصحابنا في فتاويه(، واختلفوا في هذا النَّوويّ قال 

أخرى هل هو واجبٌ أم مستحب؟ فمذهب الشّافِّعيّ وأصحابه  المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة
وموافقيهم، وهو رواية ابن القاسم عن مالك: أنه واجب، وروى ابن عبدالحكم عن مالك: أنه مستحب، 

: )حكى النَّوويّ أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب، قال في الفتح: أبادي أبو الطيِّبوقال 
ثر الأصحاب، واختار النَّوويّ أن لا فرق، وإطلاق الشّافِّعيّ يعضده، ويمكن التمسك وهذا يوافق كلام أك

إذا تزوج البكر على ))لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قَ بْل الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور: 
( ((لثيب ثلاثللبكر سبع ول))ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس المذكور أيضاً:  ((الثيب

 (. 6/113(، وينظر: عون المعبود )44، 10/43(، شرح صحيح مسلم )142، 16/141الاستذكار ) –

 في الأصل: "عندهن"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)
ب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة -12ك: الرضاع، -17( في 2/1084) مسلمأخرجه عنه  (2)

، ولفظه: ( من طريق هُشَيم عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عنه 1461) الزوج عندها عقب الزفاف، ح:
وقال: )قال خالد: ولو  ((إذا تزوَّج البكر أقام عندها سبعاً، وإذا تزوَّج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ))

نّة كذلك(، وأخرجه  القَسْم ( في ك: 7/493بنحوه ) البيهقيقلتُ إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السُّ
بعد قوله: "سبعاً"  ((ثم يقسم))( وزاد: 14765ب: الحال التي تختلف فيها حال النِّّساء، ح: )-13والنشوز، 

 و"ثلاثاً".

في الرجل يتزوج المرأة بكراً أو ثيباً، كم -137ك: النِّّكاح، -9( في 3/536) ابن أبي شيبةأخرجه عنهما  (3)
ج البكر على امرأته أقام عندها سبعاً، وإذا تزوّج الثيب على إذا تزوَّ ))( ولفظه: 16944يقيم عندها؟ ح: )

 .((امرأته أقام عندها ثلاثاً 

، ح: )-5ك: النِّّكاح، -28( 2/530الموطأ ) (4) بعد  T( حيث قال مالك 15ب: المقام عند البكر والأيِّّ
زَوَّج، فإنه يقسم بينهما بعد تخريجه لحديث أنس: )وذلك الأمر عندنا( ثم قال: )فإن كانت له امرأة غير التي ت َ 

بُ على التي تزَوَّج ما أقام عندها(، وقال  عن  T ابن عبدالبرأن تمضي أيام التي تَ زَوَّج بالسواء، ولا يََْسِّ
: )فإنه لا يقول به مالك ولا أصحابه، وهذا مما تركوه ((إن سبعتُ لكِّ سبعتُ لنسائي)) حديث أم سلمة 

للبكر سبع، ))بصري رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: من رواية أهل المدينة لحديث 
( ثم قال: )وفي هذا الباب عجب؛ لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار ((وللثيب ثلاث

( ب: "عبدالله بن أبي بكر"، وينظر: 17/245التمهيد ) –فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة( 
( ك: 2/197ب: المقام عند البكر والأي، وينظر: المدوَّنة )-5ك: النِّّكاح، -28( 16/137ذكار )الاست

 (.295، 3/294النِّّكاح الثاني، "في القَسْم بين الزوجات"، المنتقى )

 (.1229( ك: عشرة النِّّساء والخلع، مسألة رقم )10/256المغني ) (5)
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 .(1)وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد
يبيت عند البِّكْر ليلتين، وعند الث َّيِّّب  :(2)سعيد بن المسيَّب، والحسن البصري وقال

 ليلة، ولا يقضي.
يقسم للبكر سبعاً،  :(4)، وأبو حنيفة(3)حماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة وقال

 لبقية زوجاته. وللثيب ثلاثاً، إلا أنه يقضي ذلك
من كان له امرأتان فمال إلى ))أنه قال:   بما رُوي عن النبي واحتج من نصرهم

 .(5)، ولم يفصل بين الجديدة والقديمة(931س:)((أحدهما جاء يوم القيامة وشِقّه مائل
من حقوق النكاح فوجب أن يستوي فيه الجديدة والقديمة،  حقٌ  :ومن القياس

 النفقة، والسكنى. :أصله
إذا كانت  :ولأنه خص بعض نسائه بالقَسْم، فيلزمه قضاؤه للبواقي، أصله قالوا:

 المخصوصة ليست عروساً.
عليه وسلم قال لأمّ سلمة:  @ /ما رَوى الشافعي بإسناده أن النبي صلى  :ودليلنا

 .(959س:)((عندكِ وسبّعتُ عندهنّ، وإن شئتِ ثلّثتُ عندكِ ودُرتُ  إن شئتِ سبّعتُ ))
إن شئتِ أقمتُ عندكِ ثلاثًا خالصةً ))قال لأمّ سلمة:   الدارقطني أن النبي ورَوى

                                                 
عن هذا القول: )فهو الذي وردت به الآثار  T ابن عبدالبروقال  : )والقول الأول الأصح(،T الترمذيقال  (1)

: )وهو الذي ثبتت فيه الأحاديث T النوويّ عز وجل(، وقال  @المرفوعة، وهو الصواب إن شاء 
( ح: 3/445السنن       ) –الصحيحة( ثم عزاه لابن جرير ولجمهور العلماء، وهو قول الأوزاعي 

( ب: ما تستحقه البكر والثيب 10/43(، شرح صحيح مسلم )139، 16/138(، الاستذكار )1139)
ب: في المقام عند البكر، -35( ك: النِّّكاح،    6/112من إقامة الزوج عقب الزفاف، وينظر: عون المعبود )

 ( أبواب النِّّكاح، ب: ما جاء في القسمة للبكر والثيب.255، 4/254تحفة الأحوذي )

يمكث ))( ولفظهما: 10649( في ك: النكاح، ب: نكاح البكر، ح: )6/237) عبدالرزاقأخرجه عنهما:  (2)
ك: -9( في      3/536) ابن أبي شيبة، وبنحوه: ((عند البكر ثلاثًا ثم يقيم عند الثيب يومين ثم يقسم

( ولعل هذا هو 16952ب: في الرجل يتزوج المرأة بكراً أو ثيباً، كم يقيم عندها، ح: )-137النكاح، 
 ما، وما ذكُر في المتن هو من قبيل الخطأ والوهم.الصواب عنه

( ب: عبدالله بن أبي 17/245(، وينظر: التمهيد )10/43شرح صحيح مسلم ) – النَّوويّ حكاه عنهما:  (3)
 (.4/246بكر، تحفة الأحوذي )

كاح،  ب: ( ك: النِّّ 434، 3/433( ك: النِّّكاح، ب: القسمة بين النِّّساء، فتح القدير )5/218المبسوط ) (4)
 القَسْم.

ة الشّافِّعيّ هذه الأحاديث، وهي T النَّوويّ قال  (5) : )واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات، وحُجَّ
 (.10/43شرح صحيح مسلم ) –مخصصة للظواهر العامة( 

 /ب[179]
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 ، وهذا نصّ.(1)((لكِ، وإن شئتِ سبّعتُ لكِ وسبّعتُ لسائر نسائي
 ومن حديث الشافعي دليلان:

ف بين التسبيع والتثليث، وعندهم أنهما سواء، إن سبّع لها سبّع أنه خالَ  أحدهما:
 ث لهنّ.لهنّ، وإن ثلّث لها ثلّ 

وْر.(( ثم درتُ ))أن ظاهر قوله:  والثاني:  يقتضي العود إلى ما كان عليه من الدَّ
 فجعلتُ لكل واحدة ثلاثاً ثلاثاً. ((ثم درتُ ))أراد  فإن قالوا:

 عنه ثلاثة أجوبة: قلنا:
 فة بين التسبيع والتثليث.فائدة المخالَ  /بطليُ /أن هذا  :(2)[أحدها]

 يقتضي الرجوع إلى ما كان عليه. ((درتُ ))له: أن الظاهر من قو  والثاني:
وهذا  ((إن شئتِ أقمتُ عندكِ ثلاثًا خالصةً لكِ ))أن الدارقطني رَوى:  والثالث:

 صريح لا يَتمل التأويل.
من السنة إذا ))، عن أنس قال: (5)أبي قلابة (4)[نع] ،(3)رَوى أيوب :ودليل آخر

                                                 
ريق أبي بكر بن ( من ط3733( في ك: النِّّكاح، القَسْم في ابتداء النِّّكاح، ح: )4/431) الدارقطنيأخرجه  (1)

، إنْ شئتِّ أقمتُ معك ثلاثاً ))مرفوعاً به، ولفظه:  عبدالرحمن عن أم سلمة  ليس بكِّ هوان على أهلكِّ
، وإنْ شئتِّ سبّعتُ لكِّ ثم سبّ عَتُ لنسائي، فقالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة ، وقال: )فأخذ ((خالصة لكِّ

( ك: القَسْم 3/428في التلخيص ) T ن حجرابمالك وابن أبي ذئب بسبعٍ للبكر وبثلاثٍ للثيب(، قال 
 (: )وفيه الواقدي(.1584والنشوز، برقم )

 في الأصل: "أحدهما"، والتصويب يقتضيه السياق. (2)

خْتِّيانيُّ البصريّ، أحد الموالي، ثقة ثبت حجّة، من كبار الفقهاء  (3) هو: أبو بكر، أيوب بن أبي تميمة: كَيْسان السَّ
غار من روى عن كبار التابعين، أخذ عنه: مالك، وسفيان الثوريّ، أخرج حديثه أصحاب العباّد، يعُدُّ من ص

( "فقهاء التابعين بالبصرة"، 87طبقات الفقهاء )ص –( سنة 65ه ، وله )131الكتب الستة، مات سنة 
(، ويَتمل أن يكون: أيوب بن موسى؛ لأن كلاهما رويا جميعاً عن 605( برقم )117تقريب التهذيب )ص

ح هنا -188( 283المحدِّث الفاصل )ص –فع، وروى عنهما: شعبة، وسفيان نا ه"، لكن المرجَّ "المتفقِّّ
 السختياني؛ لأن روايته في هذا الموضع عن أبي قلابة.

 في الأصل: "ابن" والتصويب يقتضيه السياق. (4)
، البصريّ، ثق (5) ة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: هو: عبدالله بن زيد بن عمرو، أو عامر، الجرَْميُّ الأزديُّ

"فيه نَصْب يسير"، يُ عَدّ من الطبقة الوسطى من التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات بالشام 
( "فقهاء التابعين بالبصرة"، تقريب 86طبقات الفقهاء )ص –ه  وقيل بعدها 104هاربًا من القضاء سنة 

 (.3333( برقم )304التهذيب )ص
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 .(1)((سبعاً، وإذا تزوج الث َّيِّّب أن يقيم عندها ثلاثاً تزوج البِّكْر على الث َّيِّّب أن يقيم عندها 
 .هذا موقوف فإن قالوا:

، فإذا رُوي عنه موقوفاً ومسنداً كان (2)الصحابي يفتي تارة ويُسند أخرى قلنا:
 ، على أن أبا قلابة قال: كان أنس يرفعه إلى النبي(3)تأكيداً لروايته

(4). 
له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة من كان )): 5عن قوله  فأمَّا الجواب

 هذا عام في الجديدة والقديمة، وأخبارنا صريَة مفسرة. فنقول: ((وشِقّه مائل
حق من حقوق النكاح فوجب أن يستوي فيه الجديدة  وأمَّا الجواب عن قولهم:

 النفقة. :والقديمة، أصله
ف قول القياس إذا خالَ  ف لنص خبر الواحد، وعند أبي حنيفة:الِّ هذا مخُ  قلنا:

  .! ف قول رسول اللهالصحابي وجب تركه، فكيف إذا خالَ 

                                                 
( من 5214ب: إذا تزوَّج الثيِّّب على البكر، ح: )-101ك: الناح، -67( في 7/34) البخاريجه أخر  (1)

نّة إذا تزوَّج الرجل البكر على ))به، ولفظه:  طريق سفيان عن أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس  ن السُّ مِّ
وقال: )قال أبو قلابة:  (( ثم قسمالثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوَّج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً 

، وقال عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد، قال خالد: ولو ولو شئتُ لقلتُ إن أنساً رفعه إلى النَّبّي 
(، ك: النِّّكاح،      ب: نكاح البكر، ح: 6/235) عبدالرزاق( ينظر: شئتُ قلتُ رفعه إلى النَّبّي 

(10643.) 
د بن إسحاق عن أيوب عن 1139( ح: )3/445في السنن ) T ترمذيالقال أبو عيسى  (2) (: )وقد رفعه محمَّ

أبي قلابة عن أنس، ولم يرفعه بعضهم(، وقد أسنده غير واحد في تخريجهم للحديث فذكروا: )عن أنس قال: 
قال( منهم:  ، أو: أن رسول الله ، أو: عن رسول الله ، أو: سمعت رسول الله قال رسول الله 

( ح: 3/323)     أبو يعلى(، و1916( ح: )1/617) ابن ماجهْ (، و2209( ح: )2/194) الدّارميّ 
 البيهقي(، و3730( ح: )4/429) الدارقطني، و(4208( ح: )10/8) ابن حبان(، و3777)
حه 14763( ح: )7/493) د بن إسحاق في الإرواء        ) الألباني(، وقد صحَّ ( 7/88من طريق محمَّ

نه في صحيح سنن ابن 2025برقم ) ( وقال: )رجاله ثقات، لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه(، وحسَّ
(، ولم يذكره عن طريق ابن إسحاق في المصادر المذكورة إلا الدّارميّ وابن 1555( برقم )1/323ماجهْ )

 ماجهْ، أمّا بقيتهم فهم من طريق سفيان عن أيوب به، غير أبي يعلى فهو من طريقٍ أخرى.
: )مذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدّثين أنَّ الحديث إذا رُوي متصلًا ومرسلًا حكم T النَّوويّ قال  (3)

 (.10/43شرح صحيح مسلم ) –بالاتصال ووجب العمل به( 
ابن سبق بيان قول أبي قلابة آنفاً عند تخريج الحديث في البخاري، وجاء أيضاً قوله هذا مصرَّحاً باسمه عند  (4)

( حيث قال عقب تخريجه: )قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلتُ إنَّه 16943( ح: )3/536)  شيبةأبي
نّة كذلك"(.  رفعه عن النَّبّي صدقت، لكنه قال: "السُّ
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 .ليس إذا كانا في النفقة سواء يجب أن يكونا في القَسْم سواء :وأيضاً 
أن الحرُةّ والَأمَة في النفقة سواء، ويختلفان في القَسْم، فللحُرةّ ليلتان، وللأمََة ألا ترى 

 .ليلة
أنه لا يجوز أن يزيد واحدةً منهن في نفقتها، وليس كذلك في  :في النفقةثم المعنى 

 القَسْم فإنه يجب عليه أن يزيد الجديدة في قسمتها.
إذا  :إنه خصّ بعض نسائه بمدّة فوجب أن يقضيها، أصله وأمَّا الجواب عن قولهم:

 خصّ غير الجديدة.
فإن  ،ة منهنينتقض به إذا سافر بواحدة منهن أو مرض فأقام عند واحد قلنا:

 .أن يقضي ذلك وقد خصّ بعضهن بمدّة /عنده لا يلزمه 
أنه لا يجوز أن يزيدها في عددها، وليس كذلك الجديدة؛ فإنه  :والمعنى في الأصل

 .يجب عليه أن يزيدها في عددها
وْر لأجلها، وهذه يجب قطع الدور لهاأو نقول:   .غير الجديدة لا يجوز قطع الدَّ
دة لا تحتاج إلى بسط، وليس كذلك الجديدة؛ فإنها تحتاج إلى غير الجديأو نقول: 

 أن يبسطها ويؤانسها.

 " فصـل "
إذا ثبت للبكر سبع وللثيب ثلاث، فحكمه في هذا القَسْم المبتدأ حكمه في الدوام، 

 ويكون النهار تابعاً لليل، فلا يجوز له الخروج إلى غيرها إلا لحاجة.
وجاته لحاجة، جلس عند التي خرج إليها قدر فإن خرج بالنهار إلى عند بعض ز 

 حاجته لا يزيد على ذلك، وإن أقام أكثر من هذا لزمه قضاؤه.
 .(1)[سْمالقَ ]فإن خرج بالليل فلا يجوز إلا عند الضرورة، كما ذكرنا في 

 

 " فصـل "

                                                 
 في الأصل: "قَسْم" والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 /أ[180]
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أَكْره أن تُ زَفّ امرأتين في دفعة واحدة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفراق، ) قال في الأم:
 .ه إذا بات عند إحديهما استشعرت الأخرى أنه قد مال إليهافإن

إليه في دفعة، فإن كانت إحداهما قبل الأخرى زفت قَدّم السابقة على  (1)[ازفُتّ]فإن 
المتأخرة، ويراعى في السَّبْق الزفاف دون العقد، فيكون عند السابقة حتى تنقضي مدتها، 

 .ثم ينتقل إلى المتأخرة
في ليلة واحدة أقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة قَدّمها، فإذا وفاّها  فإن زفَُّتا معاً 

 .(2)حقها انتقل إلى الأخرى(

 " فصـل "
 .إذا كانت الجديدة أمََة

سمعت الماسرجسي يقول: سمعت أبا علي بن أبي هريرة يقول: فيها  قال القاضي:
 ثلاثة أوجه:

ً إن كانت ثيباً أنه يكون عندها سبعاً إن كانت بكراً، وث أحدها: كالحرُةّ سواء؛   ؛لاثا
 تحتاج إلى بسط وإيناس.لأنها 

الَأمَة على لأن أنه يكون عند البِّكْر أربعة ليال، وعند الث َّيِّّب ليلتين؛  والوجه الثاني:
 النصف في العدة ويكمُل القُرء في حقها، كذلك في القَسْم.

كون عند البِّكْر ثلاث ليال أنها على النصف، ولا يَجبر الكسر، في والوجه الثالث:
 .القَسْم يتبعّضلأن ونصفاً، وعند الث َّيِّّب ليلة ونصفا؛ً 

 إنه إذا خرج من عندها نصف الليل قضاها بقية ليلتها. فلهذا قلنا:
 

                         

                                                 
 في الأصل: "زفَُّت"، والتصويب يقتضيه السياق. (1)

 "جماع القَسْم للنساء"، "القَسْم للمرأة المدخول بها"، والعبارة بنحوها.( 193-5/192الأم ) (2)
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  مسألة  
عله، ولا أن يتخلف عن الصلاة، ولا شهود جنازة، ولا برٍّ كان يف (1)ولا أُحبّ قال: )

 .(2)إجابة الجمعة(
لأن  ه ويس  تحب ل  ه الخ  روج إلى الجن  ازة وإلى عم  ل الص  دقات وغ  ير ذل  ك م  ن الق  رب؛ 

 . /إذا جاز له الخروج إلى المعاش المباح فلَأن يخرج إلى ما هو قربة وطاعة أولى 
 
 
 
 

           
 

                                                 
ّ، وهذا فيه نظر Tجَمَعَ  (1)  .بين ما هو واجب باتفاقٍ كصلاة الجمعة، وما هو مستحب باتفاق كالبرِّ
 والعبارة بنحوها.(، 185مختصر المزني )ص (2)

 /ب[180]

 2  



 967 
 النُّشوزكتاب القسَْم و -3

 باب 
 (القسَْم للنساء إذا حضر سفر  )

قال المزني: أظنه عن ، (1)ي محمد بن علي بن شافعأخبرني عمّ : )قال الشافعي 
إذا أراد سفراً أقرع   كان رسول الله)) قالت: عن عائشة  ،(2)عن عبيدالله ،الزهري

 .(4)((3)((سهمها، خرج بها (ز)[خرج] بين نسائه، فأيتّهن
أن الزوج إذا أراد سفراً فيجوز له أن يسافر ولا يأخذ معه واحدة من  :وجملته

يم القَسْم نسائه؛  .لأن بداية القَسْم غير واجبة، وإنما الواجب تَ تْمِّ
ويجوز له أن يسافر بجماعتهن؛ لأن له نقلهن من بلد إلى بلد آخر، وله نقل 
بعضهن وترك بعضهن؛ لأنه إذا جاز له نقل الكل وترك الكل، جاز نقل البعض وترك 

 البعض.
بينهن، فمن خرجت لها القرعة  فإذا أراد نقل البعض فليس له أن يختار، بل يقُرع

 سافر بها.
في كتاب النشوز الشّافِّعيّ الحديث الذي ذكرناه أول الباب، وقد رواه  :والأصل فيه

                                                 
د بن علي بن شافع المطلبيُّ المكّيّ، وثّ  (1) قه الشافعيّ، يُ عَدُّ من كبار أتباع التابعين، أخرج حديثه أبو هو: محمَّ

 (. 6156( برقم )497تقريب التهذيب )ص –داود والنسائي 
هو: أبو عبدالله، عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذليُّ المدنّي، ثقة فقيه ثبت، يُ عَدُّ من الطبقة  (2)

ري، وعراك بن مالك، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات الوسطى من التابعين، من تلاميذه: الزه
( "فقهاء التابعين بالمدينة"، تقريب 54طبقات الفقهاء )ص –ه  وقيل غير ذلك 98ه  وقيل سنة 94سنة 

 (.4309( برقم )372التهذيب )ص
قد أخرجه (، أما من هذه الطريق التي ذكُرتْ في المتن ف239سبق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ )ص (3)

د بن علي بن شافع عن ابن 261في المسند )ص الشّافِعيّ  ( ك: الخلع والنشوز، وسنده: )أخبرنا عمي محمَّ
زَنيّ  شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن عائشة زوج النَّبّي 

ُ
أنّها قالت: كان...( فذكره، فأصبح ظنَّ الم

ثه الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن  المسيَّب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيدالله بن صحيحاً، وقد حدَّ
، كما بينَّ ذلك البخاريُّ ومسلم عند تخريجهما للحديث في عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عائشة 

 ؟؟(.2770( ح: )4/2129(، مسلم )4141( ح: )5/116البخاري ) –صحيحيهما 

( "قسم النِّّساء إذا حضر السفر"، معرفة 5/111والعبارة بنحوها، وينظر: الأم )(، 185مختصر المزني )ص (4)
 (.14547ب: القسم للنساء إذا حضر سفر، برقم )-66ك: النِّّكاح، -23( 10/288السنن والآثار )
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 عن عمّه، عن الزهري من غير شك، وإنما المزني شكّ فيه، لماّ نقله إلى هذا الموضع.
فإنه لا  فإذا أقرع بينهن فخرجت القرعة لواحدة أو لثنتين أو ثلاث سافر بها،

 .ما كان يقضي  أن النبي :والأصل، يقضي لبقية الزوجات
فلهذا المسافرة يلحقها من تعب السفر بإزاء ما يَصل لها من لذة الاستمتاع، ولأن 

 لا يقضي. قلنا
بين أن يُخرج الأسماء على الإقامة  :فإذا أراد أن يقُرع فهو بالخيار إذا ثبت هذا،

 والسفر على الأسماء. والسفر وبين أن يخرج الإقامة
فيكفيه من ذلك أن يكتب أربع رقاع، في   إخراج الأسماء على السفر والإقامة:فأما 

كل رقعة اسم واحدة، ثم يجعلها في بنادق طين أو شمع، ويأمر من لم يَضر الكتابة بأن 
، فإن أراد الاختصار قال: أخرجها على السفر، فإذا أخرجها فُضَّت، فمن (1)يخرج بنُدقة

 تعيّن.تكان اسمها فيها سافر بها وترك البواقي، ويفعل كذلك إلى أن تبقى واحدة ف
فإنه يكتب في ثلاث رقاع إقامة،  :إخراج السفر والإقامة على الأسماء وإن أراد

ج بندقة على ويكتب في رقعة سفر، ثم يجعلها في بنادق، ويقول لمن لم يَضر الكتابة: أخرِّ 
ج بندقة على هذه ، وإن خرج إقامة قال: أخرِّ نتيَّ عَ سفر ت َ هذه المرأة، فإن خرج فيها 

 .الثانية، فإن خرج سفر سافر بها، وإن خرج إقامة فعل كذلك في الثالثة
في هذا إبطالًا لفائدة لأن فإن خرج لها السفر لا يجوز تركها، وعُدولهُ إلى غيرها؛ 

 الإقراع.
 /الإقراع أفاد جواز لأن ز؛ وإن أراد تركها وترك غيرها ولا يأخذ معه أحداً جا

د وجوب الإخراج، و  أعلم. @الإخراج ولم يفُِّ
 
 

                         

                                                 
 ( "بندق". 1123القاموس المحيط )ص –بالضم، هو: الذي يُ رْمَى به، الواحدة بهاءٍ  (1)

 /أ[181]
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  مسألة  
 .(1)(وكذلك إن أراد أن يخرج باثنتين وأكثرقال: )

وهذا أخرج السفر والإقامة على الأسماء، يكتب أربع رقاع، في رقعتين سفر، وفي 
 رنا.رقعتين إقامة، ويفعل ما ذك

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 185مختصر المزني )ص (1)

 1  
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  مسألة  
وهذا كما  (1)(وإن خرج بواحدة من غير قرعة كان عليه أن يَ قْسِم لمن بقيقال: )

 قال.
إذا أخرج بعض نسائه معه بغير إقراع، فإنه يلزمه قضاء مدة السفر للباقيات، ولا 

 فرق بين أن يكون التي سافر بها جديدة أو عتيقة.
 لا يلزمه القضاء. :(2)، وأبو حنيفةوقال مالك

 .الزوج لا يلزمه القَسْم في زمان السفر واحتج من نصرهما بأن قال:
أنه لو سافر فلم يأخذ معه واحدة منهن جاز، وإذا لم يجب عليه  :يدل على ذلك

 القَسْم في زمان السفر لم يلزمه القضاء، فكذلك إذا سافر بها.
ان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها ك  ما رُوي أن النبي :ودليلنا

 ولو كان إخراج من شاء منهن جائزاً لم يكن لهذا الإقراع معنى. القرعة سافر بها،
 كان يقُرع؛ لتنتفي الظنة والتهمة.  فإن قيل:

فلولا أنه غير مخيّر في إخراج من شاء، لما لزمه أن ينفي عن نفسه التهمة  قلنا:
 .بالإقراع

من كان له امرأتان فمال إلى أحديهما، جاء يوم القيامة )):  قوله :ليه أيضاً ويدل ع
 .(931س:)(((3)[مائل]وشِقّه 

 :خَصّ بعض نسائه بمدّة على وجه تلحقه التهمة فلزمه القضاء، أصله :ومن القياس
 إذا فعل ذلك في الحضر.

إذا  :، أصلهكل قَسْمٍ لزمه قضاؤه في الحضر لزمه قضاؤه في السفر  :وقياس آخر
، فلا تدخل عليه إذا أقرع، فإنه يلزمه قضاؤه في الحضر ولا يلزمه (4)خرج غير العروس

 .قضاؤه في السفر

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 186، 185ر المزني )صمختص (1)

( ك: النِّّكاح، فتح القدير 2/333( ك: النِّّكاح، ب: القسمة بين النِّّساء، بدائع الصنائع )5/219المبسوط ) (2)
 ( ك: النِّّكاح، ب: القَسْم.436، 3/435)

 في الأصل: "مال"، والتصويب يقتضيه السياق، وهو الموافق للحديث. (3)

 ل رُسمت الراء زاياً، وهو خطأ ظاهر.في الأص (4)

 2  



 971 
 النُّشوزكتاب القسَْم و -3

، (1)لا يصح الإقراع في الحضر لتكون عنده واحدة ولا تكون عنده أخرى عندنالأن 
وجود الإقراع في الحضر بمنزلة عدمه في السفر، ولا يسقط القضاء في واحد من 

 ضعَين.المو 
 : إن القَسْم في السفر لا يجب.فأمَّا الجواب عن قولهم

أنه إذا سافر بزوجتين فبات عند واحدة في  :يدل عليهلا نُسلّم، بل يجب،  قلنا:
 خيمتها ليلة، لزمه أن يبيت عند الأخرى ليلة.

 يجوز له السفر وليس معه واحدة منهن. وقولهم:
مْ لواحدة منهن، بلى إذا وكذلك في الحضر يجوز له أن يبيت  قلنا: في بيته ولا يَ قْسِّ

 بات عند واحدة لزمه المبيت عند البواقي.
لا نُسلّم، فإنا ، : إنه إذا مرض عند واحدة لا يلزمه القضاءوأمَّا الجواب عن قولهم

 حتى حللنه. /يطوف في مرضه على نسائه   بل يلزمه ذلك؛ ولهذا كان رسول الله

 " فصـل "
أو ثيبين، وزفُتّا إليه في ليلة واحدة وأراد السفر، فإنه يقرع بينهما،  إذا تزوج بكرين

 .فمن خرجت لها القرعة سافر بها
يلزمه أن يقضي الجديدة قدر ما كانت تستحقه من السبع أو الثلاث إذا وهل 

 فيه وجهان:  رجع؟
ببعض قلنا في قَسْم الدّوام، فإنه إذا سافر  كمالا يلزمه القضاء،  قال ابن سريج: 

 في هذا المبتدأ. كذلكنسائه لا يلزمه القضاء للبواقي،  
قَسْم الجديدة استحقته بالعقد، فإذا لم لأن ؛ (2)يلزمه القضاء وقال أبو إسحاق:

تخرج القرعة عليها صار كأنه سافر بعد وجوب حقها فلزمه القضاء، وصار هذا بمنزلة ما 
ثة، ثم أراد السفر فأقرع فخرجت لو قَسَم للزوجات، فبات عند واحدة ليلتين أو ثلا

القرعة على غير التي قد بقي لها قَسَم فإنه يسافر بها، وإذا عاد من سفره لزمه القضاء؛ 
 .استحقت ما بقي من القَسْم لها قبل الإقراع لأنها

                                                 
 كأن في السياق نقصاً، ويمكن تقديره بحرف "واو" هكذا: "ووجود".  (1)

 ( ك: القسم والنشوز.8/384العزيز ) –وهو أظهر الوجهين، ويَكى عن ابن أبي هريرة أيضاً  (2)

 /ب[181]
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ويفارق قسم الابتداء إذا أقرع، فإن هناك القَسْم وجب بالفعل، والفعل ما وُجد؛ 
 .هلا يقضي فلهذا قلنا:

 قَسْم الابتداء انقطع دون قَسْم الفعل. أو نقول:

 " فصـل "
ور تزوّج جديدة فإنه يقطع الدور وينتقل إليها  .إذا قسم لزوجاته فَ قَبْلَ تمام الدَّ

أن قَسْم العقد لا يقُضى، وقَسْم الفعل بدليل قَسْمَ العقد آكد من قَسْم الفعل، لأن 
 يقُضى.

 أعلم بالصواب. @قل إلى القديمة فوافاها حقها، وفإذا فرغ من قَسْم الجديدة انت

 " فصـل "
 يقَضي للبواقي. أنه إذا كان السفر طويلاً فأقرع بين نسائه أنه لا لا يختلف المذهب

  :يلزمه القضاء أم لا؟ فيه وجهان فهل إذا كان السفر قصيراً وأما 
 (. طالت الشافعي قال: )سواء قصُرت مدّة السفر أولأن لا يقَضي؛  أحدهما:

 تلحقها من المشقة في هذا السفر القصير بإزاء ما حصل لها من الاستمتاع.ولأنها 
 يقَضي، ويتأوّل كلام الشافعي بتأويلين: والوجه الثاني:

أنه أراد بقوله )قصرت مدة السفر( أن تكون ثلاثة أيام أو أربعة، وأراد  أحدهما:
 بقوله )أو كثرت( تكون شهراً أو أكثر.

أن السفر اسم للطويل، فإذا قال: )قصرت مدته( أراد إذا كانت  الثاني: والتأويل
 ستة عشر فرسخاً، )أو طالت( أراد أكثر من ذلك.

أنه لا يترخّص فيه بشيء من رخص بدليل السفر القصير بمنزلة الحضر، ولأن 
 السفر.

 وهذا كالوجهين في الولّي إذا غاب غيبة قريبة.
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  مسألة  
ولو أراد السفر لنُقلة، لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أَوْفََ البواقي مثل مقامه قال: )

 وهذا كما قال. (1)(معها
إذا خرج مسافراً ببعض نسائه بقرعة، فإن كانت نيته الرجوع فلا يلزمه القضاء، وقد 

 ذكرنا هذا فيما مضى.
قدر ما يقُضى في ذلك؟ وكم بقية الزوجات، وإن خرج بنية النُقلة فيلزمه القضاء ل

 وجهان: 
 .يقضي مدة مقامه في بلد الإقامة :/أحدهما 

 .الشافعي قال: )أوفى البواقي مثل مقامه(لأن 
ير ما حصل لها فيه استمتاع، فلم يقض ذلك.ولأن   زمان السَّ

     قاله أبو إسحاق، وهو أنه يلزمه قضاء الكل، وقول الشافعي: والوجه الثاني:
 .في السير والإقامة :)أوفى البواقي مثل مقامه( أراد به

 .تقول: أقمنا في السفر شهراً لأنك 
ير قد فات البواقي كزمان الإقامة، فلزمه قضاء الكل.ولأن   زمان السَّ

 

                         

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 186مختصر المزني )ص (1)

 /أ[182]
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  مسألة  
احتسب عليها مقامه بعد  ولو خرج بها مسافراً بقرعة ثم أَزْمَعَ الإقامة لنُقلةقال: )

 وهذا كما قال. (1)الإزماع(
منهن، فلما وصل إلى بلد نوى الإقامة أكثر  (2)[بواحدة]إذا أقرع بين نسائه فخرج 

من أربعة أيام، أو طاب له البلد فنوى أنه يسكن فيه، فإنه يلزمه أن يقضي للبواقي بقدر 
 أعلم. @حكمه، و السفر قد انقطعلأن ما أقام معها من حين نوى السفر؛ 

 " فصـل "
إذا خرج مسافراً وأخرج معه واحدة من نسائه بقرعة، وبنية السفر قال في الأم: )

إلى بلد بعينه ثم يرجع، فلمّا وصل إلى ذلك البلد بدا له السفر إلى بلد آخر، فإنه يأخذها 
 .(3)معه ولا يقضي؛ لأنه استدام السفر ولم ينوِ الإقامة(

 " فصـل "
إذا أقرع بين نسائه وخرج بواحدة، ثم لماّ كان في أثناء الطريق تزوج ) م:قال في الأ

 .بامرأة
 .فإن اختار الجلوس معها سبعاً إن كانت بكراً، أو ثلاثاً إن كانت ثيباً، فَ عَلَ 

وإن أراد أن يسافر بهما فَ عَلَ، وَوفَّ الجديدة حقها ثم يقسم لكل واحدة منهما 
 .حقها

ة ويترك الأخرى أقرع بينهما، فإن خرجت القرعة للجديدة وإن أراد أن يأخذ واحد
 .أخذها، ولا قضاء للقديمة

وإن خرجت القرعة للقديمة ترك الجديدة، وإذا عاد من سفره قضى للجديدة؛ لأنها 

                                                 
 بارة بنحوها.والع(، 186مختصر المزني )ص (1)

 في الأصل: "لواحدة"، والتصويب يقتضيه السياق. (2)

 ( جماع القَسْم للنساء، "سفر الرجل بالمرأة".5/193الأم ) (3)

 4  
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 .(1)استحقت القَسْم بالعقد فوجب قضاؤه(
بقرعة أنه  وهذا قول أبي إسحاق في الذي تُ زَفّ له امرأتان في ليلة ويسافر بإحداهما

 إذا رجع قضى الأخرى حق العقد.
 
 
 
 

           

                                                 
 ( جماع القَسْم للنساء، "سفر الرجل بالمرأة".5/193الأم ) (1)
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 باب 
 (نشوز المرأة على الرجل)

   تعالى: @ قول في حكم النشوز الأصل

  [] فنذكر تفسير الآية ثم ، الآية أ
  نرجع إلى حكم المسألة.

 :راد بهفالم    أما قوله: 
أمارات النشوز، مثل أنها كانت تقوم له إذا دخل فصارت تتباطأُ في القيام، أو كانت 

 تُسرع الجواب إذا دعاها فصارت تتباطأُ في الإجابة.
ز، وهو العالي من على الزوج، مشتق من النَّشْ  الاستعلاءفهو  شوز:وأما الن  

 .(1)الأرض
. فإنّ طاعتي فرضٌ وخافيه،  @: اتقي /أن يقول لها  والوعظ:  عليكِّ

 وقوله تعالى: 
(2)


الهجران في  [ب]

 .الكلام: أن يترك كلامها، وفي المضاجع: أن لا ينام معها
إذا كلّمها كلاماً فاحشاً مثل الشتم ونحوه،  :يقال: هجرها، إذا ترك كلامها، وأهجر

 والتهجير: السير في شدة الحرّ والهاجرة.
إن كانت تريد أن تنشز فإن الوعظ لأنها أمارات النشوز وعظها؛  فإذا ظهر منها

 يزجرها، وإن كان ذلك لمرض قد عرض لها فإنه لا يضرّها.
 فإن أصرّت على هذا ولم ترجع، فيجوز أن يهجرها في القول، والمضجع، ويضربها.
ظ وأما إذا تيقن منها النشوز وتكرر منها ذلك، فإنه يجمع لها بين الهجران والوع

 والضرب قولاً واحداً.
 وإذا تيقن النشوز ولم يتكرر منها، هل يجمع لها بين ذلك؟ فيه قولان:

أن تكون في مقابلة أجرام فيجب هذه عقوبات مختلفة لأن لا يجوز الجمع؛  أحدهما:
 .مختلفة

 .فالوعظ: في مقابلة خوف النشوز

                                                 
تفسير  –ما ارتفع من الأرض"  "نَشَزَتْ المرأة ونَشَصَتْ، ونَشَزَ الرجل ونَشَصَ مأخوذ من "النّشْز"، وهو (1)

 (. 430حروف المختصر )ص
 رُسمت في الأصل: "فاهجروهنّ"، وهو خطأ. (2)

 /ب[182]

[]  34:  6 أ
 34:  6 [ب]
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 .والهجران: في مقابلة النشوز
 عليه. (1)رارصوالضرب: في مقابلة الإ

ويكون هذا الترتيب مقدّراً في الآية، فيكون كأنه قال: واللاتي تخافون نشوزهن 
 تكرر ذلك فاضربوهن. فإنفاهجروهن في المضاجع،  (2)نشزت فإنفعظوهن، 

   ونظير هذا قوله تعالى: 
   

   
    [] : أ

 : إن قتلوا وأخذوا المال،    إن قَ تَ لُوا 
   

   .إن أخذوا المال : 
أنه متى تحقق النشوز جمع لها بين الثلاثة الأشياء؛  :وهو الصحيح ،والقول الثاني

  تعالى:  @وقد قال  الواو للجمع،لأن 
   

   
  [ب].  

لحوق النشوز لا يوجب لأن إلا أن المسلمين أجمعوا على أن في الآية إضمار، 
 ثاني مدعىً.ال والإضمارواللاتي نشزن فاهجروهن واضربوهن،  فكأنه قال:ذلك، 

ليس إن العقوبات مختلفة فيجب أن تكون في مقابلة أجرام مختلفة،  وقولهم:
لأنه إذا أَكْره امرأة على الزنا وجب عليه المهر والحدّ، فهما عقوبتان في مقابلة  بصحيح؛

ل: لزمته الدية والكفارة، وإذا زنا: غُرِّب وجُلد، وهما عقوبتان مختلفتان تَ فعل واحد، وإذا ق َ 
 رم واحد.لج

فإنه لا يزيد على ترك الكلام؛ لما رَوى  ،فكل موضع قلنا يهجرها إذا ثبت هذا،
إخواناً،  @لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد ))قال:   أنس عن النبي

 .(3)((ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

                                                 
 رُسمت في الأصل: "الإضرار" بالمعجمة، والصواب ما أثُبت. (1)

 كذا في الأصل بالتاء، ولعل الصواب: "نشزن".  (2)

ا ينُهى عن التحاسد والتدابر،   ح: ب: م-57ك: الأدب، -78( في 8/19) البخاريأخرجه بهذا اللفظ:  (3)
 مرفوعاً به. ( من طريق شعيب عن الزهري عنه 6065

[]  33: 8 أ

 34:  6 [ب]
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ل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يح))قال:  5النَّبّي أن  (1)أبو أيوب ورَوى
 .(2)((يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

 .(3)فإنه لا يبلغ به أدنى الحدّ، هذا قول الشافعي /وأما الضرب: 
 واختلف أصحابنا في ذلك:

 أدنى الحد، وهي حد شارب الخمر. لأنهالا يبلغ أربعين؛  فمنهم من قال:
 أدنى الحدود في حق العبد يشرب الخمر. لأنهالا يبلغ عشرين؛  من قال: ومنهم

؛ لما رُوي (4)لا يبلغ عشر جلدات وقال أبو علي ابن أبي هريرة، وأبو علي الطبري:
 .(5)((تعالى @حدود  حدّ من عشر ضربات إلا في لا يزُاد على))قال:  النَّبّي  عن

                                                 
، معروف باسمه وكنيته، من كبار الصحابة هو: خالد بن زيد بن كُلَيب بن ثعلبة الأنصاريُّ النجّاريُّ  (1)

وبدراً   =    =جده، شهد العقبةلما قدم المدينة عليه وأقام عنده حتى بنى بيوته ومس السابقين، ونزل النَّبّي 
على المدينة لما خرج إلى العراق ثم لحق به وشهد  وما بعدها، وشهد الفتوح، وداوم الغزو، استخلفه عليٌّ 

إلى أن توفي غازيًا الروم في غزاة القسطنطينية سنة  معه قتال الخوارج، ولزم أبو أيوب الجهاد بعد النَّبّي 
(، 2163( ح: الخاء، برقم )1/405الإصابة) –حديثه أصحاب الكتب الستة ه ( وقيل بعدها، أخرج 50)

 (.1633( برقم )188تقريب التهذيب )ص

ب: فيمن يهجر أخاه المسلم، ح:    -55ك: الأدب، -35( في 5/214) أبو داودأخرجه بهذا اللفظ:  (2)
لا )): ل الله ب: الهجرة، وقول رسو -62ك: الأدب، -78( في 8/21) البخاري(، وأخرجه 4911)

     مسلم( إلا أنَّ عنده "لرجل"، "ثلاث ليال" بدلًا من: "لمسلم"، "ثلاثة أيام"، و6077، ح: )((يَل...
ب: تحري الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، ح:     -8ك: البر والصلة والآداب، -45( في 4/1984)
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عنه ( إلا أنَّ عنده: "ثلاث ليال" ثلاثتهم من طريق مالك عن 2560)
  :فيعرض هذا ويعرض ))بدلًا من:  ((فيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ هذا))مرفوعاً به، وجاء عند البخاري وغيره بلفظ

 .((هذا

العزيز  –: )وقد اشتهر عن الشّافِّعيّ رضي الله عنه أنه قال: مذهبي ما صحَّ به الحديث( T الرافعيقال  (3)
لا يجلد فوق عشر ))يقصد: حديث -الجنايات الموجبة للعقوبات، الجناية السابعة "الشرب" ( ك: 11/290)

 أخرجه البخاري. ((جلدات إلا في حدّ من حدود الله

العزيز  – Tعن هذا الوجه: )وبهذا قال صاحب التقريب( وهو المشهور عن الشّافِّعيّ  Tقال الرافعي  (4)
رْعيُّ النقصان عن الحدّ، والخبر على ما  (، ثم قال: )وأظهرهما: انَّه11/290)

َ
تجوز الزيادة على العشر، وإنما الم

 بخلافه من غير إنكار(. ذكر بعضهم أنهّ منسوخ، واحتج بعمل الصحابة 

ب:  -42ك: الحدود، -86( في 8/174بلفظ مقارب في ) -وغيره- البخاريلم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه  (5)
من  ((لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله))( ولفظه: 6848كم التعزير والأدب، ح: )

مرفوعاً به، وفي ح:  طريق سليمان بن يسار عن عبدالرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار الأنصاري عنه 
لا تجلدوا فوق عشرة ))( بلفظ: 6850، وفي ح: )((لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في...))( بلفظ: 6849)

-67( 4/214في التلخيص ) T ابن حجر، وقوله: "تعالى" ليست عند البخاري، وقال ((اط إلا في...أسو 
(: )وتكلَّم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة 1802ك: حد شارب الخمر، ب: التعزيز، برقم )

 ضعَّف قول من الاختلاف فيه، وقال البيهقي: قد وصل عمرو بن الحارث إسناده، فلا يضر من قصَّر فيه( ثم

 /أ[183]
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قال: إنَّ هذا الحديث منسوخ، ثم ذكر الخلاف في الزيادة على عشرة أسواط، ثم قال: )وذكر بعض المتأخرين 

 أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة، كالسيِّّد يضرب عبده، والزوج امرأتهَ، والأب ولدَه(.
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  مسألة  
، فقال: يا فأتاه عمر  ((لا تضربوا إماء الله)):  وقال رسول اللهقال الشافعي: )

نساء كثير يشتكين  ن في ضربهن، فأطاف بآل النساء على أزواجهن فأََذِ  رَ ئِ رسول الله، ذَ 
سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن،  لقد طاف بآل )):  أزواجهن، فقال رسول الله

 وهذا كما قال. (2)((1)((خياركم ولا تجدون أولئك

                                                 
، وبنحوه: -ولفظه قريب من سياقة المتن-لع والنشوز ( ك: الخ261في المسند )ص الشّافِعيّ أخرجه  (1)

( 2/386) أحمد، و(17945( في ك: العقول، ب: ضرب النِّّساء والخدم، ح: )9/442) عبدالرزاق
ب: -34ك: النِّّكاح، -11( في 2/198) الدّارميّ (، و876"حديث إياس بن عبدالله بن أبي ذباب" ح: )

ب: في ضرب -43ك: النِّّكاح، -6( في 2/245) أبو داودو(، 2219في النهي عن ضرب النِّّساء، ح: )
ب: في ضرب النِّّساء، ح:          -51ك: النِّّكاح، -9( في 1/638) ابن ماجهْ (، و2146النِّّساء، ح: )

ضرب الرجل زوجته، ح:    -61ك: عشرة النِّّساء، -51( في 8/263في الكبرى ) النسائي(، و1985)
ب: معاشرة الزوجين، "ذكر الزجر عن ضرب -8ك: النِّّكاح، -14( في 9/499) ابن حبان(، و9122)

(، 784( "إياس بن عبدالله بن أبي ذباب" ح: )1/270في الكبير ) الطبراني(، و4189النِّّساء..."، ح: )
( وقال: )صحيح الإسناد، وليس شاهد بإسناد 2774ك: النِّّكاح، ح: )-23( في 2/208) الحاكمو

( في ك: القَسْم والنشوز، 7/496) البيهقي، وبكر( وقال الذهبي: )صحيح(صحيح عن أم كلثوم بنت أبي 
د بن إسماعيل البخاري أنه قال: "لا 14775ب: ما جاء في ضربها، ح: )-19 (، وقال: )بلغنا عن محمَّ

-يعُرف لإياس صحبة"(، ثم قال: )وقد رُوي من وجه آخر مرسلًا( كلهم من طريق الزهري عن عبدالله 
كبرَّ 

ُ
مرفوعاً به، إلا أنَّ الشّافِّعيّ،  بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن إياس بن عبدالله بن أبي ذُباب  -الم

بن عبدالله بن عمر،  -المصغَّر-وأحمد، والدّارميّ، والطبراني في إحدى تخريجاته، والحاكم أخرجوه عن عبيدالله 
، وآخر وهو ابن السرح رواه بالمصغَّر، وقد وبينَّ أبو داود هذا الاختلاف، فذكر أن أحد شيوخه رواه بالم كبرَّ

رواه عن الزهري ثلاثة: سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، ومحمد بن أبي حفصة، وهذا الأخير عند الطبراني 
ذئر النِّّساء وساءت أخلاقهن على ))فقط، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث غير لفظ الشّافِّعيّ المذكور: 

فتركوا ))وفي لفظ:  ((فضرب الناس نساءهم تلك الليلة))، وجاء لفظ: ((عن ضربهنأزواجهن منذ نَهيتَ 
بدلًا من:  ((فاضربوهن))ولفظ  ((فرخّص لهم في ضربهن))يعني بعد ورود النهي الأول، وجاء بلفظ:  ((ضربهنّ 

ن في ضربهن)) ما ))وفي لفظ:  ((وأي الله لا تجدون أولئك...)): ، وجاء في بعض الألفاظ قَسَم الرسول ((فأذِّ
( 1615( برقم )336، 1/335ّّ في صحيح سنن ابن ماجهْ )الألباني، وقد ذكره ((أحسب أولئك خياركم

ك: القَسْم والنشوز، برقم -46( 3/430في التلخيص   ) ابن حجروقال: )حسن صحيح(، وقال 
ير إلى حديث جابر الطويل في (: )أشار الإمام إلى أنَّ هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر، كأنهّ يش1588)

 (.((فاضربوهن ضرباً غير مبرِّّح))الحج فإنَّ فيه 

( "نشوز المرأة على الرجل"، معرفة السنن 5/193، وينظر: الأم )والعبارة بنحوها(، 186مختصر المزني )ص (2)
 (.14554ب: نشوز المرأة على الرجل، برقم )-67ك: النِّّكاح، -23( 10/291والآثار )
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 .وتركه أفضل ،يجوز: (1)[الزوجة]ضرب 
 الآية، وحديث عمر الذي ذكره الشافعي. :والدليل على جوازه

         : (3)يد بن الأبرصبِّ ، ومنه، قول عَ (2)على أزواجهن نيْ رَّ تجََ  :يعني ((النِّّساء رَ ئِّ ذَ ))وقوله 
 .(4)بواغَضَّ وت َ  ى عامرٍ لَ ت ْ قَ روا لِّ ئِّ ذَ             م نهَّ د أتانا عن تميم أَ  ولق        

اضربوهن ))قال:   فإنه لا يبرحّ بضربها لما رَوى جابر عن النبي إذا ثبت هذا،
 .(5)((ضرباً غير مبرحّ

 .(6)((إذا ضربتم، فاتقوا الوجه))قال:  5النَّبّي ؛ فإن ويتقي الوجه

                                                 
 الأصل: "الوجه"، والتصويب يقتضيه السياق.في  (1)
غريب الحديث لأبي  –: )قال الأصمعي: يعني نَ فَرْنَ ونَشَزْنَ واجْتَرأْنَ( وأظهرن العصيان لهم Tقال أبو عبيد  (2)

( ب: الثلاثي المعتل من حرف الذال، مقاييس اللغة 15/9( "ذأر"، وعنه: تهذيب اللغة )1/59عُبَيد )
 (. 430والهمزة، وما يثلثهما، تفسير حروف المختصر )ص ( ب: الذال2/367)

، من -أسد بن خزيمة-بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر الأسديّ  -بفتح العين-هو: أبو زياد، عَبيد  (3)
مضر، شاعر، من دهاة الجاهلية وحكمائها، وهو أحد أصحاب "المجمهرات" المعدودة طبقة ثانية عن 

عْره مضطربٌ  ر طويلًا حتى قتله  المعلقات، شِّ ذاهب، عاصر امرأَ القيس، وله معه مناظرات ومناقضات، وعُمِّّ
( "الطبقة الرابعة"، 138، 1/137طبقات فحول الشعراء ) –( سنة 25النعمان بن المنذر قبل الهجرة ب  )

 (. 4/188الأعلام )
(، مقاييس اللغة 1/59يب الحديث )غر  –: )يعني نَ فَروا من ذلك وأنكروه، ويقال أنَِّفوا( Tقال أبو عبيد  (4)

(: )لماّ أتاني( بدلًا من: )ولقد أتانا( وقوله: )وتغضبوا( ضبطت 15/9(، وجاء في تهذيب اللغة )2/367)
( 431عنده بالصاد المهملة، أما عند أبي عبيد، وابن فارس، والأزهري في تفسير حروف المختصر   )ص

 فضبطت بالضاد المعجمة. 
ة النَّبّي -19ك: الحج، -15( في 2/886) مسلملفظ: أخرجه بهذا ال (5) ( من طريق 1218، ح: )ب: حجَّ

د عن أبيه عن جابر  دخلنا على جابر، ))مرفوعاً به، وأوله:  حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمَّ
د بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي.. وساقه بطوله  ((.فسألَ عن القوم حتى انتهى إليَّ فقلتُ: أنا محمَّ

... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن )): عن رسول الله  إلى أن قال جابر 
 .((ذلك فاضربوهنّ ضرباً غير مبَرِّّح، ولهنَّ عليكم...

 ( مرسلاً 17950( في ك: العقول، ب: ضرب النِّّساء والخدم، ح: )9/444) عبدالرزاقأخرجه بهذا اللفظ:  (6)
، وأخرجه أبو داود ((فإن الله خلق وجه آدم على صورته))من طريق معمر عن قتادة به، وتتمته عنده: 

( موصولًا من طريق أبي 4493ب: في ضرب الوجه في الحدّ، ح: )-40ك: الحدود، -32( في 4/631)
، ((فليتق الوجه =  =إذا ضرب أحدكم))مرفوعاً بلفظ:  عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة 

ب: إذا ضرب -20ك: العتق، -49( في 3/151) البخاريوهو مُخَرَّج في الصحيحين بنحوه، كما عند 
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استوصوا بالنساء ))أنه قال:   ما رُوي عن النبي :والدليل على أن تركه أفضل
 .(3)والعاني: الأسير (2)((أوصيكم فإنهن عوان))قال:  5وعنه ، (1)((خيراً 

 .(979س:)((لا تضربوا إماء الله))قال:  5وعنه 

                                                 
( 4/2016) مسلم، وعند ((إذا قاتل أحدكم فلْيجتنب الوجه))( بلفظ: 2559العبد فلْيجتنب الوجه، ح: )

( بلفظ البخاري 2612)    ب: النهي عن ضرب الوجه، ح:   -32ك: البر والصلة والآداب، -45في 
 المتقدم، وجاء عنده بألفاظ وطرق أخرى.

، 5185ب: الوصاة بالنساء، ح: )-80ك: النِّّكاح، -67( في 7/26) البخاريأخرجه بهذا اللفظ:  (1)
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهنَّ خُلِّقْن ))( وأوله عنده: 5186

-18ك: الرضاع، -17( في 2/1091) مسلم، و((فاستوصوا بالنساء خيراً ))وفي آخره أيضاً:  ((ضلع... من
 ( وآخره عنده بلفظ المتن.1468ب الوصية بالنساء، ح: )

 الترمذي:، و(1851ب: حق المرأة على الزوج، ح: )-3ك: النِّّكاح، -9( في 1/594) ابن ماجهْ أخرجه  (2)
( وقال: )حسن 1163ب: ما جاء في حق المرأة على زوجها، ح: )-11، ك: الرضاع-10( في 3/467)

ب: ومن -10ك: تفسير القرآن، -48( في 5/273صحيح، ومعنى "عوان" يعني: أسرى في أيديكم(، )
في  النسائي( وقال: )حسن صحيح، وقد رواه الأحوص عن شبيب بن غرقدة(، و3087سورة التوبة، ح: )

( كلهم من طريق الحسين 9124كيف الضرب؟ ح: )-62شْرة النِّّساء، ك: عِّ -51( في 8/264الكبرى )
 بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه 

وأثنى  @فحمد  أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ))مرفوعاً به، وعندهم إلا النسائي في أول الحديث: 
استوصوا بالنساء خيراً فإنّما هنّ عوان عندكم، ليس تملكون منهنّ ))، ولفظه عندهم: ((.عليه وذكر ووعظ..

إلا الترمذي زاد في الموضعين "ألا و" وبعدها واو قبل قوله  ((شيئاً غير ذلك إلا أنَّ يأتين بفاحشة...
ّّ في صحيح الألبانينه "استوصوا"، اما لفظ ابن ماجهْ فهو: "فإنهنّ عندكم" بدلًا من: "فإنما هنّ"، وحسَّ 

( وفي 2030(، )1997( برقم )96، 7/54(، وفي الإرواء أيضاً )1851( برقم )1/311سنن ابن ماجهْ )
: )رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سليمان بن عمرو، فقال ابن القطاّن: Tالموضع الثاني من الإرواء قال 

لحديث شاهد من حديث عمّ أبي حرةّ الرقاشي، "مجهول الحال" وأمّا ابن حبان فذكره في الثقات! لكن ل
أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرةّ الرقاشي عن عمّه به نحوه، وعليٌّ بن زيد 

 @هو ابن جدعان وفيه ضعف، لكنْ لا بأس به في الشواهد، فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء 

( 20714( "حديث عم أبي حرةّ الرقاشي عن عمّه" ح: )5/72) أحمده تعالى( وهذا الشاهد المذكور أخرج
في أوسط أيام التشريق أذَودُ عنه الناس، فقال: يا أيها  وأوله عنده: "كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله 

 .((عز وجل في النِّّساء فإنهنَّ عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً... @فاتقوا ))ولفظه: (( الناس...

: )عوان: واحدتها عانية، وهي الأسيرة، يقول: إنما هن عندكم بمنزلة الأسرى، ويقال للرجل Tقال أبو عبيد  (3)
( ب: 3/314( "عنا"، وينظر: النهاية      )1/308غريب الحديث ) –من ذلك: هو عانٍ، وجمعه "عُناة"( 

 العين مع النون.
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نهى عن ضربهن ثم نُسخ  5يُحتمل أن يكون النبي فإن الشافعي قال: )إذا ثبت هذا، 
   ذلك بقوله تعالى: 

 ] أ   .(1)الآية، فجعل ناسخاً للسنّة( ]
، فلا تكون الآية (2)ويحتمل أن يكون نهى عن ضربهن نهي كراهية وتنزيه() قال:

 أعلم بالصواب. @، و(3)ناسخةً للحديث
 
 
 

           

                                                 
( "نشوز المرأة على الرجل"، معرفة السنن 5/194الأم ) وينظر:والعبارة بنحوها، (، 186مختصر المزني )ص  (1)

ك: النِّّكاح، ب: نشوز المرأة على الرجل، برقم        -67ك: النِّّكاح، -23( 10/291والآثار )
(14555.) 

 ؟؟.المرجع نفسه  (2)

مولة على أنَّ بعد ذكره لجملة من الأحاديث المتعلِّّقة بالباب: )هذه الأحاديث مح T الحازمي   أبو بكرقال  (3)
إنما كان قد نهاهم عن ضربهنّ في حالة هي غير حالة النشوز؛ لأن الكتاب دلّ على جواز ضرب  النَّبّي 

أي: تجرأن( ثم قال: )وعلى الجملة وقع الإذن موافقاً  ((ذئر النِّّساء))المرأة إذا نشزت؛ ولهذا قال في الحديث: 
عن ضرب النِّّساء، وأمر  : )نَهَى النَّبيُّ T ابن القطان، وقال لظاهر الكتاب؛ لأن الجرأة من مبادئ النشوز(

بضربهنّ، ومُحَالٌ أن يكون الضرب الذي نَهَى عنه هو الذي أمر به، فالضرب الذي نَهَى عنه: ما كان الضارب 
( 272صالناسخ والمنسوخ ) –فيه متعدِّياً، والضرب الذي أمََر به: تأديب الرجل أهله فيما يجب له تأديبها( 

( ك: النِّّكاح، ذِّكْر المؤاتاة 2/28ك: العِّشْرة، ب: النهي عن ضرب النِّّساء ثم الإذن فيه المعروف، الإقناع )
 والعزل والنشوز.

[]   34:  6 أ
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 باب 
 (الحَكَمَيْن في الشقاق بين الزوجين)

دلّ على أن  ؛يْن مَ كَ فْنا الشقاق بينهما بالحَ فيما خِ  @ولماّ أمر : ) قال الشافعي
 وهذا كما قال. (1)(حكمها غير حكم الأزواج

أن  إما؛ ثلاثة أحوال منفلا يخلو ذلك بين الزوجين شقاق ونشوز،  /إذا جرى 
 :يكون النشوز من الزوج، أو من الزوجة، أو يلتبس الأمر فلا يعُلم من أيهما هو

أن الحاكم يشكيهما عند رجل ثقة حتى ينظر  من الرجل، فقد ذكرنا كانفإن 
مشغول بالحكم بين الناس لأنه أيهما الظالم فينهاه، وإنما جوزنا للحاكم الاستنابة هاهنا؛ 

 وفي مراعاته لهما مشقة، فلذلك جوزنا له الاستنابة.
الشقاق قد وُجد من الزوجة، فقد ذكرنا في نشوزها إن كان قد وَجد  كانوإن 

ا، وإن وُجد لم يتكرر ففيه بهَ رَ ها وضَ رَ جَ ها، وإن ظهر النشوز وتكرر هَ ظَ عَ وَ  أمارات النشوز
 قولان.

ولم يعُلم أيهما الناشز، فإن كانت حالهما لم تبلغ إلى الاستعلاء  إذا التبس الأمروأما 
 والضرب وتخريق الثياب، فإنه يشكيهما عند رجل ثقة حتى ينظر أيهما الظالم فينهاه.

   قد بلغ إلى الضرب والمواثبة وتخريق الثياب، قال الشافعي:  وإن كان الشقاق
قا، أو في رَّ ، إن رأيا المصلحة في الفرقة ف َ (2)ماً من أهلهاكَ ماً من أهله وحَ كَ بعث الحاكم حَ )

 .(3)(عاالاجتماع جمََ 
 فيه قولان: مان وكيلان، أو حاكمان؟كَ وهل هذان الحَ 

 .(4)[كمانا ح]ما نصّ عليه في أحكام القرآن: أنه ،أحدهما
 (2)، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو بكر بن المنذر، واختاره جماعة(1)مالك وإليه ذهب

                                                 
 والعبارة بنحوها.(، 186مختصر المزني )ص (1)

جهة الزوجين،  (: )وأجمعوا على أنَّ الَحكَمين لا يكونان إلا من18/111في الاستذكار ) T ابن عبدالبرقال  (2)
أحدهما: من أهل المرأة، والآخر: من أهل الرجل، إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك، فيرسل من 

 غيرهما( وسقط حرف )لا( الذي قبل يوجد من المطبوع.

 والعبارة بنحوها.(، 186مختصر المزني )ص (3)

 في الأصل: "حكمان"، والتصويب يقتضيه السياق. (4)

 /ب[183]
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 .(3)من أصحابنا
 .(4)أنهما وكيلان للزوجين، نص عليه في القَسْم والنشوز، وفي الأم والقول الثاني:

من ، واختاره جماعة (6)، والحسن البصري، وأحمد(5)أبو حنيفة، وطاووس وإليه ذهب
 .(7)أصحابنا

أن علياً كرم الله وجهه أتاه رجل وامرأة، ومع   (8)بما رَوى عبيدة واحتج من نصر هذا

                                                 
: )إنهّ بلغه أن T( حيث قال 72ب: ما جاء في الَحكَمين، ح: )-26ك: الطلاق، -28( 2/584الموطأ ) (1)

   تعالى  @عليَّ بن أبي طالب قال في الَحكَمين اللذين قال 

  ...    إن إليهما الفرقة بينهما :
أهل العلم أنَّ الَحكَمين يجوز قولُهمُا بين الرجل وامرأته في  والاجتماع( ثم قال: )وذلك أحسن ما سمعتُ من

 (.4/114(، المنتقى )18/108الفرقة والاجتماع(، وينظر: الاستذكار )

 –منهم: أبو إسحاق الشيرازي تلميذ أبي الطيِّّب الطَّبَريّ، ويَُكَى هذا القول عن نصِّّ الشّافِّعيّ في الإملاء  (2)
 م والنشوز.( ك: القَسْ 8/391العزيز )

إنَّ الذي يبعث الَحكَمين هما  الأول:الخلاف على وجهٍ آخر، وجعله على ثلاثة أقوال،  T ابن جريرحكى  (3)
الزوجان، بتوكيل منهما إياهما، وليس لهما أن يعملا شيئاً في أمرهما إلا فيما وكُلا به، واستشهد لهذا القول 

دِّيّ، وعطاء بن أبي رباح، وأبو حنيفة مع الرجل والمرأة التي ستأتي ب بقصة عليٍّ  عد قليل، وبه قال: السُّ
إنَّ الذي يبعث الَحكَمين هو السلطان، غير أنَّه إنما يبعثهما ليعرفا الظالم من  الثاني:والشافعي وأصحابهما، 

ادة، المظلوم منهما، ليحملهما على الواجب لكل واحد منهما قبل صاحبه، لا للتفريق بينهما، وبه قال: قت
مثل القول  الثالث:، -لعله أبو الشعثاء جابر بن زيد-والحسن البصري، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وابن زيد 

الثاني، غير أن حكمهما ماضٍ على الزوجين في الجمع والتفريق من غير توكيل من الزوجين، ولا إذن منهما في 
ير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو ، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبذلك، وبه قال: ابن عباّس 

(، وينظر: 75-5/71جامع البيان ) –سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، وشريح، وإسحاق بن راهويه 
 (.113-18/111الاستذكار )

 ( "نشوز المرأة على الرجل". 5/194ينظر: الأم ) (4)
 رُسم في الأصل بواوٍ واحدة. (5)

 (.1231( ك: عِّشرة النِّّساء والخلع، المسألة رقم )10/264غني )الم –في إحدى الروايتين عنه  (6)
زَنّي  (7)

ُ
 ( ك: القَسْم والنشوز. 8/391العزيز ) –وهو أصحُّ القولين عند الشافعيّة، وممن اختاره من الشّافِّعيّة: الم

لْمانيُّ الم -بفتح العين-هو: أبو عمرو، ويقال: أبو مسلم، عَبِّيْدَة  (8) راديُّ الهمدانيُّ الكوفّي، تابعيٌّ بن عمرو السَّ
بسنتين ولم يَ رَه، فقيه ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله،  كبير، مخضرم، أسلم قبل وفاة النبي 
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، ثم ((ابعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها))كل واحد منهما فئام من الناس، فقال: 
هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن يجتمعا، وإن ))قال للحكمين: 

، فقال الرجل: أما  ((قا رِّ فَ ت ُ ما أن يفُرقّا أن رأيت قالت المرأة: رضيت بكتاب الله عَلَيَّ وليِّ
 :  .(1)((كذبتَ، لا والله لا تبرح حتى تقُرّ بمثل الذي أقرت به))الفرقة فلا، فقال عَلِّيٌّ

 أن الحاكم لا يجوز له أن يبعث الَحكَمَين إلا برضا الزوجين. فدل على
أن الزوج مالك لبضع الزوجة وهي مالكة للمهر، فلا يجوز  اسومن القيقالوا: 

 .(2)إذا لم يكن هناك شقاق :للحاكم إزالة ملك واحد منهما بغير رضاه، أصله
 /   قوله تعالى:  :ودليلنا
    

 []   ومنه دليلان: أ
ولم يأمر الزوجين    أنه قال:  أحدهما:

 ، كما قال تعالى: (3)بالبعث، وإنما هو خطاب للحكّام
                                                 

( 77طبقات الفقهاء     )ص –ه  على الصحيح 70أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مات قبل سنة 
  (.4412( برقم )379)ص"فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب 

( في 6/512) عبدالرزاق، و( ك: الخلع والنشور262في المسند )ص الشّافِعيّ أخرجه بنحو هذه السياقة:  (1)
، "35( "سورة النِّّساء، الآية: 5/71في تفسيره ) ابن جرير(، و11883ك: الطلاق، ب: الَحكَمين، ح: )

( في ك: القَسْم 7/498) البيهقي، و(3778) ( في ك: النِّّكاح، ب: المهر، ح:4/451) الدارقطنيو
( كلهم من طريق أيوب 14785-14782ب: الَحكَمين في الشقاق بين الزوجين...، ح: )-23والنشوز، 

د بن سيرين عن عَبِّيْدة السلماني عنه  عدا الدارقطني والبيهقي في الموضعين الأخيرين،  السختياني عن محمَّ
، وجاء في بعضها: ((إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أنْ تجمعا جمعتما))وجاء في بعض الألفاظ عندهم: 

، وحرف "لا" الذي في المتن قبل قوله "والله لا ((كذبت لا والله لا تبرح))بدلًا من:  ((كلا والله لا تنقلب))
في  عن علي (: )أما الخبر 18/109في الاستذكار ) T ابن عبدالبرتبرح" ليس في شيء من الآثار، قال 

 ذلك فمرويٌّ من وجوهٍ ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي(.

وصاغ الرافعي دليل القياس بأوضح من هذا، فقال: )لأن البضع حق الزوج، والمال حق الزوجة، وهما رشيدان  (2)
 ( ك: القَسْم والنشوز.8/391العزيز ) –فلا يوُلىَّ عليهما( 

 عز وجل:     @(: )أجمع العلماء على أنَّ معنى قول 18/110في الاستذكار ) T ابن عبدالبرقال  (3)

       أنَّ المخاطب بذلك
  للزوجين، فإن قوله:    الحكّام والأمراء، وأن الضمير في 

 /أ[184]

[]  35:  6 أ
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 []   و، أ
   [ب] . 

 ووكيل.أن الوكيل لا يقُال له: حَكَم، وإنما يقُال له: نائب،  والدلالة الثانية:
تزوج بفاطمة  (1)إجماع الصحابة، رُوي أن عقيل بن أبي طالب :ويدل عليه أيضاً 

فكان كلما دخل عليها تبكي وتقول: أين عتبة بن ربيعة بن شيبة؟  (2)بنت عتبة بن ربيعة
فيقول لها: على يساركِّ إذا دخلت النار، فجمعت ثيابها ومضت إلى عثمان، فقال: 

فبعث بعبدالله بن عباس، وبمعاوية، فقال  ((، وحكماً من أهلهالأبعثنّ حكماً من أهله))
ما كنت بالذي أفُرِّق بين شخصين من بني ))وقال معاوية: ، ((بينهما قُ رِّ ف َ لأُ ))عبدالله: 

 .(3)فمضيا إليها، فأغلقا الباب دونهما، واصطلحا ((عبد مناف

                                                 
    

   الَحكَمين في الشقاق(.في 

يْل بن أبي طالب عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم القرشيُّ الهاشميُّ  (1) ، كان أسن من هو: أبو يزيد، عَقِّ
ه ، وكان 8أخويه علي وجعفر، تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وقيل: أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول سنة 

ثبت يوم حنين، وشهد غزوة مؤتة، وكان عالماً بأنساب قريش  أُسر يوم بدر ففداه عمّه العباس، كان ممن
ومآثرها ومثالبها، وكان الناس يأخذون ذلك عنه بالمسجد النبويّ، وكان سريع الجواب المسكت، وكان ممن 

 –ه ، وقيل بعدها 60يتُحاكم الناس إليه في المنافرات، أخرج حديثه النسائي وابن ماجهْ، مات سنة   
 (. 4661( برقم    )396(، تقريب التهذيب )ص5628( ح: العين برقم )2/494الإصابة )

، أخت هند زوج أبي سفيان، تزوّجها هي: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشيَّة العبشميّة  (2)
سلمت ثم أ -منهم فاختة التي تزوجها معاوية-قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف فولدت له سبعة من الولد 

( ح: 4/383الإصابة     ) –وبايعت فتزوجها أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ثم تزوّجها عقيل بن أبي طالب 
 (. 847الفاء، برقم )

( في 6/513) عبدالرزاق، و( ك: الخلع والنشوز262في المسند )ص الشّافِعيّ أخرجه بنحو هذه السياقة:  (3)
( في ترجمة فاطمة بنت عتبة، 8/189في الطبقات ) ابن سعدو (،11887ك: النِّّكاح، ب: الَحكَمَين، ح: )

( في ك: 7/499) البيهقي، و"35( "سورة النِّّساء، الآية: 5/74في تفسيره ) ابن جرير(، و4170برقم )
( كلهم من طريق ابن جُريج 14786ب: الَحكَمين في الشقاق بين الزوجين...، ح: )-23القَسْم والنشوز، 

، (5/74في تفسيره  ) ابن جرير(، و11885( ح: )6/512) عبدالرزاقة به، وأخرج عن ابن أبي مُلَيْك
أنهّ قال:  =  = ( كلهم من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عباّس 14786( ح: )7/499) البيهقيو

عبدالرزاق  وزاد ((بعُثتُ أنا ومعاوية حَكَمين فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أنْ تفرقا فرقتما))
ة لم يتضمنها المتن، وجاء عند ابن  وابن جريج: )قال معمر: وبلغني أن الذي بعثهما عثمان( وهي زيادة مهمَّ

[]  38: 8 أ
 k :2 [ب]



 988 
 باب )الحَكَمَيْن، في الشقاق بين الزوجين( -4

 

 .عثمان ما راعى رضا الزوجينلأن على أنهما حاكمان؛  وهذا يدل
كذبت، لا والله ))قال للزوج: لأنه خلاف ذلك؛  (ز)[علي]ن قد رُوي ع فإن قيل:

 .((لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به
 ؟عليكما (ز)[ما]أَوَتدريان ))قال للحَكَمَين: لأنه فحديث علي دليل لنا؛  قلنا:

هما، ولو كانا فوكل الاجتماع والافتراق إلى رأي ((عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن يجتمعا
 وكيلَين لما رد الأمر إليهما.

فأراد: يقُر  ((كذبت، لا والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به)) وأما قوله:
 في كتابه. @ويقر بما حكم  @المحكوم عليه يلزمه أن يطيع لأن كما أقرت؛   @بطاعة 

كاذب، شقاق جرى بين الزوجين فالتبس الصادق من ال :ويدل عليه من القياس
 .إذا تلاعنا :فجاز للحاكم أن يتولى الفرقة بنفسه، أصله

إيقاع الفرقة بين الزوجين إذا كان فيها مصلحة وجب أن يملكها الحاكم  أو نقول:
 فرقة الإيلاء، والعنّة، والإعسار بالنفقة. :بنفسه، أصله

 عن حديث علي فقد ذكرناه. فأمَّا الجواب
ج مالك للبضع فالزوجة مالكة للمهر فلا يملك : إن الزو وأمَّا الجواب عن قولهم

 .إذا لم يكن بينهما شقاق :الحاكم أن يزيل ملك واحد منهما بغير رضاه، أصله
ليس إذا لم يملك الفرقة إذا لم يكن هناك شقاق مما يدل على أنه لا يملك،  فنقول:

 .إذا كان هناك شقاق

                                                 
أتزوَّج بكَ على أن تضمن لي وأنفق عليك، ))سعد أن فاطمة كانت كبيرة المال، وأنها قالت لعقيل: 

، وجاء عندهم أيضاً أنها إذا سألته عن ((عليك اصبر لي وأنفق))وعند غير ابن سعد قالت له:  ((فتزوَّجها...
أبيها وعمّها أنه يسكت، وليس كما قيل في المتن "كلما" الدالة على تكرار قوله كلما تكرر سؤالها، بل 
عندهم أنه قاله لها مرةّ واحدة عندما دخل عليها يوماً فسألته وهو برَِّمٌ فقال لها ذلك، وفي جميع الروايات 

وليس  ((لا يجمع رأسي ورأسك شيء))"شخصين"، وجاء عند ابن سعد أنها قالت له:  ن:بدلًا م"شيخين" 
في شيء من المصادر أنها كانت تبكي، وجاء عند عبدالرزاق أنَّ عثمان عندما أتته ضحك ثم أرسل إلى ابن 

خطأ واضح ، وحصل في الرواية ((لأبعثن حَكَماً...))عبّاس ومعاوية، وليس في شيء من المصادر أنه قال: 
أين عتبة ))وكما هو واقع الروايات:  -كما هو الصحيح-وصوابه  ((أين عتبة بن ربيعة بن شيبة! ))وهو قولها: 

من طريق  ابن سعد؛ لأن شيبة هو ابنٌ لربيعة لا والداً لربيعة! وجاء عند ((بن ربيعة؟ وأين شيبة بن ربيعة؟
 لى عقيل بن أبي طالب.أنَّ فاطمة نشزت ع طاووس عن عكرمة عن ابن عبّاس 
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هناك عنّة ولم يكن معسراً  أنه لا يملك إيقاع الفرقة إذا لم يكن :يدل على ذلك
 .بالنفقة، ويملك التفرقة إذا أعسر بالنفقة أو كان عنّيناً وسألتْ الحاكم ذلك

وكذلك لا يملك إجباره على بيع ماله إذا لم يكن عليه دين، ومَلَكَ إجباره على بيع 
 عليه دين وامتنع من الوفاء. /ماله إذا كان 

ن، فإنا لا نعتبر رضا الزوجين، ولكن يقول إنهما حاكما فإذا قلنا: إذا ثبت هذا،
بعوض و بغير  ،قاقا ففرِّ لهما الحاكم: إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرِّ 

 عوض.
وْ 

ُ
الطلاق بيد الزوج فهو لأن الذي من جهة الزوج؛  للطلاق الحاكمُ  قِّعَ إلا أن الم

جهة الزوجة ويقبل  القابل للعوض، ويكون بدل العوض من جهة الحاكم الذي من
 الطلاق.

نهما وكيلان فلابد من رضاهما، فإن امتنعا، نذكره فيما بعد إن شاء وإن قلنا: إ
@. 

له بالمقام إن رأى، وبالفراق إن رأى بعوض وبغير ن أجَّ فيأذن الزوج للوكيل الذي مَ 
بمال من لها في المقام أو الفرقة ن أجَّ عوض وبقبول العوض، والزوجة تأذن للوكيل الذي مَ 

 .(1)عندها أو بقبول الطلاق

 " فصـل "
 .أَستحب  أن يكون الحكمان من أهلها؛ للآية() قال الشافعي:

ولأن الأهل أعرف بمصلحة الأهل، فإن بعث أجنبيين جاز؛ لأنا إن قلنا: هو 
 وكالة، فالقرابة ليست شرطاً في الحكم.

 " فصـل "
، عاقلَين، حُرَّين، مسلمَين، عدلَين، من أن يكونا ذكرَين، بالغَين من شرط الَحكَمَين

                                                 
ذَ قولهما، وأجمعوا أنَّ 18/111في الاستذكار ) T ابن عبدالبرقال  (1) (: )أجمعوا أن الَحكَمين إذا اختلفا لم يُ نَ فَّ

قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين، واختلفوا في الفرقة بينهما، هل تحتاج إلى توكيل من 
 لاف قريباً مما حكاه ابن جرير في أول الباب.الزوج أم لا؟( ثم حكى الخ

 /ب[184]
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عَة  من أهل الغنى حتى لا يقبلا الرشوة، وهذا الشرط استحباب. :يعني ،أهل السَّ
 .فلابد منها (ز)[الشروط]بقية فأما 

 .هما حاكمان فهذه شروط تعيّن في الحاكم لأنا إن قلنا:
 بمنزلة الحكم منه.هما وكيلان فالتوكيل في حق الغير من جهة الحاكم  وإن قلنا:
 قد قلتم: لو وكّل رجل لفاسق صحّت الوكالة، هلاّ قلتم هاهنا مثله؟ فإن قيل:

توكيل الحاكم في حق الغير لا يجوز، إلا أن يكون الوكيل عدلًا؛ لأجل الحظّ،  قلنا:
 ليس كذلك المالك فإن الحقّ له، فإذا أسقطه جاز. )ز([و]
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 ألة مس  
ولو فَ وّضا مع الخلع والفرقة إلى الحكمين الأخذ لكل واحد منهما قال الشافعي: )

  وهذا كما قال. (1)(من صاحبه، كان على الحكمين الاجتهاد
 لي على المرأة مال، فقد فوضتُ إليكما المطالبة به. إذا قال الزوج:
 طالبة به.لي عليه مال غير المهر، فقد فوضتُ إليكما الم أو قالت هي:

ذْ لم ي ُ  هذا شقاق لأن الَحكَمَين لأجل ذلك، بل يتولاه بنفسه؛  (ز)[حُكْمَ ] الحاكمُ  نْفِّ
 فيما لا يتعلق بالنكاح.

 
 

                         

                                                 
ك: -23( 10/292( "الَحكَمين"، معرفة السنن والآثار )5/194(، وينظر: الأم )186مختصر المزني )ص (1)

 ب: الحكمين في الشقاق بين الزوجين.-68النِّّكاح، 

 1  
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  مسألة  
وهذا   (1)(ولو غاب أحد الزوجين ولم يفَسَخ الوكالة، أمضى الحكََمَانقال الشافعي: )

 كما قال.
 حد الزوجين فإنه يبني على القولين:إذا غاب أ

 الوكالة لا تبطُل بغيبة الموكّل. لأنا على الغائب؛ مَ كَ إنهما وكيلان حَ  إن قلنا:
كل واحد منهما محكوم له وعليه، لأن إنهما حاكمان لم يجز الحكم؛  وإن قلنا:

 أعلم. @والقضاء على الغائب يجوز، والقضاء له لا يجوز، و
 
 

                         

                                                 
 (.186مختصر المزني )ص (1)

 2  
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  مسألة  
وهذا كما  (1)وأيهما غلب على عقله لم يُمضِ الحكمان بينهما شيئاً(قال الشافعي: )

  قال.
 /إذا جُنّ الزوجان أو أحدهما فلا يجوز للحَكَمَين أن يَكما بينهما بشيء على

 .القولين معاً 
 .إنه وكالة، فالوكيل ينعزل بالجنون لأنا إن قلنا:

 .م، فالجنون قد أزال الشقاقكْ حُ  إنه وإن قلنا:
 .صارا غير مكلفين ولأنهما

 م على المجنون لا يمكن.كْ الحُ  ولأن
 
 

                         

                                                 
 (.186مختصر المزني )ص (1)

 /أ[185]
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  مسألة  
وعلى السلطان إن لم يرضيا حَكَمَين أن يأخذ لكل واحد منهما من صاحبه قال: )

 وهذا كما قال. (1)(هما رأىب أيّ ما يلزمه، ويؤدِّ 
 امتنع الزوجان من التحكيم أو أحدهما: إذا

 المحكوم له لا يعُتبر رضاه.لأن إنهما حاكمان، لم يعُتبر رضا الزوجين؛  فإن قلنا:
 .إنهما وكيلان، فلابد من رضاهما، فيسألهما الحاكم في أن يوكلا وإن قلنا:

 فإن لم يفعلا حَكَمَ بينهما بموجب الشرع، وأَجبر كل واحد منهما على ما يجب
 عليه، فإن أدّاه وإلا أدّبه.

 
 

                         

                                                 
( "الَحكَمين"، ومعرفة السنن والآثار     5/194ينظر: الأم )والعبارة بنحوها، ، (186مختصر المزني )ص (1)

( ولفظ الشّافِّعيّ 14560ب: الَحكَمين في الشقاق بين الزوجين، برقم )-68ك: النِّّكاح، -23( 10/292)
ا يلزمه فيهما: )... فإن اصطلح الزوجان، وإلا كان على الحاكم أن يَكم لكل واحدٍ منهما على صاحبه بم

 من حقٍّ في نفسٍ ومالٍ وأدب(.

 4  
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  مسألة  
ن طلقها، وأقامت أعلى  (3)[منها] (2)[هُ ذَ خَ أَ ]ها على شيء هَ رَ كْ تَ ولو اسْ  (1)قال: ) 

وهذا كما  (5)ق، وكانت له الرجعة(لَّ منها، ولزمه ما طَ  (4)[هُ ذَ خَ أَ ]ما  دَّ على ذلك بينة رَ 
 قال.

زوجته حتى افتدت منه بمهرها، فطلّقها على ذلك وقع الطلاق، ولم يملك إذا أكره 
 :ثم ينُظربالإكراه بغير حق لا يزول ملك الإنسان عن ماله، لأن المهر؛ 

 .كان قد طلقها ثلاثاً فقد بانت منهفإن 
بشرط أن  ،أنابهالأنه ديد؛ فله أن يراجعها من غير تج ،كان قد طلقها واحدة  وإن

فلمّا أخذته، صار كأنه طلقها طلقة واحدة قد عريت عن المال، فكان له يسلم العوض، 
 الرجعة.

فقد قلتم: إنه لو ادّعى على زوجته أنه طلقها بعوض وأنكرت فإنها  فإن قيل:
 الأصل براءة ذمتها، ويقع الطلاق بائناً لا يراجعها فيه.لأن تحلف؛ 

 .هناك اعترف بطلقة بائن بانت منه قلنا:
مع   فإن الإكراه إنما يكون ثبت بإقراره أو ببينة، والمال  ،في مسألتناوليس كذلك 

 (6)بغيبه    أعلم  @الإكراه لا يثبت، فكأنه ما طلق إلا بغير عوض، فله أن يراجعها، و

/ .   

           
 

                                                 
 في الأصل زيادة: "وإن" وهو خطأ أقحمه الناسخ، وهي ليست في المختصر. (1)
 في الأصل: "أخذ"، والتصويب يقتضيه السياق، وهو الموافق للمختصر. (2)
 في الأصل: "منهما"، والتصويب يقتضيه السياق، وهو الموافق للمختصر. (3)
 خذ"، والتصويب يقتضيه السياق، وهو الموافق للمختصر.في الأصل: "أ (4)
 (.186مختصر المزني )ص (5)

وبه ينتهي قسم التحقيق  ب[/185]( من 18وهو نهاية السطر ) هذا آخر كتاب القَسْم والن شوز، (6)
 المطلوب، ويليه: كتاب الخلع.

 [ب/185]
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 الخــاتمـــــــة
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 الخاتمة

 الخاتمــــــــة
، أُجملها فيي -والتي يعُدُّ كثيرٌ منها خلاصة للبحث-في ختام بحثي هذا ظهرت لي بعض النتائج 

 النقاط الآتية:
أنَّ في تحقيق مؤلفات أهل العلم المخطوطة مين النفيائو والفوائيد مياج يوجيد فيي البحيث  -1

د غير المقيدّ بكتاب معيَّن )البحث الموضوعي(، هذا ميا  لمسيت  أثنيات تحقيقيي لهيذا المجرَّ
يييطّ أو التقلييييل مييين ا بحييياث  الجيييمت مييين هيييذا المخطيييوط الكبيييير، وهيييذا ج يعنيييي الحح

 الموضوعية، بل فيها أيضاً من الفوائد ماج يوجد في تحقيق المخطوطات.

أنَّ أبييا الطيييب رحميي  ى تعييالم يعُييدُّ ميين أكييابر فقهييات اللييافعية علييم وجيي  الخصييو ،  -2
 لم وج  العموم.وفقهات المسلمين ع

أنَّ أبا الطيب رحم  ى ل  أثر بالغ في الفقي  الليافعي، وأاوالي  وتصيحيحات  وترجيحاتي   -3
 وتخريجات  لها الحظ ا وفر والنصيب ا كبر من هذا المذهب.

ا دب الجييمّ الرفيييذ الييذى تحلَّييم بيي  أبييو الطيييب رحميي  ى مييذ المخييال   أثنييات عرضيي   -4
رد أدلية المخيال  اليدليل تليو اليدليل وكينيّ  يقيول بي  ويعتقيد  للحجج، حتم إنَّك لتجيد  يسي

 ثم يعقبُ بالردّ عليها ردّاً تفصيلياً في ا عم ا غلب. -وهذ  عادة المنصفين-وينصر  

أنَّ أبييا الطيييب رحميي  ى كثيييراً مييا يحعأييرض  اييوال أبييي حنيفيية رحميي  ى   نَّ المييذهب  -5
اللييافعي، ويكثيير أحيانيياً ميين حكاييية أاييوال مالييك الحنفييي هييو المخييال   المعتيياد للمييذهب 

رحم  ى، بخلا  أاوال الإمام أحمد رحم  ى، فلم ييتي عليهيا فيي كيل بياب أو مسييلة، 
 .-اللافعي والحنبلي-وربما يكون ذلك لعدم بعُأد الفجوة بين المذهبين 

ماً فييي الفقيي  عموميياً وفييي فقيي  -6 الإمييام اللييافعي  أنَّ أبييا الطيييب رحميي  ى مييذ كونيي  مُبييرّ 
خصوصاً إج أنيّ  أيضياً يعُحيدُّ ملياركاً ملياركة اويَّية فيي كثييرن مين الفنيون غيير فين الفقي  

 كعلوم الحديث، وعلوم اللغة، وغيرها.

 -جسييما الميذهب الليافعي-جرت عادة كثير مين الميؤلفين فيي الفقي  مين ليتم الميذاهب  -7
كاح   نَّ معظم خصائصي  عليي  في النّ   تصدير كتاب النّ كاح ببيان خصائ  الرسول 

 الصلاة والسلام هي في النّ كاح.

أنَّ الإجمييام منعقييد علييم إباحيية النّ كيياح وجييوام ، وإنمييا الخييلا  واييذ فييي وجوبيي ، وفييي  -8
 استحباب  في بعض الصور.

طحبهيا، وإنميا وايذ  -9 ينأ خح أنَّ أهل العلم اد اتفقوا علم جوام نظر الخاطب إلم وج  وكفّ يي مح
( عنيد 128عدا هذين العضيوين، واليراجف فيي نظيرى هيو ميا ذكرتي  )  الخلا  فيما

 التعليق علم هذ  المسيلة.

ج نفسها وج غيرها ج بوجيية وج وكالية  -10 عامة أهل العلم علم أنّ  ج يجوم للمرأة أنأ تموّ 
 بحالن من ا حوال، وهو القول الراجف المعتضد بينوار الوحيين اللريفين.

اط اللييهادة فييي النّ كيياح، وأنيّي  ج يصييف إج بليياهدين بييالغحين عيياالين أنَّ اليراجف هييو الييتر -11
يأن، أمّا التراط كونهما عدلحين غير فاسقحين فهو محل اختلا  ومحل بحث ونظر.  مسل مح

أنَّ عقد النّ كاح ج تفتقر صحت  إلم أنأ يكون بحضرة الحاكم اللرعي، بل يجوم أنأ يعُأقحيد  -12
 ك، وهذا محل إجمام.في البيوت، والمساجد وغير ذل
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أنَّ اليييراجف أنَّ إذن البكييير البالغييية ورضييياها ليييرطٌ فيييي صيييحة النّ كييياح، وأنيّيي  ج يجيييوم  -13
ن دون  من ا وليات، وأنَّ لهيا طليب فسيخ  مين  إجبارها في النّ كاح ج من ا بحل ا ب وج مح

 .الحاكم اللرعي إذا تمَّ بدون رضاها  لصريف منطوق حديث المعصوم 

 علم علم أنَّ ا ب هو أحق ا وليات بتمويج المرأة، واختلفوا فيمن يلي .اتفق أهل ال -14

ج أمَّ  في ثلاثة مواضذ: )أنأ يكون ابين عمهيا، أو ابين معت قهيا،  -15 اتفقوا علم أنَّ اجبن يمُوّ 
 أو حاكماً لرعياً( واختلفوا في جوام تمويج   مّ   في غير هذ  المواضذ الثلاثة.

 جة واحدة فإنَّ  يقُدَّم في تمويج المرأة أكبرهم وأفضلهم.إذا استوت الوجة في در -16

جها وثمَّ وليٌّ أارب من . -17  ج يجوم  حد من أوليات المرأة أنأ يموّ 

يل فيي تيمويج موليتي ، واختلفيوا فيي اليتراط الإليهاد  -18 اتفقوا علم أنّ  يجوم للولي أنأ يوكّ 
 علم هذ  الوكالة.

19-  ً  لمسلمة ولو كانت ابنت  أو أخت  أو أمَّ . اتفقوا علم أنَّ الكافر ج يكون ولياّ

يية، فقييد واييذ فيهييا  -20 اتفقييوا علييم أنَّ المسييلم ج يكييون ولييّياً لموليتيي  الكييافرة إج إذا كانييت أحمح
 الخلا .

أنَّ  ج خيلا  بيين أهيل العليم أن النّ كياح ينعقيد بياللفظتين المليهورتين التيمويج والإنكياح  -21
 ا من ا لفاظ.)موّجتك، أنكحتك( واختلفوا فيما عداه

ة أنَّ  ج يجوم  حدن غير نبينيا محميد  -22 أنأ يجميذ بيين أكثير  أنَّ  ج خلا  بين علمات ا مَّ
 من أربذ نسوة حرائر.

اتفييق أهييل العلييم علييم أنَّيي  يجييوم للرجييل أن يتييموج امييرأة مانييية أو منييم بهييا بلييرط أنأ  -23
بيالآخر، واختلفيوا فيي جيوام  يتوبا، وأمارة التوبة: أنأ يجتمعا في الخلوة وج يهمّ أحيدهما

 المواج بها إذا لم يتوبا أو أحدهما.

 اتفق عامة أهل العلم علم أنَّ العبد ج يجوم ل  أن ينكف أكثر من اثنتين. -24

ج خلا  بين أهل العلم أنّ  يجوم للمسلم أن ينكف يهوديية أو نصيرانية لينّ    يية المائيدة  -25
 علم إباحة ذلك.

 أن  ج يجوم نكاح المجوسيات والوثنيات الملركات.ج خلا  بين عامة أهل العلم  -26

اية  -27 جهن فيي عقيود متفرّ  اتفقوا علم أن الكيافر إذا أسيلم وعنيد  أكثير مين أربيذ نسيوة تيموَّ
 وأسلمن مع ، فإن  يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن.

ميا فيي أجمذ أهل العلم علم أنّ  إذا ارتدَّ أحد الموجين ابل اليدخول فيإن البينونية تقيذ بينه -28
 الحال.

ة ومناكحهم بمنملة عقود أهل اللرك في عامّة ا حكام اللرعية. -29  أنَّ عقود أهل الذمَّ

أنَّ عقود أهل اللرك محكوم بصحتها في الجملة، وج يجوم للحاكم اللرعي أن يفسيخها  -30
إج في بعض الصور، وإذا جياتوا إليم ااضيي المسيلمين ليعقيد بيينهم النّ كياح ليم يجيم أن 

 علم اللرائط التي يوجبها الإسلام عند عامة أهل العلم. يعقد  إج

م ج خيلا  فيي ، كميا اتفقيوا عليم أنيّ  يجيوم  -31 اتفق أهل العلم علم أنَّ وطت الحائض محيرَّ
 اجستمتام بها فوق السرة ودون الركبة، واختلفوا فيما بين ذلك.

حريمي ، ولعين عامة أهل العلم علم تحريم وطت المرأة في دبرها  للنصيو  القاطعية بت -32
م ج  مين فعلي ، إضييافة إليم مييا فيي  ميين القيذر وا ذى، إضييافة إليم أنَّ هييذا اليوطت المحييرَّ

 يترتب علي  أحكام النّ كاح كالإحصان، والإحلال للموج ا ول، وغير ذلك.
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أجمذ أهل العلم علم تحيريم اجسيتمنات بييىّ  طريقيةن كيان، لمنطيوق صيريف القير ن عليم  -33
 نون والمعارج التي وصفت فاعل  بالمعتدى، وأنَّ  مُلامٌ لرعاً.تحريم  في سورة المؤم

 عامة أهل العلم علم تحريم نكاح اللغار، وأنَّ  يقذ باطلاً فيما لو عُق د. -34

ة. -35  اتفقوا علم أنّ  يجوم العمل عن المملوكة بغير إذنها، واختلفوا في الحرَّ

نكياح المتعية باطيل، سيوات كيان اتفق أهل العلم المعتدُّ بهم في الوفاق والخيلا  عليم أن  -36
 إلم مدّة معلومة أم مجهولة.

عامة أهل العلم علم أنّ  ج يجوم لمن أحرم بحج أو عمرة أن يتموّج فيي حيال إحرامي ،  -37
ج كان النّ كاح باطلاً.  فإن تموَّ

نّ ين،  -38 فعتأ موجها إلم الحاكم اللرعي وادّعت أنَّ  ع  عامة أهل العلم علم أن المرأة إذا رح
لييك عنييد الحيياكم ضييرب ليي  أجييل سيينة، إن أصييابها فيهييا وإج فلهييا الخيييار فييي وثبييت ذ
 مفارات .

 أجمذ أهل العلم علم وجوب الصداق  اعتماداً علم أدلت  من الكتاب والسنة. -39

عامّة أهل العلم علم أن النّ كاح إذا عُقد علم صداق فاسد فيإنَّ ذليك ج يبطيل العقيد، ولهيا  -40
ماً أم مجهوجً.مهر المثل سوات كان ما عُقد ع  لي  محرَّ

 عامّة أهل العلم علم أن الصداق ج يتقدَّر أالّ . -41

 أجمذ أهل العلم علم أن أكثر الصداق ج يتقدَّر. -42

 أنَّ إطلاق اسم الوليمة ينصر  إلم وليمة العرو، وج ينصر  إلم غيرها إج بتقييد. -43

يم لليموج أو لإ -44 حيدى الموجيات صيفّ إذا كان للرجل نسوة فوهبت إحداهن حقهيا مين القحسأ
 ذلك باجتفاق.

ية إج  -45 يم واجيب عليم كيل فيرد فيي ا مَّ أجمذ أهل العليم عليم أنَّ التسيوية والعيدل فيي القحسأ
 ، فإن  حصل في وجوب القسم علي  خلا .نبينا محمداً 

يم كميا  -46 ج خلا  بين أهل العلم علم أنّ  ج فرق بين الحرائر المسلمات والذميات في القحسأ
 ينهن في أحكام النّ كاح.أن  ج فرق ب

 
 * وإنْ كان هناك من توصيات فأنا أوصي باقتراحين:

إكمال تحقيق ما بقي من هذا المخطوط، ج سيما وأنَّ ما بقي من  عدد اليل مين اللوحيات  -1
 ج تميد عن مائة لوحة من أصل ثلاثة  ج  لوحة.

فيذ بي  مين ليم يطلّ يذ عليي  العناية بهذا اللرح الكبير من جهة إخراجي  إخراجياً كياملاً لينت -2
حبيييو المكتبييات  -كمييا هييو حييال كثييير ميين البحييوث العلمييية-ميين طلبيية العلييم، وأنأ ج يبقييم 

مين أجيل  -وليو كيان بعضيهم مين محققيي هيذا المخطيوط-الخاصة الجامعية، وأنأ تؤلَّي  لجنية 
رسييم طريقيية إخراجيي ، وحييذ  المكييرر، واختيييار أحسيين وأوسييذ وأدق دراسيية للمؤليي  

 وكتاب .

وفي الختام أسيل ى تعالم أنأ يرماني الفق  في دين  والثبات علي ، والإخلا  في القيول 
 ، يةً علييَّ ية ليي ج حجَّ باً إلي  ج مبعداً عني ، وأنأ يجعلي  حجَّ والعمل، وأنأ يجعل هذا البحث مُقرّ 

المنظير، كما أسيل  تعالم أنأ يجعل السريرة والبياطن والمخبحير خييراً مين العلانيية والظياهر و
 إنّ  ولي ذلك والقادر علي ، وصلم ى وسلم وبارك علم نبينا محمد، وعلم  ل  وصحب ،،،
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 فهــرس الآيــات القرآنيــة

 رقم الصحيفة رقمـها الآيــــــــــــــــــة

2S 

 

 

        43 377 
        183 377 
       187 884 
     

     
    

     

221 420 ،421 ،424 ،
441 ،447 ،457 ،
459 ،547 ،937 

      
    

     
    

      

222 
559 ،568 ،571 ،
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223 568 ،570 ،571 

     
   

   ...    
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234 139 ،153 
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718 ،722 ،729 ،
781 ،819 ،833 ،
835 ،836 ،837 ،
838 ،844 ،882 

    
    

     
241 776 ،778 ،797 ،

897 ،899 ،902 
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 رقم الصحيفة رقمـها الآيــــــــــــــــــة

      
    

278 557 
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197 ،643 
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4S 

 
 

      
       

58 437 
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337 

6S 

 
 

     
     

   
    

1 
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3 
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191 ،340 ،341 ،
342 ،344 ،377 ،
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441 ،447 ،457 ،

460 ،463 
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         11 418 
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411 ،416 ،440 ،
447 ،457 ،459 ،
587 ،593 ،594 ،
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 رقم الصحيفة رقمـها الآيــــــــــــــــــة
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33 
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71 
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IS 

 
 

       
       

22 838 

SS 
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         32 377 
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 رقم الصحيفة رقمـها الآيــــــــــــــــــة
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5 - 7 
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3 
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31 
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58 
132 
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        92  

lS 

 
 

     
    
    

24 
459 

nS 
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166 568 ،570 
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27 
688 ،715 

xS 

 
 

     
    

15 362 

2S 

 
 

    
    
      

6 
104 ،107 

        
     

21 324 

     
    

  
  
   

     
   

    
   

   

28 ،
29 

91 ،92 ،776، 
897 ،898 

       49 776 
     

   
       

      
    
   
    

      
    

     

50 

100 ،112 ،325 ،
326 ،327 ،926 

      
       

51 100 ،933 

       
      

    

52 
112 

      
       

53 113 ،326 

     
    
    

70 
337 

6S 

 
 

     
      

1 343 
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 رقم الصحيفة رقمـها الآيــــــــــــــــــة

8S 

 
 

      
     

69 96 

YS 

 
 

      
     

13 249 

gS 

 
 

     
    

45 678 

uS 

 
 

     
   

      
       
     

   
    

    

10 

424 ،479 ،480 ،
485 

4S 

 
 

     
       

4 367 ،369 

       
     

        

7 
776 

6S 

 
 

         4 198 
      

      
    

11 
541 

KS 

 
 

        2 95 

QS 

 
 

       
   

24 775 
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 رقم الصحيفة رقمـها الآيــــــــــــــــــة

US 

 
 

     
   

   
10 ،
11 

935 

8S 

 
 

      
   

  
1 421 

YS 

 
 

    
   

4 541 
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 فهرس الأحاديث النبويَّة

راويـه )في  طرف الحديث
 المتن(

رقم 
 الصحيفة

   حرف الألف

  أباحها رسول الله  594 ابن عباّس ثلاثة أيام ثم نهى عنها 

  أخَْبِر رسول الله أني امرأة غَيْرَى، وإني مُصْبيَِة، والله ليس أحد من أوليائي
 شاهد

 232 أم سلمة

 ُوسمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك أد ،  915 عمر بن أبي سلمة نُ يا بنيَّ

  أدّوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون 
 

252 ،254 ،
257 ،686 ،
894 ،895 

 563 أبو سعيد الخدري ذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ إ 

  274  نكح الولياّن فالأول أحق  أإذا 

 277 عامرعقبة بن   إذا أنكح الوليان فهي للأول منهما 

  ه أقربهمععا ه، فععبنّ أقربهمععا بابععا إذا اجتمععا الععداعيان فأجععه أقربهمععا منععك بابععا
 جواراه، وإن سبق أحدهما فأجه الذي يسبق  

 910 

   808  إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائا والمبتاع بالخيار 

 707  إذاه تجلس وليس عليك إزار 

  697   إذاه تقعد لا إزار لك 

   ِ471، 468  إذا حَللْتِ فآذنينا، ولا تفوّتينا نفسك 

   980  إذا ضربتم فاتقوا الوجه 

   381 ابن عمر إذا نَكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل 

  178 أبو هريرة إذنها أن تسكت 

   548، 422  الإسلام يعلو ولا يعُلى 

 ريرة فخيّرها رسول الله أعَتقتُ ب 643، 641 عائشة  ، وكان زوجها عبداه 

  92 عائشة أفي هذا أستأمرُ أبوي فبني أريد الله ورسوله 

   ه  704  أكثر النساء بركة أيسرهن صداقا

 597 عقبة بن عامر  ...ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 

 ه  أ  638  لا تعجه من حه مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا

 وأمعا  ،أما غيرتك فسعأدعوا الله أن يعُذهبها عنعك، وأمعا صعبيانك فعاَ يكفعيهَم
 ...أولياؤك فبنه ليس منهم أحد شاهد ولا غائه، ألا ترضي بي؟

 232 بي سلمةعمر بن أ

  ،أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأمّا أبو جهم فلا يضا عصعا  ععن عاتقِعه
  انكحي أسامة

  471، 140 فاطمة بنت قيس

 243 رسيسلمان الفا   أمُِرنا أن ننُْكِحكم ولا ننَْكح إليكم 

  181  آمروا النساء في بناتهن 

 ه وفارق الأخرى  342    أمسك أربعا

  ّه وفارق سائرهن    أمسك أربعا
 ابن عمر

341 ،475 ،
477 

 أمسكها  
 

370 ،372  ،
374  

  َالله لا يسعتحيي معن  ن دبرها في قبلها فنعم، أمن دبرها في دبرها فعلا، إنمِ أ
   الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن

 569 خزيمة بن ثابت

 867    أمهلوا حتى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة 

  َّ161   أبي زوجني من ابن أخيه يريد أن يرفا بي خسيسته إن 

  562 عباّسابن  فعليه نصف دينار  الاغتسالإن أتاها بعد انقطاع دمها وقبل 

  َّ708    يه أجراه كتاه الله تعالىأحق ما أخذتم عل إن 

  َّأم حبيبععة بنععت أبععي سععفيان زوجععت نفسععها مععن النبععي  أن  158 فقبععل النجاشععي 
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راويـه )في  طرف الحديث
 المتن(

رقم 
 الصحيفة

 بذلك فأجاز   نكاحها، وكته إلى النبي 

  َّ357    أولادكم من كسبكم، فكلوا من طيه كسبكم إن 

  َّ251    الله اختار العره من سائر الأمم، واختار من قريش بني هاشم إن 

  َّ599    الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به إن 

  َّ97   الله حرّم الصدقة على محمد وآل محمد إن 

  َّالنَّبيّ  أن   أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 
 

220 ،221 ،
222  

  َّالنَّبيّ  أن  ج بهاأعتق صفية   283  ، وجعل عتقها صداقها ، وتزوَّ

  َّالنبي  أن  161  بعث إلى الحبشة عمرو بن أمية وكيلاه له في قبول نكاحها 

  ّأنَّ النَّبي ج صفية وجعل عتقها صداقها  686  تزوَّ

  َّالنَّبيّ  أن  رجم يهوديين زنيا 
 

542 ،550 ،
551    

  َّالنَّبيّ  أن عمرو بن شعيه عن  نه على أبي العاص بنكاح جديد ردّ زي
 483 أبيه عن جد 

  َّالنبي  أن  ج كل واحدة من بناته بخمسمائة  894  زوَّ

  النَّبععيّ أن ه ثععم يتععزوج بنتهععا، وعععن تْ ل عععن الرجععل يُ ئِ سُعع بععا المععرأة حرامععا
ه ثم يتزوج بأمّها م الحرام الحلال ؟الرجل يتبا المرأة حراما  فقال: لا يحُرِّ

 412 

  َّالنَّبيّ  أن  958، 563   على نسائه بغسُل واحد طاف 

  َّالنبي  أن  َّ467  ض بالخِطبة لفاطمة بنت قيس في عدتها عر 

  َّالنبي  أن  397  كان يجما بين الصلاتين في السفر 

  َّالنبيّ  أن 101  كان يطُافُ به على نسائه في مرضه 

  ّأن النبي  933  محمولا كان يطُافُ به على نسائه في مرضه 

  ّأنَّ النَّبي  971  ضه على نسائه حتى حللنهيطوف في مركان 

 النبي  نَّ أ 904  لم يترك الوليمة، في تزويجه بنسائه 

  ّأن النَّبي  لما تزوج صفية أوَْلمَ بتمر وإقط وسمن، فقال النعاس: تعرى أنعه
 ...ا، أو جعلها أم ولد تزوّج به

 191 

  َّالنبي  أن  وبععث عمعر إلعى البيعت بعالأبطح، لمّا دخل مكة عام الفعتح أقعام
 ...فمََحَى ما كان فيه من الصور

 921 حذيفة بن اليمان

  َّالنبيّ أن 102  نكح ميمونة وهو محرم 

  َّالنبي  أن 579 ابن عمر  رنهى عن الشغا 

  َّالنبي أن  859  نهى عن الغرر 

  َّالنبي  أن  ّ744  نهى عن مهر البغِي 

  َّالنبي أن  580 جابر بن عبدالله نهى عن نكاح الشغار 

  َّالنبي  أن  266  وكّل أبا رافا في قبول نكاح ميمونة 

  َّالنجاشي زوّج النبي  أن 685  من أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة 

 إن امرأتي لا ترد يد لامس 
 

370 ،372 ،
374  

  بنععت واشععق نكُحععت بغيععر مهععر، فقضععى لهععا رسععول الله أنَّ بِععرْوَع  بمهععر
 نسائها وبالميراث

 773 

  َّ791  فوضه أبوهاأو قد فوضعت بضعها أو بِرْوَع كانت صغيرة   أن 

  َّبريرة قضى فيها رسول الله  أن  650 عبدالله بن عباّس بالثلاث وهي عند عبد 

  َّجة اشترتها عائشة، فأجاز بيعها رسولُ الله  أن    352بريرة وكانت مزوَّ

  َّبعي جارية بكراه جاءت إلى الن أن ا زوجهعا وهعي كارهعة فعذكرت أن أباهع
  فخيرها رسول الله

 178، 157 ابن عباّس

  َّرسول الله   أن 588  نهى عنها في حجة الوداع 

  َّرسول الله  أن 482 ابن عباّس ردّ زينه على أبي العاص بالنكاح الأول 

  َّرسول الله  أن  ،وامرأته كافرة نَزَل بمِرّ الظهران فجاء  أبو سفيان وأسلم
وأسعلمت امعرأة أبعي  ومكة حينئذ دار شعرك، ثعم فتحهعا رسعول الله  بمكة،

 480 
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راويـه )في  طرف الحديث

 المتن(
رقم 

 الصحيفة
 وبقيا على نكاحهما الأول ،سفيان

  َّرسععول الله  أن  نهععى عععام خيبععر عععن نكععاح المتعععة، وأكععل لحععوم الحُمُععر
 الأهلية 

 588، 586 علي بن أبي طاله

 ه مثععل إنَّ رفاععة طلَّقنععي وتزوّجععت بععد  عبععدالرحمن بععن الزبيعر، وإنمععا مععع
 هدبة الثوه

 573 

  َّزينععه بنععت رسععول الله  أن  هععاجرت مععن مكععة إلععى المدينععة وتععأخر عنهععا
 وهو مشرك، ثم هاجر إلى المدينة وأسلمزوجها بمكة 

 482 

  َّ178 عائشة سكوتها إقرارها إن 

  ْه خالصةه لكِ، وإن شئتِ سبعّتُ لكِ وسبعّتُ لسعائر  إن شئتِ أقمتُ عندكِ ثلاثا
 نسائي 

 962 

  ْ645  شئت أن تمكثي تحت هذا العبد  إن 

  ْ961  شئتِ سبعّتُ عندكِ وسبعّتُ عندهنّ، وإن شئتِ ثلثّتُ عندكِ ودُرتُ  إن 

  ُ959  إن شئتِ سبعّتُ عندكِ وسبعّتُ عندهن، وإن شئتِ مكثتُ ودُرْت 

  َّ186  عذابك بالكفار ملحق  إن 

  َّلطائف لمّا فتح رسول عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية هربا إلى ا أن
وامرأتاهمععا بمكععة، فأسععلمتا وأخععذتا الأمععان لزوجيهمععا، فردّهمععا مكععة،  الله 

 عليهما بالنكاح الأول رسول الله 

 481 

  ْ650 عائشة قربكِ فلا خيار لكِ  إن 

  ْ650 عائشة  وطئكِ فلا خيار لكِ  إن 

  356  أنت ومالك لأبيك 

 325 مرثد الغنوي أنَْكِح عناق؟ 

 327 بن سعدسهل   بما معك من القرآن أنكحتكها 

 247  أنكحوا الأكفاء  

 344، 243  أنكحوا بناتكم الأكفاء 

 639، 638  إنمّا أنا شفيا  

  745  إنمّا الشفعة فيما لم يقُسَم 

  647  إنمّا هو دم عرق وليس بالحيضة 

  َّلا ببذنهاها يتيمة وإنها لا تنكح إإن 
 قدامة بن مظعون

165 ،171 ،
174 ،175 ،

176 

  ّ93، 92 عائشة ...ي ذاكر لك أمراه فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويكإن 

 338 أم نبيط أهدينا فتاة من بني النجار إلى زوجها 

 576 الخدري أبو سعيد أوََ إنكم لتفعلون ذلك؟ 

  981  أوصيكم، فبنهن عوان 

 338  ي بنذرك ـأوف 

  َلععم تحععل لععيا فبنهععا بنععت أخععي، أرضعععتني  م تكععن ربيبتععي فععي حجععري؟لَععوَ أ
 وأباها ثويبة 

 391 

 904  أوَْلمَ في السفر على صفية بسويق وتمر 

  َ904 أنس بن مالك م ولو بشاة لِ وْ أ 

  الأيمُّ أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها 
 

140 ،154 ،
167 ،178 ،

181 

  ّحباء أو عدة قبل عصمة النكعاح فهعو لهعا، ما امرأة نكحت على صداق أو أي
 وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطته 

 687 

  ه، فبن مسّها فلها أيمّا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحُها باطل، ثلاثا
 عائشة المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له 

142 ،143 ،
148 ،615 ،

886 
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راويـه )في  طرف الحديث
 المتن(

رقم 
 الصحيفة

  160 بن عبدالله جابر أيَّما عبدٍ تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر 

  381، 159 ابن عمر أيَّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولا  فنكاحهُ باطل 

  ّها الناس، إني كنت قد أذِنت لكم في الاستمتاع من هذ  النساء، وإن الله قد أي
ه حرّم ذلعك إلعى يعوم القيامعة، فمعن كعان عنعد  معنهن شعي ها، ولا يخعلّ سعبيلَ فل ئا

ه   تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

 589 

  جُل  640 عائشة ابدئي بالرَّ

 534، 476  هما شئت وفارق الأخرى تاختر أي 

  156  ادرؤوا الحدود بالشبهات 

 357   ا الحدود ما استطعتموادرؤ 

  181، 178 عائشة في أبضاعهن النِّساءاستأمروا 

  335  استحللتم فروجهن بكلمة الله 

  981  استوصوا بالنساء خيراه 

  ه غير مبرّح  980 جابر بن عبدالله اضربوهن ضربا

  376  اغدُ يا أنُيَس على امرأة هذا فبن اعترفت فارجمها 

  609  اقبض يدك فقد بايعتك 

  ه ه  انظر إلى وجهها فبن في أعين الأنصار شيئا  128  ( )سواداه، شينا

 127 المغيرة بن شعبة كفيها فبنه أحرى أن يؤُدَم بينكما انظر إلى وجهها و 

 ه، فبنه أهنأ وأمْرَأْ سوا اللحم نهسانه  918  ا

   حرف الباء

  338 جابر بن عبدالله بارك الله لك 

 912 سلمان الوضوء قبله، والوضوء بعد   :بركة الطعام 

  238  البركة ما أكابركم 

   بعث رسول الله 232  ...إلى أم سلمة يخطبها 

 جلد مائة وتغريه عام :البكر بالبكر... 
 

204 ،206 ،
683  

 البينّة على المدّعي، واليمين على المدّعَى عليه 
 

805 ،815 ،
889 

   حرف التاء

 301  تخيّروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم 

  تزوجني رسول الله 171 عائشة وأنا بنت ست سنين 

 117، 89 أنس بن مالك د الولود فبني مكاثر الأنبياء يوم القيامةتزوجوا الودو 

  179 أبو هريرة تستأمر اليتيمة في نفسها، فبن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها 

  ه من حديد  التمس ولو خاتما
 

253 ،697 ،
707 

 تناكحوا تكثرواا فبني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط 
 

86 ،117 ،121 ،
122    

   الثاء حرف

 93  السواك، والوتر، والأضحية :ثلاث كتبت عليّ ولم تكته عليكم 

 والمكاتعه يريعد الأداء،  الناكح يريد العفاف، :ثلاثة كلهم حق على الله عونه
 والمجاهد في سبيل الله

 88 أبو هريرة

  الثيه أحق بنفسها من وليها 
 

167 ،169 ،
179 ،205 

 683  جمالثيه بالثيه: جلد مائة والر 
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راويـه )في  طرف الحديث

 المتن(
رقم 

 الصحيفة

   حرف الجيم

  106  جعلت له الأرض مسجداه وطهُوراه 

   حرف الحاء

 337  ...الحمد َ نحمد ، ونستعينه، ونؤمنُ به، ونتوكل عليه 

   حرف الخاء

  327 سهل بن سعد خذها بما معك من القرآن 

  ه  النِّساءخير  704  أيسرهنّ صداقا

   حرف الدال

  ّ605  دلَّستم علي 

   الحرف الذ

  ْ  979  ...ذنَ في ضربهنذئر النساء على أزواجهن، فأَ

  عمرو بن شعيه عن  الزوج النكِّاح:الذي بيد  عقدة
 837 أبيه عن جد 

   حرف الراء

   رغّه المغيرة بن شعبة أمها في المال، فذكرت ذلك للنبي وقالت: ابنتي 
 ففارقتها تكر  ذلك، فأمرني رسول الله  

 174 ابن عمر

   الزاي حرف

  373 أبو هريرة الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، والمجلود لا ينكح إلا مجلود مثله 

 98  زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة 

  زوجتكها بما معك من القرآن 
 سهل بن سعد

327 ،329 ،
336 

 168   زوجوا بناتكم الأكفاء  

   حرف السين

  206، 204  سكوتها رضاها 

 423 حمن بن عوفعبدالر سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاه 

   حرف الشين

  شهدت رسول الله  يقسمُ، فكان إذا كان المسعنّ معن بنعي هاشعم قدّمعه علعى
 المطلبي، وإذا كان المسنّ من بني المطله قدّمه على الهاشمي 

 251 عمر بن الخطاه

   حرف الضاد

  ِ605  ضمي ثيابكِ والحقي بأهلك 

   حرف الطاء

 طلِّقها 
 

370 ،372 ،
374 ،375 

   حرف العين
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راويـه )في  طرف الحديث
 المتن(

رقم 
 الصحيفة

  ين ترَِبَتْ يداك  249  عليكَ بذات الدِّ

   حرف الفاء

  ه  476، 475  فارق واحدة وأمسك أربعا

  609  فِرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد 

 576 الخدري أبو سعيد نة فلا عليكم أن لا تفعلوا، فبن الله لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائ 

 898  شاة  :في أربعين شاة 

 570، 568  ربتين شئتخفي أي ال 

 570، 568  تين شئتخرزفي أي ال 

 570، 568  صفتين شئت خفي أي ال 

 898  الزكاة :في سائمة الغنم 

   حرف القاف

  قال لي جبريل: أتيت البارحة فمعا منعنعي معن العدخول إليعك إلا تمثعال علعى
قِرام فيه تمثال في البيت، وكله هناك، فمَُرْ بالتمثال على باه باه البيت، و

البيت فليقطا رأسه حتى يصير كهيئة الشجرة، ومُرْ بالقرام يجُعل وسادتين 
 توطآن، ومُرْ بالكله فليخرج 

 921 أبو هريرة

 708  قد زوجتكها بعشرين آية من البقرة 

 707، 685   قد زوجتكها بما معك من القرآن 

 235، 233  أمك  قم زوجني 

 233 أم سلمة قم زوجني برسول الله 

   حرف الكاف

 كان إذا أراد سفراه أقرع بين نسائه، فأيتّهنّ خرج سهمها خرج بها معه  
 عائشة

239 ،932 ،
967 ،970 

 ُ107  كان تنام عينهُ ولا ينام قلبه 

   609  كان عليه السلام إذا بايا صافح 

  107  أمامهكان ينظر من ورائه كما ينظُر من 

  ه شديداه  117، 88 أنس بن مالك كان ينهى عن التَّبتَُّل نهيا

  كانت بريرة عند عبد فأعُتقت، فجعل رسول الله  641  أمرها بيدها 

  َ238  ر بِّ ر كَ بِّ ك 

  336  كل أمرٍ ذي بالٍ لم يبُدأ فيه بحمد الله فهو أبتر 

 283، 192 عائشة عدل  وشاهدا ،وخاطه ،يّ ول :كل نكاح لم يحضر  أربعة فهو سفاح 

 151 عائشة وشاهدان ،وخاطه ،وليّ  :كل نكاح لم يحضر  أربعة فهو سفاح 

  كنا إذا حضرنا ما رسول الله  ه لم نضا أيدينا فيه حتى يبدأ رسعول طعاما
  الله 

 915 حذيفة بن اليمان

   حرف اللام

  357  لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 

  ه  916  لا آكل متكئا

  916 ابن عباس لا تأكلوا من أعلى الصحفة وكلوا من أسفلهاا فبن البركة تنزل من أعلاها 

  ه، ولا يحعل لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانعا
 لمسلم أن يهجر أخا  فوق ثلاثة أيام 

 977 أنس بن مالك

  ه فيه كله ولا صورة             أبو طلحة،  لا تدخل الملائكة بيتا
 لي بن أبي طالهع

922 

 609  لا تديموا النظر إلى المجذومين، ومن كلَّمتم فليكن بينكم وبينه قيِد رمح 
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راويـه )في  طرف الحديث

 المتن(
رقم 

 الصحيفة
 ُنكح لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فبن الزانية هي التعي تع

 نفسها 
 151 أبو هريرة

 369، 368  رك لا تسقِ ماءك زرع غي 

  982، 979  لا تضربوا إماء الله  

  391  لا تعرضن عَليََّ بناتكن ولا أخواتكن 

  434  لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

  937  لا تنُكح أمََة على حُرّة، وللحرة الثلثان من القَسْم، وللأمََة الثلث 

 181، 178 أبو هريرة أذنلا تنكح الثيه حتى تستأمر، ولا البكر حتى تست 

 371  لا تنكحها 

 لا توطأ حامل حتى تضا، ولا حائل حتى تحيض 
 

367 ،369 ،
637 

  732  لا توُلَه والدة على ولدها 

 580 عمران بن حصين لا جَلَه ولا جَنَه ولا شغار في الإسلام 

 580 أنس بن مالك لا شغار في الإسلام، والشغار أن يبذل الرجل للرجل أخته بأخته 

  694 عبداللهجابر بن  لا صداق أقل من عشرة دراهم 

  608 أبو هريرة لا عدوى، ولا صَفَر، ولا هَامَة 

 608 أنس بن مالك لا عدوى، ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح 

  لا نكاح إلا بولي 
 أبو موسى

149 ،150 ،
185 ،187 

 للا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عد 
 عمران بن حصين

149 ،184 ،
186 ،192 ،

194 

  لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل 

 

103 ،164 ،
192 ،194 ،
196 ،200 ،

690 

 لا نكاح إلا بولي وشاهدين 
 أنس بن مالك

149 ،193 ،
194 ،200 ،

579 

  197، 196  لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر 

  175  لا يتم بعد الحلم 

  393  لا يجُما بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها 

  ِّ412، 411 ابن عمر م الحرام الحلال لا يحُر 

  ِّ412 عائشة م الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان بنكاح لا يحُر 

  لا يحل لمسلم أن يهجر أخا  فوق ثلاثة أيام يلتقيعان فيععرض هعذا ويععرض
 هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 

 977 أبو أيوه

 786  نه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيه نفس م 

  471  لا يخطه أحدكم على خِطبة أخيه 

  471 أبو هريرة لا يخطه الرجل على خِطبة أخيه 

  429  لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم 

  978  لا يزُاد على عشر ضربات إلا في حدّ من حدود الله تعالى 

  407  لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها 

 454  نكح العبد إلا اثنتين لا ي 

  665، 573  لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك 

  لعن الله المحلِّل، والمحلَّل له 
 

596 ،597 ،
598 ،599 

  979 لقعد طعاف بعآل محمعد سعبعون امعرأة، كلهعن يشعتكين أزواجهعن، ولا تجعدون 
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راويـه )في  طرف الحديث
 المتن(

رقم 
 الصحيفة

 أولئك خياركم

  800  لها مهر قَوْمِهَا 

 686  ا لها مهرها بما أصاه منه 

  931، 101  اللهم هذا قَسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 

  ه كانت حلالاه ه ملء كفيه طعاما  697 جابر بن عبدالله لو أن رجلاه أعطى امرأة صداقا

 639، 638  لو راجعتيه 

  339 أم نبيط لولا الحنطة الحمراء ما سمنت عذاريكم 

 696 أبو سعيد الخدري جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير إذا أشهد  ليس على المرء 

  905  ليس في المال حقٌ سوى الزكاة 

  ٌليس لوليّ ما الثيّه أمر 
 

141 ،154 ،
167 ،169 ،
180 ،205 

   حرف الميم

  ما أصدق رسول الله ...ه  703 عائشة نساء ؟ فقالت: اثنتي عشرة أوقية ونشّا

  َ698، 684 أنس بن مالك ا؟ هما أصدقت 

 708  ما تحفظ؟ 

 707، 697   ؟ما تصُدقها 

 119  فوصف لها، فقالت: والله لا تزوجت أبداه  ؟ما حق الرجل على المرأة 

  ما عاه رسول الله  ه قط، إن اشتها  أكله، وإلا تركه  917 أبو هريرة طعاما

  94  ما كان لنبيّ إذا لبس لأمَتهَُ أن ينزعها حتى يلقى العدو 

 97  لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين ما كان 

  ما مات رسول الله  112 عائشة له النساء  حلَّ أُ حتى 

 707  ما معك من القرآن؟ 

  338 أم نبيط ما هذا يا أم نبيط؟ 

  ه  232 أم سلمة برسول الله وبرسوله  مرحبا

  927  مطل الغني ظلم 

  571  مُقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج 

 575  ملعون سبعة 

  ٌ569 أبو هريرة من أتى امرأةه في دبرها  ملعونٌ  ملعون 

  647، 639  ملكت بضعك فاختاري  

 ملكتكها بما معك من القرآن 
 سهل بن سعد

325 ،327 ،
328 

  ه فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقعد أدبعر العدم عنهعا ولعم من أتى امرأة حائضا
 تغتسل فليتصدق بنصف دينار

 560 ابن عباس

  561 اسابن عبّ  من أتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار 

  ،ه، أو امرأة فعي دبرهعا ه فصدّقه بما يقول، أو أتى امرأةه حائضا من أتى كاهنا
 فقد برئ مما أنَزل الله على محمد

 569، 562 أبو هريرة

  119، 87  من أحه فطرتي فليستن بسنتي، ألا وهي النكاح 

  430  بمحصن من أشرك باَ فليس 

   فبن نسي التسمية في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخر ، ه فليسمِّ  914  من أكل طعاما

  698  من استجمر فليوتر 

  ّ697  من استحلّ بدرهمين فقد استحل 

  ه، وإذا تزوج الثَّيِّه من السنة إذا تزوج البكِْر على الثَّيِّه أن يقيم عندها سبعا
ه أن يقيم عن  دها ثلاثا

 962 أنس بن مالك

  365  من باع عبداه وله مال فماله للبائا 
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راويـه )في  طرف الحديث

 المتن(
رقم 

 الصحيفة
   438، 437  من بدّل دينه فاقتلو 

 125 جابر بن عبدالله ...من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعو  إلى نكاحها 

  240  من جاء إلى الجمعة فليغتسل 

 ه وخرج مُغيرا  910   من دخل إلى غير دعوة، دخل سارقا

 906 ابن عمر ورسوله  من دُعي إلى وليمة فلم يجُه فقد عصى الله 

  ُه فليدَْع  909، 908 ابن عمر من دُعي إلى وليمة فليأتها، فبن كان مفطراه فليطْعمَ، وإن كان صائما

  909 جابر بن عبدالله من دُعي فليجه، فبن شاء أكل، وإن شاء ترك 

  130  ما بين سُرّتها وركبتها من زوّج أمته فلا ينظر منها إلى 

  122  من غشنا فليس منا 

  698  من فعل فقد أحسن 

  هما جاء يوم القيامة وشِقّه مائل احدإمن كان له امرأتان فمال إلى 
 أبو هريرة

931 ،961 ،
963 ،970 

  886، 880  من كشف قنِاَع امرأة فقد وجه عليه مهرها 

 م طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، ولم تحرم عليه من نكح امرأة ث
 ابنتها 

 390، 388 عبدالله بن عمرو

 117  من وجد استطاعة فلم يتزوج فليس منا 

   المهر جائز، قليله وكثير 
 

253 ،255 ،
257 ،685 ،

696 

  َْ684 عبدالرحمن بن عوف مَهْيم  

   حرف النون

  129  النظر إلى الفرج يورث الطمس 

 ،563 عمر بن الخطاه إذا توضأ  نعم 

   حرف الهاء

  917  هو من صنا الأعاجم 

  عمرو بن شعيه عن  هي اللوطية الصغرى
 569 أبيه عن جد 

   حرف الواو

  وزن نواة من ذهه 
 عبدالرحمن بن عوف

684 ،698 ،
699 

  َّ266  ل عليه السلام في قبول نكاح أم حبيبة عمرو ابن أمية وك 

 416، 368  ر الحَجَر الولد للفراش، وللعاه  

  542  وُلِدتُ من نكاحٍ لا من سِفاح 

  911  الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث رياء وسمعة 

   حرف الياء

  244  يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه 

  َّ338 جابر بن عبدالله جت؟ يا جابر تزو 

 ا ستطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يسعتطا فليصعميا معشر الشباه من ا
 فبن الصوم له وجاء

 87 ،117 ،121  

   356  يجه على الابن أن يعفّ أبا 

  205  يعُْرِه عنها لسانها 
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 فهــــرس الآثــــار
)في قائله      طرف الأثر

 المتن(
رقم 

 الصحيفة

   حرف الألف

  703 عائشة نصف الأوقية، فتلك خمسمائة درهم أتدري ما النشّ؟ 

  ل العنينّ سنة، فإن استطاع، وإلا فامرأته بالخياار، إن شاا أ أقاماأ أجَِّّ

 معه، وإن شا أ فارقته
 663 عمر بن الخطاب

 398 عفان عثمان بن أحلتّهما آية، وحرّمتهما آية 

 402 عمر بن الخطاب إذا أراد أن يطأ الثانية، أخرج الموطو ة عن ملكه 

 881 عمر بن الخطاب إذا أغُلقأ الأبواب، وأرُخيأ الستور، فقد وجب المهر 

  ً938 علي بن أبي طالب إذا تزوج الحرة على الأمََة، فإنه يقسم للحرة يومين، وللأمََة يوما 

  إذا تزوّج رجل امارأة، فوجادها مجنوناة، أو جاذما ، أو بهاا بار ، أو

 رتق، فهي زوجته، إن شا  أمسكها، وإن شا  طلقّها 
 602 علي بن أبي طالب

 390 زيد بن ثابأ إذا دخل بامرأته، أو ماتأ قبل الدخول، فإن بنتها تحرم عليه 

 ياه الأم، وإن لام يادخل بهاا وطلقهاا إذا دخل بها بعد التزويج حرماأ عل

 جاز أن يتزوج أمّها
 386 علي بن أبي طالب

  إذا طلقهااا قباال الاادخول جاااز أن يتاازوّج أمّهااا، وأمااا إذا دخاال بهااا، أو

ها   ماتأ، فليس له أن يتزوّج بأمِّّ
 387 زيد بن ثابأ

 886 عبدالله بن مسعود إذا طلقّها قبل الدخول فلها نصف المهر وإن جلس بين رجليها 

  276 خطابعمر بن ال إذا نكح الوليان، فالأول أحق، مالم يدخل بها الثاني 

  257، 254 عمر بن الخطاب ألا، لا تغالوا في صُدقاأ نسائكم 

  ألا، لا تغلااوا فااي صُاادقاأ النسااا ، فإنااه لااو كااان مكرمااة فااي الاادنيا، أو

نساائه  ، ما أصاد  أحاداً مانتقوى عند الله كان أوَْلاكم بها رسول الله 

 وكسر ولا أحداً من بناته أكثر من اثني عشر أوقيّة 

 255 عمر بن الخطاب

 389 عبدالله بن عباّس أمّ المرأة تحرمُ عليه، دخل بامرأته أو لم يدخل بها 

 398 عثمان بن عفان أما أنا، فلا أحُبّ أن أصنع ذلك 

 عبدالرحمن بن أبي  أمثلي يفتاأ عليه في بناته

 بكر

147 ،321 ،

322   

 ح المسلم كتابية  420 ن عمرعبدالله ب أنَّ ابن عمر كره أن ينَْكِّ

  أنّ ابن عمر دُعي إلى وليمة فحضر، ومدّ يده، وقال: خذوا باسم الله ثام

 قبض يده، وقال: إني صائم 
 909 عبدالله بن عمر

  َّ113 عمر بن الخطاب ...فبلغ ذلك عمر فهَمَّ برجمه ،الأشعث الكندي تزوج الكلبية أن 

  َّن بن علي تزوج امرأة، فبعث إليها ألف جارية مع كال جارياة الحس أن

 ألف درهم
 702 

  َّ703  متعّ زوجته الخثعمية لمّا طلقّها بعشرة آلاف درهم  الحسن بن علي أن 

  َّ246  بنأ عفان، أخأ عثمانآمنة ج الحكم بن كيسان تزوَّ  أن 

 591 عبدالله بن الزبير إن الذي أعمى قلبك، أعمى عينيك 

  ّ884، 883 علي، ابن عباّس إن الله حييٌّ كريم كنىّ عن الجماع بالمس 

  َّ642 عائشة بريرة أعُتقأ وكان زوْجها حراً  أن 

  َّ245  ج بهالة بنأ عوف، أخأ عبدالرحمنبلالاً تزوَّ  أن 

  َّحذيفااة باان اليمااان تاازوج يهوديااة، فنهاااه عماار عاان ذلااك، وأمااره أن  أن

 يفارقها 
 420 

  َّ424، 422  زوج مجوسية، فأمره عمر بفراقها حذيفة ت أن 
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)في قائله      طرف الأثر

 المتن(
رقم 

 الصحيفة
  َّطريقاً جمع رفقة فيهم امرأة ثيّب، فولأ أمرها رجلاً منهم فزوجها،  أن

 فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح 
 152 عكرمة بن خالد

  َّحاأ بناأ أخيهاا عبادالرحمن وهاو غائاب كَ نْ عائشة رضي الله عنها أَ  أن

 ...بالشام
 321، 147 عائشة

  َّ663 عمر بن الخطاب نينّ سنةل العِّ عمر بن الخطاب أجَّ أن 

  :أن عمر بن الخطاب ردّ نكاحاً لام يشاهد علياه إلا رجال وامارأة، وقاال

 فيه لرجمأ  مأُ قدَّ هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو تَ 
 192 عمر بن الخطاب

  397 عمر بن الخطاب نهى عن الجمع بين الأختين أنَّ عمر بن الخطاب 

 703  ن مصعب بن الزبير أصد  عائشة بنأ طلحة مائة ألف دينارأ 

  ج أختاه مان ابان عام لهاا فطلقهاا ثام جاا  يخطبهاا وَّ زَ أنَّ معقل بن يسار

 ...ورضيأ به
 141 معقل بن يسار

  336 عبدالله بن عمر أنكحتكها على أن تمسكها بمعروف، أو تسرّحها بإحسان 

 امرأة، وبها جناون، أو جاذام، أو بار ، فمسّاها، فلهاا  أيمّا رجل تزوّج

 صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها 
 615، 607 عمر بن الخطاب

 985 علي بن أبي طالب ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها 

  664 علي بن أبي طالب اذهبي فليس عند اسأ هذا خير 

 323، 147 عائشة اعقِّد؛ فإن النسا  لا يعقدن 

   حرف الباء

  635، 353 عبدالله بن عباّس بيع الأمَة طلاقها 

   حرف الحاء

 248 عمر بن الخطاب حَسَبُ الرجل: دينَه، ومرو تهُ: خُلقَُه، وأصَْلهُ: عقلَه 

  785 عبدالله بن مسعود الحمد لله الذي وافق قضائي قضاَ  رسول الله 

   حرف الذال

  574 عبدالله بن عمر ذلك فاعل بنفسه 

   حرف الزاي

  600 عمر بن الخطاب الزم امرأتك، وإن رابوك بريبٍ فأتني 

  ِّّ412، 410 عبدالله بن عباّس م الحلالالزنا لا يحُر  

  َوخاالِّّ بينهااا وبينااه، واعماال بمااا ، ماان بيااأ المااال اماارأة جميلااة هُ جْااوِّّ ز

 تخبرك به
 674 معاوية بن أبي سفيان

  ً122، 118 معاذ بن جبل زوّجُوني، لا ألقى الله عزبا   

   حرف السين

 591 عبدالله بن عباّس سَل أمُّك 

   حرف الصاد

  صااليأُ خلااف أبااي بكاار الصااديق المغاارب، حتااى كاااد أن تصاايب ثيااابي

 ثيابه
 882 أبو عبدالله الصنابحي

   حرف العين
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)في قائله      طرف الأثر
 المتن(

رقم 
 الصحيفة

  987، 985 علي بن أبي طالب قا فرِّّ تجمعا أن يجتمعا، وإن رأيتما أن يفُرّقا أن تعليكما إن رأيتما أن  

   حرف القاف

  421، 420 عبدالله بن عمر قد أكثر الله المسلماأ 

  قاريش بعضاهم أكفاا  بعاض، والعارب بعضاها أكفاا  بعاض، والماوالي

 بعضها أكفا  بعض، إلا حائكاً أو حجّاماً 
 250 عبدالله بن عباّس

  َّتراً، فقاد وجاب من أغلق بابااً، أو أرخاى سا قضى الخلفا  الراشدون أن

 عليه المهر
 886، 881 زرارة بن أبي أوفى

   حرف الكاف

  987، 985 علي بن أبي طالب كذبأَ، لا والله لا تبرح حتى تقُرّ بمثل الذي أقرأ به 

  398 علي بن أبي طالب كلّ ما حُرّم بالنكاح، حُرّم بملك اليمين، إلا العدد 

  ُ378 عمر بن الخطاب ؟كم ينَكح العبد 

 عمار فاي سافر فسامع صاوأ زماارة فوضاع أصابعيه فاي  كنأ مع ابن

أذنيه، وقال: يا نافع اعدل بنا عن الطريق، ثم قال: أتسمع؟ أتسمع؟ فلما 

عدُ، قلأ: لا أسمع، فنزع أصبعيه من أذنيه، وقال: هكذا رأياأ رساول بَ 

 فعل  الله 

 919 عبدالله بن عمر

   حرف اللام

 986 عثمان بن عفان  لأبعثنّ حكماً من أهله، وحكماً من أهلها 

  ُ986 عبدالله بن عباّس   بينهما رِّّ فَ لأ 

  607، 604 عبدالله بن مسعود لا ترَُدّ الحُرّة من عيب  

 الله لا تقُبل شهادة أعراب على رسول   790 علي بن أبي طالب 

   244 عمر بن الخطاب لا توضع الفروج إلا في الأكفا 

  700 علي بن أبي طالب لا مهر أقل من خمسة دراهم 

  186،  184 عبدالله بن عباّس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل 

  401 علي بن أبي طالب لا يطأ الأخرى حتى يخُرج الموطو ة عن ملكه 

 378 علي بن أبي طالب لا ينَْكح العبد إلا اثنتين 

 897 علي بن أبي طالب لكل مطلَّقة متعة 

 رض لهااا ولاام ياادخل بهااا فحساابها نصااف لكاال مطلَّقااة متعااة، إلا التااي فاُا

 المهر
  897 عبدالله بن عمر

  784  لها مثل مهر نسائها، لا وَكْسَ فيه ولا شطط 

  ً398 علي بن أبي طالب لو كان إليّ من الأمر شي ، ثم وجدأ رجلاً يفعل ذلك لجعلته نكالا 

   حرف الميم

 423 عمر بن الخطاب ما أدري ما أصنع بالمجوس؟ 

 887، 881 عمر بن الخطاب نبهنّ إذا جا  العَجْز من قِّبلَِّكُمما ذ 

 986 معاوية بن أبي سفيان من بني عبد مناف ما كنأ بالذي أفُرِّّ  بين شخصين 

  649 حفصة بنأ عمر ما لم يمسها 

  122، 118 عمر بن الخطاب ما يمنعك عنه إلا عجز أو فجور 

  علي بن أبي طالب المتعة واجبة 

 عبدالله بن عمر
776 
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)في قائله      طرف الأثر

 المتن(
رقم 

 الصحيفة
  متعتان كانتا على عهد رسول اللهأنا أنهى عنهماا وأعاقاب عليهماا ،: 

 ومتعة الحج  النِّّكاح،متعة 
 587 خطابعمر بن ال

  777 عبدالله بن عباّس المحسنون هاهنا، المسلمون 

  من طلَّاق امرأتاه قبال الادخول فعلياه نصافُ مهرهاا وإن خالا بهاا، وإن

 مهرها طلقّها بعد الدخول فعليه جميعُ 
 886 عبدالله بن عباّس

  نكااح المتعاة  عبّااس:من عرفني فقد عرفني، ومن لام يعرفناي فأناا ابان

 حرام، كالدم والميتة 
 593 عبدالله بن عباّس

 444 جابر بن عبدالله من وجد صدا  امرأة فلا يتزوج أمََة 

   حرف النون

 لهاا، ولا رغب في مالها وجماينزلأ في اليتيمة تكون في حجر وليها، ف

 يقسط لها في مهرها، فنهوا أن يتزوجوهن أو يقسطوا لهن في صداقهن 
 173 عائشة، ابن عباّس

  جار وليهاا، فيرغاب فاي نزلأ هذه الآية فاي شاأن اليتيماة، تكاون فاي حِّ

مالهااا وجمالهااا، ولا يقُسااط لهااا فااي صااداقها، فنهُااوا أن ينكحااوهن، أو 

 يقُسطوا لهن في صداقهن

  282 عائشة

 590 عبدالله بن مسعود الطلا ، والعدة، والميراث  :نسخها 

  574 عبدالله بن عباّس نكاح الأمََة خيرٌ منه، وهو خيرٌ من الزنا 

  592 عبدالله بن عباّس نكاح المتعة حرام، كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير 

   حرف الهاء

  985 علي بن أبي طالب هل تدريان ما عليكما؟ 

 389 عبدالله بن عباّس هي مبهمة 

 399 عبدالله بن مسعود يرك مما ملكأ يمينك بعو 

  126 عبدالله بن عباّس الوجه والكفان  

 !664 علي بن أبي طالب ولا من السحر 

  ولو كان حُرّاً لم يخيّرها رسول الله 646 عائشة 

   حرف الياء

 378 عبدالرحمن بن عوف ينكح العبد ثنتين  

 ،ح العبد اثنتين  378 عمر بن الخطاب ثنتانوطلاقه  ينَكِّ
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  فهرس أعلام الصحابة  -4
 الصفحـــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــم م
 635  ...........................................   الأنصاريأبي بن كعب   1

   471، 244، 153، 140  ............................................   بن زيد بن حارثة أسامة  2

 266  ...........................................    (رافع وأبأسلم القبطي )  3

 113  ....................................................   الأشعث الكندي   4

 246  ....................................................   بنت عفان آمنة   5

، 960، 699، 635، 608،  580، 194 ،192، 149، 117، 88  ......................................................   أنس بن مالك   6
962 ،963 ،977   

 375  ......................................................   الأسلميأنيس   7

، 645، 644، 643، 642، 641، 639، 638، 636، 353، 352  ..............................................................    بريرة  8
646 ،650 

 245  .......................................................   بن رباحبلال   9

، 697، 694، 580، 571، 444، 381، 338، 160، 129، 125  .....................................................   اللهبن عبد جابر  10
699 ،909 ،980 

 833  ....................................................   جبير بن مطعم   11

 111  ...............................................   جويرية بنت الحارث  12

 921، 915، 424، 422، 420   ..................................................... بن اليمان  حذيفة  13
 922، 702  ....................................................   الحسن بن علي   14

 922  ...................................................   بن علي الحسين   15

 650، 649، 110  ..................................................   حفصة بنت عمر   16

 238  .............................................................   حُوَي ِّصة  17

 977  ................................ خالد بن زيد )أبو أيوب الأنصاري(   18
 270، 161  ...........................................   خالد بن سعيد بن العاص  19

 569  ....................................................  خزيمة بن ثابت   20

 886، 881  ..................................................   الخلفاء الراشدون   21

 330  .............................    (أم شريكخولة بنت حكيم بن أميَّة  )  22

 391  ................................................   رة بنت أبي سلمة د  23

 588  ....................................................   الربيع بن سبرة   24

 665، 663  .....................................................   القرظيرفاعة   25

   685، 391، 270، 266، 161، 158، 111  ....................................... ر )أم حبيبة(  رملة بنت صخ  26

ر  بن حُبيَش   27  938  ......................................................   زِّ

  886، 881  ...............................................   زُرَارة بن أبي أوفى   28

 879، 783، 392، 391، 390، 387  .......................................................   زيد بن ثابت   29

 922  ............................. زيد بن سهل الأنصاري )أبو طلحة(     30

 111  ...................................................   زينب بنت جحش  31

     ..........................................  482 ،483زينب بنت رسول الله   32

 247، 246  ............................................  سالم )مولى أبو حذيفة(   33

 635  ...............................................   سعد بن أبي وقاص   34

 696، 685، 576، 563، 253، 198  ................................. سعد بن مالك )أبو سعيد الخدري(    35

 13  ....................................................   سعيد بن العاص  36
   912، 248، 243  ....................................................   سلمان الفارسي   37

   675، 674، 276  ...................................................   سمرة بن جندب   38

 330، 329  ......................................................   سهل بن سعد   39

 928، 111  ....................................................   سودة بنت زمعة  40

 480، 270  .....................................    (أبو سفيانبن حرب )صخر   41

 481  ..................................................   صفوان بن أمية    42

 905، 904، 686، 285، 283، 222، 220، 193، 191، 111  ....................................................   صفي ة بنت حُي ى  43

، 171، 151، 147، 146، 144، 142، 112، 110، 102، 93، 91  ..............................................................   عائشة   44
173 ،178 ،192 ،194 ،282 ،283 ،285 ،321 ،322 ،352 ،
353 ،412 ،636 ،640 ،641 ،642 ،643 ،644 ،646 ،650 ،
703 ،928 ،932 ،933 ،967 
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  638  ............................................... العباس بن عبدالمطلب  45
 591، 590  ................................................ عبد الله بن الزبير      46

 322، 321، 148، 147  ...........................................   عبدالرحمن بن أبي بكر   47

 665، 663، 573  ............................................   عبدالرحمن بن الزبير    48

، 596، 569، 562، 471، 373، 179، 178، 151، 135، 88  ................................عبدالرحمن بن صخر )أبو هريرة(    49
608، 708 ،908 ،917 ،921 ،931 

 904، 698، 684، 635، 424، 423، 378، 245  .............................................   عبدالرحمن بن عوف   50

 244  ..............................    ، مولى بني بياضة(هند وأبعبدالله )  51

، 194، 192، 186، 184، 179، 178، 173، 157، 135، 126  ...................................................   بن عباسعبدالله   52
250 ،251 ،353 ،372 ،389 ،399 ،410 ،412 ،443 ،482 ،
560 ،562 ،566 ،574 ،576 ،591 ،592 ،593 ،596 ،616 ،
635 ،638 ،639 ،644 ،650 ،678 ،693 ،777 ،780 ،783 ،
789 ،833 ،835 ،878 ،883 ،884 ،886 ،916 ،986  

 703  ........................ (أبو سلمةعبدالله بن عبدالرحمن بن عوف )  53

 882، 537، 373  .........................مي )أبو بكر الصديق(عبدالله بن عثمان التي  54
، 411، 381، 341، 337، 336، 248، 194، 192، 174، 159  ....................................................   عبدالله بن عمر   55

420 ،422 ،471 ،574 ،579 ،590 ،635 ،639 ،644 ،650 ،
776 ،780 ،783 ،789 ،897 ،898 ،905 ،908 ،909 ،919 ،
920  

   837، 569، 483، 390، 388  ......................................... عبدالله بن عمرو بن العاص  56

 149  ............................. عبدالله بن قيس )أبو موسى الأشعري(   57

، 784، 664، 635، 604، 596، 590، 576، 566، 399، 134  ...................................................  بن مسعودعبدالله   58
789 ،878 ،886 

 987، 986، 398، 247، 246، 108  ...................................................   عثمان بن عفان   59

 174، 171، 164  .................................................   عثمان بن مظعون   60

 597، 277  .....................................................   عقبة بن عامر   61

 986  ...............................................   ب عقيل بن أبي طال  62

 650، 482، 481  ..............................................   عكرمة بن أبي جهل   63

، 390، 387، 386، 378، 277، 275، 247، 134، 109، 51  ................................................   علي بن أبي طالب   64
398 ،401 ،566 ،586 ،588 ،590 ،596 ،603 ،616 ،664 ،
695 ،700 ،776 ،783 ،789 ،790 ،833 ،838 ،879 ،881 ،
883 ،884 ،897 ،898 ،922 ،938 ،987 

 399  .....................................................   ار بن ياسر عم  65

 915، 235، 233، 232  .................................................   عمر بن أبي سلمة   66

، 255، 254، 251، 248، 244، 192، 152، 122، 118، 114  ..................................................   عمر بن الخطاب   67
256 ،257 ،276 ،277 ،378 ،397 ،402 ،420 ،422 ،423 ،
424 ،563 ،587 ،590 ،594 ،595 ،600 ،606 ،615 ،616 ،
635 ،663 ،686 ،693 ،879 ،881 ،887 ،921 ،979 ،980 

 580، 194، 186، 149  .................................................   عمران بن حصين  68

 266، 162، 161  .....................................................   عمرو بن أمية   69

 248  ..................................................   عمرو بن العاص   70

 566  ............................................. عويمر )أبو الدرداء(      71

 475، 341  ............................................   غيلان بن سلمة الثقفي   72

 246  ........................................   فاطمة بنت الوليد بن عتبة   73

    471، 468، 467، 244، 139  ....................................................   يسفاطمة بنت ق  74

 534، 476  .....................................................   فيروز الدَّيْلمي   75

 174، 172، 171، 165، 164  ..................................................   قدامة بن مظعون   76

 113  ...............................................................   الكلبية  77

 483، 247  .......................   بن الربيع(أبو العاص )لقيط بن الربيع القرشي   78

 238  .............................................................   مُحَي ِّصَة  79

 374، 371  ........................................................   الغنويمرثد   80

 122، 118  .......................................................   معاذ بن جبل  81

 986، 674، 471، 140، 139  ............................................... بن أبي سفيان  معاوية  82
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 789  .....................................................   معقل بن سنان   83

 789، 141  ......................................................   معقل بن يسار  84

 638  ...............................................  مغيث )زوج بريرة(   85

  664، 174، 127  ...................................................   المغيرة بن شعبة  86

 114  .................................................   مهاجر بن أبي أمية  87

 246   ............................... (  أبو حذيفةمهشم بن عتبة القرشي )  88

 266، 111، 102  .............................................................   ميمونة   89

 338  ....................................    (أم نبيطت الحسحاس )نائلة بن  90

 475، 342  ...................................................   نوفل بن معاوية   91

 245  ....................................................   هالة بنت عوف   92

 962، 961، 959، 232، 110  .......................................... (  أم سلمةهند بنت حذيفة )  93
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 426  ...................................................................................................... )عليه السلام( إبراهيم   1

، 694، 644، 643، 603، 599، 541 .............................................................................................................. إبراهيم النخعي    2
960  

، 300، 264، 224، 207، 185، 60 ......................................................................... إبراهيم بن أحمد المَرْوَزيّ )أبو إسحاق(    3
311 ،313 ،323 ،348 ،357 ،425 ،
426 ،449 ،488 ،500 ،518 ،545 ،
552 ،559 ،628 ،629 ،632 ،653 ،
668 ،700 ،721 ،725 ،734 ،746 ،
751 ،755 ،763 ،794 ،813 ،844 ،
856 ،857 ،866 ،901 ،904 ،905 ،
944 ،971 ،973 ،975 

، 490، 423، 377، 228، 191، 139 ................................................................................... (  أبو ثورإبراهيم بن خالد الكلبي )  4
491 ،559 ،578 ،603 ،639 ،693 ،
879 ،961 

يْرازيّ  )أبو إسحاق(  5  47، 45، 42، 32، 20، 18 ........................................... إبراهيم بن عليِّّ بن يوسف بن عبدالله الشِّّ
د بن إبراهيم بن الإسْفَرايــِّينيّ )أبو إسحاق(  6  28، 20 ................................................ إبراهيم بن محمَّ
د الأسََديّ )ابن قاضي شُهْبَ   7  46  .....................................................   ة(أبو بكر بن أحمد بن محمَّ
 416  ......................................................   أحمد بن أبي أحمد )أبو العباس بن القاص الطَّبرَيّ(    8
 52  .........................................................................................................   أحمد بن أبي دؤاد   9
 40  ..............................................................................................   أحمد بن الحسن الشيرازيّ   10
يّ )أبو حامد(   11 وذِّ  877، 467، 439، 438، 317، 60  .............................................................   أحمد بن بشر بن عامر المَرْوَرُّ
يْرَفـ  12  39  ........................................   يّ ابن الطُّيوُريُّ البغداديّ أحمد بن عبدالجباّر بن أحمد الصَّ
د العكُْبَري )ابن كادش(  13  40  ............................................................   أحمد بن عبيد الله بن محمَّ
 28، 20  .................................................................   أحمد بن علي بن إبراهيم الجُرْجاني الآبنَْدُوْنيّ   14
ِّ الحُلْوانيّ البغداديّ )خالوَْه(  15  38  ............................................   أحمد بن عليِّّ بن بدَْران بن عليّ
يْب البغداديّ   16  45، 42، 30، 25، 24، 19، 18، 15  ............................................   أحمد بن عليِّّ بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخَطِّ
 34  .......................................................................................   أحمد بن عليِّّ بن حامد البيَْهَقيّ   17
، 723، 722، 505، 396، 348، 218  .............................................................................   (أبو العباس بن سريجأحمد بن عمر )  18

765 ،766 ،797 ،813 ،857 ،971 

سْفَرايــِّينيّ )أبو حامد(أحمد بن مح  19 د بن أحمد الإِّ  875، 866، 736، 56، 45، 42، 28، 20  ............................................................   مَّ
د بن أحمد الجُرْجانيّ   20  34  ..................................................................................   أحمد بن محمَّ
نْجانيّ   21 د بن أحمد بن زَنْجُويهَ الزَّ  37  ................................................................   أحمد بن محمَّ
ــيري  22 د النَّيْسابوُريّ البَحِّ د بن جعفر بن محمَّ  23، 20  ................................................   أحمد بن محمَّ
د بن حنبل الشيباني  أحمد  23 ، 243، 232، 222، 220، 137، 24  ...................................................................................   بن محمَّ

276 ،371 ،410 ،559 ،560 ،578 ،
601 ،603 ،639 ،674 ،693 ،784 ،
835 ،848 ،879 ،690 ،984 

اق  24 د بن عبدالملك بن مُلوُك البغداديّ الورَّ  40  ....................................................   أحمد بن محمَّ
د بن علي ... الكناني القرشي   25  63  ....................................................................   أحمد بن محمَّ
د  26 باّغ البغداديّ  أحمد بن محمَّ د بن عبدالواحد ابن الصَّ  36  ............................................   بن محمَّ
، 578، 559، 371، 276، 232، 137  .........................................................................................   بن راهويه  الحنظلي  إسحاق  27

601 ،603 ،639 ،693 ،784 ،834 ،
961 ،984 

 778، 775  .........................................................................................  القاضي  بن إسحاق إسماعيل   28

يليّ   29  26  ...................................................   إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسْماعِّ
 23  ................................................ إسماعيل بن عَباّد بن عباّس الطَّالْقانيّ، الوزير )الصاحب(   30

 47، 45، 43، 32، 19، 18، 15  .........................................................................   )أبو الفداء(  كثير عمر بن إسماعيل بن   31
، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 47، 8، 3   .............................................................................................   ن يحيىَ المُزَنيّ إسماعيل ب  32

62 ،63 ،81 ،184 ،224 ،230 ،240 ،
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249 ،317 ،318 ،319 ،321 ،333 ،
356 ،359 ،360 ،452 ،456 ،487 ،
488 ،504 ،505 ،506 ،517 ،518 ،
527 ،528 ،550 ،576 ،584 ،595 ،
615 ،618 ،623 ،624 ،627 ،628 ،
631 ،632 ،634 ،653 ،673 ،677 ،
713 ،725 ،727 ،734 ،736 ،741 ،
747 ،751 ،753 ،755 ،757 ،759 ،
761 ،822 ،827 ،848 ،855 ،866 ،
867 ،900 ،943 ،948 ،967 ،968 

 644، 643، 642   ..................................................................................................   بن يزيد النخعيالأسود   33

 567   ............................................................................................................. بن الفرج   أصبغ  34

 685، 158   ............................................................................................................. ( النجاشيأصحمة )  35

 962   ..............................................................................................................  السختياني أيوب  36

يل البَرْزَنْديّ   37 يل بن عليِّّ بن بدَِّ  31   ...................................................................................... بدَِّ
 13   ..................................................................................................  ثعلبة بن زَهْدَمٍ الحنظليّ   38
 135    .................................................................................................................  جابر بن زيد   39

 700   ......................................................................................................................... الحارث   40

 699، 483    .............................................................................................................  حجاج بن أرطأة  41

، 560، 541، 374، 371، 275، 135   ..............................................................................................................  الحسن البصري  42
599 ،693 ،938 ،961 ،984 

، 765، 546، 545، 155، 102، 100   ......................................................................... ( أبو سعيد الاصطخريالحسن بن أحمد )  43
766 ،810 ،933 ،958 

، 828، 552، 401، 355، 249، 206   .................................................................. البغدادي(  بن أبي هريرةالحسن بن الحسين )ا  44
843 ،866 ،875 ،965 ،978 

، 791، 679، 653، 456، 323، 317   ............................................................................................... الحسن بن القاسم الطَّبَريّ    45
831 ،876 ،978 

 266   ...........................................................................................................  الحسن بن صالح   46

ي   47 ِّ الطُّوسِّ د بن الحسن بن عليّ  37   ................................................................... الحسن بن محمَّ
ي   48 جّاجِّ د بن العباّس الزُّ  27، 19   .............................................................................. الحسن بن محمَّ
د  بنحسن ال  49  586   ...............................................................................................  بن علي محمَّ

ِّ ابن البقَاّل الأزَجيّ   50  33   .................................................................... الحسين بن أحمد بن عليّ
، 856، 855، 826، 812، 811، 361   ........................................................... الحسين بن صالح بن خيران )أبو علي بن خيران(   51

904 

 37   ................................................................................ الحسين بن عليِّّ بن الحسين الطَّبرَيّ   52
يّ   53 يْمَرِّ د بن جعفر الصَّ  17    .................................................................  الحسين بن عليّ بن محمَّ
يّ   54 د بن عبدالله الحَناّطيُّ الطَّبرِّ  27، 20   .................................................................. الحسين بن محمَّ
د بن عبدالله الطَّبرَيّ الحاجيّ البزّازي   55  36   ...................................................... الحسين بن محمَّ
 961، 663، 541، 378   ..............................................................................................................  الحكم بن عتيبة   56

 246   ............................................................................................................  الحكم بن كيسان   57

 961، 774، 541   ...................................................................................................... حمّاد بن أبي سليمان    58

 329   .................................................................................................................   حمّاد بن زيد  59

، 191، 138، 124، 120، 119، 117   ................................................................................................. داود بن علي الظاهري     60
336 ،359 ،390 ،392 ،396 ،400 ،
473 ،559 ،578 ،663 

 825   .............................................................................................. بن سليمان المرادي  الربيع  61

 835، 784، 693، 541، 377، 145   .................................................................................................................. ربيعة الرأي    62

 328   ............................................................................................................................  زائدة   63

 132، 131   ............................................................... (  لبصريري ابيأبو عبدالله الزالزبير بن أحمد )  64

 804، 681   .............................................................................................................. بن الهذيل  زفر   65

 681   ................................................................................. )أبو يحيى( يحي الساجي زكريا بن   66

 146    ..............................................................................................................  زمعة بن صالح  67
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جْليّ الأسَدَاباذيّ ثم الهَمّذاَنيّ   68  36  .................................................... سعد بن عليِّّ بن الحسن العِّ
، 663، 639، 606، 374، 284، 135  .............................................................................................................  سعيد بن المسيب  69

693 ،834 ،912 ،961 

 834، 694، 592  ................................................................................................................. سعيد بن جبير   70

، 578، 559، 541، 329، 243، 136  ................................................................................................................. سفيان الثوري   71
599 ،601 ،603 ،639 ،693 ،784 ،
834 ،879  

 329  ...............................................................................................................  بن عُييَْنَةسفيان   72

 336   .......................................................................................................  سليمان بن أبي يحيى  73

 640، 27  ....................................................................... سليمان بن الأشعث السجستاني )أبو داود(    74
 42، 31  ............................................................ القرطبيّ الباجيّ  سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبيُّ   75
 644  ........................................................................................... ( الأعمشسليمان بن مهران )  76

 146، 143  ........................................................................................................... سليمان بن موسى   77

 639  ........................................................................................................... سليمان بن يسار     78

 144  ........................................................................................................ بن أبي صالح سهيل   79

 834، 663، 275   ............................................................................... شريح بن الحارث الكندي )القاضي(    80

 696   ..................................................................................................بن عبدالله النخعي  ريكشَ   81

 688، 189   ....................................................................................................... شعيب )عليه السلام(   82

 33  ......................................... طاهر بن الحسين بن أحمد البغداديّ الحنبليّ القوّاس البابصريّ   83
يُّ ) أبو الطَّيب بن عبدالله بن طاهر بن عمر طاهر   84 ، 22، 20، 18، 16، 15، 14، 13، 12، 3 ...............................................   (الطَّبَرِّ

24 ،25 ،27 ،28 ،31 ،32 ،35 ،37 ،
38 ،39 ،40 ،42 ،43 ،45 ،47 ،49 ،
51 ،52 ،53 ،55 ،57 ،58 ،60 ،61 ،
63 ،64 ،109 ،322 ،384 ،431 ،573 ،

632 ،679 ،681 ،723 ،736 ،803 ،
813 ،866 ،913 ،965 

 703  ............................................................................................................  عائشة بنت طلحة  85

 960، 878، 541، 138  ...........................................................................................   (الشعبيعامر بن شراحيل )  86

يزي   87 ِّ المَراغيّ النَّرِّ  36  ................................................................ عبدالباقي بن يوسف بن عليّ
 567، 468  ......................................................................................................  بن القاسمعبدالرحمن   88

ن القشَُيْريّ   89  34  .................................................................. عبدالرحمن بن عبدالكريم بن هَوازِّ
، 559، 541، 410، 275، 220، 124  ................................................................................... ( الأوزاعيعبدالرحمن بن عمرو )  90

603 ،615 ،639 ،674 ،675 ،693 ،
774 ،784 ،879 ،902 ،984 

 51  ......................................................................................... عبدالرحمن بن ملجم المرادي    91
 191  ......................................................................................................  عبدالرحمن بن مهدي  92

د  93 باّغ(  عبدالسيِّّد بن محمَّ  33  ...................................................بن عبدالواحد البغداديّ )ابنِّ الصَّ
 956، 866، 830  ..........................................................................................  الداركيعبدالعزيز بن عبدالله   94

 328 عبدالعزيز بن سلمة بن دينار  95
صْريّ الألَْواحيّ   96  35  ................................................ عبدالغني بن نازل بن يحيى بن الحسن المِّ
د القَطّان الطَّبَريّ   97  34  ............................................................ عبدالكريم بن عبدالصمد بن محمَّ
د بن منصور التميميُّ السَّمْعانيّ    98  47، 42  ........................................................... عبدالكريم بن محمَّ
 136  ............................................................................................ المروزي  بن المباركعبدالله   99

 815، 784، 745، 693، 136  ............................................................................................................. بن شبرمةعبدالله   100

ن القشَُيْريُّ النَّيْسابوريّ   101  33  ........................................................ عبدالله بن عبدالكريم بن هَوازِّ
د ابن ا  102 ِّ البغداديّ  عبدالله بن عليِّّ بن عبدالله بن محمَّ  38 الشافعيّ  .............................................. لآبنَوُسيّ
نِّّيّ   103  31  ....................................................................................... عبدالله بن عليِّّ بن عوف السِّّ
يُّ البخُاريُّ )البافِّيّ(   104 د الخُوارَزْمِّ  42، 26، 20  ................................................................. عبدالله بن محمَّ
د بن إبراهيم بن يحيى الكروني الأصفهاني   105  31  ................................................ عبدالله بن محمَّ
د بن علي  عبدالله   106  586  ................................................................................................ بن محمَّ

 886، 330  .............................................................................................. ( ابن قتيبةعبدالله بن مسلم )  107

 146، 144، 143  ................................................................................ ( ابن جريجعبدالملك بن عبدالعزيز )  108



 1056 
 الفهـــارس

 
 الصفحـــــة الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 39   ................................................................ عبدالواحد بن أحمد بن عمر بن الوليد الدّارانيّ   109
ن القشَُيْريّ   110  36   .................................................................... عبدالواحد بن عبدالكريم بن هَوازِّ
 56، 45، 44، 43، 32، 27، 22   ....................................................................... السُّبكيّ عبدالوهاب بن عليِّّ بن عبدالكافـيّ   111
 176، 175   ......................................................................................................عبدمناف )أبو طالب(   112

از   113 د بن إسحاق بن سليمان بن حَباَبَة البَزَّ  25   .................................................. عُبيَد الله بن محمَّ
 980   ............................................................................................. )الشاعر( يد بن الأبرص بِّ عَ   114

 137   ..............................................................................................  عبيدالله بن الحسن العنبري  115

 158     ............................................................................................................ عبيدالله بن جحش  116

 967   ................................................................... الهذلي  عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود  117

 985   ............................................................................................... بن عمرو السلماني  دة يْ بِّ عَ   118

 986    ................................................................................................................ عتبة بن ربيعة   119

 45، 43   ........................................................... عثمان بن عبدالرحمن الشَهْرزَوري )ابن الصَّلاح(   120
 394 عثمان بن مسلم البتي  121
 646، 644، 643، 641، 146، 144   ...........................................................................................................   عروة  بن الزبير  122

ي بن عبدالملك بن منصور )شَيْذلََة(   123 يْزِّ  36   ........................................................................ عَزِّ
 560   ............................................................................................................  عطاء الخرساني   124

 578، 541، 276   .......................................................................................................  عطاء بن أبي رباح   125

 650، 482   ................................................................................................ عباّس( تلميذ بن )عكرمة   126

 26   ....................................................... عليُّ بن إبراهيم بن أحمد بن الهَيْثمَ البيَْضاويُّ الوَرّاق   127
 62   ................................................................................................... علي بن التقيّ )الناسخ(   128
 63   .............................................................................................. علي بن الحسن الحسيني الشّافِعيّ   129
ِّ المَيانَجيّ عليُّ بن الح  130  31   .................................................................................... سن بن عليّ
بعَيّ البغداديّ )ابن عُرَيْبة(   131  37   ................................................. عليُّ بن الحسين بن عبدالله الرَّ
ز بن أبي عثمان العبَْدَريّ   132  36   ....................................... عليُّ بن سعيد بن عبدالرحمن بن مُحْرِّ
د بن عَقيل الظَّفَريّ الحنبليّ   133  39   ............................................................ عليُّ بن عَقيل بن محمَّ
 26   .............................................................. القصّار البغداديّ المالكيّ  عليُّ بن عمر بن أحمد  134
يّ بن مسعود البغداديُّ الدَّارَقطُْنِّيّ   135  198، 60، 24، 20   ....................................... عليُّ بن عُمر بن أحمد بن مَهْدِّ
د بن الحسن بن شاذان السُّكَّريّ   136  24، 20   ....................................................... عليُّ بن عُمر بن محمَّ
مشقيُّ المِّ   137 د بن عليِّّ بن أحمد بن أبي العلاء الدِّّ يّ عليُّ بن محمَّ يْـصِّ  35   ................................. صِّّ
جْليُّ الجَرْباذْقانيُّ )ابن ماكُولا(   138 ِّ العِّ  34   ............................................... عليُّ بن هبة الله بن عليّ
 588، 136   ........................................................................................... )الخليفة( عمر بن عبدالعزيز   139

 45   .............................................................................................. عمر بن علي )ابن المُلقَِّّن(   140
نْجانيّ   141  30   ........................................................................ عمر بن عليِّّ بن أحمد بن أحمد الزَّ
ـطّان السدوسي   142  51   ............................................................................................ عمران بن حِّ
  693، 578، 575   .............................................................................................................  عمرو بن دينار   143

  569، 483، 390، 388   ............................................................................................................  عمرو بن شعيب   144

  371   ..............................................................................................................................  عناق  145

 886، 885، 880   ...........................................................................................................................  الفَرّاء   146

هْرَيّ )البَصْريّ(   147 د بن يوسف الزُّ  33   ................................................. الفضل بن أحمد بن محمَّ
 329   ..........................................................................................................  فضيل بن سليمان   148

 340   ........................................................................................................... القاسم بن إبراهيم   149

 961، 674، 603، 371، 137   ............................................................................................... القاسم بن سلامّ )أبو عبيد(   150

د بن أبي بكر )أحد الفقهاء السبعة(    151  644، 643، 641   ........................................................... القاسم بن محمَّ
، 699، 599، 541، 402، 401، 371   ................................................................................................ بن دعامة السدوسي قتادة   152

912 

 14   ...............................................................................  كماشج بن يافث بن نوح عليه السلام  153
 774، 599   .....................................................................................................   الفهمي الليث بن سعد  154

مْيريّ الأصبحيّ  مالك  155 ، 164، 157، 139، 124، 116، 60   .................................................................................... بن أنس الحِّ
165 ،171 ،185 ،191 ،192 ،227 ،
228 ،232 ،249 ،276 ،282 ،307 ،
329 ،367 ،377 ،404 ،405 ،410 ،
450 ،468 ،473 ،535 ،541 ،542 ،
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543 ،559 ،566 ،567 ،578 ،586 ،
599 ،601 ،603 ،611 ،615 ،639 ،
666 ،674 ،681 ،690 ،693 ،718 ،
723 ،744 ،745 ،746 ،774 ،779 ،
784 ،800 ،815 ،832 ،835 ،848 ،
850 ،879 ،880 ،889 ،937 ،960 ،
970 ،984 

يْرَفـيّ )ابنُ الطُّيوريّ(   156  37   .................................. المبارك بن عبدالجباّر بن أحمد البغداديُّ الصَّ
د بن يعقوب البغداديّ النَّحْوي   157  38  .................................................... المبارك بن فاخر بن محمَّ
طيّ الشافعي المبا  158 د بن عُبيدَ الله ابن السَّواديّ الواسِّ  35  ........................................... رك بن محمَّ
 699، 247  ................................................................................................................  مبشّر بن عبيد   159

د بن إبراهيم )  160  984، 650، 642، 559، 249، 146  .............................................................................. ( أبو بكر بن المنذرمحمَّ

د بن أحمد )  161  903  ............................................................................ ( أبو منصور الأزهريمحمَّ

د بن أحمد الذَّهبيّ    162 ، 30، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22  .................................................................................................... محمَّ
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،
39 ،40 ،41 ،43 

د بن أحمد بن المهتدي بالله )القاضي أبو الحسن(   163  53  ....................................................... محمَّ
يفيُّ    164 طْرِّ د بن أحمدَ بن حسين بن القاسم بن السَّري الغِّ  49، 40، 22، 20  ................................................. محمَّ
د بن أحمد بن سعيد الحَلاَّبيّ الجاسانيّ   165  30  ....................................................................... محمَّ
ليّ   166 بعَيّ المَوْصِّ د بن أحمد بن عبدالباقي الرَّ  36  ................................................................. محمَّ
د بن أحمد بن عمر بن الطَّبَر الحريريُّ الطَّبَريّ )ابن الطَّبَر(   167  40  ...................................... محمَّ
د بن جعفر الكنانيّ )ابن الحَدّاد(   168 د بن أحمد بن محمَّ  60، 48  ..................................................... محمَّ
د بن إدريس الشافعيّ   169 ، 90، 60، 59، 58، 56، 44، 27، 3  ................................................................................................ محمَّ

102 ،107 ،109 ،112 ،116 ،118 ،
123 ،124 ،134 ،156 ،167 ،183 ،
184 ،185 ،197 ،204 ،207 ،208 ،
212 ،214 ،219 ،220 ،224 ،227 ،
230 ،237 ،238 ،240 ،243 ،249 ،
252 ،260 ،261 ،265 ،268 ،270 ،
271 ،273 ،279 ،282 ،288 ،296 ،
297 ،298 ،300 ،313 ،315 ،316 ،
317 ،318 ،319 ،321 ،322 ،324 ،
333، 335 ،336 ،340 ،348 ،352 ،
354 ،356 ،359 ،360 ،361 ،365 ،
367 ،370 ،377 ،381 ،385 ،402 ،
404 ،405 ،408 ،410 ،411 ،414 ،
415 ،416 ،423 ،425 ،426 ،428 ،
431 ،435 ،440 ،444 ،452 ،457 ،
461 ،463 ،464 ،465 ،467 ،468 ،
469 ،470 ،471 ،478 ،479 ،487 ،
488 ،490 ،494 ،496 ،497 ،499 ،
500 ،501 ،502 ،503 ،504 ،505 ،
506 ،507 ،511 ،512 ،517 ،519 ،
524 ،527 ،528 ،529 ،530 ،531 ،
534 ،535 ،538 ،539 ،540 ،540 ،
544 ،548 ،550 ،555 ،559 ،563 ،
564 ،565 ،570 ،573 ،574 ،578 ،
582 ،583 ،586 ،603 ،606 ،608 ،
610 ،611 ،613 ،618 ،624 ،625 ،
627 ،631 ،632 ،634 ،636 ،648 ،
649 ،652 ،658 ،659 ،667 ،668 ،
670 ،671 ،672 ،673 ،675 ،676 ،
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677 ،683 ،712 ،713 ،714 ،722 ،
723 ،725 ،727 ،728 ،729 ،731 ،
736 ،741 ،747 ،751 ،753 ،755 ،
757 ،759 ،763 ،767 ،772 ،777 ،
780 ،783 ،789 ،794 ،795 ،796 ،
803 ،809 ،810 ،813 ،814 ،822 ،
825 ،830 ،831 ،833 ،843 ،845 ،
846 ،847 ،853 ،855 ،856 ،857 ،
858 ،860 ،863 ،869 ،870 ،871 ،
876 ،879 ،889 ،896 ،900 ،901 ،
903 ،908 ،919 ،923 ،924 ،927 ،
934 ،943 ،944 ،950 ،951 ،953 ،
954 ،959 ،961 ،962 ،967 ،972 ،
973 ،978 ،979 ،980 ،982 ،983 ،
988 ،990 ،991 ،992 

د بن الحسن الشيباني   170   863، 534، 414، 411، 261، 138   ................................................................................................ محمَّ

د بن المُظفَّر بن بكَْران الشّاميّ الحَمَويّ    171  35   ................................................................... محمَّ
د بن حمّاد بن حسن بن علي الدينوريّ البغداديّ   172  38   ........................................................ محمَّ
د بن داود )  173  397، 396   .................................................................................... ( ودأبو بكر بن دامحمَّ

د بن زياد )ابن الأعرابي(   174  903، 581   .........................................................................................محمَّ
د بن طلحة اليَزْداديّ   175  29   ................................................................................................. محمَّ
د  176  565   .......................................................................................  عبدالحكم  عبد الله بنبن  محمَّ

د الأنصاريُّ الحنبليُّ    177 د بن عبدالباقي بن محمَّ  41   ............................................................. محمَّ
د بن عبدالرحمن )  178  800، 784، 774، 745، 639، 136   ............................................................................... ( ابن أبي ليلىمحمَّ

د بن عبدالرحمن بن العباّس البغدادي المُخلِّّص   179  25   .......................................................... محمَّ

د بن عبدالله )  180  155   ............................................................................... ( أبو بكر الصيرفيمحمَّ

د بن عبدالله البغدادي   181  40   ................................................................................................ محمَّ

د بن عبدالله بن الحسن البصريّ، ابن اللباّن الشافعيّ   182  27    .................................................. محمَّ

د بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين البصريّ   183  37   ............................................................. محمَّ

يْبيّ   184 د بن عثمان بن الحسن بن عبدالله النَّصِّ  28   ................................................................ محمَّ

د  185  336   ...........................................................................................................  بن عجلان  محمَّ

 63   ............................................................................................ محمَّد بن علي ... الكناني القرشي    186

د بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي )أبو بكر(   187  45   ........................................................ محمَّ

د بن عليِّّ بن سَهْل بن مُصْلح النَّيْسابوُر  188 سيّ محمَّ   965، 298، 60، 23، 20   .............................................. يُّ الماسَرْجِّ

د  189  967   ..................................................................................................  بن علي بن شافع  محمَّ

د بن عليِّّ بن عمر "ابن الرّاعيّ"   190  30   .............................................................................. محمَّ

د بن عمر )  191  431   .................................................................................................( الواقديمحمَّ

د بن عمر البلَْخيّ   192  29   ..................................................................................................... محمَّ

د بن البهاء المنصور الواسطي    193 د بن محمَّ  64   ..................................................................محمَّ

د بن المهدي بالله ال  194 د بن محمَّ  39   ............................................. هاشمي البغدادي الحريميّ  محمَّ

د بن جعفر )ابن الدَّقاّق الشافعي(   195 د بن محمَّ  25، 20   ................................................................ محمَّ

د البيَْضاويّ   196 د بن عبدالله بن أحمد بن محمَّ د بن محمَّ  31، 15   ....................................................محمَّ

د بن أحمد العكُْبَريُّ   197 د بن محمَّ د بن محمَّ  40   ..................................................................... محمَّ

د بن مسلم )بن شهاب الزهري(   198 ، 578، 541، 377، 146، 144، 138   ................................................................................ محمَّ

586 ،588، 784 ،967 ،968 

يّ البابْشاميّ )ابن دُوست(   199 د بن مكّي بن الحسن الفامِّ  38   .................................................. محمَّ

د بن يحيى بن إبراهيم ابن سَخْتوُيَه المُزَكّي النَّيْسابوُريّ   200  28   ............................................. محمَّ

 32   ............................................................................................................. محمود الطَّبَريّ    201

د بن عَلَّكان الجَ   202  40   ................................................................................... نْزيّ مُسَدَّدُ بن محمَّ
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 703  ..........................................................................................................  مصعب بن الزبير   203

يْريّ )ابن طَرارا(   204  52، 25، 20  ........................................... المُعافىَ بن زكرياّ بن يَحْيىَ النَّهْرُوانيُّ الجَرِّ

  562، 560  ................................................................................................... )تلميذ ابن عباّس( مقسم   205

 707، 578   ...........................................................................................................................  مكحول  206

 642  .......................................................................................................   بن المعتمرمنصور   207

 688، 189  ...................................................................................................... موسى )عليه السلام(    208

مْسار البغداديّ موسى بن   209 د ابن عَرَفة السِّّ د بن محمَّ  23   ..................................................... محمَّ

 920، 919  ...................................................................................................... )مولى ابن عمر( نافع   210

راقيّ   211 ِّ العِّ  33  ........................................................................................ نصر بن بشْر بن عليّ

، 162، 157، 155، 139، 137، 124  ............................................................................................ النعمان بن ثابت )أبو حنيفة(   212
164 ،168 ،173 ،176 ،177 ،180 ،
185 ،186 ،191 ،193 ،196 ،200 ،
204 ،228 ،232 ،241 ،250 ،251 ،
252 ،255 ،258 ،262 ،276 ،282 ،
307 ،312 ،315 ،320 ،321 ،324 ،
333 ،343 ،349 ،359 ،361 ،367 ،
377 ،404 ،405 ،406 ،410 ،416 ،
431 ،440 ،447 ،450 ،454 ،457 ،
475 ،479 ،481 ،535 ،537 ،538 ،
540 ،541 ،547 ،555 ،559 ،566 ،
578 ،597 ،599 ،601 ،603 ،606 ،
607 ،615 ،639 ،666 ،683، 694 ،
706 ،715 ،718 ،729 ،734 ،745 ،
766 ،774 ،780 ،781 ،784 ،793 ،
794 ،804 ،819 ،820 ،832 ،834 ،
848 ،849 ،853 ،859 ،863 ،875 ،
879 ،880 ،890 ،893 ،894 ،924 ،
937 ،961 ،963 ،970 ،984 

 41  ......................................................اديُّ الحَريْريّ هبة الله بن أحمد بن عمر بن الطَّبر البغد  213
د بن عبدالواحد بن أحمد بن الحُصَيْن الشَّيْبانيُّ   214  40  ........................................... هبة الله بن محمَّ
 146  ................................................................................................ بن الزبير هشام بن عروة   215

 43  ................................................................................................... يحيىَ بن شرف النَّوَويّ   216
 191  ..............................................................................................................  يزيد بن هارون   217

 863، 807، 804، 367، 261، 138  ........................................................................... يعقوب بن إبراهيم )أبو يوسف القاضي(   218

 35  .......................................................................... يعقوب بن سليمان بن داود الإسْفَرايــِّينيّ   219
يّ   220 يُّ الكَجِّّ يْنَوَرِّ  27  ...........................................................................يوسف بن أحمد بن كَجّ الدِّّ
 249، 184، 60  ................................................................................. يوسف بن يحيىَ البوَُيْطيّ المصريّ    221
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 فهرس المصطلحات الفقهية -6
المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

 714، 706 الآبق
، 308، 178، 154، 141 الإجارة

309 ،326 ،332 ،352 ،
355 ،373 ،588 ،593 ،
595 ،619 ،636 ،640 ،
648 ،699 ،713 ،714 ،
715 ،716 ،718 ،719 ،
731 ،748 ،756 ،819 ،
820 ،821 ،864 ،865 ،

882 ،887 ،888 
، 258، 257، 253، 213 الأجرة

587 ،710 ،712 ،717 ،
719 ،882 

، 742، 737، 732، 723 الأرش
743 

 981 الأسير
 523، 517 إصلاح
 93 الأضحية
 612 الإغماء
 671، 326، 280 الإقرار
 994، 864 الإكراه 
 481 الأمان

، 553، 551، 544، 434 أهل الذمة
554 

، 284، 266، 202، 159 الإيجاب
286 ،313 ،333 ،625 ،
793 ،817 ،844 ،924 

، 574، 533، 532، 297 الإيلاء
666 ،668 ،672 ،759 ،

987 
، 205، 180، 170، 154 البكارة 

671 ،675 ،876 ،877 ،
939 

، 170، 169، 161، 134 البكر
172 ،177 ،178 ،179 ،
180 ،181 ،182 ،204 ،
206 ،458 ،683 ،796 ،
818 ،835 ،836 ،841 ،
842 ،895 ،961، 963 ،

965 
، 196، 193، 192، 180 البيوع  -البيع 

198 ،208 ،212 ،214 ،

المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

216 ،217 ،222 ،241 ،
255 ،271 ،278 ،284 ،
301 ،303 ،324 ،325 ،
332 ،334 ،337 ،352 ،
353 ،365 ،473 ،474 ،
606 ،613 ،624 ،636 ،
637 ،638 ،649 ،666 ،
672 ،675 ،689 ،690 ،
691 ،692 ،699 ،718 ،
719 ،722 ،734 ،739، 
742 ،746 ،748 ،749 ،
751 ،752 ،762 ،765 ،
766 ،786 ،793 ،806 ،
808 ،809 ،811 ،823 ،
848 ،861 ،862 ،864 ،
865 ،868 ،872 ،890 ،
894 ،895 ،901 ،930 

، 280، 268، 199، 196 البينة
394 ،521 ،611 ،617 ،
645 ،761 ،805 ،815 ،

859 ،889 
، 535، 521، 501، 485 البينونة

673 
 332 التسري

التعريض 
 بالخطبة

203 ،333 ،377 ،467 ،
469 ،475 ،487 ،671 

 796، 772 التفويض
، 168، 167، 154، 141 الثي ِّب

169 ،178 ،179 ،180 ،
181 ،182 ،204 ،205 ،
227 ،289 ،772 ،961 ،

963 ،965 
، 876، 180، 170، 154 الثيوبة

877 ،939 
 966، 953، 707، 230 نازةالج
، 602، 601، 595، 594 الحج

661 

، 366، 315، 218، 201 الحري ة
373 ،458 ،619 ،625 ،
629 ،644 ،645 ،646 ،

661 ،699 ،707 

، 474، 459، 432، 431 الحيض
559 ،568 ،570 ،571 ،
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المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

671 ،875 

طبة  535، 473، 472 الخِّ

، 879، 673، 606، 371 الخلوة
884 ،885 ،886 

 253 الربا

، 539، 491، 490 ،380  الرجعة
602 ،662 ،673 ،845 ،

994 

، 458، 308، 303، 234 الرق 
459 ،485 ،486 ،629 ،

637 ،645 ،683 

، 401، 327، 278، 219 الرهن 
443 ،734 ،768 

 905، 898، 364 الزكاة

، 580، 579، 578، 316 الشغار
581 ،611 ،612 ،632 ،

690 ،691 

، 160، 152، 146، 145 الشهادة
180 ،187 ،190 ،193 ،
194 ،195 ،196 ،197 ،
201 ،202 ،203 ،227 ،
326 ،364 ،417 ،611 ،

851 ،956 

، 268، 254، 224، 217 الصداق 
285 ،523 ،557 ،584 ،
585 ،607 ،620 ،681 ،
684 ،686 ،688 ،689 ،
690 ،691 ،692 ،693 ،
694 ،697 ،703 ،704 ،
712 ،713 ،718 ،720 ،
721 ،722 ،723 ،729 ،
730، 731 ،732 ،734 ،
735 ،736 ،737 ،740 ،
741 ،742 ،743 ،749 ،
754 ،758 ،759 ،761 ،
763 ،764 ،765 ،767 ،
768 ،769 ،788 ،793 ،
797 ،798 ،804 ،808 ،
809 ،810 ،811 ،812 ،
813 ،814 ،815 ،817 ،
822 ،823 ،824 ،826 ،
827 ،828 ،836 ،837 ،
841 ،842 ،843 ،844 ،

المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

845 ،848 ،849 ،850 ،
851 ،853 ،857 ،858 ،
865 ،866 ،867 ،871 ،
872 ،886 ،890 ،892 ،
893 ،895 ،896 ،900 ،

902 

، 442، 260، 230، 218 الصلاة
515 ،559 ،593 ،707 ،

715 ،775 

، 706، 445، 163، 87 الصوم
709 ،775 ،909 

، 344، 308، 153، 92 الطلاق 
353 ،380 ،485 ،494 ،
501 ،509 ،511 ،512 ،
532 ،536 ،541 ،543 ،
569 ،571 ،579 ،590 ،
593 ،598 ،605 ،618 ،
619 ،620 ،623 ،656 ،
658 ،662 ،669 ،681 ،
688 ،712 ،718 ،719 ،
721 ،722 ،723 ،726 ،
746 ،753 ،754 ،775 ،
778 ،779 ،782 ،787 ،
788 ،791 ،820 ،838 ،
839 ،840 ،841 ،842 ،
843 ،844 ،849 ،851 ،
856 ،857 ،859 ،886 ،
898 ،899 ،900 ،933 ،
940 ،954 ،988 ،994 

 559، 442 الطهارة

 533، 532 الظهار 

 844 العاري ة

، 226، 225، 222، 220 العتق
312 ،417 ،457 ،458 ،
460 ،501 ،502 ،649 ،
654 ،662 ،683 ،755 ،

793 ،940 

 595، 594 العمرة

 249 العيوب الأربعة

 662، 603، 303 العيوب الخمسة

 860، 859، 518 الغرر

 559، 432، 431، 406 الغسل

، 195، 194، 193، 159 القبول
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المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

201 ،202 ،208 ،313 ،
314 ،334 ،625 ،769 ،
798 ،817 ،843 ،844 ،

869 ،924 

 533، 430، 417، 298 القذف 

، 965، 932، 273، 239 القرعة
967 ،968 ،970 ،971 ،

974 ،975 

، 926، 564، 101، 100 القسم 
928 ،929 ،930 ،932 ،
934 ،935 ،936 ،937 ،
939 ،940 ،941 ،945 ،
946 ،947 ،950 ،953 ،
954 ،955 ،956 ،958 ،
964 ،965 ،967 ،970 ،

971 ،975 ،984 

، 242، 241، 227، 197 القصاص
349 ،364 ،417 ،660 ،

843  

المتعة )نكاح 
 لمتعة(ا

477 ،586 ،587 ،588 ،
589 ،591 ،592 ،593 ،

595 ،597 ،598 

 554، 553، 551، 544 المستأمن

، 148، 142، 141، 115 المهر 
196 ،198 ،206 ،208 ،
209 ،210 ،211 ،212 ،
213 ،214 ،215 ،216 ،
219 ،224 ،252 ،253 ،
254 ،255 ،256 ،257 ،
258 ،268 ،278 ،283 ،
309 ،319 ،325 ،326 ،
332 ،347 ،348 ،349 ،
350 ،351 ،354 ،355 ،
359 ،362 ،382 ،387، 
390 ،392 ،403 ،405 ،
414 ،445 ،446 ،448 ،
452 ،453 ،465 ،491 ،
519 ،522 ،523 ،525 ،
526 ،527 ،528 ،535 ،
539 ،558 ،573 ،579 ،
581 ،583 ،584 ،598 ،
604 ،606 ،613 ،614 ،
615 ،617 ،619 ،620 ،

المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

626 ،627 ،628 ،630 ،
631 ،632 ،647 ،659 ،
662 ،671 ،672 ،673 ،
674 ،679 ،681 ،682 ،
684 ،686 ،687 ،688 ،
691 ،692 ،693 ،695 ،
696 ،697 ،699 ،800 ،
802 ،804 ،806 ،815 ،
818 ،819 ،820 ،822 ،
827 ،829 ،836 ،839 ،
855 ،857 ،858 ،859 ،
860 ،862 ،863 ،865 ،
866 ،867 ،869 ،870 ،
875 ،878 ،879 ،881 ،
883 ،884 ،885 ،886 ،
887 ،889 ،895 ،897 ،
898 ،900 ،926 ،930 ،

977 ،990 ،994 

 983، 977، 976، 968 النشوز
، 100، 90، 89، 87، 86 الن ِّكاح 

102 ،103 ،113 ،116 ،
119 ،120 ،121 ،122 ،
134 ،137 ،139 ،140 ،
141 ،147 ،150 ،152 ،
153 ،154 ،155 ،157 ،
158 ،160 ،162 ،166 ،
169 ،170 ،176 ،177 ،
178 ،182 ،185 ،187 ،
188 ،189 ،191 ،192 ،
193 ،194 ،195 ،196 ،
197 ،198 ،199 ،200 ،
201 ،202 ،203 ،206 ،
208 ،209 ،210 ،211 ،
212 ،214 ،215 ،216 ،
217 ،220 ،222 ،229 ،
228 ،229 ،230 ،231 ،
233 ،234 ،235 ،239 ،
240 ،241 ،242 ،243 ،
253 ،256 ،257 ،258 ،
262 ،265 ،266 ،267 ،
268 ،269 ،273 ،276 ،
277 ،278 ،279 ،283 ،
284 ،285 ،286 ،287 ،
289 ،290 ،291 ،301 ،
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المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

303 ،304 ،305 ،307 ،
308 ،309 ،310 ،313 ،
314 ،315 ،316 ،318 ،
319 ،321 ،322 ،323 ،
324 ،325 ،326 ،327 ،
331 ،332 ،333 ،334 ،
335 ،336 ،337 ،343 ،
344 ،345 ،346 ،347 ،
353 ،360 ،362 ،363 ،
367 ،368 ،374  ،376 ،
378 ،379 ،380 ،381 ،
382 ،383 ،392 ،394 ،
395 ،396 ،397 ،400 ،
401 ،404 ،405 ،410 ،
411 ،413 ،415 ،416 ،
428 ،437 ،438 ،439 ،
442 ،443 ،446 ،450 ،
452 ،453 ،456 ،458 ،
459 ،460 ،461 ،465 ،
466 ،469 ،470 ،473 ،
475 ،476 ،477 ،478 ،
479 ،486 ،487 ،488 ،
492 ،493 ،494 ،508 ،
509، 510 ،511 ،512 ،
513 ،517 ،518 ،519 ،
522 ،523 ،524 ،527 ،
528 ،530 ،532 ،533 ،
535 ،537 ،539 ،540 ،
541 ،543 ،544 ،545 ،
545 ،569 ،578 ،579 ،
581 ،584 ،585 ،586 ،
587 ،593 ،594 ،597 ،
598 ،599 ،601 ،602 ،
604 ،605 ،607 ،612 ،
613 ،614 ،615 ،616 ،
618 ،619 ،621 ،623 ،
624 ،625 ،626 ،627 ،
629 ،636 ،637 ،640 ،
646 ،648 ،662 ،663 ،
665 ،666 ،669 ،672 ،
675 ،681 ،687 ،688 ،
689 ،690 ،691 ،692 ،
695 ،701 ،715 ،716 ،
719 ،721 ،734 ،735 ،

المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

749 ،752 ،759 ،760 ،
761 ،762 ،763 ،765 ،
766 ،770 ،772 ،774 ،
777 ،778 ،794 ،800 ،
804 ،810 ،813 ،818 ،
819 ،820 ،821 ،824 ،
826 ،827 ،828 ،830 ،
833 ،835 ،836 ،837 ،
838 ،839 ،855 ،865 ،
868 ،872 ،875 ،885 ،
887 ،888 ،890 ،891 ،
892 ،894 ،900 ،901 ،
902 ،926 ،936 ،937 ،
940 ،850 ،856 ،861 ،

863، 
، 278، 163، 159، 102 الهبة

295 ،324 ،325 ،327 ،
331 ،332 ،446 ،448 ،
617 ،817 ،844 ،848 ،
849 ،850 ،858 ،829 ،

930 
 474، 473، 225 الوديعة
، 172، 166، 165، 162 الوصية

230 ،326 ،332 ،582 ،
713 ،793 ،859 

، 215، 206، 169، 132 الوطء 
276 ،277 ،278 ،279 ،
293 ،345 ،356 ،358 ،
362 ،366 ،369 ،390 ، ،
392 ،395 ،397 ،402 ،
404 ،405 ،406، 407 ،
410 ،411 ،412 ،413 ،
414 ،415 ،417 ،418 ،
419 ،432 ،442 ،443 ،
444 ،447 ،460 ،463 ،
489 ،512 ،515 ،535 ،
540 ،570 ،573 ،574 ،
598 ،599 ،601 ،603 ،
605 ،606 ،614 ،616 ،
619 ،620 ،627 ،654 ،
659 ،665 ،666 ،671 ،
675 ،683 ،719 ،731 ،
744 ،771 ،786 ،792 ،
793 ،797 ،819 ،820 ،
821 ،824 ،825 ،875 ،
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المصطلح 
 الفقهي

 الصفحة

876 ،879 ،883 ،884 ،
885 ،887 ،889 ،941 ،

951 
، 905، 904، 903، 902 الوليمة

907 ،909 ،910 ،911 ،
919 ،923  

، 410، 280، 279، 199 اليمين
665 ،668 ،675 ،761 ،
805 ،808 ،815 ،889   
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 الأصوليةالمصطلحات فهرس -7

 فهرس المصطلحات الأصولية -7
المصطلح  

 الأصولي
 الصفحة

، 607، 591، 89 الإجماع
616 ،765 ،766 

 الأمر 
)الأمر يقتضي 

 الوجوب(

95 ،117 ،169 ،
243 ،308 ،775 ،

776 ،904 

، 181، 179، 121 الاستحباب
374 ،562 ،905 

، 325، 159، 152 الاستدلال
388 ،394 ،402 ،
405 ،456 ،547 ،

570 

، 343، 123، 108 التحريم
344 ،366 ،375 ،
384 ،387 ،391 ،
400 ،405 ،406 ،
407 ،412 ،413 ،
414 ،415 ،416 ،
417 ،452 ،458 ،
461 ،474 ،589 ،

601 

 645، 644 الترجيح

 394 التنبيه

 412، 411، 410 الحرام

، 197، 176، 108 الحقيقة
284 ،393 ،417 ،
696 ،837 ،883 ،

954 

، 187، 169، 153 الخاص
195 ،421 

 324 الدلالة 

دليل الخطاب      
 )مفهوم المخالفة( 

132 ،148 ،179 ،
441 ،442 ،443 ،
452 ،709 ،729 ،

883 ،897 

، 443، 442، 90 الشرط 
598 ،624 ،629 ،
774 ،822 ،823 ،

المصطلح  
 الأصولي

 الصفحة

824 ،828 ،989 

 715، 688، 189 شريعة من قبلنا

 751، 750 الصحة 

، 392، 291، 254 الظاهر 
400، 412 ،447 ،
526 ،527 ،528 ،

652 ،668 ،711 ،
715 ،761 ،804 ،
806 ،807 ،811 ،
815 ،816 ،838 ،
863 ،877 ،879 ،
889 ،938 ،962 

، 169، 153، 132 العام 
187 ،195 ،400 ،

421 

 595 العكس

، 308، 257، 180 العلة 
309 ،417 ،418 ،
446 ،459 ،519 ،

537 ،679 

 963، 938، 898 الصحابي قول

، 141، 129، 120 القياس 
152 ،154 ،159 ،
160 ،165 ،169 ،
172 ،176 ،178 ،
180 ،186 ،192 ،
193 ،194 ،195 ،
197 ،200 ،204 ،

205 ،208 ،233 ،
247 ،252 ،253 ،
256 ،277 ،284 ،
285 ،307 ،326 ،
334 ،344 ،368 ،
379 ،411 ،412 ،
445 ،458 ،485 ،
551 ،569 ،579 ،
582 ،583 ،593 ،
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المصطلح  

 الأصولي
 الصفحة

604 ،605 ،636 ،
640 ،665 ،690 ،
699 ،716 ،718 ،
730 ،745 ،775 ،
780 ،781 ،786 ،
787 ،806 ،807 ،
819 ،836 ،838 ،
842 ،859 ،882 ،

883 ،884 ،898 ،
905 ،961 ،963 ،
970 ،985 ،987 

، 390، 197، 176 المجاز
413 ،837 

 194، 93 المطلق 

 194 المقيد 

 638 الندب 

 842، 780، 157 لنص ا

 418 النقض

، 474، 473، 471 النهي
581 ،594 

، 667، 515، 122 الواجب 
779 ،825 ،858 ،
896 ،930 ،933 ،
934 ،953 ،967 
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 فهرس المصطلحات الحديثية -8
 رقم الصحيفة المصطلح 
 394 المتواتر
 938 المرسل

 963، 963، 562، 198، 186 الموقوف )وقفه على ابن عبّاس(
 إذا أنكر الراوي الحديث

 إذا أنكر المرويُّ عنه، وكان الراوي عنه ثقة
144 ،145  ،146 

، 594، 588، 155، 155، 146 بر الواحدخ
595 ،595 ،643 ،963 

   963، 198 المُسْنَد
 146 العنعنة

إذا اختلفت الرواية عن الراوي كان تقديم رواية من لم 
 تختلف الرواية عنه أولى

644 

 (2)هامش  49 الجزء

 
 ملحق بالمصطلحات الحديثية:       

 الحكم على الرواة أو الأحاديث
 رقم الصحيفة حكم أبي الطيب عليه يثاسم الراوي أو الحد
 699، 247 ضعيف مبشر بن عبيد

 699، 483 ضعيف مدلس حجاج بن أرطاة 

 483 طُعن في روايته عمرو بن شعيب

 562 في إسناده مقال حديث مقسم عن ابن عبّاس

لم يصح عند أهل الحديث ولا  حديث عمر
 277 يعرفونه 

 789 هم مجهولون، ولا يحتج بروايتهم رواه أنُاس من أشجع

 790 فلا يصح الاحتجاج بحديثه مجهول، الذي سُمي أيضا  

 130 هذا خبر مجهول لا يثبت ((النظر إلى الفرج يورث الطمس))

أولى من رواية الواحد؛ لأنهما أقرب  رواية الاثنين وهما القاسم وعروة
 643 إلى الحفظ، وأبعد عن السهو

من الفقهاء السبعة، معروفان بالضبط  القاسم وعروة
 643 والعلم

إن أصحاب الحديث لا يعرفون هذا  ((ملكتِ بضعكِ فاختاري))حديث 
 647 اللفظ ولا ينقلوه
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 فهرس المصطلحات أو المسائل اللغوية -9

 الصفحـــــة المسألة أو المصطلح

 )86 السقط )فيه ثلاث لغات، بكسر السين وضمها وفتحها 

  لما خص به رسوله )قرُئ بفتح اللام وتشديد الميم، وقرئ
 بكسر اللام وتخفيف الميم

90 

  ما كان على وزن )فعيل( هل يستوي فيه الرجل والمرأة؟
ل يشترط أن يكون معناه )مفعولاً(؟ وما الحكم إذا كان وه

 معناه فاعلا؟ً

151 

  معنى الباء في قوله :((بما معك من القرآن )) والباء(
 لصحة البدل(

707 

  686 أسماء الصداق 

 582 الاستثناء 
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 فهرس المصطلحات العلمية -10

 الصفحة المصطلح  
، 849، 843، 295، 257 الإبراء

859 ،860 

، 430، 373، 371، 206 الإحصان
458 ،542 ،573 ،671 ،

676 ،683  

، 598، 593، 573، 564 الإحلال
599 ،933 ،957 

 830، 598، 122 الأدْم

، 885، 880، 876، 875 الإفضاء
886 

، 865، 864، 863، 477 الإمساك
866 ،933  

 427 الإنجيل

 179 الاستئمار

 698 الاستجمار 

 433 الاستحداد

 557 الباضعة

 621، 611 البرَص

، 332، 267، 225، 182 البضع
351 ،579 ،583 ،584 ،
615 ،690 ،692 ،701 ،
707 ،710 ،715 ،718 ،
719 ،734 ،741 ،746 ،
772 ،773 ،783 ،786 ،
792 ،801 ،809 ،821 ،
840 ،842 ،855 ،862 ،
863 ،867 ،868 ،870 ،
872 ،888 ،890 ،892 

،  535، 521، 501، 485 البينونة

673 

 121، 117، 89 التبتل 

 91 التسريح

 713، 427 التوارة 

الجبّ 
 )المجبوب( 

665 

 611 الجذام

 611، 170 الجنون

 ،250 الحائك

 الصفحة المصطلح  
 557 الحارصة

 575، 250، 244 الحجام

 557 داميةال

 295 الدرهم

 561، 560، 452، 442 الدينار

 338 الذهب

، 488، 487، 392، 390 الربيبة

489 

 702 الرطل

 426 الزبور

 557 السمحاق

 557 الشجاج

، 663، 621، 574، 293 العنةّ )العنين(
668 ،670 ،671 ،673 ،

675 ،677  

 972، 261، 260 الفرسخ

 702، 698 الفضة

القابلة 
 )القوابل(

877 

 452 القِسط

 706 القفيز

 716، 366 القنّ 

 701 القنطار

 751 الكراء

 557 المتلاحمة

 831 المُدّ 

 557 الموضحة

 703 النش

 698 النواة
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 فهرس الكلمات الغريبة -11

 فهرس الكلمات الغريبة -11

 الصفحة الكلمة
 726 التأبير 

 368 التخييب

 637، 367 الحائل

 598 الخبز الحواري

 570، 568 الخربتين 

 570، 568 الخرزتين 

 904، 903 الخرس

 570، 568 الخصفتين

تق ، 665، 607، 603 الرَّ
874 

ق   558 الز ِّ

 676 السَّل 

 867 الشعثة

، 750، 746، 745 الشقص
845 ،858 

 611 الصدي

برة  764 الصُّ

 104 الصفيُّ 

 105 الضوال

 249 الطريفة

 207، 206، 205 الطفرة

 949 العسس

 265، 142 العضل

 603 العَفلَ

 686 العقر

 575 الفصاد

 595 الفقاع

 665، 603 القرََن 

 748 الكُر  

 605 الكشح

 616 الكشكشة 

 571 الكنيف 

 724 ماخضال

، 765، 764، 725 المشاع 
846 ،855 ،857 

 867 المغيبة

 الصفحة الكلمة
 852، 631 النجوم 

 703 النش

 922 النَضَد

 207، 206، 205 الوثبة

 732 توُْلهَ 

، 632، 402، 401 عج زت
786 

، 863، 764، 706 قفيز
865 

 663 هدبة الثوب
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 فهرس البلدان والأماكن -12
 الصفحة اسم البلد أو المكان

 921 الأبطح 
 64 إستانبول
 28 إسفراييَن
 36 أصبهان

 27، 20، 19، 14 آمل
 34 الأهواز 

 13 إيران
 18 باب الطاق
 53 باب حرب

)بحر الخزر بحر قزوين 
 سابقاً(

13 

 261، 37، 33 البصرة 
، 18، 17، 13، 4 بغداد

19 ،20 ،21 ،
23 ،24 ،25 ،
26 ،27 ،28 ،
30 ،31 ،32 ،
33 ،34 ،35 ،
36 ،37 ،38 ،
39 ،40 ،41 ،
42 ،43 ،44 ،
52 ،53 ،261 

 715 بيت المقدس
 3 تركيا

 53، 44، 18 جامع المنصور
 13 جبال إلبرز

، 21، 20، 19 جرجان
22 ،26 ،27 ،34 

 685، 161، 158 الحبشة
 62 دار الكتب المصرية

ي    13 لَم الدَّ
ي نَوَر   27 الد ِّ
 31 الرباط

 31، 18 ربع الكرخ 
قة   261 الر ِّ
 261، 23 الري

 13 ساحل قزوين الجنوبي
 321، 147 الشام

 481 الطائف
 62 طُب قبو سراي )متحف( 

، 14، 13، 12 طبرستان
19 ،20 ،22 ،27 

 62 القاهرة
 13 ة ي  ينِّ طِّ ن  طَ س  القُ 

 الصفحة اسم البلد أو المكان
مان  ر   34 كِّ
 886 الكوفة

، 371، 256، 3 المدينة المنورة
482 ،638 

 481، 480  الظهران ر  مَ 
 31 المرية
 566، 3 مصر

 566 المغرب
، 37، 34، 5 مكة 

260 ،371 ،
480 ،481 ،
482 ،921 

 64 مكتبة أحمد الثالث 
مكتبة المخطوطات 
 بالجامعة الإسلامية

64 

 41 النصرية
 887، 885، 25 النهروان 
، 23، 21، 20 نيسابور

28، 35 ،36  
 36، 31 همذان
 38 واسط
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 فهرس القبائل -13

 
 فهرس القبائل -13

 الصفحـــــة اســــــــــم القبيـــــــــــــلة

  247، 128 الأنصار 

 425 بنو إسرائيل 

  251، 250 بنو المطلب 

 638 بنو المغيرة 

  338 بنو النجار 

 605، 244 بنو بياضة   

  980، 703 بنو تميم 

  980 بنو عامر 

  986 بنو عبد مناف 

 251، 250، 13  بنو هاشم 

  688، 687 جنب 

  481 خزاعة 

 325، 250، 247 العجم 

 759، 45 العراقيون 

 250، 247، 245 العرب ،
251 ،325 ،410 ،
472 ،537 ،538 ،
696 ،838 ،895 

  605 غفار 

  251، 250، 175 قريش 

  424 هجر 
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 فهرس الأديان والفِرَق -14

 الصفحـــــة الديانة أو الفِرقة

 52 الأشاعرة 

  425 الجهمية 

  394 الخوارج 

 425، 420، 394 الرافضة ،
587   

  425، 423 السامرة 

  425، 423 الصابئون 

 425، 424، 423 المجوس  ،
426 ،464 

  638، 425 المعتزلة 

 425، 424، 423 صارىالن ،
438  ،439 ،463 

 425، 424، 423 اليهود ،
437 ،438 ،463 ،

542 ،571 
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 فهرس الأشعار -15

 فهرس الأشعار -15
 القـــــــائل الــبــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

رقم 
 الصحيفة

طـــمازل ُُ للب ا فله بُ مُ    برف  ــبـتُ أطلب
ببب ارٍ فكببباا مبببا كببب   مبببا  ا  اَ سٍ ومبببا   ر 

 

 برفـُ فلجـببـببـت  أل  ـبـللب  فلدبب فح    
 رف  ـبـاه مغتهـفي لظ  ما نِل بتُ مِبا لُ  بب

 

 15 أبو فلطي ُِ فلط باري  

 ُُ ـبـرولُ ــــورُهُ وفُ ــبــُ   نِي مأثــبـ  كا ـــلا اـ
 

بببر  ُ   بببسُ وفلط   وتعلِيلبُببُُ وفلبببن  عُ وفلعاك 
 

 15 أبو فلطي ُِ فلط باري  
ببا لُــــاببنتُ ذف ثــببـوك وةٍ لم   ُــببـنيتُ بـببـر 

بانِيـل ُ   ببببـِ ومببببا أبُببببالي لذف مببببا فلعبببب  ا ا
بببطم طم بببتــبببـناني لـبببـت  لـبببـثاناـ  نُ هِم 

 

ـا ــبببببببببرف  من ـبببببببببـاهــ  أا اع  ظــبببببببببـفل 
 رف  ــــببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببـومُ  خ

ببرف  َ اُ فليُ ببـ  ثبب  فلتَ ابب  فيببُ أا ح أا   ا
ببب  رفـِ للب  فل ب ف فاَببتطابت لنب ه فل  

 

 15 أبو فلطي ُِ فلط باري  

ُِ ـببببـولا اتبُبببُ مُببببذ  لبببب  ياببببزا   فا     رُ أهلِبببب
ـ  َ  ُ ولن ببببُُ ــببببـرُ منــببببـوأن بببب  يكببببوا فليُ

 

بب ُ   ج  ببٍ  فامِببا لايببرِه فلوا ج   ومببا كبباا ذف وا
ـاياتُُُ ـــبببببل لا ِ ــبببببـ افعٍ للببببب  ف   ـــبببببـلا 

  ُ ـــبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببـفلزَه
 

 15 أبو فلطي ُِ فلط باري  

لُ  اَ مببببببالِِ  ـببببببـوف ثيِـببببببـ ببببببو م لذف لا اُ جا  ا
 

رفغِ ـــبببببـوتا للببببب  فا ـبببببـوف فلبيـبببببـَـِ لب 
 َِ   ِ ـبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببـفلغا

 

 16 أبو فلطي ُِ فلط باري  

بببببن ِي ِ َ  يبببببا أي  ــبببببـا فلدبببببيُِّ فلجليبببببُ  فل
 

    لــبببـلي  مبببا فَــبببـتعرتا مِــبببـن ِيفر  ُ  
 

 32 أبو فلطي ُِ فلط باري  

ه  هظبببببا  وث بببببتُ ببببببُ   هظبببببتُ مبببببأثورا
 أ ــــببـو  باـثــــببـر فلمببروي  مُت بـعِـــببـا  

 

 ومـبببـا يُ ببباس لبببـل  فلمبببأثور معتببببرف   
 وبال يببببباس لذف لبببببب  ألببببببر  فـثببببببرف

 

 45 أبو فلطي ُِ فلط باري  

ببببن ه تُ فببببي كبببب  نببببوعٍ مِببببا مَبببباحلُ   ا
 

بببرف    ُِ مبَبببوطا  ومخت ا اُ فلكُت ببب  لرفحِببب
 

 48 ُ فلط باري  أبو فلطي ِ 
ٍ مببببا أرف  ب ببببا  يببببا  ببببربط مببببا كامببببي 
ـبببببـبُُ َِ  لن بببببي ـاذ كـــبببببـرُه يومـــبببببـا  فأ ـ

 

 لح ليبلببببـ لــــببببـن  ـ ر ـــــببببـوفنا 
 أوفابببب  فلبري ببببط لـببببـن  ـ مـــببببـيزفنا

 

 52 لمرفا با ِ طاا

بببببا أنببببببـتا ذفكـــببببببـرُه  لن بببببي ـابببببببرأُ مِم 
 لن بببببي ـاذ كـــبببببـرُه يومـــبببببـا  فألـعـــبببببـنُُ
ُِ مِببببا جــمالتنِـببببـا اُ ثبُببب   لـببببـلي  لـببببـلي
ُِ فلن ببببارِ جببببا  بببببُ  فأنتمُببببا مببببا كببببلا

 

بببببٍ  فلملعبببببـواِ بُ تانبببببا   لبببببا فببببببا مُل جا
 ِ ي نبببا  وألعاببباُ لِمـبببـرفاا ببببـاا  ِ بببـط انا
ــلانبببببـا ف  ولل  ت  َـبببببـر   لاعببببباحام كـبببببـثرُا
ــببببـلانا  وتبِ يانبببببـا  نببببلَ فلد ريعببببـطِ لِل 

 

 52 و فلطي ُِ فلط باري  أب

  ـ  أتيناكبببببببببببببببببببببببببببببـأتيناكببببببببببببببببببببببببببببب
 فلبببببببببببببببوح فلبببببببببببببببذهُ فـ مبببببببببببببببر

 

  ـف ي ونببببببببببببببببببببببببببببا ن ي كبببببببببببببببببببببببببببب 
 ما ل بببببببببببببببببببببببببببت ببببببببببببببببببببببببببببوف يك 

 

 338 أ  نبيط

 لبببببببببببببوح فل نطبببببببببببببط فل مبببببببببببببرف ))
 

 (( مبببببببببببببا َبببببببببببببمنت لبببببببببببببذفريك  
 

  339فلن بي  
 أح زلمببببببت بَباَببببببط فل ببببببو  أننببببببي

 

 أمثببالي كبببرتو وأا ح ي َببا فلَببر   
 

 470 فمرؤ فل يس
ببببببا طببببببا  م بَببببببُ   أ ببببببو  للدببببببيِّ لم 
 يببا  ببا  هبب  لببُ فببي بي ببا  ب كنببُ

 

 يا  با  هب  لبُ فبي فتيبا فببا لب باس 
 كبببوا مثبببوفُ  تببب  م ببب ر فلنببباست

 

 
591-
592 

  ببببببببببببببب ا أنك  بببببببببببببببا ف ببببببببببببببب ها فـرف
 لببببببببببو بأبببببببببببانيا جببببببببببا  خاطب ببببببببببا

 

 فببببي جنببببُ وكبببباا فل بببببا  مببببا أ ا  
اُ خُ  بببببب    ا بببببببمببببببا أنبببببب ا خاطببببببُ    

 

 687 م ل   با ربيعط

 فلمبببببببر  أا يعُطبببببببـ  منببببببباه يريببببببب  
 فاحببببببب تي وذخبببببببري ي بببببببو  فلمبببببببر  

 

 ويأبببببببببببببببببببـ  ـ لح مببببببببببببببببببـا أرف اف 
 وت ببببببوف ـ أف بببببب  مببببببا فَببببببتها ف

 

 713 

 ح ي لح فلنباس فو ب و ح َبرفة ل ب 
 

ببببببببال   َببببببببا وف   وح َببببببببرفةو لذف جُ  
 

 772 فـفوه فـو ي
 بنونببببببببباو بنبببببببببو أبناحنببببببببباو وبناتنبببببببببا

 

  بنببببببوها أبنببببببا  فلرجببببببا  فـبالبببببب 
 

 800 
 كببببببببب  فلطعبببببببببا  يدبببببببببت   ربيعبببببببببط

 

 فلخببببببببرسو وفـلببببببببذفرو وفلن يعببببببببط 
 

 904 
 ـ بينببببببببببببببببي وبببببببببببببببببيا  ي م ببببببببببببببببا

 

 يهبببببببببببر منبببببببببببي ب بببببببببببا وأتبعبببببببببببُ 
 

 926 فـ ول
 ول ببببببب  أتانبببببببا لببببببببا تمبببببببي و أن بببببببب 

 

 ذحبببببروف ل تلبببببب  لبببببامرو وتع بببببببوف 
 

 980 لبي  با فـبرل
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 فهرس المحشَّى في الأصل -16
      وهو ما كان بين السهمين المتجهين للأعلى، هكذا: 

 الصفحة الكلمة أو الجملة المحشاة  م
 311 الأول 1

 441 إذا 2

 489 ره 3

 515 الأكثر 4

 532 إلاّا...... أنه قذف ...  ن... في جملة م وإن لم يختر الذي قذف 5

ي الله عنه أنه ـ[ـرض]حيحة، والمروي عن مالكٍ ـ[ـص]بمالكٍ ليست  ذه الرواية عنـ[ـه] 6
     لى يقول: [تعا]قيل له: إن الله 
    ضع الزرع، وعلى ]في مـ[ـول مالك: وهل يكون الحرث إلا [ا]فق

، ومحل مالكٍ اب السر باطلـ[ـكت]أهل مذهبه ا... وحراو )كذا( المنع، فحققوا ... 
معه أن يكون له كتاب سر ... معتمد ]يبعد[ ي الله عنه من الصدع بالحق معلوم، ـ[ـرض]

 )أو: بأعلمه( ... مذهبه دليل

567 

 571 لف 7

 610 ذلك بقضاء 8

 631 تبة 9

 712 الدخول 10

 783 تت 11

 783 تت 12

 824 ده 13

 873 وُجِد 14

 909 ل 15
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 فهرس المحشَّى في )ت( -17
      وهو ما كان بين السهمين المتجهين للأسفل، هكذا: 

الصفح الكلمة أو الجملة المحشاة  م
 ة

 97 عنه  1

 104 على  2

3          
      ، ثم أبيح له أن يتزوج

 112 اء من النساء؛ بدليل قوله تعالىبمن شبعد ذلك 

فجعله إلى طِيْب أنفسنا، ولو كان واجباً لوجب علينا، طاب أو لم يطب. فإن قيل: قوله   4
      120         تعالى: 

 146 هذا  5

 164 وقال مالك  6

 181 على أن البكر وليها أحق بنفسها منها  7

 187 هذا  8

 202 تقُبل  9

 206 لو  10

 207 تأصيب  11

 213 للمرأة   12

 213 كان  13

 244 الله  14

 259 مع  15

وبه قال عليّ، وشُريح، والحسن، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق رضي الله   16
 عنهم

275 ،
276 

 280 لإ  17

 289 لا  18

 315 قال  19

 319 في  20

 340 إلا  21

 341 غيلان بن سلمة الثقفي ، أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له  22

 349 إلى  23

جة ولم يعلم المشتري، كان له الخيار  24  353 إذا باع الجارية المزوَّ

 356 نه  25

 357 طيب  26

ج بغير إذن مواليه، فهو ))قال:  النبي  لِما رَوى جابر بن عبدالله أن   27 أيمّا عبد تزوَّ

إذا نَكح العبد بغير إذن مواليه، فنكاحه ))قال:  ورَوى ابن عمر عن النبي ، ((عاهر
 381 ((باطل

 382 ذلك  28

 394 خالتها  29

 405 وقولنا: لم تتلبس بعبادة، عقبه استباحة الاستمتاع ، كالمرأة التي لا أخت لهاتتفوجب أن   30

ما  :لا يثبت تحريماً مؤقتاً فلم يثبت تحريماً مؤبداً، أصلهوطء كوطء الصغيرة، أو لأنه   31
 المؤقتِ  ثبت التحريمَ ر ملك فلم يُ تحريمه في غي ضَ خَّ مَ لأنه وطء تَ وإن شئت قلت: ، ذكرنا

 المصاهرة ة تحريمَ العدَّ 

412،4
13 

 493 معهن  32
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الصفح الكلمة أو الجملة المحشاة  م

 ة
 499 مشركات  33

 502 عبد  34

 510 و  35

 539 فقال  36

 544 دار  37

 558 من  38

 568 الحيض  39

 575 ذهب إلى  40

 603 بها  41

فإن قيل: هذا منتقض به ، بيع زوجها إن كان عبداً  :فوجب أن لا يوجب فسخ النكاح، أصله  42
 636 يع زوجها منها وهي حُرّة، فإنه بيع أحد الزوجينإذا ب

 640 رِقّ   43

 654 سواء  44

 655 بالوطء  45

 655 فإذا  46

 661 كل  47

 679 لأ  48

 697 فإن  49

 700 الوصف في  50

 742 لا  51

 779 على  52

بفعل ابن مسعود، فقد رُوي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وزيد، خلاف ذلك، وإذا   53
 789 هم حجةعضْ اختلفوا لم يكن قول بَ 

جني بألف  54  810 ولقد تزوّجتهُا بألف، وتقول هي: والله ما تزوَّ

 811 كالفسخ  55

 818 أحدهما: أنه فيه وجهان:  56

 818 كالصغيرة  57

 821 في الأول  58

 821 في الثاني  59

 821 الأول  60

 821 الثاني  61

 822 الأب  62

 827 صحيح  63

 850 هوب  64

 864 لا يمتنع  65

 هر، فكان لها حق الحبس والإمساك، كما لو لم يطأها، فهو من وجهين:إن لها أن تطالب بالم  66
يمتنع أن يكون لها أن تطالب بالعوض، ويسقط حق الحبس والإمساك، كما إذا  أحدهما: أنه لا

والثاني: أن ، سلمّ المبيع فإن له أن يطالب بالعوض، وقد سقط حقه من الحبس والإمساك
ً استقر لما المعنى في الأصل أنها  ، منها وجب أن يسقط حقها ها المهر، فإذا كان التسليم برضا
 865 م:وأما الجواب عن قوله

 876 منه  67

 956 بإذن  68
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 فهرس المكرر في الأصل -18
 /     /  وهو ما كان بين المائلين، هكذا: 

 الصفحة الكلمة أو الجملة المكررة

يلهج  ذهذلف فه  ، فلهذا جاز له  ززيججهها

مسههتلز؛اف فه؛ههها لجسههة عاىجهها ةلهه  عذهها   

 الأصل

170 

 293 مقام  

 315 الععد

          ///م؛فعههههها، فلهههههي ججعههههه  السهههههجد ةلجههههه ///

   م زجن()ذُ    

383 

 443 ىد

يذهههذلف  ذا ذهههان ععلهههد، يمعههه  مهههه  م هههل 

 الح  

446 

ههههذا المع؛ههه ، يجههه  لن جع؛هههل ال؛ذههها ف 

يلأن الإةسهها  هههي المع؛هه  المعههج  ل؛ذهها  

 الأما، فهذا زال

456 

هددهن ع؛هل  ي ن لسلي الععد ععد ا؛قضها  ة 

الفسههها عهههالزين الهههدجن، يزحقههه  الفسههها 

 الذي حصل من جهزجن

501 

ذا لسهههههلي الزيجهههههان الي ؛جهههههان،   :لصهههههل 

جههن ي   :يلجضهها   فه؛همهها لههي جلزلههن عهمهها د 

 دا ، فيج  لن   زيىع الف ىا عج؛هما

537 

 553 ف  حقيق الآدمججن

ذالعجعف يلأ؛  ةقهد ةله  م؛فعها، فجهاز لن 

 ج عة اللجا ف ليجيد العج  فج 

606 

 ذا ذان ججُن  يجفج ، فه؛  ج عة لهها  يهذذا

يلمههها ،   ا سهههزمزا اللجههها ف ليجهههيد زعهههذُ 

 فه؛    ج عة اللجا  :الإغما 

611 

 
   ههي لن ذههل فعلُ 

 ياحد من الزيججن

678 

فهههن ذههان ممهها لهه  م ههل،  ذال جهها  يالععجههد،

ه    ا جع ةلجها عم ل ؛صف ، ي ن ذهان مم 

 ل ل    م  

720 

 ي ن ذان ال؛قصان لي جز؛اه  ففجه  ىهي ن:

لهههههذهما يل   لحهههههدهما: لن الزيجههههها زت

 انال؛قص

738 

يةل  ىيله  القهدجي: ج عهة لهها ، مه  الم ل

اللجا ،  ن شا ة للذة الصهداق يل   

 ال؛قص، ي ن شا ة للذة

740 

 800فجج  لن جذين مه  الم هل معزعه ا  ع؛سها  

 الصفحة الكلمة أو الجملة المكررة
 العصعاة

 853 عش  ، فهل ج جع ةلجها

  جلزلن المذه  ل؛ه  غجه  ياجه ، يلمها 

 يلجما الع  

904 

ىههههيل ، لياجههه  لأجهههل المسهههزح ا زههه فُ 

لحُ ُّ له  ذلهف ( ج جهد: لن  الشافع : ) يما

 المسزح  ل  لن

953 

 962 جعُ؛ل

 

 "والأرش"

 "ما"
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 فهرس المكرر في )ت( -19
 //           //وهو ما كان بين المائليَن المتوالييَن، هكذا: 

 الصفحة الكلمة أو الجملة المكررة
جُوني ِّ  118 زو 

 164 بأن 

 174 من   

 218 وجب  أن يقُضى من ماله 

 246 تزوج  

 276  قال

 426 من

 493 معهن

 499 مشركات

 655 بالوطء

 655 فإذا

 يصح قياس أحدهما على الآخر.فلا 
إذا أصدقها  قلنا: ينتقض ما ذكرتموه، به

 شخصاً على أنه عبد، فبان أنه حر

690 

وإنما كان كذلك؛ لأن  البضع ملكه الزوج 
بالعقد، وهي لا تقدر على استرجاعه، 
ولم يحصل لها عوض عنه، فيجب أن 

 يثبت لها مهر المثل

692 

بد، أن ه ضمنه فإن قيل: المعنى في الع
المبتاع بعقد البيع، والبيع قد بطل بتلف 

 العبد؛ فلهذا رجع البائع بقيمة العبد

734 

برضاها، ويقول: أتزوجكِّ بغير مهر، 
 .وهذا كما قال ،فالنكاح في هذا ثابت

 ً إلا في بضع  لا يكون التفويض صحيحا
 المالكة لأمرها

772 

 777 لم

 789 هم حجةعض  لم يكن قول ب  

 811 سخكالف

 818 كالصغيرة

ولا يفتقر إلى قبولها على الصحيح من 
وإن قلنا: يملك بالاختيار، صح ، المذهب

 أن يعفو بإحدى ألفاظ العفو

845 

ومُضييي  زمييان يتييأتى فيييه القييبض، وهييل 
وإن ، يفتقر إلى الإذن أم لا؟ على القولين
حيد أقلنا: يملك أن يتملك، صح أن يعفيو ب

ا يتضيمن إسيقاط مي الألفاظ التسيعة، وكيل
وإن ع ف ييت  هييي فهييو ، الاختيييار كالشييفيع

ابتييداء هبيية ميين عنييدها، فيصييح بإحييدى 
 الألفاظ الثلاثة، ويفتقر إلى إيجاب وقبول

846 

فإن لم يكن قد تعي ن عليها الأداء فله 
منعها؛ لأنه لا حاجة بها إلى هذا 

 الخروج

956 
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 فهرس المُسْقطَ من الأصل -20
 الصفحة الكلمة الزائدة

 111 أبي
    120 

 141 )أسقطها الناسخ(       متصرفان

 162 منع

 164 في

 171 صلى الله عليه وسلم

 188 فدلّ على أحد من أهل دينه

 285 ما

 390 الموت

 411 وطء

 414 غير

 428 فيه

 441 يوجد

 474 لا يدل علىالتحريم فقط، و

 490 )أسقطها الناسخ(      أو ينفسخ نكاح البواقي

 505 بين

 535 + كذا( بمقدار كلمتين )بياض

 582 بنتك

 585 يكون

 604 للزوج

 626 إذا

 668 إليها

 686 والفريضة

 748 الأحكام

 818 ولأن له

 830 حنطة

 840 )أسقطها الناسخ(      لها   

 863 يجد

 930 و

 950 لزوجاتل

 956 ليلة منهما ليلة

 994 وإن
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 فهرس الساقط من )ت( -21

 فهرس الساقط من )ت( -21
 .                 وهو ما وُضِع تحته خط هكذا:

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 88 قال

 93 يكون
   
  

  
95 

  
 100 

 105 بالصواب

 106 خُصَّ بأن
 

  
  

112 

 113 بـه

 114 لـه

 115 عزّ وجلّ 

 115 بالصواب

 121 هـب

 121 ومن لم يستطع

 121 فإنه له وجاء

 121 عَن  

 125 أنه

 130 الوجهُ 

 130 منها

 131 قـد
  
 132 

  
 132 

 135 اسوابن عب

 142 الله

 144 هـب

 148 امرأة

 152 نفسَها
  

 153 
   

   
  

153 

 153 هو

 162 فدلّ على أن نكاحها

 162 منع )بياض(

بغرر وخطر، فجاز أن تكون  وتتعلق
 موقوفة، وليس كذلك عقد النكاح؛ فإنه لا

 يصح في المجهول

162 

 166 له

 169 أن لا يجوز لها

 169 فلا يجوز أن يزوجها إذا كانت بالغة

ا الجواب عن الخبر، فهو: أنه إنما  وأمَّ
قصد به اعتبار الكفاءة دون بيان التزويج، 

 فلا حجة لهم فيه

169 

 172 هـب
  

  
  

  

173 

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
  

  
  

 179 الله

 181 هـب

 183 عز وجل

 183 بالصواب

فمنهم من قال: إذا : واختلف أصحابنا فيه
ج،  كان محجوراً عليه لم يجز له أن يزوِّّ

ج الفاسق  وهو ظاهر قوله: )ولا يزوِّّ
 الموُلَّى عليه(

184 ،
185 

 185 حملوا

 186 ذلك

 187 هـب

وليس كذلك في مسألتنا، فإن هذا المسلم 
فاسق في دينه؛ بدليل أنه لا تقبل شهادته 

 على أحد من أهل دينه

188 

 188 والله أعلم

 190 يهـف

 190 وما أشبه ذلك

 191 يصح

بهَا كِّ  191 يرُ 

عن ابن عمر، وعائشة، وابن عباس، و

لا نكاح إلا ))أنه قال:  وأنس عن النبي 
 ((وشاهدي عدلبولي 

192 

   194عن النبي 

 194 هـأن

 195 قبوله

 199 مـل

 199 ذلك

 201 لأنه

 201 إلا بحضرته

 207 نـم

 208 هـل

 208 عليه

 208 هـل

 209 فأتلفه

ه به إذا  وكون الدَّي ن في ذمته، وات باَعِّ
تِّق، لا يضر به فإن قيل: كون الدَّين في  أعُ 

 ذمة العبد يضر بسيده

210 

 211 بالصواب

 212 وـل

 212 هـل

 213 طالبت

 213 هـب

 213 بالصواب

 214 بعد

 218 الأمة
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة

 218 ولا تصح

 219 هـفي

 219 بينهما

 220 عليها

 221 ها صداقهالا أنه عليه السلام جعل عتقَ 

 225 يـف

 226 عز وجل

 227 بـه

 227 عليها

 ً  229 وتلد المرأة من الرجل ابنا

 230 هاهنا

ابنا عم، أحدهما أخ لأم، ففيه قولان.ولا 
 يختلف المذهب أنه إذا كان لها

230 

 232 فيه

 232 شيء

 234 هو ينتسب

 235 الفرق

 238 هـب

 240 في

 243 هو

 244 صلى الله عليه وسلم

 248 وقال

 256 من جهته

 257 دلَّ 

 257 فيه

 257 لهم

 260 فيه

 262 غير

 263 الغيَبة تنَ قلُ

 268 له

وهذا كما قلنا فيمن وكَّل ، لأنه زاده خيراً 
رجلاً في أن يشتري له سلعة بعينها بمائة 
 درهم، فاشتراها له بخمسين، فإنه يصح

268 

 268  له

 271 أو

 274 يـف

 275 فسواء دخل بها الثاني أو لم يدخل

 276 من
   

   
  

  
  

  
  

  
  

282 

 287 يـف

 287 لابنه

 287 هـل

 287 بالصواب

 288 هـب

 289 إن لم يكن لها أب

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 297 هاـل

 298 إلى

 300 وقال

  مسألة ... )305 )المسألة جميعها ساقطة 

 306 وز أنيج

 307 هـل

 308 على النكاح

والثاني: أن السيد إنما يستفيد الولاية على 
 أمته في النكاح بملكه الاستمتاع بهذا

309 

 311 وإسقاط

 311 يـف

 313 يكن

 315 رؤية

 316 فيه

 317 وهو

 317 المرأة

 320 هـل

 321 فرأت

 323 و

 323 بالصواب

 324 من أمته 
  

  
 

   
 

325 

  325 
  

  325 
  

  325 

 330 رَوى

 331 إلى 

 331 ذلك 

 .فجاز أن ينعقد بلفظ الهبة
وليس كذلك نكاح غيره؛ لأنه ما وجد فيه 

 ضمعنى الهبة، وهو سقوط العو
331 

أنه لا تأثير له؛ لأن العقود التي لا  :فهو
 يبطلها التوقيت 

332 

 332 لفظ 

 333 له 

 334 فأما 

 334 قال

 335 كانت

 335 إذا 

 335 يكونا 
  
   337 

 344 فهو 

 344 بقايا 

 345 تعالى

ثم المعنى في الزوجة التي .  فبطل قياسهم
 أنها محبوسة عليه  :م يطلقهال

346 

 346  وليس
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 347 عليها 

 347 أيضاً 

 349 أنها 

 351 عز وجل

 354 فصـل 

  مسألة ... )355 )المسألة جميعها ساقطة 

 358 له

 359 أنها

 360 هـل

 360 بالصواب

 362 الأب

 ً  364 أيضا

 364 بالصواب

 366 وطؤها

 366 الآخر

 368 حق

إلى وضع الحمل، وفيي مسيألتنا  تربص بها
لو لم تكن حاملاً ليم يكين هنياك عيدة فكيذلك 

 إذا كانت حاملاً.

369 

 371 

 372 تعالى

 372 يا رسول الله

 372 بن الخطاب
 372 

  373 

 374 لهم

 374 فإن

 376 باللعان

 376 فإنه

 376 عز وجل

 377 الآية
   377 

 379 تعالى

 380 أن

 382 هـل

 386 وأخته من الرضاع

 389 أمّ 

حقيقة ، فإنها تحَرُم علييه تحريمياً مؤبيداً إذا 
دخيييل بامرأتيييه، وإن ليييم ييييدخل بهيييا فهيييي 

 مادامت في حباله فبنتها

390 

 390 منه

 391 فقط ، وإنما يعتبر الدخول

 ً أن كيييل اميييرأة  كانيييت  :وييييدل علييييه أيضيييا
 إذا كانت في حجره وكفالتهمحرّمةً عليه 

391 

   
  ّفَشَرَط رفع الجناح إذا لم يكن دخل بهن 

391 

لأنهييا إذا لييم تمييت ولييم يييدخل بهييا وطلقهييا 
 سقط نصف المهر

392 

 392 كان

 392 أعلم اللهو

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
بهما في عقد واحد ، بطل نكاحهميا جميعيا؛ً 
ن لأنه ليس نكاح أحيدهما أوليى بااجيازة مي

 وإن تزوج . نكاح الأخرى

393 

 394 أعلم بالصواب اللهو

 396 هـل

بعقيد النكياح  ولأن كل جمع  حَرُمَ ، إلا بدليل
لم يحرُم بملك اليميين؛ كالعيدد، فيإن الرجيل 

 يحرُم عليه

396 

 فأجابه أبوالعباس بجيوابين: ، يتصور قط لا
أحدهما: أنه قال: يمكن الجمع بيين الأختيين 

ل اللمس، والتقبيل، وإن كان بالاستمتاع، مث
يمكيين الجمييع بينهمييا بييالوطء فييي حاليية   لا

 واحدة

397 

 397 تعالى

 400 لا

 400 بل ينفق عليهن من كسبهن

 400 تعالى

 401 في النكاح

 402 هـل

مييييية،  رِّ كميييييا إذا وطييييي  الصيييييائمة، والمُح 
 والحائض فإنه محرّم ولا حد عليه

402 

 403 بالصواب

 404 ك اليمين يثبت الفراشكما أن الوطء بمل

ميية، ولييو حييذفنا هييذا الاحتييراز لمييا  رِّ والمُح 
انتقضيييت علينييييا؛ لأنييييه يجييييوز للييييزوج أن 

 يستمتع بالصائمة

405 

 ً  405 أيضا

 406 هـب

 408 إنما

 408 هـل

فيكون ذلك في التقدير كأن الابين الأول قيد 
 تزوج بأخت أخيه من أبيه

409 

 409 ا ذكرناهمّ ع

 409 بالصواب

 411 والحائض

 414 عنه

ثبوت التحريم بيالبنوّة لأن المرتضيع يحيرُم 
ة اسييتوى مباحييه ومحظييوره  علييى المرضييعِّ

 في

414 

 415 هـب

 415 بنت

 416 هـل

قالوا: ولأنها مخلوقية .كبنت الموطؤة بشبهة
 من مائه فلم يحل له نكاحها

416 

ومن .وإن لم يكين دخيل بهيا حلّيت البنيت ليه
رُم عليهأصحابنا من قال: إ  نها تحَ 

417 

فقولهم: إنها صبيته وُط  أمها، .ودللنا عليه
لا يكون حجة؛ لأن هذا الوطء لا يتعليق بيه 

 تحريم المصاهرة

418 

 421 الآية
 424 
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة

قد انتقل إلى ديين مين بيدَّل، فحكميه كميا ليو 
 وإن كان قد.انتقل إليهم بعد النسخ

426 

 429 أعلم اللهو

 431 الغسل من

 436 تمتاع بها إذا تأذى برائحتها، ولهله الاس

فأمّا إذا انتقلييت :أو إلييى دييين يقُييرّ أهلييه عليييه
 إلى دين لا يقُرّ أهله عليه

437 

ين  437 الدِّّ

خليو مين أن تنتقيل يأهله عليه بالجزية، فيلا 
إلييييييى المجوسييييييية، أو إلييييييى النصييييييرانية 

فإن انتقلت إلى المجوسيية، فهيل  :واليهودية
  تقُرّ 

438 

 439 لّ عزّ وج

 439 بالصواب

 441 هـل

إذا كان خائفاً من العنت، جاز له أن يتزوّج 
 بها

441 

 441 هـل

 441 هـل
 
 441 

   441 

 441 لنا

 441 أنه

ن دخييل الييدار الييذي يبييينّ هييذا، أنييه يقييال: مَيي
الحكم فيفأعطه ديناراً، وكل ما كان شرطاً، 

 بعدمهمعدومٌ 

442 

 444 هـل
 444 تعالى

فأضافه إليها لا إضافة مليك، واليدليل عليى 
 أن المهر بدل بضعها

445 

المياء، فيلا يجييوز ليه الانتقييال إليى التييراب، 
وكيذلك . ووجود قيمية المياء، كوجيود المياء

إذا كان واجداً للرقبة في الكفارة، فلا يجوز 
وكييذلك إذا كييان . لييه الانتقييال إلييى الصييوم

 لقيمة واجداً 

445 

 445 هـل
 446 بالصواب

 448 هـل
 448 هـل

 449 بالصواب
 450 هـل
 450 هـل

 450 هـل

حييرّتيَن والحيير يتييزوج أربعيياً، فعلييى مثييال 
 هذا يجب أن يكون للحر أن يتزوج

450 

  450 

 451 أعلم اللهو

 452 أنه

 453 )الفرع جميعه ساقط( ...فرع:

ة عليها أمة، واستدل ب أنّه مالكٌ لبضيع الحُيرَّ
 فلم يجُز له أن ينكح

454 

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
  

 
  

  
  
 

  

457 

 459 ما

 460 كلها

 460 هـل

 460 هذا

 461 على

 461 نإ

 461 هـل

 461 بالصواب

 462 أنه

 اللهُ إذا كييان بييدار ااسييلام وقييد أكثيير لأنييه 
، كان في ذلك إيثار كتابيةً  جَ المسلمات فتزوَّ 

 للمشركات على المسلمات

465 

 466 عز وجل

 466 بالصواب

 467 هـل

ن    469 لكَِّ

 469 لها

 470 أن

 470 أعلم بالصواب اللهفإنه يصح و

 474 ماإنّ 

 474 عزّ وجلّ 

 474 بالصواب

 475 هـل

 477 حال

 477 ينـب

 479 هـل
 479 

 479 منها

لت إلى دار ااسلام  480 أو سُبيت الزوجة وحُمِّ

 485 أن :الآية، فهو

نكاحهمييا معييا؛ً لأن الجمييع بييين الأم والبنييت 
لا يجييوز، ولييه أن يختييار نكيياح البنييت قييولاً 
واحييداً، وإنمّيييا كييان كيييذلك؛ لأن الربيبييية لا 

ا الأم فهيل مّيوأ د الدخول بيالأم.تحرُم إلا بع
: ليييه أن يختيييار نكاحهيييا أم لان فييييه قيييولان

 أحدهما: ليس له أن يختار

487 ،
488 

 489 عليه

 490 منهنّ 

 490 هـل

 491 إنما

وأمييا قولييه: إنييه يجييري  فيييه حكييم الابتييداء.
مجيييييرى الرجعييييية، فإنيييييه لا يصيييييح؛ لأن 

 الاختيار

491 

 491 أنــه

 491 هــل

 492 هـل
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 492 علم بالصوابأ اللهو

 493 هـل

 493 هـل

 493 حال

 493 أعلم بالصواب اللهو

كيان ليه  اختيار نكاح هذه التي أسيلمت معيه
 وإن اختار الصبر إلى. ذلك

494 

 494 لــه

 495 عز وجل

 495 بالصواب

 496 هـل

 496 فيه

يعنيييي أن ليييه أن يختيييار أربعييياً مييينهن؛ لأن 

 حرائروقت اجتماع إسلامه وإسلامهن كن 

497 

وهيذا كميا  ،ولم يختيرن فراقيه أمسيك ثنتيين

هييذه المسييائل التييي ذكرناهييا كلهييا إذا  قييال.

إذا  نياوذكير الشيافعي هاه. كان الزوج حراً 

كان عبداً وتزوج في الشرك بإماء وحرائر 

 كتابيات

499 

 499 هـل

وإن اجتمييع إسييلامهنّ وإسييلامه  فييي العييدة، 

 اقهفعددهن عدد حرائر من حين اخترن فر

501 

فإن قيل: فما معنى قيول الشيافعي: )فيإن ليم 

يختيييرن فراقيييه ولا المقيييام معيييه(، وهييينّ لا 

 يصح اختيارهنّ المقامن

503 

 504 مسلم

 505 لا يصح

 507 و

 510 هي

 510 بالصواب

 513 عز وجل أعلم بالصواب اللهو

ولييس كيذلك . من رجلين؛ فلهذا ليم يتيداخلا

تجييب عليييهن  فييي مسييألتنا، فييإن النسييوة لييم

 عدتان

516 

 516 للميت

 517 كل

 518 النكاح

 521 أنت

 521 أعلم اللهو

 523 قبل

 523 بالصواب

 527 قد

 528 قد

 529 حال  

 530 أن

 530 ولا يجوز

 531 أنّ 

 ً  يسُيلِّموإن ليم . فإن له أن يختار منهن أربعيا

 حتى انقضت عددهن من حين ارتد

531 

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 ن. فيي جملية مي.. وإن لم يختر اليذي قيذف

 إلااّ......  هاأنه قذف... 

532 

 534 أن هـل

 534 أوأولئك 

ارتدّا أو أحدهما مُنعا اليوطء، فيإن انقضيت 

 النِّّكيياحالعيدّة قبيل اجتمياع إسيلامهما ينفسيخ 

 إذا، إلى آخر الفصل، وهذا كما قال

535 

فالجواب: أن عندنا تقع الفرقة عند انقضياء 

 العدة

536 

 538 أنه

 538 عليه

 540 أعلم اللهو
   

   
  

 

541 

 543 بالصواب

ولو أن ذمياً قهير ذميية فوطئهيا، ثيم أسيلما، 

لم يقُيرّا علييه وإن كانيا يعتقيدان ذليك نكاحياً 

 عندهما

544 

 545 مثلها

 546 أن المرتدّة :فهو

 547 من

ً إذا كانييت الأم  :أصييله . مسييلمة والأب وثنيييا
 ً فييإن أحييد أبويييه كتييابي فوجييب أن  :وأيضييا

 تحل ذبيحته

547 

 
  547 

 547 ينسب إلى كافر

حرّمنيييا كلبييياً، فقتيييل إذا وكيييذلك ، للتحيييريم
صيييداً، فيجييب أن تحييرم ذبيحتييه هييذا الولييد 

 ً  ومناكحته تغليبا

548 

ه  548 أمُُّ

 ً  550 :أيضا

 551 لا

هل يجيب علييه أن يحكيم بينهميا أم  ؛في أنه
وميين أصييحابنا ميين قييال:  لان علييى قييولين.

 القولان في خصومتهما في حقوق الآدميين

553 

 553 ذلك

 555 مضى

 557 أو قبضت بعضه

فإن قبضيت خنزييراً منهيا بير  مين خُميس 
وعليييى ، ثلييا المهييير، علييى أحيييد الييوجهين

ة عشير يبرأ من جزء من ست :الوجه الآخر
 جزءاً 

558 

 558 عز وجل أعلم بالصواب اللهو

 562 أعلم اللهو

 565 في
  

 568 

  
  568 

  569 
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة

 570 شئتَ 
   

   
  

570 

 571 تعالى
 574 أن

لمييرأة، إذ لا تحصييل لييذتها لأن ذلييك حييقٌ ل
 وشهوتها إلا بالوطء في قبلها

574 

 574 عن
   

 
  
   

  
  

 

575 

 576 في 

تسُيييتأذن الحُيييرّة فيييي العيييزل، ولا تسُيييتأمر 
ية، وعن ابن   مسعود قالالسُرِّّ

576 

 577 عز وجل

 579 مهراً 

 585 عز وجل

 586 والمُحَلِّّل

 ً  589 شيئا

 589 عام
 594 

لأنه لا يجوز عليه أن ينهى عما كان مباحاً 

، وقييد رُوي عنييه أنييه  إلييى مييوت النبييي

ثلاثية أييام، ثيم  أباحها رسيول الله )) قال:
 ((نهى عنها

594 

 597 مثله

 597 طأكِّ إلى أن أ

 598 رط بعد الوطءتوفي مسألتنا يش

 598 المهر

 600 عزّ وجلّ أعلم بغيبه اللهو

 601 وهو الوطء

تيَيق: أن يكييون الفييرج ملتحميياً، ليييس فيييه  الرَّ
وأمّا القَرَن، فقد قال الشافعي: . مدخل للذَّكَر

. إنّييه عظييمٌ يكييون فييي الفييرج يمنييع الييوطء
الفيرج، وقال غيره: إنّ العظم لا يكيون فيي 
ى: العفََل  وإنمّا هو لحم ينبت فيه، يسُمَّ

603 

 ما هو كناية فيه، فبطل التعلق بهذا السؤال.
 أنه :ومن القياس

605 

 606 مهر

 ً  608 تصحيحا

 609 عليه السلام

فقال: إن الجاهلية كانوا يحُلِّّون صَيفَر عامياً 

مونه عاماً، فقال النبي   : ولا صَفَرويحرِّّ

611 

 613 فيه

 613 ذلك

 614 في 

 615 أنـه

 617 أنه

 617 نهإ

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 617 بالصواب

 618 بها

وليييس كييذلك هييذه العيييوب فإنهييا لييو قارنييت 
العقيييد أوجبيييت الخييييار، فكيييذلك إذا طيييرأت 

 بعده

619 

 621 كما

 621 فيها

وأما إذا اختارت أن تتزوج بمين بيه بيرص 
أو جيييذام، فهيييل ليييه منعهيييا منيييه أم لان فييييه 

 ليس له منعها منهأحدهما: : وجهان

622 

 622 منه

 623 هـب

وليس كذلك في النكاح؛ فيإن فقَ يد المشيروط 
ميين الكفيير لا يوجييب نقصيياناً فييي المقصييود 

 بعقد النكاح، وإنما يوُجب الفضيلة

624 

 626 كان

الوكيل، وأخذه منه عياجلاً، ورجيع بنصيف 
 المهر على

627 

أن الييوطء إتييلاف  :وفييرق آخيير، وهييو. هـليي
 وما أتلفه لا يرجع بغرامته من جهته،

627 

 628 هـل

 628 أعلم اللهو

 629 و 

 630 على

 631 قيمته

فإنه يكون في ذمتها إذا عجزت نفسها حتى 
تعتيق، فييدلّ عليى الفييرق بينهميا، وإنمييا نقييل 

 المزني هذا

632 

 637 فهو

. فلهييذا إذا وُجييد فييي الزوجيية أبطييل نكاحهييا
ليو وُجيد  وليس كذلك في مسألتنا، فإن البييع

 في الزوجة فسخ النكاح
637 

 638 فيه

 639  و

ً . تحييت عبييد فييإنّ النكيياح علييى عقييد  :وأيضييا
 منفعة فوجب أن يثبت لها الخيار إذا أعتقت

640 

 640 بإسناده

ض هييذا بمييا رَوى الأسييود عييارَ فييإن قيييل: يُ 
جهيا  عن عائشة أن بريرة أعُتقيت وكيان زو 
حيييراً، وإذا تعارضيييت الروايتيييان ليييم يجيييز 

 العمل ببعضهما دون البعض

642 

من الفقهاء السبعة، وهما معروفان بالضبط 
 والثالا: أن القاسم وعروة والعلم.

643 ،
644 

 644 ابن
 645 في

 646 أحد

واختييارت فسييخ نكاحييه، ثييم راجعهييا بعقييد 
جديد، فإنها تعود إليه بتطليقية واحيدة؛ لأنيه 
عبيييد، والعبيييد يمليييك تطليقتيييين، فلمّيييا أوقيييع 

كيالحرّ إذا  ؛واحدة بقيت معيه بواحيدة عليها
طلّييق تطليقيية ثييم لييم يراجييع حتييى انقضييت 
العييدة اسييتأنف عقييداً جديييداً ورجعييت إليييه 

658 
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 بتطليقتين. فرع: إذا طلقّها العبد تطليقة

 661 كل

ذلك يجب لبالعيوب الخمسة التي ذكرناها؛ ف
 أن يستويان في الفسخ

662 

 662 بالصواب

ييل وعيين شييريح قييال: كتييب إليي يَّ عميير، أجِّّ
 العنين سنة

663 

 664 أ

 665 إقامة

 666 فبان الفرق بينهما

 667 منه

 669 بالصواب

قلنا: اليدبر  وكل واحد من الوطأين محرّمن.
ليس بمحل لليوطء بحيال والفيرج محيل ليه، 
وإنما الحيض عارض يمنع منيه فيي بعيض 

 بان الفرق بينهماف الأحوال،

671 

 671 العلم

 672 بعـد

لمزنيييي عليييى الشيييافعي فيييي هيييذه المسيييألة ا
ين نِّّيييوزعيييم أنهيييا مسيييتحيلة؛ لأن طيييلاق العِّ 

 يوجب البينونة

673 

 673 في العدة

 673 بالصواب

 675 مثله

 675 هو

 677 أعلم اللهو

 681 للمرأة

 683 الكلام

 683 إليه

 ً أحييدهما: أنييه يعتبيير، : الييذين ذكرناهمييا آنفييا
وطء فيييي حيييال نقيييص أحيييد  هأنييي :ووجهيييه
 الزوجين

683 

 683 حال

 688 أنه قال لموسى

 690 به

 691 من

 جييزء ميين الصييداق، فييافترق الأميير فيهمييا.
فأما قولهم: عقدٌ على مهر  فاسيد  فوجيبَ أن 

 كنكاح النِّّكاح؛لا يصح 

691 

 691 لا

 692 أعلم اللهو

 693 وربيعة

 694 منهم

قيالوا: ولأنيه  كالمال الذي يجب القطع فييه.
 ين في النكاح فوجب أن يتقدّر أقلهأحد البدل

695 

 698 قيمة

 700 قلعه وإزالته

 701 عز وجل

 703 بني

مجهيييييول، والصيييييداق لا يصيييييح إذا كيييييان 
 قالوا: ولأن حفظ القرآن مجهولاً.

706 ،
707 

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 711 أعلم بغيبه اللهو

 712 عليه

 712 و 

 713 تعالى الله
   

  715 

 715 فإن

ً . عليهييا فييإن أم الولييد رقبتهييا ليييس  :وأيضييا
بمال، والعبد القِّنّ مال، وقد استويا في عقيد 

 ااجارة
716 

 717 عز وجل
 718 وهذا

فييإن كييان ممييا لييه مثييل رجييع عليهييا بمثييل 
 ل لهثَ لا مِّ  اوإن كان ممّ . نصفه

720 

 721 إليه نصف

ك، أن يتملَّييييي كَ لَيييييكالشيييييفيع بعيييييد البييييييع مَ 
 ختيار ملكوبالا

722 

 724 حائلة، أو شاة

يتو  ( وهيذا كميا قييال.يلزميهحامياً فيلا قَ ير صِّ
. حكييييم الشييييجر إذا أثمييييرت كحكييييم النخييييل

 ل(قِّ ر  تُ وقوله: )إلا أن 
724 

 724 و

 725 قيمة

 726 المرأة

فيثبييت لهييا الخيييار، إن شيياءت دفعييت إليييه 
نصييف الأرض زائييدة، وإن شيياءت دفعييت 

قيييل: الأرض  وأمييا إذا إليييه نصييف قيمتهييا.
قيمتهييييا وفيهييييا الغييييرس والييييزرع مفييييردة: 
تسعون، وإذا لم يكونا فيها: مائية، فييعلم أن 

ونقصان من وجه، فلا  ،هذه زيادة من وجه
يخيّيير واحييد منهمييا إلا إذا تراضيييا، فييإن لييم 

 الأرض. نصيف قيميةِّ  يتراضيا أخذ اليزوجُ 
قييييال المزنييييي: قييييول الشييييافعي: )وكييييذلك 

حرثهييييا( تغرسييييها، وتزرعهييييا، وتالأرض 
ليييس بصييحيح؛ لأنّ الحييرا زيييادة ميين كييل 

 وجه

727 

 729 نقول و

قلنا: لا فرق بينهما؛ لأنّ الولد ميا دخيل فيي 
 ق بالعقدحَ التسليم المستَ 

730 

 730 وهو

 731 أنه

 732 عز وجل

 732 بالصواب

 733 أعلم اللهو

والوجيييه الثييياني:  فإنيييه قيييد زاد فيييي ملكهيييا.
 ترجع بنصف قيمته حال الوضع

733 

 733 أعلم بغيبه اللهو

كمييا قلنييا فيييه إذا جنييى عليييه جناييية أرشييها 
مه أن لو كان عبداً   ،غير مقدّر، فإناّ نقوِّّ

735 

 735 ما يثبت للعبد من قيمته

ولييييس كيييذلك فيييي مسيييألتنا؛ فيييإن . بقيمتيييه
الصداق مضمون بعقد الصداق؛ فلهذا قلنيا: 

735 
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة

 ً  إذا تلف يكون مضمونا

 737 الزيادة

 737 في

 737 هو

 740 نهإ

والقول الثاني: أن الصيداق قيد انفسيخ بتلفيه 
وأصيل  فيرجع على الزوج بقيمة الصيداق.

هيذين القيولين، القيولان فيي المبييع إذا تليف 
أحيدهما: أن البييع : في يد البائع قبل التسيليم

 .باطل، ويرجع المشتري بالثمن على البائع

741 ،
742 

 744 أعلم بغيبه اللهو

 745 ثلهابمهر م

 748 هو

 748 الأحكام

 749 يجوز

 754 في

أيضييياً فيهيييا قيييولان، مثيييل مسيييألة العبيييد إذا 
 وقَصَد المزني وجدته حُرّاً.

757 

 757 أنه

 759 ذكر

 760 بغيبه

ثم طلقّتهُا قبل الدخول، ثيم عيدتُ وتزوّجيتُ 
بهييا، فهيييي تسيييتحق عليييّ نصيييف الصيييداق 

ا فيي أو قيال: وطلقّتهي. الأول وجميع الثياني
الثاني أيضاً قبل الدخول فهي تسيتحق علييّ 

 نصف الصداق الأول ونصف الثاني

761 

. وقال أبو إسحاق المروزي: التسمية فاسدة
وإذا فسيييدت التسيييمية فللشيييافعي فيييي ذليييك 

 على قوله الجديد: يثبت مهر المثل. قولان:
وعلييى قوليييه القيييديم: يثبييت بيييدل الصيييداق، 

 ويسقط لهن على قدر مهور أمثالهن

763 

 763 هو

 764 مجهول

 765 فيه

المبتاع، وفساد العوض فيي النكياح والخليع 
 والكتابة لا يمنع من انتقال الملك إلى

766 

 767 منه

 768 به

 771 عز وجل
 771 بالصواب

 774 ولا متعة

قالوا: ومين القيياس أنهيا فرقية وردت عليى 
تفييويض صييحيح قبييل فييرض ومسيييس فلييم 

مييوت الييزوج،  :كأصييل ذليي. توُجييب المتعيية
فإنهييا متييى فوضييت، ومييات، لييم يجييب لهييا 

قال إسيماعيل القاضيي:  متعة، كذلك هاهنا.
ولأن المتعة لو كانت واجبة لكانيت مقيدّرة، 
ولمّيييا ليييم تكييين مقيييدّرة دلّ عليييى أنهيييا غيييير 

 واجبة.

775 

 775 والمراد به: وتفرضوا لهن فريضة

 775 وأراد: آثماً وكفوراً 

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
  

 775 
 

  
  

775 

  776 
 776 

 777 أنه

 779 تعالى

 784 ورسوله

 784 منه

فيجب أن تملك الزوجة المهير بالعقيد؛ لأنيه 
 عقد معاوضة مَلكََ أحد عوضيه بالعقد

786 

 786 لمََا

 788 لم تسقط
 788 هـل

 788 مـل

 788 الدخولبل ق

 790 قد

 792 أنه

أنييه غييير ممتنييع أن  :وجييواب آخيير بالعقييد.
 يملك البضع بالعقد، ولا يملك المهر

792 

 792 به
 793 فإذا دفع القيمة عَتقُ نصيب صاحبه

 794 هذا

 795 قاله

 798 أعلم اللهو

 801 قيل: قد

 801 أعلم اللهو

 802 في 

 تعتبير تعتبر فيها قيمة المتلَف وصيفته، ولا
قلنييا: الفييرق بييين هييذا وبييين  صييفة المتلِّييف.
 سائر المتلفات

802 

 803 بالصواب

كمييا أن المتبييايعيَن إذا اختلفييا فييالقول قييول 
 المشتري مع يمينه بكل حال

804 

 807 إذا

 807 فيجب أن يثبت مهر

كالبيييائع والمشيييتري إذا تحالفيييا بقيييي المبييييع 
 على ملكه

809 

 810 وهذا إثبات

 815 بينهإلاّ بت

 817 فإن

 818 بغير إذنها

يجوز له ذلك؛ لأنه ملك العقيد عليهيا بنفسيه 
 ؛صداقها ضفملك قب

818 

 رَ رِّّ قُ قالوا: ولأن هذا طلاق تجب به العدة، فَ 
 المهر كالنكاح الأول.

819 

  
  

  
819 

 819 الثاني

صل، فإن حكيم قلنا: لا فرق بين الفرع والأ
الييوطء الأول قييائم فيييي النكيياح الثيياني فيييي 

820 
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
الأصل والفرع، وإذا أتيت بوليد مين النكياح 

 الأول إلى أربع سنين فإنه يلحقه نسبه

قلنييا: ليييس لحييوق النسييب ممييا لحقييه نسييبه، 
ألا تيرى النِّّكياح. يدل على الوطء مقدّر في 

أنه إذا قال: قبلتُ نكاحهيا هيي طيالق ثلاثياً، 
 أبي حنيفةفإن عند 

820 

أنهيا إذا  :وجيواب آخير، وهيو تقدير المهر.
يييدل . أتييت بولييد فإنمييا يلُحقييه بييالوطء الأول

 على ذلك

820 

أو عليييى أنيييه وكييييل لابنتيييه فيييلا يجيييوز أن 
 يعطي الأب الألف هبة

823 

 824 هي

 824 أو ينقص من الصداق بإزاء ما شرطه

 824 هو

 824 لا 

 827 الذي

 ً  827 معا

 827 دـق

 831 هـإن

 832 أعلم بالصواب اللهو

 835 وأحمد

 835 أحدها: أنه واجه الزوج
   835 

  836 
 836 على

   
  

  
837 

أحيييدهما: أن عيييادة العيييرب : فمييين وجهيييين
 جارية بأن يواجهوا بالخطاب، ثم يكُنّون

838 

 838 هـأن

لا يجييوز عفوهمييا، كمييا لا يجييوز لييه هبيية 
قيد مضيى الكيلام  أموالهما( وهذا كميا قيال.

فييييي أبييييي البكيييير إذا طلقهييييا زوجهييييا قبييييل 
الدخول، والكلام هاهنيا فيي أبيي اليزوج إذا 

أن  :وجملتييه كييان الييزوج محجييوراً عليييه.
 حجور عليهمال

841 

 841 لا 

 842 أعلم اللهو

 843 هـأن

 844 القبض

 845 عنه

 847 وجل عز
فإذا حل المحل لم تثبت له المطالبية، أصيل 

 إذا تعجل الدّين قبل محله :ذلك
848 

إليييه بعقييد مسييتأنَف، أو رجييع إليييه الصييداق 
بمعنييى غييير المعنييى الييذي يسييتحقه بييه فييي 

 ي الحال، أو رجع الصداقناث

848 

بمعنييى غييير المعنييى الييذي يسييتحقه بييه فييي 
لمعنى في والثالا: أن ا ثاني الحال فافترقا.
 الدَّين أنه رجع إليه

849 

 850 فلا يجب عليه الغرم

 851وإن وجد بالمبيع عيبياً، وحيدا عنيده عييب 

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
آخر، فهل له أن يرجع بيالأرش أم لان بنياءً 

 على القولين

أنه إذا أصيدقها إنياءين فتليف أحيدهما، فيإن 
 الشافعي

853 

 853 هـإن

 855 منها

 857 هناك

 858 منه

 858 اـم

 858 مهرعن 

 860 ونسيها، أو لم يعلم بها

 861 عز وجل

ولا يلزمنيا إذا أكرههيا؛ لأنييا عللنّيا للجييواز، 
ولا يلزم عليه غير مسألة، وإن شئت قليت: 
تسييليمٌ يسييتقر بييه جميييع العييوض، فييإذا كييان 
برضيييا المسيييلِّّم وجيييب أن يسيييقط بيييه حيييق 

 تسليم المبيع :الحبس واامساك، أصل ذلك

864 

 865 واامساك

البيائع إذا بياع في بالتأجيل، وصار كما قلنا 
إلى أجل، فإن حقه من الحبس واامساك قد 

فعلييى هييذا، إذا بليي  . سييقط؛ لأجييل التأجيييل
الوقييت ولييم تسييلمّ نفسييها حتييى حييلّ الأجييل، 
فهييل لهييا أن تمتنييع ميين تسييليم نفسييها حتييى 

أحيدهما :  تقبض المهر أم لا ن فيه وجهان:
اليداركي،  :اختييار وهيو. أنها ليس لها ذليك
أبييو  :وإليييه كييان يييذهب. والشيييخ أبييي حامييد

. عليييي بييين أبيييي هرييييرة، ثيييم رجيييع عنيييه
أنهييا رضيييت بإسييقاط حقهييا ميين  :ووجهييه

 الحبس واامساك

865 ،
866 

 868 عز وجل
 868 بالصواب

 869 أو صغيرة لا يجامع مثلها

 869 غير

 869 هـأن

لأنها محبوسة عليه، غير مانعة نفسها منه، 
لمعنيييى موجيييود فيييي الصيييغيرة إذا وهيييذا ا

 سلمّت نفسها، فوجبت

870 

 872 ليس

د من جهته  873 كما وُجِّ

 878 عليه

 880 لـب
  

 
 

 
880 

  
 880 

 880 قال

 882 أن 

 883 تعالى

 884 فصَّ نَتَ يَ فَ 

 885 هـب

خلوة خلت عن الوطء فوجيب  :وقياس آخر
 :أن لا يستقر بها جميع العوض، أصل ذلك

885 
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 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة

مان، أو  رِّ إذا خلا بها وهما صائمان، أو مُح 
 ً  كانت حائضا

 885 منع

 886 اافضاء

ولييييس كيييذلك النكييياح، فإنيييه غيييير مقيييدور 
بزمان، فلم يكن مضيي الزميان ميع التخليية 

 استيفاءً 

888 

 891 هـإن

 891 نـم

 895 فكذلك
   

  
   

896 

   
  

 
896 

   
  

 
897 

 
  898 

    899 

 899 اـله

 899 تفسخ

. لموضع الذي لا يخرج عن ييدها ميالفي ا
 ففي هذا الموضع أن يوجب لها المتعة

900 

 900 لا 

 902 تعليم

آخر المجلد الثاني عشير، يتليوه فيي المجليد 
بياب  النِّّكياح:الثياني مين رُبيع  ،الثالا عشر

وآليه  محميدعلى سييدنا  اللهالوليمة، وصلى 
 وصحبه وسلم

902 

 904 من

 915 هـل

 919 عنها

أزُيل، وجيب علييه الحضيور؛ لأن فييه  ذلك
. قضاء حق صاحب الوليمة وإزالية المنكير

 وإن علم أنه إذا حضر وأنكر

919 

 924 بالصواب

 925 أعلم بالصواب اللهو
   

  
  

 
926 

  
  

 
926 

 929 هـل

 929 هـأن

 929 يـف

 930 فصـل  

 930 ليلتها

وقدَّم منهما التي تصيبها القرعية، الأخريين 
وإن كيين النسييوة أربعيياً . وقييد تعينّييت الثالثيية

أقرع بينهن، وبدأ بالتي تصيبها القرعة، ثيم 
 أقرع بين

932 

  933 

 الصفحة الكلمة أو الجملة الساقطة
 933 إنّ  

  935 

 941 هبغيب

 943 أعلم اللهو

 945 وهذا كما قال

 945 لهن 

 949 هـل

 950 أن يجامع

 951 حال

 953 هـل

 953 لمّا 

 954 كل 

 955 أعلم بالصواب اللهو

 958 عز وجل
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 (الأصل)النسخة المصرية متن فهرس المضاف في  -22
 وهذا المضاف على خمسة أنواع:

 زيادة يقتضيها السياق، مضافة من )ت(، وهي ليست في الأصل،  النوع الأول:
 وهو ما كان بين معقوفين هكذا:  ]          [

 الصفحة الكلمة أو الجملة المضافة 
 93 ن

 98 كان

 110 أبي

 121 غير

 122 الكمال

 122 به

 122 به

وهرذا  ،وهي متغطية بإذنها وغيرر ذذنهرا
ذذا أراد أن يخطر  امررأ ف ه ره ، كما قرال

 أن ينظر ذلى وجهها وكفيها

124 

 127 قد

ف  ف، ورُوي: شيئا  128 ورُوي: شينا

 130 ذليه

 131 ذلا

 131 و 

 145 شهاد 

 147 عنها رُوي

 أضيق، ألا ترى أن التصرف هي المرال
 يمُ ك بالوصية، والتصرف هي النكاح

154 

 165 بها

 168 وذذنها

للأ  أن يعقد الإجار  ع يهرا هري مالهرا، 
ج رقيقهرا ذلا بإذنهرا، هوجر   ِّ ولا أن يزو 

 أن لا يجوز

178 

 185 يكون

 187 و 

 195 به

 214 ذذا

 214 له

 220 أن

 232 وأي هما

 242 اف 

 242 بسقوط

 248 با

 250 العاد 

 253 هي

 263 اف 

 263 اف 

 263 لِّمَا

 267 به

 الصفحة الكلمة أو الجملة المضافة 
 268 أذن

، وشُررررري ، وال سررررن،  وبررره قررررال ع ررري 
والأوزاعرررري، وأبررررو  نيفررررة، وأ مررررد، 

 وذس اق رضي الله عنهم

275 ،
276 

 279 ت

 282 ذلى

 283 أسُْقِّط

 287 قابلف 

نكا ها، ويقب ه هو بنفسه، وهذا قد بي نرا  
هيمررررا مضررررى، وذن كرررران الابررررن كبيررررراف 

   له أبو أوج

287 

 300  ق

 304 لا 

 307 العنت

 312 من

 314 لأنه

 314 له

 318 لا

 322 و

 331 أن

 331 أنه

لأنه لا يخفى ع ى ابن عمرر رضري الله 
عنه ذلك ، ولأنه عقد معاوضة ه م تكرن 

 طبة الخُ 

337 

 337 واجبة

 340 و

ررلا نسرر  ِّ  :ق نرا   د  م؛ لأن مررن مررذهبنا أن العِّ
 ام النكاحليست من أ ك

345 

 ولا خرررررررررلف أن معنرررررررررى قولررررررررره: 
  

   

345 

 348 وهو أنه

 350 والجرا ة

جرررة ولرررم يع رررم  ذذا برررال الجاريرررة المزو 
 المشتري كان له الخيار

353 

 359 لا

بنرا  كرم هإذا اجتمع النكراح والشربهة، غ   
النكررراح؛ لأنررره مواهرررق ل شررررل،  رررلل 

 بالشرل

360 

 363 به

 370 د  
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 الصفحة الكلمة أو الجملة المضافة 
 371 زانية

 371 ذن

 371 بها

 372 د  

 374 د  

 386 و  ي ة ابنه

 389 من نسائكم

 392 ما

 404 سواء

 405 كالمرأ 

 407 الله

 413 لا

 413 ا

 414 هي

ويثبررت الت ررريم، وكررذلك بنررت الملعررن 
بهررا ت رررم ع يرره، وهررذ  الأ كررام منتفيررة 

 عنه

417 

 424 لا

قرررال ، وهرررذا كمرررا قرررال ،بررره كررران يتقرررذر
الشاهعي هي موضرع خخرر: ويمنعهرا مرن 

 شر 

435 

 439 ذلا

 444 هي

 448 غير

 449 كل

 460 كان

 465 أهل

 473 ص   البيع

 477 هيه

 477 لا

يقُبررل ع ررى النكرراح، وذن انقضررت العررد   
 ولم تس م قبل انقضائها

479 

 481 مك ة

 494 هتكون معه

 497 هي

 501 هذا

 504 لا

 507 أعُتق

ن  508 مِّ

 508 ذما

 511 لا

 514 وا د 

وأنره كرراذ  هيمررا يقولره مررن ذسررلمه هرري 
 أول شعبان

529 

 530 لا

 532 له

 الصفحة الكلمة أو الجملة المضافة 
 532 هكان

 536 أ

 538 و

 540 بينهما

 541 ويطأها

أنره لا يجروز  :وهرو ،وجوا  خخر .ذلك
 اعتبار نكاح المشرك بنكاح المس م

542 

 545 أو نس   

 553 هي

 553 به

 568 هقال

 ِّ  570 أي 

 ِّ  570 أي 

 571 لو

ه هرررذا اعتبرنرررا أن ي صرررل الررروطء هررري 
ة والإيرلء ذلا ولا نوهيها  ق العن ر، قب ها

 بالوطء هي قب ها

574 

 587 جائز

 593 ثم  

 597 هإذا وطأتك

 606 لا

 608 لم

 617 به

 620 بالعي 

أن يكرررون قرررد شررررط  ريتهرررا هررري  رررال 
 عوالراب العقد.

625 

 632 هي

 634 أو

ا  639 لم 

 644 مَن

 646 عبد

 650 ذلى

ا  652 ذم 

 655 والقول الآخر: بالعقد

ن    671 يعَِّ

 675 وأما الاعتبار

   وقولرررررررررررررررررررررررررره: 
  
 

  
   

  
  

684 

 685 لك

 689 له

ر ل  طْرومائتا دينرار، وقيرل: مائرة رَ  ة، هض 
مرررع مرررن المرررال وجُ  د  سَررر وقيرررل: هرررو مرررا

 ر ؛ لأنطَ نْ ، مأخوذ من القَ وأعُد  

702 

 ، "المسلمة""وإن"

 "القبل"
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 الصفحة الكلمة أو الجملة المضافة 
 703 قتُِّل

قالوا: ولأن تع يم القررخن قرُبْرة وطاعرة، 
ف ع ررى  ف، قياسررا ه ررم يجررز أن يكررون صررداقا

 الصوم والصل 

706 

: لفضي ة القررخن، كمرا لا يجروز أن يقرال
جه  زو 

707 

هصار مجهرولا، هرإن ذلرك منرتقن بمرن 
ف هرإن عردد  ف يخريط لره ثوبرا استأجر خياطرا

ز مجهولة، وكذلك ذذا استأجر بن راءف رَ الغُ 
ف هإن عدد الآجُر ِّ  مجهرول،  يبني له  ائطا

ف هرررري سرررررعة العمررررل  و الهمررررا أيضررررا
 وذبطائه

710 

 714 الموضع

 718 به

 725 ع ى

 725 لا

 728 و

 728 ثم  

 730 أ

 738 وجعل ع يها

وذن كرررران النقصرررران لررررم يسررررتقر، هفيرررره 
أ رردهما: تأخررذ الرطرر ، وأر   قررولان:
 النقص

739 

 746 عن

 747 هذا

 762 لا

 771 أ

ف ثرم  ىم  أنره ذذا سَر :يدل ع ى ذلرك صرداقا
ط قها سقط نصفه، وذذا كان قد كران قرد 

 نى ع ى الإسقاطبُ 

775 

ف   777 كان واجبا

 780 هو

 780 ابن

 780 نهأ

 784 قا

 786 به

 786 وكَبرَُت

ضت بضعها  791 أو قد هو 

 793 أن

 798 به

 802 هذ 

 806 ع يها

 806 مهر

 808 قال هاهنا يبدأ

 810 ينفسخ

 815 ، أذليه

 الصفحة الكلمة أو الجملة المضافة 
وا تج  من نصر ، بأن قرال: الروطء هري 

 النكاح الأول مقد ر هي النكاح الثاني
819 

 820 بولد

 821 هي الأول

 821 ثانيهي ال

 821 الأول

 821 الثاني

 822 ع ى ألف

 824 لا يقدح هي الن ِّكاح، أو

 824 هي الن ِّكاح

 831 ثم

ف   832 هلنا

 837 و

وأشهدَ ع ى ذلك شاهدين، ثرم ذن المررأ  
 خرجت قبل ع مها

843 

ذلا أن  :وكذلك قال أبو  نيفرة هري العرين
 تزيد، أو تنقص

848 

 849 لم

 849 هيه

 849 كأن

 850 الغير

 853 هإن

 854 بهذا

 858 بعد

 862 أن  

 863 تس يم

 863 به

 864 به

ولررريذ كرررذلك هررري مسرررألتنا، هرررإن تسررر يم 
الوطأ  الأولى، لا ي صل تس يم المعقود 

 ع يه

864 

 865 ما

 874 لمعنَى هيه

 875 له

 885 هناك

 886 المهر

 890 وهو مجهول

ْ ك  901 مِّ

 904 و

 919 ابن

 954 و

 957 أخرى
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 (الأصل)النسخة المصرية متن فهرس المضاف في  -22

 زيادة يقتضيها السياق، مضافة من )ت(، ومحلها في الأصل بياض،  النوع الثاني:

 )    (وهو ما كان بين معقوفين هكذا:  ]          [

 الصفحة الكلمة المضافة 
 335 أذنت 

 527 قولين

 576 و

 882 الصناب ي
    119 

 335 أذنت
 412 سُئِّل

 527 لين

 576 و

 668 ذتيانها

 683 نا
 882 بِّ ي
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 تصويب يقتضيه السياق، مضافة من )ت(، وعبارة الأصل خطأ،  النوع الثالث:

 (1)وهو ما كان بين معقوفين هكذا:  ]          [

عبارة  الأصل 
 الخطأ

عبارة )ت( 
 الصفحة الصحيحة

 100 أو لو

 118 لأبيه لابنه

 123 ق نا ق ت

 131 الزبيري لزهريا

 132 الزبيري الزهري 

 139 أو و

 146 بن عن

 153 كان هكان

 155 يأخذ هأخذ

ف   159 موقوهة موقوها

 162 أن الوصية لوصية أنها

 167 ه س   س 

 171 بنت ابن

 182 اختيار اختبار

 182 ولاية وولاية

 187 هوج  وج 

 193 ذكرنا  ذكر 

 195 ولا هل

 197 شاهدان شهيدين

 197  ترازا وا تراز

 197 وشهود وشاهدي عدل

 198 التوقف التوقيف 

 198 والجوا  هالجوا 

 202 القبول القول

 204 بإذنها بإذنهما

 225 اشتراها اشترى ا لها

ف  شيء  225 شيئا

 231 مسألة مسألتنا

 241 اختيارها اختيارهم

 248 وذذا هإذا

 252 ويب غون ويب غو

 256 يم ك لا يم ك

 258 الوقت ل وقت

 273 تشا ا تشا وا

 275 وأشكل يشكل 

 278 هصا   صا  

 283 زنا زياد 

 289 تزويجها تزوجها

 289 ل  اكم ال اكم

 292 لأ  للأ 

 294 عن غير

 296 له لها

 299 أو و

 303 وبالأمة وبالأمومة

 313 تبع مع

 313 ذذ ذذا

عبارة  الأصل 
 الخطأ

عبارة )ت( 
 الصفحة الصحيحة

 315 و أو

 326 أمَة أمَته 

 327 موضول موضع

 331 ال فظين مخت فين ال فظتين مخت فان

 334 أن أنه

 348 أ دها: قاله أبو هأبو

 350 بعد وبعد

 353 ولهذا وبهذا

 356 جاز أجاز

 358 وذذا ذذا 

 366 هربما وبهما

 375 ترد تريد

 383 تزويجهم تزويجهن 

 386 أخته أخيه

 392 ع يها ع يه 

 396 ع ى عن 

 402 لئل لأن لا

 414 غيرهماو وغير 

 415 ل واطئ ل وطء 

 418 يؤكد يؤكد 

 422 الفرق الفراق

 423 أن ابن 

 424 لأولئك أولئك

 425 كتاباف  كابا

 428 كالمس مة كالمسألة

 428 كالمس مة كالمسألة

 431 هالمس مة هالمسألة

 438 ترجع ذلى يراجع

 445 خمذ وعشرون خمسة وعشرين

 451 كان هكان

 452 الصفقة الصفة

 456 ذبا ة الإبا ة

 461 وهم وهما

 467 التعرين التعريف

م يتهم  469 يبُهِّ

 469 أبهم أتهم

 469 أنه أن

 473 وذن هإن

 474 النهي المنهي

 485 يرتددن يرتد ون

 487 و أو

 491 لنكا ها ذنكا ها

 492 بها عنها

 494 نفذ بعد

 494 لنكا ها ذنكا ها

 494 له الفسخ، هل  لفسخ، لاذلا
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 (الأصل)النسخة المصرية متن فهرس المضاف في  -22

عبارة  الأصل 
 الخطأ

عبارة )ت( 
 الصفحة الصحيحة

 495 عشر  عشر

 496 لم لو

 499 مشركات مس مات

 499 لهن له

 501 لأن أن

 508 هإن هإنه

 509 اختياراف  اختيار

 509 ع ى هي

 512 اختيار اختياراف 

 516 يكن بهن

 517 موقوهة من هرقة

 517 بأربع أربع

د    519 الع  ة العِّ

 522 كانت كان

 527 أن لأن

 528 ويخت فان ويخت فا

 532 لكنه ذن وله أنه

 533 يختر يختار

 533 نتبين نبين

 536 بعد قبل

 537 المرأ  المشركة

 537 رد ته برد ته

 540 يمنع يقع

 547 مناك ته ذبي ته

 548 أك ه أص ه 

 550 هإذا وذذا

 551 اختار  اختار له

 553 يختصما يختصمان

 563 يغتسل يغتس ن

 565 بن عن

 580 انعمر عمر

 581 أن ذلى

 582 مثنوية مشوبة 

 588 منفعة منفعته 

ف  شيء  589 شيئا

 589 مر   من

 590 الطلق ل طلق

 593 يجوز ويجوز

 611 أقل أعل

 612 هكان وكان

 614 يسقط سقط

 615 وثبت يثبت

ت  615 غر   غر 

 615 مولاتها مولاها

 618 لم لا

 620 امرأ  المرأ 

 620 بعي  لعي با

 623 ص ي  الص ي 

 625 أنها أنه

عبارة  الأصل 
 الخطأ

عبارة )ت( 
 الصفحة الصحيحة

 626 ثبتت ثبت

 629 ذس اق العباذ

 637 بعد ب د

 638 ألا لا

 646 لم ه م

 655 والمهر هالمهر

 655 وج  ووج 

 662 صادف صادق

 668 بالاجتهاد الاجتهاد

 671 عن ع ى

 674 كانت كان

 679 ههو ههي

 679 هسدت هشدت

 690 عقد ع ى مهر عقدمهر ع ى 

 690 عن ع ى

 693 أبي أبو

 701 ذلك كذلك

 703 لأن ه لأن  

 707 برسول لرسول

 710 هتع  متها هع  متها

 711 ههي ههو

 713 تع يم تقديم

 716 أن ه أن  

 720 قيمتهما قيمتها

 720 ما مما

 721 زائد   زائداف 

 722 الوجه وجه

 727 مُنقِّص مُنتقِّص

 730 العقد ل عقد

 734 قبضهت قبضته

 734 يضمنها هضمنها

 736 خ عها خع ها

 740 المميز المهر

 741 تأخذ يأخذ

 742 ت ف يت ف

 747 وديناراف  ودينار

 749 هل ولا

 753 التدبير الدبير

 753 وهذان وهو أن

 754 عدنا عندنا

 759 الولي ل ولي

 759 ثم لم

 761 ذلك ذاك

ط يسقط  763 يقس ِّ

 767 الابن الأ 

 768 ينو  بنو 

 768 لأرجع لا أرجع

 769 عقد  عُقدَ 

 777 لهما لهم
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عبارة  الأصل 
 الخطأ

عبارة )ت( 
 الصفحة الصحيحة

 778 بمقد ر بمقدور

 788 بعبد  بغير 

ضها ضه هو   791 هو 

 791 الطلق الوها 

ف ف  تصرُّ ها  792 تصرُّ

 793 لأن لا

 794 لأن ه أن ه

 796 ل بضع البضع

 797 لولي ولي

 799 أكرهها كرهها

 799 هإن وذن

 806 عقد   عقداف 

 811 بفسخهما بفسخها

 818 و أو

 820 استدامته استدامة

 827 لا هل

 829 وكذلك هكذلك

 830 مظنون مضمون

 838 الجوا  الخطا 

 840 الكبير  الكبير

 852 ه  بائع ه بائع

 857 هيتقاصان هيبقان

 857 والذي هالذي

 858 أو و

 859 أ دكما ذ داكما

 861 أو و

 862 لإطلقبا والطلق

 863 تس ُّم تس يم

 864 البيع المبيع

 867 س  م أس م

 870 قول قولاف 

 874 البرء أكبر

 883 أو و

 883 المذ الوطء

ف  884 هينَُص ف هنصُ ِّ

عبارة  الأصل 
 الخطأ

عبارة )ت( 
 الصفحة الصحيحة

 885 لو أو

 891 الوسطى الوسى

 892 الأعوان الأغران

 892 المبيع البيع

 893 لم يكن كان

 894 أو و

 900 المغ    لغ  ا

 900 زوجتيه أوجتيه

 900 الصغرى بصغرى

 901 ذلا لا

 904 وهو وهي

 907 أ داف  هذا

 910 يكونوا يكون

 924 ما من 

 924 قبضته قبَضَه

 929 ذ دى أ د

 929 وذلا هوجهان هي ذلك وجهان

 929 لأن ذلا أن 

 929 صا بة صا  

 932 بإ داهن بإ ديهن

 934 هيبعثه ينبعث

 937 لي تين ل ي تين

 937 كذا يكون

 939 هقد وقد

 940 أتم   ثم  

 941 تع ُّقاف  تع ُّق  

 941 لها بها

 941 قسم يقسم

 944 هي من 

 947 واستدعى هاستدعى

 950 بات مات

 955 الظالـمتان الظالـمان

 955 الظالـمتيَن الظالـمَين

 955 الظالـمتيَن الظالـمَين
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 (الأصل)النسخة المصرية متن فهرس المضاف في  -22

 يها السياق، مضافة من الباحث، وهي ليست في كلتا النسختين، زيادة يقتض النوع الرابع:

 )ز(وهو ما كان بين معقوفين بجوارهما حرف الزاي، هكذا:  ]          [
 الصفحة الكلمة المضافة

 248 أ

 279 لا

 297 لا

 334 لو

 435 ذن

 439 هإن انقضت 

 454 ال ر

 472 ذلا

 477 و

 480 كما

 486 أ

 493  تى أيسر

 509 وذن أراد

 534 ذلا

 581 اف 

 611 ـت

 623 أ دهما: لا يثبت له

 623 ق نا

 653 لا

 716 أص ه

 721 و

 734 و

 748 اختلف

 764 من

 668 الوصول 

 904 سفر

 967 خرج

 987 ع ي

 987 ما

 989 الشروط

 989 و

 990 ُ كم 

 عبارة كلتا النسختين خطأ، تصويب يقتضيه السياق، مضاف من الباحث، و النوع الخامس:

 (1)وهو ما كان بين معقوفين، هكذا:  ]          [
 التصويب عبارة )ت( عبارة الأصل ص
 مكذبيه تكذيبه تكذيبه 96
 ذووا ذو ذوا 130
 ذووا ذو ذوا 131
 هل لا لا 180
 مختصر المختصر المختصر 184
ِّج يتزوج يتزوج 184  يزو 
 ينعقد ينقد / ينفذ يبعدينعد /  187
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 التصويب عبارة )ت( عبارة الأصل ص
 عدالتهم عدالته عدالته 201
 ذمة الذمة الذمة 225
ثهَم موروثهم موروثهم 268  مُوَر ِّ
 أنك  نك  نك  274
 لها له له 289
 هدرء هدراء هدراء 298
 لدرء لدراء لدراء 299
 نكا ها ذنكا ها ذنكا ها 333
 بإطعامه هإطعام هإطعامه 363
 لتفضي هما تفضي هما تفضي هما 379
 استواءهما استواؤهما استواؤهما 380
 درء دراء دراء 417
 كتا  الكتا  الكتا  424
 ذا ذاك دال 458
 تص  يص  يص  477
 بل بإلا بإلا 509
 وبقائه ولقا  ونقا  527
 يسُ ِّم - )بيان( 531
 بعد قبل قبل 536
جها تزويجها تزويجها 545  تزَوُّ
 لـم - لو  551
ف  البيان يانالب 611  بياضا
 يد  مد  مد  618
جه - تزويجه 622  تزوُّ
 الوصول - )بيان( 668
 بأشبهها بأشبههما بأشباهما 701
ج 707 ج التزوُّ  التزويج التزوُّ
 تزرعها وتغرسها )ساقطة( يزرعها ويغرسها 727
 تزرعها وتغرسها يزرعها ويغرسها يزرعها ويغرسها 728
 مط قها يط قها يط قها 730
 تأخذ أخذي يأخذ 741
 هيمَ  هي هيه 793
 استدامته استدامة استدامة 820
 لأن ه لأن   لأن   830
 تم كه يم كه يم كه 839
 يم ك بم ك بم ك 839
 ال ال  ال  ال 849
 لتصُ ِّ  تصُ ِّ  تصُ ِّ  868
 الفرل ل فرل ل فرل 884
ف  ثلث ثلث ثلث ثلث 944 ف ثلثا  ثلثا
 عندها عندهن عندهن 960
 عن ابن ابن 962
 أ دها - أ دهما 962
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 (الأصل)النسخة المصرية متن فهرس المضاف في  -22

 التصويب عبارة )ت( عبارة الأصل ص
 القسم قسم قسم 964
 زهتا - زهت 965
 مائل مال مال 970
 بوا د  لوا د  لوا د  974
 الزوجة الوجه الوجه 980
  اكمان  كمان  كمان 984
 أخذ  أخذ أخذ 994
 منها منهما منهما 994
 أخذ  أخذ أخذ 994
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 فهرس زيادات )ت( التي لم تضف في المتن -23
 )وهي المثبتة في الهامش الأسفل(

الصفح الكلمة أو الجملة الزائدة
 ة

 87 أنه

 93 الله تعالى

 94 الله تعالى

 94 الله تعالى

 95 الآية

 113 الحياة
   120 

 122 إليه

 129 في

 129 يجوز

 148 فلا تدخل فيه أيضا  

 159 انفسه

 162 في

 168 بحال

 168 ثيبا

 173 الآية
     176 

 179 بينهما

 182 في

 185 عليه، وا

 185 يكون

 188 أن

 195 بنفسه

 202 ليس

 207 من

 209 الوجه

 214 في

 217 عليه

 217 من

 234 فهو

 235 كان

 235 له

 240  أن

 240 في

 242  إن

 252 به

 256 به

 257 ذلك

 258 أكثر

 262 أنها

 263 في

 270 وقوله تعالى

 274 منهما

 274 لما

 282 إلى قوله

 284 وليس له أن يشتري

الصفح الكلمة أو الجملة الزائدة
 ة

 285 إن ذلك

 286 منتفية

 287 له

 288 المرأة

 290 إن وجدّه

 300 قلنا

 304 له

 310 ما

 316 بها

 318 الضرر، و

 318 إنه

 319 له

 321 من

 322 إليه

 324 ن ذكر أ 

 325 إلى قوله

 325 الآية

 327 على

 327 قد

 334 وكذلك إذا قال الولي : زوجتكها

 338 بالدف

 347 إلى

 347 رجل

 350 لها

 350 لأنه

 351 إليه

 364 ذلك

 381 السيد

 386 جميعا  

 395 أ  أو وط

 397 له

 400 عليه

 404 لنا

 406 القول

 414 فيه

 416 منه

 418 ذلك
   

  
   

421 

 423 أهل

 425 قال

 426 لهم

 426 المنزّلة على

 429 الشافعي

 435 في

 435 منه
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 فهرس زيادات )ت( التي لم تضف في المتن -23

الصفح الكلمة أو الجملة الزائدة
 ة

 442 من فتياتكم المؤمنات

 442 فينبغي أن تعدم الحكمة بعدمه

 443 أيضا  

 444 على

 445 له

 448 له

 449 بها

 452 أصحهما

 454 إنه

 456 بالصواب 

 457 في الآية

 457 أيضا  

 457 الآية

 459 له

 460 فيما

 460 له

 460 أحدهما

 467 الله 

 468 عوف

 471 هو

 472 في

 475 عاقر

 479 ذلك

 482 زوج

 486 لا

فله أن يمسك أيتهما شاء، وقال المزني: 
 تتعين البنت للنكاح، وليس له أن يختار الأم

487 

 492 في

 495 منهن

 499 نكاح

 508 إنّ 

 515 لأجل ما وطئت في

المطلقة الرجعية، والزوجة إذا  :أصله
 ارتدّت، و

518 

 522 بها

 527 لا

 528 أيضا  

 529 بالصواب

 531 له

 534 والله أعلم

 550 إنه

 552 في أنه هل يجب

 553 هل

ه على لأعد وإن كان هو المدعى عليه
 له خصمه؛ ليستخلص حقه

554 

    
  557 

 558 فيه

 559 في

 561 قال

الصفح الكلمة أو الجملة الزائدة
 ة

 573 أيضا  

 575 إلى قوله

 586 السنة

  إلى قوله: 
  

587 

 590 عنها

 592 جميع

 593 مؤبدا  ولا تجوز
    
 594 

 597 رحمه الله قال الشافعي

 597 لا

 598 لهذا

 604 إلاّ 

 605 له

 611 معها

 612 له

 614 لأنها ليست مطلقة

 616 به

 618 لأن الطلاق في مدة

 619 له

 620 جميع

 620 لا

 623 زائدة

 624 قال المزني رحمه الله: هذا يدل

 625 غيره تزوّجها

 627 قد

 630 فلا فرق بين

 631 أنه

 634 المرأة

 636 و

 637 له 

 638 عليه 

 639 وسلامه

 645 رق 

 648 أحكامه

 653 لها 

 655 ذلك

 657 أنه

 657 كانت 

 676 قد

 686 وسلامه

 689 وسلامه

 700 المثل

 706 الأمة

 710 بالصواب

 711 الأول 

 715 الآية 

 718 إما 

 718 الآية 
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الصفح الكلمة أو الجملة الزائدة
 ة

 720 على

 722 في كتابه

 725 إلى 

 725 أم لا 

 729 نصفين 

 731 إذا قلنا

 731 في 

 733 لا  ئمة  حاأ

 T  744قال 

 746 لم

 763 أنّه 

 765 في هذه 

 769 فأما إذا أصدق عن ابنه الكبير

 770 هو 

 774 ولا متعة

 775 إلى قوله

 776 الدليل

 779 على 

 779 لم

قال  ،والفصل الثاني وهو تقدير المستحب
 الشافعي استحسن

780 

 787 لنا 

 788 قد 

 788 هكما إذا قتل عبد نفس

 791 وليها بغير إذنها

 791 يجب

 794 ملكت أن 

 804 منكرا  

 806 آخر

 814 قبل

 815 لأن الظاهر أنه قد دفع إليها الصداق

 817 قال رحمه الله

 818 ولأن له

 819 إلى قوله

 827 نفس النكاح

 828 إن

 828 إن 

 829 القول 

 837 الآية 

 837 إلا أن

 839 كمهر أمته، فالجواب

 840 لها

 842 عنه 

 843 لا

 844 الولي 

 845 على

 845 لها 

 846 له

 852 التي 

الصفح الكلمة أو الجملة الزائدة
 ة

 857 درهما 

 857 منها 

 860 درهم 

فلو توانت في تسليم نفسها حتى حلَّ الأجل 
 ففيه وجهان، أحدهما: لم يكن

866 

 866 كل

 872 له 

 875 الفرج

 879 إلا

 885 منع

 890 درهما  

 891 بنتي 

 895 رسول الله 

 896 إلى قوله

 896 إلى قوله
     897 

 901 هل 

 902 بالصواب 

 903 ا

 907 قد

 908 عن

 926 إلى قوله

 926 الآية

 933 الآية

 941 أتى

 944 له

 949 ر

 950 للزوجات
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 فهرس مصادر المؤل ِّف -24

 الصفحـة مؤلفه اسم المصدر م
 566 هـ(179)منسوب للإمام مالك( )ت:  كتاب السر  1

، 795، 584، 505 هـ(204محمد بن إدريس الشافعي )ت:  الأمُّ   2
797 ،822 ،944 ،
953 ،954 ،955 ،
956 ،957 ،964 ،
965 

، 240، 184، 116 هـ(204محمد بن إدريس الشافعي )ت:  الإملاء   3
279 ،333 ،467 ،
586 ،662 ،794 ،
795، 797 ،827 ،
867 ،901 ،944 ،
954 

 134 هـ(204محمد بن إدريس الشافعي )ت:  الرسالة   4

 586، 134 هـ(204محمد بن إدريس الشافعي )ت:  اختلاف الحديث   5

 415 هـ(204محمد بن إدريس الشافعي )ت:  الأمالي   6

 984، 578، 565 هـ(204الشافعي )ت:  محمد بن إدريس أحكام القرآن  7

 431 هـ(207محمد بن عمر الواقدي )ت:  سير الواقدي   8

 249، 184 هـ(231يوسف بن يحيَى البوَُيْطيّ المصريّ )ت:  مختصر البوَُيْطيّ   9

 249، 184 هـ(264إسماعيل بن يحيَى المُزَنيّ )ت:  مُختصر المُزَنيّ   10

، 240، 227، 116 هـ(264)ت:  إسماعيل بن يحيَى المُزَنيّ  الجامع  11
249 ،377 ،385 ،
410 ،420 ،467 ،
544 ،586 

 866، 576 هـ( 264)ت:  إسماعيل بن يحيَى المُزَنيّ  المنثور   12

 453 هـ(345محمد ابن الحدَّاد الكناني المصريّ )ت:  الفروع  13

 876، 331، 313 هـ(350الحسن بن القاسم الطَّبَريّ )ت:  الإفصاح  14

ر  15  791 هـ(350سن بن القاسم الطَّبَريّ )ت: الح المحرَّ
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 فهرس المراجع مُرتبةً حسب الفنون -25

 فهرس المراجع مُرتبةً حسب الفنون -25

 كتب التفسير

د بن جرير بن يزيد بن خالدد للببدر ) :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن -1 دلر للفكدر،  –هد(  310، لأبي جعفر، مُحَمَّ
 مج . 15×ج30ه( :1405بيرو ، 

لء للخُرلسدايي  معالم التنزيل وتفسيره -2 د، للحسين بن مسعود للفَر) هد( ، ححييد   خالدد 516للبغدو   للادايعي) :   ، لأبي محمَّ
 مج .4ه( :2/1407دلر للمعرية، بيرو ، ب –للعك، مرولن سولر 

ا للأيسددار   للخزرجددي  للأيدلسددي  لليرببددي       الجااامع كحمااام القاارآن -3 ددد بددن أحمددد بددن أبددي بكددر بددن يَددر  ، لأبددي دبدددُ، مُحَمَّ
 مج  مع للفهارس.11×ج21ه( :1413دلر للكحب للعلمية، بيرو ،  –ه(  671:  

دد بدن يوسدن بدن دلدي بدن يوسدن بدن حَي)دان للي)نف دز   للأيدلسدي  للجي)دايي  البحر المحيط في علم التفسير -4 ، لأبي حَي)ان، محمَّ
، للمالكي  ثم للا)اينعي) :    دلر  –ون ه(  ححيي   دادل دبدللموجود، دلي معوض، وآخر745للغريابي  ثم للمغربي  ثم للمسر  

 مج .8ه( :1/1413للكحب للعلمية، بيرو ، ب

، لأبددي للفدددلء، عسددماديل بددن دمددر بددن كثيددر بددن ديددويي بددن لددوء بددن زر  لليراددي  للدمادديي) :   تفسااير القاارآن الع اايم -5
 مج .4مكحبة دلر للحرلث، للياهرة، بدون حاريخ، : –ه(  774

دد لليمدايي  علام التفسايرفتح القدير، الجامع بين فَنَّاي  الرواياة والدراياة مان  -6 دد بدن دلدي بدن محمَّ ، لليالدي محمَّ
 مج 5ه( :1/1412دلر للخير ببيرو  ودما ، للمكحبة للحجارية بمكة، ب –ه(  1255للسيعايي  للاوكايي  :   

دد بدن أحأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -7 د للمخحار بن دبدلليادر بدن مُحَمَّ د للأمين بن مُحَمَّ مدد يدوا بدن ، لمحمَّ
د للجكيي  للايييبي  :   دد سدالم       9هد(، :1413مكحبة لبدن حيمي)دة، لليداهرة،  –ه(  1393مُحَمَّ مدج  مدع للحكملدة لحلميدعط  دبيدة مُحَمَّ

 ه( .1420:   

، لأبدي دبددُ، دبددللرحمن بدن ياسدر بدن دبددُ بدن ياسدر بدن حمدد تيسير المريم الرحمن في تفسير ملام المناان -8
 مج .1ه( :1/1421مؤسسة للرسالة، ب –ه(  ححيي   دبدللرحمن لللويح  1376مي  للسَّع د ) :   للحمي

 كتب مفردات القرآن ومشكله

،، :   حدددود مفاارداأ ألفااا  القاارآن -1 ددد بددن للمفلددل، للمعددرون بدد( ،للرل ددب للأسددفهايي) ، لأبددي للياسددم، للحسددين بددن مُحَمَّ
 مج .1ه( :2/1418لليلم بدما ، للدلر للاامية ببيرو ، ب دلر – ه( ، ححيي   سفولن دديان دلوود 425

د بن عبرلهيم للدَّلمَغايي) :   الوجوه والن ائر كلفا  متاب الله العزيز -2 ه( ، ححيي   478، لأبي دبدُ، للحسين بن مُحَمَّ
ييحي د حسن أبو للعزم للزَّ  مج .2ه( :1412لجية عحياء للحرلث بوزلرة للأوقان للمسرية، للياهرة  – مُحَمَّ

دد بدن أحمدد يدوا بدن دفع إيهام الاضطراب عن آياأ المتاب -3 دد للمخحدار بدن دبددلليادر بدن مُحَمَّ دد للأمدين بدن مُحَمَّ ، لمحمَّ
د للجكيي  للايييبي  :    مج .1مكحبة لبن حيمي)ة، مبابع للأهرلم للحجارية، كلاهما بالياهرة، بدون حاريخ، : –ه(  1393مُحَمَّ

 الأثركتب الحديث و

يَر   للأسبحي  للمديي) :   ،الموطّأ -1 م  د 179لأبي دبدُ، مالك بن أيس بن مالك بن أبي دامر بن دمرو للحن ه( ، ححيي   مُحَمَّ
 مج .2دلر عحياء للكحب للعربية، بدون حاريخ، : –يؤلد دبدللباقي 

د بن عدريس بن للعب)اس بن دثمان بن اايع المسند -2 بن للسائب للمبلبي  للا)اينعي  للمكي  ثمَُّ للمسر )          ، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
ى  ،للس ين،؛ لأيه مرحب دلى للأبولب. 1دلر للكحب للعلمية، بيرو ، بدون حاريخ : –ه(  204:    مج ، وللأحرى أن يسُمَّ

، للفارسي  ثمَُّ للبسر   المسند -3 بير   مولاهم :    ، لأبي دلود، سليمان بن دلود بن للجارود للب)يالنسي  ه( ، ححيي   204للز 
د بن دبدللمحسن للحركي   مج . 4ه( :1419/ 1دلر هجر، مسر، ب –مُحَمَّ

يَر   مولاهم للسيعايي) :   المُصَنَّف -4 م  ام بن يايع للحن  ه( ، ححيي   حبيب للرحمن للأدظمي211، لأبي بكر، دبدللرزلق بن هَمَّ
 مج  مع للفهارس.12ه(، :3/1403بيرو ، ب -للمكحب للإسلامي  –

، للجُوزَجايي  ثمَُّ للبل خي  ثمَُّ للمكي) :   ،السُّننَ -5 ه( ، ححيي   227لأبي دثمان، سعيد بن ميسور بن اعبة للخُرلسايي  لليَّيسابور  
 مج  مع للفهارس :لم يكمل .6ه( :2/1420دلر للسميعي، للرياض، ب – د. سعد للحُمَي)ند

ددد بددن أبددي ادديبة عبددرلهيمَ بددن دثمددان للعبسددي  للكويدد(ي)            ديااو واارااارالمُصاانَّف فااي اكحا -6 ، لأبددي بكددر، دبدددُ بددن مُحَمَّ
د دبدللسلام ااهين235:     مج .9ه(، :1/1416دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب – ه( ، ححيي   مُحَمَّ

ندَ -7 دد بدن حيبدل بدن هدلال بدن أسددالمُس  وَز   ثدُمَّ للبغددلد ) :    ، لأبي دبدُ، أحمدد بدن مُحَمَّ مؤسسدة  –هد(  241للاديبايي  للمَدر 
 مج .6قرببة، مسر، بدون حاريخ، :

، للسمرقيد )            السُّننَ  -8 د، دبدُ بن دبدللرحمن بن للفلل بن بهرلم بن دبدللسمد للحميمي  للد)لرمي  :للمسيد  لأبي مُحَمَّ
 مج .2ه( :1/1407دلر للريان بالياهرة، دلر للكحاب للعربي ببيرو ، ب –سَّبع ه( ، ححيي   يولز زمرلي، خالد لل255:  
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ند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -9 :سحيح للبخار   لأبي دبدُ،  وسننه وأياّمه الجامع المُس 
د بن عسماديل بن عبرلهيم بن للمغيرة للجُع في  مولاهم للبخار   :    للكبرى للأميرية ببولاق مسر،  للمببعة –ه(  256مُحَمَّ

د زهير بن ياسر للياسر :1422/ 1ه(، وديها  دلر بوق لليجاة، بيرو ، ب1311  مج .  4× ج 9ه( بعياية  مُحَمَّ

:سحيح مسلم  لأبي  المسند الصحيح المختصر من السنن، بنقل العدل عن العدل عن رسول الله  -10
اج بن مسلم للياَُير    د يؤلد دبدللباقي 261لليَّي سابور   :    للحسين، مسلم بن للحج) دلر عحياء للكحب  –ه( ، ححيي   مُحَمَّ

 مج  مع للفهارس. 5للعربية، حوزيع  دلر للكحب للعلمي)ة، بيرو ، بدون حاريخ، :

، :    ،السُّننَ -11 وييي  بعَي  مولاهم لليَز  د بن يزيد للرَّ دلى -ه ، وهو ليبٌ لأبيه يزيد ه(  للاهير ب( ،لبن ماجَ 273لأبي دبدُ، مُحَمَّ
د يؤلد دبدللباقي -للسحيح  مج .2للمكحبة للإسلامية، لسحايبول، بدون حاريخ : –، ححيي   مُحَمَّ

دحايي) :  السُّننَ -12 س  جن ، معاالم الساننهد( ، ومعده  275، لأبي دلود، سليمان بن للأاعث بن عسحاق بن بَاير بدن ادد)لد للأزد   للس)ن
دد  دحي) :   لأبي سليمان، حَم  دد للخب)دابي  للبسُ  دد دلدي للسدي)د، هد( ، حعليد   ددز  دبيدد للددَّدَّاس388بدن مُحَمَّ د،،             ، يادر  مُحَمَّ م  حن

 ه(.1408مج ، علا للمجلد للأول يإيه بعياية  دلر للحديث بالياهرة، 5ه(، :1/1389ب

 ،ل، وما عليه العمل، ومعرفة الصحيح والمعلوالجامع المختصر من السنن عن رسول الله  -13
رَة بن موسى بن للل)حاك للس لمي   د بن ديسى بن سَو  للمببو  باسم  :للجامع للسحيح وهو سين للحرمع   لأبي ديسى، مُحَمَّ

د ااكر بن أحمد بن دبدلليادر آل أبي دلياء للمسر   ه( ، ححيي   279للبوُ ي  للحرمع   لللَّرير :   أحمد بن محمَّ
 مج . 5ه( :1356/ 1دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب – ه( 1377:  

ر بن دييار للخُرلسايي  لليَّسائي) :   السُّننَ -14 يان بن بَح  ن بن سن ه( ، 303:للكبرى  لأبي دبدللرحمن، أحمد بن اُعيب بن دلي)
 مج  مع للفهارس.12ه( :1/1422مؤسسة للرسالة، بيرو ، ب –ححيي   حسن دبدللميعم البي 

تبََى  -15 ندَة المُج  ر بن دييار من السُّنن المُس  يان بن بَح  ن بن سن :للسين للسغرى ، لأبي دبدللرحمن، أحمد بن اُعيب بن دلي)
بى على المجتبىه( ، بارا 303للخُرلسايي  للي)سائي) :    ، لأبي للفلل، دبدللرحمن بن أبي بكر للسيوبي) زَهر الرُّ

د بن دبد حاشيةه( ، و911:   دلر  – ه( ، دياية  دبدللفحاا أبو ُ دَّة1338للهاد  للحيفي  للسي د ) :   أبي للحسن، مُحَمَّ
 مج  مع للفهارس.5× ج 9ه(، :2/1406للباائر، بيرو ،      ب

ر بن دييار للخُرلسايي  للي)سائي) :   عِش رة النسِّاء -16 يان بن بَح  ن بن سن ه( ، 303، لأبي دبدللرحمن، أحمد بن اُعيب بن دلي)
 ج .1ه( :2/1408مكحبة للسية بالياهرة، ب –دلي دمر  ححيي   دمرو

ن بن للمثي)ى بن يحيى للحميمي  للموسلي  :   المسند  -17 ه( ، ححيي   مسبفى دبدلليادر 307:للسغير  لأبي يعَ لى، أحمد بن دلي)
 مج  مع للفهارس. 7ه( :1/1418دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب –دبا 

نَ  -18 د بن عسحاق بن بكر:سحيح لبن خُزَيمة ، لأبي  د الصحيح عن النَّبيّ مُختصَر المُختصَر من المُس  ، مُحَمَّ
د مسبفى للأدظمي311خُزَي مة بن للمغيرة للس لمي  مولاهم لليَّي سابور   للاايعي) :    للمكحب  – ه( ، ححيي   د. مُحَمَّ

 مج .2ه( :3/1424للإسلامي، بيرو ، ب

ر   بكر، لأبي ممروههامساوئ اكخلاق ومذمومها، وطرائق  -19 د بن سهل بن ااكر للس)امن د بن جعفر بن مُحَمَّ ، مُحَمَّ
 مج .1ه( :1/1412مكحبة للسولد  بجد)ة، ب –ه(  ححيي   مسبفى للالبي 327للخرلئبي :   

ند الصحيح على التَّقاسيم واكنواع  -20 بَّان بن أحمد بن حن المُس  د بن حن بَّان للحميمي  :سحيح لبن حب)ان ، لأبي حاحم، مُحَمَّ
حايي  للبسُ حي  للاايعي) :    س  جن ى :354للس)ن   لأبي للحسن، دلي بن الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبَّانه( ، بالحرحيب للمسمَّ

ه( 3/1418مؤسسة للرسالة، بيرو ، ب – ه( ، ححيي   اُعيب للأريؤوب739بلَبان بن دبدُ للفارسي  للمسر   للحيفي) :   
  .مج18:

ه( ، ححيي   حمد  دبدللمجيد 360، لأبي للياسم، سليمان بن أحمد بن أي)وب بن مبير لللَّخمي  للببرليي :   المعجم المبير -21
 مج .22×ج25ه( :1422دلر عحياء للحرلث للعربي، بيرو ،  –للسلفي 

ه( ، ححيي   بارق بن دوض 360:   ، لأبي للياسم، سليمان بن أحمد بن أي)وب بن مبير للل)خمي  للببرليي  المعجم اكوسط -22
 مج  مع للفهارس. 10ه( :1415دلر للحرمين، للياهرة،  –ُ، دبدللمحسن للحسييي 

د سليم 360، لأبي للياسم، سليمان بن أحمد بن أي)وب بن مبير لللَّخمي  للببرليي :   المعجم الصغير -23 ه( ، ححيي   محمَّ
 مج .1حاريخ : دلر عحياء للحرلث للعربي، بدون –سَمارة 

د للبحاو   :  377:    اكحاديو المنتقاة من جزء الغِط ريفي -24 ه( ، ححيي   أحمد 649ه(  ليحياط  دبدللجليل بن مُحَمَّ
 ه( : لان سغير . 1414/ 1دلر للعاسمة، للرياض، ب –للعوين، ييسل للسويلم 

التعليق المغني ه( ، وبعيله  385للدلرقبيي :  لد   ، لأبي للحسن، دلي بن دمر بن أحمد بن مهد  بن مسعود للبغدالسُّننَ -25
دييي) للعظيم آباد  :    ،على الدارقطني د امس للح  بن أمير للس) ه( ، ححيي   اعيب للأريؤوب 1329لأبي للبيب، مُحَمَّ

 مج  مع للفهارس. 6ه(، :1/1424مؤسسة للرسالة، بيرو ، ب –وآخرون 

رَك على الصحيحين -26 تدَ  د بن حمدُويه ، لأبي دبالمُس  د بن دبدُ بن مُحَمَّ ب)ني  دُ، مُحَمَّ ،  لللَّ مايي  لليَّي سابور   للاايعي) للبَّه 
ه( ، وبهاماه خلاسة كلام للعهبي) يي كحابه  :حلخي، للمسحدرك ، ححيي   405للمليَّب ب( ،للحاكم، و ب( ،لبن للبيَ)نع، :   

 مج .5ه( :1/1411، بيرو ، بدلر للكحب للعلمية –مسبفى دبدلليادر دبا 

د 458للاايعي) :    للبيَ هَيني  ، لأبي بكر، أحمد بن للحسين بن دلي بن موسى للخُرلسايي  السُّننَ المُب رَى -27 ه( ، ححيي   مُحَمَّ
 مج . 11ه( :3/1424دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب –دبدلليادر دبا 

د بن دبد ،مشماة المصابيح -28 ه(  وهو حعييل وزيادة دلى كحاب 737ُ للخبيب للعمر   للحبريز ) :بعد لأبي دبدُ، مُحَمَّ
لء للبغو ) :   د، للحسين بن مسعود للفر) د ياسر للد)ين بن 516مسابيح للسيَّة، لأبي مُحَمَّ ه( ، ححيي   أبي دبدللرحمن، مُحَمَّ

 مج .3ه( :3/1405بيرو ، دما ، ب للمكحب للإسلامي، –ه(  1420ثمَُّ للد)مايي) :    للألبايي  يوا يجاحي 
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زلمي  لليَّوو   ثمَُّ للدمايي  :   ،رياض الصالحين -29 ه( ، ححيي   676لأبي زكريا، يحيى بن ارن بن مُرن  بن حسن للحن
 ه(.17/1409مؤسسة للرسالة، بيرو ، ب –اعيب للأرَيؤوب 

د لبن حَجَر لل ،تغليق التعليق -30 ه( ، ححيي   سعيد 852:   للاايعي) عسيلايي  ثمَُّ للمسر   لأبي للفلل، أحمد بن دلي بن مُحَمَّ
ان، ب –دبدللرحمن موسى لليزقي  ار بعم)  مج .5ه( :1/1405للمكحب للإسلامي ببيرو ، دلر دم)

د لبن حَجَر للعسيلايي  ثمَُّ للمسر    ،مختصر الترغيب والترهيب -31                 للاايعي) لأبي للفلل، أحمد بن دلي بن مُحَمَّ
د، دبدللعظيم بن دبدلليو ) للميعر   للاامي  ثم للمسر ) :   الترغيب والترهيبه( ، وأسله  852:   ه( ، 656، لأبي محمَّ

د دثمان للماليكايو   ه(، 1380عدلرة عحياء للمعارن بالهيد  –ححيي   حبيب للرحمن للأدظمي، دبدللحميد لليعمايي، محمَّ
 مج .1، :ه(1405مؤسسة للرسالة ببيرو  

د لبن حَجَر للعسيلايي  ثمَُّ للمسر    ،بلوغ المرام من أدلة اكحمام -32  للاايعي) لأبي للفلل، أحمد بن دلي بن مُحَمَّ
د حامد للفيي 852:    مج .1م :1933-ه(1323، 2للمكحبة للحجارية بمسر، ب –ه( ، بعياية  محمَّ

د ياسر للد)ين بن يوا يجاحي ، لأ، وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة اكحاديو الصحيحة -33 بي دبدللرحمن، مُحَمَّ
 ه(.4/1405للمكحب للإسلامي، بيرو ، دما ، ب –ه(  1420ثمَُّ للد)مايي) :    للألبايي  

، :  صحيح سنن ابن ماجه   -34 د ياسر للد)ين بن يوا يجاحي للألبايي  ثمَُّ للدمايي)  –ه(  1420، لأبي دبدللرحمن، مُحَمَّ
 مج .2ه( :1/1407بيرو ، دما ، ب للمكحب للإسلامي،

د ياسرللد)ين بن يوا يجاحي صحيح الجامع الصغير وزيادته -35 ثمَُّ للد)مايي) :    للألبايي  ، لأبي دبدللرحمن، مُحَمَّ
،، لأبي للفلل، دبدللرحمن بن أبي بكر للسيوبي الجامع الصغير من حديو البشير النذيره( ، ولسم للجامع  ،1420
 مج .3×ج6ه( :3/1402كحب للإسلامي، بيرو ، دما ، بللم –ه(  911:  

 

كِله 
ْ
ش

ُ
 كتب غريب الحديث وم

دلر للكحدب للعلميدة، بيدرو ،     –هد(  224، لأبي دُبيَد، للياسم بن سَلاَّم للهرو   للأزد   مولاهم للبغددلد ) :   غريب الحديو -1
 مج .2ه( :1/1406ب

ددد، دبدددُتأوياال مختلِااف الحااديو -2 ي يَوَرن ) ثدُدمَّ للبغدددلد ) :    ، لأبددي مُحَمَّ ححييدد    ،هدد( 276بددن مسددلم بددن قحُيَ بددة، للكاحددب للددد)ن
 مج .1ه( :1/1408مؤسسة للكحب للثيايية، بيرو ، ب –دبدلليادر أحمد دبا 

اَدر ) :    الفائق -3 مَخ  مي  للزَّ د بن أحمد للخُولرَز  ححييد    ،هد( 583:يي  ريب للحديث ، لأبي للياسم، محمود بن دمر بن محمَّ
د عبرلهيم  ، مُحَمَّ  مج .4ه( :3/1399دلر للفكر، ب –دلي للبجاو )

ددد للادديبايي  للجَددزرَ   ثدُدمَّ للموسددلي  النِّهايااة فااي غريااب الحااديو واكراار -4 ددد بددن مُحَمَّ ، لأبددي للسددعادل ، للمبددارك بددن مُحَمَّ
، و606للمعرون      ب( ،لبن للأثير، :    د للبياحي ه( ، ححيي   باهر أحمد للزلو ) دلر للفكر، بيرو ، بددون  –محمود مُحَمَّ

 مج .5حاريخ :
 

 كتب علوم الحديث

و الفاصال باين الاراوي والاواعي -1 مُدز  :  المحدِّ لمَهُر  دد، للحسدن بدن دبددللرحمن بدن خدلاد للر) هد( ، 360، لأبدي مُحَمَّ
د دجاج للخبيب   مج . 1ه( :3/1404دلر للفكر، ب –ححيي   مُحَمَّ

، لأبي يسر، دلي  بن هبة الارتياب عن المؤتلف والمختلف في اكسماء والمنى واكنساب الإممال في رفع -2
، للمعددرون بدد( ،لبددن مدداكُولا، :    باع قددايي  ثدُدمَّ للبغدددلد   ، للجَر  لددي  ج  هدد( ، ححييدد   أبددي دبدددُ، 486ُ بددن دلددي)  بددن جعفددر للعن

مؤسسددة للحدداريخ للعربددي، دلر عحيدداء للحددرلث للعربددي، بدددون حدداريخ  – هدد( 1386دبدددللرحمن بددن يحيددى للمعل)نمددي) لليمددايي) :   
 مج .7:

داينعي)    ومنسوخه ناسخ حديو رسول الله  -3 د بدن موسدى بدن دثمدان بدن حدازم للحدازمي  للهمدعليي  للا) ، لأبي بكر، مُحَمَّ
 مج .1ه( :1/1403دلر للودي بحلب، مكحبة لبن حيمية، ب –ه(  ححيي   د. دبدللمعبي قلعجي 584:   

، للمببدو  باسددم  :دلددوم للحدديث، للمعددرون بميد)مددة لبدن للسددلاا  لأبددي دمدرو، دثمددان بددن معرفاة أنااواع علاام الحااديو -4
دلاا، :    دبدللرحمن ، للمعدرون بد( ،لبدن للسَّ هد(  ومعَده 643بن دثمان للي)سر   للكدرد   للادهرزور   ثدُمَّ للدماديي  للادايعي 
االاح""التقيياد والإيضاااح ادرحُه   ، لأبدي للفلددل، دبددللرحيم بددن للحسدين للعرلقددي) :   لماا أطُلااق وأغلاق ماان مقدّماة ابان الصَّ
د رل ب للب)باخ806  مج .1مؤسسة للكحب للثيايية، بدون حاريخ : – ه(  دلَّ  دليهما  مُحَمَّ

دتبصيرُ المنتبه بتحرير المشاتبه -5 دد لبدن حَجَدر للعَس  ن بدن مُحَمَّ ، ، لأبدي للفلدل، أحمدد بدن دلدي)          للادايعي) يلايي  ثدُمَّ للمسدر )
 مج .4للمكحبة للعلمية، بيرو ، بدون حاريخ : – ه( ، ححيي   دلي للبجاو 852:  

دد بدن أبدي بكدر للمسدر   شرح ألفياة الحاديو فتح المغيو -6 دد بدن دبددللرحمن بدن مُحَمَّ ، لأبدي للخيدر، وأبدي دبددُ، مُحَمَّ
 مج .3ه( :1/1414دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب – ححيي   سلاا دويله ه( ،902للسَّخاو   للا)اينعي) :  

دد بدن سداب  للخلدير   تدريب الراوي فاي شارح تقرياب الناواويّ  -7 ، لأبدي للفلدل، دبددللرحمن بدن أبدي بكدر بدن مُحَمَّ
 مج .2ه( :1409دلر للكحاب للعربي، بيرو ،  – ه( ، ححيي   أحمد دمر هاام911للأسيوبي :للسيوبي  :   
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فة -8   حفيددطهد( ، بعيايدة 1345، لمحمد بن جعفر للكَح)ايي) :   الرسالة المستطرفة لبيان مشهور متب السّنة المشرَّ
د للميحسر للكحايي  مج .1ه( :6/1421دلر للباائر للإسلامية، بيرو ، ب – مُحَمَّ

 كتب شروح الحديث

دد بدن  ،:ارا للس دين لأبدي دلود معالم السُّنن  -1 دد بدن عبدرلهيم بدن خَب)داب للخَبَّدابي  لأبدي سدليمان، حَم  يسدبة  علدى زيدد بدن -مُحَمَّ

 . ه( ، ملح  بالس ين لأبي دلود388للبسُ حي) :    -للخباب 

د بن دبدللبر بن داسم لليَّمَر   التمهيد لما في الموطّأ من المعاني واكسانيد -2 ، لأبي دمر، يوسن بن دبدُ بن مُحَمَّ
ددَّة محي)نيدين مدن للمغدرب 463 لليرببدي  :  للأيدلسي   مببعدة يلدالة بدالمغرب، حوزيدع مكحبدة للأوس بالمدييدة  –هد( ، ححييد   دن

 ه( . 1412-ه(1387مج  بحولريخ مخحلفة :26للميورة      :

زلمدي  لليَّدوو   ثدُمَّ للدماديي  :  شرح صحيح مسلم -3 دلر  –هد(  676، لأبي زكريا، يحيى بن ادرن بدن مُدرن  بدن حسدن للحن
 مج .9×ج18كحب للعلمية ببيرو ، بدون حاريخ :لل

، لأبددي للفلددل، دبدددللرحيم بددن للحسددين بددن دبدددللرحمن للعرلقددي  ثددم للمسددر ) :   طاارح الترريااب فااي شاارح التقريااب -4
ى  826ه( ، وااركه يدي للادرا لبيده  أبدو زُرددة، أحمدد بدن دبددللرحيم للعرلقدي :   806 هد(  وهدو ادرا دلدى للمدحن للمسدمَّ

 مج .4×ج8أم لليرى للببادة، للياهرة، بدون حاريخ : –لأبي للفلل للمعكور  سانيد وترتيب المسانيد""تقريب اك

ددد لبددن حَجَددر للعسدديلايي  ثدُدمَّ للمسددر   فااتح الباااري بشاارح البخاااريّ  -5  للاددايعي) ، لأبددي للفلددل، أحمددد بددن دلددي بددن مُحَمَّ
د يؤلد852:   مدج  مدع 14ه( :3/1407للمكحبة للسلفية، للياهرة، ب –دبدللباقي  ه( ، ححيي   محب للدين للخبيب، حرقيم  مُحَمَّ

 للميدمة. 

د بن دلي للكحلايي  ثدم للسديعايي  :   سُبلُ السّلام على بلوغ المرام -6 هد(  1182، لمحمد بن عسماديل بن سلاا بن مُحَمَّ
د للمغ البدر التمام شرح بلوغ المراموهو لخحسارٌ دن  لز 1119ربي  للسيعايي) :   لليالي  للحسين بن مُحَمَّ هد( ، ححييد   يدو)

 مج .4ه( :4/1407دلر للريان بالياهرة، دلر للكحاب للعربي ببيرو ، ب –زمرلي، عبرلهيم للجمل 

د لليمايي  للسديعايي  للادوكايي  :   نيل اكوطار من أسرار منتقى اكخبار -7 د بن دلي بن محمَّ هد(  1255، لليالي محمَّ
 مج . 4× ج 8ياهرة، دلر للجيل ببيرو ، بدون حاريخ :بال للحديثدلر  –

ييي  للعظدديم آبدداد ) :   التعليااق المغنااي علااى الاادارقطني،  -8 ددد اددمس للحدد  بددن أميددر بددن دلددي للسددد)ن لأبددي للبي)نددب، مُحَمَّ
 ه( ، ملح  بالسين للدلرقبيي.1329

د امس للحد  :   عون المعبود على سنن أبي داود -9 هد( ، وأخيده  أبدي دبددللرحمن، ادرن 1329، لأبي للبي)نب، محمَّ
د أارن، لبيي)  أمير بن  ن للح ، للاهير بمُحَمَّ دييي  للعظيم آباد   دلي) هد(            1/1419دلر للكحب للعلمية، بيدرو ، ب –بن حيدر للس)

 مج . 9×ج14:

دد دبددللرحمن بدن دبددللرحيم للمُبدتحفة اكحوذي بشرح جامع الترمذي -10  –هد(  1353اركفور ) :   ، لأبي للعلُا، مُحَمَّ
 مج  مع للميدمة وللفهارس. 12ه( :1422دلر للكحب للعلمية، بيرو ، 

 كتب الأحاديث الموضوعة، والضعيفة، والمشتهرة

ن بدن أحمدد للييَ سَدرليي   تذمرة الحفا  -1 دد بدن بداهر بدن دلدي) :أبرلن أحاديث كحاب للمجروحين لابن حبان  لأبدي للفلدل، مُحَمَّ
ددلفي507ر   للظدداهر   للسويدد(ي) :  للميدسددي  للأثدد ، 1دلر للسددميعي، للريدداض، ب – هدد( ، ححييدد   حمددد  بددن دبدللمجيددد للسَّ

 مج . 1ه(     :1415

ن لليراي  للحيمي   اكحاديو الموضوعة -2 د بن دلي) ،:للمولودا   لأبي للفرج، دبدللرحمن بن دلي بن مُحَمَّ للبغدلد    للبكر  
، للمعرون ب( ، د دثمان597لبن للجوز ، :   للحيبلي)  مج . 3ه( :2/1403دلر للفكر، ب – ه( ، ححيي   دبدللرحمن مُحَمَّ

دد بدن سداب  اللآلي المصنوعة في اكحاديو الموضوعة -3  للخلدير   ، لأبي للفلل، دبدللرحمن بن أبدي بكدر بدن مُحَمَّ
 ج . م2دلر للمعرية، بيرو ، بدون حاريخ، : –ه(  911للأسيوبي) :للسيوبي)  :  

ن بن تنزيه الشريعة المرفوعة عن اكخبار الشنيعة الموضوعة -4 د بن دلي)  دبدللرحمن، لأبي للحسن، دلي) بن مُحَمَّ
ددرلق للكيددايي  للدمادديي  ثدُدمَّ للمددديي  للاددايعي :   دددي 963بددن دن دلر للكحددب  – هدد( ، ححييدد   دبدددللوهاب دبدددلللبين، دبدددُ للس)

 ج . م2ه( :2/1401للعلمية، بيرو ، ب

، لأبددي للفدددلء، عسددماديل بددن      مشااف الخفاااء ومزياال الإلباااس عمّااا اشااتهر ماان اكحاديااو علااى ألساانة الناااس -5
داينعي) :   لدُويي  للا) لحي  للدماديي  للعَج  د بن دبدللهاد  للجر) مؤسسدة للرسدالة، بيدرو ،                –هد( ، حعليد   أحمدد لليَدلا  1162مُحَمَّ

 مج .2ه( :3/1405ب

د بن دروي  للحو  للبيروحي) :   نى المطالب في أحاديو مختلفة المراتبأس -6 ه( ، بعياية 1276، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
 مج .1ه( :1/1355للمكحبة للحجارية للكبرى، مسر، ب –لبيه  دبدللرحمن، وقاسم أبو للحسن للكسحى 

اة -7 دد ياسدر للدد)ين بدن لأبد ،سلسلة اكحاديو الضعيفة والموضوعة، وأررها السيئ في اكمَّ ي دبددللرحمن، مُحَمَّ
 ه(.5/1405للمكحب للإسلامي، بيرو ، دما ، ب –ه(  1420ثمَُّ للد)مايي) :    للألبايي  يوا يجاحي 
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ددد ياسددر للددد)ين بددن يددوا يجدداحي ضااعيف الجااامع الصااغير وزيادتااه -8 ثدُدمَّ للد)مادديي) :    للألبددايي  ، لأبددي دبدددللرحمن، مُحَمَّ
،، لأبددي للفلددل، دبدددللرحمن بددن أبددي بكددر للسدديوبي الجااامع الصااغير ماان حااديو البشااير النااذيرمع  ،هدد( ، ولسددم للجددا1420
 مج .3×ج6ه( :2/1399للمكحب للإسلامي، بيرو ، دما ، ب – ه( 911:  

 ) كتب الفقه (

 فقه الحنفية -

سي) :  المبسوط -1 د بن أحمد بن أبي سهل للسَّرَخ  خحسر للحداكم للادهيد  أبدي للفلدل، ه(  :وهو اراٌ لم483، لأبي بكر، مُحَمَّ
د بن أحمد للمروز ) :   ى ،334مُحَمَّ (ّ مدج  مدع 16×ج30هد( :1406، بيرو دلر للمعرية، دلر للفكر،  –،  المافـيه(  للمسم)

 للفهارس. 

يدرو ، ، بللعلميَّةدلر للكحب  –ه(  587، لأبي بكر بن مسعود للكاسايي  للحيفي  :   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -2
 مج .7بدون حاريخ :

، للمعدرون بد( ،لبدن للهمدام، فتح القدير للعاجز الفقير -3 هد(  681:   للحيفدي  ، لمحمد بن دبدللولحد للس)يولسي  ثمَُّ للس كيدر  
، لمحمدد بدن محمدود بدن أحمدد العناياة شارح الهداياةهد(  وبهاماده  593، لعلي بن أبدي بكدر للمر ييدايي) :  شرح للهدايةوهو 
دلر للفكر،  – ه( 945ه( ، وحااية دلى للعياية، لسعدُ بن ديسى للمفحي، للاهير بسعد  أييد  :  786برحي  للحيفي  :  للبا

 مج  مع للحكملة. 10بدون حاريخ : 2بيرو ، ب/

بُ الرّاية لتخريج أحاديو الهداية -4 دد بدن أي)دوب بدن موسدى نصَ  د، دبدُ بن يوسن بن مُحَمَّ يلعدي  لل، لأبي مُحَمَّ ، للحيفدي  زَّ
 مج . 4دلر للحديث، للياهرة، بدون حاريخ : – بغية اكلمعي في تخريج الزيلعيمع حااية   ه( ،762:   

 فقه المالكية -

نة -1 يَدر   للأسدبحي  للمدديي) :   ،المدوَّ م  هد( ، :روليدة 179لأبي دبددُ، مالدك بدن أيدس بدن مالدك بدن أبدي ددامر بدن دمدرو للحن

ماأللياسم  ومعه  سحيون دن لبن  دد بدن أحمدد بدن رادد لليرببدي  المقدِّ ية من للأحكام، لأبي للوليدد، محمَّ لبيان ما لقحلحه للمدوَّ
 مج .4ه(، :1406دلر للفكر، ب/ –ه(  520:  

دد بدن دبددللبر بدن داسدم لليَّمَدر    الاستذمار -2  ي  للأيدلسد:ادرا لموبدم مالدك بدن أيدس  لأبدي دمدر، يوسدن بدن دبددُ بدن مُحَمَّ
دلر قحيبة بدماد  وبيدرو ، دلر للدودي بحلدب ولليداهرة، مؤسسدة  –ه( ، ححيي   د. دبدللمعبي أمين قلعجي 463لليرببي  :  

 مج  مع للفهارس. 30ه( :1/1414للرسالة ببيرو ، ب

ددد بددن دبدددللبر لليَّمَددر    المافااـي -3 لليرببددي   لأيدلسددي  ل:مخحسددر يددي ييدده للإمددام مالددك  لأبددي دمددر، يوسددن بددن دبدددُ بددن مُحَمَّ
 مج . 1ه( :1/1407دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب –ه(  463:  

، كلاهما  لأبي للوليد، سليمان بدن خلدن بدن سدعد بدن أي)دوب بدن ولرث المُن تقََى من متاب الاستيفاء في شرح الموطّأ -4
ي بي  للأيدلسي  لليرببي  للباجي  للمالكي) :    هد(، وديهدا  دلر للكحداب للعربدي 1/1331عادة بمسدر، بمببعدة للسد –ه(  474للح جن

 مج .4×ج7ه( :4/1404ببيرو  ب

د بن أحمد بدن رادد للأيدلسدي  بداية المجتهد ونهاية المقتصد -5 د بن أحمد بن مُحَمَّ ، للادهير بد( لليرببدي  ، لأبي للوليد، مُحَمَّ
د دبدللحليم 595،لبن راد للحفيد، :    مج .1×ج2ه( :2/1403دلر للكحب للإسلامية، مسر، ب –ه(  رلجعه  دبدللحليم مُحَمَّ

 فقه الشافعية -

دداينعي  للمكددي  ثدُدمَّ للمسددر ) اكمّ  -1 ددد بددن عدريددس بددن للعب)دداس بددن دثمددان بددن اددايع بددن للسددائب للمبلبددي  للا) ، لأبددي دبدددُ، مُحَمَّ
د زهر  لليجار 204:    مج . 4× ج 8: دلر للمعرية، بيرو ، بدون حاريخ –ه( ، بإارلن  مُحَمَّ

مححدن :بُدب قبدو  – مخطاوطهد(  231:يي دلم للا)اينعي)  لأبي يعيدوب، يوسدن بدن يحيدى للمسدر   للبدُوَي بي) :   المختصر -2
 ، له سورة بدالميكروييلم يدي مكحبدة للمخبوبدا  بالجامعدة للإسدلامية بدرقم 1078سرل  ، مكحبة أحمد للثالث بإسحايبول برقم :

 ه(.868سم ، حاريخ لليسخ  27×18  سبر، :31  لوحا ، :107، :-  ييه اايعي264:-  6003  وبرقم :3972:

هد(  وهدو 264لأبي عبرلهيم، عسماديل بن يحيى بن عسماديل بن دمدرو بدن عسدحاق للمزيدي) :   :يي دلم للا)اينعي)  المختصر -3
دلر  –ي، أدد)ط  د. يوسن للمردادلي ، كلاهما للاايعاختلاف الحديو، وكحاب المسندملح  مع للأم للاايعي، ويي آخرط  كحاب 

 مج .1للمعرية، بيرو ، بدون حاريخ :

:حفسددير حددرون للمخحسددر ،  تفسااير مااا اسااتغُ رِب ماان ألفااا  الشااافعيّ فااي الجااامع الااذي اختصااره المُزَناايّ  -4
، د بن أحمد لبن للأزهر للهَرَو ) لهر يي  ريب ألفاظ للاايعي ، لأبي ميسور، مُحَمَّ ،  للمببو  باسم  :للزَّ هَر ) للمعرون ب( ،للأز 

 مج .1ه( :1/1419دلر للباائر للإسلامية، بيرو ، ب – ه( ، ححيي   د. دبدللميعم بودي باي)احي370:   

:ادرا مخحسدر للمُزَيدي) ، لأبدي للبي)ندب، بداهر بدن دبددُ بدن بداهر بدن دمدر للبَّبَدر   ثدم  التعليقة المبرى في الفروع -5
( ، ححيي   حمد بن محمد بدن جدابر، :مدن بدليدة للكحداب للمخبدوب علدى يهايدة بداب ،للحديمم وللعدعر ه450للبغدلد   للاايعي) :   

 ه(.1419ييه، ، بحث ماجسحير ميدَّم على قسم للفيه بكلية للاريعة يي للجامعة للإسلامية بالمديية للميورة، 
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ن دبددُ بدن بداهر بدن دمدر للبَّبَدر   ثدم :ادرا مخحسدر للمُزَيدي) ، لأبدي للبي)ندب، بداهر بد التعليقة المبرى في الفروع -6
ه( ، ححيي   دبيد بن سالم للعمر ، :من بدلية باب ،ما يفُسد للماء، على يهاية باب ،لسحيبال لليبلة، ، 450للبغدلد   للاايعي) :   

 .ه(1419بحث ماجسحير ميدَّم على قسم للفيه بكلية للاريعة يي للجامعة للإسلامية بالمديية للميورة، 

:ادرا مخحسدر للمُزَيدي) ، لأبدي للبي)ندب، بداهر بدن دبددُ بدن بداهر بدن دمدر للبَّبَدر   ثدم  التعليقة المبرى في الفروع -7
ه( ، ححيي   عبرلهيم بن ثوييي للظفير ، :من بدلية باب ،سفة للسلاة وما يجدز  ميهدا، علدى يهايدة 450للبغدلد   للاايعي) :   

 ه(.؟؟؟14حير ميدَّم على قسم للفيه بكلية للاريعة يي للجامعة للإسلامية بالمديية للميورة،    باب ،عمامة للمرأة، ، بحث ماجس

:ادرا مخحسدر للمُزَيدي) ، لأبدي للبي)ندب، بداهر بدن دبددُ بدن بداهر بدن دمدر للبَّبَدر   ثدم  التعليقة المبرى في الفروع -8
ي، :من بدلية ،كحداب للزكداة، علدى يهايحده ، بحدث ماجسدحير ميددَّم ه( ، ححيي   خلين بن مببي للسهل450للبغدلد   للاايعي) :   

 ه(.14على قسم للفيه بكلية للاريعة يي للجامعة للإسلامية بالمديية للميورة،    

:ادرا مخحسدر للمُزَيدي) ، لأبدي للبي)ندب، بداهر بدن دبددُ بدن بداهر بدن دمدر للبَّبَدر   ثدم  التعليقة المبرى في الفروع -9
درم، 450لاايعي) :   للبغدلد   ل د، :من بدلية ،كحاب للسيام، على يهاية باب ،ما يحجيبده للمُح  ه( ، ححيي   ييسل بن ارين محمَّ

 ه(.14من كحاب للحج ، بحث ماجسحير ميدَّم على قسم للفيه بكلية للاريعة يي للجامعة للإسلامية بالمديية للميورة،    

مُزَيدي) ، لأبدي للبي)ندب، بداهر بدن دبددُ بدن بداهر بدن دمدر للبَّبَدر   ثدم :ادرا مخحسدر لل التعليقة المبرى في الفروع -10
، :من بدلية ،كحاب للبيدو ، علدى يهايدة ،للادروب للفاسددة يدي 450للبغدلد   للاايعي) :    د للفيلكاو ) ه( ، ححيي   دسام بن محمَّ

 ه(.14للإسلامية بالمديية للميورة،     للبيع، ، بحث ماجسحير ميدَّم على قسم للفيه بكلية للاريعة يي للجامعة 

:ادرا مخحسدر للمُزَيدي) ، لأبدي للبي)ندب، بداهر بدن دبددُ بدن بداهر بدن دمدر للبَّبَدر   ثدم  التعليقة المبرى في الفروع -11
ريدة، ، ه( ، ححيي   دبدلللبين بن مراد للعويي، :من بدلية ،كحاب لللمان، على يهايدة ،كحداب للعا450للبغدلد   للاايعي) :   

 ه(.14بحث ماجسحير ميدَّم على قسم للفيه بكلية للاريعة يي للجامعة للإسلامية بالمديية للميورة،    

:ادرا مخحسدر للمُزَيدي) ، لأبدي للبي)ندب، بداهر بدن دبددُ بدن بداهر بدن دمدر للبَّبَدر   ثدم  التعليقة المبرى في الفروع -12
د450للبغدلد   للاايعي) :    بن دليثه للفز ، :من بدلية ،كحاب للغسب، على يهاية ،كحاب للإجارل ، ، بحث  ه( ، ححيي   محمَّ

 ه(.14ماجسحير ميدَّم على قسم للفيه بكلية للاريعة يي للجامعة للإسلامية بالمديية للميورة،    

دد بدن حبيدب للمداورد   للبسدر   ل -وهو ارا لمخحسر للمُزَيي) - الحاوي -13 هد( ، 450لادايعي  :   لأبدي للحسدن، دلدي  بدن مُحَمَّ
ض، دادل دبدللموجود  مة وللفهارس.20ه( :1419دلر للكحب للعلمية، بيرو ،  –ححيي   دلي معو)  مج  مع للميد)ن

ن بن موسى للخُرلسايي  للبيهيي  للاايعي) على الانتقاد على الشّافعِيّ في اللغة الردّ  -14 ، لأبي بكر، أحمد بن للحسين بن دلي)
، بريدة، بدون حاريخ : –د. دبدللكريم بكار ه( ، ححيي   458:    ج . 1دلر للبخار )

ن بددن موسددى للخُرلسددايي  للبيهيددي  للاددايعيَّ     بيااان خطااأ ماان أخطااأ علااى الشّااافعِيّ  -15 ، لأبددي بكددر، أحمددد بددن للحسددين بددن دلددي)
 مج .1ه( :2/1406مؤسسة للرسالة، بيرو ، ب –ه( ، ححيي   د. ياين للدديس 458:  

:أحاديث للا)اينعي) ويسوسه لليديمة وللجديدة مرحبة دلى للأحكام ،  لأبي بكر، أحمد بن للحسين بدن  نن واارارمعرفة السُّ  -16
ن بددن موسددى للخُرلسددايي  للبيهيددي  للاددايعي) :   جامعددة للدرلسددا  للإسددلامية  –هدد( ، ححييدد   د. دبدددللمعبي قلعجددي 458دلددي)
 مج . 15ه( :1/1412ر للودي بحلب وللياهرة، ببكرلحاي، دلر قحيبة للببادة بدما  وبيرو ، دل

ض، ودددادل 476، لأبددي عسددحاق، عبددرلهيم بددن دلددي بددن يوسددن بددن دبدددُ للادديرلز ) :   التَّن بيااه -17 هدد( ، ححييدد   دلددي معددو)
 مج . 1ه( :1418اركة دلر للأرقم بن أبي للأرقم، بيرو ، ب/ –دبدللموجود 

د بن مُ الوسيط في المذهب -18 د بن أحمد للخُرلسدايي  للبوسدي  للغزللدي) :   ، لأبي حامد، مُحَمَّ د بن مُحَمَّ هد(  وبهاماده 505حَمَّ
، لأبي شرح مشمل الوسيطه( ، و676، لأبي زكريا، يحيى بن ارن لليوو ) :   التنقيح في شرح الوسيطأربعة كحب، وهي  

هد( ، 670ة بدن يوسدن للحمدو ) :   ، لحمدزشرح مشاملاأ الوسايطه( ، و643دمر، دثمان بن دبدللرحمن لبن للس)لاا :   
ه( ، ححيي   أحمدد محمدود عبدرلهيم، ومحمدد 642، لإبرلهيم بن دبدُ بن أبي للد)م :   إيضاح اكغاليط الموجودة في الوسيطو

 مج . 7ه( :1/1417دلر للسلام، للياهرة، ب –حامر 

دد بدن أحمدد حِل ية العلماء فاي معرفاة ماذاهب الفقهااء -19 هد( ، 507بدن للحسدين بدن دمدر للا)اادي :  ، لأبدي بكدر، مُحَمَّ
 مج . 8م :1988مكحبة للرسالة للحديثة، للأردن، ب/  –ححيي   د. ياسين درلدكه 

هد( ، ححييد   قاسدم 558:ادرا للمهدعَّب  لأبدي للحسدين، يحيدى بدن أبدي للخيدر بدن سدالم للعمرليدي  لليمَيدي  للادايعي  :    البيان -20
 مج  مع للفهارس.14ه( :1/1421دلر للميهاج، بيرو ، ب –لليور  

د بن دبدللكريم بن للفلل بن للحسين بن للحسدن  في شرح الوجيز العزيز -21 :للارا للكبير  لأبي للياسم، دبدللكريم بن مُحَمَّ
هدد(        1/1417دلر للكحددب للعمليددة، بيددرو ، ب –هدد( ، ححييدد   دلددي معددوض، دددادل دبدددللموجود 623لليزوييددي  للرليعددي) :   

 مع للميدمة.مج  14:

زلمي  لليَّدوَون   ثدُمَّ للدماديي) :   تهذيب اكسماء واللُّغاأ -22  –هد(  676، لأبي زكريا، يحيى بن ارن بن مُرن  بن حسن للحن
 مج .3اركة للعلماء بمساددة عدلرة للببادة للمييرية بمسر، دلر للكحب للعلمية ببيرو ، بدون حاريخ :

زلمي  لليَّدوو   ثدُمَّ للدماديي  :  :رولة للبالبين  لأبي زكريا الروضة -23 هد(  وهدو 676، يحيى بن ارن بن مُرن  بن حسن للحن
منتقااى الينبااوع فيمااا زاد علااى الروضااة ماان ، والمنهاااا السااويّ فااي ترجمااة الإمااام النااوويّ لخحسددار للعزيددز للرليعددي، ومعدده  

ض  ه( ،911، كلاهما  لأبي للفلل، دبدللرحمن بن أبي بكر للسيوبي :  الفروع دلر  –ححيي   دادل دبدللموجود، دلي معوَّ
 مج .8للكحب للعلمية، بيرو ، :

زلمددي  لليَّددوَو   ثدُدمَّ للدمادديي :    المجمااوع -24 هدد(  676:اددرا للمهددعَّب  لأبددي زكريددا، يحيددى بددن اددرن بددن مُددرن  بددن حسددن للحن
، لابددن حجددر ج الرافعااي المبياارالتلخاايا الحبياار فااي تخااريهدد( ، و623، للرليعددي :   العزيااز فااي شاارح الااوجيزوبهامادده  

 الرانياة:هد(  بددأ  مدن :للمجلدد للعاادر ، و756لأبي للحسن، دلي بن دبدللكايد(ي للسدبكي :   اكولى:ه( ، مع حكملحيَ ه، 852:  
د يجيب للمبيعي بدأ  من :للمجلد للثالث دار    مج .20دلر للفكر، بدون حاريخ، : –لمُحَمَّ
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د بن حَجَدر للعسديلايي  ثدُمَّ الرافعيُّ المبير التلخيا الحبير في تخريج أحاديو -25 ، لأبي للفلل، أحمد بن دلي بن مُحَمَّ
ض 852للمسددر   للاددايعي) :   دلر للكحددب  –هدد( ، للمببددو  باسددم :حلخددي، للحبيددر  ، ححييدد   دددادل دبدددللموجود، دلددي معددوَّ

 مج .4ه( :1/1419للعلمية، بيرو ، ب

هد(  مدع حعلييدا  977، لمحمدد بدن أحمدد للادربييي للخبيدب :   المنهااامغني المحتاا إلى معرفاة معااني ألفاا   -26
 مج .  4دلر للفكر، بيرو ، بدون حاريخ : –لجوبلي بن عبرلهيم للاايعي 

 

 فقه الحنابلة -

،     المغني -1 رقي  للبغدلد   د، دبدُ بن أحمد بن مُحَ 334:ارا مخحسر أبي للياسم، دمر بن للحسين للخن د بدن ه(  لأبي مُحَمَّ مَّ
دداديلي  للدمادديي  للسددالحي  للحيبلددي  :    هجددر  –هدد( ، ححييدد   د. دبدددُ للحركددي، د. دبدددللفحاا للحلددو 620قدُلمدة للميدسددي  للجم)

 مج  مع للفهارس. 15ه( :2/1412للببادة، للياهرة، ب

دد ياسدر للدد) إرواء الغليل في تخاريج أحادياو مناار السابيل -2 ثدُمَّ  للألبدايي  ين بدن يدوا يجداحي ، لأبدي دبددللرحمن، مُحَمَّ
 مج .9ه( :2/1405للمكحب للإسلامي، بيرو ، دما ، ب –ه(  1420للد)مايي) :   

 كتب الفقه العام  -

وَز ) :   اختلاف العلماء -1 د بن يسر للمَر  ددالم للكحدب، بيدرو ،  –ه( ، ححيي   سبحي للسامرلئي 294، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
 مج . 1ه( :1405/ 1ب

كي  :  لإقناعا -2 د بن لبرلهيم بن للميعر لليَّي سابور   ثمَُّ للم)  –ه( ، ححيي   د.دبدُ بن دبدللعزيز للجبدرين 318، لأبي بكر، مُحَمَّ
 مج .2ه( :1418/ 3مكحبة للراد بالرياض، اركة للرياض بالرياض، ب

د بن عبرلهيم بن للميعر لليَّي سابور   ثُ الإجماع -3 دد حييدن 318مَّ للمك)ي) :  ، لأبي بكر، مُحَمَّ  –ه( ، ححيي   سغير أحمدد بدن مُحَمَّ
 مج  1ه( :1/1402دلر بيبة، للرياض، ب

د بن عبرلهيم بن للميعر لليَّي سابور   ثمَُّ للمك)دي) :  اكوسط في السنن والإجماع والاختلاف -4 هد( ، 318، لأبي بكر، مُحَمَّ
 زلء لم حكمل بحولريخ مخحلفة.دلر بيبة، للرياض، أج –ححيي   سغير أحمد حيين 

م بدن  الدب بدن سدالح للفارسدي  للأسدل ثدُمَّ المُحَلَّى شرح المُجَلَّى -5 دد، دلدي  بدن أحمدد بدن سدعيد بدن حَدز  ، كلاهمدا  لأبدي مُحَمَّ
دد اداكر بدن أحمدد بدن دبددلليادر آل أبدي دليداء ه( ، ححيي   456للأيدلسي  لليرببي  للأمو   مولاهم :   للمسدر     أحمد بن محمَّ

 مج .8×ج11مكحبة دلر للحرلث، للياهرة، بدون حاريخ : – ه( 1377:  

م بدن  الدب بدن سدالح للفارسدي  للأسدل ثدُمَّ للأيدلسدي  لليرببدي  مراتب الإجماع -6 د، دلي  بن أحمد بن سعيد بن حَدز  ، لأبي مُحَمَّ
 ج . 1خ :دلر للكحب للعلمية، بيرو ، بدون حاري –ه(  456للأمو   مولاهم :  

، للمعدرون بد( ،لبدن أحمام الن ر بحاسة البصر -7 يَدر   للفاسدي  م  دد بدن دبددللملك بدن يحيدى للحن ، لأبي للحسدن، دلدي بدن مُحَمَّ
ددان، :    هدد( 1416/ 1دلر عحيدداء للعلددوم ببيددرو ، دلر للثيايددة بالدددلر للبيلدداء، ب –هدد( ، ححييدد   عدريددس للسددمد  628لليبَّ

 مج .1:

، للمعدرون بد( ،لبدن جماعالإقناع في مسائل الإ -8 يَدر   للفاسدي  م  دد بدن دبددللملك بدن يحيدى للحن ، لأبي للحسدن، دلدي بدن مُحَمَّ
 مج .2ه( :1/1424للياار  للفاروق للحديثة للببادة، للياهرة ب –ه( ، ححيي   حسن للسعيد  628لليب)ان، :  

ضيَّة على )الروضة النديةّ: -9 د التعليقاأ الرَّ ،    لأبي للبي)نب، مُحَمَّ ن خان بهادر للبخار   للينيَّوجي  ي  بن حسن بن دلي) سد)ن

د ياسر للدين بن يوا يجاحي للألبايي  ثمَُّ للدمايي) :   ،(ه(1307   ه( ، ححييد   دلدي حسدن 1420بيلم  أبي دبدللرحمن، مُحَمَّ
 مج .3ه( :1/1420دلر لبن دفان، للياهرة، ب –للحلبي) 

ين بددن يددوا يجدداحي رةآداب الزفاااف فااي الساانَّة المطهاا -10 ددد ياسددر للددد)ن ثدُدمَّ للد)مادديي) :    للألبددايي  ، لأبددي دبدددللرحمن، مُحَمَّ
 مج .1ه( :2/1414للمكحبة للإسلامية، للأردن، ب –ه(  1420

ددد بددن سددالح بددن سددليمان بددن دبدددللرحمن بددن دثمددان للحميمددي  للددوهيبي) للاددهير بدد( ،لبددن  رسااالةُ الحجاااب، -11 لأبددي دبدددُ، مُحَمَّ
ط للثالث :  دُث(َ   مبابع ليية، بدون حاريخ : لان .  –ه(  1421يمين، وهو ليب لجد)ن

 كتب الفتاوى

لبدن  للخلدرأبي للعب)داس، أحمدد بدن دبددللحليم بدن دبدللسدلام بدن دبددُ بدن  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةّ: -1
ليددي) للدمادديي) :   دد728حيمي)ددة للحر) د بددن قاسددم لليحبددايي  للعاسددمي  لليجددد   للحيبلددي           هدد(  جمددع وحرحيددب  دبدددللرحمن بددن مُحَمَّ

 مج  مع للفهارس. 37ه( :1/1381ب –ه(  1392:  
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رَرُ السَّنيَّة في اكجوبة النجدية -2 د بن قاسم لليحبايي  للعاسدمي  لليجدد  :  الدُّ      –  هد(1392، جمع  دبدللرحمن بن مُحَمَّ
 كل مجلد. مج  مع حفاو  يي حاريخ ببادة 16:

   مدع مدج17: –بالمملكدة للعربيدة للسدعودية، جمدع  أحمدد للدد وي    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوو العلمياة والإفتااء -3
 حفاو  يي حاريخ ببادة كل مجلد :لم يكمل .

 

 كتب أصول الفقه 

دد بدن عدريدس بدن للعب)داس بدن دثمدان بدن ادايع بدن للسدائب للمبل، الرسالة -1 داينعي  للمكدي  ثدُمَّ للمسدر ) لأبي دبددُ، مُحَمَّ         بدي  للا)
د ااكر بدن أحمدد بدن دبددلليادر آل أبدي دليداء للمسدر   :  204:    هد( ، دلر للفكدر، بددون 1377ه( ، ححيي   أحمد بن محمَّ

 مج . 1حاريخ :

لء لالعدَُّة في أصول الفقه -2 د بن خلدن بدن أحمدد للفدر) د بن للحسين بن محمَّ هد( ، 458لبغددلد   للحيبلدي) :  ، لأبي يعلى، محمَّ
 مج .5ه( :3/1414ب –ححيي   د. أحمد بن دلي سير للمباركي 

د بن أحمد بن دبدللعزيز بدن دلدي بدن عبدرلهيم  المختبََر المبتمر شرح المختصر -3 :ارا للكوكب للميير ، لأبي بكر، محمَّ
، للاهير ب( ،لبن للي)جار   للدع  الموماب المنياره( ، وهو حعلييدةٌ دلدى مخحسدرط  :972، :  بن رُاَي د للفحُوُحي  للمسر   للحيبليَّ

دلو   ثدم "تحرير المنقول في تهذيب علم اكصول"لخحسرط من كحاب للححرير يي أسول للفيه  ، لليالي، دلي بن سليمان للمدر 
اد 885للدمايي  للحيبلي) :   د للزحيلي، د. يزيه حم) مدج  2ج+2ي بجامعدة أم لليدرى :مركدز للبحدث للعلمد –ه(  ححيي   د. محمَّ

 ه(  مبابع جامعة أم لليرى، دلر للفكر بدما .1413، 1408، 1402بحولريخ مخحلفة            :

داديلي  للدماديي  للسدالحي  روضة الناّ ر وجُنَّة المنا ر -4 دد بدن قدُلمدة للميدسدي  للجم) د، دبدُ بن أحمد بدن مُحَمَّ ، لأبي مُحَمَّ
 ه(.1/1401دلر للكحاب للعربي ببيرو ، ب –ه( ، رلجعه  سين للدين للكاحب 620للحيبلي  :   

دد للجكيدي  للاديييبي  مذمرة أصول الفقه -5 دد بدن أحمدد يدوا بدن مُحَمَّ دد للمخحدار بدن دبددلليادر بدن مُحَمَّ د للأمين بن مُحَمَّ ، لمحمَّ
 ج  بدون حاريخ.1للمكحبة للسلفية بالمديية للميورة : –ه(  1393:  

 تب الجوامع في الفقه وغيرهالك

رَددي  ثدُمَّ إعلام الموقعِِّي ن عن ربِّ العالمين -1 د بن أبي بكر بدن أيدوب بدن سدعد بدن حَريدز بدن مك)دي للز  ، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
د محي للدين دبدللحميد751للدمايي  للحيبلي  للاهير ب( ،لبن قيم للجوزي)ة، :    عسرية، بيدرو ، للمكحبة لل – ه( ، ححيي   مُحَمَّ

 مج . 4ه( :1407

رَددي  ثدُمَّ زاد المعاد في هدي خير العبااد -2 دد بدن أبدي بكدر بدن أيدوب بدن سدعد بدن حَريدز بدن مك)دي للز  ، لأبدي دبددُ، مُحَمَّ
سالة، مؤسسة للر – ه( ، ححيي   اعيب للأريؤوب، دبدلليادر للأريؤوب751للدمايي  للحيبلي  للاهير ب( ،لبن قيم للجوزي)ة، :   

 مج . 5ه( :14/1407بيرو ، ب

 كتب المصطلحات

دد لليرادي   الإيضاح لقوانين الاصطلاح -1 ن بدن مُحَمَّ د، يوسن بن دبدللرحمن بدن دلدي) :للمخحسر يي دلم لليظر ، لأبي مُحَمَّ
   : ، ، للمعرون ب( ،سبب لبن للجوز ) ، للبغدلد   للحيبلي) دد للسددحان بدنححييد   د. يهدد  ه( ،656للحَّي مي  للبكر   مكحبدة  – مُحَمَّ

 مج .1ه( :1/1412للعبيكان، ب

ومي  ، أنيس الفقهاء في تعريفاأ اكلفا  المتداولة بين الفقهاء -2 حملين قاسم بن دبدُ بن خير للدين أمير دلي للر 
 . مج 1ه( :1/1406دلر للوياء، جُدَّة، ب –ه( ، ححيي   د. أحمد للكبيسي 978لليويو   للحيفي) :  

 كتب التاريخ 

، الساايرة النبويَّااة -1 ، وقيددل  للسدسددي  ، وقيددل  للددع هلي  ، وقيددل  للمعدداير   يَددر   م  ددد، دبدددللملك بددن هاددام بددن أيددوب للحن ، لأبددي مُحَمَّ
دد بدن عسدحاق بدن يسدار لليرادي  مدولاهم للمدديي) 218للبسر   ثمَُّ للمسر   :         ه(  وهو حهعيب لكحاب للسيرة، لأبي بكدر، مُحَمَّ

، دبدللحفيظ البي153:    مج .2مؤسسة دلوم لليرآن : – ه( ، ححيي   مسبفى للسيا، عبرلهيم للأبيار )

دد 279، لأبي للحسن، أحمد بدن يحيدى بدن جدابر بدن دلود للدبلَاعرُ   للبغددلد ) :   فتوح البلدان -2 هد( ، مرلجعدة  رلدولن مُحَمَّ
 مج .1دلر للكحب للعلمية، بيرو ، بدون حاريخ : – رلولن

 –هد(  774، لأبي للفدلء، عسماديل بن دمر بن كثير بن ديدويي بدن لدوء بدن زر  لليرادي  للدماديي) :   البداية والنِّهاية -3
 ج  مع للفهارس.15ه( :3/1407دلر للكحب للعلمية ببيرو ، مكحبة للمعارن بالرياض، ب – ححيي   د. أحمد أبو ملحم وآخرون
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وعلدى يهايدة  -بعد للغزو للمغولي -ة للحي مر)  بالعرلق يي لليسن للثايي من لليرن للسابع:للحولدث للحاريخي متاب الحوادو -4
لد معرون، د. دماد رؤون 8للمائة للسابعة للهجرة  لمؤل)نن  مجهول من لليرن  دلر للغرب للإسلامي،  –ه(، ححيي   د. باار دو)

 مج .1م :1/1997بيرو ،     ب

دد للمسدر ) معاصرةحاضر العالم الإسلامي وقضاياه ال -5 مدن مببوددا  كليدة للدددوة  – ، حملين  د. جميل دبدُ مُحَمَّ
 ج .2ه( :1/1406وأسول للدين بالجامعة للإسلامية بالمديية للميورة، ب

لسُ التاريخ العربيّ الإسلاميّ  -6 للمببعة للعلمية، دلر للفكر بدما ، دلر للفكر للمعاسدر  – ، حملين  د. اوقي أبو خليلأطَ 
 مج .1ه( :5/1423ن، ببلبيا

 كتب التراجم  

د بن سعد بدن مييدع للبسدر   للهاادمي) مدولاهم :   الطبقاأ المبرى -1 دد دبددلليادر 230، لأبي دبدُ، مُحَمَّ هد( ، ححييد   مُحَمَّ
 مج  مع للفهارس.9ه( :1/1410دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب – دبا

دد اداكر231:   ، لمحمد بن سلا)م للجُمَحدي) طبقاأ فحول الشعراء -2 مببعدة للمدديي، لليداهرة،  – هد(  ادرحه  محمدود مُحَمَّ
 مج .2بدون حاريخ :

د بن عسماديل بن عبرلهيم بن للمغيرة للجُع في مولاهم للبخار   :   التاريخ المبير -3 دلر للكحدب  –ه(  256، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
 مج  مع للفهارس.9ه( :1407للعلمية، بيرو ، 

د بن عسدماديل بدن عبدرلهيم بدن للمغيدرة للجُع فدي مدولاهم للبخدار   :   التاريخ الصغير -4 هد( ، ومَعَده  256، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
عدلرة حرجمدان للسدية، باكسدحان،  –لليسائي، وبهولماه حعلييا  لبعض دلماء للهيد  الضعفاء والمترومونله، و الضعفاء الصغير

 مج .1ه( :4/1402لاهور، ب

د بن عسماديل بن عبرلهيم بن للمغيرة للجُع في مدولاهم للبخدار   :    ،الضعفاء الصغير -5 هد( ، لدمن  256لأبي دبدُ، مُحَمَّ
 مج .1ه( :1/1405دلر لليلم، بيرو ، ب –، ححيي   دبدللعزيز للسيرولن المجموع في الضعفاء والمترومين

يادر   – ححييد   دبددللرحيم لليادير  ،هد( 261:   ، لأبي للحسين، مسلم بدن للحجداج بدن مسدلم لليادير   المنى واكسماء -6
 مج .2ه( :1/1404للمجلس للعلمي بالجامعة للإسلامية، ب

ددد بدددن دلددي بدددن دثمدددان لّجددر)   للبسدددر ) :   يهايددة لليدددرن سااؤالاأ أباااي عُبياااد -7 كباااي داود السجساااتاني  ،هدد( 3، مُحَمَّ
د للعمُر 275:    ه( :لم يكمل .1/1403لجامعة للإسلامية، بيار  للمجلس للعلمي با – ه( ، ححيي   مُحَمَّ

ددر بددن دييددار للخُرلسددايي  لليَّسددائي)           الضااعفاء والمترومااون -8 دديان بددن بَح  ن بددن سن ، لأبددي دبدددللرحمن، أحمددد بددن اُددعيب بددن دلددي)
هد( 1/1405دلر لليلدم، بيدرو ، ب –، ححييد   دبددللعزيز للسديرولن المجماوع فاي الضاعفاء والمتارومينه( ، لدمن  303:  
 مج .1:

دد بدن خلدن بدن حي)دان أخبار القضاة -9 ، قالدي للأهدولز،  -أو بالمعجمدة-، لأبي بكر، مُحَمَّ دبي  للبغددلد   بدن سددقة بدن زيداد لللَّ
 مج .3دالم للكحب، بيرو ، بدون حاريخ : –ه(  306للمعرون ب( ،وَكيع، ليبٌ لجد)ط :  

ح والتعديل -10 د، دبدللرحمن بن أبيالجَر  دد بدن عدريدس بدن للميدعر بدن دلود بدن مهدرلن للحميمدي  للحيظلدي   ، لأبي مُحَمَّ حاحم مُحَمَّ
مببعدة مجلدس دلئدرة  –ه(  1386ه( ، ححيي   أبي دبدُ، دبدللرحمن بن يحيى للمعل)نمي  لليمايي) :  327مولاهم للرلز  :  

 س.مج  مع للفهار10: 1للمعارن للعثمايية بالهيد، دلر للكحب للعلمية ببيرو ، ب

لق للبغددلد ) للمعدرون بد( ،لبدن لليَّدديم، :   الفهرسأ -11 د بن عسحاق للدورَّ هد( ، حعليد   د. يوسدن دلدي 380، لأبي للفرج، مُحَمَّ
 مج .1ه( :1416دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب/ – بويل

هد( ، 385:  ، لأبدي للحسدن، دلدي بدن دمدر بدن أحمدد بدن مهدد  بدن مسدعود للبغددلد   للددلرقبيي الضعفاء والمترومون -12
 مج . 1ه( :1/1405دلر لليلم، بيرو ، ب –، ححيي   دبدللعزيز للسيرولن المجموع في الضعفاء والمترومينلمن  

د بن عسحاق لبن ميدط للأسبهايي  :   فتح الباب في المنى واكلقاب -13  ححيي   يظر للفاريابي ،ه( 395، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
 مج .1ه( :1/1417مكحبة للكوثر، للرياض، ب –

، :   تاريخ بغداد -14 ي ب للبغدلد ) ن بن ثاب  بن أحمد بن مهد  للخَبن لابن  ذيلهمج ، مع 14ه( ، :463، لأبي بكر، أحمد بن دلي)
، و  مكحبة للخايجي بالياهرة، دلر للفكر، بدون حاريخ. –مج  5لابن للي)جار : المستفاد من الذيلللد بيَ ثي)

مببعدة  – هد( 463بي دمر، يوسدن بدن دبددُ بدن دبددللبر لليَّمَدر   لليرببدي) :   ، لأالاستيعاب في معرفة اكصحاب -15
 ه( :بهام  للإسابة لابن حجر .1/1328للسعادة بمسر، دلر سادر ببيرو ، دلر للفكر، ب

لزن ) :   طبقاأ الفقهاء -16 ير  ه( ، ححيي   د. دلدي 476، لأبي عسحاق، عبرلهيم بن دلي بن يوسن بن دبدُ للفني رُوزَلباعن   للا)ن
د دمر  مج .1ه( :1/1418مكحبة للثياية للدييية، للياهرة، ب – مُحَمَّ

د بن خلدن بدن  طبقاأ أصحاب الإمام أحمد -17 د بن للحسين بن مُحَمَّ د بن أبي يعَ لى مُحَمَّ :ببيا  للحيابلة  لأبي للحسين، مُحَمَّ
لء للحيبلي) :    للعيل لابن رجب.  -يي للحجليد-مج  وملح  به 2بدون حاريخ :دلر للمعرية، بيرو ،  –ه(  526أحمد للفَر)

لَة -18 ،  الصِّ دكُولل بدن يوسدن للأيسدار   للخزرجدي  :يي حاريخ دلماء للأيدلس  لأبي للياسم، خلن بن دبددللملك بدن مسدعود بدن بَا 
لر ) 578للأيدلسي  لليرببي) :     مج .1×ج2ه( :1/1423يرو ، بللمكحبة للعسرية، ب –ه( ، بعياية  د. سلاا للدين للهَو)

يخَة -19 ، للمعدرون بد( ،لبدن المَش  ، للبغددلد   للحيبلدي  ن لليرادي  للح)يمدي  للبكدر   د بن دلي) ن بن مُحَمَّ ، لأبي للفرج، دبدللرحمن بن دلي)
د محفوظ 597للجوز ، :    ج .1م :1/1977للاركة للحويسية، حويس، ب –ه( ، ححيي   مُحَمَّ
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لَماااءُ الشااافعِيِّ  -20 ََ ااـتهمعُ ، للمببددو  باسددم  :ببيددا  للفيهدداء للاددايعية ، لأبددي دمددرو، دثمددان بددن دبدددللرحمن بددن ين وخاصَّ
دلاا، :    ، للمعدرون بد( ،لبدن للس) رزور   ثدُمَّ للدماديي  للادايعي) دن   للاه  رن   للكُر  أبدي زكريدا،  بتهاذيبهد( ، 643دثمان لليَّس 

دز)ن ) :   أبدي وتنقيحه( ، 676يحيى بن ارن لليوو ) :   داج، يوسدن بدن دبددللرحمن للمن هد( ، ححييد   محيدي دلدي 742للحجَّ
 مج .2ه( :1/1413دلر للباائر، بيرو ، ب – يجيب

مااان -21 دد بدن عبدرلهيم بدن أبددي بكدر بدن خَل)نكدان بدن بَدداوَك وَفَيَااأ اكعياان، وأنبااءُ أبنااءِ الزَّ ، لأبدي للعب)داس، أحمدد بددن مُحَمَّ
بلي  ثمَُّ  مَكي  للإر   مج .8دلر سادر، بيرو ، : – ححيي   عحسان دباس ،ه( 681للدمايي  للاايعي) :    للبَر 

د بن أحمد بن دثمان بدن قايمداز للحركمدايي  للحميمدي  مدولاهم، للمعدرون بد( ،للدع)هبي، سِـيَر أعلام النبُلاء -22 ، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
 مج .23ه( :4/1406، بيرو ، بمؤسسة للرسالة – ه( ، ححيي   اعيب للأريؤوب وآخرون748:   

دد بدن أحمدد بدن دثمدان بدن قايمداز للحركمدايي  الماشف في معرفة من له رواية في المتب الستة -23 ، لأبي دبددُ، مُحَمَّ
، لأبددي زردددة، أحمددد بددن دبدددللرحيم للعرلقددي)            ذياال الماشاافهدد( ، وبهامادده  748للحميمددي  مددولاهم، للمعددرون بدد( ،للددع)هبي، :   

 مج .3ه( :1/1418دلر للفكر، بيرو ، ب – ه( ، ححيي   سدقي للعب)ار826  : 

دب كي) :   طبقااأ الشااافعية المبارى -24 ددام للس  ن بدن حم)  –هدد(  771، لأبددي يسدر، دبدددللوهاب بدن دلددي بدن دبدللكايدد(ي بدن دلددي)
 مج  مع للفهارس.11ه( :2/1413هجر للببادة ولليار، مسر، ب – ححيي   د. دبدللفحاا للحلو، د. محمود للبياحي) 

 –هد(  774، لأبي للفدلء، عسماديل بن دمر بن كثير بن ديويي بدن لدوء بدن زر  لليرادي  للدماديي) :   طبقاأ الشافعية -25
 مج .2م :1/2004دلر للمدلر للإسلامي، بيرو ، ب – ححيي   دبدللحفيظ ميسور

د، دبدلليالجَواهِرُ المُضِيَّة في طبقاأ الحنفيَّة -26 د بدن يسدر ُ بدن سدالم بدن أبدي للويداء ، لأبي مُحَمَّ د بن مُحَمَّ ادر بن مُحَمَّ
ددد للحلددو775لليراددي  للحيفددي) :    هدد( 2/1413هجددر للببادددة، مسددر، مؤسسددة للرسددالة ب – هدد( ، ححييدد   د. دبدددللفحاا مُحَمَّ

 مج .5:

ن بدن أحمدد بدن دبددللرحمن ، لابن أبي يعَ لى  لأبي للفرج، دبددللرحمالذيل على متاب: )طبقاأ أصحاب الإمام أحمد -27
، للاهير ب( ،لبن رجب، وهو ليب لجد)ط دبدللرحمن :    د بن مسعود للبغدلد   ثمَُّ للدمايي  للحيبلي)  –ه(  795بن للحسن بن مُحَمَّ

 بببيا  للحيابلة لابن أبي يعلى.  -يي للحجليد-مج  وهو ملح  2دلر للمعرية، بيرو ، بدون حاريخ :

يباا المُذ هَ  -28 دد بدن أبدي ب في معرفة أعيان علماء المَذ هَبالدِّ ن بدن مُحَمَّ ، لأبي للوياء، وأبدي عسدحاق، عبدرلهيم بدن دلدي)
حُون، :   ، للاهير ب( ،لبن يَر  د لليعَ مر   للمالكي  للمديي  مكحبدة للثيايدة للديييدة،  –ه( ، ححييد   د. دلدي دمدر 799للياسم بن مُحَمَّ

 مج . 2ه( :1/1423للياهرة، ب

، للمعرون ق دُ المُذ هَب في طبقاأ حَمَلة المَذ هبالعِ  -29 ، لأبي حف،، دمر بن دلي بن أحمد للأيدلسي  للحكرُور   للاايعي)
، وسي)د مَهي)ى804ب( ،لبن للمُليَ)نن،:     مج .1ه( :1/1417دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب – ه( ، ححيي   أيمن يسر للأزهر )

، للمعدرون بد( ،لبدن ، لأبي بطبقاأ الفقهاء الشافعية -30 دد للأسدد   للدماديي  للادايعي) د بن دمدر بدن مُحَمَّ كر بن أحمد بن مُحَمَّ
بَة، :    د دمر851قالي اُه   مج .2مكحبة للثياية للدييية، للياهرة، بدون حاريخ، : – ه( ، ححيي   د. دلي مُحَمَّ

دد الإصابة فاي تميياز الصّاحابة -31 داينعي) :   ، لأبدي للفلدل، أحمدد بدن دلدي بدن مُحَمَّ بدن حَجَدر للعسديلايي  ثدُمَّ للمسدر   للا)
 لابن دبدللبر. الاستيعابمج ، وبهاماه  4ه( :1/1328مببعة للسعادة بمسر، دلر سادر ببيرو ، دلر للفكر، ب –ه(  852

دد لبدن حَجَدر للعسديلايي  ثدُمَّ للمسدر   للادايعي) تقريب التهّذيب -32 ن بدن مُحَمَّ هد( ، ححييد   852:   ، لأبي للفلل، أحمد بدن دلدي)
لمة  د دوَّ  مج .1ه( :4/1412دلر لليلم بدما ، دلر للرايد بحلب، ب –مُحَمَّ

د بن حَجَر للعَسيلايي  ثمَُّ للمسر   للاايعي) :  لسان الميزان -33 دد 852، لأبي للفلل، أحمد بن دلي) بن مُحَمَّ هد( ، ححييد   مُحَمَّ
مددج  مددع 11هدد( :2/1422لث للعربددي، مؤسسددة للحدداريخ للعربددي ببيددرو  بدلر عحيدداء للحددر –دبدددللرحمن للمرداددلي وآخددرون 

 للميدمة وللفهارس. 

لوُبغُا بن دبدُ للس ودويي  مولاهم للجمالي  للمسدر   تااُ التَّراجم في مَن صنَّف من الحنفيَّة -34 ، لأبي للعدَ ل، قاسم بن قبُ 
 مج .1ه( :1/1412ن للحرلث، دما ، بيرو ، بدلر للمممو – ه( ، ححيي   عبرلهيم سالح879للحيفي) :   

دد بدن يوسدن الموامبُ النَيِّراأ في معرفة من اختلط من الرواة الرقاأ -35 دد بدن أحمدد بدن مُحَمَّ ، لأبدي للبركدا ، مُحَمَّ
، للاهير ب( ،لبن للكيَّال، :    د  دبدللمجيد للسَّلفَي929للعهبي  للدمايي  للاايعي) كحب، مكحبدة لليهلدة دالم لل – ه( ، ححيي   حَم 

 ج .1ه( :2/1407للعربية ببيرو ، ب

، مشف ال نون عن أسامي المتب والفنون -36 ، للاهير ب( ،كاحنب جَلبَي) ي  لليسبيبييي  للحيفي) ومن ، لمسبفى بن دبدُ للر 
ي خَليفة،، :    إيضااح ، ومعده  مدج 2هد( :1413ه( بإسدلامبول، دلر للكحدب للعلميدة ببيدرو ، 1360ب/ – ه( 1067وب( ،حاج)ن

 ، كلاهما  لإسماديل بااا.هدية العارفين، والممنون

دد أمدين بدن ميدر سدليم للبابدايي  ثدُمَّ للبغددلد )       إيضاح الممنون في الذيل على مشاف ال ناون -37 ، لإسدماديل باادا بدن مُحَمَّ
د ارن بالحيابا، وريع  بيلكه للكلي سي :1339:       بكان للظيون. مج ، وهو ملح2ه( ، بحسحيح  مُحَمَّ

دد أمدين بدن ميدر هَدِيةُّ العارفين، أسماءَ المؤلِّفين وآرارُ المصنِّفين من مشف ال نون -38 ، لإسماديل بااا بدن مُحَمَّ
 مج ، وهو ملح  بكان للظيون. 2ه( ، :1339سليم للبابايي  ثمَُّ للبغدلد ) :   

دد بدن دلدي بدن يداكعلام -39 لدي  للدماديي) :  ، لأبي للغيدث، خيدر بدن محمدود بدن مُحَمَّ ك  رن دلر للعلدم  –هد(  1396ارس للكدرد   للز)ن
 مج . 8م :6/1984للملايين، بيرو ، ب

 مج .1ه( :1/1403دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب – ، حملين  محمود مسبفىإعجام اكعَلام -40
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 كتب الأنساب

عاَياكنساااب -1 ددم  ددد بددن ميسددور للحميمددي  للسَّ وَزن ) :   ، لأبددي سددعد، دبدددللكريم بددن مُحَمَّ هدد( ، حعليدد   دبدددُ دمددر 562ي  للمَددر 
 مج .5ه( :1/1408دلر للجيان، دلر للكحب للعلمية ببيرو ، ب – للبارود 

، لأبي للعب)اس، أحمد بن دلي بن أحمد بدن دبددُ للفدزلر   للمسدر   لليلَ يَاديد   نهاية اكرََب في معرفة أنساب العرب -2
 مج . 1كحب للعلمية، بيرو ، بدون حاريخ :دلر لل –ه(  821للاايعي) :  

 كتب البلدان والأمكنة

د، للحسن بن أحمدد بدن يعيدوب للهمددليي  لليمدايي) :   بعددصفة جزيرة العرب -1 دد بدن دلدي 334، لأبي محمَّ هد(  ححييد   محمَّ
 ج . 1ه( :1/1394دلر لليمامة، للرياض، ب –للأكو  للحوللي، أاَ رَنَ دلى ببعه  حمد للجاسر 

مي  للزمخار  :   جبال واكممنة والمياهال -2 د بن أحمد للخُولرَز  ه( ، ححييد       583، لأبي للياسم، محمود بن دمر بن محمَّ
 مج .1ه( :1420دلر للفليلة، للياهرة، ب/ –د. أحمد دبدللحولب دوض 

ومي  للحمو   ثمَُّ للبغدلد ) معجم البلدان -3  – ه( ، ححيي   يريد دبدللعزيز للجيد 626:    ، لأبي دبدُ، ياقو  بن دبدُ للر 
 مج .7ه( :1/1410دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب

وضُ المِع طار في خبر اكقطار -4 ب حني) :   لليرن الرَّ ي  للس)ن ((ي هاجن ُّ ( يَر   لل،ن م  د بن دبدللميعم للحن ه( ، 8، لأبي دبدُ، مُحَمَّ
 مج .1م :2/1984ببيرو ، مكحبة لبيان ببيرو ، بمبابع هي دلبرغ  – ححيي   د. عحسان دب)اس

دد       صحيح اكخبار عمّا في بلاد العارب مِان ااراار -5 دد آل بلُيَ هن دد بدن دبددُ بدن دثمدان بدن سدعود بدن محمَّ ، حدملين  محمَّ
د، ب1377:    د بن بلُيَ هن د محي للدين دبدللحميد، حيديم  لبيه  دبدُ بن محمَّ  مج . 2×ج5ه( :1/1392ه( ، مرلجعة  محمَّ

لسُ العالمَ -6 د سي)ند يسر، وآخرون أطَ   ه(، : لان . 1417مكحبة لبيان، بيرو ،  –، لمجمودة من للأساحعة  مُحَمَّ

غــة
ُّ
 كتب الل

ي يَوَرن   ثم للبغددلد ) :   أدب الماتبِ  -1 لنم بن قحُيَبة للكاحب للد)ن د، دبدُ بن مُس  د276، لأبي مُحَمَّ د أحمدد للددَّللي، هد( ، ححييد   مُحَمَّ
 مج .1ه( :2/1417مؤسسة للرسالة، بيرو ، ب

، :  تهذيب اللغة -2 هَدر ) ،للمعرون بد( ،للأزَ  د بن أحمد لبن للأزهر للهَرَو ) هد( ، ححييد   دبدللسدلام 370، لأبي ميسور، مُحَمَّ
 مج  مع للفهارس.17مكحبة للأيدلس، جدة، بدون حاريخ، : – هارون وآخرون

وييدي  ، للممقاييس اللغة -3 د بدن حبيدب لليَز  ببو  باسم  :معجم مياييس لللغة ، لأبي للحسين، أحمد بن يارس بن زكريا بن مُحَمَّ
د هارون395للرلزن ) :     مج .6ه( :1/1411دلر للجيل، بيرو ، ب – ه( ، ححيي   دبدللسلام مُحَمَّ

ـحاح -4 كي  للجَدو  الصِّ اد للفارلبي  للحرُ      – هد( ، ححييد   أحمدد دبددللغفور دبدار396هَر ) :   بعُيَدد ، لأبي يسر، عسماديل بن حم)
 مج  مع للميدمة.7ه(، :1402ب/

جَميّ  -5 ب من الملام اكعَ  در للجَدوَللييي) :   المُعَرَّ دد بدن للخَلن هُوب بن أحمدد بدن مُحَمَّ هد( ، ححييد   540، لأبي ميسور، مَو 
 مج .1ه( :1/1410دلر لليلم، دما ، ب – د.ن. دبدللرحيم

، للمعدرون بد( ،لبدن مَي ظدور،      ان العربلس -6 م بن دلي بن أحمد للأيسار   للأيرييي  ثدُمَّ للمسدر ) د بن مُكَرَّ ، لأبي للفلل، مُحَمَّ
 مج .15ه( :1412دلر سادر، بيرو ، ب/ –ه(  711:   

د، دبددُ بدن يوسدن بدن :وهو ارا لأولح للمسالك على ألفية لبن مالك، لأبي  ضِياءُ السَّالِك إلى أوضح المَسالِك -7 مُحَمَّ
    ، دد دبددللعزيز للي)جدار 761أحمد بن دبدُ بن هاام للأيسار   للمسر ) مكحبدة للعلدوم وللحكدم، للمدييدة  –ه( ، حملين  مُحَمَّ

 ج .4للميورة، بدون حاريخ :

ددد للفيَرُوزآبدداد ) :   القاااموس المحاايط -8 ددد بددن يعيددوب بددن مُحَمَّ مؤسسددة للرسددالة، بيددرو ،              –(  هدد817، لأبددي بدداهر، مُحَمَّ
 مج .1ه( :2/1407ب

سدر ) :   شفاء الغليل فيما في ملام العرب من الدَّخيل -9 ي  للمن د بن دمر للخَفاجن هد( ، ححييد     1069، لأحمد بن مُحَمَّ
د كا)ا    مج .1ه( :1/1418دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب –د. مُحَمَّ

دلر عحيدداء  –ة مدن أدلداء مجمدع لللغددة للعربيدة باليداهرة، بعيايدة  د. عبددرلهيم أيديس وآخدرون ، حدملين  لجيددالمعجام الوسايط -10
 مج .2ه( :2/1392للحرلث للعربي، ب

دلر للمددد،ثر، للمدييدددة للميدددورة،  – ، حدددملين  د. ن. دبددددللرحيمساااواء السااابيل إلاااى ماااا فاااي العربياّااة مااان الااادخيل -11
 مج . 1ه(،         :1/1419ب

 كتب متنوعة

، ان اماارئ القاايسشاارح ديااو -1 ر   ددي حمَ  لَددم للاَّ ، للمعددرون بدد( ،للأدَ  دداج، يوسددن بددن سددليمان بددن ديسددى لليحددو ) ، لأبددي للحج)
 مج .1ه( :1394 –ه( ، بعياية  لبن أبي ايب 476:  
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، للبغددلد   للحيتلبيس إبليس -2 ن لليراي  للح)يمدي  للبكدر   د بن دلي) ن بن مُحَمَّ ، للمعدرون بد( ، لأبي للفرج، دبدللرحمن بن دلي) بلدي 
 مج .1ه( :1/1403دلر للكحب للعلمية، بيرو ، ب – ه( 597،لبن للجوز ، :  
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 فهــرس المراجع مُرتبةً حسب الأحرُف -26

 اسم الكتاب
 رقمه الفــــن  

الصفح
 ة

    حرف الألف

 1064 7 الفقه العام  أحكام النظر بحاسّة البصر
 1066 9 التراجم أخبار القضاة

 1064 10 الفقه العام  آداب الزفاف في السنَّة المطهرة
 1069 1 اللغة أدََبُ الكاتِب

 1063 2 لحنابلةفقه ا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 1061 6 الأحاديث الضعيفة أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب

 1056 7 التفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 1066 6 التاريخ أطَْلَسُ التاريخ العربي الإسلامي

 1069 6 البلدان أطَْلَسُ العالمَ
 1068 40 التراجم إعجام الأعَلام

 1065 1 الجوامع إعلام الموقعين عن رب العالمين
 1065 2 المصطلحات أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

 1068 37 التراجم إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون
 1064 1 الفقه العام اختلاف العلماء

 1064 3 الفقه العام اع )لابن المنذر(الإجم
 1058 24 كتب الحديث الأحاديث المنتقاة من جزء الغِطْريفِي

الأحاديث  الأحاديث الموضوعة 
 الموضوعة 

2 ،3 1060 

 1058 20 كتب الحديث الإحسان في تقريب صحيح ابن حباّن
 1068 31 التراجم الإصابة في تمييز الصّحابة

 1068 39 التراجم الأعلام
 1064 2 العام  الفقه الإقناع )لابن المنذر(

 1064 8 الفقه العام الإقناع في مسائل الإجماع
 1059 2 علوم الحديث  الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب 

 1062 1 فقه الشافعية  الأم 
 1068 1 الأنساب الأنساب

 1064 4 الفقه العام والإجماع والاختلاف الأوسط في السنن 
 1065 1 المصطلحات الإيضاح لقوانين الاصطلاح

 1061 2 فقه المالكية  الاستذكار 
 1067 15 التراجم الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 1061 4 فقه المالكية الاستيفاء في شرح الموطأ
 1059 3 علوم الحديث الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار

    الباءحرف 

 1056 4 كتب التفسير البحر المحيط في علم التفسير
 1061 2 فقه الحنفية  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

 1061 5 فقه المالكية  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 1066 3 التاريخ البداية والنهِّاية

 1058 32 كتب الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام
 1063 19 شافعية فقه ال البيان

 1062 14 فقه الشافعية  بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
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 اسم الكتاب
 رقمه الفــــن  

الصفح
 ة

    حرف التاء

 1059 2 غريب الحديث تأويل مختلِف الحديث
 1068 34 التراجم تاجُ التَّراجم في مَن صنَّف من الحنفيَّة

 1066 4 التراجم التاريخ الصغير
 1066 3 التراجم التاريخ الكبير 

 1067 14 اجم التر تاريخ بغداد
 1067 14 التراجم تاريخ مدينة السلام

 1059 5 علوم الحديث تبصير المنتبه بتحرير المشتبه
 1065 3 أصول الفقه التحرير )في أصول الفقه(

 1060 10 شروح الأحاديث تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
 1059 7 علوم الحديث تدريب الراوي في شرح تقريب النواويّ 

الأحاديث  تذكرة الحفاظ )أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان(
 الموضوعة

1 1060 

 1058 31 كتب الحديث الترغيب والترهيب
 1060 8 شروح الحديث التعليق المغني على الدارقطني

ضيَّة على الروضة النديَّة  1064 9 الفقه العام التعليقات الرَّ
 1062  11-6 فقه الشافعية قة الكبرى في الفروعالتعلي

 1058 30 كتب الحديث تغليق التعليق 
 1056 1 التفسير تفسير ابن جرير الطبري

 1056 4 كتب التفسير تفسير البحر المحيط
 1056 2 كتب التفسير تفسير البغوي
 1056 8 كتب التفسير تفسير السَّعْديّ 

 1056 5 التفسير تفسير القرآن العظيم
 1056 3 التفسير سير القرطبيتف

 1062 4 فقه الشافعية تفسير حروف المختصر
 1062 4 فقه الشافعية تفسير ما استغُْرِب من ألفاظ الشافعيّ 

 1060 4 شروح الحديث تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
 1068 32 التراجم تقريب التهذيب 

 1069 2 متنوعة  تلبيس إبليس
 1063 24 فقه الشافعية ر في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبيرالتلخيص الحبي

 1060 2 شروح الحديث التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد
 1063 16 فقه الشافعية التنبيه 

الأحاديث  تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
 الموضوعة

4 1060 

 1063 21 فقه الشافعية تهذيب الأسماء واللُّغات
 1069 2 اللُّغة تهذيب اللغة

 1056 8 كتب التفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

    حرف الجيم

 1056 1 التفسير جامع البيان عن تأويل أي القرآن
 1057 13 كتب الحديث الجامع الصحيح )سنن الترمذي(

وسوننه وأياّموه )صوحيح   اللهالجامع الصحيح المسند المختصر من أموور رسوول 
 البخاريّ(

 1057 9 كتب الحديث

 1059 35 كتب الحديث الجامع الصغير وزيادته 
الأحاديث  الجامع الصغير وزيادته 

 1061 8 الموضوعة

 1057 13 كتب الحديث، ومعرفة الصوحيح والمعلوول ، وموا الجامع المختصر من السنن عن رسول الله 
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 اسم الكتاب
 رقمه الفــــن  

الصفح
 ة

 عليه العمل )سنن الترمذي(
 1056 3 رالتفسي الجامع لأحكام القرآن

 1068 2 كتب البلدان الجبال والأمكنة والمياه
 1066 10 التراجم الجرح والتعديل )لابن أبي حاتم(

 1058 24 كتب الحديث جزء فيه أحاديث حسان منتقاة من حديث الغطريفي
 1067 26 التراجم الجَواهِرُ المُضِيَّة في طبقات الحنفيَّة

    حرف الحاء

 1066 5 التاريخ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة
 1062 12 فقه الشافعية الحاوي 

 1064 11 الفقه العام الحجاب )لابن عثيمين( 
 1063 18 فقه الشافعية حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 

 1066 4 التاريخ  الحوادث )في تاريخ العراق في القرنين السابع والثامن(

    ف الدالحر

 1064 2 الفتاوى الدُّرَرُ السَّنيَِّة في الأجوبة النجدية 
 1056 3 مفردات القرآن  دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

يباج المُذْهَب في معرفة أعيان علماء المَذْهَب )طبقات المالكية(  1067 28 التراجم الدِّ
 1069 1 متنوعة ديوان امرئ القيس

    حرف الذال

 1067 27 التراجم  الذيل على طبقات الحنابلة )لابن رجب( 

    حرف الراء

 1062 13 فقه الشافعية الردّ على الانتقاد على الشافعيّ في اللغة
 1065 1 أصول الفقه  الرسالة

 1064 11 الفقه العام  رسالة الحجاب )لابن عثيمين(
فةالرسالة المستطرَفة لبيان مشه  1059 8 علوم الحديث  ور كتب السّنة المشرَّ

وضُ المِعْطار في خبر الأقطار  1069 4 البلدان الرَّ
 1063 22 فقه الشافعية الروضة 

 1063 22 فقه الشافعية روضة الطالبين
 1065 4 أصول الفقه روضة الناّظر وجُنَّة المناظر

 1064 9 الفقه العام  الروضة النَّديَّة 
 1058 29 كتب الحديث الحينرياض الص

    حرف الزاي

 1065 2 الجوامع زاد المعاد في هدي خير العباد

    حرف السين

 1062 4 فقه الشافعية الزاهر في غريب ألفاظ الشّافعِيّ 
 1066 7 التراجم سؤالات أبي عُبيد

 1060 6 شروح الحديث سُبلُ السّلام على بلوغ المرام
 1058 33 كتب الحديث ة سلسلة الأحاديث الصحيح

الأحاديث  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
 1061 7 الموضوعة
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 اسم الكتاب
 رقمه الفــــن  

الصفح
 ة

 1057 12 كتب الحديث السُّننَ )لأبي داود(
 1057 11 كتب الحديث السُّننَ )لابن ماجهْ(

 1057 5 كتب الحديث السُّننَ )لسعيد بن منصور(
 1057 13 كتب الحديث السُّننَ )للترمذي(

 1058 25 كتب الحديث ن )للدارقطني(السُّنَ
 1057 8 كتب الحديث السُّنن )للدّارميّ(

 1057 15 كتب الحديث الصغرى )للنسائي( السُّننَ
 1058 27 كتب الحديث السُّننَ الكبرى )للبيهقي(
 1057 14 كتب الحديث السُّننَ الكُبْرَى )للنسائي(

 1069 11 اللغة سواء السبيل إلى ما في العربيَّة من الدخيل
 1067 22 التراجم سِيَر أعلام النبُلاء

 1065 1 التاريخ السيرة النبويَّة

    حرف الشين

 1069 1 متنوعة شرح ديوان امرئ القيس
 1060 3 شروح الحديث شرح صحيح مسلم

 1062 12-5 فقه الشافعية شرح مختصر المُزَنيّ 
 1069 9 اللُّغة شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدَّخيل

 1065 3 أصول الفقه المختبََر المبتكر شرح المختصر

    حرف الصاد

حاح  1069 4 اللُّغة الصِّ
 1058 20 كتب الحديث صحيح ابن حباّن

 1058 18 كتب الحديث صحيح ابن خزيمة
 1069 5 كتب البلدان صحيح الأخبار عمّا في بلاد العرب مِن الآثار

 1057 9 كتب الحديث صحيح البخاريّ 
 1059 35 كتب الحديث صحيح الجامع الصغير وزيادته

 1057 10 كتب الحديث صحيح مسلم
 1068 1 كتب البلدان صفة جزيرة العرب

لَة   1067 18 كتب التراجم الصِّ

    حرف الضاد

 1066 5 التراجم الضعفاء الصغير )للبخاري(
 1066 12 التراجم الضعفاء والمتروكون )للدارقطني(

 1066 8 جمالترا الضعفاء والمتروكون )للنسائي(
الأحاديث  ضعيف الجامع الصغير وزيادته

 1061 8 الموضوعة

 1069 7 اللغة ضِياءُ السَّالِك إلى أوضح المَسالِك

    حرف الطاء

 1067 17 التراجم  طبقات أصحاب الإمام أحمد 
 1067 17 التراجم  طبقات الحنابلة 
 1067 25 التراجم ة )لابن كثير(طبقات الشافعي

 1067 24 التراجم طبقات الشافعية الكبرى )لابن السبكي(
 1067 16 التراجم طبقات الفقهاء )للشيرازي(

 1067 20 التراجم طبقات الفقهاء الشافعية )لابن الصّلاح(
 1068 30 التراجم طبقات الفقهاء الشافعية )لابن قاضي شُهْبَة(

 1066 1 التراجم لابن سعد(الطبقات الكبرى )
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 اسم الكتاب
 رقمه الفــــن  

الصفح
 ة

 1066 2 التراجم طبقات فحول الشعراء
 1060 4 شروح الحديث طرح التثريب في شرح التقريب

    حرف العين

 1065 2 أصول الفقه العدَُّة في أصول الفقه
 1062 20 فقه الشافعية العزيز شرح الوجيز

 1057 16 كتب الحديث عِشْرة النِّساء
 1068 29 التراجم هَب في طبقات حَمَلة المَذْهبالعِقْدُ المُذْ 

تهم لمَاءُ الشافعِييِّن وخاصَّ ََ  1067 20 التراجم عُ
 1059 4 علوم الحديث علوم الحديث

 1060 9 شروح الحديث عون المعبود على سنن أبي داود

    حرف الغين

 1059 1 غريب الحديث غريب الحديث

    حرف الفاء

 1059 3 غريب الحديث لحديثالفائق في غريب ا
 1064 3 الفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 1067 13 التراجم فتح الباب في الكنى والألقاب
 1060 5 شروح الحديث  فتح الباري )لابن حجر( 

 1056 6 كتب التفسير فتح القدير الجامع بين فنََّيْ الرواية والدراية من علم التفسير
 1061 3 ة فقه الحنفي فتح القدير للعاجز الفقير 

 1059 6 علوم الحديث فتح المغيث شرح ألفية الحديث
 1065 2 التاريخ  فتوح البلدان

 106 11 التراجم الفهرست

    حرف القاف

 1069 8 اللُّغة القاموس المحيط

    حرف الكاف

 1067 23 التراجم الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة
 1061 3 فقه المالكية  الكافي 

الأحاديث  كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس
 1061 5 الموضوعة

 1068 36 التراجم كشف الظنون  عن أسامي الكتب والفنون
 1066 6 التراجم الكنى والأسماء
 1067 13 التراجم الكنى والألقاب

 1068 35 التراجم لنيَِّرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاتالكواكبُ ا
 1065 3 أصول الفقه الكوكب المنير

    حرف اللام

الأحاديث  اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
 الموضوعة 

3 1060 

 1069 6 اللُّغة لسان العرب
 1068 33 التراجم  لسان الميزان 
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 اسم الكتاب
 رقمه الفــــن  

الصفح
 ة

    حرف الميم

 1061 1 فقه الحنفية طالمبسو
 1057 15 كتب الحديث المُجْتبَىَ من السُّنن المُسْندَة

 1063 23 فقه الشافعية المجموع
 1064 1 الفتاوى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة

 المجموع في الضعفاء والمتروكين
 التراجم

12،8،
5 

1066 

ث الفاصل بين الراوي والواعي  1059 1 علوم الحديث المحدِّ
 1064 5 العام الفقه المُحَلَّى

 1065 3 أصول الفقه المختبََر المبتكر شرح المختصر
 1062 2 فقه الشافعية مختصر البويطي 

 1058 31 كتب الحديث مختصر الترغيب والترهيب
 1058 18 كتب الحديث مُختصَر المُختصَر من المُسْندَ الصحيح عن النَّبيّ 

 1062 3 فقه الشافعية مختصر المزني
 1065 3 أصول الفقه  المختصر في علم النظر

نة الكبرى  1061 1 فقه المالكية المدوَّ
 1065 5 أصول الفقه مذكرة أصول الفقه

 1064 6 الفقه العام مراتب الإجماع
 1058 19 كتب الحديث مساوئ الأخلاق ومذمومها، وطرائق مكروهها

 1058 26 كتب الحديث المُسْتدَْرَك على الصحيحين
 1057 8 كتب الحديث المسند )سنن الدارميّ(

 1057 17 كتب الحديث المُسْندَ )لأبي يعلى(
 1057 7 كتب الحديث المُسْندَ )لأحمد بن حنبل(

 1056 2 كتب الحديث المسند )للشافعي(
 1057 3 كتب الحديث المُسْندَ )للطيالسي(

 لعوودل عوون العوودل عوون رسووول الله المسووند الصووحيح المختصوور موون السوونن بنقوول ا
 )صحيح مسلم(

 1057 10 كتب الحديث

 1058 20 كتب الحديث المُسْند الصحيح على التَّقاسيم والأنواع
 1058 28 كتب الحديث مشكاة المصابيح

 1067 19 التراجم المشيخة
 1058 28 كتب الحديث مصابيح السنة

 1057 4 كتب الحديث المُصَنَّف )لعبد الرزاق(
 1057 6 كتب الحديث المُصنَّف في الأحاديث والآثار )لابن أبي شَيْبَة(

 1056 2 كتب التفسير معالم التنزيل وتفسيره
 1060 1 شروح الحديث معالم السُّنن 

 1058 22 كتب الحديث المعجم الأوسط 
 1069 3 البلدان معجم البلدان

 1058 23 الحديث المعجم الصغير
 1058 21 كتب الحديث المعجم الكبير 
 1069 10 اللُّغة المعجم الوسيط

 1069 3 اللُّغة معجم مقاييس اللغة
ب من الكلام الأعَْجَميّ   1069 5 اللُّغة المُعَرَّ

 1059 4 علوم الحديث معرفة أنواع علم الحديث
 1063 15 فقه الشافعية معرفة السُّنن والآثار

 1063 1 فقه الحنابلة المغني
 1063 25 فقه الشافعية المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني 

 1056 1 مفردات القرآن مفردات ألفاظ القرآن
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 اسم الكتاب
 رقمه الفــــن  

الصفح
 ة

 1069 3 اللُّغة مقاييس اللغة
مات  1061 1 فقه المالكية المقدِّ

 1059 4 علوم الحديث مقدّمة ابن الصّلاح
 1061 4 فقه المالكية المُنْتقَىَ من كتاب الاستيفاء في شرح الموطأ

حاديث الأ الموضوعات
 الموضوعة

2 1060 

 1056 1 كتب الحديث الموطّأ

    حرف النون

 1059 3 علوم الحديث الناسخ والمنسوخ
 1061 4 فقه الحنفية  نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية

 1064 7 الفقه العام  النظر في أحكام النظر بحاسة البصر 
 1068 2 البلدان عربنهاية الأرب في معرفة أنساب ال

 1059 4 غريب الحديث النهِّاية في غريب الحديث والأثر )لابن الأثير(
 1060 7 شروح الحديث نيل الأوطار 

    حرف الهاء

 1068 38 التراجم هدية العارفين، أسماء المؤلِّفين وآثار المصنفين

    حرف الواو

 1056 2 مفردات القرآن الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز
 1062 17 فقه الشافعية  الوسيط في المذهب 

 1067 21 التراجم وَفيَاَت الأعيان، وأنباء أبناء الزمان
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مــــــــــــــة   المقد ِّ

 3  ............................................................................................................................ الافتتاحية   -1

 4  ..................................................................................................... أسباب اختيار الموضوع   -2

 5  .................................................................................. الدراسات المتعلقة بالكتاب المخطوط   -3

 7  ..................................................................................................................... مخطط البحث   -4

 9   ............................................................................................................ العوائق والصوارف   -5

 10   ..................................................................................................................................الشكر   -6

  قِّسْم الدراسيال

 الفصل الأول
  )ترجمة المؤلف(

 (18-12)  ................................................................................................ المبحث الأول: حياته الشخصية  

   المطلب الأول: اسمُه وكنيتهُ، ولقبه، ونسبهُ، وولادته                     
 12   ................................................................................. اسمه وكنيته                                   
 13  ........................................................................................... لقبه                                   
 14  .............................................................................. نسبه، وولادته                                   

 15  ..................................   )من جهة العِلْم، ومن جهة الغنى والفقر(المطلب الثاني: نشأتهُ:                   

 17  .................................................................................... المطلب الثالث: أعمالهُ                    
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الصحي المحــــــــــــــــــتوى
 فة
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 الطُّيوري،  
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 (77-67)   ................................................................. نماذب من النسختين الخطيتين   -                      
 67  ..................................................................................... نماذب من النسخة المصرية   
 73  ........................................................................................ نماذب من النسخة التركية  

  قسم التحقيق

 79  ................................................................................................. المنهج الذي سلكتهُ في التحقيق  

 82   ........................................................................................ جدول الرموز المستخدمة في البحث  

 84   .............................................................................................................. نموذب لتطبيق الرموز  

  النص المحقق

  النِّكـــاحتاب ــــك -1
 86  .................................................................   الأدلة من الكتاب على مشروعية النكِّاح  -
 86  .....................................................................   الأدلة من السنةّ على مشروعية النكِّاح -
 89  .......................................................................   دليل الإجماع على مشروعية النكِّاح  -
  

 ولالباب الأ
  (زواجهِّ في الن ِّكاحوأ ما جاء في أمر رسول الله )
 90  ...............................   بخصائص في النكِّاح وغيره الحكمة في تخصيص الرسول  -

 (: )خصائص الرسول 

 91  ............................................................................    ما أوجبه الله عليه دون أمُته 
 91  ......................................................................................................   تخييره لنسائه -1  
 92  .................................................................   وهل يكون جوابهن على الفور أم لا؟ -    
 93  .............................................................   )مستنده ضعيف(السواك، الوتر، الأضحية  -2  
 94  ............................................................................................   إنكار المنكر إذا رآه -3  
 94  ................................   إذا لبس سلاح الحرب لم يجز له نزعه حتى يلقى به العدو -4  
 95  ........................................................................................    )مختلف فيه(التهجّــــــد  -5  

م على النبي   فصل:  96  ............................................................................   وأبيح لأمته ما حُر ِّ
 96  ....................................................................................................................   الكتابة -1
 96  ...........................................................................................................   قول الشعر  -2
 97  ........................................................................................................   خائنة الأعين  -3
 97  .................................................................................................  دقة المفروضةالص -4
 97  .....................................................................................    )مختلف فيه(صدقة التطوع  -5
 98  ........................................................................    )مختلف فيه(نكاح نساء أهل الكتاب  -6

م على أمته ما أبُيح للنبي   فصل:  100  ..............................................................................   وحُر ِّ
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 100  .....................................................................................................   النكِّاح بلا عدد  -1
 100  .....................................................   وطء المرأة الواهبة من غير إيجاب مهر عليه -2
 100  ...................................................................................   فيه( )مختلفالقسَْم بين نسائه  -3
 102  .....................................................................................   )مختلف فيه(النكِّاح بلا ولي  -4
 102  ..................................................................................   )مختلف فيه(النكِّاح بلا شهود  -5
 102  .........................................................................................   النكِّاح في حال الإحرام -6
 104  ..............................................................................................   أربعة أخماس الفيء -7
 104  ............................................................................................   خُمس خُمس الغنيمة  -8
 104  ........................................................................................   أخذ الماء من العطشان  -9
 104  .......................................................................................   أخذ الطعام من الجائع  -10
فِيُّ من الغنائم  -11  104  .............................................................................................   الصَّ
 105  .....................................................................................................   حماية الموات -12
 105  .................   حماية الموات لإبل الصدقة والضوال أم لا؟ هل يبُاح للولاة بعده  -13
 105  ...........................................................................................   الوصال في الصوم  -14

ته دون الخلق أجمعين ما خُصَّ به النبي   فصل:  106  .......................................................   وأمَُّ
 106  .............................................................................................................   حِلُّ الغنائم -1
 106  ..............................................................................   ل الأرض مسجداً وطهوراً جَعْ  -2
ات به  -3     .................................................................................................  106خَتمُْ النُّبوَّ
 106  .............................................   جُعلتْ له معجزة باقية إلى يوم القيامة، وهي القرآن -4
 106  ....................................................................................   لا تجتمع أمته على ضلالة -5
 107  ......................................................................   رؤيته لمن خلف ظهره في الصلاة  -6
عب -7  107  .......................................................................................................   نصُِر بالرُّ
 107  .................................................................   وم القيامة الشفاعة الكبرى ي أعُطي  -8
 107  ..........................................................................................   لا لقلبه  النُّوم لعينه  -9
 107  ........................................................   جُعل ثواب نسائه مضاعفاً، وعقابهنَّ كذلك -10
 107  ...............................................................................   أمهات المؤمنين زوجاتهُ  -11
   معنييى قولييه تعييالى:  -   
   ................................................................................................................................  107 

 110   ...................................................................................   عن تسع نسوة  مات النبي   فصل:
 110  ................................................................................ هند )أم سلمة(   -3حفصة،  -2شة، عائ -1
 111  .................................. زينب    -9صفية،  -8سودة،  -7جويرية،  -6ميمونة،  -5رملة )أم حبيبة(،  -4
      نسييييخ قولييييه تعيييييالى:  -

...    .......................................................................................................  112 
 112  ...............................   عن زوجة لم يحل نكاحها لأحدٍ من بعده أبداً  إذا مات النَّبيُّ  -
 112  ...........................................   امرأة، فهل يحل لغيره نكاحها أم لا؟ إذا طلَّق النَّبيُّ  -
  

 ثانيالباب ال
  (وغيره الن ِّكاحما جاء في الترغيب في )

 116  ..............................................................................   )قول عامة الفقهاء(استحباب النكِّاح  -
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 117  ......................................................................................   إيجاب داود الأصَْبهَانيّ له  -
 117  .................................................................................................................   أدلة داود  -
 119  ...........................................................................................   بابأدلة القائلين بالاستح -
 120  ...........................................................................  الأجوبة على أدلة القائلين بالوجوب -

 122  ...........................................................................   استحباب النكِّاح لمن تاقتْ نفسه إليه فصل:

 124  .................................................................................................   النظر إلى المخطوبة :لةمسأ
 124  .......................................   اختلافهم في الموضع الذي يبُاح النظر إليه من المخطوبة -
 124  ........................................................................................................................   الأدلة -

 129  ....................................   زوجته أم لا؟ هل يجوز للزوب النظر إلى جميع بدن فصل:

 130  ................................................................   الأمََة حكمها حكم الزوجة في النظر فرع:
ب السيييدُِّ أمََتيَيه ميين رجييل، فرنيّيه ينظيير منهييا إلييى مييا ينظيير إليييه ذووا  -         إذا زوَّ
 130  .........................................................................................................................  رحمها 

 130  ...............................................   هل يجوز للعبد أن ينظر إلى بدن سيدته أم لا؟ فرع:

 131  ...................................   أم لا؟ إلى بدن المرأةالصبي المراهق هل له أن ينظرَ  فرع:

 132  .........................................   هل يجوز للخصيّ أنْ ينظر إلى بدن المرأة أم لا؟  فرع:
 133  .......................................................   حكم المخانيث في النظر إلى بدن المرأة -        
 133  ....................   حكم الشيخ الهَرِم الذي ذهبت شهوته في النظر إلى بدن المرأة -        

  

 ثالثالباب ال

ويجعل  اح البكر بغير إذنها، والرجُل يتزوج أمتهَما على الأولياء، وإنك)
تقَها صداقها   (عِّ

ب نفسها ولا غيرها  -  134  .................................   )قول عامة أهل العلم(لا يجوز للمرأة أن تزوِّ
ب نفسها مطلقاً  -  137  .............................................   )أبو حنيفة(رأي مَن أجاز للمرأة أن تزوِّ
 138  ...................................   ، الزهري()الشعبيرأي مَن أجاز ذلك، وقيدّه بكون الزوب كفؤاً  -
ييد بيين  )أبييورأي مَيين أجييازه، وجعلييه موقوفيياً علييى إجييازة الييوليّ أو الحيياكم  - يوسييف، محمَّ

 138  ............................................................................................................................  الحسن(
 138  ......................................................................   )داود(رأي مَن فرّق بين البكر والثيبِّ  -
ق بين الشريفة والدنيةّ  -  139  ..................................................................   )مالك(رأي مَن فرَّ
 139  ................................................................   )أبو ثور(رأي مَن أجازه بشرط إذن الولي  -
 T ........................................................................................................  139أدلة أبي حنيفة  -
 141  .................................................................................   )من الكتاب والسنّة(أدلة الجماهير  -
 143  ..................................................................................................................   اعتراض -
 144  ......................................................................................................................   جوابه  -
 145  .....................................................................................  اعتراضات أخرى وأجوبتها -
 152  .....................................................................   )من القياس والاستدلال(بقية أدلة الجماهير  -
 153  ...............................................................................   بقية الأجوبة على الاعتراضات -

 155  ........ أةً بغير وليّ وحكم الحاكم به، فهل ينُقض حكم الحاكم أم لا؟إذا تزوب الرجلُ امر فصل:
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 155  ........................................................................................   متى ينُقص حكم الحاكم؟  -

 155  .......................................   إذا وطئ المرأةَ في هذا النكاح، هل يجب عليه الحدّ أم لا؟ فصل:

 157  .........................   أم لا؟ يقف على إجازتهفهل بغير إذن من له الإذن، النكِّاح إذا عُقِدَ  فصل:

 164  ...................................................................   هل للوصيّ ولاية التزويج أم لا؟  مسألة: -1

 167  ...................................................................................   الفرق بين الثيب والبكر مسألة: -2
 167  ...........................................................................   حكم الثيبِّ البالغة المعتوهة -       
 167  ..........................................................................   حكم الثيبِّ البالغة الصحيحة -       
 168  .......................................................................   حكم الثيب الصغيرة المعتوهة -       
 168  .........................................   لَف في تزويجها()مختحكم الثيب الصغيرة الصحيحة  -       

 171  ........................................................................................   حُكم البكر فصل:       
 171  ..........................................................................   حكم البكر الصغيرة -       

 173  .............................................   هل للأخ والعم تزويج الصغيرة أم لا؟ فصل:       

 177  .............................................................................   حكم البكر البالغة فصل:       

 182  .............  اً()قولاً واحدلا يجوز للأخ والعم تزويج البكر البالغة إلا برذنها  فرع:       
 182  .................   هل يكون إذن البكر البالغة بالنطق الصريح أم بالسكوت؟ -               

 184  ..............................   هل يجوز أن يكون الوليُّ في النكِّاح فاسقاً أو سفيهاً أم لا؟ مسألة: -3

 188  .............................   هل يجوز أن يكون الأخرس ولياًّ في النكِّاح أم لا؟ فرع:      

 188  ...............................   يكون الأعمى ولياًّ في النكِّاح أم لا؟هل يجوز أن  فرع:      

 191  ...............................................................................   اشتراط الإشهاد في النكِّاح مسألة: -4

يّة، الإسلام، العدالة، الذكورة(يشُترط في الشاهد:  فصل:          193  .........   )البلوغ، العقل، الحرِّ
 193  .........................................   هل ينعقد النكِّاح بشهادة الفاسق أم لا؟ -                    

 195  ..............................   أم لا؟ يصح النكاح بشهادة رجل وامرأتينهل  فصل:        

يةّ كتابيةٍ  مسألة: -5  200  ...........   أم لا؟ يْنا بشهادة ذمّيَ مينعقد نكاحهفهل  ،إذا تزوب المسلم بذِمِّ

   هل يجب البحث عن عدالة الشهود الباطنة، أم يكُتفى بظاهر عدالتهم؟ فصل:

 .............................................................................................................  201 

نِيَّة أم لا؟هل ينعقد النك فرع:          202  ...........................   اح بشهادة أهل الصنائع الدَّ

 202  ...........................................   ة الأخرس أم لا؟هل ينعقد النكاح بشهاد فرع:        

 202  .............................................   بشهادة الأعمى أم لا؟هل ينعقد النكاح  فرع:        

ين لأحيييد  فررررع:         ميييا الحكيييم إذا كيييان الشييياهدان أو أحيييدهما ابنَيييين أو عَيييدُوَّ

 203  ...............................................................................................   العاقدَين؟

كيف يكون إذن الصغيرة إذا ذهبت بكارتها بنكياح أو زنيا أو وثبية أو ميا أشيبه  مسألة: -6

 204  ..................................................................................................................   ذلك؟

 208  .................................   كيف يكون تزويج المحجور عليه إذا احتاب إلى النكِّاح؟ مسألة: -7
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 209  ....................................   حكم المحجور عليه إذا تزوّب بغير إذن وليه فصل:       

ب المحجور ع مسألة: -8  210  .....................   ليه امرأةً بأكثر من مهر مثلها، فما الحكم؟إذا تزوَّ

 211  .....................................   إذا تزوّب العبدُ امرأةً بأكثر من مهر مثلها، فما الحكم؟ مسألة: -9

 212  .............   حكم العبد المأذون له في التجارة إذا حصل عليه دَين بسبب النكِّاح مسألة: -10

 212  ......   لنكِّاح ولم يكن له كسبحكم العبد إذا حصل عليه دَيْنٌ بسبب ا فصل:         

 213  ..............................   ضمان السيدِّ مهر زوجة عبده الحرّة المأذون له بالنكاح مسألة: -11

مطالبة امرأة العبد مهرَهيا مين السييدِّ قبيل دخيول زوجهيا بهيا، ثيم بييع السييدّ  مسألة: -12

 214  ..................................................................................   عبده عليها بصداقها منه

 215  ...................   ؤها لزوجها بعد الدخولإذا كانت هذه المطالبة وشرا فصل:         

 216  ..................................   إذا باع السيدّ عبده من امرأته بثمن معيِّن غير المهر  مسألة: -13

 217  ........   نظائر مسألة: بيع السيدّ عبدَه من امرأة عبده بمقدار مهرها  فصل:         
 217  ....................................... )إذا اشترى الرجل ابنه في مرضه ثم مات...(   -1            
 218  ............................................................ )إذا مات وخلَّف عبدين...(   -2            
 218  ................................................................ )إذا مات وخلَّف أخاً...(  -3            
 218  ............................. )إذا قال لأمته: إن صَلِّيتِ مكشوفة الرأس فأنت حرّة...(   -4            

إذا أذن السيدُِّ لعبده فتزوّب بحرّة، فله أن يسافر به، ويمنعه من الخيروب إليى  مسألة: -14

 219  ..............................................................................................................   امرأته
إذا زوّب السيدّ أمتهَ، فهل له أن يسافر بها، ويمنعها من المضييّ إليى زوجهيا  -

 219  ...................................................................................   في وقت أشغاله أم لا؟

، وصيداقي عتقيي، أتيزوب بيكقنيي عليى أن أعتِ إذا كان لرجل أمة فقالت ليه:  مسألة: -15

 220  ..........................................   ، فهل يلزمها أن تتزوب به أم لا؟فأعتقها على ذلك

 222  ...........................................   قال: تصير بنفس العتق زوجةدليل من  فصل:

 223  ................   إذا اختارت الأمة أن لا تتزوب بسيدّها، فرنهّ يرجع عليها بقيمتها  مسألة: -16

 224    ...............   : )وإن نكحته ورضي بالقيمة التي عليها فلا بأس(Tقال الشافعي  مسألة: -17

ك ابنتي، إذا قال له أجنبي: أعتق عبدك، أو قال: أمتك، على أن أنكح فصل:

فييأعتق، وقييع العتييق، ولييم يجييب علييى الرجييل أن يزوجييه ابنتييه، لكيين 
 225  ...........................................................   يرجع السيد عليه بقيمة المعتقَ

أن يزوجيييه ابنتيييه بميييا وجيييب علييييه مييين قيمييية المعتيَييق،  إن رضيييي -
ورضييت الميرأة بييذلك، فهيل يصييح أن يجعيل صييداقها القيمية الواجبيية 

 225  ..................................................................................  على أبيها أم لا؟

رأة لعبييدها: أعتقتييكَ علييى أن تتييزوب بييي، فأعتقتييهُ، وقييع إذا قالييت الميي فرررع:

 225  ....................   العتق، والعبد بالخيار بين أن يتزوجها وبين أن لا يتزوب
  

  رابعالباب ال
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قهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم، ) اجتماع الولاة، وأوَْلاهم، وتفر 
 (والصبيان

 227  ........ جد، ثم أبو الجد، ثم أبوُ أبي الجد كذلكلا ولاية لأحد مع الأب، فرن مات الأبُ فال -       

 228  ....... ، فأيُّهما يقدَّم في ولاية النكِّاح؟، والآخر من أبشقيقأحدهما  ،إذا كان لها أخوان فصل:

 230  ............................................................................   المسائل التي يقدَّم فيها الأخ الشقيق فصل:
 230  ...............................   )قولان(حَمْل العَقْل  -3الصلاة على الميت.  -2ولاية النكِّاح.  -1
 230  ............................................   )قولاً واحداً(الوصيَّة للأقرب  -6الولاء.  -5الميراث.  -4
 230  .................   إذا كان لها ابنا ابني عم، أحدهما ابنها، فأيُّهما يقُدَّم في ولاية التزويج؟  -
 230  ......................................................   إذا كان لها ابنا عم، أحدهما أخ لأم، فما الحكم؟ -
 230  ..........................................................   ؟إذا كان لها عمّان، أحدهما خالها، فما الحكم -

ب المرأةَ ابنهُا أم لا؟ مسألة: -1  232  ............................................................................   هل يزُوِّ
ه أن يكون عصبةً لها أم لا؟  -         232  ...................   هل أن يشترط في تزويج الابن أمَُّ
 232  .........................   إذا اجتمع ابنُ المرأة مع أبيها، فأيَّهما يقُدَّم في ولاية النكِّاح؟ -       

ب ف فرع:        هالمواضع التي يزوِّ  236  ...................................................   يها الابنُ أمَّ
 236  .......................................................................  أن يكون ابن ابن عمّها -1              
 236  ...........................................................................  أن يكون ابن معتِقها -2              
              3-  ً  236  ..................................................................................  أن يكون حاكما

 237   .................................................................................   )على الترتيب(أولياء المرأة  مسألة: -2

 238   ..........................................................................   فيقدَّم الأكبرإن اسْتوََت الوُلاة  مسألة: -3
جها غير الأكبر من كفء؟  -         238  ............................................  ما الحكم فيما إذا زوَّ

ب أحد الأولياء المرأةَ من غير كفء فما الحكم؟ مسألة: -4  240   ...................................   إذا زوَّ

 241  ...............................................   في هذه المسألة Tرأيُ أبي حنيفة  فصل:                 

 243  .....................................................................................   حكم نكاح غير الكفء مسألة: -5

 249   .............................................................   يِّ شيء تعتبر الكفاءة؟بأ فصل:                 

بنيي وسيائر العيرب، وبيين  قيري ، وبيين العجيمالكفياءة بيين العيرب و فصل:

 250  ................................................................................  وسائر قري هاشم 

 252  .................................................   هل يعُدُّ نقص المهر عاراً على الأولياء أم لا؟ مسألة: -6

ب الأب ابنته الصغيرة بأقل من م فصل:                    هر مثلهيا؟ما الحكم فيما إذا زوَّ

 ...................................................................................................................................................  255 

 259  .........................................   لا ولاية لأحد من الأولياء وهناك من هو أولى منه مسألة: -7

جها السلطان  مسألة: -8  260  .................................................   إذا غاب أقرب أولياء المرأة زوَّ
 260  ....................................  الفرق بين الغَيبة البعيدة والقريبة، وأثره في الحكم؟  -        

 264  ............................................................................   كيفية تزويج السلطان المرأة مسألة: -9

جها السلطان مسألة: -10  265  .......................................   إذا امتنع الوليُّ من تزويج مَوْلِيتّه زوَّ
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 266  ......................................................................   التوكيل في النكِّاح، وضوابطه مسألة: -11

ل( توكيله لفلان في قبول النكِّاح فرع:                     268  .............   إذا أنكر الناكح )الموكِّ

 268  .........   ل غائباً ثم مات بعد قبول الوكيل للنكاحإذا كان هذا الموكِّ  فرع:                   

ل فرع:                     268  ...................   إذا قَبـلِ الوكيل النكِّاح بمهرٍ أكثر مما حدَّده الموكِّ

 270  ...........................    الكافر لا يكون ولياًّ لمسلمة، والمسلم لا يكون ولياًّ لكافرة مسألة: -12

ب أمتيه ا مسألة: -13 لكيافرة مين كيافر، وهيل يكيون المسيلم ولييّاً لأمتيه هيل للسييدِّ أن ييزوِّ

 271  ...................................................................................................   الكافرة أم لا؟

ً  مسألة: -14  272  ..............................................................   حكم الوليّ إذا كان سفيهاً أو ضعيفا

جها أحدهم جاز مسألة: -15  273  ....................   إذا أذِنت المرأة لجميع ولاتها في تزويجها فزوَّ
 273  .......................................  طانإن تشاحَّ الولاة في التزويج أقرع بينهم السل -         
جها مَن لم تخرب القرعة عليه، فهل يصح النكِّاح أم لا؟ -           273  ................  إن زوَّ

جهيا كيل واحيد رجيلاً، فميا  مسألة: -16 إذا أذنت المرأة لجمييع ولاتهيا فيي تزويجهيا، فزوَّ

 274  ..............................................................................................................  الحكم؟
 275  ............................................................... نظير هذه المسألة: مسألة الغرَْقَى   -          
 276  ..........................................................................................  دلة المسألةبقية أ -          

: )وإن لييم يثُبييت الشييهود أيهّمييا الأول، فالنكيياح مفسييوخ، ولا Tقييال الشييافعي  مسررألة: -17

 279  .........................   وإن دخل بها أحدهما على هذا كان لها مهر مثلها( ،شيء لها
إن أقرّت المرأة بالزوجيية لأحيدهما، وسُيلِّمت إلييه، فطليب الآخير إحلافهيا،  -

 279  .............................................................................................  فهل تحلف أم لا؟

جها منه بغير إذنها،  فرع: إذا ادّعى ورثة الميت على زوجته، أنّ أخاها زوَّ

 280  ..............................................................................   وأنكرت المرأة ذلك

 281  ...............   )ثلاثة أحوال( إذا أقر كل واحد من الزوجين بالزوجية للآخر فرع:

ب  مسألة: -18  282  ......................................   فما الحكم؟بأمرها من نفسه، المرأةَ  الوليُّ إذا زوَّ

أن يتزوب بنت عمه، ولا ولي لها غيره، فرنيه يرفيع ضي القاإذا أراد  فصل:

 286  ..................   ي ذلك رَجلاً ؛ ليزوّجها منه، أو يولِّ الأعظم ذلك إلى الإمام
ب بمن لا وليَّ لها، فكيف يصنع؟  -                      إذا أراد الإمام الأعظم أن يتزوَّ

 ......................................................................................................................................  286 

زوجهيا مين ابنيه، ويكيون إذا أذنت المرأةُ البالغية لابين عمهيا فيـي أن ي فرع:

 287  ...................................................................................   موجباً قابلاً لابنه 

: )ويزوبُ الأب والجد البنت التيي ييؤنس مين عقلهيا؛ لأن لهيا Tقال الشافعي  مسألة: -19

 288  ........................   فيه عفافاً وغنىً، وربما كان شفاءً، وسواءً كانت ثيباً أو بكراً(

 290  ...................................    نونتزويج الأب ابنَه الصغير والكبير، العاقل والمج مسألة: -20

 292  .....................................................................   مخالعة الأب عن ابنه المجنون مسألة: -21

نين لامرأة المجنون أم لا؟ مسألة: -22  293  ...................   هل يَضْرب الحاكمُ الشرعي أجل العِّ

 294  ..................................................................  مخالعة الأب عن ابنته المعتوهة   مسألة: -23
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 295  ...................................  إبراء الأب زوبَ ابنته المعتوهة من شيء من مالها   مسألة: -24

 296  .............................  هروب الزوجة أو امتناعها مِن زوْجها بجنون أو غيره   مسألة: -25

 297   ..........................................................................  كيفيةّ إيلاء زوب المجنونة   مسألة: -26

 298  .......................................  قذف الزوب امرأتهَ المجنونة أو انتفائه من ولدها   مسألة: -27

هييل إذا لاعَين زوب المجنونية لنفيي النسيب ثيم أكيذب نفسيه لحيق بيه الوليد، و مسرألة: -28

ر أم لا؟   300  ...................................................................................   )مختلف فيه(يعزَّ

ب ابنته الصغيرة زوجاً غير كفء أم لا؟   مسألة: -29  301  .........................  هل للأب أنْ يزوِّ

جها ممن به عيب أم لا؟   مسألة: -30  303  .................................  هل للسيدِّ أنْ يكُْرِه أمتهَ فيزوِّ

ن به عيب  فرع:          303  ........................................  تزويج الأمة التي فيها عيب مِمَّ

ن به عيب  للسيد بيع فرع:          303  .............................................................  أمته مِمَّ

 305  ..........................   أحداً ممن به إحدى العلل( : )ولا يزوب أحدٌ Tقال الشافعي  مسألة: -31

 306  ............................................   تزويج الأب ابنَه امرأةً رتقاء لا يطُاق جماعها مسألة: -32

 307  ................................    تزويج الأب أمتهَ من ابنه الصغير غير الخائف العنت مسألة: -33

 307  ...........................    ن ليس به عيبمَّ مَ النكِّاح مته على جبر أَ يُ  د أنْ للسيِّ  فصل:
 307  ......................................................   جبر عبده أم لا؟هل له أن يُ  -                               

 310  ..........................................   : )وينُْكِح أمََةَ المرأة وليهّا برذنها(Tقال الشافعي  مسألة: -34

ب أمةَ ولده فرع:                     310  ..............................  الصغير أم لا؟  هل للأب أن يزوِّ

 312  ....  حكم أمة العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه دَين، ومتى يملكها السيدِّ؟  مسألة: -35

 313  ..................................................   تهل عبداً في تزويج وليّ ـإذا وكَّ  فرع:                   
 313  ................  م لا؟ هل يصح أن يكون العبد وكيلاً في قبول النكِّاح أ -                             

ب امرأة وانتسب إليى الحرييّة ثيم وجدتيه  مسألة: -36 إذا أذَِن السيدِّ لعبده في النكِّاح، فتزوَّ

 315  .................................................................................................................  عبداً 

 316  ................................................................  ثمرة المسألة السابقة  فصل:                   

 إذا كانت المرأة هي الغارّة، حيث قالت: أنا حرّة، فوجدها أمَية  فصل:                   

 ...................................................................................................................................................  317 

 318  ..........  إذا انتسبتْ إلى نسَبٍ فوجدها دون النسب الذي شرطته  فصل:                   

 319  ...............  الثمرة المترتبة على فسخ النكِّاح في الصور السابقة  فصل:                   

 319  ..  في بعض الصور السابقة  Kاعتراض المُزَنيّ على الشّافعِيّ  فصل:                   
 319  ...............  اختلاف الأصحاب في الجواب عن هذا الاعتراض  -                                

 Tفيي بعييض هييذه الصيور، وتعليييق أبييي الطيِّييب   Tرأي أبييي حنيفيية  فصرل:

 320  ...................................................................................................  عليه 

  

  خامسالباب ال
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 الن ِّكاح(المرأة لا تلي عقد )

 321  ......................  والخلاف في تفسيرها  لبنت أخيها عبدالرحمن، قصّة تزويج عائشة  -        

  

 السادسالباب 
طْبة قبل العقد)   (الكلام الذي ينعقد به النكاح، والخِّ

 324  ..................................................  الألفاظ التي ينعقد بها النكِّاح: "التزويج"، "النكِّاح"  -
 324  .............................................................  بلفظ "الهبة" أم لا؟  هل ينعقد نكاح النَّبيِّ  -
 325  ......................................  ليك" و"البيع" و"الهبة" الخلاف في انعقاد النكِّاح بلفظ "التم -

 333  ..............................  المداولة بالإيجاب والقبول بين الوليّ والخاطب، وأحكامها  مسألة: -1

 334  ....................................   : زوجتكهاالوليُّ  إذا قال الزوب: زوجنيها، فقال فصل:

 334  ....................................   : زوجتكهاإذا قال الزوب: أزوجتنيها؟ فقال الوليُّ  فرع:

: أغُمييي علثييم جنيهييا، إذا قييال الخاطييب: زوِّ  فرررع: يييه قبييل أن يقييول لييه الييوليُّ

 334  ...................................................................................................... زوجتكها

 335  .......................   جني ابنتك، وليس لهُ إلا بنت واحدة إذا قال الخاطب: زوِّ  فرع:
جني ابنتك، وله أكثر من بنت  -      335  ................................  إذا قال الخاطب: زوِّ

 335  ................................................................................   ةالنكاح بالعجميَّ  قدُ عَ  فرع:

 336  ....................................................................................................  خُطبة النكِّاح   مسألة: -2

 337  .........................................................................................  خُطبة الحاجة  فصل:

 338  .................................................................................    الدُّفّ  بُ رْ حُكم ضَ  فصل:

  

 السابعالباب 
  (ى العبد، وغير ذلكمن الحرائر، ولا يتسرَّ  ما يحل  )
د  -  340  ........   )قول عامة أهل العلم( تحريم الجمع بين أكثر من أربع حرائر لغير نبينّا محمَّ
د  حجّة من أجاز الجمع بين تسع نسوة لغير نبينا -      ........................................  340محمَّ

 343  ................................................................. الحالات التي يحرم فيها الجمع بين النسِّاء   فصل:
 343  .................................  هل يزول تحريم الجمع بانقضاء العدَّة في طلاق البائن أم لا؟  -

 348  ................................  حكم قَتلْ الأمَة نفسها، أو قتل مولاها لها في سقوط المهر  مسألة: -1
 348  ........................................................  ها أم لا؟ هل قتل الحرّة نفسَها يسُقط مهر -       

 351  ............  لها في سقوط المهر  أجنبيٍّ  تلُ ه أو قَ ل الزوب زوجتَ تْ قَ حكم  فرع:                 

جة   مسألة: -2  352  ...................................................................................  حكم بيع الأمَة المزوَّ

 353  .................................................  هل بيع السيدِّ أمَتهَُ يعُدَُّ طلاقاً لها أم لا؟  فصل:

 354  ........................................   بعده أوه قبل دخول الزوب بها، متَ د أَ السيِّ بيع  فصل:

جة، وماذا يجب عليه لها؟  مسألة: -3  355  ....................................  حقوق السيدِّ على أمته المزوَّ



 1149 
 الفهـــارس

 

الصحي المحــــــــــــــــــتوى
 فة

 356  ......................................................  الآثار المترتبة على وطء الأب جاريةَ ابنه  مسألة: -4
 356  ..............................................................................................   آثاره في إقامة الحدّ  -          
 358  .........................................................................................   آثاره في وجوب المهر  -          
 358  .........................................................................................   قيمة آثاره في وجوب ال -          

 359  .....................  إذا أحبل الأب جاريةَ ابنه، فهل تصير أم ولد بذلك أم لا؟  فصل:

 361  ..........................  الآثار المترتبة على وطء الابن جارية أبيه أو زوجته   فرع:

 361  ...............................................  أم لا؟  على الابن أن يعُفَّ أباههل يجب  فصل:
 362  ....................................  الفرق بين الأم والأب في وجوب إعفافهما  -                  

 364  ....................................  هل يجب على الابن أن يعُفَّ جَدَّه بالنكاح أم لا؟  فرع:

 364  .............................................................  الطرق التي يعُِفُّ الابن فيها أباه  فرع:

إذا أعفَّ الابن أباه بامرأة ثم طلَّقها الأب، فهل يجب على الابن أن يعفَّيه  فرع:

 364  ............................................................................................  بأخرى أم لا؟ 
 364  .................................................................  ق الفرق بين الموت والطلا -               

 364  ..........................  استغنى الأب فليس للابن أن يسترجع منه ما أعطاه إذا  فرع:

ي العبد  مسألة: -5  365  ...............................................................................   )هل يملك العبد؟(تسرِّ
 366  ...................................................................  الفرق بين العبد القِنّ والمبعَّض  -                  

 367  ........................................................................................  نكاح الحامل من زنا  مسألة: -6

أة زانيية؟ أو مين زَنيا بهيا أم لا؟ وهيل تشيترط هل يجوز للرجل أنْ يتزوب امير مسألة: -7

 370  .....................................................................................................  توبتهما أم لا؟ 

 373  .................  هل تحرم على زوجها؟ وهل يبطل النكِّاح؟  إذا زنت المرأة فصل:

  

 الثامنالباب 
  (وطلاقه ،نكاح العبَْد)

 377  ................................................................................  هل ينكح العبد اثنتين أم أربعا؟ً  -

 381  ...............................................................................  حكم نكاح العبد بغير إذن سيدِّه   مسألة:

إذا أذَِن السيدِّ لعبده في النكِّياح، فينكح نكاحياً فاسيداً، ووطيئ المنكوحية،  فصل:

 381  ............................................................................................  فما الحكم؟ 

 382  ................  هل يجُبرَ السيدِّ على تزويج عبده إذا طلب النكِّاح أم لا؟  فرع:                

 383  ................  اح أم لا؟ هل يجُبرَ السيدِّ على تزويج أمته إذا طلبت النكِّ فرع:                

  

 التاسعالباب 
وغير  ،والجمع بينهن من نكاح الحرائر والإماء، وما لا يحل   ما يحل  )

  (ذلك
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مات على الرجل بالنسب  -  385  .............................................................   )سبع(النسِّاء المحرَّ
مات على الرجل بالرضاع  -  386  ........................................................   )اثنتان(النسِّاء المحرَّ
مات على الرجل بالمصاهر -  386  ......................................................   )أربع(ة النسِّاء المحرَّ

 393  ..................................................................................................................  حليلة الابن  فصل:
مة الواحدة بالجمع بينها وبين غيرها  -  393  ..............................................................  المحرَّ

 395  .......................   ها أبداً(ها ولا ابنتُ ته لم تحل له أمُّ مَ : )فرن وطئ أَ Tقال الشافعي  مسألة: -1

ن أم هل يجوز للرجل الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتهيا بمليك اليميي مسألة: -2
 396  ............................................................................................................................................  لا؟ 

إذا ملييك الرجييل أختييين بالشييراء فييوطئ إحييداهما، فليييس لييه أن يطييأ  فصررل:
م الموطوءة على نفسه   400  .............................................  الأخرى حتى يحُرِّ

ت دَّ ثيم رُ  ،بهيا، ووطيئ الأخيرىكاتَ  إذا وطئ إحدى الأختين ثم باعهيا أو فرع:

 402  ......................................................   بة نفسهاعليه المبيعة أو عجزت المكاتَ 

فهيل يَفسيخ  خالتهيا وأمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمية وعمتهيا إذا اجت مسألة: -3

 404  .....................................................................................  ملكُ اليمين النكاحَ أم لا؟ 

 405  .......................................  مقام الوطء في التحريم أم لا؟ اللمس هل يقوم  فرع:

هيا أومرأة، اإذا نظر الرجل إلى فرب  فرع: أختهيا  ابنتهيا أو فهل تحرم عليه أمُّ

 406  ........................................................................................................... أم لا؟

هيا، وبيين اميرأة الرجيل وبنيت امرأتيه إذا يبأع الرجيل بيين الميرأة وزوجية جمي مسألة: -4

 408  .................................................................................................   كانت من غيرها

فهيل يجيوز ليلأب أن يتيزوب إذا كان لرجل ابن، وكانت امرأة لها بنت،  فرع:

 409  .......................................................  بالأم، وللابن أن يتزوب بالبنت أم لا؟ 

  

 العاشرالباب 
م الحلال)   (الزنا لا يحر 

 410  ....................................................................  تْ تحريم المصاهرة أم لا؟ هل الزنا يثُب -

 415  ............................  فهل يَثبتْ تحريم المصاهرة أم لا؟ إذا أكره امرأة على زنا،  فرع:

 415  ..................  فهل يَثبتْ به تحريم المصاهرة أم لا؟ إذا وطئ امرأة وطء شبهة،  فرع:

 416  ............................  إذا زنا رجل بامرأة فولدتْ بنتاً، فهل يجوز له أن يتزوجها أم لا؟  مسألة:
 417  .................................................................................................  حكم بنت الملاعِنة  -  

  

 حادي عشرالباب ال
  (وأمهاتهم، وإماء المسلمين، نكاح الحرائر من أهل الكتاب)
 420  .....................  لا خلاف بين المسلمين أنه يجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية  -
 420  .......................................................................................  رأي الفِرَق الضالَّة في ذلك  -
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 423  ...........................................................  لهَم حكم نكاح نساء المجوس، ومَن شاكَ  مسألة: -1

 425  ........................................................  حكم نكاح نساء الصابئة والسّامرة  فصل:

 425  ............................................ حكم من دان بدين أهل الكتاب وليس منهم  فصل:

 426  ................  حكم مناكحة من دان بما في صحف إبراهيم وما في الزبور  فصل:

 428  ........................................................  حقوق الزوجة الذميَّة على زوجها المسلم  مسألة: -2

 429  .............................................  بين الذميَّة وزوجها المسلم  عدم جريان التوارث مسألة: -3

 430  .......................................................................  حكم قذف المسلم زوجتهَ الذميَّة  مسألة: -4

 431  ......  هل يجُبــِر المسلم زوجتهَ الذميَّة على الغسُل من الحيض والجنابة أم لا؟   مسألة: -5

 433  ............................  إجبار المسلم زوجتهَ الذميَّة على حلق العانة وتقليم الأظفار  مسألة: -6

 434  .....................................  للمسلم أن يمنع زوجتهَ الذميَّة من الكنيسة وما شابهها  سألة:م -7

 435  .......  هل للمسلم أن يمنع زوجتهَ الذميَّة من شرب الخمر وأكل الخنزير أم لا؟  مسألة: -8

 435  ...............................  هل للمسلم أن يمنع زوجتهَ الذميَّة من شرب النبيذ؟  فرع:

يَّية مين جمييع الأشيياء المباحية التيي يتيأذّى للزوب منع زوجتيَه المسيلمة أو الذم مسألة: -9
 436  .............................................................................................................. برائحتها 

ب المسلم كتابية فانتقلت إلى دين آخر،  مسألة: -10  437  .  فما الحكم؟ وما الذي يقُبل منها؟إذا تزوَّ
 437  ...............................................................  انتقالها إلى دِين لا يقُرّ أهله عليه  -          
 438  ...................................................................  انتقالها إلى دِين يقُرّ أهله عليه  -          

 440  ..............................................................   من الإماء إلا مسلمةللمسلم لا يحلّ  مسألة: -11
ب المسلم الحرّ أمََة، والخلاف في هذه الشروط  -            440  .......................  شروط تزوُّ

 448  ...................................................   ب أمََةإذا كان معسراً فله أن يتزوَّ  فرع:         

ب أمََةً أخرى  مسألة: -12 ب أمََةً أن يتزوَّ  450  .............................................  هل للرجل إذا تزوَّ

 450  ...........................................  ، فما الحكم؟ واحد إذا تزَوّب أمََتيَن في عقدٍ  فرع:

ة وأمََة في عقدٍ واحد، فما الحكم؟  مسألة: -13 ب حرَّ  452  ............................................  إذا تزوَّ

ح نكاح الحرة وأبُطل نكاح الأمََة فما الذي يَثـبْتْ في النكِّاح؟ فصل:  453  ... إذا صُحِّ

فييي عقييدٍ واحييد، فمييا حكييم  يةة ويهودييية أو نصييرانإذا تييزوب مجوسيييَّ  فرررع:

 453  ...................................................................................................  النكِّاح؟ 
ب مِحلَّةً ومحرمةً في عقدٍ واحد، فما الحكم؟  -                     453  ......................  أو تزوَّ

ب مَن يحل له نكاح الأمََة بخمس نسوة إحداهنَّ أمََة، فما الحكم؟  فرع:  إذا تزوَّ

 ................................................................................................................  453 

ة، فهيل يجيوز ليه أن يينكح ع فصل: ليهيا أمََية؟ أو نكَيح أمََية إذا نكح العبد حرَّ

ة أم لا؟   454  ...........................................  فهل يجوز له أن ينكح عليها حرَّ

ب من يحل له نكاح الأمََة أمََةً ثم أيسر، فهل يبطل النكِّاح؟  مسألة: -14  456  ...............  إذا تزوَّ

 457  .....................  هل يجوز للمسلم حرّاً كان أو عبداً أن ينكح أمةً كتابيَّة أم لا؟   مسألة: -15

 T    .............................................................  461قلٍ عن الشافعيّ تصحيح ن فصل:
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ب أمََة ذميَّة أم لا؟  فرع:  461  ..........................................  هل يجوز للذميّ أنْ يتزوَّ

 463  ........................................................  حكم وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين  مسألة: -16

 464  ............................................................  حكم وطء إماء المجوس بمِلك اليمين  مسألة: -17

 465  ......................................................  نكاح المسلم نساء أهل الحرب الكتابيات   مسألة: -18

ثيم رَدَّ النكِّياح بعيد ذليك؛ لعيدم تيوفر شيروط  مسلمة المسلم أمََةً نكح إذا  فرع:

 465  ............................................................  نكاح الأمة في حقه، فما الحكم؟  

، ادّعييى أنييه اسييتفاده بعييد ب الرجييل أمََيية، وكييان فييي يييده مييالإذا تييزوَّ  فرررع:

 466  ................................................................................  النكِّاح، فما الحكم؟  

  

 ثاني عشرالباب ال
طبة)   (التعريض بالخِّ

 467  .......................................................................................................... المعتدّات أقسام  -

 468  ...........................................................................................................   ة التعريضكيفيّ  فصل:
 469  ........................................................................................................  كيفيةّ التصريح   -

 470  ...........................................  أثر التصريح بالخِطبة أو المواعدة سراً في صحة النكِّاح  فصل:

  

  

 ثالث عشرالباب ال
طبة أخيهيَ  هي أنْ النَّ ) ب الرجل على خِّ   (خطِّ

 471  ................................................  متى يحرم على الرجل أن يخَطِب على خِطبة أخيه؟  -

 472  ........................................................ الفرق بين البكر والثيبِّ في الخِطبة على الخِطبة  فصل:
 472  ....................................................  إذا وَعَد الوليُّ الخاطب أو أجاب إليه، فما الحكم؟  -

ب بالمرأة، فهل يصحّ نكاحه أم لا؟  إذا خطب الرجل على خِطبة أخيه فصل:  473  ..............  ثم زُوِّ

  

 رابع عشرالباب ال
  (وةسْ أكثر من أربع نِّ  نكاح المشرك، ومن يسُلِّم وعنده)
إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسيوة، وأسيلمن معيه، فرنيه يختيار مينهنّ أربعياً  -

 475  .......................................................................................................  ويفارق سائرهنّ 
هييل يشييترط أن يكييون قييد تييزوجهنّ فييي عقييد واحييد؟ وهييل هنيياك فييرق بييين الأوائييل  -

 475  ........................................................................................................  والأواخر أم لا؟ 

الآخير، فهيل يكيون نكاحهميا موقوفياً عليى انقضياء إذا أسلم أحد اليزوجين قبيل  مسألة: -1

ق ما إذا كان إسلام أحدهما قبل الدخول أو بعده؟   479  ..............  العِدَّة أم لا؟ وهل يفرَّ

ب مشرك بامرأة وابنتها ثم أسلم، فما الحكم؟  مسألة: -2  487  ........................................  إذا تزوَّ
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 490  ...........  يئاً أم لا؟ إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء، فهل له أن يختار منهنّ ش مسألة: -3

، فما الحكم؟ إذا أسلم مشرك عن أربع إماء وحُرّة، وأسلمن معه أو بعده فرع:
 ...................................................................................................................  492 

إذا أسلم عن أربع إماء وحرّة، وأسلمت الحيرّة معيه، وبقيي الإمياء عليى  فرع:

 492  ....................................  الشرك، ثم ماتت الحرّة وأسلم الإماء، فما الحكم؟ 

وأسلم الإماء معيه، وتخلفّيت الحُيرّة عليى  إذا أسلم عن أربع إماء وحُرّة، فرع:

 492  ..................................................................................  فما الحكم؟ الشرك، 

 492  ...............  ، فما الحكم؟ ر وأسلم معه أربع إماءوسِ إذا أسلم مشرك وهو مُ  فرع:

، ر وأسلم معه أو بعده أمََة واحدة منهنّ وسِ أسلم عن أربع إماء وهو مُ إذا  فرع:

ثييم أسييلم الييثلاث فييت الباقيييات فييي الشييرك، ثييم تلييف مالييه وأعسيير، وتخلّ 
 493  .................................................................................  فما الحكم؟ الباقيات، 

ر اختيار نكاح أربع إماء، فأخََّ  أسلم وهو معسر، ثم أسلم معه أو بعدهإذا  فرع:

 493  .................................................................................  فما الحكم؟ إحداهن، 

إذا أسلم مشرك عن أربع إماء، وأسلم معه منهنّ واحيدة، وتخليّف الباقييات فيي  مسألة: -4

 494  .............................................................................................  الشرك، فما الحكم؟ 

إذا أسلم حُرٌّ مشرك عن أربع إماء وحرّة، وكان قد دخل بهنّ جميعاً، وأسلمتْ  سألة:م -5

 496  .....  الإماء معه أو بعده، وتخلفّت الحرّة في الشرك، ثم أعُتق الإماء، فما الحكم؟ 

إذا أسلم عبدٌ مشرك عن إماء وحرائر، كتابيات ووثنيات، وكان قد دخل بهنّ،   مسألة: -6

 499  .......................................................................  عده، فما الحكم؟ وأسلمن معه أو ب

إذا تزوّب عبد مشرك بأربع إماء في الشرك، ثم أسلم الإمياء وأعُيتقن، وتخلَّيف  مسألة: -7

 501  ..............................................................................  العبد في الشرك، فما الحكم؟ 

إذا تزوّب عبيد مشيرك بيأربع إمياء فيي الشيرك، ثيم أسيلم العبيد وحيده، وتخليّف  مسألة: -8

 504  ....................................  ت، فما الحكم؟ الإماء في الشرك، ثم أعُتقنّ وهنّ مشركا

إذا أسلم العبد والإماء جميعاً، ثم أعُتق الإماء مين سياعتهنّ فليم يختيرن فراقيه،  مسألة: -9

 506  ................................................................................  فهل يبطل اختيارهن أم لا؟ 
 K   ............................................................  506اعتراض من المُزَنيّ على الشّافعِيّ  -       

 507  ............................  الحكم؟  إذا أعُتق العبدُ وزوجتهُ الأمََة في حالة واحدة، فما مسألة: -10

عتيق عتقيت الأمََية فيأخّرت الاختييار حتيى أُ إذا أسلم العبيد والأمََية، ثيم أُ  فرع:

 507  .................................................   العبد، فهل يبطل اختيارها بعتقه أم لا؟ 

ب عبييد فييي الشييرك أربييع حرائيير، ثييم أسييلم وأسييلم بعييده ثنتييان ميين  مسررألة: -11 إذا تييزوَّ

 508  .......................................  لحكم؟ زوجاته، ثم أعُتق، ثم أسلمتْ الأخُريان، فما ا

عتييق العبييد فييي ب عبييد مشييرك بييأربع حرائيير، ثييم أسييلمن وأُ إذا تييزوَّ  فرررع:

 508  ..................................................................  فما الحكم؟ الشرك، ثم أسلم، 

ب مشرك بحرائير كثييرات، ثيم أسيلم وأسيلم معيه مينهنّ أربعياً، فقيال:  مسألة: -12 إذا تزوَّ

 509  ............................................................................  فسختُ نكاحهنّ، فما الحكم؟ 



 1154 
 يات التفصيليفهرس المحتو -27

الصحي المحــــــــــــــــــتوى
 فة

مس حرائر فأسلمتْ معه واحيدة مينهنّ، فقيال: قيد اختيرتُ إذا أسلم حُرٌّ عن خ مسألة: -13

 510  ...........................................................................  نكاحها أو حبسها، فما الحكم؟ 
 510  .......................................................  الفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها  -          

إذا أسييلم مشييرك عيين زوجييات مشييركات، وقييال: كلمييا أسييلمتْ واحييدة فقييد  مسررألة: -14

 511  ......................................................................  اخترتُ فسخَ نكاحها، فما الحكم؟ 

إذا أسلم عن زوجات كثيرات، وأسلمن معه، فأراد اختيار نكاح أربع مينهنّ،  مسألة: -15

 512  ........................................................................................................  فما الحكم؟ 
 512  ........................................................  الألفاظ التي يحصل بها اختيار النكِّاح   -         
 512  ...........................................................  الألفاظ التي يحصل بها فسخ النكِّاح   -         

ووطئ أربعاً مينهنّ قبيل وة حرائر فأسلمن معه، سْ إذا أسلم عن ثماني نِ  فرع:

  اختياراً لنكاح الموطيوءات أم لا؟فهل يكون ذلك الوطء  يختار نكاحهنّ،أن 
 .................................................................................................................  512 

 514  .........  إذا أسلم مشرك عن نسوة مشركات كثيرات، فأسلمن معه، فما الحكم؟  مسألة: -16

إذا أسلم عن نسوة مشركات كثيرات، ثم أسلمن معه، وليم يختيرْ حتيى ميات،  مسألة: -17

 515  .......................................................  ان قد دخل بهن في الشرك، فما الحكم؟ وك
 515  .....................................................................................  الكلام في اعتدادهنّ  -         
 516  .......................................................................................  الكلام في ميراثهنّ  -         

ب  مسألة: -18 ب مشرك بوثنيةّ وأسلم بعد الدخول بها وتخلَّفتْ في الشرك، ثم تزوَّ إذا تزوَّ

ب بأربع مسلما ت فيي عقيد واحيد، فهيل أختها بعد الإسلام وهي مسلمة، أو تزوَّ
 517  ................................................  يكون نكاح الأخت أو الأربع باطلاً أم موقوفا؟ً 

 K    ......................................................................  517تغليط أبي الطيب للمزني  -          

إذا أسلمتْ المرأة وتخلَّف الزوب في الشرك، وكيان قيد دخيل بهيا فيرنَّ النكِّياح  مسألة: -19

 519  ............................................................  موقوف على انقضاء العِدَّة، ولها النفقة 
سلم الزوب وتخلَّفتْ المرأة في الشرك فلا نفقية لهيا، لكين هيل لهيا النفقية إذا أ -

 519  ...........................................................................................  فيما مضى أم لا؟ 

 521  .  إذا اختلف الزوجان في مدّة تأخر الزوجة عن الزوب في الكفر، فما الحكم؟  مسألة: -20

 521  .......................  في أيهِّما أسلم أولاً، فهل القول قوله أم قولها؟  إذا اختلفا فرع:

ب مشرك بمشركة، وثنية أو مجوسيَّة، ثم أسلم قبيل اليدخول بهيا، فميا  سألة:م -21 إذا تزوَّ

 522  ..............................................................................................................  الحكم؟ 
  

 522  .........................................................................................  الكلام في النكِّاح  -          
 522  ..........................................................................................  الكلام في المهر  -          

ب مشرك بمشركة، وثنية أو مجوسيَّة، ثم أسلمتْ قبله، فما الحكم؟  مسألة: -22  523  ....  إذا تزوَّ

ب مشرك بمشركة، وثنية أو مجوسيَّة، ثم أسلما في حالة واحيدة، فميا  مسألة: -23 إذا تزوَّ

 524  ..............................................................................................................  الحكم؟ 
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إذا تيييزوّب مشييرك بمشيييركة، وثنيييية أو مجوسييية، وقيييالا: أسييلم أحيييدنا قبيييل  مسررألة: -24

م في الإسلام، فما الحكم؟   525  .....................................  صاحبه، ولا نعلم أيِّنا المتقدِّ

 526  ............................  ف الزوجان في أيهِّما أسلم أولاً في ثبوت المهر أثر اختلا مسألة: -25

إذا اختلف الزوجان، فقال الزوب: أسلمنا معاً، وقالت الميرأة: بيل أسيلم أحيدنا  مسألة: -26

 527  ..................................................................................  قبل صاحبه، فما الحكم؟ 

 T    ............................  527مسألة أخرى مشابهة حكاها الأصحاب عن الشّافعِيّ  -                   

ب مشرك بمشركة نكاح متعة، ثم أسلم، فما الحكم؟  مسألة: -27  530  ...........................  إذا تزوَّ

 530  ....................................  ة، فما الحكم؟ إذا تزوّب بامرأة في الشرك معتدَّ  فرع:

 530  ......  ، فما الحكم؟ إذا قهر مشرك مشركة فغلب عليها ووطئها، ثم أسلما فرع:

بعيد  إذا أسلم مشرك عن أربع نسوة، ثم ارتيدّ، ثيم أسيلمن ، وكيان ذليك فرع:

 531  ...............................................................................  فما الحكم؟ الدخول، 

 531  .........  فما الحكم؟ إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة، ثم ارتدّ، وأسلمن،  فرع:

، فميا إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة، ثم أسلمن، وقذف واحدة مينهنّ  فرع:

 531  ...................................................................................................  الحكم؟ 

 532  .............................  ما الحكم إذا آلى من واحدة منهن أو ظاهَر منها؟  -            

إذا كان لمشرك أكثر من أربع نسوة، ثم قذف واحدة منهنّ في الشرك،  فرع:

 532  ...........................................................  ثم أسلم وأسلمن معه، فما الحكم؟ 

إذا تزوّب مشرك في الشرك امرأة أبييه، أو اميرأة طلقهيا ثلاثياً قبيل أن  فرع:

 533  ............................................  فما الحكم؟ يدخل بها زوب آخر، ثم أسلما، 

  

 خامس عشرالباب ال
  (الأواخر الخلاف في إمساك)

د بن الحسن الشيباني  - في المشرك إذا أسلم عن   Kحكاية الشّافعِيّ مناظرتهَ مع محمَّ
 534  ................................................  أكثر من أربع نسوة، هل يمسك الأوائل أم الأواخر؟ 

  

 سادس عشرالباب ال
  (مَن أشرك إلى شرك و ارتداد أحد الزوجين، أو هما،)
 535  .........   )محل إجماع(وقعت البينونة بينهما في الحال  إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول -
 535  ..................................................................  الفرق بين ردّة الزوجة وبين ردّة زوجها  -
 535  ..................  هل ردّة أحد الزوجين بعد الدخول توقع الفرقة في الحال أم فيه تفصيل؟  -

 537  ....................................................  الزوجان معاً، هل تقع الفرقة بينهما أم لا؟ إذا ارتدّ  فصل:

 538  ...............................................................  لزوب ثم وطئ زوجته، فما الحكم؟ اإذا ارتدّ  فصل:
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)هيذه المسيألة إذا هرب الزوب مرتدّاً، ثيم رجيع بعيد انقضياء العِيدَّة مسْيلماً، فميا الحكيم؟  مسألة:

 540 .....................................................................................................  تضمنَّها الفصل السابق(

فهييل ة تحييت يهييودي، أو نصييرانية تحييت نصييراني، إذا أسييلمت يهودييّي فصررل:   

 540 .............................................  ه تفصيل؟ يوجب ذلك وقوع الفرقة بينهما أم في

  

 سابع عشرالباب ال
  (ركـــــلاق المشــــــط)

نكييياح الشيييرك، وأقيييرّ أهليييه علييييه فيييي  : )وإذا ثبَّيييت رسيييول   Tقييال الشيييافعي  -
و  أعلم إلا أن يثبيت طيلاق المشيرك؛ لأن الطيلاق يثبيت بثبيوت  الإسلام، لم يجز

 541 ...........................................................................................   النكاح، ويسقط بسقوطه(
 541 ....................................................................  كين صحيحة أم باطلة؟ هل أنكحة المشر -

  

 ثامن عشرالباب ال
  (ةـــمَّ ل الذ ِّ ـاح أهـنك)

 544 ...........................  )وعقد نكاح أهل الذمة، ومهورهم، كأهل الحرب(: Tقال الشّافعِيّ  -
ة لأهل الشرك في بعض المسائل  - مَّ  544 .....................................................  مخالفة أهل الذِّ
ة للمستأمنين في بعض المسائل  - مَّ  544 ........................................................  مخالفة أهل الذِّ

إذا نكاح كتابيٌّ وثنيةّ أو وثنيُّ كتابية، ثم أسلما وتحاكما إلى قاضيي المسيلمين،  مسألة: -1

 545 ............................................................................................................  فما الحكم؟ 

 547 .....................  حكم الولد المتولد من الوثني والكتابي من جهة مناكحته وذبيحته  مسألة: -2

 550 ..................................  ترافع أهل الشرك إلى قاضي المسلمين، وأحوالهم أربعة  مسألة: -3

 550 ....................................................................................... أن يكون الخصمان ذمياّن -    

 550 ................................................................................ أن يكون الخصمان مستأمَنان  -    

 550 .......................................................................  أن يكون الخصمان ذميٌّ ومستأمَن  -    

 550 .........................................................  أن يكون الخصمان ذميٌّ أو مستأمَن ومسلم  -    

 555 .................................  مجيء أهل الشرك إلى حاكم المسلمين ليعقد بينهم النكِّاح  مسألة: -4

إذا أصدق المشرك زوجته مهراً محرّماً في حال الشرك، ثم أسلما، فميا الحكيم  مسألة: -5

 557 ...................................................................................  في خصومتهما في المهر؟ 

المشيرك زوجتييه فيي حييال الشيرك خمسيية خنيازير، وعشييرة  إذا أصييدق فررع:

أكلب، وزقّ خمير، وقبضيت بعضيه، فميا الحكيم فيميا بقيى بعيد إسيلامهما 
 558 ...............................................................  وتحاكمهما إلى الحاكم الشرعي؟ 

  

  تاسع عشرالباب ال
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 (إتيان الحائض، ووطء اثنتين قبل الغسُْل)
هل يجوز للزوب أن يستمتع بزوجته الحائض فيما بين السرّة والركبة عدا الوطء  -

 559  .................................................................................................................  في الفرب؟ 

 560  .........................................  ما الذي يجب على مَن وطئ زوجته وهي حائض؟  مسألة: -1

 563  ..........   (؟؟957عيد أبو الطيِّب هذه المسألة ص )سيحكم وطء الرجل إماءَه بغسل واحد  مسألة: -2

 564  ......   (؟؟957)سيعيد أبو الطيِّب هذه المسألة ص حكم وطء الرجل زوجاته بغسل واحد  مسألة: -3

  

 عشرونالباب ال

  (إتيان النساء في أدبارهن  )

 565  ...............................................................................  اختلاف أهل العلم في هذا الباب  -

 569  ...........................................................................  ظهور الأدلة على تحريمه وتقبيحه  -

 572  ...............................................  من غير إيلاب في الدُّبر  ينتَ يَ لْ الأبين ذ ذُّ لَ التَّ حكم  مسألة: -1

 573  ...................  الآثار الشرعية المترتبة على مَنْ خالف ووطئ زوجته في دبرها  مسألة: -2

 574  ......................................................................................   لاستمناء حكم ا فصل:

 576  .......................................................................  حكم العزَْل عن المملوكة  فصل:

 576  ...........................................  عن زوجته الحرّة؟ هل يجوز أن يعزل  -                  

 577  ...........................................................................  العزل عن زوجته الأمَة  فرع:

  

 حادي والعشرونالباب ال

  (غار، وما يدخل فيهالش ِّ )

 578  ......................................................................................................  حكم نكاح الشغار  -

غار؟ وما حكمه؟  إذا مسألة: ي لكلا المرأتين أو لأحداهما صداقاً، فهل يعُدَُّ هذا من الشِّ  584  .... سُمِّ

جتكَُ جاريتي على أن تُ إذا قال رجل لر فرع:  جني جل: زوَّ بنتك، وتكيون رقبية ازوِّ

 584  .......................................................................  ، فما الحكم؟ بنتكجاريتي مهراً لا

ب عبدَ  فرع:   585  ..............  فما الحكم؟ حُرّة، وجعل رقبة العبد صداقاً لها،  ه امرأةً إذا زوَّ

  

 ثاني والعشرونالباب ال

  (نكاح المتعة، والمُحَل ِّل)

 586  ..............................................................  خالفة الفِرَق الضالةّ بطلان نكاح المتعة، وم -

 595  ................................................................................................................   للِّ حَ نكاح المُ  فصل:
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 ثالث والعشرونالباب ال
مـــــاح الـمُحْ ـــــنك)   (رِّ

 601 ...................................................  إذا نكح المُحْرِم، فهل نكاحه يقع صحيحاً أم باطلا؟ً  -
 601 ..........................................................................................  متى يحلُّ للمُحْرِم النكِّاح؟  -

  

 رابع والعشرونالباب ال
  (ةــوحي المنكـيب فـــالع)

 603 ............................  العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة: )الجنون، البرص، الجذام(  -
 603 ...................................................................  العيوب الخاصة بالرجل: )الجَبّ، العِنَّة(  -
تقَ، القرََن(  -  603 ..................................................................  العيوب الخاصة بالمرأة: )الرَّ
 603 .............................................  هل لأحد الزوجين ردَّ صاحبه بشيء من هذه العيوب؟  -

 608 ................  ما ظاهره التعارض في حديث العدوى بين المريض والصحيح  الجمع بين فصل:

فرَ(  فصل: يرَة، الصَّ  610 ..............................................................................................  معنى: )الطِّ

 611 ..........................................................................  متى يكون الخيار في الجذام؟  فرع: 

 611 ...........................................................................................  الخيار في البرََص  فرع: 

 611 ..................................................................................  أنواع الجنون، وأحكامه  فرع: 

 612 ................................... فما الحكم؟  إذا وَجد الزوب زوجته مفضاة أو بها قرََن، فرع: 

 612 .......................................................  إذا وجد الزوب زوجته رتقاء، فما الحكم؟  فرع: 

 612 ..............................  إذا وجد كل واحد من الزوجين بصاحبه عيباً، فما الحكم؟  فرع: 

إذا وجد أحيد اليزوجين أو كلاهميا بصياحبه عيبياً فيرن نكاحهميا لا ينفسيخ إلا  فرع: 

 612 ..........................................................................................................  بحكم حاكم 

 613 ......................  وجين بصاحبه عيباً، فاختار الفراق، فما الحكم؟ إذا وَجد أحد الز مسألة: -1

إذا وجد الزوب بزوجته عيباً ففسخ النكِّاح، فهل يرجع بالمهر على وليهِّا اليذي  مسألة: -2

ه أم لا؟   615 ...........................................................................................................  غرَّ
 617 .................  على القول بأنه يرجع به على الوليِّ، فهل يسترجع جميعه أو بعضه؟  -    

 618 ..............................................  ا طرأت هذه العيوب بعد عقد النكِّاح؟ ما الحكم إذ مسألة: -3

فمييا طلقهييا قبييل الييدخول، ووجييد بهييا عيبيياً،  ثييم ،ب رجييل بييامرأةإذا تييزوَّ  فرررع:

 620 ........................................................................................................ الحكم؟ 

 620 .............   ب امرأة بها عيب، ورضي به لم يكن له الخيار بعد ذلكإذا تزوَّ  فرع:

أم  ليى الفيوريكون عهل الخيار الذي يثبت لأحد الزوجين لأجل العيب،  فرع:

 620 ...........................................................................................  على التراخي؟ 

إذا وجد الرجل زوجته عاقراً، أو وجدت الميرأة زوجهيا عقيمياً، فرنيه لا  فرع:

 621 ......................................................................................   خيار لواحد منهما
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 622  .  لوليِّ المرأة منعها من نكاح المجنون، ولو امتنعت هي فليس له تزويجها منه  مسألة: -4
 622  ...................................  ب بعنين أو مجنون؟ ما الحكم إذا رضيت المرأة أن تتزو -     
ب بمن به برََص أو جذام فهل لوليهِّا منعها منه أم  -      إذا رضيت المرأة أنْ تتزوَّ
 622  ............................................................................................................................  لا؟ 

إذا تزوب بامرأة واشترط صفةً فوجدها بخلاف تلك الصفة، إمّا صفة زائدة أو  مسألة: -5

 623  ..............................................................................................  ناقصة، فما الحكم؟ 
جهالزائدة) -  ا على أنها كتابية فتكون مسلمة، أو على أنها سوداء (: مثل أنْ يتزوَّ

فتكون بيضاء، أو على أنهّا أعجمية فتكون عربيةّ، أو على أنها شوهاء فتخرب 
 623  ..................................................................................................................  حسناء 

 623  ...................................................................................  (: بالضدّ من ذلك الناقصة) -
  

 خامس والعشرونالباب ال
  (من نفسها ر  المرأة تغَُ )

ب رجل حرٌّ بامر مسألة: -1  625  ..........  أة وشرط أنهّا حرّة، ثم وجدها أمََة، فما الحكم؟ إذا تزوَّ
 627  ....................  ما الحكم فيما إذا حملتْ ووضعت، هل يكون ولدها حراً أم رقيقا؟ً  -     

ة، ثم وجدها أمََة، فما الحكم؟  مسألة: -2  929  ...................  إذا تزوّب عبدٌ بامرأة وشرط أنها حرَّ

ة، ثم وجدها مكاتبَة، فما الحكم؟  إذا تزوّب رجل بامرأة وشرط أنهّا مسألة: -3  631  ............  حرَّ

إذا حبلتْ هذه الزوجة المكاتبَة، فضرب جوفها ضارب فألقتْ جنيناً ميتاً، فهيل  مسألة: -4

ة أم لا؟   634  ...................................................................................  حكمه كجنين الحرَّ

 634  .........  : )فرن ضربها أحد، فألقت جنيناً، ففيه ما في جنين الحُرّة(Tقال الشافعي  مسألة: -5

  
  

 سادس والعشرونب الالبا
  (ق، وزوْجها عبدتَ عْ تَ  الأمََة)

ب الرجل أمَته من رجل ثم باعها على غيره، فهل يبطل نكاحها، ويكون  - إذا زوَّ
 635  ...................................................................................................  بيعها طلاقها أم لا؟ 

 638  .......  إذا مَلكََ المشتري هذه الأمََة وقد علم أنَّها مزوّجة، فرنهّ لا خيار له في فسخ البيع  فصل:
رضي بها المشتري وأعتقها وهي تحت زوب عبد فرنهّا تصير حرّة، ويثبت لها  إن -

 638  .......................................................   )محل إجماع(الخيار في فسخ نكاحه أو المقام معه 

 639  ...............................................  إذا أعُتقت وهي تحت زوب حرّ، هل لها الخيار أم لا؟  فصل:

 649  .......................................... الفرق بين عتقها تحت العبد وبين عتقها تحت الحرّ  مسألة: -1
 649  .................................  بتَ الخيار للمعتقَة تحت العبد، فهل هو مؤقت أم لا؟ إذا ث -

 652  ..................................  إذا وطئها الزوب بعد عتقها، فهل يثبتْ لها الخيار أم لا؟  مسألة: -2

 654  ..........................................  إذا ثبت أنَّ لها الخيار، فاختارت فراقه، فما الحكم؟  مسألة: -3

 655  ...................................................................  إذا اختارت المقام معه، فما الحكم؟  مسألة: -4
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 656 .................  إذا طلَّقها زوْجها العبد تطليقة ثم أعُتقت وهي في العِدَّة، فما الحكم؟  سألة:م -5

إذا طلَّقها زوْجها العبد تطليقة، واختارت فسخ نكاحه، ثيم راجعهيا بعقيد جدييد،  مسألة: -6

 658 ............................................................................................................  فما الحكم؟ 

قيد عتيق العبيد وراجعهيا بعإذا طلقّها العبد تطليقة، واختارت الفسخ، ثيم أُ  فرع:

 658 ..................................................  جديد، فهل ترجع إليه بطلقة أو بطلقتين؟ 

إذا وطئهييا زوْجهييا العبييد بعييد عتقهييا، وادّعييت جهاليية ثبييوت الخيييار لهييا، فييرن  مسررألة: -7

 659 ............................................................................  السلطان يجبرها على الاختيار 
إذا لييم تمكنييه ميين الييوطء، ولييم تختيير فراقييه ولا الإقاميية معييه، فييرن السييلطان  -

 659 .....................................................................................  ء يخيرِّها بين ثلاثة أشيا

 660 ........................  إذا أعُتقت الأمََة الصغيرة وهي تحت زوْجها العبد، فما الحكم؟  مسألة: -8

 661 ...................................................  حكم الأمََة التي أعُتق بعضها في خيار الفسخ  مسألة: -9

إذا أعُتقتْ الأمَة تحت زوْجها العبد، ثم أعُتق زوْجها قبل أن تختار، فهل لهيا  مسألة: -10

 662 .....................................................................................................  الخيار أم لا؟ 

فهيل يقيع قها قبل أن تختار، عبد، ثم طلَّ زوْجها الإذا أعُتقت الأمََة تحت  فرع:

 662 ..................................................  الطلاق أم يكون موقوفاً على اختيارها؟ 

 662 ..........   إذا أعُتق العبد وتحته أمََة، فهل يثبت له الخيار في الفسخ أم لا؟  فرع:
  

 سابع والعشرونالباب ال
ي  غير المجبأجَل العِّ )   (وب، والخنثىن ين، والخَصِّ

إذا رفعتْ المرأة زوْجها إلى القاضي وادّعتْ أنهّ عِنين، وثبت ذلك عند القاضي،  -
 663 .................................................................................  فهل يَضرب له أجل سنة أم لا؟ 

 665 .........................................................................  ما الطريق الذي تثبت به عِنَّة الرجل؟  فصل:
ق القاضي بينهما، فهل يكون هذا التفريق فسخاً أم طلاقا؟ً  -  666 ...............................  إذا فرََّ

يمكنه الجماع به، فهل لزوجته الخيار أم لا؟ بقي منه ما وذَكَرِه بعض ع قطُِ  إذا مسألة: -1

 ...............................................................................................................................  667 
 668 ..............................  الخنثى إذا حُكم بأنه رجل، هل يجُعل لزوجته الخيار أم لا؟  -
مَن له امرأة لا يقدر على الوصول إليهيا ويقيدر عليى الوصيول إليى اميرأة ليه  -

 668 ......................................................................................  غيرها، فما الحكم فيه؟ 

 668 ...................................................................  مبتدأ ضَرب الأجل في العِنَّة  فصل:

ة، ثيم ادّعيتْ عجيزه بعيد ذليك،  فصل: إذا أقرّت الزوجة أنّ زوْجهيا وطئهيا ميرَّ

 669 .............................................................................................  فما الحكم؟ 

 670 .......................................................................  بـمَِ يرتفع عن الزوب حكم العِنَّة؟  مسألة: -2

 671 .............  حكم؟ إذا ضَرب القاضي للزوب أجلاً ثم انقضى ولم يصبها فيه، فما ال مسألة: -3

، أو بعيد أن القاضييإذا رضيت بالإقامة مع العنيّن قبل أن يترافعا إلى  فصل:

 672 ........  فهل يسقط خيارها أم لا؟ يترافعا وقبل انقضاء الأجل المضروب، 
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 673  ............  فما الحكم؟ ة، دَّ إذا رضيت بالإقامة مع العنيّن فطلقّها ثم راجعها في العِ  مسألة: -4

دّد العقيد منه، ثم جَي ين ثم طلقها طلاقاً بانتْ قامة مع العنّ إذا رضيت بالإ فصل:

 673  .................................................................  أم لا؟  هل لها الخيارفعليها، 

إذا اختلف الزوجان في الإصابة، فادّعى الزوب أنيه أصيابها، وأنكيرت  فصل:

 673  ........................................  هي ذلك، فهل القول قوله أم أنَّ فيه تفصيلا؟ً 
 674  ............................................................................  الحكم إن كانت ثيباً  -
 675  ..........................................................................  كانت بكراً الحكم إن  -

 676  ................................  هل للمرأة الخيار في زوْجها الخَصيّ أم أن فيه تفصيلا؟ً  مسألة: -5

جت المرأة رجلاً خصياًّ عالمةً بحاله ثم ترافعا إلى القاضي وادّعت أنهّ  مسألة: -6 إذا تزوَّ

 عنيّن، فما الحكم؟
  ....................................................  في نقله للمسألة   Kتوهيم أبو الطيبِّ للمزني  -

 
677 
677 

 678  ......................................................................................................  حكم الخنثى  مسألة: -7

ن مشكلَين، اختار أحيدهما اللحيوق بالرجيال والآخير ما الحكم في خنثيَيْ  فصل:

 680  ......  ب أحدهما من الآخر، وتناكحا، فحملا معا؟ً وِّ اللحوق بالنساء، ثم زُ 
 680  ...............................................  : هذه مسألة مستحيلة Tقال أبو الطيبِّ  -

رجل فقال لها: قد طلقيكِ زوجيكِ وانقضيت  عن زوجته، فجاء إليها رجل غاب مسألة: -8

أجُييدد العقييد لييه عليييكِ وأجعييل الصييداق ألييف درهييم  عييدتك منييه، ووكّلنييي فييي أنْ 
، فمييا   وأمييرت وليهّييا أن يزوّجهييا فزوّجهييا منييهالمييرأة وأضييمنها لييكِ، فصييدّقته 

 681  .................................................................................................................  الحكم؟ 

 683  ..................................................................  الشرائط التي يحصل بها الإحصان  مسألة: -9
  
  

  قداكتاب الصّ  -2
 684  ................................................................. الأدلة من الكتاب على مشروعية الصداق  -
 684  ...................................................................  الأدلة من السنة على مشروعية الصداق  -
 684  ............................................................................................................  دليل الإجماع  -
 684  ............................................................................................  معنى الصداق، وأسمائه  -

 688  ....................................................  فما الحكم؟ من غير تسمية الصداق، النكِّاح د إذا عُقِ  فصل:
 689  .......................................................................  استحباب تسمية الصداق لمعانٍ أربعة  -

 690  ...............................  فهل يبطل النكِّاح أم لا؟ على صداق فاسد،  النكِّاحذا عُقد إ ة:مسأل -1

 692  ........  على القول بأن العقد لا يفسد بفساد الصداق فرن للمرأة مهر المثل  فصل:

 693  ..............................................................  مقدار الصداق، وهل يتقدَّر أقلهّ أم لا؟  مسألة: -2

 701  ...............................................................................   رقدَّ أكثر المهر لا يتَ  فصل:

 706  ...................................  فما الحكم؟ مها شيئاً من القرآن، يعلِّ  جها على أنْ إذا تزوَّ  :مسألة -3
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 710 .............................  فما الحكم؟ مها ثم نسَِيَتهْا، إذا أصدقها تعليم سورة فعلَّ  فصل:

 إذا جعل صداقها تعليم سورة فتعلمّتها من غيره، فما الذي يجب لها؟  -

 ............................................................................................................... 710 

 710 ........................  ما الحكم؟ إن أصدقها تعليم سورة فتعلمّتها ثم تجاحدا، ف -

إذا أصدقها تعليم سورة، فقالت: قد رضيتُ أنْ تعلِّمها ابني بدلاً منيّي،  -

 711 ............................................................................  فهل يجبر على ذلك؟ 

 711 .............  هل يصح أم لا؟ مها سورة لا يحُسنها، فإذا تزوجها على أن يعلِّ  فصل:

 712 ....  فما الذي يجب عليه؟ إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقّها قبل الدخول،  فصل:

 712 .........................  فما الحكم؟ إذا أصدقها تعليم سورة، فمات قبل الدخول،  فصل:

 713 ........................................  فما الحكم؟ عراً، إذا جعل صداقها أن يعلمّها شِ  فصل:

 713 ...................................  إذا جعل صداقها تعليم النحو واللغة، فما الحكم؟  -

 713 ...................  إذا تزوّب يهودية وجعل صداقها تعليم التوراة، فما الحكم؟  -

أنَّ يهودياً جعيل صيداق امرأتيه تعلييم التيوراة وترافعيا إليى قاضيي لو  -

 713 ..........................................................  المسلمين قبل التعليم، فما الحكم؟ 

 714 ................................... فهل يجوز أم لا؟ يردّ عبدها الآبق،  إذا جعل صداقها أنْ  مسألة: -4

ن جت الحُرّ على أن يخيط لها ثوباً أو يبني لها داراً أو ما أشيبه ذليك ميإذا تزوّ  مسألة: -5

 715 .....................................................................................  ، فهل يصح أم لا؟ المنافع

فمييا إذا جعييل صييداقها أن يخيييط لهييا ثوبيياً بعينييه فطلقّهييا قبييل الييدخول،  فصررل:

 717 ...................................................................................................  الحكم؟ 

  

 الأولالباب 
  (ما يزيد ببدنه، وينقص)

 718 ........................................  كاملاً أم نصفه؟ الصداق هل تملك المرأة بنفس العقد  مسألة: -1

تجييب لهييا المطالبييية بييه بييالتمكين مييين المييرأة تملييك المهييير بالعقييد، و فصررل:

 719 ...........   ، ويلزمها ضمانه إذا قبضته، ويستقر وجوبه بالدخولالاستمتاع

 720 .........  أحكام الصداق من جهة الزيادة والنقصان، والسلامة والتلف، ونحو ذلك  مسألة: -2

للزوب بنصف الصداق فيرن الميرأة ضيامنة ليه حتيى لقاضي إذا قضى ا فصل:

 722 ...................................................................................................... تقضيه

إذا زاد الصداق في يد المرأة، وقد استحق الزوب الرجوع بنصفه، فميا  :فصل

 723 ...................................................................................................  الحكم؟ 

 724 ..........................  إذا أصدقها نخلاً حُيلَاً ثم طلَّقها وقد حملتَ النخل، فما الحكم؟  مسألة: -3
إذا أصدقها أمََة حائلاً أو شاة حائلاً ثيم طلقّهيا وقيد حمليت الشياة أو الأمََية، فميا  -

 724 ...............................................................................................................  الحكم؟ 
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 724  ...............................................  حكم الشجر إذا أثمرت كحكم النخل إلا أنْ تهرم  -

فمييا ي الثمييرة حتييى أرجييع فييي نصييف الشييجر، دِّ إذا قييال لهييا الييزوب: جِيي فرررع:

 726  ........................................................................................................  الحكم؟

الرجيوع بنصيف اليزوب الميرأة الثميرة عقييب الطيلاق، فيأراد  تْ دَّ إذا جَي فرع:

 726  ........................................................................  فهل له ذلك أم لا؟ الشجر، 

 726  ........  فما الحكم؟ ثم طلقها قبل الدخول،  حوائل فأطلعتْ  إذا أصدقها نخلاً  فرع:

إذا أصدقها أرضاً ثم طلَّقها قبل الدخول وكانت قد حرثيت الأرض أو زرعتهيا  مسألة: -4

 727  .......................................................................................  أو غرستها، فما الحكم؟ 

إذا أصدقها أمةً حائلاً أو ناقة حائلاً، فولدت الأمة ونتجت الناقة في يد اليزوب،  مسألة: -5

 729  ................................................ لَّقها قبل الدخول، فالحكم يتعلَّق بالولد وبالأم ثم ط
 729  ................................................................................................  الكلام في الولد   -
 732  ...................................................................................................  الكلام في الأم  -

الموضع الذي جُعل فيه الولد للزوجة، هل للزوب الرجوع فيه بيالأم أم  فصل:

 732  ........................................................................................................  لا؟ 

حكيم أم فهيل لهيذا الحميل إذا أصدقها أمََة حاملاً ثم طلَّقها قبل اليدخول،  فصل:

 733  ........................................................................................................  لا؟ 

إذا أصدقها شيئاً معيَّناً، ثوباً أو عبداً أو غير ذلك، فتلف فيي ييد اليزوب قبيل أن  مسألة: -6

 734  .............................................  تقبضه فقد بطل الصداق، وبأيِّ شيء ترجع عليه؟ 
 736  ...........  إذا أصدقها شيئاً معيَّناً، فنقص في يد الزوب قبل أن تقبضه، فما الحكم؟  -

 فما الحكم ثم ارتدّت قبل الدخول،  ،اهناً وأقبضها إيّ ئاً معيَّ إذا أصدقها شي فصل:

 ................................................................................................................  737 

اه، ثم زال ملكها عنه، ثم رجيع إليهيا ناً وأقبضها إيّ إذا أصدقها شيئاً معيَّ  فصل:

 737  ...............................  فما الحكم؟ ثم طلقّها الزوب قبل الدخول،  ،بعد ذلك

لنخل فجعلها في قوارير وألقى إذا أصدقها نخلاً فأخذ الزوب الثمرة التي على ا مسألة: -7

 738  ........................................................................  عليها سيلان الرطب، فما الحكم؟ 
 739  .....................................................  إذا أصدقها النخل والرطب معاً، فما الحكم؟  -

 741  ............  إذا أصدقها عرضاً معيَّناً ثم تلف في يد الزوب قبل التسليم، فما الحكم؟  مسألة: -8

 742  ................  الحكم؟  إذا لم يتلف جميع الصداق، وإنما تلف جزء منه، فما فصل:

 744  ..........................................................  إذا أصدقها جارية ثم وطئها، فما الحكم؟  مسألة: -9

 745  ...............................  أم لا؟ الشُّفْعَة فهل تكون فيه أصدقها شِقْصاً من دار،  إذا مسألة: -10

 747  ............................................  إذا جمع بين بيع ونكاح، وهذا فيه خمس مسائل  مسألة: -11
 747  .....................................................  أن يجمع بين بيع وصرف بعوض واحد  -1  
 747  ..........................................................  أن يجمع بين بيع وسَلَم بعوض واحد  -2  
 747  .......................................................  أن يجمع بين بيع وإجارة بعوض واحد  -3  
 747  ........................................................  أن يجمع بين بيع وكتابة بعوض واحد  -4  
 747  ........................................................  أن يجمع بين بيع ونكاح بعوض واحد  -5  
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أن تعطييه ناً يسياوي ألفياً عليى ب رجل امرأة وجعل صداقها عبداً معيَّ إذا تزوَّ  مسألة: -12

 ً  752 .................................................................................  ، فهل يصح أم لا؟ هي ألفا

 753 ............................ فما الحكم؟ قها قبل الدخول، ثم طلَّ  ،رتهأصدقها عبداً فدبّ إذا  مسألة: -13

  

قها قبل اليدخول، وقيد باعيت العبيد أو أعتقتيه أو إذا أصدقها عبداً وطلَّ  فصل:

 755 .................................................  فما الحكم؟ أو كاتبته،  وهبته أو رهنته

 757 ................  صدقها شخصاً على أنه عبد فوجدتهُ حرّاً، فما الذي يجب لها؟ إذا أ مسألة: -14

 758 .....................  ، فما الذي يجب لها؟ ها خمراً إذا تزوّجها على جَرّة خلٍّ فوجدتْ   مسألة: -15

اً  والمرأةَ  لوليَّ ا الزوبُ أشهد إذا  مسألة: -16 أشهد على نفسه بالعلانية المهر كذا، و أنَّ سِرَّ

 759 ......................................................................................  حكم؟  بأكثر منه، فما ال

على عشرين درهماً،  يوم الخميسإذا ادّعت المرأة على زوْجها أنهّ تزوّجها  مسألة: -17
 761 ...............  وأنهّ تزوّجها يوم الجمعة على ثلاثين درهماً، فما حكم هذه الدّعوى؟ 

 763 ......................................  في عقدٍ واحدٍ ألفاً، فما الحكم؟  أصدق أربع نسوةإذا  مسألة: -18
 764 ............................................  وجات بعوضٍ واحد، فما الحكم؟ إذا خلع أربع ز -  
 765 ...................  إذا اشترى أربعة أعبدُ مِن رجل أو مِن أربعة رجال، فما الحكم؟  -  

 767 ..................  ، فما الحكم؟ ، ودفع الصداق من ماله، ثم طلقّابنهأصدق عن إذا  مسألة: -19

 769 ................................. إذا لم يضمن الأب الصداق عن ابنه، فما الحكم؟  فصل:

 770 .................................  فما حكم نكاحه؟ ب المولَّى عليه بغير أمر وليهّ، تزوَّ ا إذ مسألة: -20
  

 الثانيالباب 
  (ضــــــــــــالتفوي)

 772 ..........................................................................................................  معنى التفويض  -
 772 ...............................................................   )تفويض المهر، تفويض البضع(أنواع التفويض:  -
 773 ..................................  إذا طلَّق الزوب زوجته المفوِّضة، فهل تجب لها المتعة أم لا؟  -

 779 .................................................................................................................  المتعة  تقدير فصل:
 779 ........................................................................................................  التقدير الواجب  -1
 779 .....................................................................................................  التقدير المستحب  -2

فماذا يجب قها قبل الدخول، ضة ثم فرض لها صداقاً وطلَّ ب رجل المفوِّ إذا تزوَّ  مسألة: -1
 781 ....................................................................................................................... لها؟ 

إذا ماتت المفوِّضة للبضع أو مات زوْجها، فهل يجب لهيا مهير المثيل بيالموت  مسألة: -2
 783 .................................................................................  . بـرِْوَع بنت واشق()قصة أم لا؟ 

 794 .............................................  للمفوِّضة أن تطالب زوْجها أن يفرض لها صداقاً  مسألة: -3

 796 ........................................................  الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر  مسألة: -4

 796 .....................  يستحب للزوب أن يفرض للمفوِّضة مهراً قبل الدخول بها  فصل:



 1165 
 الفهـــارس

 

الصحي المحــــــــــــــــــتوى
 فة

بنت الكبييرة بغيير إذنهيا، ض بضعها، أو البنته الصغيرة وفوَّ اب إذا زوَّ  فصل:
 796  .............................................................................  فما الحكم؟ أو البكر، 

 797  ...........................................................  فما الحكم؟ ض السيدّ أمته، إذا فوَّ  فصل:

 هذا الفرض ضة مهراً ودفعه إليها من عنده، فهل يصحّ إذا فرض للمفوِّ  فصل:

 797  ...................................................................................................   ؟ أم لا

 فميابغيير إذنيه،  ضية مهيراً فدفعيه إليهيا الأجنبييِّ إذا فرض الزوب للمفوِّ  فصل:

 798  ...................................................................................................  الحكم؟ 
  

 الثالثالباب 
  (تفسير مهر مثلها)

)ومتييى قلُْييتُ: لهييا مهيير نسييائها، فرنمييا أعنييي نسيياء عصييبتها، : Tقييال الشّييافعِيّ  مسررألة: -1

 799  ........................................................................................   وليس أمها من نسائها(

 801  ..........................................................  مهر المثل يكون نقداً كلُّه، فلا يكون دَيناً  مسألة: -2

ء أنهّم إذا زوّجوا فيي العشييرة خفَّفيوا المهير وإذا زوّجيوا إذا كانت عادة الأوليا مسألة: -3

 802  ........................................  الأجانب ثقلّوه، فرنه يعُمل بذلك فيما يتعلَّق بمهر المثل 

ب الإنسان من عشيرته أم لا؟  فصل:  803  ................................ هل الأفضل أنْ يتزوَّ

  

 الرابعالباب 
  (الاختلاف في المهر)

 قبيل اليدخول أو بعيدهأو صيفته أو جنسيه داق الصيقدر إذا اختلف الزوجان في  مسألة: -1

 804  ....................................................................................................  فرنهّما يتحالفان 

 808  .....................................................................  إذا تحالف الزوجان، فبأيهما يبُدأ؟  مسألة: -2

 810  ....................   كل واحد منهما يحلف على الإثبات والنفي إذا تحالفا، فرنَّ  فصل:
 810  ................................  هل يحلف كل واحد منهما يميناً واحدة أو يمينَيْن؟  -

 810  .............................  فا، فهل ينفسخ الصداق بنفس التحالف أم لا؟ إذا تحال فصل:

 811  .....................................  فما الذي يجب لها؟ إذا تحالفا وانفسخ الصداق،  فصل:

ب ابنته الصغيرة ثم اختلف هو والزوب في قدر الصداق، فهل يتحالفيان  مسألة: -3 إذا زوَّ

 813  ..................................................................................................................... أم لا؟

لتحييالف، فييرن الورثيية إذا اختلييف الزوجييان فييي قييدر الصييداق، ثييم ماتييا قبييل ا مسررألة: -4

 814  ................................................................................................................ يتحالفون
 814  ............................................  هل يحلف كل واحد منهما يميناً واحداً أو يمينَيْن؟  -

 815  ................  إذا ادّعى الزوب عليها أنها قبضت المهر، وأنكرت هي، فما الحكم؟  مسألة: -5

إذا دفييع اليزوب إلييى زوجتيه قييدْر الصيداق ثييم اختلفيا، فقالييت: دفعتيَه إليييَّ هبيية،  مسرألة: -6

 817  ...............................................................................  ال: بل صداقاً، فما الحكم؟ وق
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 818 ..........................  يبرأ الزوب بدفع المهر إلى أب البكر، صغيرة كانت أم كبيرة  مسألة: -7
ب الأب ابنته، فهل له أن يقبض صداقها، أم لا؟  -  818 ...................................... إذا زوَّ

ثيم طلَّقهيا مين  جها قبل انقضياء عيدتها،ه تزوَّ إذا خالع زوجته على طلقة، ثم إنَّ  مسألة: -8

 819 .......................  ذا النكِّاح الثاني قبل الدخول فهل يلزمه نصف المهر أم جميعه؟ ه
  

 الخامسالباب 
  (مهرـالش رْط في ال)

 822 .................  إذا تزوّب امرأة على ألف على أنَّ لأبيها ألفاً، فما حكم الصداق والنكاح؟  -
ب امرأة بألف على أن يعطي أباها ألفاً، فما حكم الصداق والنك -  822 ...............  اح؟ إذا تزوَّ
 T   ............................ 822في نقله هذه المسألة عن الشّافعِيّ  Kتخطئة أبو الطيبِّ للمُزَنيّ  -

عليى أن لا يخرجهيا مين بليدها ولا  لو أصدقها ألفياً عليى أن لهيا أن تخيرب، أو مسألة: -1

 824 .............  فما الحكم؟  ماله أن تفعله، منشرطت عليه  ى، أوينكح عليها ولا يتسرَّ 
 824 .............................................................   )جائز، وغير جائز(ربين الشروط على ض -

أو هيي لا يطأهيا نهياراً،  جها على أن لا يطأها ليلاً، أو عليى أنْ إذا تزوَّ  فرع:

 825 ............................................................................  شرطتْ ذلك، فما الحكم؟ 
جهييا وشييرط أن لا يييدخل عليهييا سيينة، أو شييرط ذلييك أهلهييا، فمييا  - إذا تزوَّ

 825 ......................................................................................................  الحكم؟ 

 827 ..................  فما الحكم؟ له أو لهما الخيار فيها،  أصدقها داراً واشترط لها أوْ إذا  مسألة: -2

الأب لزوجة ابنه نفقتها التي تجب لها على ابنه، فهل يصح الضمان ضَمن  إذا مسألة: -3

 829 ..................................................................................................................  أم لا؟  

 831 ...................................    أو متوسط، فما الحكم؟  إذا ضمن لها نفقة موسر فرع:

 832 .............................................  كم؟ إذا قال: ضمنتُ لكَ ما يدايَنُ به فلاناً، فما الح مسألة: -4

 السادسالباب 
  (رأةــــمـو الــــعف)

 833 .....................................................  اختلاف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكِّاح  مسألة: -1
 840 .............................................................................  الشروط التي يصح بها العفو  -

 841 .................................................................  عفو أبي البكر، وأبي المحجور عليه  مسألة: -2
 841 ......................................................   )الصغير، المجنون، السفيه(أقسام المحجور عليه  -

والرد  ،)فأيّ الزوجين عفا عما في يديه فله الرجوع قبل الدفع: Tقال الشّافعِيّ  مسألة: -3

 843 .....................................................................................................   والتمام أفضل(
 843 ............................................................  هل يفتقر الإبراء إلى قبول المُبرَأ أم لا؟  -
إذا طلقّ الزوب زوجته قبل الدخول، هل يدخل النصف في ملكه بنفس الطلاق  -

 844 ..................................................................................  أو بالاختيار بعد الطلاق؟ 
إذا كييان لرجييل فييي يييد رجييل عييين، فوهبهييا لييه، فهييل يفتقيير القييبض إلييى إذن  -

 844 ....................................................................................................  الواهب أم لا؟ 
 844 ..............................................................  عفو أحد الزوجين عن نصف الصداق  -
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 844  ........................................................................  حكم العفو إذا كان الصداق ديناً  -
 845  .......................................................................  حكم العفو إذا كان الصداق عيناً  -

 848  ......................  قها قبل الدخول، فما الحكم؟ إذا أصدقها صداقاً فوهبته له، ثم طلّ  مسألة: -4
 848  .................................................................................  حكم الصداق إذا كان عيناً  -
 851  ..................................................................................  حكم الصداق إذا كان ديناً  -
 851  ..................................................  حكم الصداق إذا كان بعضه عيناً وبعضه ديناً  -

 851  ...........  فما الحكم؟ إذا أصدقها صداقاً فوهبته له، ثم ارتدّت قبل الدخول،  فرع:

ثيم وهيب البيائع للمشيتري اليثمن أو  ،ة بمائة درهمإذا باع من رجل سلع فرع:

بالمبيع عيباً، فهل له اليردّ واسيترجاع اليثمن المشتري أبرأه منه، ثم وجد 
 851  ........................................................................................................  أم لا؟ 

إن وجد بالمبيع عيباً وحدث عنده عيب آخر، فهل له أن يرجع بيالأر   -
 851  ......................................................................................................  أم لا؟ 

هيل يسيتحق العبيد الإيتياء أم ثم أبرأه مين نجيوم الكتابية، ف كاتبَ عبدَهإذا  فرع:

 852  ...........................................................................................................   لا؟ 

 853  ...  إذا وهبتْ الزوجة لزوجها نصف الصداق ثم طلَّقها قبل الدخول، فما الحكم؟  مسألة: -5

قبل اليدخول أو بعيده، فميا  بشيء مما عليه من المهرالمرأة زوْجها خالعت  إذا مسألة: -6

 855  .................................................................................................................  الحكم؟ 

رمّيا أن يكيون لهيا مسيمَّى صيحيحاً أو فاسيداً أو تكيون إذا تزوّب الرجل امرأة، ف مسألة: -7

 858  ...............................................................................................................  مفوِّضة 

إذا أبرأ عن مجهول إلا أنَّه يتحقق بعضه، فهل تصح البراءة من القدر  فصل:

 859  ......................................................................................  المتحقق أم لا؟ 

 860  ...........  من أجل أن يصح الإبراء عن المجهول  Tحيلة ذكرها الشّافعِيّ  فصل:

مائة درهم، وعنده أنيه لا يسيتحق علييه شييئاً،  إذا قال لرجل: أبرأتك من فرع:

ثم بان أنه يستحق علييه مائية درهيم ونسييها، أو ليم يعليم بهيا، فهيل يصيح 
 860  .............................................................................................   الإبراء أم لا؟

  

 السابعالباب 

  (ترالحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الس ِّ )

 862  ........................................  يجوز أن يكون الصداق ديناً، ويجوز أن يكون عيناً  مسألة: -1

 862  .............  هل للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض المهر أم لا؟  -

 867  ............................  إذا سَلَّم الزوبُ الصداقَ إلى المرأة لزمها أن تسلِّم نفسها إليه  مسألة: -2

 867  ......................................  إذا قالت: أخّرني حتى أصُلح أمري، هل تؤخر أم لا؟  -

 869  .................  مل الجماع فيمنعه أهلهُا حتى تحتمل إذا كانت المرأة صغيرة لا تحت مسألة: -3

 869إن تطوّع الوليّ وسلَّمها للزوب لم يلزم الزوب قبولها، فرذا لم يقبل اليزوب هيل  -
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 ...................................................................................  تجب نفقة عليه لها أم لا؟ 

الصداق لازم كلزوم الدَّيْن، ويجيوز أن يكيون معجيلاً كليّه، أو ميؤجلاً كليّه، أو  مسألة: -4

 871 ...............................................................................  عجلاً بعضَه مؤجلاً وبعضه م

،  مسررألة: -5 إذا اختلييف الزوجييان، فقييال الييزوب: لا أسييلِّم الصييداق حتييى تسييلِّم نفسييها إليييَّ

، فما الحكم؟   872 .............................  وقالت هي: لا أسُلِّم نفسي حتى يدفع الصداق إليَّ

 874 ......  إذا كانت المرأة هزيلة لا تحتمل الجماع، هل تجبر على الدخول أم تمُْهَل؟  مسألة: -6

إذا وطئ الزوب زوجته فأفضياها وليم تلتيئم، فهيل يجيب علييه الديية والمهير أم  سألة:م -7

 875 ........................................................................................................... المهر فقط؟ 
 875 ...................................................................................................  معنى الإفضاء  -

 876 ........... فلا دية لها، وفيها الحكومة  إذا أفضاها ثم الْتأمََت والْتحم الموضع فرع:

هو التئيام فرن مضت مدَّة وادّعى إذا أفضاها فلها أن تمنعه من الوطء،  فصل:

 876 ........................................  الجرح، وادّعت هي عدم الالتئام، فما الحكم؟ 

إذا دخلت المرأة على زوْجها وخيلا بهيا فليم يمسَّيها حتيى طلقّهيا، فهيل تسيتحق  مسألة: -8

 878 .......................................................................................  نصف المهر أم جميعه؟ 

 889 .........................  هل يجب المهر كاملاً بطول الخلوة والمُقام أم بالمسيس نفسه؟  مسألة: -9

، فهيل يصيح الصيداق أم لا؟ وميا اليذي ذا قال: تزوّجتيكِ عليى عبيد، وأطَْلَيقإ مسألة: -10

 890 ..........................................................................................................  يجب لها؟ 

فهييل يشييترط فييي الييردّ أن يكييون العيييب إذا وجييدت الزوجيية بالصييداق عيبيياً،  مسررألة: -11

 893 ...................................................................................................  متفاحشاً أم لا؟ 

ب  فصل: الأب أو الجدّ البكر الصيغيرة أو الكبييرة بمهير مثلهيا أو أكثير إذا زوَّ

 894 ....................................................................  أو أقل، فما الذي يجب لها؟ 
  

 الثامنالباب 
  (ةـــــــــــــــعـَ تْ المُ )

 896 .....................................................................  من هي المطلَّقة التي يجب لها المتعة؟   -
 896 ..........................................................................................................  أقسام المطلَّقات  -

 899 .......................................................................................  الفرُْقة التي تجب بها المتعة  مسألة:
 899 .............................................................   )فرقة بالموت، فرقة في حال الحياة(أنواع الفرُْقة  -  

ب رجل أمََة، ثم اشتراها من سيدِّها، فقد انفسخ النكِّاح، وهيل تجيب  فصل: إذا تزوَّ

 901 ..........................................................................................  لها المتعة أم لا؟ 

ة والأمية أم  فصل: ق فيها بين الحرّ والعبيد، والحيرَّ إذا وُجد شرط المتعة، فهل يفرَّ

 901 ................................................................................................................  لا؟

 902 ......................  ما الحكم؟ ، فإذا تزوّجها على أن يعُلِّم غلامها قرآناً أو صَنْعة فصل:

 902 ......................................  فما الحكم؟ ، المملوك له ها أباهاإذا تزوّجها وأصدقَ  فصل:
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 التاسعالباب 
  (ةــــــــــــــــالوليم)

 903  .......................................................  ممّا اشتقت الوليمة؟ وعلى أيِّ شيءٍ يقع اسمها؟  -
 904  ........................................................................  هل وليمة العرس واجبة أم مستحبة؟  -

 906  ...............................  عيان، أم من فرائض الكفايات؟ من فرائض الأالوليمة هل إجابة  فصل:

 907  ....   إذا قال لعبده: أدُع من تريد، فجاء العبد إلى رجل فدعاه، لم تلزمه الإجابة  فرع:

 907  ..................................   ؟الإجابة أم لامسلماً إلى وليمة، هل تلزمه  إذا دعا ذميٌّ  فرع:

 908   ...............................................  ى الوليمة صائماً، فماذا يفعل؟ كان المدعو إلإذا  مسألة: -1
إذا كان المدعو إلى الوليمة مفطراً وأجاب الدعوة، فهل يجب عليه أن يأكل أم  -

 909  ....................................................................................................................  لا؟ 

 910  ..........................................  فما الحكم؟ واحد،  إذا دعاه رجلان في وقتٍ  فصل:
 910  ..............................................  ما حكم من دخل إلى الوليمة من غير أن يدُعى؟  -
 911  ............................................. حكم الإجابة في اليوم الأول، وكذا الثاني والثالث  -
 912  ...............................................................  تحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده اس -
 914  ...........................................................................  استحباب التسمية على الطعام  -
 915  .................................................................  متى يبدأ المدعو بالأكل من الطعام؟  -
 915  ...................................................................................... الأكل مما يلي الإنسان   -
 916   .............................................................  الأكل من جوانب الطعام لا مِن ذروته  -
 916  ...............................................................................................  حكم الأكل متكئاً  -
 917  .....................................................................................  حكم ما كَرِه من الطعام  -
 917  ....................................................................................  حكم قطع اللحم بالسكين  -

 919  .......................  إذا كان في الوليمة منكر، فهل تجب الإجابة أم أنَّ فيه تفصيلا؟ً  مسألة: -2

 921  ........................  حكم الإجابة إذا كان في دار صاحب الوليمة تصاوير وتماثيل  مسألة: -3

فهيل تكيره نها بالسيتور، اجيدر إذا كانت دار صاحب الوليمة قد غُشييتْ  فصل:
 923  ........................................................................................  لإجابة أم لا؟ ا

 924  ............................  هل نثر السكَّر واللوز ونحوهما في العرس مكروه أم مباح؟  مسألة: -4

 924  .......  ما التقطه مما نـثُرِ من السكَّر واللوز ونحوهما؟ متى يملك الملتقِط  فصل:
  

  القَسْم والنُّشوز كتاب -3
 926  ......................................................................................................  الأصل في القسَْم   -
 926  .........................................................................................   معنى: العِشرة بالمعروف -

حقهييا ميين القسَْييم للييزوب، أو لأحييد  إحييداهنّ  إذا كييان للرجييل نسييوة، فوهبييتْ  مسررألة: -1

 928  ..........................................................................................  ، فما الحكم؟ الزوجات

 929  ..  فما حكم رجوعها في ذلك؟ إذا وهبت ليلتها للزوب، أو لإحدى نسائه،  فصل:

 930  ..............................................  فما الحكم؟ إذا باعت ليلتها لإحدى نسائه،  فصل:
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ب فصل:  930 ..............  رجلٌ نسوةً، فما حكم مبيته عندهن أو عند بعضهن؟  إذا تزوَّ
 930 ...........  الواجب على الزوب: أداء المهر، والنفقة، والسكنى، والكسوة  -           
 932 ............................................................................  القرعة بين النسِّاء   -           

 932 ........................................................................  وجوب التسوية في القسَْم  فصل:
)سبق أنْ ذكره أبو الطيِّب ه أم لا؟ لنسائ هل كان القسَْم واجباً على النَّبيِّ  -

T 933 ..........................................................................................  ؟؟ (100ص 

الواجب على الرجل في القسَْيم: المبييت عنيد الزوجية فحسيب، أمّيا الجمياع فيلا  مسألة: -2

 934 ............................................................................................................  يجبر عليه 

 935 .........................................................  الاعتماد في القسَْم على الليل دون النهار   مسألة: -3

ت وذمييّات، فهينَّ فيي القسَْيم سيواء  إذا كان عند الرجل زوجات حرائير، مسيلما مسألة: -4

 936 ...........................................................................................................  . )محل اتفاق(

ة وأمََية، فهيل يقسيم للحيرّة ليلتيين وللأمََية ليلية، أم  مسألة: -5 إذا كان للرجل زوجتان: حيرَّ

 937 .......................................................................................  يسويّ بينهما في القسَْم؟ 

)عليى القيول فميا الحكيم؟ إذا قسم للأمََة ليلة فأعُتقيت فيي آخير تليك الليلية،  فصل:

 940 ..............................  .؟؟(957ص  Tيق بين الحرّة والأمَة( )سيذكره أبو الطيِّب بالتفر

 941 .............................................  فهل يصح أم لا؟ إذا وهبت الأمََة حقها من القسَْم،  مسألة: -6
 941 ............  إذا قسم لامرأة ليلة، فرن اليوم الذي يتلو تلك الليلة لا حقَّ لها في القسم  -
غيرها، ثم رجع من ساعته إلى  إذا مضى الزوب في ليلة من لها القسَْم فجامع -

 941 .....................................................  التي لها الليلة، فهل يلزمه لها القضاء أم لا؟ 
إذا مضى الزوب في يوم مَن لها القسم فجيامع غيرهيا، فهيل يلزميه القضياء أم  -

 942 .....................................................................................................................  لا؟ 

 943 ......................... للزوب أن يعود المريضة من نسائه ولو في غير يومها وليلتها  مسألة: -7
 T  .............. 943في النقل عن الشّافعِيّ  Kعلى ما سقط من المُزَنيّ  تعليق أبو الطيبِّ -

ً للزوب أن يقسم ليلة ليلة، و مسألة: -8  944 .........................................   ليلتين ليلتين، وثلاثاً ثلاثا
هل يكره أن يقسم شهراً شهراً، وسنة سنة أم لا؟ وهل يشيترط فيي ذليك رضيا  -

 944 .......................................................................................................  نسائه أم لا؟ 

ائض، والنفساء، والرتقاء، والبرصاء، والتي آليى القسم واجب للمريضة، والح مسألة: -9

 945 ............................................................................  منها أو ظاهر منها، والمُحْرِمة 

 945 ...................................................  يقسم الزوب وإن كان مُحْرِماً أو مجبوباً  فرع:

 945 ........................................................................  كيف يكون قسَْم المجنون؟  فرع:

 946 ...............................................................  كيف يكون القسَْم للزوجة المجنونة؟  مسألة: -10

و بالخيار، إن شاء جلس في منزله واسيتدعى كيل واحيدة إذا قسم لزوجاته فه مسألة: -11

 947 ............................  منهنّ في ليلتها ويومها، وإن شاء مضى إليهنّ، وهو الأوَْلى 

 948 ...................................................................  أحوال سفر المرأة من جهة القسَْم  مسألة: -12

 949)وإن خرب من عنيد واحيدة فيي اللييل، أو أخرجيه السيلطان، : Tقال الشّافعِيّ  مسألة: -13
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  ..............................................................   وفيّها ما بقي من ليلتها(كان عليه أن ي

 950  ............................................................  القسَْم للحرائر دون الإماء المملوكات  مسألة: -14
 950  ....................................................  يستحب للسيدِّ وطء إمائه من أجل إعفافهنّ  -  
 950  ......  إذا كان له زوجات وإماء، فبات عند إمائه فليس عليه أن يقسم للزوجات  -  

 951  ..............................................  ه في بيت واحد لا يجوز للزوب أن يسُكن نساءَ  مسألة: -15

من البييوت المعيدَّة لنيزول المسيافرين،  نإذا أراد أن يسُكنهما في بيتيَْ  فصل:

 951  ..........................................................................................  فما الحكم؟ 
 951  ...........................................  المساكن تختلف باختلاف حال الزوجة  -         

الرجل الإضرار بامرأته، فرن الحاكم يسكنها إلى جنب من يثيق  إذا ظهر من مسألة: -16

 952  ...........................................................................  بالإشراف عليهما به، ويأمره 

وميا أحُيبُّ  ،)وله منعها من شهود جنازة أبيها وأمها ووليدها: Tقال الشّافعِيّ  مسألة: -17

 953  .............................................................................................................   ذلك له(

 953  ...........  إذا هربتْ إحدى زوجاته ثم عادت لم يلزم زوْجها القضاء لها  فصل:

 قهيا،ابعية طلَّ إذا كان له أربع زوجات فَقسََمَ لهنّ ثم لمّا جاءت ليلية الر فصل:

 953  ..........................................................................................  فما الحكم؟ 

    عِماد القسَْم الليل، والنهار تابع، فيلا يجيوز ليه اليدخول إليى غيير مَين  فصل:

فمييا لهييا القسَْييم لغييير حاجيية، لا بالليييل ولا بالنهييار، فييرن دخييل إليهييا 
 954  ..................................................................................................  الحكم؟

يلية، إذا كان له أربع زوجات، فَقسََم لثلاثة أربعيين ل): Tالشّافعِيّ قال  فصل:

 954  .................................................................  فما الحكم؟( وظلم الرابعة، 

 954  ........................................................  كيف يقسم المحبوس في السجن؟  فصل:

 955  ............................  مختلفين فكيف يقسم؟  إذا كان له زوجتان في بلدَين فصل:

إذا كان له أربيع نسيوة، فَقسََيم لثنتيين منهميا ثلاثيين : )Tقال الشّافعِيّ   فصل:

 فما الحكيم؟( نه ثم قدَِمت، ليلة، وظلم الثالثة، وغابت الرابعة  بغير إذ

 .............................................................................................................  955 

)إذا كييان لييه ثييلاث زوجييات، فَقسََييم لاثنتييين منهمييا  :Tقييال الشّييافعِيّ  فصررل:

 956  ...................  فما الحكم؟( ثلاثين ليلة، وظلم واحدة، ثم تزوب عروساً، 

إذا كانت الزوجة قد تحمّلت شهادة، فهل يمنعهيا اليزوب مين أدائهيا أم  فصل:

 956  ......................................................................................................   لا؟

)إذا كييان تحتييه حُييرّة أو أمََيية، فَقسََييم للحُييرّة ليلتييين : Tافعِيّ قييال الشّيي فصررل:

، فميا وللأمََة ليلة، فقضى الحُرّةَ حقها، ثم لمّا كيان عنيد الأمََية أعُتقيت

 957  ........................................ ؟؟ (940)سبق أن أشار أبو الطيِّب إليه ص الحكم؟( 

فميا مَية، إذا كان تحته حُرّة وأمََة، فبات عند الحُرّة ليلية ثيم أعُتقيت الأَ  فصل:

 957  ................................................................................................  الحكم؟ 
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: )إذا كييان لييه إميياء جيياز أن يطييوف علييى جميياعتهن Tقييال الشّييافعِيّ  فصررل:

بغسُل واحد، فرن كنّ زوجات جاز له أن يطوف عليهن بغسُيل واحيد 

 957 ...... (؟؟ 564، 563)سبق أن ذكر أبو الطيِّب هذا الفصل في مسألتين ص ( إذا أحللنه

  

 958 .............................................................................................................. نهاية النسخة التركية

  

 الأوللباب ا

  الن ِّساء(الحال التي تختلف فيها حال )

ب الرجل امرأة جديدة على نسائه فرنهّ يقطع الدَّور الذي لهنَّ  مسألة: -1  959 ................. إذا تزوَّ

؟  -  960 .................................  إن كانت الجديدة بكراً أو ثيباً فكم يقسم لكل واحدة منهنَّ

لاثياً، فحكميه فيي هيذا القسَْيم على القول القائل إنَّ للبكر سبعاً، وللثييب ث فصل:

 964 ..........................................................................  المبتدأ حكمه في الدَّوام 

 965 ........................................................  إذا زُفَّت له امرأتان، فكيف يصنع؟  فصل:

 965 .................................................  ما الحكم إذا كانت الزوجة الجديدة أمََة؟  فصل:

 966 ........  الزواب لا يقطع المسلم من حضور الجماعة، وشهود الجنازة، ونحو ذلك  مسألة: -2
  

 ثانيالباب ال
  (القسَْم للنساء إذا حضر سفر  )

إذا أراد أن يسافر فليس له أن يختار من شياء مين نسيائه، بيل يجيب علييه أن يقُيرع  -
 967 ............................................................................................................................ بينهنّ 

 968 ..............................................................................................................  كيفية القرعة  -

 969 .................................  من نسائه فعليه أن يقُرع بينهما  ينتأراد أن يخرب باثنإذا  مسألة: -1

فهل يلزمه قضاء مدّة السفر للباقيات أم قرعة،  إذا أخرب بعض نسائه معه بغير مسألة: -2

 970 .........................................................................................................................  لا؟

ن وزُفتّا إلييه فيي ليلية واحيدة وأراد السيفر فرنيه بيْ إذا تزوب بكرين أو ثيِّ  فصل:

 971 .....................................   يقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة سافر بها
هييل يلزمييه أن يقضييي الجديييدة قييدر مييا كانييت تسييتحقه ميين السييبع أو  -

 971 ..........................................................................  م لا؟ الثلاث إذا رجع أ

 972 ............   ب جديدة فرنه يقطع الدورقَبْلَ تمام الدَّور تزوَّ و إذا قسم لزوجاته فصل:

 972 ...............   يَقضي للبواقي نه لافرإذا كان السفر طويلاً فأقرع بين نسائه،  فصل:
 972 ...................................  إذا كان السفر قصيراً، هل يلزمه القضاء أم لا؟  -

ه بقرعيية بنيَّيية الانتقييال ميين البلييد، فكييم قييدر مييا إذا خييرب مسييافراً بييبعض نسييائ مسررألة: -3

 973 ...................................................................................................  يقُضى في ذلك؟ 
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إذا أقرع بين نسائه فخرب بواحدة منهن، فما وصل إلى البلد نوى الإقامة، فميا  مسألة: -4

 974  .................................................................................................................  الحكم؟ 

 974  ...........  إذا كان قد وصل إلى البلد فبدا له السفر إلى بلد آخر، فما الحكم؟ فصل:

ب بيامرأة، إذا سافر بوا فصل: حدة من نسائه، فلما كان فيي أثنياء الطرييق تيزوَّ

 974  .............................................................................................  فما الحكم؟ 
  

 الثالثالباب 
  (نشوز المرأة على الرجل)

 976  ....................................................................................  الأصل في حكم النشوز  -
 976  ....................................................................................  معنى النشوز، وأماراته  -
إذا تيييقن الييزوب ميين امرأتييه النشييوز وتكييرر منهييا ذلييك، فرنييه يجمييع لهييا بييين  -

 976  .............................................................   )قولاً واحداً(وعظ والضرب الهجران وال
هل ليه أن يجميع لهيا بيين العقوبيات اليثلاث أم إذا تيقن النشوز ولم يتكرر منها،  -

 976  ....................................................................................................................... لا؟
 977  ...................................................................................................  كيفية الهجران  -
 977  ...................................................................................................  كيفية الضرب  -

 979  ..................................................................................................  حكم ضرب الزوجة  مسألة:

  

 الرابعالباب 
  (الحَكَمَيْن في الشقاق بين الزوجين)

 983   ............................................................  لشقاق والنشوز إذا كان من قِبلَ الرجل حكم ا -
 983  .............................................................  حكم الشقاق والنشوز إذا كان من قِبلَ المرأة  -
 983  ......................................  إذا التبس الأمر، فلا يعُلَم مَن أيهّما حصل النشوز والشقاق  -
 983  ...............................................  إذا كان الشقاق شديداً قد بلغ حدّ الضرب، فما الحكم؟  -
 983  ..............................................................................  مان؟ هل الحَكَمان وكيلان أم حاك -
 988  ....................................................................................................... ثمرة هذه المسألة  -

 988  ..........................................................................   اممان من أهلهكَ ستحب أن يكون الحَ يُ  فصل:

 989  ...................................................................  الشروط التي يجب أن تتوفر في الحَكَمين  فصل:

ض الزوجيييييان الحَكَميييييين المطالبييييية بأشيييييياء غيييييير الفرُْقييييية، فميييييا               ألة:ـمسررررر -1 إذا فيييييوَّ

 990  .................................................................................................................  الحكم؟ 

 991  ......................  ، فهل يجوز للحَكَمين الحكم عليه أم لا؟ غاب أحد الزوجين إذا ألة:ــمس -2

 992  .........  إذا جُنَّ الزوجان أو أحدهما فلا يجوز للحَكَمين أن يحكما بينهما بشيء  ألة:ــمس -3

 993  .............................  إذا امتنع الزوجان أو أحدهما من قبول التحكيم، فما الحكم؟  مسألة: -4

تييييدت منييييه بمهرهييييا، فطلَّقهييييا علييييى ذلييييك، فمييييا           إذا أكَييييره زوجتييييه حتييييى اف مسررررألة: -5

 994  .................................................................................................................  الحكم؟ 
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 996 .................................................................................................................................   الخاتمة 

 1001 .............................................................................................................................   الملحـــــق

  

ة     الفهارس العامَّ
 1027 ..............................................................................................  فهرس الآيات القرآنيَّة -1
 1034 ...........................................................................................  فهرس الأحاديث النبويَّة -2
 1045 ............................................................................................................ فهرس الآثار -3

  ......................................................................................... 1050فهرس أعلام الصحابة  -4
 1053 ...............................................................................  ر الصحابة(فهرس الأعلام )غي -5
 1062 .....................................................................................  فهرس المصطلحات الفقهيَّة -6
 1067 ................................................................................  فهرس المصطلحات الأصوليَّة -7
 1069 ...................................................................................  فهرس المصطلحات الحديثيَّة -8
 1070 ....................................................................................  فهرس المصطلحات اللُّغويَّة -9
 1071 .. ...................................................................................... فهرس المصطلحات العِلْميَّة -10
 1073 ............................................................................................ فهرس الكلمات الغريبة. -11
 1074 ............................................................................................ فهرس البلدان والأماكن -12
 1075 ............................................................................................................ لقبائلفهرس ا -13
 1076 .............................................................................................. فهرس الأديان والفِرَق -14
 1077 ......................................................................................................... فهرس الأشعار -15
 1078 ........................................................................ فهرس المحشَّى في النسخة المصريَّة -16
 1079 ........................................................................... فهرس المحشَّى في النسخة التركيَّة -17
ر في النسخة المصريَّة -18  1082 ......................................................................... فهرس المكرَّ
ر في النسخة التركيَّة -19  1083 ............................................................................ فهرس المكرَّ
 1084 ......................................................................... ريَّةفهرس المُسْقطَ من النسخة المص -20
 1085 ............................................................................ فهرس الساقط من النسخة التركيَّة -21
 1098 ............... فهرس المضاف في النسخة المصريَّة )وتحته خمسة أنواع من الفهارس( -22
 1110 .................................................................. فهرس الزيادات التي لم تضَُفْ في المتن -23
 1114 ............................................................................................. فهرس مصادر المؤلِّف -24
 1115 ................................................................................ فهرس المراجع )حسب الفنون( -25
 1130 .............................................................................فهرس المراجع )حسب الأحرف( -26
 1138 ................................................................................... الفهرس التفصيلي للمحتويات -27
 1186 ........................................................................................... الفهرس العام للمحتويات -28
 1188 ........................................................................................................ فهرس الفهارس -29
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 فهرس المحتويات العام -28

 فهــرس المحتويــات العـــام  -28

 الصحيفة المحـــــــــــتوى
مــــــــــــــة    (10-3)  ............................................................................................................ المقد ِّ

: )ترجمة المؤل ِّف(   راسي   (53-12)  ................................................................................... القِّسْم الد ِّ
: )دراسة الكتاب المخطوط(   راسي   (77-55)  .................................................................... القِّسْم الد ِّ

 (84-79)  .................................................................................................................. قِّسم التَّحقيق   
 (994-86)  ................................................................................................................. النَّص  المحقَّق  

 (683-86) )الكتاب الأول: كتاب الن ِّكاح(
 (115-90)  .........................................   وأزواجهِّ في الن ِّكاح ما جاء في أمر رسول الله باب:  -1
 (133-116)  ...........................................................   وغيره الن ِّكاحما جاء في الترغيب في باب:  -2
ال يتازوم أمت اهباب:  -3 ويجعال  ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنهاا، والرجل

تق ها صدا  (226-134)  .................................................................................................   قهاعِّ
قهم، وتاازوين المغلااوبي، علااى عقااولهم، باااب:  -4 اجتماااا الااووأ، وأ وْوواام، وت،اار 

 (320-227)  ..............................................................................................................   والصبيا،
 (323-321)  ................................................................................ الن ِّكاح  المرأأ و تلي عقد باب:  -5
طْبة قبل العقدباب:  -6  (339-324)  .............................................   الكلام الذي ينعقد به النكاح، والخِّ
ى العبد، وغير ذلكما يحل م، الحرائر، وو يتسباب:  -7  (376-340)  .......................................   ر 
 (384-377)  .........................................................................................   نكاح الع بْد وطلاقهباب:  -8
 وغير ذلك، والجمع بينه، م، نكاح الحرائر والإماء، وما و يحل   ما يحل  باب:  -9

 ................................................................................................................................  (385-409) 
م الحلالباب:  -10  (419-410)  .....................................................................................   الزنا و يحر 
 (466-420)  .............................   ،وأمهاتهم، وإماء المسلمي ،نكاح الحرائر م، أول الكتابباب:  -11
طبةباب:  -12  (470-467)  ..........................................................................................   التعريض بالخِّ
طبة أخيهباب:  -13 ب الرجل على خِّ  (474-471)  .......................................................   النهي أ، يخطِّ
 (533-475)  ...................................   نكاح المشرك، وم، يلسلِّم وعنده أكثر م، أربع نسوأ باب:  -14
 534  ...........................................................................   الخلاف في إمساك الأواخرباب:  -15
، أشرك  و ارتداد أحد الزوجي،، أو وما،باب:  -16  (540-535)  ....................................   كرْ إلى شِّ م 
 (543-541)  ....................................................................................   ركـــــلاق المشــــــطباب:  -17
 (558-544)  ..........................................................................................   ةــمل الذ  ـاح أوـنكباب:  -18
 (564-559)  .........................................................   إتيا، الحائض، ووطء اثنتي، قبل الغلسْلباب:  -19
 (577-565)  ...............................................................................   إتيا، النساء في أدبارو، باب:  -20
 (585-578)  ..................................................................................... غار، وما يدخل فيه الش ِّ باب:  -21
ل ِّل نكاحباب:  -22 ح   (600-586)  ....................................................................................   المتعة، والمل
حْ ـــــنكباب:  -23 مـــــاح الـمل  (602-601)  .......................................................................................   رِّ
 (624-603)  .................................................................................   ةــي المنكوحـيب فـــالعباب:  -24
 (634-625)  ......................................................................................   المرأأ ت غلر  م، ن،سهاباب:  -25
ةباب:  -26  (662-635)  .............................................................................     دبْ ق وزوْجها ع  ت  عْ تل  الأ م 
ي  غير المجبوبباب:  -27  (683-663)  .............................................   ، والخنثىأ جل العن ي،، والخ صِّ

-684) (كتاب الصداق)الكتاب الثاني: 
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925) 

 (771-718)  ......................................................................................   ما يزيد ببدنه وينقصباب:  -1
 (798-772)  .............................................................................................  ضــــــــــــالت،ويباب:  -2
 (803-799)  .............................................................................................   ت،سير مهر مثلهاباب:  -3
 (821-804)  ........................................................................................   اوختلاف في المهرباب:  -4
 (832-822)  .............................................................................................   الش رْط في المهرباب:  -5
 (861-833)  .............................................................................................   رأأــــمـو الــــ،عباب:  -6
 (895-862)  ...........................................   رتْ خاء الس ِّ الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرْ باب:  -7
 (902-896)  .............................................................................................   ةــــــــــــــالمتـعـباب:  -8
 (925-903)  ............................................................................................  ةــــــــــــــــالوليمباب:  -9

-926) (القَسْم والنُّشوز كتاب)الكتاب الثالث: 
994) 

 (966-959)  .................................................................   ف فيها حال النساءالحال التي تختلباب:  -1
 (975-967)  .............................................................................  الق سْم للنساء إذا حضر س،ر  باب:  -2
 (982-976)  .................................................................................   نشوز المرأأ على الرجلباب:  -3
يْ، في الشقاق بي، الزوجي،باب:  -4 ك م   (994-983)  ....................................................................   الح 

 (999-996)  ................................................................................................................   الخاتمـــــــــــة
ني  الخاص بالنص الالملحـــــق  ز   (1025-1001)  ........................................... محقق(  )وفيه مختصر المل

 -1027)  ...........................................................................................   الفهــــــــــارس العــــــــامة
1188) 

 1188  .........................................................................................   فهـــــــرس الفهــــــــــــارس
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 فهــرس الفهارس -29

 الصحيفة المحـــــــــــتوى

 (1033-1027) ..............................................................................................  فهرس الآيات القرآنيَّة -1
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